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و مالك ء ١‏ هو لله 
اسيم كر الفيّةا سي ركرتةى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

هذه الموسوعة التي نُقدّمها بين يدي قرّائنا الكرام؛ جزء من مشروع كبير قام به المركز الإسلامي 
للدراسات الاستراتيجية التابع للعتبة العبّاسية المقدسة., يهدف إل جمع وتبويب وتصنيف موضوعي للتراث 
الكلامي الشيعي المطبوع تحت عنوان (موسوعة التراث الإمامي ني علم الكلام وردٌ الشبهات والمسائل 
الخلافية)» حيث تبدف هذه الموسوعة إِى: 

١‏ _ ترتيب وتصنيف التراث الكلامي الإمامي بحسب الموضوع وحروف الحجاء. 

5 تسهيل الوصول إلا المفردات“ الكلامية: 

_ الاطّلاع على جميع ما كتبه علماؤنا حول المفردات الكلامية في مكان واحد. 

؟ _ رعاية التسلسل الزمني لنقل المفردات الأقدم فالأقدم. 

© _ الوقوف على تطوّر الكلام الإمامي عبر القرون. 

5 _ الوقوف على مناهج علماثنا الكلامية. 

بعد الشروع في إعداد هذا العمل صادفتنا ذكرئى ألفية السيّد المرتنضئ علم الهدئ علي بن الحسين 
الموسوي (1475_7065ه». فارتأينا اقتطاع ما يحص تراثه الكلامي من هذه الموسوعة وطبعه بشكل 
مستقل؛ إحياءً لهذه الذكرئ ووفاءً لحقٌ السيّد من جهة؛ وتقييم أصل العمل وتقويمه من قبّل ذوي الخبرة من 

منهجية العمل : 

١‏ _ تقطيع النصوص وتبويبها بحسب الموضوع وترتيب حروف الحجاء. 

؟ _ وضع رقم الصفحة في البداية ثم يأتي النصّ. 

" _ استخدام الإحالات لتسهيل الوصول إِلْ المعلومة أو لكون بعض المفردات يمكن تصنيفها ني عدَّة أماكن. 

4 _ تكرار بعض المباحث المشتركة في عدَّة أماكن توخياً للفائدة. 

_ حاولنا رعاية التسلسل الزمني للكتب وإن لم نوفق بشكل كامل. 

* _ وضعنا في نباية بعض المفردات إحالات إِلْ مفردات أخرئ مرتبطة بأصل البحث. 

تنويه: 

١‏ _ هذا العمل رغم فوائده الكثيرة؛ يعاني من اختلال سياق الكلام بعد تقطيع النصء ولمعا للجة هذا 
الأمر ربَّ)ا قمنا بنقل كلام المؤلّف وإن لم يرتبط بأصل الموضوع. 

١‏ _ أوردنا بعض المباحث الأصولية (الإجماع والخبر الواحد و...)» والفقهية (الأذان» الوضوءء الصلاة» و...)» 
لعلقتها الكلامية أو لكونها أصبحت من المسائل الكلامية ومثاراً للجدل والأخذ والعطاء الكلامي. 

“' _ حذفنا بعض الرسائل المنسوبة إلى السيّد المرتنضىئئ ينه رغم وجودها في رسائله المطبوعة. وهي: 
إنقاذ البشر من الحبر والقدرء الحدود والحقائق» مسألة في معجزات الأنبياء لياه . 


المصادر المعتمدة: 
١‏ _ الشافي في الإمامة» تحقيق السيّد عبد الزهراء الحسيني» » الطبعة الثانية عام 7١٠٠7م»‏ مؤسّسة الصادق. 
اللخصوق أضنوق الديوء فق قرفن الأسنارض النقي؛ الطعة الأرك لاقن مركو شير 
0 وكتابخانه مجلس شوراي إسلامي. 
*' _ الذخيرة في علم الكلام» تحقيق السيّد أحمد الحسيني» مؤسّسة النشر الإسلامي. 
شرح جل العلم العمل تقيق العنيخ يعقوب المعفري المراعي + الطبعة العانية عام 4114 هادان الأسيرة 
للطباعة والنشر. 
© الموضّح عن جهة إعجاز القرآن تحقيق محمّد رضا الأنصاري القمّيء منشورات العتبة الرضوية. 
5 _ رسائل الشريف المرتضئء تحقيق ومراجعة السيّد أحمد الحسيني» السيّد مهدي الرجائي» منشورات القرآن 
الكريم بقمٌّ المقدّسة. 
ل ل 
كم 
4 _ تنزيه الأنبياء» تحقيق فارس حسون كريم؛ منشورات مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة 
9 _ الذريعة إلى أصول الشريعة» السيّد عبد الكريم الموسوي وآخرون, منشورات دار التوحيد بقمٌ المقدسة. 
٠‏ _ الناصريات», تحقيق الشيخ محمّد مهدي نجف. منشورات مجمع التقريب. 
١_الانتصار»‏ منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي. 
7 _الحدود والحقائق» تحقيق محمّد تقي دانش يزوه» مطبوع مع أربعة كتب كلامية في ذكرى ألفية الشيخ 
الطومي. 
09 بعر ناك افيائن لطر )ليت لوووط عع عيوعة فو ونا نز الت عطي نا الاتعوة قا 
الحديث بقم المقدّسة. 
4 _ جوابات المسائل السلارية» خطوطة» ضمن مجموعة من رسائل السيّد تفضل بها الإخوة في دار الحديث بقمّ 
المقدسة. 
ول العام الالسعي ]ها القن عانم تعوع وشريرض لاله الع بام امال ميد 
اموي و دادو جرح الزمعوع رجا تسوج الذي العيل الصو او ودلا معطي امسوم 
حيث لولاهما لما تمّ انجاز هذا المشروع. 
ونتمئئ من ذوي الخبرة أن يزوّدونا بالنواقص الموجودة ونقاط الخلل لتلافيها في الأعمال القادمة. 
هذا وآخر دعوانا آن الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين 


النجف الأشرف 
السيّد هاشم الميلاني 
(رجب / 5 اه) 


:لاجةلا-١‎ 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[صٍ ]]75١‏ الكلام في الآجال: 

في حقيقة الأجل وفائدته: 

اعلم أن الأجل هو الوقتء والوقت هو الحادث 
الذي تعلّق حدوت غير به فتجعل طلوع الشدس وقفاً 
لقدوم زيد إذا كان المخاطب يعلم طلوع الشمس ولا يعلم 
متئ يقدم زيدء فمتئ كان عالماً بقدوم زيد وغير عالم بطلوع 
الشمسء جاز أن يُوفّت طلوع الشمس بقدوم زيد. 

وقد يمكن التوقيت بما يجري مجرئ الحادث وإن لم 
يكن حادثاً عل الحقيقة» مثل أن نقول: يدخل زيدالدار 
عند تلف حياة عمرو لأنَّ طلب الحياة متجددة يجري مجرئ 
الحادث؛ ولأجل المراعاة في الوقت أن يكون حادثاً أوما 
جرئى مجرئ المحادث لم يجز التوقيت بالقديم تعالى ولا 
بالباقيات. 

وعدا انحر قتف لخدي كد دين 
ويستّحقٌ عشده» وأجتل ال منوت هو الؤقنت الذي يقبع فيه 
الموت» [و كذلك أجل القتيل هو وقت القتلء فكم لا 
وقلك لركه لدوكت :زاح .وهو الوق النذان خارف ق: 
الموت_]ء فكذلك الأجللموته إِلّا ما وقعموتهفيهه. 
والقتل في هذا الباب بمنزلة الموت. 

ولا يجوز أن يكون الزمان الذي يعلم الله تعالى أنَّه 
لولم يقتله القاتل لعاش إليه ومات فيه أجلا له [علن هذا 
التقديرء لأنّه وإن صحٌ بضرب من /[[ص 717]] 
التقدير أن يكون أجلاً لموته فإن موته لم يقع فيه؛ فلا يُسمّىئ 
_ والموت غير واقع فيه _ أجلاً له] كما لا يُسمّىْ بأنه وقت 
لوته ولم يقع موته فيه ولهذا لا يقال: إِنَّ للإنسان الواحد 
آجالا كثيرة. 

وبالتقدير لا يجوز إطلاق الاسمء كما لوقدّرنا أن 
لله تعالى يعلم أنَّه إن بقي هذ المققول رزقه الأموال 
والأولاد والأحوال العظيمة والولايات السنية» أن يطلق 


بأنَّذلك كلّه رزق له وإن كان لو وصل إليه لقيل: إنَّه 
رزقه. 

والتعلّق بقوله تعالم: لإهُوَّالَّذِي خَلَقَحُمْ مِنْ طِيِنٍ 
كه فصن أغدلاً وَأبقَل تقض عن [الأعاء كان 
إثبات أجلين غير صحيح لأنّه تعالى م يُصرّح في الآية بأنَّ 
الأجلين لأمر واحد, ويجوز أن يريد بالأجل الأوّل أجل 
الموت» وهو الذي وقع فيه الموت, وبالأجل الثاني أجل 
حياتهم في الآخرة, لأنْ الحياة ما له أجل كالموت. 

ويقوّي هذا الوجه: أنه أعمٌ الجميع بهذا القول 
وليس للجميع أجلاً بالموتء وإنّما هو على قول تالفنا 
لبعضهم؛ وحمل القول على العموم أولى؛ ولا يليق العموم 
الكو نامر 

رتوار “سرامت سا رادا بن تر 

أن ن يق أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيقُوا كول اخزتونال أجل 
يِف تأضد فقوا كوو لصَاطِِينَ ©4 [المنافقون: .]٠١‏ 

وقوله تعالى حاكياً عن نوح غَلقلا: (أَنِ اغْبَّدُوا اللة 
وَاتَقُوهُ وَأَِيعُونِ © يَغْفِرْ لَحُمْ مِن ذُتُوبِكُئْ وَيْمَفَرْكُمْ 
إل أن فس #آذرب: 6و4 ] لاعقة مع لامدصور 
ميق لخر كمركي الرورث تداعا سار سفوا 
فمخاز القرآن أكفر سق أن خصئءوإنامتعنا من أنيكون 
ذلك حقيقة. 

17ص 177]] فصل: في أنَّ المتتول كان يجو زأن 
يعيش لولا القتل» وأنَّ موته في تلك الحال غير واجب: 

تبقية المقتول لولا القتدل ممكنة غير مستحيلة كم أنَّ 
إناضة كن لك #4 لتسرزيند قطما عجن الحدا ارين 
فيجب التوقف والشكٌ. 
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وغير ممتنع أن يكون الصلاح فيمن يقتله أحدنا في 
أن ينه اشتسال إن مده أخترئ كن الالايننم أن يكتون 
الملاع بيت اسان نر م تعن الوك رسب عل 
كل حالٍ. 

ولب لعو ان يول إن قنوروذليك شمن أن 


يكون القاتل قطع أجله الذي جعله الله تعالىئ له. وذلك آنا 
قد بيّنا أن أجل القتل هو الوقت الذي يقع فيه القتل دون ما 
يجوز أن يبقئ إليه أو يموت فيه تقديراًء فليس فيا أتحرناه 
قطع أجل. 7 

على أن ما يعلم الله تعالى أنَّه لولم يُقكّللمات فيه من 
الأوقات إِنَّها جَعِلَ أجلاً بالعلم والتقدير» وذلك لا يمتنع 
نم القتر تعي ا لاتب ون علق القدترويخ] يعاوته لاير 
[بأن يُعلّم] أويُكتب خلافه؛ والعلم بالشيء إِنَّما يتناوله 
على ماهو به ولو كن العلم يوجب المعلوم لكان 
كالسفي 

قلنا: إذاعلمنا من غيرنا أنّه يفعل شيا فقد أوجينا 
فعله ويجب إضافة ذلك الفعل إليناء ولو كان العلم يوجب 
لكان اكند سن القدوة: لآن القدوة عد ينا اكنال توضنت 
الأفعال. وهذا يقنضي الاستغناء بالعلم في وقوع الفعل 
عن القدرة» وأحدنا يقدر على الضدَّين ويعلم الله تعالى أنه 
يفعل أحدهما ولا/[[ص 114]] يمخرج عن كونه قادراً 
عل الآخرء لأنالو جوّزنا ذلك لانتقضت حقيقة كونه 
قادراً. 

وقند لوم من قنال هذ القول يان كلمن مات 
بسبب يتعلّق بالله تعالى من غرق أو هدم وما أشبهه: أنَّه 
فزن يجوف الأ عانة لو تحيية لبد و ارين انا 
[أن يكون] من ذبح غنم غيره محسناً إليه لأنّه لولم يذبحها 
نانك ومعلوم آله إسجسن اللوم والتوري”: 

وليس يلزم هذا على تجويزنا موت الغنم لولا 
الذبح. لأنَّ اتتعجويزني هذا الباب يخالف القطععء 
وبالتجويز لا يخرج الذابح من أن يكون متصرّفاً في ملك 
غيره على وجه يقبح. وما التجويز لموت الغنم في أنَّه لا 
ترج النذبح من أن يكلو قبيحا إلا كستجويز أحندنا فيمن 
يسلبه المال أن يكون الفقر أصلح له في دينه من الغنئء ولا 
يقتضي ذلك حسن سلب المال؛ فالتجويز يخالف القطع في 
هذا الموضع. 

فصل: في أنَّ المتدول لا يجب القطع عل أنّه [لوم 
يقل لبقي لا محالة): 

الجملة التي قدَّمناها في صدر الفصل المتقدّم لهذا 
الكلام يدل علن أنَّ المقتتول كما لا يجب القطع عل أنَّه] لولا 
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القع ل لمات لا محالة» كذلك لا يجب القطع عل أنّه كان 
يعيش لا محالة؛ لأنْ الدليل القاطع عل أحد الأمرين 
مفقود» ولأنّه من الجائز أن يعلم الله تعالى أنّه لو بقاهلولا 
القتل لتعلقت ببقاته مفسدة فيجب اخترامه. 

/ 11ص 556]] وليس يجب إذا كنا لانقطع على 
بقائه لولا القتتل أن لا يكون ظالماً بقتله؛ لأنَ القاتل مضرّته 
على وجه الظلم وقاطع له عن المنافع التي يظنٌ حصوها له 
لولا القتل» فيجب أن يكون الظالم مستحقاً للذمٌ على القتتل 
لا محالة. 

وكند قبل :ذلك ]نه تعال عد كان نوز أن يميته 
من غير ألم» فليس يخرج إيلام الظالم له من صفة العلم. 
وقيل أيضاً: يجوز أن يعلم الله تعالى في أن ما يفعله من ألم 
لوت بذ الول لول الفحل مفسلحة في التدين وليس 
كذلك ما يفعله القاتل من الألم. وقيل: إِنَّ الألم الذي يفعله 
القاتل له صفة الظلم وإن كان عليه عوض على سبيل 
الانتتصافء وما يفعل القديم سبحانه وتعالى من الموت له 
عه الإنتاي لك لجلعى مد بجو الا وي مدر جه 
تحمّل ضرر الموت. 

وما ذُكَرَ في هذا الباب: أنَّه لو وجب القطع عل أنَّ 
المقتول لولا القتل لكان يعيش لا محالة لوجب في من أتنلف 
ثوب غيره أن يقطع عإن أنّه لولم يتلفه لكان يبقئْ صحيحاً 
ومعلوم بطلان القطع عل ذلكء وأنَّ الوب كان يجوز لولا 
اللتو يي الله ان تن سين الخرو برك أن فير ينا 
الشوب لا يحرج متلفه من أن يكون ظالماًء فكذا القول في 
القتل. 

وأيضاً فقد ثبت في من أماته الله بسبب من فعله من 
حرٌ أو بردٍ أوغرقٍ أوهدم. أنَّه كان يجوز أن يعيش لولا 
هذه الأسباب» فكذلك القول في القتل هذا السؤال. 

فإن قيل: كيف القولعندكمفي قاتل قتل جمعاً 
عظياًء أتجيزون أن يكون الصلاح إماتتهم في ذلك الوقت 
لولا القتل أم لا تجيزون ذلك؟ فان أجزتموه فهو محالء لأنَّه 
لا جود أن يق مسن ذلك غسن غير علي كا لايق 
الصدق في الأخبار الكثشيرة من غير علم, وإذالم يكن جائزاً 
لظن فوتفون تدر 35 رف سعيل إن عت تجاه 
كجواز موته. 


حرف الألف / (3) آدم عل و 


الجواب: قلنا: الصحيح أنَّه لا يجوز أن يتمق قتل 
الجمع العظيم في الوقت الذي يعلم الله تعالى في أنَّ الصلاح 
لولا القتل اخترام جميعهم فيه. وليس ذلك بمبطل لما قلناه» 
أن كاذبا ل مون سان نقد و قدوة انس بهالة 
تتاوية لآن ال انو ومن كد عر ان عرز انق فك: 
في وقت كان الصلاح فيه أن يموت لولا القتل» كا يتّفق 
الصدق من الواحد والاثنين وإن لم يجز اثفاقه من الجاعة. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص ]]175١‏ مسألة: قال السيّد المرتضفى رلته : 
الأجل هو الوقتء فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي 
يقع كل واحد منهم| فيه. 

وما يجوز أن يعيش إليه المقتتول من الأوقات لولم 
قعل لا يُسمَىْ (أجلاً) لأنّه ل يحدث فيه قتل. وبالتقدير لا 
يكون أجلاً كما أنَّ بالتقدير لا يكون الشيء ملكاً ولا رزقاً. 

/ 11ص 15 ]]١‏ شرح ذلك: الأجل عبارة عن 
الوقت الذي يحدث فيه القتل أو الموت,. ولا يُسمّىْ مالا 
يحدث فيه واحد منهما أجلاً بالتقدير. 

وذهب قوم من أهل العدل ا 
أن المقدرة يُسمّى أجل وتأوّلوا في ذلك قوله تعالى: لمُمَ 
معي أَجَلة ا مُسَنَّى عِنْدَةُ4 [الأنعام: 7]. فقالوا: 
قد أئبت تعالى هاهنا أجلين» ولايصحٌ ذلك إِلَا عل ما 
نذهب إليه بالتقدير. 

وك] قحا إن يقد لابح الع لان تياد 
دعاق فيه ناز أن سكت المتدو ملكا وساخ ا تق :لا 
يقوله أحد. 

الاقرئ الهالاترفال درتال الشين لاك مدير انه 


لو انتقل إِلَّ بالهبة أو التمليك لكان ملكاً لي» ولا يقال أيضاً 


في زوجة الغير: إِنّه يجوزلي وطيها بتقدير أنّه لو طلّتها 
زوجها أو مات عنها زوجها وعقدت عليها فإنَّ لي ذلك. 

فكذلك القول ني الأجل لا يُسمّىْ ما يعلم الله تعالى 
آنه لو يُقتَلٍ لعاش إلى وقت آخرء أولم يُمته الله تعالى في 
وقت بعينه وخر اماتته إلى وقت آخر إن ذل كلك 0 

فأمّا قوله تعالى: لكُمَّ 
عِنْدَةْ فقد قيل فيه وجهان: 


وكُدَوَ 


لض :]الم رهة وحو لقنن فاه أن 
الأجلين المذكورين في الآية لم يُصرّح فيها بأئَّها لشيء 
واحد. وإذالم يكن ذلك في ظاهرها جاز أن تحمل أحدهما 
عل أجل الحياة والآخر على أجل الموت. 

والمفكة لاف أن قنك عدال لآ ذلك لتو فاه 
ا ااا ا 21 0 21957 
بطلانه. 

[جواز عيش المقتول لو لم يُقتل]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ ركه : ولو ل يُقكل 
الول انق [[ضن :84 ]] أنسيض إل اوقد اعدو لان 
الله تعالى قادر على تبقيته وبالقتل لا تتغيّر القدرة. 

شرح ذلك: ذهب المجبرة القدريّة إلى أنَّ المتقول لو 
م يُقتّل لمات لا محالة» وذهب كثير من أهل العدل إلى أنه لو 
ميقتل لعاش لا محالة» وذهب المحققون منهم_ وهو 
الصحيح _ على ما ذكرناه ني الكتاب إلى أنه لولم يقتّل لكان 
يجوز أن يبقئ ويجوز أن يموت. ولا دليل على أحد الأمرين 
وفرضنا الشكُ. 

والدليل عل ذلك: أنَّ القطع على أحد الأمرين 
يحتاج إلى دلالة عقليّة أو سمعيّة ولا دلالة عن أحدهما. 

وأيضاً فإن القديم تعالى بلا خلاف يقدر عل تبقيته 
قبل حدوث القتل» وحدوث القتل لا ترجه عن صفته 
التي كان عليهاء فيجب أن تكون تبقيته مجوّزة لكونه قادراً 
عليها. 

فأمّا من قطع عل بقائه لو لم يُقتّل_ من حيث إِنَّه لو 
لم يجب ذل كلما استحق القاتل الذمّ _ لأنه كان يكون قد 
جروالا اجو حير سر ربب قد ميد 
الذمَّ من حيث فعل ماهو ظلم. لا لأجل أنَّه لولم يقتله 
لوجب بقاؤه» فبطلت بذلك هذه الشبهة. 
؟ -آدم عل : 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص "5 ]] [تنزيه آدم عله ]: 

مسألة: فم تعلّقوا به قوله تعالى في قصّة آدم غ2 : 
(وَععصى آدَمُ رَبَهُ قَمَوى ©4[طه: .]١١١‏ قالوا: وهذا 
تصريح بوقوع المعصية التي لا تكون إِلّا قبيحة, وأكَّده بقوله: 
(فَعَوى4؛ [فهذا تصريح بوقوع المعصية]ء والغىّ ضدّ الرشد. 


الجواب: يقال لمم: أمّا المعصية فهي مخالفة الأمرء 
والأمر من الحكيم تعالى قديكون بالواجب وبالمندوب 
معاء فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عَلِكاهِ مندوباً إلى ترك 
التناول من الشجرة» ويكون بمواقعتها تاركاً نفلاً وفضِلً 
وغير فاعل قبيحاًء وليس يمتنع أن يُسمِّىْ تارك النفل 
غافت] قنع تمك بذاك كارك امه نان تنس بن 
خالف ما أمر [به] سواء كان واجباً أو تفلا به عاص 
لاهو زغنة تعول»( امرك فلات يكنا ودام افير 
فعصاني وخالفني»» وإن لم يكن ما أمره به واجباًء وأمّا 
فونه لإفقوق4:فبعنناه أنه /[[ضن 44 ]] ات ولأنا 
نعلم أنه لو فعل ماتدِبَ إليه من ترك التناول من الشجرة 
لاستحقٌّ الشواب العظيم» فإذا خالف الأمر ولم يصر إلى ما 
ل 
الشواب الذي كان بي يستحق بالامتناع» ولا فيية ق أن لظ 
(غوئ) يحتمل الخيبة. 

قال الشاعر: 
فوته ولد اعم ا يلق القناسن ضيه 

ومن يغوً لا يعدم على الغيّ لات| 

من الطويز] 

ولايد ل شوفوز 1 تراد ره دلت صمي 
ل ل الس د 
في كل حالء وأءّ َم لا ينفكون من المعصية لأنَم 
[يكادون] ينفكون من ترك الندب؟ 

قلنا: وصف تارك الندب بأنّهِ عاص توسّع وتجوّزء 
والمجاز لا يقاس عليه ولا يُعدَّىئ به عن موضعه. ولو قيل: 
اتسيف ل تاعسل قتي كار الأرك والافسل 206 
إطلاقه أيضاً في الأنبياء !١‏ نه امع التقييد » لأنَّ استعماله 
قد كثر في القبائح» فإطلاقه بغير تقييد موهم. 

لكنانقول:إن أردتَ بوصفهم بأئَّم عصة ة أتََم 
فعلوا القبائح» فلا يجوز ذلك. وإن أردت أنَّم تركوا بأَنََّم 
| ققحاف] تركو ]لدو فعلنوه لاستحتوا الكوات وكات ارلا 

فإن قبل #فاي معت لقولةه سان :مم اجتباه رَبَّهُ 
تاب عَلَيهِ وَهَدى ©4 [طه: 77١]؟‏ وأيٌ معن لقوله 
تعالى: 9فَتَلَتَ آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كلساتٍ تناب عَلَيهِإِنَهُ هُوَ 


ماسم سند لسسسوعزف الألف 0 )لم ل 


القَوَّابٌ الرّحِيمْ © [البقرة: 70]؟ فكيف تُقبّل توبة منلم 
يذنب؟ أم كيف يتوب من لم يفعل القبيح؟ 

قلنا: أمّاالتوبة[في اللغة: فالرجوعء؛ ويستعمل في 
واحد مناء وفي القديم تعالى. والثاني أن التوبة] عندنا وعلى 
أصولنا فغير موجبة لإسقاط العقاب وإِنَّما يُسقط الله تعالن 
لخدّه] التقناي غتدها تفشافٌ والذئ ترجحه التوبة وقوثرة 
هواستحقاق الشواب. فقبو لحا على هذا /[[ص 55]] 
الوجه إِنَّها هو ضمن الثواب عليها. فمعنئ قوله تعالى: 
لناب عليه أنه قخل توبعه وشم له ثوانماء ولا بد لمن 
ذهب إل أنَّ معصية آدم عَليلا صغيرة من هذا الجواب. لأنّه 
إذا قيلله: كيف تقبّل توبته ويُعْمّر له؟ ومعصيته [قد 
وتنك ]اق الأمندن كر الأترس حس طليه] قتعا من 
العقاب» لم يكن له بد من الرجوع إل ما ذكرناه؛ والتوبة قد 
تحسن أن تقع من لايعهد من نفسه قبيحاً على سبيل 
الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه؛ ويكون وجه حسنها 
في هذا الموضع استحقاق الشواب بها أو كونها لفظاًء كما 
يحسن أن تة تقع من يقطع عل أنَّه غير مستحقٌ للعقابء وأنَّ 
التوبة لا تؤثَّر في إسقاط شيء يستحقّه من العقاب. ولهذا 
جوّزوا التوبة من الصغائر وإن لم تكن مؤثّرة في إسقاط ذمّ 
ولاعقاب. 

فإنقيل : الظاهر من القرآن بخلاف ماذكرقوه. 
لأنّه أخبر أن آدم غلثلا منهييٌ عن أكل الشجرة بقوله: وَل 
كَقُرَبا هذه المَّجَرَة فَكَكُونا مِنَ الََالِمِينَ © [الأعراف: 
1ن وقوك# ا( الغ أمكبعا عن ولكنكا الكو» 
[الأعراف: 77]؛ وهذا يوجب أنَّه غللا عصئ بأن فعل 
منهياً عنه ولم يعص بأن ترك مأموراً به. 

قلنا: أمّا النهي والأمر معا فليسا يختضّان عندنا 
بصيغة ليس فيها احتتمال ولا اشتراك» وقديؤمر عندنا بلفظ 
النهي وينهئ بلفظ الأمرء فإنَّا يكون النهي نبياً بكراهة 
المنهي عنه [والأمر أمراً بإرادة المأمور به]. فإذا قال تعالى: 
(وَلا تَفْرَِاهذهوالشَّجَرَة4»ولميكرهقريهاءلميكننفي 
الحقيقة ناهياء كا أنّهِ تعالئ لم قال: لاعْمَلُوا ما شِككُمْ) 
[فصَّلت: .]1٠‏ وَإذا حَلَْْكُمْ قَاصَطادُوا» [المائدة: ؟]» 
ولم يرد ذلكء ل يكن أمراً. فإذا كان قد صم قوله: (إوَلِا 
تَقْرَ باهذو الشَّجَرَة4 [الأعراف: ]١9‏ إرادة لترك التناول» 
فحيت أن يكو هيدا اقول أمر كو ان قب ييا عدم 


حرف الألف / (3) آدم عَل اا 00 


وسُمَّىئْ أمره [له في الآية] / [[ص 55 ]] بأنّه مي من حيث 
كان فيه معنو النهي. لأنَّ [في] النهي ترغيب في الفعل 
[المأمور به. وتزهيداً في الفعل نفسه. ولمَا كان الأمر ترغيباً 
في الفعل المأمور به] وتزهيداً في تركه جاز أن يُسمّى نهياً. 
وقد يتداخل هذان الوصفان في الشاهد فيقول أحدنا: (قد 
أرب وفنا لاباك «الأسي )و كرو مشا عه 
لقاكوه ويتول: مياق عن جم زيدة) روا ]عدا أفركداف 
دمو ا داق 

فإن قيل: ألا جعلتم النهي منقسا إلى منهيٌّ قبيح 
ومنهيّ غير قبيح؛ بل يكون تركه أفضل من فعله؛ كم| 
جعلتم الأمر منقساً إلى واجب وغير واجب؟ 

قلنا: الفرق بين الأمرين ظتاهرء لأ انقسام المأمور 
بهفي الشاههد إلى واجب وغير واجب غير مدفوعء ولا 
خافٍ» وليس يمكن أحد أن يدفع أنَّ في الأفعال الحسنة 
التي يستحقٌ بها المدح والشواب ماله صفة الوجوب. وفيها 
مالايكون كذلك. فإذا كان الواجب مشاركاً للندب في 
تناول الإرادة له واستحقاق الشواب والمدح به فليس 
يفارقه إلا بكراهة الترك» لأنَّ الواجب تركه مكروه والنفل 
ليس كذلك. فلو جعلنا الكراهة تتعلّق بالقبيح وغير القبيح 

فق التكديو ستال و مدلا التي .كما جعلناالأمرمنه 

يتعلّق بالواجب وغير الواجب. لارتفع الفصل بين 
الواجب والندب مع ثبوت الفصل بينهما في العقول. 

فإن قيل: فم معنئ حكايته تعالى عنه| [قوضم)]: 
لرَيَنَاطَلَئْنا أَنْفّسَّنا) [الأعراف: *7]» وقوله تعالا: 
(مَتكُونا مِنَ الطَّالِمِينَ ©2 [البقرة: 0 "]. 

قلنا::معناه آنا نقصنا أتفسنا وبكستاها ماكذا ستحفه من 
لوانت قينا ار ينعا لمن الطاعة]ء وحرمناها الفايدة الجليلة 
من النعم وذلك الشوابء وإن لم يكن مستحقاً قبل أن /1[ص 
4 ]] يفعل الطاعة التي يستحقٌ بهاء فهو في حكم المستحق» 
فيجوز أن يوصف [بذلك] من فوّت نفسه بأنّه ظالماء كما 
يوصف [بذلك] من فوّت نفسه ال منافع المستحقة. وهذا [هو] 
معن قوله تعالى: (فَتَكُونا مِنَ الطَّالِمِينَ ©»4. 

فإن اها تم وام ل مين جرلكم 
معصية: فلِمَ أخرج من الجنَّة عبن سبيل العقوبة وسَلِبَ 
لباسه عل هذا الوجه؟ ولولا أن الإخراج من الجنَّة وسلب 


الافناس دز مكيل لنمواء فز اتيت كفنا لانت فسان : 
(ترنوس هنا الشيطان ليشري لهسا مسا ؤوري نهنا من 

سَوْآتِهِما4 [الأعراف: ١٠]؛‏ وقال تعالى في موضع آخر: 
(كَأَخْرَجَهُما مِئَا كانا فِيه4 [البقرة: +8]؟ 

قلنا: نفس الإخراج من الجن لا يكون عقاباًء لأنَّ سلب 
اللذّات والمنافع ليس بعقوبة: وإنَّما العقوبة هي الضرر والأم 
الواقعان على سبيل الاستخفاف والإهانة. وكذلك نزع اللباس 
وإيذاء السو لوقاو كانت هده الأمور عا مون أن كدرو عقايا 
ويجوز أن يكون غيره لصرفناها عن باب العقاب إِلْ غيره. 
بذلآلة أن الغفات لصوو أن تق الأبياء للخل فزن فلت 
ذلك فيا يجوز أن يكون واقعاً عل سبيل العقوبة» فهو أولى فيا لا 
يجوز أن يكون كذلك. 

فإن قيل: فا وجه ذلك إن لم يكن عقوبة؟ 

قلنا: لا يمتنع إن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي 
تبقية آدم علد في الجنّة وتكليفه فيها متئ لم يتناول من الشجرة» 
فمتىئ تناول منها تغيّرت ال حال في المصلحة وصار إخراجه عنها 
وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة. وكذلك القول في سلب 
اللباس حنَّ يكون نزعه بعد التناول من الشجرة هو المصلحة 
ذكها كانت المصلحة] في تبقيته قبل ذلكء وإنَّ)ا وصف إبليس بأنَّه 
مخرج لما من الجن من حيث وسوس إليهما وزيّن عندهما الفعل 
الذي يكون عنده الإخراج؛ وإن لم يكن عإن سبيل الججزاء عليه 
لكنّه يتعلّق , به تعلق الشرط /[1[ص 48]] في الصلحة؛ وكذلك 
وصف تعالى بأنّهِ مد لسوآتهه| من حيث أغواهماء حنّى أقدما على 
ما سبق في علم الله تعالى بن اللباس معه يُترّع عنهماء ولا بد لمن 
ذهب إلى أن معصية آدم عَلِكا صغيرة لا يستحقٌ بها العقاب من 
مثل هذا التأويل» وكيف يجوز أن يعاقب الله تعالى نبيّه بالإخراج 
من اند أؤغيرة من العقناب]؛ والعقات لايد هن أن يكنون 
مقروناً بالاستخفاف والإهانة؟ وكيف يكون من تعبّدنا الله فيه 
بنهاية التعظيم والتبجيل مستحقّاً منا ومنه تعالْ الاستخفاف 
و ا وه 
مبكت؟ وما يجيز مثل ذلك علا الأنبياء مناغ 
حقوقهم ولا يعلم ما تقضيه منازلهم. 

[خول إنحاء إبليس نَلَوّاء بتسمية ولدها غي د الخارة]: 

مسألة: فإن قال قاكل: فا قولكمنفي قوله تعالى: 
(هْوَالَِّي حَلََحُمْ مِنْ تفي واجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنها رَرْجّها 


التحفة لنهنا كلكا تكناه ا نيك عثلا كنيف تيت 
مِنَ الشَّاكِرِينَ © فَلَمّا آتامُما صالاً جَعَلا لَهُ شُركاءَ فيما 
آتامُما فَتَعالَ الله عَمَّا يُثْرِكُونَ © [الأعراف: 189 

و0195 أوليس اهو هه الآينة ينعسي وقنوع العقيسية 
من آدم علق د الس 
في جميع الكلام إليه إلا [ذكر] آدم عل 
النفس الواحدة هي آدم؛ وزوجها المخلوق منها هي حواء. 
فالظاهر عن ما ترون يُنبئ عا ذكرناه» علئ أنَّهِ قدروي في 
اديه أن الب لطن اشتعال لم انسل عر ادعوفق 
لماؤكاقث عن لا عيش نا ولد: فقال لها:[إ3] أحنب أن 


عاكلا وزوجته لأنّ 


يعيش ولدك فسمّيه عبد الحارث؛ وكان إبليس قد يُسمّى 
بالحارثء. فلمً) ولدت سمّت ولدها هذه التسمية. فلهذا 
/ [1[ص 5 ]] قال تعالى: 9جَعَلا لَهُ شُركاءَ فِيما آتاهّما». 

الجواب: يقال له: قد علمنا أنَّ الدلالة العقلية التي 
© الاعيو على كبر والسيرد 
والمعاصي غير محتملة» ولا يصحٌّ دخول المجاز فيها. 

والكلام في الجملة يصحٌ فيه الاحتتمال وضروب 
المجازء فلا بد من بناء المحتمل عل ما لايحتملء فلولم 
نعلم تأويل هذه الآية عل سبيل التفصيلء لكثا نعلم في 
الخلة آذ تأويلها مظائق [دالالة العقل : 

وقدقيل في تأويل هذه الآية ما يطابق دليل العقل 
ومما تشهد له اللغة وجوه: 

نينا: أن الكتايتةاق كول يمتضانة ل«( ككل الشركة 
فِيماآتاهُما4 غير راجعة إلى آدم وحواء لاثقا. بل إلى 
الذكون والآتاث من أولادقناء أو إل سين من أشرك من 
فلي و إناكاتية الكتائحة الأر ا لومي و فونم 
تقدير الكلام: فلم آتئ الله آدم وحوّاء الولد الصالح الذي 
تَنياه وطلباه جعل كفار أولادهماذلك مضافاً إللْ غير الله 
تعالى. ويقوّي هذا التأويل قوله سبحانه: (قتعالَ اللّهُ عَمَا 
يُفْرِكُونَ ©4. وهذا يُتبى عن أنَّ المراد بالتثنية ما أوردنا 

بن الشيدى إوالحوعق رحج سب من خيتيتة تنيت 

لقا أن يكون جميع 
مافي الكلام راجعاً إليهماء لأنَّ الفصيح قد ينتقل من 
خطاب مخاطب إل خطاب غيره؛ ومن كناية إلىْ خلافها. 
قال الله تعالى: (إِنَا أَرْسَلْناكَ شاهداً وَمُبَمَّراً وَتَذيراً © 


قدّمناها 5 كن الأنبياء لَه 


الكناية المتقدذمة راجعة إل آدم وحواء 


وام سجبو عزف الأله 0 )ا يه 


ل بِاللَه وَرَنُولِهِ4ٌ» فانصرف من مخاطبة الرسول 
ا ثوّقال: لوَُمَرَرُوهُ 
55 يعني الرسول #لّه. ثم قال: (وَمْسَبحُوة) 
الاو عشي بي سد ا 
متّصل بعضه ببعضء والكناية مختلفة كما ترى. 
/ 11ص ]]5١‏ وقال الحذلي: 


5 0 كد 0د 10510 


وبياض وجهك للتراب الأعفر 
لمن ااهل 
ولم يقل: وبياض وجهه. 
وقال كثير: 
أسيئي بناأو أحسني لاملومة 
تحنو البق حنة وان نف 
لح الطويق] 
فخاطب ثم ترك الخطاب. 
وقال الآخر [كذلك]: 
فدىّ لك نقتي وجميع أهلي 
وباي انهم ة اسان 
[من الوافر] 
ولميقل: منك أتاني. 
فإن قيل: كيف يكنى عمَّن لم يتقدم له ذكر؟ 
قلنا: لايمتنع ذلكء قال الله تعالى: #حَقٌّ تَوارَتْ 
بالججاب ©4 [ص: 7]» ولم يتقدّم للشمس ذكره وقال 
الشاعر: 
لعسرك منايسي السراة مين الفح 
إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
لمق الطويل] 
ول يتقدَّم للنفس ذكر 
والفنواهد هر هن امس كشيرة جداءغلز أنه قد 
تقدّم ذكر ولدآدم غلإخلاء ني قوله تعال: لم وَالَّدِي 
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةِ)؛ ومعلوم أنَّ المراد بذلك جميع 
ولد آدم عَلكلا . وتقدَّم /[1[ص ]]15١‏ أيضاً ذكرهم في قوله 
تعالى: لقَلَمّا آتاهُما صالاً». لأنَّ لمعن أنه لما آتاهما ولداً 
صالحاً. والمراد بذلك الجنسء وإن كان اللفظ لفظ واحد. 
وإذا تقدّم مذكوران وعَقَبا بأمر لا يليق بأحدهماء وجب أن 
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يُضاف إل من يليق به. والشرك لا يليق بآدم عليه فيبجب 
أن ننفيه عنه وإن تقدَّم ذكره» وهويليق بكار ولده ونسله 

ومنها: ما ذكره أبو مسلم محمّد بن بحر الأصفهاني» 
فإنّه يحمل الآية عل أنَّ الكناية في جميعها غير متعلّقة بآدم 
عل وحواء. فيجع ل ال ماء في لتَعَسَّاها والكناية في 
دَعوًا الله رَيهسنا » ولإآتاهيتا ضاا لطا زاجعين إلاامسن 
أشرك [من نسلهما]. ول يتعلّق بآدم لفلا من الخطاب إِلّا 
قوله تعالى: 9خَلَقَحُمْ مِنْ نفس واحِدَوَ4» قال: والإشارة 
في قوله تعالى: خَلَقَحُمْ مِنْ نَفْس واحِدَةِ) إلى الخلق 
عامّة. وكذلك قوله: لوَجَعَلَ مِنْها رَوْجَّها4» ثم خصّ منها 
00 ا الل ام ا اشر 


فخاطب الجاعة بالتسيير» ثمّ خصّ راكب البحر. 

وكذلك هذه الآية أخبرت عن جملة أمر البشر 
بآئّّمِ محلوقون من نفس واحدة وزوجهاء وهما آدم وحواء 
لتهاقا. نم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل. فلن 
أعطاه إِيّاه ادَعىْ له الشركاء في عطيّتّه. قال: وجائز أن 
كودع كوه فكو اللي كلتك مل نشي ولهد) 
[المشركين خصوصاًء إذا كان كل بني آدم محلوقاً من نفس 
واحدة وزوجهاء ويكون المعنئ في قوله تعالى: ل خَلَقَحُمْ 
مِنْ نَفْس واحِدَةٍ) خلق كل واحد منكم من نفس 
واحدة]. وهذا قد يجيء كثيراً في القرآن وني كلام العرب. 

فالذائه تاونق تبرق التخصات ف لم 
يَأتُوا ا شُهداءَ فَاجِلِدُوهُمْ كتانق ش41 [الشور: 4 
والمعنئ فاجلدوا كل واحد منهم [ثانين جلدة]. وهذا 
الوجه يقارب الوجه الأول /[[ص 157]] في المعنىئى وإن 
خالفه في الترتيب. 

ومنها: أن تكون الماء في قوله: 9جَعلا لَهُ شُركاء4 
راجعة إل الولد لا إلى الله تعالى» ويكون المعنئ أنَّها طلبا 
من الله تعالى أمثالاً للولد الصالح؛ فأشركا بين الطلبتين. 
ويجري هذا القول مجرئ قول القائل: (طلبتٌ مني درهماً 
فلا أعطيتك شركتّه بآخر)» أي طلبت آخر مضافاً إليه. 

فعلى هذا الوجه لا يمتنع أن تكون الكناية من أوَّل 
الكلام إلى آخره راجعة إلى آدم وحواء يهام . 


فإن قيل: فأيٌّ معنئ على هذا الوجه لقوله: لفَتعالّ 
اللَهُ عَمََا مُفْرِكُونَ ©0؟ وكيف يتعالى الله عن أن يُطلّب 
منه ولد بعد آخر؟ 

قلنا: لم ينزه الله تعال نفسه عن هذا الإشراكء وإِنَّما نزّهها 
عن الإشراك به وليس يمتنع أن ينقطع هذا الكلام عن حكم 
الأوّلَه ويكون غير متعلق به لأنّه تاق قال: أَيُفْرِكُونَ مالا 
كَدْلْقُ شَيْئاوَهُمْ يُخْلَقُونَ © [الأعراف:41١].‏ فنرَّهِ نفسه تعالى 
عن هذا الشرك دون ما تقدم. 

وليس يمتنع انقطاع اللفظ في الحكم عم يتَصل به 
في الصورة» وهذا كثير في القرآن و[في] كلام العرب. لأنَّ 
من عادة العرب أن يراعوا الألفاظ أكثر من مراعةة المعاني» 
فكأنّه تعال لمَ) قال: 9جَعَلا لَهُ شُركاءَ فيما آتاهُما)» وأراد 
الاشتراك في طلب الولدء [جاء] بقوله تعالى: لعَما 
مُفْرِكُونَ ©4 ع إل مطابقة اللفظ الأول وإن كان الثاني 
زاجعا لان مال لانم جمال عن كتاذ الوتة ونا سمه 
ومثله [ما روي عن] قول النبيّ 9ه وقد سيل عن العقيقة 
فقال: «لا أَحِبٌ العقوقة؛ ومن شاء منكم أن يعقٌّ عن ولده 
فليفنعل». فطابق اللفظ /[1[ص ”10]] وإن أختلف 
المعنيان» [وهذا كثير في كلامهم ]. 

فأمّا ما يُدَّعىْ في هذا الباب من الحديث فلا يُلتفت إليهء 
لآ الأخبار مين أن تبتر عل آدلة العقو ل ولا تقتل ف حلاف 
ماعتطيه 11 النقوانه ولة لا كل أخيان اطفو انيه 
ونردّها أو نتأوَّها إن كان لها حرج سهل. وكل هذا لولم يكن الخبر 
الوارد مطعونا على سنده مقدوحا في طريقه. فإن هذا الخبر يرويه 
قتادة عن الحسن عن سمرة وهو منقطع؛ لأنَّ الحسن لم يسمع من 
سمرة شيئا في قول البغداديين. 

وقد يدخل الوهن على هذا الحديث من وجه آخرء 
شو جم ]روا ساف ونه لوو عركيزرزاء 
خلف بن سالم؛» عن إسحاق بن يوسف. عن عروة» عن 
الحسن في قوله تعالى: لقَلَمَا آتاهُما صالاً جَعَلا لَهُ شركاء 
فِيما آتاهماة» قال: هم المشركون. 

وبإزاء هذا الحديث ما روي عن سعيد بن جبير» وعكرمة» 
والحسن. وغيرهم» من أنَّ الشرك غير منسوب إلى آدم وزوجته 
ليتاثاء وأنَّ المراد [به] غيرهماء وهذه جملة واضحة. 


رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الراؤية): 

[[ص ]]1١77‏ فأمّا قوله تعالى: (وَعصى آدَمُ رَبَّهُ 
فَقَوى ©4[طه: ١؟1]»‏ فهذه الآية أوّل شيء تكلّنا 
عليها في كتاب (التنزية)» ويا أئها لا تدلٌ عل وقوع قبيح 
من آدم عليه وأن ظاهرها يحتمل الصحيح الذي نقوله. 
كما أنه محتمل للباطل الذي يذهبون إليه. 

أن انل رمه )هد ليه اغافعة الأشوا”: 
الإرادة» والأمر والإرادة قد يتعلّقان بالواجب وب له صفة 
الندبء والأمر عاك الحقيقة أمر بالندبء كم أنَّه أمر 
بالواجب دون الندب؛ فمن أين لهم أنَّه خالف الواجب 
دون أن يكون عصاء بأن عدل عن المندوب إليه. 

وليس أن يكون الله تعالى ندبه إل الكفٌ من تناول 
الشجرة وعصئء بأن خالف وتناولء فلم يستحقٌ عقاباً 
لأنّه لم يفعل قبيحاًء لكنّه حرم نفسه الشواب الذي كان 
يستحقه على الطاعة التي ندب إليها. 

ومعنئ قوله تعالى: لفََوى4 أي خاب. ولاشبهة 
ف اللقنة أن تيطلنة رمعي ) كدرو سف تعبات )نال 
الشاعر: 
فمويلة خبيرا عبن الفاسن أمكره 

ول يغوًلم يعدمع إئالغيٌّ لائ| 

وال نذكرهفي كتاب (التنزيه) أنَّ قوله تعالى: 
(فَقوى) بعد قوله: ل(عصى آدَمُ رَنَّهُ) لايليق إلا 
بالكلل دولا يليل نالع الذئ هت الفبيح وكتمة الرتخده لأن 
/11[ص 5؟١١]]‏ الشيء [لا] يُعطّف عل نفسه. ولايكون 
سبباً في نفسهء ومحال أن يقال: عصئئ فعصئ. ولابدٌ من 
أن يُراد با عطِف بالفاء غير معنئ الأوّل. 

والخيبة هي حرمان الشواب بالمعصية التي هي ترك 
المندوب وسبب فيهاء فجاز أن يعطف عليها. والغي الذي 
هو الفعل القبيح, لا يجوز عطفه عل المعصية ولا أن يكون 

فإن قالوا: ماالمانع من أن يريد بعصئ أي لم يفعل 
الواجب من الكفٌ عن الشجرة» والواجب يستحق 
بالإخلال به حرمان الشوابء كالفعل المندوب إليه» فكيف 
رجّحتم ما ذهبتم إليه على ما ذهبنا نحن إليه؟ 
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قلنا: الترجيح لقولنا ظاهرء إذ الظاهر من قوله 
جا فت فشو ) أن القزى وعلهه لكا عر ا سا 
العضيةوآله كل اشر اء المسععق بالفصية لآن لامر مق 
قول القائل: سرق فقّطِعَ» وقذف فجلِدَ ثمانين. أنَّ ذلك 
جميع الجزاء لا بعضه. 

وكذا إذا قال القائل: من دخ ل داري فله درهم. 
حملناه ع إن أن الظاهر يقتضي أن الدرهم جميع جزائه؛ ولا 
يستحق بالدخول سواه. 

ومن لم يفعل الواجب استحقٌّ الذمٌ والعقاب وحرمان 
الثواب» ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير مستحق لشيء كان 
تركه للندب سبباً تامّآً فيه إلا حرمان الثواب فقط. 

وبيّنا أنَ من لم يفعل الواجب ليس كذلكء وإذا كان 
الظاهر يقتضي أن ما دخلته الفاء جميع الجزاء على ذلك السبب لم 
يلق إلا با قلناه دون ما ذهبوا إليه» وهذا واضح لمن تدبّره. 

رسائل الشريف المرتضئئ (ج ”7)/ (أجوبة المسائل 
القرآنية): 

[[ص ]]١١5‏ مسألة: [قوله تعاكى: لفَتَلَقَى آدَمُ 
مِنْ رَبْهِ كلِماتٍ فَتاب عَلَيّهِ ...4 الخ]: 

ما معنئ قوله تعالى: 9فَتَلَتَ آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كلِماتٍ 
قَتاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ الكَوّابُ البّحِيمْ ©4 [البقرة: /1”]؟ 

الجواب: أمّا قوله تعالى: ((فَكَلَتَى آَدَمُ مِنْ رَبَُّهِ 
كلِماتِ4» فالتلقي هاهنا هو القبول والتناول ع كن سبيل 
الطاعة وليسن كل إنا سمعه واتحاد سن غير يكوق له متلقياً 
حتَّى يكون متقبّلاء فيُوصّف بهذه السمة. 

وأغنئ قوله تعالى: ل فَتَلَقّ4 عن أن يقول: فرغت 
إلى الله لمن أو سألته عقبهن [ظ: فزع إلى الله بهن أو سأله 
عقبهن]» لأنّ معنئ التلقّي يفيد ذلك وينبئ عم َُذِفَ من 
الكلام اختصارا /[1[ص5١١]]‏ ولهذا قال تعالى: لقَتابَ 
عَلَيْهِ4 ولايتوب عليه إلّا بأن سأل ورغب ويفزع بتلك 
الكليات. 

وقد قرأًابن كثير وأهل مكة وابن عبّاس ويجاهد: 
(فتلقئ آدم من ربّه كلمات) بالنصب [(من ربّه)] وبرفع 
(كلمات)؛ وعل هذه القراءة لا يكون معنئ التلقي القبول» 
بل يكون الع أن الكلزات #ذاركية الجا والرجة: 

فأكنا الكنيات ققد فل ]كبا : لوكا كنا قشنا 
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وَإِنْلَمْ تَغْفِرٌ لها وَتَرْكمْنالَكَكُوتَنَ مِنَالحايرِينَ 48 
[الأعراف: 77]. 

وقيل: بل هي : (سبحان الله والحمد لله ولا إله لهإل 
الله والله أكبر). 

وقيل: بل الكلمات أنَّ آدم غلللا قال: ياربّء أرأيت إن 
تخب الهف قال لانن إذن اسك إل الل 

وقيئل_ وهده رواية تخعصٌ أهسل البيت._: إن آدم 
رأ مكتوباً عن العرش أساء معظّمة مكرّمة» فسأل عنها؟ 
فقيد: كه هيده اشع أخيل التق وخرلة فتسل اهمال : 
وأمكنهم مكانةً ذلك بأعظم الثناء والتفخيم والتعظيم؛ 
أسماء حمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله 
عليهم؛ فحينئذٍ سأل آدم عَليه ربّه تعالى وجعلهم الوسيلة 
في قبول توبته ورفع منزلته. 

فإن قيل: على هذا الوجه الأخير كيف يطابق هذا 
الوجه قوله تعالى: 9فَكَلَتَى آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كلِماتِ4؟ وما 
الذي تلقّاه؟ وكيف يُسمَّىْ من ذكرتهم كلمات؟ وهذه إنّما 
يتم في الوجوه الأوّلء لأنّا متضمّنة ذكر كلمات وألفاظ 
عل كلّ حال. 

قلنا: قديسمئْ الكتابة كلهات عكئئ ضرب من 
التوسّع والتجوّزء وإذا كنا /[1ص7١١]]‏ قد ذكرنا أنَّآدم 
ليلا رأئ كتاباً يتتضمّن أسماء قومء فجائز أن يقال: إِنَّا 
كلمات تلقاها ورغب إِلى الله بها. 

ويجوزأيضاً أن يكون آدم لما رأى تلك الكتابة 
نأل عكهاء قال همان #خلة ابسواءقن اقرف وعطيت: 
واج كدو تنه امه ونال نالفي عليه 
وكانت هذه الكلمات التي تلقاها وانتفع بها. 

فأمًّا التوبة من آدم عله وقبول الله تعالى توبته. 
وهو عا مذهبنا الصحيح لم يوقع ذنباً ولا قارف قبيحاً ولا 
عصئئ بأن خالف واجباًء بل بأن ترك مندوباًء فقد بيّنا 
معناها مستقصي مستوف في كتاب (تنزيه الأنبياء والأئمّة 
له ), وأزلنا الشبهة المعترضة عن هذا المعنيئ» فمن أراد 
ذلك أخذ من موضعه. 

ومن الله نستمدٌ المعونة والتوفيقء وإيِّاه نستهدي 
نسيل الرشاف والحمد لله رت العالمين. 


الشافي في الإمامة (ج 5 ): 

ع ]فين لحرن يحول ةما إن جسم 
اقو و غية الأبناط ا وبمك لكل درهه قار يهنا 
السَّيْطانُ4 [البقرة: 4"]؛ لأنّه قد خر عن تأثير غوايته 
ووكرات ةن شان مد سن النهد و وذكك ١‏ للم 
الصحيح في هذه الآية أن آدم وحوّاء كانا مندوبين / 311ص 
١7‏ ]] إلى اجتناب الشجرة» وترك التناول منهاء ولم يكن 
ذلك عله واجبا لازماء لأن الأنباء لآ علون بالواحجت»: 
فوسؤ سلا الشيطان خكيا تتاولامن التسجزة فتركنا مندوياً 
إليهه وحرما بذلك أنفسها الشواب,. وسُّمِّي إزلالاً لأنه 
حل يا عمن درجة الشواب وفصل الأفضلء وقوله تعال في 
موضع آخر: ((وعصى آدَمُ رَبَّهُ قَهَو ى ©4 [طه: ١؟١]‏ 
لاينافي هذاالمعلنئء ا 02 
بالواجب والندب معاًء وقوله: لفَهَوى) أي خاب من 
حيث لم يستحقٌ الثواب عل ما ثيب إليه. 

الأمالي (ج 4): 

[[ص ١72‏ ]] [تأويل آية]: إن سأل سائل عن قوله تعالى: 
ا(قواازي كافك ين كذين والجة؛ ققه ل ينها ونكهنا 
لِيَمْكُنَ إِلَيْها ...4 إل قوله: لفَتَعالَ الله عَمّا مُفْرِكُونَ ©» 
[الأعراف: ١/4‏ و90١]»‏ فقال: أليس ا 
جواز الشرك بالله عل الأنبياء لم لأنَّهِ لم يتقدّم إلّا ذكر آدم 
وحوّاء لقاثاء ويجب أن يكون فول ة عا : ل( خغلة له شكاء فيما 


آتاهماة يرجع إليهما. 


ا-لجواب: قلنا: كم أنَّ ذكر آدم وحوّاء ليا قد 
تقدّم فقد تقدَّم أيضاً ذكر غيرهما في قوله تعالى: (هُوَّالَّذِي 
خَلَقَكُمْ4؛ ومعلوم أنَّ المراد بذلك جميع ولد آدم عَليلا ني 
قوله: (قَلَمّا آتامُما صالاً4, وأراد بالصلاح الاستواء في 
الأعضاء. والمعنئ: فلم آتاهما ولد صالحاء والمراد بهذا 
انتب دوق الواتحد» إن كان اتلفظل لفط وحدة العف 
فلم آتاهما جنساً من الأولاد صالحين. وإذا كان الأمرعلْ 
ما ذكرناه جاز أن يرجع قوله تعالى: #جَعَلا لَهُ شُرَكاء4 إلى 
ولدهماء وقد تقدم ذكرهم. 

فإن قيل: إِنَّها وجب رده إلى آدم وحواء اها لأجل 
التثنية في الكلام» ولم يتقدَّم ذكر اثنين إلا ذكرهما يماها. 


قلنا: إن جعِلَ هذا ترجيحاً في رجوعه إليهما جاز 
أيضاً أن ْمَل قوله تعالى في آخر الآية: لمٌتعالَ الله عَمَا 
مُفْرِكُونَ ©4 / [[ص 18]] وجهاً مقرّباً لرجوع الكلام 
إل جملة الأولاد. ويجوز أيضاً أن يكون أشار في التثنية إلى 
الذكور والإناث من ولد آدم عليه وإلى جنسين منهم» 
فحسنت التثنية لذلك. عل أنّه إذا تقدَّم في الكلام أمران ثم 
تلاهما حكم من الأحكام وعَلِمَ بالدليل استحالة تعلقه 
بأحد الأمرين وجب رةه إلى الآخر. 

وإذا علمنا أن آدم غلكلا لا يجوز عليه الشرك لم يجز عود 
الكلام إليه» فوجب عوده إلى المذكورين من ولد آدم عَليه . 

وذكر أبوعيي الجبّائي في هذا ما نحن نورده على 
وجهة» :فال إتما عن بونذ أن الله شنال لق بحي آدم سين 
نفس واحدة لأنَّ الإضار في قوله تعالى: ل خَلَقَخُمْ) إنَّها 
عنى به بني آدم عله . والنفس الواحدة التي خلقهم منها 
هي آدم, لآنّه خلق حوّاء من آدم. ويقال: إِنَّهِ تعال خلقها 
من ضلع من أضلاعه؛ ويقال: من طيتتنه» فرجعوا جميعاً إلى 
نّم خلقوا من آدم عَلكِن . 

وبين ذلك بقوله تعالى: #وَخَلَىَ مِئْها رَوْجَّها 
[القشاء كه لامعا يه اندلق قو اعكذا الحفيى سيدا 
وزوجها هو حوء ليَاًا. وعنئ بقوله تعالى: قَلَمَا 
تاها خمَلَتْ عملا خَفِيفاً4؛ وحملها هو حبلها منه في 
ابتداء الحمل» لأنَّه في ذلك الوقت خفيف عليها. 

ومعنئى قوله تعالى: لقم ررد ت بو) أنَّ مرورها بهذا 
الحمل في ذلك الوقت وتصرّفها به كان عليها سهلاً لخفته. 
خرائر تن بكو حر راك لجرا روا مف نولت 
تعالى: (أَثْمَّلَتُ دَعَوًا اللّة4 فتقل عليها عند ذلك المشي 
اشرق ْ 

وعنئى بقوله تعالى: #دَعَوَا الله رَيّهُسا) أنّما دعوا 
عند كبر الولد في بطنها فقالا: لئن آتيتنا ياربٌ نسلاً صاحاً 
لنكوننٌ من الشاكرين لنعمتك عليناء لأنَّْا أرادا أن يكون 
له أولاد تؤنسها في الموضع الذي كانا فيه لأنََّما كانا 
فردين مستوحشينء إذا غاب أحدهما بقي الآخر 
مستوحشاً بلا مؤنسء فلم آتاهما نسلاً صا حاً معاق وهم 
الأولاد الذين كانوا يولدون لها لأن حواء كا كانت تلد 
في كلّ بطن ذكراً وأنشئ» فقال: إِنّا ولدت في حمسيائة بطن 
القع دولك 


ل اللي 


وعد فونه اق ل( ذلكنا نافيا عاط جاه 
شَاءَ يما آتاهُما أي إِنَّ هذا النسل الصالح الذي هم 
كرو انرا باد تورف فقي ا تاها ميق تنينة هر اضياف 
بعد تلك النعم إلى الذين اتّعذوهم آلههة مع الله تعالى من 
الأصنام والأوثان. ولم يعن بقوله تعالى: 9جَعَلا آدم 
وحواء لاا لأنَّ آدم لا يجوز عليه /[1[ص 14]] الشرك 
لأنَّه نبي من أنبيائه» ولو جاز الشرك والكفر علخ الأنبياء لما 
جاز أن يثق أحدنا با يؤدّيه النبيّ عليه الصلاة والسلام عن 
الله تعالى د لأنّ من جاز عليه الكفر جاز عليه الكذب» 
ومن جاز عليه الكذب ل يُوْتحذ بإخباره» فصع بهذا أن 
الإضار في قوله تعالى: لجعلا لَهُ شُركاء4 إِنّم| يعني به 
الجدل؛ 
لاقي انلك عا !اسيل الققية لتك كاور د كرا 
وأنثئ» فلم كانوا صنفين جاز أن يجعل تعالى الإخبار عنهم| 
كالإخبار عن الاثنين إذا كانا صنفين. 

وقددلٌ عن صكّة تأويلنا هذا قوله تعالى في آخر 
الآبة: #تعالّ الشكنا سرون ©4: فبيّن كلك أنَّ الذين 
جنوال تركائهم جافة فليذا ججل إعبارهم عبان 
الجماعة» فقال تعالى: ليش رِكُونَ4. مضئ كلام أبي علي. 

وقد قيل في قولهتعالى: لقَلَمَاآتامُما صاطا» 
مضافاً إلى الوجه المتقدّم_ الذي هو أنَّه أراد بالصلاح 
الاستواء في الخلقة والاعتدال في الأعضاء _ وجه آخرء 
وهو: أنَّه لو أراد الصلاح في الدين لكان الكلام أيضاً 
مستقياً» لأن الصالح في الدين قد يجوز أن يكفربعد 
صلاحه فيكون في حالٍ صالحاً وفي أخرئ مشركاًء وهذا 
لا يتناق. 

وقد استشهدنفي جوز الانتقالمن خطاب إلى 
غيره» ومن كناية من مذكور إِلىْ مذكور سواه؛ ليصمّ ما 
قلناه من الانتقال من الكناية عن آدم عل وحوّاء ك6 إلى 
ولدهما بقوله تعالى: (إِنَّا أَرَْلْناكَ شاهداً وَمُبَمّراً وَتَذِيراً 
© لِعُؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِة» فانتصرف عن مخاطبة الرسول 
إل مخاطبة المرسّل إليهم؛ ثم قال: لوَتُمَرُرُوهُ وَكُوَفَرُوهُ 

يعني الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ثم قال: (وَنُسَبَّحُوة4 

[الفعم و4] وهتو يعتى مرسل الرسول» ف الكلام والحتد 
دعا فك حعمى جوانعناتى سل ينو واحه ل ينه 
ويقول الحذلي: 


حرف الألف / (") الآلام 000000000 


يالف نفسي كأن جدَةٌ خالد 
وبياض وجهك للتراب الأعفر 
ولم يقل: وبياض وجهه. وقال كثير: 
أسيثي بناأو أحسني لاملومة 
نمياو لا مقتة إن تبتك 
/1[ص ]]١4١‏ فخاطب ثم ترك الخطاب. وقال 
اخر: 
فدىّ لكياتتي وجميعأهلي 
وماليإلهمنئ هاتاني 
/ لص ]]1١5١‏ وم يقل: منك أتاني. ووجدت أبا 
مسلم محمد بن بخ ريحمل هذه الآية عن أن الخطاب في 
جميعها غير متعلّق بحواء وآدم لكافاء ويج عل ال ماء في: 
تَعَشَّاها والكناية في لدَعَوًا / [[ص ]]١57‏ الله رَيّهُما 
لين آكيتناض الا زاجعتين إل من أشركه وم يتعلق بآدم 
وحوّاء يلها من الخطاب إِلّا قوله: لخَلَقَحُمْ مِنْ نَفْسٍ 
واحِدَةِ4 [الزمر: 7]» لأنَّ الإشارة في قوله: ل خَلَقَحُمْ مِنْ 
فس واحِدَة) إلى الخلق عائّة. وكذلك قوله تعالى: 
لوَجَعَلَ مِنْها رَوْجَّها). ثم خصّ منها بعضهم كما قال 
تعال: (هُوَالَنِي يُسَيَرُحُمْ في الْمَرّوَاَمْرِ حك إذا كُنْمْ 


ع ماع #ارحي. 


أخبرت عن جملة أمر البشرهء فإئََّم حلوقون من نفس 
واحدة وزوجها آدم وحواء ل#كاثا. ثم دعئ الذكر أي الذي 
سأل الله تعالى ما سألء فلمً) أعطاه إِيّاه ادَّعىْ الشركاء في 


هه 


كلّ بني آدم مخلوقاً من نفس واحدة. 

ويجوز أن يكون المعنئ في قوله تعالى: 9خَلَقَحكُمْ 
مِنْ نَفْيس واحِدَةِ خلق كل واحد منكم من نفس واحدة» 
وهذايجيء كثيراً في القرآن» وفي كلام العرب. قال الله 
عونت لمات اله لني انوا رف 
مُهداءَ قَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 15 والمعنئ: 
تادر عد و العاف نين مه رسال رية اناكم أن 


خَلَقَ لحم مِن أَنْيحُئْ أزواجاًلِتَسْكُنُوا إَِيهِا) 
[الروم: ١‏ 17 فلكل نفس زوج وهو منهاء أي من جنسها. 

لقنا تقماها» [آي تغشيل] كل نفس زوجهاء 
9عمَلَثْ عملا خَفِيفاً وهوماء الفحلء لفَمَبَتْ يو أي 
مارت والمور التردّدء والمراد: تردّد هذاالماء في رحم هذه 
الحاملء لقلمًا أَنْقَلَتْ1[1/4[ص ]]١5‏ أي ثقل حملهاء 
أي بمصير ذلك الماء لحماً ودماً وعظع #دَعَوًا الل أي 
الرجل والمرأة» لم استبان حمل المرأة» فقالا: للَيْنْ آكيكنا 
أعطاهما ما سألا من الولد الصالح نسبا ذلك إِىْ شركاء 
معه. لفَتَعالَ الله عَمًا مُْمْرِكُونَ». 

وقال قوم: معن لجعلا لَهُ شُرَكاءَ) أي طلبا من 
الله أمثالاً للولد الصالح؛ فشركا بين الطلبتين» وتكون 
ا هماء في قوله تعالى: (لَهُ4 راجعة إِلىْ الصالح لا إلى الله 
تعالى» ويجري مجرى قول القائل: طلبت منّي درهماً فلمً) 
أعطيتك أشركته بآخرء أي طلبت آخر مضافاً إليه. وعان 
هذا الوجه لا يمتنع أنيكون قوله تعالى: (جَاا4 
والخطاب كلّه متوجّها إلى آدم وحوّاء تاثا . 
 »‏ الالام: 

الحدود والحقائق: 

امن 970]] 88_حدٌ الألم هوا ]دراك ما يشر عنة 
المدرك. 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ 11ص ١١؟]]‏ باب: الكلام في الآلام: 

تعيل في إنبات الال ودكرنهم احكايه: 

الذي يدل عل إثبات الألم: أن أحدنا جد من طريق 
الإدراك نفسه عند تقطيع أعضائه على ماكان لا[يجده قبل 
ذلك ىا] يجد عند مماسّة الحارٌ والبارد» ويفصل بين العضو 
الذي يألم من جهته كا يفصل بين العضو الذي يدرك به 
الحرارة والبرودة»؛ فكما وجب في الحرارة أن يكون معنىّ 
مدرّكاًء فكذلك في الألى وإنَّا الفصل بينهم أنَّ الألم يُدرَك 
قز الساديسواطوان أر العريةة لدزة سه الوق 


عيره. 


3 


وليس يمكن أن يسند هذا الفصل الذي أشرنا إليه 
لل التقطيع أو الوهي. لأنََّها غير مدرّكين» والفصل الذي 


أثبتنا يحصل من طريق الإدراك» فيبجب أن يتناول شيئاً 


مدرّكاء وليس للآلم بكونه آلماً حال زائدة على إدراكه 
الباق الي كرو ايع امول يبيد عه 

اوسن كلتك أنَّهِ لو أوجب حالاً للحي 
كما نقول ني العلم والإرادة لوجب كونه آلماً عند وجود 
ذلك المعن فيه عل كل حال وإن لم يُدركه كما وجب ذلك 
في الإرادة والاعتقادء ولوجب أيضاً أن يكون الماء بهذا 
/ 11ص ]]5١١‏ المعنئئ وإن أدركه وهو مشتهوِله. وقد 
علكنا لاف نك أذ الكرت يمه وج الكرب رن 
حدث عنه الذي يعلم به إذا أدركه وهو نافر عنه في هذا إِنَّما 
وضع مشاببة لخاله فيه يُدركه من الحرارة والبرودة؛ ولأن 
اللقرور يلد بإدراك حرارة النار ويألم بإدراك برودة الثلج» 
واتسم وي يكم الجلقو رن اعقيت لقال لا اد ار 
أو البرودة يدرك بمحلٌ الحياة في غيره والألم يدرك بمحلّ 
الحياة فيه؛ والمدرك وإن تأ بها يُدركه من حرارة أو برودة 
لغيه قاذ الذي أدوكدى ين لمان لا يبت لاون 
اختصّ بهذه التسمية ما أدركه في جسمه وهو نافر عنه. 

والضٍحيح أن الله تعالا يدرك الألى كما يدرك سائر 
المدرّكات وإن لم يكن آلماً به لاستحالة النفار عليه. بخلاف 
مانفاه بعض من اشتبه عليه هذا الموضع. لأنَ المتتضي 
للإدراك _ وهو كون الحيّ حيّاً_ حاصل فيه تعالى» فلا بد 
من كونه مدركاً. 

فأمًّا صفة جس الألم فهي اختصاصه بأنَّه يدرك في 
حل الحياة به. لأنّه لا يُعمَل له صفة ترجع إلى ذاته أخصٌ 
من هذه الصفة» وجرى ني ذلك مجرى مانقوله من أن 
أخصٌّ صفات التأليف اختصاصه بالمحلين. 

ويجب عن هذا القطع عا أنَّ الآلام كلّها من جنس 
واحدٍء لأنّه لا وجه يُشار إليه يقتضي اختلافها. ١‏ 

ل ل 

جسم الحيّ كثر أو قل يجوز أن يتعلّق به الشهوة والنفار على 
ادل حاوف كرك إن شاف ون الغرقية بين ارين 
زكيف غود صحَّة ما قاله وهو مود إلى أحد الضدَّين يتعلّق 
نذا[ زه 1]] ]لا قسور ان سدق ندفية عدون 
دد نتف الامو 


7 
م 


ماخر فك الآلفه ,830 الآلام 


افد علك] أن فو رعسو مو أعفيداء اشن لؤكان 
عونق يدنه عدار اذ ركه بمكلحة ولق دقر سس امنا 
اجرب بحكٌ بدنه؛ فلا فرق بين كون ذلك عضواً وبين 
كونه زائداً في البدن. 

والذي يُولّد الألمعلن التحقيق هو التفريق» بشرط 
انتفاء صحّة الحيّ. 
وتقصان نا ذكرناه 

والتعيوز أن كترم للع فهو الونا له أ به 
يزيد بزيادته؛ بدلالة أنّ الاغتاد الكقير قد يتزايد في الموضع 
الصلبء فلا يحصلا الألمى عن حدٌ حصوله في ا موضع 
الرخو مع احتهال المحل له. 

فإقاقيلن إن الامس ده الله لتدردقت دقلف يانه 
يُولّد ما يُولّده جاز مع إيقاع الإبهام. 


يُبِيّن ذلك أن الألم يزيد وينقص بزيادة 


وغند أبي هاشم أن الألم لا يجب زيادته أسسبابه» إذا 
كما ينف يسن المبيكة كدر ينان وب لهي الات 
بأنَ القويّ إذا غرز في بدن غيره مِسِلةٌ وجد من ألم غرزه 
مشل ما يوجد عند غرز الضعيف» وإن تفاضلا في فعل 
السبب العلّة التي أشرنا إليهاء والتزم بضرّه هذا القول أن 
يكون الألم متولّداً عن بعض هذه الأسباب دون بعض. 

وقد أبئ ذلك قوم من أصحابه وقالوا: لايجوز أن 


رابيد لأساف ولا اند لكات لآن ف ذلك نقيت 


للأصولء والسبب من حقّه أن يُونّد مع ارتفاع المانع؛ 
فكيف يُولدِ أحد السبين دون الآخر وانتفاء الضكّة الذي 
هو الشرطفي التوليد حاصلء ولا اختصاص له بأحد 
السببين دون الآخر؟ 

وفي هذه المسألة نظر» ليس هذا موضع يقتضيه؛ والتوفيق 
فيه فى ينعن لالض 11 ]سيقن الاسحرق: 

والألم من فعلنا لايقع إلا متولّدا ويجري في هذه 
القضيّة بحرئ التأليف. ويقع من فعله تعالى مبتدأ ومتولداء 
ويصحٌ أن يفعل تعالى الأم ابتداء من غير وهي. لأَنْ الألم لا 
يحتاج في وجوده إلى الوهي وإنَّا احتاج أحدنا فيه إلى الوهي 
لأنا لا نفعله إلا متولداء والوهي هو السبب المولد. 

واستدلٌ أبو هاشم عل أنه لا يحتاج إل الوهي: بن الآلام 
تعظم وتكثر عند الصداع واللقرس من عبر وجي مقبولء وبأنّ 
الأم لايرجع حكمه إلى غير له وكلُ ما هذه صفته من المعاني 
لايحتاج إلى غير المحلٌ» كالحرارة وما أشبهها. 
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والكرلايية " وسدزه لان عدا بد هي نك 
آنا قد بيّنا أن صفة جنسه الي بها يتميّ أن أحدنا يُدركه محل 
الحياة فيه» فلو وُجِدَ في محل لخرج عم به يتميّز وا 
يوجب للحيّ حالأ ومالايوجب للحيّ حالاً لايجوز 
وجوده إلّا في محل. 

وكان أبو هاشم في قوله القديم يمتنع من وجود 
الأم في الجاد. ثمّ جوّز في قوله الحادث أن يوجدني كل 
محل وإن [1] يكن فيه حياة. 

ودليل هذا القول: إِنَّه لا حكم يرجع للام إلى جملة» 
ولاحيّ يجري مجرئ المرارة والحرارة في جواز وجودهما في 
كل محل وإن مُقِدّت الحياة منه إلا أنَّ الجاد لو وّجِدَ فيه 
جس الألم فغير جائز تسميته _ وهوفي الجاد _بأنّه ألى 
لأنّهذا الاسم يخعصٌ يما يأل به الحيّ ويُدركه مع ثفاره 
عنه. 

ولا يحسن منه تعالى أن يوجد الألم في الجاد لكونه 
عبشا لأنَّ الجاد لايُدركه ولاغيره من الأحياء؛ ومن شأن 
الاسم أن لا يبقئ بدلالة انتفائه عن /[[صٍ ]]1١5‏ المحلّ 
مع احتماله له من غير ضدٌّء فلو كان باقياً لوجب أن لا 
يتفي إلا بِضدٌُء ولو بقي الألم لأدركناء كه تُدركه في 
الابتداء» وقد علمنا أنَّ بعد التتعام الجرح لا نجد ألماً من نفار 
طبعناء فلو كان الألم باقياً لأدركناه وتألّنا به. 

ولا يجوز القول بأن الال إنّم انتفئ بعداندمال 
الجرح لأنَّ امحل خرج من احتهاله. وذلك أنَّ امحل 
يحتمل الألم مع الصحّة والالتئام؛ ولايحتاج الألم إلى الوهي 
عل ما قدّمناه وإنَّما يحتاج أحدنا إلى الوهي ليكون سبباً في 
فعل الألم. 

وبعد وج ود الأم متوندا يج ب إذا كان في جنسه 
باقياء الأيعفي بوجؤه الصكة: 

وإذاكانالألم غير باق واستمرٌ الألم [الدائم] 
بالجرح» فيمكن أن يقال: سبب هذا الاستمرار أن التفريق 
المتقدّم يُولّده وإن كان باقياً» كا يقال مثل ذلك في الاعتماد 
اللازم» فلا يمتنع أيضاً تجدّد انتفاء الصحَّة بتجدد افتراقات 
حادثة يتجدّد معها الألم. 

ولايمتدع أيضاً أن يقال: إِنَ الله تعالى يبتدئ فعل 
الألم في هذا الجرح وإن لم تتجدّد أسبابه» ونظير ذلك ما 
قالوهفي الألم للزائد عن لسعة العقرب. وإنَّه من فعل الله 


تعالى بالعادة» لأنّ جمة العقرب لا يجوز أن يبلغ في التفريق 
والتقطيع أكثر نما يبلغه غرز الإبرة من الحديد وقد علمنا 
أن ألم بالجمة من العقرب أو الزنبور يزيد أضعافاً 
مضاعفة عل التأل بغر ز الإبرة» فدلّ عل أنَّ الزائد من فعله 
تعالا. 

فصل: في ذكر الوجوه التي يحسن عليها الألم أو 
يقبح الألم: 

يحسن متم خلا من كونه ظلاً وعبثاً ومفسدةً) لأنّه 
لايقسبح إلا من أحد /[[ص ]]1١7‏ هذه الوجوه؛ وإذا 
عري من كلّ واحدٍ من هذه الوجوه وجب حسنه اإشعدل 
عل ذلك فيا يأتي بعد هذا. 

ويقبح الألم لأنّه ظلم, ولأنّه عبث. ولأنّه مفسدة. 
وحدٌ الظلم هو الضرر الذي لا نفع فيه يوق عليه ولا 
دفع ضرر هو أعظم منه وليس بمستحقٌ. والظنّ في هذه 
الوجوه الثلاثة يقوم مقام العلم. 

ويج ب أن يزادني هذا الحد فيقال: ولميكن على 
زان تود عدر ارح وا 
ضرر ماقصده_ بل قصد إلى ال مانعة فقط _ لاا يستحق 
الموا عوضاً ولا يكون به ظالماً له. وهذا وجه متميّز من 
الوجوه. فكيف يجوز إغفاله؟ 

ولاايمكن أن يَذَّعىْ دخول هذا الوجه في جملة 
الاستحقاق» لأنّ من قصد إل إيلام غيره على سبيل الظلم 
ولم يقع من هالألم» م يستحقٌ بذلك منهألماًء والآلام عن 
سبيل العقاب لا يستحقها بعضا على بعضء ولو كان ذلك 
ل ل 
فب ل كد مور مسفحق وقدعلمنا أنه لا سن متنه 
الاعتهاد له. 

ولأن القحوو ليطي قدا ايت بكرن كرون 
مقن بالايتكيقان سور اطول ف فك ها لزه 
الذي ذكرناه من باقي الوجوه. 

ووجدت لبعض المحصّلين كلاماً في وجه حسن 
الضرر الواقع على سبيل المدافعة» وهو أنَّه قال: وجه 
حسنه أنَّ الله تعالى أوجب في عقولنا دفع من يقصد إلى 
قتلناء وإن أدَى ذلك إلى وقوع ضرر به فقد تكفّل 
بالعوض للمدفوع إذا استضرٌ بذلك الدفع» كا أنه تعالى 
لما أباحنا ذبح البهائم» كان متكمّلاً بعوض ذبحها. قال: 


ا 


ولا يجوز أن يوئر في سقوط العوض عنه تعالٌ كون المدفوع 
ظالماًء لأن الجمل الصؤول إذا صال وأراد قتل أحدنا فقتله 
دافعاً / [[ص ]]71١7‏ له. فعوضه ع إن الله سبحانه وتعالى 
من حيث أباح دفعه؛ وإن كان جانياً بب| أقدم عليه ظالاً. 

ولو كان هذا الكلام صحيحاً_ وليس بصحيح _ 
لما احتيج في حدّ الضرر إذا كان ظلماً أن يقال: ولم يقع عن 
سبيل المدافعة؛ لأن المدافعة على هذا التخريج قد قايبل 
الضرر فيها النفع الذي ضمنه الله تعال له. وهذا تخريج 
غير صحيح لأنَّه قديُعلّم حسن المدافعة _ وإن وقع بها 
ضرر غير مقصود _ من لا يعرف الله تعالى ولا يعلم أنَّه قد 
تفدكق قوق :ذلك من جعل عانق غفولباة فلو كان 
وج كسس نا توس الورك لكناة من لاسي قال 
تعالى يذمٌ على الضرر الواقع من غير قصد في حال 
المدافعة» لأنه جاهل بوجه الحسن. 

ومعلوم اشتراك العقلاء في العلم بحسن هذا 
الضررهء وسقوط الذمٌ بهء وعُلِمَ أنَّ وجنه حسنه غير ما 
حكيناه عمّن ذكرناه. وقد تقدَّم في أوّل الكلام في العدل 
من هذا الكتاب الدلالة علِم أن يقبح لكونه ظلاً 

وَحَدَدٌ إلعبسث ماالاغرض فيه وإنّ] يكون الأالرعيفاً 
إذا فعل لنفع يمكن الوصول إليه من دون ذلك الألم. وم 
يكن له غرض زائد. 

فأمًّا الدلالة عل أنَّ الألم يقبح لأنَّه عبث فلا شبهة 
فيهاء لأنّهِ يقبح من أحدنا أن يواطئ غيره ويراضيه عل أن 
يضر به بعوض يدفعه إليه يرتضي مثله في تحمّل ذلك 
الضررء لأنَّهِ بالعوض قد خرج من أن يكون ظلماً فلم 
يبح إِلَّا لآنّه عبث لاغرض فيه. ولا شبهة في أنَّ المنسدة 
_ وهو وجه للقبح _ فمتى عرضت في فعل وجب لا محالة 
قبحه. 

وليس لأحدٍ_ مع تسليم المثال الذي ذكرناه_ أن 
يجعل وجه القبح في / [[ص ]]7١8‏ ضرب من لا غرض 
في ضربه إلا إيصال العوض إليه تفويت الشكرء لأن باذل 
هذا العوض فلا جرم نفسه السرور بالشكر الذي كان 
يستحقه لو أوصل هذا النفع إل هذا المغصروب من غير 
ضربء وذلك أنَّ تفويت المنفعة بالشكر إِنَّا يقبح إذا كان 
الشكر حاصلً أو في حكم الحاصل بوقوع [سببه]» فأمًا 
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وليس بحاصل ولا في حكم الحاصل فليس يقبح تفويته. 
لأنّ ذلك لو قبح لقبح أن لا ينفصل الإنسان اله لأنّه 
تفويت بالامتناع من التفضّل مدح وثواب كان يستحقه| 
لو تفضّلء ولوجب قبح ترك النوافل هذه العلّة. 

وكان يجب أيضاً أن يقبح ترك التجارة المظنون فيها الربح 
والستروو و لوصول 1ل الخال لاته عد :له التجارة يفوك دلت 
فتحمّق بهذه الجملة أنَّ وجه القبح إِنَّا هو كونه عبثاً. 

ولا يجوز أن يقبح الأل [بمن] لايتأم عن ماحكئ 
عن الثنوية» لآنثا قد علمنا حسن كثير من الآلام ضرورة 
كالآلم في تناول الأدوية الكريهة» والنظر إلى الشاقء والمهرب 
من السبع؛ والمئشي عا الشوك على ما سيأتي شرحه. فإن 
عنى القوم بالقبح نفار الطبع» خالفوا ني عبارة» لأناإن] 
نريد بالقبح ما يقتضي ذمٌ فاعله. وإن جعلوا القبح الذي 
بعينه تابعاً لنفار الطبع فقد أشرنا إلى ما يُفسده. 

ولا يجوز أن يقسبح الألى من حيث كان ضرراً عل ما 
كي عن أبي هاشم. لأنَّ الشبهة وإن اعترضت في أنَّ الألم 
بالتفع الموق ودفع الضرر الزائد عليه يحرج من أن يكون 
ضرراً» فليس يشتبه أنه بالاستحقاق لا يخرج من كونه 
فبزراءوان العنات عطي لاعالة إن عاط مسا. 

الزعن:ة1 9 ]ارما كن عين واه سن أن 
العاصي بم تعجّله من لذّة المعصية قد أخرج العقاب من 
كونه ضرراً وجرئ مجرئ النفع الموق. لأنَّ ذلك باطل؛ من 
حيث إِنْ العقاب قد يُستَحقٌ على ما [لا] لذة فيه بل فيه 
مشْقّة» كعبادة الأصنام وغيرها. علئ أنَّ لذَّة اللعاصي يسيرة 
بالإضافة إِلْ ضرر العقاب؛ فكيف يخرجه من كونه ضرراً 
ويجري في ذلك مجرى النفع الزائد؟ 

وكم بَحُدَ قول أبي هاشم أنَ العقاب ليس بضرر 
يعد أيضاً قول من قسال مسن أصحابه أن كون الألم ضرراً 
ثابت مع النفع اموق عليه؛ ودفع الضرر العظيم به لأنَ 
هذا تصريح أن تسميته بأنَّه ضرر تابع لتسميته بالألم؛ 
ومعلوم خلاف [آذلك]. لأنَّ من باع ثوباً يساوي درهماً 
بدينار. لو كان الضرر تفويت انتفاعه بالثوب حاصلاً 
لوجب أن يسم مضرًاً بنفسه. وكذلك من خلّص غريقاً 
من اللجة بأن يخدش بعض جلده. لو كان ما فعله به من 


الألم ضرراً لوجب أن يُسمَىْ مضرَّاً به» ومعلوم خلافه. 
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والأقرب أن يقال في هذا الموضع: إِنَّ النفع الزائد 
في الألم ودفع الضرر العظيم يحرج الألى من أن يُسمّىئ 
ضرأ وإن كان لايخرج مع الاستحقاق من كونه كذلك» 
ا ا ل 8 رز كن 
ضارا لأنّه لا يفعل الألم بغير عوض زائد. وإنَّما يُسمّىئ 
بذلك لأجل العقاب. 

وعل مذهب أي هاشم كان يجب الا بست ذلك 
البنَّةه وجب على هذه الطريقة أن يكون ظنٌّ النفع _ ونم 
تع لقيو يجري غرى الشع قي إشراج الم مين أن 
ون فر نولا سواه طن أن الشم ([[من 
العظيم في بعض الأفعال_كالتجارة وطلب 
العلوم _ مضرَّاً بنفسه إذا تكلف ذلكء كم لايُسمُّونه 
مضرًاً بنفسه فيم| فيه نفع حاصلء وأقاموا الظنّ مقام العلم 
في إخراج الألى من أن يكون ضرراً كم أقاموه مقامهفي 
جنس تَحمّل الألم. 

فصل: في الدلالة عإن أنَّ الألم بحسن إِمّا معلوماً أو 
مظنونا: 

الأ داتعم وحك: اميد بن المعزا دري 
الشوب أو الدار من يده على سبيل البيع بثمن حاضر 
مقبوضء إذا علم أو ظنّ أنْ انتفاعه بالثمن أكثر من انتفاعه 
ب| أخرجه من يده. 

وإنَّ)ا حسن منه تفويت يفسد الانتفاع بملكه. لأجل 
النفع الذي يعجّلهء ولا شبهة على العقلاء في ذلك. 

سداس درم سوك جر ارا معد 1 
الضرر هاهنا العلم بالتفع» وماوجه حسنه التفع دون 
العلم به. وأجروه مجرئ كون الجسم متحرّكاً في أنَّ علَّة 
الحركة دون العلم بها. 

وليس يبعد عندنا أن يكون وجه الحسن هو العلم 
بالنفع» بدلالة أنَّ التفع لو حصل في هذا الموضع ول يحصل 
العلم ولا الظنّ لما حسن تحمّل الضررهء ومتئْ كان عالماً 
بالنفع حسن التحمل. 

والشوفةبين لحك وبسين التعرّلة واضنم لأن 
الجسم بحلول الحركة فيه يجب كونه متحرّكاً علمه عالماً 
كذلك أولم يعلمه؛ وبحصول النفع في الألم لا ايكون حسناً 
حتّئ يعلمه من يتحمّل. 


فإن قيل: هذا يقتضي حسن الظلم وخروجه من 
كونه ظلمأ» بانتصاف الله تعالى من الظالم با ينقله من المنافع 
إلى المظلوم. 

1ن 11]] لش تمس جمس القعكو اذ سيق 
لأجل النفع بالاتتصافء بل إِنَّما فعل ذلك لنفعه بنفسه 
بذلك. 

وقد ا حت مروه د لوال يناد مريمة ]لقم 
الذي يحسن الضرر له أن يكون زائدا على ذلك الضرر 
المحتمّل وموفياً عليه» ولا يجوز أن يكون مساوياً له. وليس 
كذلك النفع على سبيل الانتتصاف لأنَّ المساواة فيه كافية. 

فإن قيل: لو حسن مثا أن نضرٌ بآتفسنا للنفع 
لحسن أن يفعل ذلك لغيرنا من العقلاء من غير اعتبار 
لرضاه» وكى] يحسن ذلك فيم| يفعل من الألم لدفع الضرر. 

قلنا: متئ بلغ النفع المقابل للألم قدراً عظياً تزول 
الشبهة عن العقلاء في حسن تحمّل الضرر بمثله. جاز أن 
يفعله بالعاقل من غير اعتبار لرضاه. وإنَّا يعتبر رضاء 
العاقل بحيث يجوز دخول الشبهة فيم يقابل الألم من النفع 
ويختلف أحوالهم في تحمّل ذلك. 

وإنَّها حكمناه بهذه الجملة لأنَّ النفع إذا بلغ الغاية 
في الزيادة عا الألم» فلا بد من اختيار العاقل لتحمّله وإلّا 
كن عافاك الأعرئ أذنن يدل تمل قريك امحايعه 
القناطير من الذهب. لا بد من أن يختار تحريكها لهذا النفع 
العظيم؛ وإِنَّهِ منئ لم يختر ذلك دل عم نقصه ولحق با يولى 
عليه؛ ولايعتبر رضاه. فلهذا حسن منه تعالى أن يؤلم 
العقلاء من غير اعتبار لرضاهم. لأنَّه تعالى يُعرَّضْهم من 
النفع بم لا بد إذا كانوا من أن يختاروه وإلّا خرجوا من أن 
يكونوا عقلاء. 

فأمًا فعل الألم لدفع الضرر فهذا حكمه أيضاً في أنَّه 
يحسن أن يفعله العاقل /[[ص 5؟5١]]‏ إذا زالت الشبهة في 
أمره من غير اعتبار لرضاه. ومع اشتباه ذلك لا نفعله 
بغيرنا من العقلاء إلا برضاه. وإن فعلناه بأنفسنا وبمن يل 
عليه وندبّره من أولادنا بحسب اجتهادنا. 

ذأنا]للي يدل قن أذ الالاقس شع وو فنا 
لاشبهة فيه أيضاًء لأنّه كما يحسن من أحدنا إخراج العلق 
النفيس من يده بثمن يُعجّل كذلك يحسن بالثمن المؤجّلء 


وإِنَّا حسن في الوجه الثاني لظن النفع لا الحصوله. وكذلك 
يحسن طلب الأرباح بالأسفار البعيدة والمشاق الشديدة» 
وإتعاب نفوسنا في طلب العلوم والآداب» وكل ذلك إنّما 
يحسن لظن النفعء بدلالة أنّهِ يحسن عند حصوله من غير 
ترقب معنى سواه. 

/ 11ص *17]] باب: ني الدلالة عإن أنَّ الألى يحمسن 
لدفع الضرر المعلوم والمظنون: 

الذي يدل على ذلك حسن العَدُو على الشوك هربا 
من السبع وما أشبهه من المضارٌء وشرب الأدوية الكريهة 
للتخلّص من العلل» وقطع الأعضاء لسلامة النفس» 
وأمثلة هذا [الوجه] أكثر من أن تحص . 

وإنّما يحسن ذلك كلّه لظن اندفاع الفررء فليس 
يكاد يُعلَّم في بعض المواضع أنَّ الضرر يندفع قطعاًء لكا 
إذا علمنا حسن تحمّل الضرر لظن اندفاع الضرر به» فلو 
علمنا اندفاعه به كان أوللْ بالحسن وأقوى. 

وماقيل في بعض المواضع مثالاً في دفع الضرر 
المعلوم من اهرب من السبع أو النار بعد قربه|ا من الحارب» 
ودفع الجوع والعطش بالأكل والشربء وأن ذلك له 
معلوم اندفاعه. والتوبة وأنه معلوم زوال استحقاق 
العقاب: لس شسيء يتمد لأنه لاعلم للهارب مسن 
السبع والنار بأن هربه يُنجيه وإنَّما الظن في ذلك قويء لأنّه 
يجوز [أن] لا ينجيه المرب من المضرّة. وكذلك الجوع 
والعطش ليس بمقطوع على اندفاعههم لا محالة بالأكل 
والشرب. 

فأمّا التوبة فلا يجوز أن يكون جهة وجوبها اندفاع الضرر 
بهاء وإنَّا يجب / [[ص 5 77]] فعلها لوجه ثابت فيها. ولو قصد 
بالتوبة زوال الضرر عنه وفعلها لذلك لما استحقٌّ بها ثواباً ولا 
كانت مقبولة» فزوال العقاب تابع وليس بأصل. 

وليس لأحدٍ أن يجعل حسن الألم هاهنا إِنَّما هو 
للتفع؛ وهو السسرور سزوال الضرنء لآنَّ هذا السرؤ نلا 
بد من حصوله وهو نفع لا محالة. وذلك أنَّه لو حسن للنفع 
الذي هو السرور لا لدفع الضرر به لما وجب لأنَّ تحتل 
الفريز للشع لاب وإنا مسن وقد علنا آن تقل 
الضرر لدفع المضارٌ العظيمة متئ لم يبلغ حدّ الإلجاء فلا بد 


من وجوبه فَعْلِمَ أنه م يحسن للنفع. 
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وتلاقيل فعا لوكا الأحرمل مادذكر لوست 
فيمن عَرّضَن غير ة ذلك أتايكون عستا لاتد عر فسه لمافيه 
نفع أعظم من الضرر الذي تحمّله. ومعلوم خلاف ذلك. 

فصل: في أنَّ الضرر قد يحسن لكونه مستحقاً: 

وهل يقوم الظنّ فيه مقام العلم المعتمد في الدلالة» 
وذلك هو حسن ذم المسيئ» وإن غمّه ذلك الذمٌ وآلله 
واستضر به. ومعلوم حسن ذلك مع تقرّبه من النفع ودفع 
الشرنء فلا وه سه إلا الاستحقاق: 

وليس لأحد أن يجعل الأصل في هذا الباب حسن 
المطالبة لقضاء الدين» وإن أضبّ ذلك بالمطالب وغمّه وآلمه. 
وذلك أنَّ المطالبة بالدين إِنَّما تحسن وإن آلمت للنفع المتقدّم 
بالدين, وأنَّه يجري مجرئ تعجيل الأجرة عل العمل 
الشاق. 

ومن شأن مايحسن من المضارٌ للاستحقاق أن لا 
يحسن فعل الإنسان له /[1[ص ]]71١5‏ بنفسه. وقدعلِمَ 
يسو ففساء اليد اسذاة لى موعبهر فيل العنةق 
قضائه؛ فعْلِمَ أنَّ وجه حسنه غير الاستحقاق. 

سكو اها ان قال نو شان الفيترو إذا تان 
كزتن مجيي وس سينت أن قارف لاما فوا فاه 
ومعلوم أنَّ المطالبة بالدين لا يجوز مقارنة الاستحقاق لما. 

فإن قيل: إذا قلتم إذا يحسن الضرر لكونه مستحقًاً 


_ ولا بد كونه مستحقاً_ أن يحسن فعله. فكأنّكم قلتم: 


قلنا: إذا أردنا التحقيق قلنا: إِنَّما حسن لذمّ العاصي 
وعقابه لوقوع القبيح منه. لأنَّ فعل القبيح هو كالسبب في 
حسن الذة. ومعلوم عبن المع دول سن العغلّة عل هنذا 
التفسيره وإنّما يجوز الشيوخ بأن قالوا: يحسن لكونه 
يحسما زاراقواتبيت الاتفدناف: 

فأمًا قيام الظَنّ في الاستحقاق مقام العلم. فقدكان 
ألؤهائم بع عا ذلك ولصتا به وسطدل عليه يعسن 
ذم من علمنا منه فعل القبيح ثم غاب عنّاء لأنَا نُجوّز فيه 
توبته وسقوط عقابه وذمّهء ويحسن مع هذا أن نذمّه لظن 
الاستحقاق. 

وتان فول" انزلا ان الأمحن عن د نا عسي مدق 
أحد ذمٌ بشيءٍ ولا فاعل القبيح؛ لأنّه مجوّز ني كل عاص 
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أن يكون الله تعالى قد غفر له وأسقط عقابه. وكان يقول في 
الشكر والمدح: إِنّّس| يحسنان مع ظَنْ الاستحقاق مثل ذلك. 
وكان يقول: لا يجوز أن يكون وجه حسن ذمٌ من ذكرناه 
لنفع يرجع إلى الذمٌ» لأنّه لا يحسن الإضرار بالغير لما يعود 
لدم الاقم و عور ذلك لبعم ماعلل ا لدموم من 
أن تداع عن القبيح والانزجارء أن لخن اتدل 
/11[ص ]]7١5‏ والنفع غير معلوم. 

وكانأبوعلي مع من [يقول] ذلك ويقول: إن 
الضرر لا يجوز أن يحسن لظن الاستحقاق» وإِنَّما يحسن مع 
العلم. ويقول: الإطلاق ويجعله وجه حسن هذا الذمٌ وإن 
كان مشروطاً المصلحة والردع والزجر. 

وفي هذا الموضع نظرء وليس هذا مكان يقتضيه. 

فصل: في الوجوه التي يفعل تعالى الم لها: 

الصحيح من المذهب أن الله تعالى لا يفعل الآلام 
لدفع الضرر بهاولا الظنء وإنّما يفعلها إمًا للنفع أو 
الاستحقاق. فأمّا الظنّ فلا شبهة فيه لأنه تعالى تمن لا 
يجب عليه الظنون لكونه عالاً لنفسه. 

وأمّا الوجه في أنّه تعالى لا يفعل الألم لدفع الفضصرر 
وإن جاز ذلك فيناء فهو أن من شرط حسن ما يدفع به 
الضرر من المضارٌ في الشاهد أن يكون الدافع لها لا يتمكن 
عن تنقيا | ليع افيه فصوب رمد شرطه أنقنا أن 
يكون الضرر المدفوع من فعل غير الدافع» وقد علمنا أنّه 
لاشيء من المضارٌ التي يفعله الله تعالى أو يفعلها [العباد] 
إلا وهو تعالى قادر ع دفعه من غير فعل شيء من 
المضرّات. وهذا وجه يقتنضي قبح فعله تعالْ الضررء 
ليدفع به ضرراً من فعله أو فعل عباده. 

والشرط الآخر هو الذي أن يكون الضرر المدفوع 
من فعل غير الدافع يقتتضي قبح دفعه عن الغير الضرر 
من جهته تعالى ضرر. 

فإن قيل: كيف تدَّعون أن دفع الضرر بالضرر لا 
را ا 0 4 
الضرر ما لا ين دفع إلا بالضررء وقد مضئ في كلام 
الشيوخ أن من أمكنه تخليص الغريق من اللجة؛ من كسر 
بمو ما حية الوسر انه ل ع عليه | تس ركه 
وإنَّا [فعله] يكون عبثا» ويقبح من هذا الوجه لا لأنَّه ظلم. 


قلنا: الصحيح عل ذلك وإن كسر يد الغريق حتّىئ 
ملّصه وممكّن من التخليص من غير إيلام له يستحقٌ عليه 
العوض, لأنَّه قد أضرٌ به ضرراً لا بد في مقابلته من نفع أو 
ما جرى مجراه. وليس يجوز أن يكون له في مقابلته تخليصه. 
لأنّ التخليص إِنَّا يكون في مقابلة الألم إذا لم يمكن من دون 
الووكند البدق هنا ال ومع كان سيدا لمن و مقابية 
شيء. 

وعج هد شورق الأسسول ان بين الام إذا فل 
للتفع وبينه إذا قُِلَ لدفع الضرر فرقاً في الشرط الذي 
يحسن كل واحد له؛ فلو كان كسر يد الغريق مع إمكان 
تخليصه بغير ألم يخرج من كونه ظلماً بذلك وإنَّما يقبح للعبث 
وفقد الغرض لجرئ في ذلك مجرى النفع. لأنّ من آم 
[غيره] لنفع يصحٌ أن يوصله إليه من غير [أن] يمخرج من 
كونه ظلماً بذلك وإنَّما يكون عبثاًء فقد تساوئ الموضعان 
عل هذا أوبينهنا في الأصول فرق قل ضح القوء كلهم به 

فإن قيل: جوّزوا أن يفعل تعالى ألماً يريد لدفع ضرر 
ينزل به من عمرو عل سبيل الظلم من حيث إنَّه تعالى علم 
أن زيداً يفعل بعمرو ذلك الضرر لا محالة متهئ لم يؤل الله 
تعالى زيداً فإن آله اختار عمرو الامتناع من ظلم زيد. 

قلنا: وجه حسن هذا الألم ووجوبه في هذا الموضع 
هو كونه الطافاً /[[ص 778]] لدفع الضررء واللطف 
وعم تلبات لاتويت جهن الشيكت لكر ] أن 
المقابلة بين الألمين الدافع والمدفوع هاهنا غير معتبرة؛ لأنّه 
يجب إيلامه بالكثير من الألم إذا علم أنَّ ذلك لطف في 
ارتفاع وقوع ظلم يسيرء ولا يجوز أن يدفع الضرر اليسير 
بالضرر العظيم. فعلم أنَّ الألم هاهنا إنَّا وجب للطف 
والمصلحة. لالدفع الضرر. ألا ترئ أنّه يجب هذاالام 
وإن كان لطفاً في ارتفاع ظلم يقع بغير المؤ]» ويجب أيضاً 
كان لا يختار عنده القبيح وإن لم يكن ذلك القبيح ظلاً ولا 
ضرراًء فعلِمَ أنّ وجه حسنه غير دفع الضرر به. 

فإن قيل: ألا جاز منه تعالى أن يولم أحدناع ل سبيل 
[دفع] الضرر الذي هو العقاب عنه. كأنّه يعلم أنّه إن آلمه 
امتنع مسن فعسل قبسيح لو فعله استحقٌ به العقاب ولا 
يسح عا دار عوقيا أن بإزائه اندفاع العقاب» 
وهو من أعظم المضارٌ. 


قلنا"قديكنا أن الترط فى جعين فعدل اموز انلاقم 
ضرر به أن يكون المدفوع من فعل غير الدافع» ولا يجوز أن 
يكون الألم الدافع هو والآلم المدفوع من جهة فاعل واحد. 
والذق يذل هن ميك هنا د كركادبوالضرظ آر كل قود 
في الشاهد حسن فعله لدفع ضرر لا بد من كونه بهذه 
الصفة» وأنّه متىئْ كانا من فاعل واحد بطلت جهة الحسن 
بلا شبهة» وهذا يوجب قبح فعله تعالى الضرر ليدفع به 
ضرراً من فعله. 

[ويُبضِل] ذلك أيضاً ما تقدّم ذكره أن الشرط في 
حسن دفع الضرر يضر أن يكون مما لايندفع إِلّابه 
ومعلوم أنّه يقدر على دفع العقاب. ويحسن ذلك منه من 
كما هذا الشبرن. 

وأيضاً فهذا الضرر إذا كان لطفاً في الامتناع من 
قبيح فهو واجب لأنَّه / [1[ص 159]] لطف وجهة وجوبه 
كونه لطفاًء إلا اندفاع الضرر به تبيّن ذلك أنَّهِ يجب فيا لا 
يرك فزورا من النوافل والتدونات: 

وبعدء فإِنَ الامتناع من القبيح وفعل الواجب 
يقتضي استحقاق الشواب؛ فليس بأن يقال: إن الألم الذي 
هو لطف في فعل الواجب أو الامتناع من القبيح إِنَّها حسن 
التحلفئ سة سو العقنات4دزة أن قثال؟ إن ين ننه 
حصول الثواب والنفع العظيم به. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فجوّزوا أن يكون الألم الذي 
هو اللطف في فعل واجب أو امتناع من قبيح» يحسن لأجل 
الشواب من غير عوض في مقاباته؛ وذلك أنَّ الشواب في 
مقابلة فعل الطاعة والتزام المشقّة بهاء وليس يجوز أن يكون 
الشواب في مقابلة هذا الألم فلا بد من مقابلته من عوض 
وإِلّا كان ظلاً. 

وبعدء فمن شرط حسن ما يفعل بغيرنا من الآلام 
لدفع المضارٌ أن يكون بمن يدفع عنه لا يتمكّن هو من إزالة 
ذلك عن نفسه. 

رامنا لالماكف ]د موس نانيك شفرناية 
الضرر لدفع ما هو أعظم منه من المضرّة» وأن يكون من 
فعلنا ذلك ملجأً إِلْ فعل مثله متئ علمه على هذا الوجه. 
و ههه إن لمكا بع لنت ] إزذ إواف الات عم 
نفسه في وقت من الأوقاتء ولا بفعل من الأفعال. 
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والنلق التاق عدر هنذا البات فين الداتسال 
يفعل الآلام للنفع الذي هو العوض. فيه ضرب من 
التجوّزء والصحيح أنّه إِنّما يفعل الآلام في دار الدنيا في 
البالغين وغيرهم من الأطفال والبهائم لاعتبار وإن كان لا 
امن عوض: أن الألم يحرج باعتبار من أن يكون عبثاً 
وبالعوض من أن يكون ظل. 

وقد مض في كلام أبي هاشم أنّهيفعل الألم 
للأمرين جميعاً للعوض /1[1[ص ٠‏ 77]] والاعتبار. 
والأول هيا ذكرناف لآنه شان لا بدي يتفي بقعت 
الواجب الوجه الذي له وجب دون غيره. والألم إذا كان 
لطفاً في التكليف فالتكليف يوجبه لأنّه مصلحة فيه 
فينبغي أن يقصد ني فعله هذا الوجه الذي له وجب دون 
غيره. وَإنَّا العوض من تابع» لأنّه إِنّما يفعل لكي يرج هذا 
الألم من أن يكون ظلياًء ولا فالغرض هو مايرجع إلى 
التكليف من كونه مصلحة منه. 

وكان أبو علي يجيز أن يفعل الله تعالى الألم للعوض 
من دون اعتباره وقد بيّنا أن العوض مما يحسن الابشداء 
كله لأنهاعا لا محص بصفة لأجوز الا كداة يفلم كا 
نقولهني النواب» فإذا حسن منه تعالى أن يبتدئ بمثل 
العوض لم يجز أن يوم له لأنَّ ذلك عبث وقد مضئء أما 
أذذلك قري عق مدل الشع ا ناتسفل العيور وبرضن 
بتحمّله لأجل المنفعة المبذولة في أنّه قبيح لأجل كونه عبثاً 
وماجزى خرى ذللعه فق اعجار من يقل اماس عبر إن 
آخر لا لغرض أكثر من إيصال الأجرة إليه. 

وليس لأحدٍ أن يدّعي: أنَّ العوض عا الألم يقارنه 
التعظيم والتبجيل كالثواب» وذلك أنَّ الثواب إِنَّا قارنه ذلك لأنّه 
سعدا لع مر الرحنة لدي سح هلبه المع 
والتعظيم. والألم ليس مما يستحق به المدح, لأنّه يستحق على سبيل 
البدل والثمن» وليس في شيء من ذلك تعظيم. 

واعتذار أبي علي في ذلك: أنَّ العوض له صفة يسين 
بها من التفضّل وهي كونه مستحقًاً. ليس بعذر صحيح. 
وذشك]ن التسحس رن فون لهي نشعي النفيين فى 
الشاهد لا نفسه التي تلحق التفضّل عليه أو لأنَّ المتفّل 
يمنن بفضاه أو يلحق فيه بعض الغضاضة وانحطاط 
الرتبة» ولهذا يختلف الحال بحسب جلالة المتفضّل وعظم 
قذوه وغكتن ذلك 


حرف الألف / (9) الآلام ا 


/1آص ]]7١‏ وكلٌ هذا غير حاصل فيا يتفمّل 
به القديم تعالى عل عباده. لزوال كل ما بيّنا أنه يصرف 
معن لقان وتدر ون القتحاه لأ فجد ها العتدن 
نفسه وماله وجميع أحواله منه تعالى» فلا مزيّة للاستحقاق 


عل التفضل فيه. 


فإن قيل: فم| قولكم في ألم ساواه ما ليس بألم في كونه لطفاً 
ومصلحةء أتوجبون أن يفعل تعالى ما ليس بألم في كونه لطفاً 


ومصلحةء أم تقولون: إِنّهِ بر بين الألم وما ليس بأ1؟ 

قلنا: الصحيح أنّه ير فيهاء لأنّ كل واحد منه) 
يقوم مقام الآخر في الغرض المقصود. والألم وإن كانت فيه 
مضرّة فبالأعواض العظيمة التي توصل إل المؤلم يخرج من 
أن يكون مضرّة إلى أن يكون نفعاً وإحساناًء فجريا مجرئ 
فعلين لاغرر في كل واحدٍ منهاء لأنْالألم قد خرج من 
كونه ضررا بالنفع العظيم الزائدء وتثبت بهذه الجملة 
حصول التخيير بينهم|. 

ولبنس عق دعي أن نلآا المعسةة 
وهناك مايقوم مقامه فيها عيث. وذلك أنَّ العبث مالا 
غرض فيه» وليس يدخل الفعل الذي له غرض صحيح في 
أن يكون عبشا [لأجل أنَّ في اللقدورمايقوم مقامه لأنَّ 
تلك يريت و قل نكل لسيبدل فعرغبه لقره أن 
يكون عبثاً] ومعلوم خلاف [ذلك]. 

ولايشبه ما قلناه قبح اختيار أحدنا لأنَّيِوْلم نفسه 
ليبلغ غرضاً يجوز أن يبلغه من غير ألم» الآن اللاملها نا 
أن يضر بنفسه ضرراً يتمكن من الوصول إِلْ الغرض فيه 
بغيره وممّا ليس بأل, ولأنّه يكون كأنّه آم نفسه ألماً ليس في 
مقابلته نفع وما جرى مجراه. 

وفتدييكها اد لقيو الي يوطيطةه ]ذا المو1 متن 
الأعواض العظيمة يحرج /[11[ص 777]] ألمه من أن يكون 
فعا و ينانا 

فصل: في الردٌ على البكرية: 

إنَّا أني هؤلاء القوم في نفيهم ماهو معلوم من تأل 
الأطفال والبهائم [من اعتقادهم الفاسد السائق أن الآلام 
لاعن ]لاه وح الكسعهتاق» وزو أن الأطفال ]وهنا 
جرئ مجراهم لا يستحقون الألم فبقوا كونهم متألمين. وقد 
دلّلنا ع أن الأم يحسن لغير الاستحقاق كما يحسن له. 
فبطل أصل هذا المذهب. 


اد 6 طن نسي الام قرو 
بألنا ني حال الطفولية وقبل البلوغ بالأمراض وضروب 
الآلام» ولا يدخل علينا في ذلك شبهة» ومن دفع ذلك فهو 
كان 

فإن قالوا: نحن لا ندفع تألم الطفل ب يفعله فيه غير 
الله تعالى من الآلام» وإنَّما ننكر أن يؤلمه الله تعالىْ في حال 
الطفولية. 

قلنا: الملعروف من مذهبكم أنَّ الطفل ومن جرئ 
مجراه من البهائم لاايصحٌ أن يألم لأمر يرجع إلى فقد كمال 
العقل. وإذا رضيتم بهذا الفرق فهو باطلء لأنا كما نذكر 
تألمنافني حال الطفولية بم يفعله غير الله تعالُ فين كذلك 
فنديل اتا كنا اموي شتوو لتساك سو الأمرافن 
والأوجاع الذي لا يقدر عليها سواه فمنكر أحد الأمرين 
ا 

ويدك اها عنمن كرد امصيض عالت لامعل 
الأطفال والبهائم للنفع ودفع الضررء فلو كان ذلك قبيحاً 
لفقدالاس تحقاق لكثاعانذلك /1[[ص ”777]] 
مذمومين. وقد علمنا أن من سقئ ولده_ وهو طفل_ 
الأدوية الكرهة؛ وقطع منه الأعضاء النفيسة دفعاً لتلشف 
نفسه. محسن إليه وبمدوح على فعله. وعلى مذهب البكرية 
يجب أن يكون مسيئاً مذموماً. 

وكاردل غلة ذلافة آنا نجه الأشنال ولاك يظير 
منها عند قرب النيران مسَّها من البعد والهرب مثل مايقع 
من العاقلء فلولا أنَّ الطفل يألم بالأمراض وما جرئ 
مجراها لما بكئ وجزع وقلق وظهر منه مثل مايظهر من 
البالغ» ولا فرق بين ما نفعله نحن وما يفعله الله تعالى من 
الآلام لغير وجه اختلاف نفع أو دفع ضررء أنه قبيح. 

وقد ادع الشتيوع نمال الأطفال معلوم ضرورة 
لتأل البالغين. 

وأيضاً فلو كان الطفل لا يجوز أن يأمني حال 
الطفولية لا جازت عليه اللذَّة في هذه الحال» ومعلوم جواز 
اللدّة والألم مثلهاء لأنَّ ما اقتضي جواز أحد الأمرين ثابت 
في الآخر. 

527005025057 
والجوع والعطش ألم ومشقّة. 


وكابوك 821 سرتضة ١‏ داعس اا 
حيّان. والتفار والشهوة مصححهما الحياة» وفقدالعقل 
والتمييز لا مدخل له في الإدراك وصحة التألم» ولمذا أدرك 
المجنون وتألم» وكذلك النائم. وإذا كان المقتضي للتألْ 
حاصلاً ني الأطفال ومن جرى مجراهم وجب القطع على 
تجويز تالمهم ووقوع ذلك إذا ظهرت دلالته. 

فإن قيل: ألسعم تجوّزون أن يدرك أحدنا كل شيء 
تألم به ني بعض الأحوال إذا كان نافراً عنه فيلتذٌ به حالة 
الأحرى [واعتق شان جه العوو لان اذوه 
استبعدتم أن يكون الأطفال والبهائم يلتذون بم نحن به 
آلمون؟ 

/ 1ص 175]] قلنا: ما أنكرنا أن يلتدٌ حي بايام 
به آخحر وأن يتعلّق الشهوة بم يتعلّق به النفار؟ وإنَّها أككرنا 
أن يكون الأطفال غير مَقَألين بالنيران والأمراض 
[السفيدة ]ويا جحرق غراهت لنا يظيت متيو بو ال سور 
الدالّة على التألم والتوجع. 

وإن شككنا ما ذكروه من تأ الأطفال فهلًا [كان] 
مشككاً لنافي تأ البالغين» وان وجدناهم بهربون من 
حرارة النار» ويض حون أعظم الضجيج من النقرس 
والصداع؟ وألَا جوّزناأنيكونوالذلك مشتهين وبه 
ملتذّين؟ 

عل أنّه يلزم من قال: إِنَّ الطفل ومن جرى مجراه 
في فقد العقل لا يألم بم يُفْعَل به من الأمراضء ألا يقبح مثا 
تحريق الأطفال والبهائم بالنار وقطع أعضائهم. وَلانّدَمُ 
على ذلك لأنََّم إِمّا أن يكونوا لفقدالعقل غير متألَين 
بذلك ولا مشتهين له أويكونوا له مشتهين فتكون بذلك 
إليهم حسنين. 

وهذا المذهب أظهر فساداً من أن يحتاج إلى الإطالة. 

فصل: في الردٌ عن أصحاب التناسخ: 

اعلم أنَّ بطلان هذا المذهب قد استفيد بم قدّمناه 
أيضا لأنّ أص حاب التناسخ يذهبون إل أن الآلام لا 
لاستحقاق ولم يقدمواع لل دفع إيلام الله تعالى الأطفال 
والبهائم؛ فإنًّا ادَعوا أئَا استحقّت هذه العقوبات لماص 
تقدّمت وتكليف سبق. وإذا كنا قددلّلنا علا أنَّالأل لغير 
الاتعةاةا قدييطا ١‏ عدا التسي 


ا احرف الآلفك / 13 الآلام 


وكا يدل عن بطلا قوف أن من شننآن الل ذا 
كعد 327[ إسدييل / [لآضىءة 196] العقوبة ولاس جقاقة وأن 
يقارنه الاستخفاف والإهانة والبراءة والذمٌ وقدعلمنا 
قبح فعل ذلك أجمع في الأطفال والبهائم. فعلمنا أنَّ الآلام 
الواقعة غير مستحقة. 

فإنقيل:إنَّمام تستحسنواذمٌ الأطفال ولعنهم 
لأتُكم لاتعنقدون أن إنزال الآلام م عقوبة؛ونحن 
نستحسن بها ذمّهم ولعنهم لاعتقادنا أن فعل هممن 
الآلام على سبيل الاستحقاق. 

قلنا: قبح ذم البهائم والأطفال والاستخفاف 
واللعنة لها والبراءة منها معلوم ضرورةً من كل عاقل وعل 
كلّ وجهٍ وسببء والخصوص في هذا الباب كالعموم. 

دليل آغسر: وما يدلٌ عل ما ذكرنناء أن الآلام الشاقة 
والأمراض الشديدة والمصاتب المؤلمة تنزل بالأنبياء 
صلوات الله عليهم؛ ومن علمنا طهارتهم من الصالحين 
والزماد من يجب علينا مدحه وتعظيمه؛ فدل ذلك [عاى] 
بطلان مذهب من يرئ أنَّ الآلام لا تحسن إِلّا للعقوبات. 

وليس لهم أن يدَّعوافي الأنبياء لخن أنَّم واقعوا 
المعاصي قبل النبوّة» فعوقبوا بها في حال النبوّة. وذلك لأنَّ 
الأدلّة الصحيحة قد دلَّت عل أنّه لا يجوز وقوع شيء من 
المخاصي من الأنبياء لْلْتَْ في حال النبوّة ولا قبلهاء 
وستشبع ذلك في الكلام في النبوّات من هذا الكتاب بإذن 
الله تعالم ومشيّته. 

/ 1ص 1777]] عن أنََم لو كانوا واقعواذلك قبل 
النبوّة ل تخل حالهم بعد النبوّة من أمرين: إِمَّا أن يكونوا من 
تلك المعاصى تائبين» أو عليها مصرّين. فإن كانوا منها 
تانق ]قلا عتن لاديس لاس عند ابن بلس إن 
أن الكل لأست ]لا فحنا وإن كدانوا مويق عسل 
المعاصي وجب أن يستحقوا منّا الاستخفاف والإهانة 
والذمٌ واللعن في حال النبوّة» ويحسن فعل ذلك بهمء وما 
يبلغ إلى هذا الموضع محصّل. / 

دليل آخر: وما يدلٌ عل بطلان قول التناسخ: أن 
الآلام المفعولة ني الأطفال كانت على ذنوب سالفة فعلوها 
وهم كاملو العقل وجب على كمال عقوم في أحوال هذه 
أن يذكروا_ لاسيّا مع التذكّر الشديد_ تلك الأحوال 
التي عصوا فيهاء وحبوا ما استحقوا به العقاب الذي نزل 


حرف الألف / (") الآلام ةلوسع 0 


بهم وهم أطفالء لأنّ العاقل لا يجوز أن ينس مثل ذلك مع 
قوّة التذكر» وإن نسي بعضه فلا يجوز أن ينس جميعه. وإن 
جاز آن ينساه بعض العقلاء لم يجز أن ينساه جميع العقلاء. 
وتجويز ذلك في بعده عن العقول كتجويز أن ينسئى أحدنا 
أنه كان أميراً في بعض البلدان عظيم المملكة كثير الرعيّة 
ورُزْقٌ الأموال والأولاد» ثمّ ينسئ جميع ذلك حتّىئ لايذكر 

واعتراضهم هذا الدليل: بأنّه قد ينسئ ما أصاب في 
عار اراح دوي يقني انا سا انها انحن 
الأحوال التي كان فيها كامل العقل مكلّفاً مأموراً منهيّاً 
وحال الطفولية بخلاف ذلك. 

/ 31ص 777]] واعتراضهم بطول المدّة ليس 
بشيء أيضاًء لأنّ طول المدَّة كقصرها في هذا الباب 
ا لك 
أن يذكروا أحوالهم في دار الدنيا أو أكثرها. 

واففدارمي] #تزجين اتعالن من زوال وفقد 
الكبال غير صحيح. لأنْ أحدنا قديذكر في يومه مافعله 
بأمسه. وإن تخلّل بين الحالين يوم يجري في إزالة العقل 
تمر القواب» وقد يذكر أيضباً من الأمنورما ملل دوته 
جنون أو سكر أو إغماء. 

وليس لهم أن يقولوا: جوّزوا أن تكون المدَّة التي 
كلفوا ضيبا ل كال الظفولكة فعضوا قات سدرة جيذ 
قلوسنةا ترشية: ولك أن السيان إنعا يتوكية فق الأمبور 
اليسيرة والحقيرة إذا كانت معتادة, فأمّا إذا كانت غير 
معتادة فلا يجوز أن ينسئ وإن قل زماهاء ولو أن رجلاً مير 
فيلاً قط ثم سافر إلى بلد الفيلة فرآها في أقصر زمان لم يجز 
أن ينسئ ذلك حثَّىْ لا يذكر مع التذكّر لأجل قصر زمانه. 
وقد بيّا أن هذا لو انمق في واحد وجماعة ل يجز أن يتمق في 
جميع العقلاء» وإن انق في وقتٍ واحدٍلم يجز أن يتمق في 
كل وقتٍ. 

دكار الت وي باسنا وها كر 11 
المفعول على وجه العقوبة والاستحقاق: أن لايجب الرضا 
به والصبر عليه» ويحسن تمّن يفعل به أن هرب منه ويخدع. 
وذلك كلّه بخلاف حكم الأمراض التي يفعلها الله تعالى؛ 
لآنا متعبّدون بالصبر عليها والرضاء بهاء وأن لا نجزع منها 


8» 5 


ولاانشكوهاء لأنّها نعم في الحقيقة: فعلمنا بها ذكرناه بأنَّ 
الأمراض ليست بعقوبات. 

0 اد ا 2 
بطلان قوهم: أنه قد يحسن من أحدنا أن يولم نفسه ويُتعبها 
في طلب العلوم والأدب والتجارة» فلو كان الألم لا يحسن 
|الكسوةا رسع اناسع ب لات لالدو لضب يتن 
أحدنا أن يعاقب نفسه. 

لخر عبر بوك اكد ل اش نا ةلاه عونت 
الابتداء بالتكليف» وهو شاقٌ مؤم. 

ولاتككن اوشنال إن وج تعصيوينةة الاستسفاة: 
لأنا قد فرضها أنه اإداء التكليف» فتلا ذنتب قبله يستحق به 
عقوبة. وهذه جملة كافية في الردّ عليهم. 

شرح جمل العلم والعمل: 

لاص :1137]] فسألة# قال السَيّد اللرتفى زليه 
وقديفعل الله تعالى الألم في البالغين والأطفال والبهائم» 
ووجه حسن فعل ذلك في الدنيا أنَّهِ يتتضمّن اعتباراً يمخرج به 
من أن يكون عبثاًء وعوضاً يخرج به من أن يكون ظلاً. 

شرح ذلك: يجوز أن يفعل الله سبحانه الألم في 
البالغين وغير البالغين من غير تقدّم استحقاق له. ووجه 
حسنه: أنه فيه اعتبار للمكلّف يُخْرجه عن كونه عبشا وفيه 


ماع و 


عوض ترجه من كونه ظلياً. ولا بد من اجتاع هذين 
الوجهين فيه. 

]كنا الوقن شدي اسه لدو 
خلا منه لكان الألم ظلاً. 

أل ترئ أن من ابت دأغيره بالألم بالضرب وما 
يجري مجراه ولا يُعرّضه عل ذلك ولا يدفع به عنه ضرراً 
أعظم منه: فإنّه يكون ظل ماً له ويستحق الم من العقلاء» 
وذلك منفيٌ عنه تعالى. 

وإنَّا قلنا: إِنّه لا بد فيه من اعتبار ليخرج عن كونه 
عبثاً. ألا ترئ أنَّ من استأجر غيره لينل له تراباً من موضع 
إل موضع من غير أن يكون له غرض أكثر من إيصال 
ألحرقة ليث ل دوكر ةع قا بنللاك :كنا ابه وافنك 
غيره على أن يضربه ويعطيه على ذلك شيئاً معلوماً. فمتئ 
فعل ذلك ولم يكن له فيه غرض أكثر من إيصال المنفعة إليه 


نه يكون عابثاً بفعله وإن لم يكن ظاللماً وذلك أيضاً منفيٌ 
عنه تعالى. 

فإذاً لا بد مع اجتماع هذين الوجهين فيم| يفعله تعالى 
من الآلام أو يأمر به أو يبيحه. العوض ليخرج عن كونه 
ظلاًء والغرض وهو الاعتبار الذي أشرنا إليه ليخرج عن 
كونه عبثاً. 

/ 11ص ]]١١7‏ [حكم الألم ني الآخرة]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ يفيه : فأمّا المفعول منه 
في الآخرة فوجه حسنه الاستحقاق فقط. 

شرح ذلك: قد بيّنا أنَ مايفعله القديم تعالل من 
الآلام في دار التكليف لا بد من أن يجتمع فيه الوجهان: 
أحدها اللطف. والآخر العوض. ولايحسن منه تعالى إلا 
ذلك. 

فأمّا ما يفعله في الآخرة بأهل النار» فلا وجه لحسنه 
الخالامجنان» لتونجم جمكاكك كيك تكو نانفك 
من الآلام لطفاً فيه. 

والعوض أيضاً غير ممكن إيصاله إليهم: فلم يبقّ إلا 
أنه إِنّ)ا حسن للاستحقاق لاغير. 

[لا يحسن الألم بمجرّد العوض]: 

مسألة: قال السيّد المرتضيئ يليه : ولا يجو زأن 
يحسن الألم للعوض مجرَّداَء لأنّه كان يؤدّي إِلْ حسن إيلام 
الغير بالضرب لا لشيءٍ /[1[ص 5١١]]إِلَّا‏ لإيصال نفع 
إليه» واستيجار من ينقل الماء من نهر إل مر آخر لا لغرض 
بل للعوض. 

شرح ذلك: ذهب أبو علي وأصحابه إلى أنّه يحسن 
من القديم تعالى الآلم بمجرّد العوض لا غيرء وخالفهم 
أهل العدل وقالوا: بل لا بد من أن يكون فيه مع العوض 
لطف لبعض المكلّفِينء ومتئ لم يكن فيه لطف كان عبثاً. 

واستدلّوا عن ذلك بأن قالوا: لو حسن الألم بمجرّد 
العوظن لمسسق هن الوااسدمكا أن يسناج اجا يفل الماء 
من نهر إل مر من غير أن يكون له فيها غرض غير إيصال 
الأجرة إليها قالواة فندضلفها شؤوزة قبع الكواقمين أجازة 
عَلِمَ بطلان قوله ضرورةً. وإن امتنعوا من إجازته فلا وجه 
لقبحه إِلّا ما قلناه من كونه عبثاً. 

وليس هم أن يقولوا: إنَّما قبح منه ذلك لأنّه لو كان 


ا احرف الآلقع 1 الآلام 


تون 1111م قنا]] برسسل تف كمد دهن 
التفنفيسعحق يه المنيه والسكن وحيث لم يفعل فوّت 
نفسه ذلك فاستحقٌ الذمَّ لذلك وقبح فعله لأجله دون ما 

ذلك أن ما قنالوةه نين بمننسية» لأنَ تعَوي 
الشكر والمدح ليس بواجب تركه. لأنّه لو كان واجباً 
لوج ب أن لا يخلو أحدنا في حال من الأحوال من 
استحقاق الذمٌ لأنّهِ لاايقدرني كل حال أن يفعل من 
الأفعال ما يستحقٌ عليه المدح والشكر. 

وكان يجب أيضاً أن يستحقٌ القديم تعالىْ الذمٌ في 
كل حال» لأنّه يقدر في كل وقتٍ على ما لو فعله لاستحقٌّ 
المدح والشكرء وقد علمنا بطلان ذلكء فم أذ إليه وجب 
الحكم بفساده. 

[لا عبرة بالتراضي في العوض]: 

بس آلة: فكال السنكد لمر تفح م الك ولا اعتجاو ىق 
حسنه للعوض بالتراضي» لأنّ التراضي إنَّما يُعَتَبر في ما 
يشتبه من المنافع» فأمَّا ما لا شبهة في اختيار العقلاء لمثله إذا 
عرفوه لبلوغه أقصئ المنافع» فلا اعتبار فيه. 

شرح ذلك: ما يفعله القديم تعالى من الآلام في دار 
اكيت عي عجة ون ات > 11] الأعدراف للد 
الذي إذا بلغه من الكثرة اختاره جميع العقلاء» ومن لم يختره 
استحق الذمَّ منهم» وما هذه صفته لا يراعئ فيه التراضي. 

الأمرق انا قر نوفيةًا أن سن اللشاو لدو فيال لنت 
انتقل من موضع إل موضع قريب منه وخحذ عوضاً عليه 
مائة ألف قنطار. فإِنَّه متئ لم يختر الانتقال استحقٌ الذمَّ من 
العقلاء» وحسن منهم إجباره ع إن ذلك خاصّة إذالم يكن 
عليه في ذلك غضاضة ولا نقصان منزلة وإن كان عليه فيه 
مشقّة فإِنَ أحوال العقلاء لا تختلف في ذلك؟ 

وإِنَّما يراعئْ التراضي في الآلام إذا كانت المنافع التي 
يقابلها قليلة يسيرة كم يراعئ التراضي بين المستأجر 
والأعري لالد الا فسن كز اعلانا جتان لان عل الحضل 
دوقعل الأ جه ليه لكا كسلف أذ الا صيرة العبي 
يأخذها على عمله قليلة يسيرة» فروعي في حسن عمله 
التراضى. ١‏ 

6ه رين لاق 3 ركه سو الجر انماما 
فيه اعتبار التراضي عل ما قد بيّناه. 


حرف الألف / (") الآلام ا ا ول سما و 


[عدم جواز الألم لدفع الضرر]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضفئ يليه : ولا يجوز أن 
يفعل الله تعالى الألم لدفع الضرر به من غير عوض عليه 
كما يفعل ذلك أحدنا / [[ص ]]١١7‏ بغيره. والوجه في 
ذلك: أنَّ الألم نما يحسن لدفع الضرر في الموضع الذي لا 
يندفع إلا به والقديم تعال قادر عل دفع كل ضرر عن 
المكلّف من غير أن يؤلمه. 

شرح ذلك: الألم يحمسن فعله لثلاثة أوجه: 
للاستحقاق» وللنفع؛ ولدفع ضرر أعظم منه. والقديم 
تعالى يجوز أن يفعله للوجهين الأوّلينء ولا يجوز أن يفعله 
لدفع الضرر. 

والغله ق ذلك نا آرمانا البق اله لاعس نعل 
الألولدفع الضرر إذا كان لا يندفع إِلّا به ولاايمكن فعله 
من دونه. 

الاترئ أن من أنجئ غريقاً_ بأن أخرجه من 
اللبّة_ فانتكسرت يده فإن كسريدله حسن إذا كان لا 
يمكن إخراجه إلا به لأنّه دفع بها هو أعظم من الملاك 
ولو أمكنه إخراجه من غير أن يوصل إليه شيئاً من الآلام 
لما حسن منه إيلامه. 

فَعْلِمَ بذلك أن الأ إنّ) يحسن لدفع الضرر إذا كان 
لا يمكن دفعه إِلّا به. 

وإذا ثبت هذه الجملة فالضرر الذي يدفعه الله تعال بفعل 
الألم لا يخلو من أن يكون من فعله مثل العقاب وما يجري مجراه أو 
من فعل غيره. فإن كان من فعله فهو تعالى قادر على أن لا يفعل به 
ذلك الألم وإن لم يفعل به ألما آخر. وإن كان من فعل غيره فهو 
تعالى أيضا قادر عل المنع منه. 

فإذاً عل الوجهين جميعاً لم يحصل الشرط في حسن 
فعله تعالى / [[ص8١١]]‏ الأ لدفع الضررء فيتبغي أن 
لايحسن فعله له. 

في انقطاع العوض]: 

مسألة: قال السيِّد المرتنضيئ يفيه : والعوض هو 
النفع المستحق العاري من إجلال وتعظيم. والعوض 
منقطع. لأنّه جار مجرئ المثامنة والأروشء ولو كان دائماً 
لكان العلم بدوامه شرطاً في حسنه. وكان لا يحسن من 
أحدنا تحمّل الألم بعوض منقطع. كما لا يحسن تحمّل ذلك 
من غير عوض. 


شرخ ذلك خ د العوض هنو ما فكرناء مين كونه 
نفعا مستحقا خاليا من إجلال وتعظيم. 

ذكرنا كونه (نفعا) ليبين مما ليس بنفع» و(مستحقاً) 
ليبين من التفضّلء وكونه (خالياً من التعظيم والإجلال) 
ليبين به من الثواب. 

فأمًا الذي يدل عل' أنه منتقطع شيكان: 

/1لص ]]١١9‏ أحدها: الرجوع إلى الشاهد في 
إيجاب العوضء وقد وجانا الأعواض كلها منقطعة في 
الشاهد. مثل الأجر في الأعمال والأثمن في الأمتعة 
والأروش في الجناياتء فينبغي أن تكون الأعواض كلّهاء 
يا 

والأخكر: الدلتر كان العتوض وام لوحبن أن يكوه 
العلم به شرطاً في حسن تحمّل الآلام؛ كما أنّه شرط في مجرّد 
حصول العوضء ونحن نعلم أنَّه يحمسن من الواحد منّا أن 
يتحمّل ضرراً _ بأن يعمل عملاً من الأعمال أو يسافر 
ليتوصّل به إلى منفعة منقطعة غير دائمة _ ولايحسن أن 
يتحمّل ذلك إذا خلا من منفعة أصلاً. فلو كان الدوام 
شرطاً في حسن الألم لقبح ذلك مناء كما يقبح إذا خلامن 
منفعة أصلاً. فعُلِمَ بهذه الجملة أنَّ الأعواض منقطعة. 

[وجوب العوض عليه تعالى في كل ألم مترنّب على 
أمره]: 

مسألة: قال السيد المرتض ويل : ومافْعِلَ من 
الآلام بأمره تعالى أو بإباحته فعوضه عليه لأنّه جار مجرئ 
فعله. 

شرح ذلك: ما أمر الله تعالى به من الآلام_ مثل 
ذبح الحيوانات في اللهدي /[[ص ]]١٠١٠١‏ والمناسك 
والنذور والكفارات _ أو أباحه مثل ذبح الحيوانات 
للأكل» فالعوض في ذلك أجمع على الله تعالى. 

وَإِنَّا قلنا ذلك لأنّهِ تعال أمرنا به وأباحه لناء كأنّه فعل 
ذلك الألم» ولو فعله لكان عوضه عليه. ولأنَّ أمره وإباحته يدلّان 
عل حسن الألم» ولا يكون الألم حسناً إِلّا أن يكون في مقابلته من 
الأعواض ما يُوقْ عليه وما يستحقٌ علينا من الأعواض عل 
الآلام التي نفعلها على وجه الظلم؛ فهو مقدار ما تحرج الألم من 
كونه ظلاً. فأمّا ما يُدخْله في كونه حسناً فلا يتأتّْ ذلك من 
الأعواض المستحقّة علينا. 


حرف الألف / (4) آية (إِنَّ الّذِينَ تَوَلوْا مِنْكُمْ ...© 000000 


[عدم وجوب العوض عليه تعالى إذا كان الغير سبباً 


للويلام ]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضئئ يله : وقد يكون الألم 
من فعله تعالى والعوض على غيره بالتعريض له. نحو من 
عرّض طفلاً للبرد الشديد فتأّ بذلك أومات فالعوض 
هاهنا على المعرّض للاألم لا على المؤلم نفسه. وصار ذلك 
الألم كأنّه من فعل المعرّض 

شرح ذلك: قد يكو ن الال من فعل الله تعالى 
والعوض علينا. مثل أن يُعرّض أحدنا غيره ليُنَرَّلَ به الألم 
على ما جرت به العادة المستمرّة في ذلك. مثل أن يتركه 
تحت برد شديد ينزل من السماء؛ أو يطرحه في ثلج يموت 
فيهء أو في نار يحترق فيهاء فإِنَ الآلام هاهنا من فعل الله 
تعالُ بمجرئى العادة /[[ص ١١١‏ ]] والعوض في ذلك 
على المعرّض منّا لذلك الأ لأنَّه بتعريضه صار في حكم 
الفاعل له. 

وكتو لام تن إن جلونارب ‏ حسن امو شوق اه 
غيره طفلاً فتركه تحت ذلك الحجر فوقع عليه ومات. كان 
العوض في ذلك على الواضع للطفل لا عل المريسل 
للحجرء وإن كان الألومن فعل المريل لكنّه صار 
بالتعريض له كأنّه فاعل الألم» فاستحقّ العوض عليه. 

[حكم العوض تمن فعل الألم ظلم)]: 

مسألة: قال السيّد المرتضي يفيه : والأولل أن 
07 ل ل 
مستحقّاً من العوض المبلغ الذي يستحق مثله عليه. 

والوجه في ذلك: أنّه لولم يكن لذلك مستحقاً: م 
يكن الانتصاف منه ممكناً مع وجوب الانتصاف. بخلاف 
ماقاله أبو هاشم فإنَّه أجاز أن يمكّن من الظلم وإن لم 
كوا للد يديد ايه ده سوفن عد اد يعون 
مين لا يخرج من الدنيا إِلّا وقد استحقٌّ ذلك. 

شرح ذلك: ذهب أبو القاسم البلخي وكثير من 
كتين إن امه تون أن ص94 ]] تكن لدان 
من فعل الظلم من ليس له شيء من الأعواض أصلاًء فإذا 
وزَة اشيافة تمل اميدق نفك إلا سن سكسل ذلك 
عليه. 

قال أبو هاشم وأصحابه: أنّهِ لايجوز أن يُمكّن من 


كو م اطخ ل 1 


فعل الظلم إلا من علم من حاله أنّه يرد القيامة وقد 
اعد بلك الأعراضى مدا رده ينسح طلية. 

ورَدّعان أي القاسم قوسه بأن قال: الاتتضاف 
واجب والتفضّل ليس بواجب ولا يجوز أن يتعلّق فعل ما 
هو واجب بفعل ما ليس بواجب. 

واطل هذه العلّه التي اعسل يبا أبنو هالاب زلرضه أن 
يقول: لا يجوز أن يُمَكَّن من فعل الظلم إِلّا من يستحقٌ في 
ادل مشداوشا سكين امن 039 ]عليه ولا كنس أن 
يكؤة لدوم سو اله الهيسجل فاشني لأ قتيجة 
تفضّل وليست بواجبة على أصله. فإذاً يعود الأمر إلى أنّه 
اق لز اجنو انر وطن ذلك لامكو تضاف 

فإن قال: من قد علم من حاله أنَّه يستحقٌ ذلك في 
المستقبل يكون ذلك ني حكم الحاصلء كان لأبي القاسم 
ولمن ينصر مذهبه أن يقولوا: وقد علم أنه يتفضل عليه 
وذلك في حكم الخاصلء فينبغي أن تُجوّزه وهو لا تجوز 
ذلك. 

الع اكه لت كاتني لذ لتتعيافة كا يديب أن 
القاسم على ما حكيناه عنه أو الذي اخترناه من أنَّه لا يُمكّن 
امن اسق ف الخال مقندا رما يسعحق عليه ومذهب بين 


المذهبين مناقضة. 


الشافي في الإمامة (ج 7): 
لقص ا[قرداا ]| قال صاحب الكتاب: (دليل لهم 


آخر)» ثم قال: (وربّما تعلّوا بقوله جل وعرٌ: (إنّما يِه 


لله إِدْجِت عََنَك الكجس أشن اليَيت ار وَيَظَهرَكُمْ 
تطهيراً ©0[الأحزاب: 10 وأ ذلك يلل علا 
عصمتهم؛ وبعدهم من الضلال والخطأء فإذا صم ذلك 
فيجب أن يكون الإمام فيهم دون غيرهم تمن لم يثبت له 
العضعة اانه قال : (وهذا أبعد ما تقدَّم أنه إن ادلم 
نل جل وعرٌ يريد أن يُطهّرهم ويذهب مرحنن مي روا 
ذامل انا اراو تا يي يي م اماف 


حرف الألف / (5) آية التطهير ا ا 


عل ما ادّعوه فقد صم أنَّ الله تعالى يريد تطهير كل المؤمنين 
وإزالة الرجس ععنهم؟ لأنّه متئلم نقل بذلك أدَئ إلى أنه 
تعالى يريد خلاف التطهير بالمؤمنين. وبعد. فليس يخلو من 
أن يريد بذلك المدح والتعظيم., أو يريد به الأفعال التي 
بويا ظاهرا ذاكباء:فإن أرك الأول فل اللؤسوابه 
قرع كاك ون ار العا و كل للكلمية شرو هه 
وأككرماتدلٌ الآيةعليه أن لأهل البيت مزيّة في باب 
الألطاف. وما يجري مجراهاء فلذلك خصّهم بهذا الذكرء 
ولامدخل للإمامة فيه» ولو دل عل الإمامةل يدل عل 
واحد دون آخر بعينه. ولاحتيج في التعليل إِلَْ دلالة 
مبتدأة» ولكانت كافية مغنية عن هذه الجملة؛ ولأنَّ الكلام 
يتضكّن إثبات حال لأهل البيت ولايدلٌ علا أنَّ /[1[ص 
4 ]] غيرهم في ذلك بخلافهم؛ وكذلك القول فيا 
سوم كايا ل يصل :ونا 
لا تفارق الكتاب. فإنَّا يدل ذلك عإا إثبات هذا الحكولماء 
والكود ص الك قر اس مر ل وان اج ون 
ما ومن قسّك به هادياً..). 

يقال له: هذه الآية دل عن عصعة أهل البيت 
الشحون ا ل ا 
على إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين كَل بضرب 
فلوسي 3ك ارويك لاسا شن التعنية فير أن قوله 
تعالى: 9إِنَّما يُرِيِدُ الله لا يخلو من أن يكون معناه الإرادة 
المحضة التي لم يتبعها الفعل وإذهاب الرجسء أو أن يكون 
أزاة ةلك روهت ةوفرة كام الأزل فين واظل ان ووه ان 
لفظ الآية يقتتضي اختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهم؛ 
ألاترئ أنّه قال: إِنّا يريد اللّهُ لُدْهِتَ4؟ وهذه اللفظة 
تقتضي ما ذكرنا من التخصيصء ألا ترئ أنَّ القائل إذا 
قال: إِنَّما العالم فلان» وَإنَّما الجواد حاتم, وإنَّما لك عندي 
درهم, فكلامه يفيد التتخصيص الذي ذكرناء؟ والإرادة 
للطهارة من النذنوب من غين أن يتبعهنا فعل لا تخصبيضن 
لكه ابت لك ونال اشايريه سن كيبل تكلف دل 
سد ال ل اه 


تقدّم لأنّهِ إذا قال في عترته 


2 


ولاطك ال ل ا جه 1ك اءرفتان :"الهم إن 
هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً»؛ 


فنزلت الآية؛ وكان ذلك في بيت أَمَ م سَلمة رحمة الله عليهاء 
فقالت له #ييّ : ألست من أهل بيتك؟ فقالهها: (إنَّكِ على 
/[[ص ١5‏ ]] خير»» وصورة الحال وسبب نزول الآية 
يقتضيان المدحة والتشريف. ولا مدحة ولاتشريف في 
الإرادة المحضة التي تعجٌ سائر المكلّفين من الكقّار 
وغيرهم. 

فإن قيل:عكئ هذا الوجهفكذلك لا مدحة فيا 
تذكرونه, لأنٌكم لا بدَّ أن 7 تقولوا : إنّه أذهب عنهم الرجس 
وطمّرهم, بأن لطف لمهم بم اختاروا عنده الامتناع من 
القبائح» وهذا واجب عندنا وعندكم, ولو علم من غيرهم 
من الكفار عل ماتغلمه متهم لفحل قل ذلنك تسم فأي 
وجه للمدح؟ 

قلنا: الأمر على ماذكرتم وه في اللطف ووجوبه وأنّه 
لو عله ف غيرهم لفعل ه كا فعلة بم غير أن وه امداخ 
مع ذلك ظاهرء لأن من اختار الامتناع من القبائح» وعلمنا 
أنه لا يقارف شيئاً من الذنوب» وإن كان ذلك عن ألطاف 
فعَلينا الله كنال بن لاتدهن أن يكو تدوعا مش فا 
]توق 1 الت و مويه ]اك حت 
ويمتنع من القبيح, ول يُعلّم من جهته مايوافق هذه 
الإرادة» فبان الفرق بين الأمرين. وأيضاً فإن النبيّ #يك 
على ماوردت به الرواية الظاهرة لم يسأل الله أن يريد أن 
يذهب عنهم الرجس: وإِنَّما سأل أن يُذْهِبٍ عنهم الرجس 
ويُطهّرهم تطهيراً فنزلت الآية مطابقة لدعوته؛ متضمّنة 
لإجابته» فيجب أن يكون المعنئ فيها ما ذكرناه. وإذا ثبت 
اقتضاء الآية لعصمة من تناولته وعني بها وجب أن تكون 
غتوة من أهتل البعت لكلا يمدق ذهينا إلى عسمفكه دون 
من أجمع جميع المسلمين على فقد عصمته. لأنَّا إذا انتفت 
عمّن قَطِمَ عن نفي عصمته لما يقتضيه معناها من العصمة 
يمل هن أن تكون هاولة كن اغتلنف ف غضجعه أو غتنين 
متناولة له. وإن لم تتناوله بطلت فائدتها التي تقتضيهاء 
فوجب أن يكون متناولة له» وهذه الطريقة تُبطِل قول من 
حملها عكن الأزواج» لأآجل /[[ص175١]]‏ كونما واردة 
عقيب ذكرهنٌ وخطابهنٌ» لأنَّ الأزواج إذالم يذهب أحد 
إل عصمتهنَ وجب أن تُحرجن عن الخطاب المقتضي 
لعصمة من يتناوله» وورودها عقيب ذك رهن 0 


تعلّقها سس إذا كان معناها لا يطابق أحواهنً» وفي القرآن 
وغيره من الكلام لذلك نظائر كثيرة. عل أنّ حمل الآية عل 
الأزواج بانفرادهنّ يحالف مقتضىئ لفظهاء لأنّا تتضمّن 
علامة جمع المذكَّر والجمع الذي فيه المذكَّر والمونَّت لا 
يجوز حملها عل الأزواج دون غيرهنٌ» ألا ترئ أنَّ ما تقدّم 
هذه الآية ثم تأخَر عنها لم كان المعنييٌ به الأزواج» جاء 
جه باقن الس نال بق لامر عا اكتماضيا 
بمن نذهب إليه أيضاً الرواية الواردة في سبب نزولهماء وقد 
تقدّم ذكرهاء وإذا كان الأزواج وغيرهنَ خارجين من جملة 
ف كلإ اكب وني أن هوه لاعن بعارلة له 
روات نين ذه سلسفيد إيها عل اللكورند روي أذ 
النبيّ إل بعد نزول هذه الآية كان يمي عل باب فاطمة 
لِكَكَا عند صلاة الفجر ويقول: «الصلاة يرحمكم الل 
وجري عاو عات مربي امل اليا 
وَيُطَهرَكُمْ تظهيراً ©2)4, فإذا ثبت اختصاص الآية بمن 
ذكرناه ووجبت عصمته وطهارته ثم وجدنا كل من أثبت 
عصيية انور المومون وانشيية ولي لخي نسي إل أن 
إمامتهم ثبتت ثبتت بالنصٌ من الرسول ل فقد تم ما أوردناه. 

كا فول سحي الكتانن إن كديا ندل هله لكي أذ 
لأهل البيت مزيّة في باب الألطاف فلذلك خصّهم بهذا الذكر)ء 
ا ا 0 
قد يبنا أنه إن أريد بالآية الإرادة الخالصة فلا مزيّةء فإذا ثبننت 
الزيّة فلا بد من أن يث يثبت فعلاً / [1[ص ]]1١77‏ تابعاً للإرادة» وقد 
افيد عر الإنامة طن المي الطله لتدمو اتن ل 
تدل عل ذلك. 

فأمًّا قوله: (إنَّ الكلام يتضمّن إثبات حالٍ لأهل 
لتم ازلابه ا عل اذ فيرف ودنية يقلانيت ): 
فالطريق إلى نفي ما أثبتناه لمم عن غيرهم واضح. أمّا 
العصمة فلا خلاف في أنَّ غيرهم لا يُقطّع فيه عليهاء وأمًّا 
الإمامة فإذا أثبتت فيهم بطلت أن تكون في غيرهم: 
لاستحالة أن يختصّ بالإمامة اثنان في وقتٍ واحدٍ. 

فأمّا قوله: (وكذلك القول فيا تقدّم لأنّه إذا قال 
في عترته :إن من تمسّك بهالم يضل فنا يدل على إثئبات هذا 
الحكم لهاء ولا يدل ال نفيه عن غيرها) فباطل؛ نقد 
بيادلالة هذا الخبر عا أن إجماع أهل البيت حجّة وما 
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أجمعوا عليه أنَّ خلافهم غير سائغ» وأنَّ تحالفهم مبطل» 
فيجب أن يكون قوهم في هذا حجّة كسائر أقوالهم» وهذا 
يطل ماظنّه صاحب الكتاب من تجويز أن يكون الحقٌ ني 
جهتهم وجهة من خالفهم. 

الذخيرة في علم الكلام: 

)يطاعتل ناكا معارات 
الاعاريا قوفوهاقنا الدلالةعبل عصحهاء وبدلعداة 
ذلك قوله تعالى: ([إِنّما يُرِيدٌ الله] لِفذْحِبَ عَنْحُمْ 
اليجْسَ أَهْلَ الْبِيْتٍ وَيُطهّرَكُمْ تظهيراً ©) [الأحزاب: 
رده ررق اسن الشدل شو لوف هم الجن 
ةجلم علكا وفاطينة وا لشيس واشيتية مصلؤات الله 
عليهم بكساء وقال فيه : «اللّهمّ إِنَّ هؤلاء أهل بيني 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»» فنزلت الآية 
وكان ذلك في بيت أَءّ سلمة وَوْيّاء فقالت له #لّ : ألست 
من أهل بيتك؟ فقال يي : «لاء إنّ على خير». 

وليس يخلو الإرادة المذكورة في الآية من أن تكون 
7 ا ا | 
عندهاء وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزوها. 

لك لأ لياط الأد لفظ ناز 0 يه التسعادن 
ونفي الحكم عمّن عدا من تعلّقت به وقد بيّنا ذلك في قوله جلّ 
وفلة: «إكنا اكت الله وتتو 42 [الماعندة 5ه ]ورلا 
اختصاص لأهل البيت صلوات الله عليهم ببذه الإرادة بل هي 
عامّة لكل مكلّفء فثبت أَئََا إرادة وقع مرادها. 

فإن قيل لنا: فليس المعصومون من جميع المكلّفِينَ هم من 
نزلت هذه الآية فيهم» فقد بطل الاختصاصء فلا يجوز أن 
نحملها عل ما لا اختصاص فيه /[[ص ]]48١‏ البنّة والخلق 
فيه متساوونء وإذا حملناها على العصمة وقوع مراد الإرادة حصل 
الاختصاص والتمييز تمّن ليس بهذه الصفة» وإن شاركهم مشارك 
فيه فتركنا الظاهر له جاز ذلك لأنَّ الاختصاص حاصل عل كلّ 
حال وعلِ الوجه الآخر يبطل كل اختصاص. 

وأيضاً فإِنَ النبيّ كه ما سأ الله تعالى إِلّا أن 
يُطهّرهم ويذهِب عنهم الرجس.ء ولم يسأل أن يريد ذلك 
وإن لم يقعء فنزلت الآية مطابقة لدعوته ومتضمّنة لإجابته. 
فيجب أن يكون معناها ما بيّناه. 
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ولو تفهم أمَ سَلَمة ا اقنتضئ الحال التشريف 
والتعظيم لم تتوصّّل إِلْ دخولما في جملة أهل البيت لِك 
وإذا كان لا :تشريف ولا مدحة في الإرادة المحضة:؛ و 
أن يكون الفعل المراد واقعاً. 

وبهذا الاعتبار نعلم أن الآية لم تتناول الأزواج ومن 
ليقع عن عصمته. لأنَّا إذا اقتضت العصمة خرج منها 
من ليس بمقطوع على عصمته. وإذا كانت صلوات الله 
عليها معلومة الصدق لم تحتج إلى بيّدة فيا تدّعيهء لأنَّ البيّنة 
إنَّما تثمر غلبة الظنّ بصددةق المدّعيء ومع العلم يسقط 
اعتبار الظنّ ولهذا جاز أن يحكم الحاكم بعلمه بغير شهادة» 
لآن لف أترئ هن النيادة ولتتاعاة الإقران فوم سن 
البيّدة من حيث كان الظنّ أقوئ من الإقرار فإذا قدّمنا 
الإقرار على الشهادة لقرّة الظَنّ» فالأولى أن تُقدَّم العلم على 
الجميعءولمنحتج مع الإقسزان إل تتسهادة لأن حكم 
الضعيف يسقط مع القويء فلذلك لا يحتاج مع العلم إلى 
بيّنة غاية أمرها أن توجب الظنْ. 

5 -آية الذر: 

الأمالي (ج :)١‏ 

0 أعرئا. قال الله تعاق: (وَإِذْ أَحَدَ زنك 
مِنْ بَني آدمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ در يكهمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَل أَنْفْيِهِمْ أََسْتْ 
ريحم الوا بى مهنا أَنْ وو يوْمَ الْقِيامَة إِنّا كُنّا عَنْ هذا 
َافِلِينَ © أ تَقُونُوا إِنّما أَشْرَكَ آباونا مِنْ قَبْلُ وَكْنَا ذُرَيِّةَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ أَكمُهْيِكا يما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ ©4 [الأعراف: ١77‏ 
لاا قلط فين انعد كدو لا شان عفد أن 
/ [[ص ١؟]]‏ تأويل هذه الآية أنَّ الله استخرج من ظهر آدم جميع 
ذرّيته وهم في خلق الذرٌء فقرّرهم بمعرفته» وأشهدهم على 
أنفسهم. وهذا التأويل _ مع أنْ العقل يُبِطِله وتحيله _ مما يشهد 
ظاهر القرآن بخلافه: لأنَ الله تعلق قال: 9وَإذْ أَخَدّ رَيّكَ مِنْ بن 
آدَم4» ولم يقل: من آدم؛ وقال: لمِنْ ظُهُورِهِمْ4: / [[ص ؟؟]] 
ولميقل: من ظهره. وقال: لذْرْيّتهُه4 و يقل: ذريته. 

ثم أخبر تعال بأنّه فل ذلك لغلا يقولوا: ]كم كانوا 
عن هذا غافلين, أو يعتذروا بشرك آبائهم وأئّم نشؤوا 
عل ذيتهم وششتهم. وإهذا يقتي أن الآية م تتناول ولد 
آدم لصلبه» وأا إِنَّها تناولت من كان له آباء مشركون» 


وهذا كدف لسامها حكن رلا لج ني شهادة 
الظاهر ببطلان تأويله. 

فأمّا شهادة العقل فمن حيث لا تخلو هذه الذرّية التي 
استخرجت من أن تكون من ظهر آدم؛ فخوطبت وقَرّرت أن 
تكون كاملة العقول مستوفية لش روط التكليف. أو لا تكون 
كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف. 

إلاكانتت بالضفة لأرل وعنب اند كرسولاء بعد 
خلقهم وانشائهم وإكمال عقوم ما كانوا عليه في تلك 
الالو وهنا فررواسه واستق هنو اعلية لأن الناقتل ذأ 
ينسئى ما يجري هذا المجرى وإن بعد العهد وطال الزمان» 
ولههمذا لا يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو 
عاقل كامل فينسئىئ مع بعد العهد جميع تصرّفه المتقدّم 
وسار أحواله.:وليين أبيها لتخكل الؤبيق الخال تانين 
لأمّه لو كان تخلّل الموت يزيل الذكر لكان تخلّل النوم 
والسكر والجنون /[[ص ”7]] والإغ)ء من أحوال 
العقلاء يزيل ذكرهم لما مضي من أحواهمء لأنَّ سائرما 
مدنا عا ينقى العلوء ضري بر المت ف هنذاء ولنيسن 
لهم أن يقولوا: إذا جاز ني العاقل الكامل أن ينسئى ما كان 
عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه؛ وذلك إنَّما أوجبنا 
ذكر العقلاء لما ادَّعوهإذا كملت عقوطهم من حيث جرئ 
عليهم وهم كاملو العقولء ولو كانوا بصفة الأطفال في 
تلك شان 1 تريددي عا يوبا اروصت اهم أن جدرير 
النسيان عليهم ينقض الغرض في الآية؛ وذلك أنَّ الله تعالى 
أخبرنا بأنّه إِنَّما قرّرهم وأشهدهم لغلا يدّعوا يومالقيامة 
الغفلة وسقوط الحجّة عنهم فيه, فإذا جاز نسيانهم له عاد 
الأمر إلى سقوط الحجّة وزواهها. 

وإن كانوا عل الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط 
التكليف قبح خطابهم وتقريرهم وإشهادهم» وصار ذلك عبقاً 
فبينا. 

فإن قيل: قد أبطلتم قول محالفيكم, فم تأويلها 
الصحيح عندكم؟ 

قلنا: في الآية وجهان: أحدهما: أن يكون تعالى إِنَّما 
عنئ هاجاعة من ذرّية بني آدم خلقهم: ويلّغهم: وأكمل 
عقوهم؛ وقرّرهم على ألسن رسله للِكَهُ بمعرفته. وما يجب 
من طاعته؛ فأقرٌوا بذلك. وأشهدهم عل أنفسهم ليلا 
يقولوا يوم القيامة: (إِنّا كُنا عَنْ هذا غافِلِينَ ©4 أو 


تعدروا يرك انائين وإ اث من اتنعهعليه تاويل 
الآيةمنحيت ظوٌ أنَّ اسم الذرية لايقع لاع مسنم 
يكن عاقلاً كاملا وليس الأمر كما ظرنَ لأنّه سمّى جميع 
البشر بأئََم ذرّية آدم وإن دخل فيهم العقلاء الكاملون, 
ا لسري وَأَدْخِلْهُمْ عقاف هد اق ود 
وَمَنْصَلحَ مِنْآباثِهمْ وَأَرُواجِهمْ وَدُرََّاتِهِمْ4 [غافر: 8]» 
ولفظ الصالح لا يُطْلَّق إِلَّا عل من كان كاملاً عاقلاًه فإن 
استبعدوا تأويلنا وحملنا الآية عل البالغين المكلفين فهذا 
جوابهم. 

والجواب الثاني: أنه تعالى لما خلقهم ور 
يا د على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب عبادته. 
وأراهم العبر والآيات والدلائل في أنفسهم وفي غيرهم, 
كان بمترلة المسهلا لمع عل الفسبهة :وكاتوا في مشساهدة 
ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله 
تعالى» وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة 
امقر المعترفء وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على 
الحقيقة. ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: مم اسْتَوى إِلّ 
السَّماءِ وَهِيَ معنان فال شا ولا وين انعقا طعا أذ كلها 
قالعا أَتَيْنا طائِعِينَ ©4 [فصَلت: ١ءوإنلميكنمنه‏ 
تعال قول على الحقيقة» ولا منهما جواب. ومثله قوله تعالى: 
/[آص 15]] (شاهِدِينَ على أَنْفُيِهمْ م بِالْحُفْرِ4 [التوبة: 
رح ملع اذ اعناز 1 رمو بإلكد كمي 
وَإِنَّا ذلك لما ظهر منهم ظهوراً لا يتمكّنون من دفعه كانوا 
بمنزلة المعترفين به. ومثشل هذا قوهم: (جوارحي تشهد 
بنعمتكء وحالي معترفة بإحسانك). وماروي عن بعض 
التق مهن فول زول الأرسوسه فحى ابتار لك قوق 
أشجارك وجنى ثارك» فإن لم تجبك بجؤاراً أجابتك 
اعتبارا). وهذا باب كبير» وله نظائر كثيرة في النظم والنشر» 
يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه منها 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

/11ص ]]١١*‏ المسألة الرابعة: [مسألة الذرٌ 
وحقيقته]: ما تقول في الأخبار التي رويت من جهة 
المخالف والموافق في الذرٌ وابتداء الخلق عل ما تضمّن تلك 


ام كن تحرف الألف /(50)آية الدر 


الأخبارء هل هي صحيحة أم لا؟ وهل لهالمحرج من 
التأويل يطابق الحق؟ 

الفؤانب: إن لد الفاعامنة قد ونع امون وان 
إثباته والقطع عليه وأن لايرجع عنه بخدبر محتملء ولا 
بقول معترض للتأويل» ويل الأخبار الواردة بخلاف 
لقعا ماين انق تلك ]لد لاله وبطاضة ور رقنا ذلك 
عن ظواهرهاء وبصحَّة هذه الطريقة نرجع عن ظواهر 
آيات القرآن التي تنضمّن إجباراً أو تشبيهاً. 

دلت الأول أن اه فينانا لذيعلت لأ الجالفة 
الكاملين العقول ولا يخاطب إِلّا من يفهم عند الخطاب. 

لع عا صنل د جوووة الوخرطيان 
الكتؤواغنت عنيه / [[عق114]]العارافة نفام قري 
وأنكر قوم كان عاقلاً كاملاً مكلّماً. لآنّه لو كان بغير هذه 
الصفة لم يحسن خطابه» ولا جاز أن يقرٌء ولا أن ينكر. 

ولو كان عاقلا كاملاً لو جب أن يذكر الناس ما 
عرق تدك يقال سن اناب والافراروالإنكان لآن 
من المحال أن ينسي جميع الخلق ذلكء حتّىْ لا يذكروا ولا 
يذكره بعضهم. 

هذا ما جرت العادات به. ولولا صحَّة هذا الأصل 
لجوّز العاقل منا أن يكون أقام في بلد من البلدان متصرّفاً 
وهو كامل عاقل ثمٌ نسي ذلك كلّه. مع تطاول العهد. 
حتَّىْ لا يذكر من أحواله تلك شيئاً. 

وإنّمالم نذكر ما جرئ مناوإِنًافي حال الطفولية» 
لفقد كمال العقل في تلك الحال به من تخلّل أحوال عدم 
وموت من تلك الحال وأحوالنا هذه ويجعلونه سبباً في عدم 
الذكر غير صخيح؛ لأنّ اغتراض العندم أو اموت بين 
الأحوال لا يوجب النسيان بجميع ما جرئى مع كمال 
العقل: 

الأشرق أن مكراهن السب واللساون :نراقن 
المزيلة للمعلوم بين الأحوالء لا يوجب النسيان للعقلاء با 
جرى بينهم. 

فهذه الأخبار: إِمَّا أن تكون باطلة مصنوعة:؛ أو يكون 


تأويلها _ إن كانت صحيحة _ ماذكرناه في مواضع كثيرة من 
تأويل قوله: (وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بي آدَمَ مِنْ ظهُورِحِمْ ذُريّتَهُم 


وَأَفْهَدَهُمْ َل يي أَلَسْثُ بِرَبَكُمْ4 [الأعراف:7/١1].‏ 


حرف الألف / (5) آية الذرٌ ز ز ز ز ز ز ز[ز ز [ؤز 1 12111111111 


وهو أن الله تعالى لما خلق الخلق وركبهم تركيباً 


وأراهم الآيات والدلائل والعبر في أنفسهم وفي غيرهم, 
0 الناظر فيها المتأمّل للها عل معرفة الله وإلهيته ووحدانيته 
ووجوب عبادته وطاعته. جاز أن يجعل تسخيرها له 
وحصوها /[1[ص ]]١١5‏ على هذه الصفات الدالّة على ما 
ذكرناه إقراراً منها بالوحدانية ووجوب العبادة؛ ويجعل 


تفبورهاص] عله العيقاك الذالة عن با ذكرنا امتسنيادا 


نا مده عورم 

وللعرب في هذا المعنى من الكلام المنشور والمنظوم 
ما لايحصا كثرةً» ومنه قول الشاعر: 
امتلا الأرض وقال قطني 

مهلاًرويداًقدملأت بطني 

ومعنى ذلك: أنّني ملأته حتّى أنه مين يقول: حسبي قد 
اكتفت» فجعل ما لو كان قاتلاً لنطق, كأنّه قال ونطق به. 

وهذا تأويل الآية والأخبار المرويّة في الذرٌء في هذه 
الجملة كفاية. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[[ص ]]١57”‏ المسألة الثامنة: في الذرٌ: 

ما القول فيا اشتمل عليه كثير من الأصول 
والفروع من الأخبار المنسوبة إلى الصادقين لٍِنَهِ في أنَّ الله 
تعالى ذرأ الخلق فكانوا كالذرٌ يدبّون, وآنّه خاطبهم فقال: 
(ألنتُ بِرَبَكُنْ) وأنَّ فيهم من أنكر هناك وفيهم من 
أقرّ وأنّه من أقرّ هاهنا ومن أنكر نَّمَّ أنكر هاهناء وما 
انطوت عليه هذه الأخبار من الاستشهاد على ذلك بقول 
لله سبحانه: (وَِذْأَحَدَ وَبّكَ مِنْ بن آم مِنْ ظلهُورجِمْ 
دُرَيَعَهُمْ وَأَضْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهمْ نت بِرَبَّكُمْ قالوا ب 
إِْ آخر الآية [الأعراف: 1177]. مع ماروي عن 
النبيّ لله وقد قيل له:يمَ سبقت الأنبياء وأنت آخرهم؟ 
فقال عليه : «كنت أوَّل من أقرَّ بالله كك وقال بإ حيث 
قال: (أَلَْتُ بِرَبَكُمْ4). والأخبار في هذا المعنى كثيرة 
جدًاً. فكيف كان هذا الخطاب والجواب لهم ومنهم؟ أكان 
وهم أرواح بلا أجسام أم بأرواح وأجسام؟ فإن كان وهم 
أرواح بلا أجسام فكيف تقوم الأرواح بأنفسها وههي 
أعراض تحتاج إلى المحل والآلات؟ وإن كان وهم أرواح 


وأجسام فهذا هو القول بالتناسخ. وما القول أيضاً فيا ورد 
مناسباً اك أرواح المؤمنين بعد الممات 
ومسألة بعضهم لبعضء وأنََّم إذا سألوا وارداً عليهم عن 
آخر من إخوانهم فأخبرهم القادم عليهم أنَّهِ باق رجوه 
واننظروه؛ وإن أخبرهم أنَّه قد تقدّم قالوا:هوئ هوئ. 
والأخبار ني هذا المعنئ وما قبله كثيرة لو صدقت إِلْ 
إيرادها لطال الكقات والسؤوال وكنت ديرا بالافتجان 
والإملال. 

الأندواته وال اكوفتى: قثن كن لبن الأ جناد 
وكل خبر لاايوجب العلم اليقين غير محتجٌ به ولا معتمد 
عليههء فكيف /[[ص ”97١]]إذا‏ أوردت هذه الأخباربم| 
يتناف ظاهره أدلّة العقول وما استقرٌ بالحجج الثابنة 
والبيّنات الواض حة فحينئفٍ مت وردت بذلك وجب 
إطراحها والقطع على كذب رواتها. اللّهمّ إِلّا أنيكون 
لظواهرها تأويل ولمحرج سهل في اللغة والشرع يطابق 
مقتضئ العقول فلا يجب القطع على كذب رواتها وجاز 
كوثة ضادقا ون التأويل ىما افتضناه الفاغ , 

فأمّا إخبار القرآن فلا بد من القطع على صحَّة نقلها 
ا ل المي 
والواجب بيان الكلام في قوله تعالى :لود أَحَدّ دَ رَبك مِنْ 
بَني آدَمَ مِن ظهُورِهِمْ دري تَهُمْ) [الأعراف: 177], 
فالكلام في هذه الآية هو الأصل في بيان فساد ما اشتبه على 
أصحاب التناسخ., ثم نبني الكلام في الأخبار الواردة على 
ذلك. 

اعلم أنَّ علماء أهل الكتاب والتأويل قد تكلّموافي 
تأويل هذه الآية با يرفع الشبه ويحسمهاء وقالوا: ظاهرها 
ينافني قول أصحاب التناسخ. لأنّه تعالى قال: لوَإِذْ أَحَدَّ 
رَبْكَ مِنْ بَني آدمّ4 ولم يقل: (من آدم)» وقال تعالى: لمِنْ 
طُهُورهِمْ4 ولميقل: (من ظهره). وقال: 9ذُرّيِّتَهُمْ4 ولم 
يقل : (ذزينه). وهذا كله بختلاف مااذهيوا البنه«وقالوا: غير 
ممتنع أن يكون الله كَ قدّر جماعة من بني آدم عن ما يجب 
عليهم من المعارف به تعالى والعبادة له. وأشهدهم على 
أنفسهم بذلك فأذعنوا به واستجابوا إليه. وكان ذلك منه 
تعالل زيادة في إيجاب الحجّة عليهم ولطفاً لمن سواهم. وإنَّما 
اشتبه على قوم فظنّوا أنَّ اسم الذرّية لايقع عن العقلاء 


البالغين» وهذا غلط لأنَّ هذا الاسم يقع عل العاقل 
وغيره» ونحن تُسمِّي كل بالغ عاقل منّا بأنّهِ من ذرّية آدم 
عله . وقد سمّئ الله تعالى في القرآن العقلاء بالذرٌية» ومثل 
هذا لا يشتبه على محصّل . 

وأجود من هذا التأويل وأشبه بفصاحة القرآن 
وبلاضه أن يكدرة عت اده الأية الة ميال ل] حلن هده 
الذكية عنقا ندل الخاطر الثافيل المقكر عا سرفة لاقتنا 
وربوبيّته ووحدانيّته وسائر صفاته» ووجوب عبادته 
وطاعتهء جاز أن يجعل ذلك لك قياذ ا نا ع | علد تور 
التي ندل عليها وتّفضي إل العلم بهاء ويجعل تسخّرها لما 
جعلت دلالة عليه وانقيادها لأن تكون حجَّة فيه ومفضية 
ِل العلم به كأنّه شهادة منها وإجابة وإقرار. 

وهذه طريقة غريبة موجودة /[[ص 154١]]في‏ 
أشعار العرب وكلامها وملاحن خطابها إذا فتّشت عليها 
وجدت منها الكثير الغزير. قال العي: 
امتلأ الحوض وقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني 

وقال أهل المعرفة يمعاني كلام العرب: إِنَّ معنئ 
ذلك أنه اكتف وامتلاً حمّئ لو أنّه من يقول لقال: حسب 
فإنّك قد ملأت بطني» فجعل مايجب أن يقوله لو كان 
قائلاً ناطقاً قولاً الآنله ومضافاً إليه. وهكذالمَ كان الله 
همان تدس الى :ربياه زأشاما هن أجوال قدن عنزا 
عر سه ورتوكنه لغ كاكست تاطقة قائلة وامتسهدت 2 
ذلك لشهدت به وأجابت إليه»ء جاز أن يضاف الآن إليها 
الشهادة والإقرار والاعتراف تسمّحاً في البلاغة وتوسّعاً 
في الفصاحة وتعويلاً ع إن أنَّ المعاني ملحوظة وفوائد الكلام 
معروفة. 

ومن قبل لمن ضلّ عن الصواب في تأويل هذه الذرّية 
وأنّه خاطبها واستشهد من أن يكون فعل ذلك وهي بالغة 
عافئنة ناح الك اوسن نهنا | لع الس عمف الا من 
أحياء ولا عارفين» فإن كان الأوَّل فقد كان يجب أن تذكر 
الآن وفي هذه الأحوال ذلك الخطاب وتلك الشهادة وذلك 
الاستتسهاد أويذكز اكستره ذليك» لآثنه غسال أن شبئى 
العقلاء مثل هذا حت لا يذكره منهم ذاكرء وإِنَّما لانذكر ما 
كان مثافي أحوال الطفولية لقد كال العقل ني تلك 
الأحوال. 


سمو مالقا كن حرف الألف /-(5) آية الدر 


وليس ينجي من ذلك أن يقول: إنَّه تخلّل بين هاتين 
الحالتين للعقلاء أحوال عدم؛ ومضت أزمان متطاولة:؛ لأنَّ 
تخلل أحوال العدم لا تزيد على تخلل أحوال النوم والسكر 
مؤت لشفت مول أمتواو لز رنة ساكو مويه عت ا 
اعتراض ذلك كلّه وتطاول الأزمان بين الأحوال التي 
جرت للعقلاء وتحقّقوها وعرفوها لا ينع من ذكرهم 
ذلك واعلميت وروا رصمناي كليم للا عجوو حدر 
بمثله عادة. 

وإن كان الأمر عا الوجه الثاني وهو أنه تعالىٌ 
خاطبهم واستشهدهم وهم غير عقلاء ولا أحياء. فذلك 
سفه وقبيح لايجوز إضافته إليه جلَّت عظمته. لأنَّ خطاب 
من لا يفهم معاني المخطاب قبيح. 

فأمّا الأخبار المرويّة من طرق أصحابنا في ظاهر 
معنئ هذه الآية؛ فتحمّل إذا صَّحُحَت عللْ ماذكرناهمن 
التأويل ويُعدّل عن ظاهر ما له ظاهر منها يخالف الصواب 
للأدلّة الموجبة لذلك. 

فإن قيل: أليس في الأخبار المرويّة / [[ص ]]١55‏ 
في هذا الباب ما يتضمَّن أن بعض هؤلاء المأخوذ عليهم 
العيداة أفة وا وهنا الك اران عق 1ق مبالة :ان حاهنا 
ومن أنكر هناك أنكر هاهناء وهذا لا يطابق تأويلكم الذي 
أعجيتم به 1 

قلنا: إن أوَّل ما في هذا أن الآية المقطوع عليها التي 
يجوز أن يحتجٌ بمثلها في هذا الباب لا تتضمّن إنكاراً من 
استُشهد وقّرّر ولا من أحدٍ منهم؛ بل الاعتراف والشهادة. 
وماعدا الآية من الأخبار قد بيّنا أنه غين ملتفث إليهؤلا 
مولن 

عل أنّه يمكن أن مَل الأخبار الني تتضمّن إقراراً 
وإنكاراً عل العلم, وأنَ الله تعالى لما فطر الخلق علم ما 
يكون من كل واحدٍ منهم من إيمان وكفر وإقرار وإنكار 
وخير وشرٌّء فكان ذلك العلم الذي لا بد من كون معلومه 
كأنّه فعل واقعء وأمر هناك حادث. وهذا أيضاً وجه في 
الفصاحة قويّ» وطريق مسلوك معروف. 

فإن قيل: فم معنى قوله عليه : «إني سبقت جميع 
الأنبياء إل الإيمان والإقرار» وكنت أوَلهم) واستشهاده 
بالآية؟ 


حرف الألف / (7) آية صالح المؤمنين 0 11000 


قلنا: معنئ السبق هاهنا والأوّلية الفضل والتبريز 
وزيادة الشواب لا السبق في الزمان وتقدّمه؛ء وقديكون 
متأخّراً في الزمان من هو متقدّم فضلاً وثواباً. ويجوز أن 
يكون معني استشهادة بالآية لأنَ الله تعال علم منه ذلك 
فيالميزلومنهم وعلم أنَّه أسبقهم وأفضلهم وأوفرهم 
انا 

فَأمّا تلاقي أرواح المؤمنين بعد الموت ع إن ما وردت به 
بعض الأخبار» فقد قلنا في أخبار الآحاد وأنَّهِ غير حجّة في شيء 
ولاتضيدة نيذننا كن" هذا ]ذا كانت سليمة الظراهر حن متافناة 
أذلّة العقولء فكبئن إذا كانت قلاف ذلك؟ 

فأمًّا الروح فهي المواء المتردّد في لمحارق الحيّ منا 
ومنافذه عإل وجهٍ لايتمٌ كونه حيّا إلّامعه حنَّئ أنّهِ متئ 
خي عي ساب رتنه لج ريد اتلد الس البروع 
جسمء وقد غلط قوم فجعلوا الروح هي الحياة نفسهاء 
وَنَّا اشتبه ذلك عليهم لأنَّ بالروح عل ما فتّرناه تنحفظ 
الخياة وسعة وجووم ا تعلو سالا يع كوه للينة إلا 
به حياةً والروح عل الحقيقة لاايصحٌ فيها التلاقي الذي 
عنوه والتخاطب والتزاورء ولا الحجياةالتي هي عرض 
أيضاً فأولل ماخمِلَ عليه لفظ الخبر الوارد بتلاقي أرواح 
المؤمنين أنَّ المراد به تلاقي المؤمنين أنفسهم, وعبّر عن ذي 
الروح بالروح» كم يقول القائل: روحي تتوق إلى كذاء 
وتري د كذاء وإنها يبرةة ]ند /[[ضن 145]] في تفسسي أنتوق 
وأرياه لسن :ينع آنا حي الله تعالى قبل المحشر المؤمنين 
ويُنعُمهم في جناته. وفي القرآن ما يطابق ذلك, وهو قوله 
تجن لزلا بين انحن ترارق ميل اللو مواقا يبل 
أخياء عِنْد رَيُهمْ يُرْرَفُونَ ©4[آل عمران: 159]: 
فيتلاقون ويتزاورون ويتساءلون وينظر بعضهم إلى بعض. 
وكل هذا جائز وإن كان غير مقطوع عليه. 
“ا -آية صالح المؤمنين: 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

لاض ]اال ماعن سات لي شنم 
آخر: ربّا تعلّقوا بقوله تعالى: وَإِنْ نظام اعَلَيّْهِ فَإِنَّ الله 


ع 
34 


هُوَّمَؤْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْنَلانِحَةُ بَعْدَ ذلِكَ 
ظلهيرٌ ©4 [التحريم: 14 ويقولون: المراد ب لإصالحٌ 


الْمْوْمِنِينَ) هو أمير المؤمنين علي / [[ص 44 ؟]] غل. 
وللجعله اش ضيالا سول للرسوك #الفو ولا قور أن قمية 
بذلك إِلَّا لأمريختصٌ به دون سائر المؤمنين» وذلك الأمر 
لبن التطريقة الاعامة): 

ثم أورد كلاماً كثيراً أبطل به دلالة هذه الآية على 
النصّء والذي نقوله: إِنْ الآية التي تلاها لا تدلٌ عندنا على 
النصٌ على أمير المؤمنين عَليِدْ بالإمامة» ولا اعتمدها أحد 
مسن شسيوخنا في هذا الموضع.؛ وكيف يصحٌ اعترادها في 
النصّ من حيث تتعلّق بلفظة (مولاه»؛ ونحن نعلم أنَّ هذه 
اللفظة لو اقتضت النصّ بالإمامة لوجب أن يكون أمير 
المؤمنين عَليِلا إماماً للرسول لك لأنَّ المكتّئ عنه بالههاء 
التي في لفظة (مولاه) هو الرسول #لّه؛ ولو اقتصر 
صاحب الكتاب في إبطال دلالة الآية على النصّ عل ما 
ذكرناه لكفاه» ولاستغنى عن غيره. 

وإنَّما يعتمد أصححابنا هذه الطريقة من الآيةفي 
الدلالة على فضل أمير المؤمنين عله وتقدّمه وعلوٌ رتبته. 
فإن جُعِلَ ها تعلّق بالنصٌ عا الإمامة من حيث دلّّت عل 
الفضل المعتبر فيهاء وكان الإمام لا يكون إِلّا الأفضل جازء 
وذلك لا ترجها من أن يكون غير دالّة بنفسها عن 
الإمامة» بل يكون حكمهافي الدلالة عل الفضل حكم 
غيرها من الأدلّة عليه؛ /[[ص 5١‏ ؟]] وهي كثيرة» وربّما 
المجتدل أسدهانها بطل الآحة ف اشيوة طريقة لمر انث اللسية 
توجّه العتب إليهما واللوم في الآية» ويذكرون في السرٌ 
الذي أفشته إحداهما إلى صاحبتها خلاف مايذكره 
الشالفوة( ينه امه قندذ لعجي و ان 
الموضع لا يقتضيها لبسطناها ضرباً من البسط. 

فأمّا وجه دلالة الآية على الفضل والتقدّم فواضحء 
لآنه قد ثبت بالخبر الذي اشتركت في روايته رواة الخاصة 
والعاقة أن هالع التومون الملكروق الآن#سو امي النويية 
غليلا. وليس يجوز أن تحير الله تعالى أنّه ناصر رسوله إذا 
وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه تعالى وذكر جبرئيل عَلئهد 
امن كان أقوئ الخلق نصرةٌ لنييّه # وأمنعهم جانباً 
في الدفاع عنه» ولاايحسن ولا يليق بموضوع الكلام ذكر 
القتضيت البصحرة والوشظ فبهماء الاترئ أن اح امرك 
نو ذه عضن أعقافه ف يتا عه شتاطانه ويطاتي كات 


ففنال: لآ تطفحوا ؤولا تدترا نفر سكم يتعاليتي» فسان 
معي من أنصاري فلاناً وفلاناًء فإنّه لا يحسن أن يديل في 
كلامه لاجرو هر الفاعة ف النعك #روا هرو الجاع 
وحسن المدافعة؟ 

فأمّا ما حكاه عن أبي مسلم من أنَّ المراد ب (صالِح 
الْمُؤْمِنِينَ4 الجميع وسقطت الواو كما سقطت من قوله: 
«يَوْمَيَذْعٌ الداع إلى شَيْءِ نُخُرٍ ©4 [القمر: 17 فا قاله 
جائز غير ممتدع؛ وجائز أيضاً أن يريد ب (صالِح الْمُؤْمِنِينَ» 
الجميع» وإن كان أتئ بلفظ الواحد. غير أن العمل بالرواية 
يمنع من حمل الآية على الجميع. 

فأمّا حكايته عن أي هاشم قوله:'(إِنَّ الآيئة لا تليق 
لأساف :امج ١‏ اللسماانة شحرجيال 
الرسول بنصرة الغير ومظاهرته؛ فلا بد من أن يذكر 
الجمع فيه) فتومّم منه طريف لأنَّ المخصوص بالذكر إذا 
كان أعظم شأناً في النصرة. وأظهر حالاً في الغناء وصدق 
اللقاء»ء كان تخصيصه أولى بالحال من ذكر الجميع الذين 
ليست لهم هذه المنزلة» فكان ذكر الأفضل في النصرة 
والأشهر بها أليق بمثل هذا الكلام. 

كال تنالب الشفاتة زور سلسو بوره الاين 
وجنة اتن اق بل انؤاعيند لهم ال الأنف]«اتخديييه 
بالذكره ولأنّه جعل صالح المؤمنين وهو بمعنئ الأصلح 
من جماعتهم» فإذا كان الأفضل أحق بالإمامة فيجب أن 
ودر نا او كال زرفو لقن تن عدا الانان لسن 
بأولى بالإمامة, وأنَّه لا يمتنع العدول عنه إلى غيره. وبعدء 
إن قوله: (إوَصالِحٌ الْمُؤْمِنِنَ4 لايدلٌ على أنّهأصلحهم 
وأفضلهم وكاس ا اله صالح. وأنَّه ظاهر الصلاح» 
فهو بمنزلة قول القائل: فلان شجاع القومء إذا ظهرت 
شجاعته فيهم؛ وإن م يكن بأشجعهم؛ فلا اللغة تقتضي 
ذلك ولا التعارف» وإن كنا قد با أن تسليم ذلك لا 
توحن اهالرسى 3ن الآبة تمدن عل اناك لاجدفزة 
غيره» ولا الروايات المروية في ذلك متواترة فيقطّع بها...). 

يقال له: أمّا التتخصيص بالذكر فيفيد ما قذمناه من 
التفدم فق /[[ض 08؟]]الصبيرة لكتل اعد ول شرك 
أبطلت ذلك بشيء وإنَّما تكلّمت عا الأصلحء والظاهر 
من قوله تعالى: وَصالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ4 يقتضي كونه أصلح 


حرف الألف / (8) آية طاعة أولي الأمر 


من جميعهم بدلالة العرف والاستعمال. لأنَّ أحدنا إذا قال: 
فلانعالم قومه. وزاهد أهل بلدهء ل يُفَهّم من كلامه إلا 
كونه أعلمهم وأزهدهم. ويشهد أيضاً بصحَّة قولنا أيضاً ما 
روي عن أبي عمرو بن العلاء من قوله: كان أوس بن حجر 
تشاع مشر مرا ققياً التابفة وزعين فطأطكا مس قوق 
شاعر تميم في الجاهلية غير مدافع. وإنَّما أراد بلفظة (شاعر) 
أشعر لا غير. 

فآمّا ما ذكره من قوهم: فلان شجاعالقومءفهو 
جار مجرئ ما ذكرناء» لأنّه لا يْفَهم منه إِلّا أنّه أشجعهبء ألا 
يعلم أنّه لاايقالني كل واحد من القوم إذا ظهرت منه 
شجاعة ما إِنّه شجاع القوم؟ وقد دلّلنا عا أنَّ الأفضل 
ألغق بالإنامة رقنا لا تجوق المفصول قي تنم /[[ضن 
757]] والرواية الواردة بنزول الآية في أمير المؤمنين عَليْض 
وإن ل تكن متواترة فهي نما ظهر نقله بين أصحاب الحديث 
خاصّتهم وعامّتهم» وما له هذا الحكم من الرواية يجب 
قبوله. عل أنْ الشيعة مجمعة عل توجّه الآية إل أمير 
المؤمنين علي واختصاصه بهاء وإجماعهم حجّة. 
-آية طاعة أولي الأمر: 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

[عسن 5897]] قال ماعب القفاتب: (الينل هو 
لمر راسو ل سطيي يقر كيان (الكو الرا كرا 
ارول 0 الأمتوينتك: 8 [الساءة بوكر أن 
إيجابه تعالى طاعته لا يكون إِلّا وهو منصوص عليه 
معصوم لا يجوز عليه الخطأء وثبوت ذلك يقتضي أنَّه أمير 
الوه لالدكون يدا كرا للف 10 

ثمَشرع في إفساد هذه الطريقة. والكلام على 
بظلاتنا والتذى يقوله: (إنهده الآبنة ندل عل انض 
غلا أمين المؤمين)» وها تحرف أحدامن أصحابنا اعتبدها 
فيه» ون استدلٌ ببنا ابن الراوتدي في تحنات (الإمامة)4 عل 
أن أي مك نايك ركو صر تسوطيصا عملا 
أعيانهم؛ والآية غير دالّة عل هذا المعنئ أيضاًء والتكثير بم| 
لاتتٌ دلالنه لا معنئ له فإن فيا تنبت به الحجّة مندوحة 
وكقاح جه اتوي وه آذ 1 نرم 17 الأي لين 
دلت عل وجوب عصمة الأئمّة والنصٌ عليهم عنما 


حرف الألف / (4) آية العهد زد 1 


اعتمدها ابن الراوندي فيه» وحكاه صاحب الكتاب في 
صدر كلامه؛ لم تكن دالّة على وقوع النضّ عل أمير المؤمنين 
علي بالإمامة, وإنّما يُرججع في ذلك إل طريقة اعتبار 
الإجماعء وكاكل أقؤال الأكة السلفين ل الأقامية زان سر 
لكسرسع كاعر اسار عا في نكن افد لقان 
قلأ نة الت و شك ل عولنة] لآذلة عليعا؟ وهيدا 
يوجب كون جميع مادلٌ من جهة العقل عل وجوب 
عصمة الأئمّة والنصٌ عليهم دَالّأَع ل النصٌّ عل أمير 
المؤمنين عَلِت وبُعد ذلك ظاهر. 
9 -آي4 العهد: 

الشافي في الإمامة (ج "9): 

31ص 17]] قال صاحب الكتاب: (دليل لهم 
أخدر)» كنة فسال'(ورع] تعلقوأ[يقوله تسال] ف إبراميع 
غلئلا: (إني جاعِنكَ لِلنّاس إماماً قال وَمِنْ ذُرَيِّقٍ قالّ لا 
يَتَالُ عَهْدِي الطَالِيِينَ ©6 [البقرة: 5 :.]١7‏ فأخبر أنَّه لا 


حٌّ في الإمامة لظالم» فوجب بذلك أنَّ من كان ظالماً وكافراً 


وتقامن الزثتاق لأاجنط لتدق ذناكه وآن يكوة امسق 
لذلك المعصوم في كل أوقاته؛ وذلك يقتضي أنَّ الإمامة 
ثابتة لأمير المؤمنين عَليلا . وربّها تعلّقوا بقريب من ذلك من 
تاقواو يديه ان مؤقون 
بوجوب الإمامة نفسان: أحدهما يقول بإمامة أبي بكرء 
وذلنك لايصحٌ لأنَّ مسن حقٌ الإمام أن يكون كالرسول في 
كو متزّها عن الندسن والكفر والكبائر وسائرز خالاقه» 
فإذا بطل ذلك فليس إِلا القول الثاني» وهو أن الإمام علي 
بن أبي طالبء لأنّهِ ما كفر بالله قطّ)» قال: (وهذا لا يمكن 
الاعتماد عليه» لأنَّ ظاهر الآية إِنَّها يقتضي أنَّ عهده لا ينال 
الظالم» ومن كفر ثم تاب أو فسق ثم تاب وصلحت أحواله 
لاايكون ظالماًء فيجب بحكم الآية أن لا يمتنع أن يناله 
العهد. وليس المراد أن الظالمين لا ينالون العهد وإن خرجوا 
من أن يكونوا ظالمينء وإنَّما المراد في حال ظلمهم كا أنة 
تعالل لم قال (وَبَمَر الْمُؤْينِينَ أن لَهَمْ مِنَ الله مَضْلاً 
كبيراً ©4 [الأحزاب: 147]» فالمراد بذلك في حال إيوانهم؛ 
وقوله تعالى: (إِنّ جاعِنُكَ لِلنّاس إماما» [البقرة: 4؟١]‏ 
ما أن يراد به النبوّة [أو أن يكون قدوة في الصلاح., لأثا قد 


بيَنَاأنّه لاتدخل تحت ذلك الإمامة التي هي بمعنئ إقامة 
اذوه وتتفيذ الأحكام» فإن أريدابه الهرّة] فم حيبت دل 
الدليل عل أنّ من حي النبيّ أن لا يقع منه كفر ولا كبيرة» 
عب ذال عدون انا سسا سن اللخرانورإن عدم 
الوجه الآخر فغير ممتنع أن يكون ظالماً في حال ثم يصلح 
فيقندى بطريقته وعلمه؛ وبعد فلا يمتنع أن يقع من 
الرسول يك المعصية الصغيرة التي تكون ظلياًء فلا بد من 
أن يقال: إِنَّه تعالى أراد بالكلام الظلم المذموم؛ ومازال 
بالتوبة كالصغيرة في هذا الباب» فهذا مَايبِيّن فسادما 
وا و ا 

لودو 3 انم اميق لأسي ند كن 
الكلام عليها في باب النبوّات» وأنّ ماله وجب في الرسول 
أن يكون منزّهاً عن الكفر والكبائر. هو كونه حجّة فيا 
تحئّلهء وأنَ الإمام في أنّهِ بخلافه بمنزلة الأمير والحاكم: 
وذلك لطا م ا 

يقال له: قد اعتمد بهذه الآية التي ذكرتها قوم من 
أسهابناة والأسدلال تنا نح عر الول بالعموم)وآن لبه 
صيغة يقتضي ظاهرها الاستغراق» فمن لا يذهب إلى 
ذلك من أصححابنا لا يصحٌ له الاستدلال بهذه الآية في هذا 
الموضع. ومن ذهب إِلْ العموم منهم صم لهذلكء» 
يكنات مدل جناظ ]ا أمريوة اعدها ان يي كاوظانا 
في وقتٍ من الأوقات فلن يجوز أن يكون إماماء ويبنئ على 
ذلك القول بإمامة أمير المؤمنين غ8 بعد الرسول لله بلا 
فقوا لان شر الات عبار قاوساو انا شن تلت بو 
أحواله؛ والأمر الآخر أن يُبيّن اقتضاء الآية لكون الإمام 
معصوماًء لأئََّا إذا اقتتضت نفي الإمامة عمّن كان ظالماً عن 
كل حالٍ» سواء كان مسر الظلم أو مظهراً له؛ وكان من 
ليس بمعصوم وإن كان ظاهره جميلاً يجوز أن يكون مبطناً 
للظلم والقبحء ولا أحد من ليس بمعصوم يؤمن ذلك 
منه» ولا يجوز فيه» فيجب بحكم الآية أن يكون من يناله 
العيدة الدئ عو الإمافنة معصيوما حكن ينومن السسرازه 
بالظلم؛ وحنَّئ يوافق ظاهره باطنه. والكلام الذي طعن به 
صاحب الكتاب في الاستدلال بالآية غير صحيح لأنَّ 
عموم ظاهرها يقتضي أنَّ الظالم في حالٍ من الأحوال لا 
ينال الإمامة» ومن تاب بعد كفر أو فسق وإن كان بعد 


التوبة لا يُوصّف بأنّه ظالم فقدكان ممّن يتناوله / 131ص 
4 ] الاسمء ودخل تحت الآية» وإذا حملنا الآية علئ ما 
تومّم صاحب الكتاب من أنَّ المراد .ها من دام على ظلمه 
واسسلع عر كان هطدا ميفي] شعرة لجز + والتعول 
بالعموم يمنع منه» وكيف يجوز لصاحب الكتاب أن يقول: 
لإذؤوان الأمتم اللرجه فك ديد كسك عجر 
الاسم الوارد)» وهو يقول في جميع آيات الوعيد أنََّا 
خموسيةة وأن القاتهن وأصيكات المبهائر اسنارهوة نينا 
بالأدلّة الموجبة لإخراجهم, وأنَّ آيات الوعيد مخصوصة 
أيضاً بالأدلّة الموجبة لاستثناء من أحبط ثواب إيانه بندم 
عليه أو كور هن قل تاق الأبر هن ما اكعناء هاده 
الآية من خروج من تاب من ظلمه عن عموم قوله: لا 
َنَالُ عَهْدِي الظَالِيِينَ © من غير دلالة؛ بل لأنَّ الاسم 
لايتناوله على ماادّعاه؛ لوجب مثل ذلك في آيات الوعد 
والوفيندع أذ فول لاغ عصرصية ولاسنا ءادل 
العقول وغيرهاء ويجعل التائب وغيره خارجاً من الاسم 
واللفظء ولا يحتاج أن ترجه بدلالة» وهذا ظاهر البطلان 
عنده وعند كل من قال بالعموم. 

فأمًا معارضته بقوله تعال: #وَبَفَّر الْمُؤْمِنِينَ4» فلو لم 
تقم الدلالة علِن أنَّ المراد بذلك في حال إيم|هم وسلامتهم أيضاً 
من الإحباط على قول من ذهب إليه لم تُجْعَل القول مخصوصاً بمن 
كانق الخال مؤمباء ونا مل ذلك لأن البتسازة تالقواك :لا 
كرة ]لا ممعت عونت العطدواز الهووعة طرق الابتدلال 
الذي ما منعنا صاحب الكتاب منه» وإنَّا منعناه من ادّعاء خروج 
التائب من الاسم. 

فأمّاتقسيمهالمرادبالآية. وادّعاؤهأنالإمامة 
بمعنئى إقامة الحدود. وتنفيذ الأحكام لا يدخل تحتهاء 
فباطل. لأنْ الظاهر فيه تصريح بذكر الإمامة التي قدفرّق 
المخناطيون بينينا وين النوة قلا دهن أن يكلون عم لا 
عليها دون النبوّة» ولسنا ندري في أي موضع بين أنه لا 
يدخل /[[ص ]]١5١‏ تحت ذلك الإمامة التى هى بمعنئ 
إقامة الفدود تا الت "مان للك قي نف شن كفم 
إن كان ذلك فيه فقد سلف نقضه. وإن كان فيا يأتي 
شنج أيقبا سغييتة اللهافى الا تقضبة وها لكر نك أن 
يكرة راس ظلكظا را إبزما ريكيرة تنم قلي الرسالة 
إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام؟ 


هه 60006 00000 00 000060060600006 حرف الألف / (4) آية العهد 


فإن قيل: من أين لكم أن المراد بلفظة (عهدي) 
الإمامة» وهي لفظة مجملة يصحٌ أن يُعنئ بها الإمامة 
را 

قلنا: من وجهين اثنين: أحدهما دلالة موضوع الآية 
عن ذلك لأنّه تعالى لما قال لإبراهيم عَليلا : (إِني 
جاعِلْكَ للنّاين إماماً4 حكئ عنه قوله: (وَمِنْ ذُرَيِّقِي): 
ومعلوم أنّه أراد جعل لمِنْ ذُرَيِّقي4 أثمَّة ثم قالعقيب 
ذلك: لا ينال عَهْدِي الطَلَالِيِينَ ©4» فأشار بالعهد إلى 
ما تقدّم من سؤال إبراهيم عَلِكاْ فيه. ليتطابق الكلام؛ 
ويشهد بعضه لبعض . 

والوجه الآخر أنَّ (عَهْدِي4 إذا كان لفظاً مشتركاً 
وب أنا مل عل كثل سا بضيلم لهةاويضم أن يكيو 
عبارة عنه؛ فتقول: إِنَّ الظاهر يقتضي أنَّ كل ما يتناوله 
اسم العهد لا ينال الظالم؛ ويجري ذلك مجرئى أن يقول 
قائل: لا ينال عطائي الأشراره في أنَّ الظاهر يقتضي أنَّ 
تمشين عطاك لا يانه يتن وال عي ماودو غطنان 
وهذا الوجه أيضاً مبنيٌ على القول بالعموم الذي بيّنا أَنَّه 
عمدة الاستد لال مهذه الآية. 

نآككنا فز للف ضما الطريقسة الأسسري :إن انلدي لشنة 
أوجب في الرسول أن يكون منرّهاً عن الكفر والكبائر كونه 
حجّة فيا تحكله: وأنَّ الإمام بخلافه وأنَّه بمنزلة الأمير 
والحاكم»» فقد بيّنا فيا تقدّم أنَّ الإمام أيضاً حجّة, وأنَّه 
يُرجَع إليه في أمور لاتُعلّم إلا من جهنه وبيّنا أن التقل 
الوارد بأحكام الشريعة قد يجوز أن يتغيّر حاله فيخرج من 
أن يكون حجّة على وجوه لا/[[ص ]]١55‏ يكون المفزع 
فيه إلا إل قول الإمامء فيجري قوله والحالهذهفي أنّه 
حجّة لا يقوم غيره مقامه فيها مبجرئ قول الرسولء وبيّنا 
الفرق بين الإمام والحاكم والأميرء وأنَّ الحاكم والأمير 
ليساهما حجّة في شيء, ولا يجوز أن يكونا حجّة على وجِهٍ 
من الوجوه وأوضحنا ذلك إيضاحاً يغني عن إعادته؛ فإذا 
وجب عند صاحب الكتاب كون الرسول منزَّهاً عن الكفر 
والكبائر قبل بعثته لأنّه حجَّة فيا يتحمّله فيجب أيضاً أن 
يكون الإمام منزّهاً عن القبائح قبل إمامته لأنّه حجّة فيا 
يؤدّيه ويُعرّف من جهته» وهذا بين لمن تدبّره. 
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:0... -آية (قُلْ لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغراب‎ ٠ 


© عبد الله بن عثمان (أبو بكر) / مناقشة فضائله. 


:6... -آية (كُنْتُمْ خَيْرَأمّةِ‎ ١ 

© الصحابة / الآية. 
٠١‏ -آية لإلَّقَدْ تاب اللَهُ عل ... 
© الصحابة / الآية. 


٠ 
٠ 


:... -آية (لَقَدْ رَضِيَ الله عَنَ الْمُؤْمِنِينَ‎ ١١ 

©> الصحابة / الآية. 

4 - آية (لِلْمُمَراءِ الْمُهاجِرِينَ ...6: 
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6 -آية المباهلة: 

الشاني في الإمامة (ج ؟): 

4 218 له 
آخز: وربّا تعلّقنوا بآية المباهلة؛ وأئها لما نزلت جمع النبى 
عليِّاً وفاطمة والحسن والحسين لت وأنَّ ذلك ندل 
عل أنه الأفضلء وذلك يقتضي أنَّه بالإمامة أحقٌء ولا بد 
لو أن وى انراد قزاية رسيا وَأَنْْسَكُمْ): نه 
غلك لاايدخل تحت قوله تعالى: #نَذْعٌ أَبُناةنا وَأَْنَاءَكُمْ 
وَفِساءَنا وَفِساءَحُمْ4؛ فيجب أن يكون داخلاً تحت قوله: 
(وَأئنُّسَنا قحك » [آل عمران: .]5١‏ ولا يجوزأن 
لديل نفهنه لت وقر :كلوه ف النفيل )د تال (رهدا فل 
الأوّل ني أنّه كلام في التفضيلء ونحن تين أن الإمامة قد 
تكون فيمن ليس بأفضلء وفي شيوخنا مسن ذكر عن 
أصحاب الآثار أن عليّاً ليلا م يكن في المباهلة» قال شيخنا 
أبو هاشم: إِنَّما خصّص ل من تقرّب منه في النسب ولم 
يقصد الإبانة عن الفضلء ودلّ عل ذلك بأنَّه غلقلا أدخل 
فيها الحسن والحسين طيكاثًا مع صغرهما لما اختضًا به من 
1 ا لين ايد طيل 
هذا المعنئء لأنّه أراد قرب القرابة؛ كما يقال في الرجل 
يقربٌ في النسب من القوم: إِنّه من أنفسهم. ولا يُنكّر أن 


اا 1 1 1[ اا ااا 


يذل ذلك غلا لطت عل هن رسول آله ل وشدة عه 
هه 1ه 105 ]] وومبله ىن أكوها افووول اناف عي 
أنّه الأفضلء أو عل الإمامة...). 

يقال له: لا شبهة في دلالة آية المباهلة على فضل من ذُعِيَ 
إليهاء وجُعِلَ حضوره حجّة على المخالفين» واقتضائها تقدّمه عن 
غيره» لأنَّ النبئّ أ لا يجوز أن يدعو إلى ذلك المقام ليكون 
حجّة فيه إلا من هو في غاية الفضل وعلوٌ المنزلة» وقد تظاهرت 
الرواية بحديث المباهلة» وأنَّ النبيّ لك دعا إليها أمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين لَك وأجمع أهل النقل وأهل التفسير 
علا ذلك. 

ولسنا نعلم إلى أيٍّ أصحاب الآثار أشار بدفع أمير 
المؤمنين لكا في المباهلة» وما نظي أحداً يستحسن مثل هذه 
التدعوق )ونس عنم اذ ركد راكد او ليتف )الا 
يجوز أن يعني بالمدعوٌ فيه النبيّ #ّ. لأنّهِ هو الداعي, ولا 
يجوز أن يدعو الإنسان نفسه. وإنَّما يصحٌ أن يدعو غيره؛ كما 
لا يجوز أن يأمر نفسه وينهاهاء وإذا كان قوله تعالى: 
(والوتعارا تت كف ا الايد أن يكحوة تجار إل عبر 
الرسول #ييّه وجب أن يكون إشارة إلىْ أمير المؤمنين 
غلا , لأنّه لا أحد يدّعي دخول غير أمير المؤمنين وغير 
زوجته وولديه لٍِمَهِ في المباهلة» وما نظن من حك عنه 
دفع دخول أمير المؤمنين عله فيها يقدم على أن يجعل 
مكان أمير المؤمنين غيره. وهذا الضرب من الاستدلال 
كالمستغني عن تكلّف إطباق أهل الحديث كافّة عل دخول 
/ 11ص 55 ؟]] أمير الموؤمنين ليلا في الياهلة. وإنّا 
أوردناه استظهاراً في الحجّة. 

وأمّاما حكاهعن أبي هاشم من أنَّ القصدلم يكن 
إلى الإبانة عن الفضلء وإِنَّا قصد إلى إحضار من يقرب منه 
في النسب» فظاهر البطلان» لأنَّ القصد لو كان إل ما ادّعاه 
لوجب أن يدعو العبّاس وولده؛ وعقيلاً إذ كان إسلام 
العبّاس وعقيل وانض امهم إلى الرسول #ِ متقدّماً لقصّة 
المباكلة يرما طويئلء لذن الجاهللة كاتث فق سسنة عفسرة ممق 
الهجرة» لما وفد السيّد والعاقب فيمن كان معهم]| من 
أساقفة نجران عل النبيّ ل وبين هذه الحال وبين 
حص ول العبّاس وعقيل مع النبِيّ مدَّة فسيحة. وفي 
تخصيص النبيّ يي أمير المؤمنين بالحضور دون من عداه 
من يجري مجراه في القرابة دليل على ما ذكرناه. 


فأمًّا تعلّقه بدخول الحسن والحسين لاما فيها من 
صغر سنّهماء فمعلوم أن صغر السنّ ونتقصانها عن حدٌ 
بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل؛ وإنَّما جْصِلَ بلوغ الحلم حذاً 
لتعلّق الأحكام الشرعية» وقد كان ستهم لها في تدك 
الحال سبًاً لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقول» لأنّ سن 
الحسن علي كان في قصّة المباهلة يزيد على سبع سنين بعدّة 
شهورء وسنّ الحسين عل يقارب السبعة؛ على أن من 
مذهبنا أن الله تعالى يخرق العادات للأتمّة؛ ويخِضّهم با 
ليس لغيرهم؛ فلو صحٌ أن كمال العقل مع صغر السنّ ليس 
بمعتاد لجاز فيهم طلِنَهُ على سبيل خرق العادة» وليس يجوز 
أذ تأكوة العنترا فى فونه هال :/ عي ]لوا قفتا 
اليك ام ياك مكار 
تكون هذه الإضافة مقتضية للتخصيص والتفضيل. 

وقد عضدهذا القول من أقوال الرسول 9ل في 
مقامات كثيرة بمشهد من أصحابه ما يشهد بصحّة قولناء 
فمن ذلك ماتظاهرت به الرواية من أنّه ييه سيْلَ عن 
بعض أصحابه؛ فقال له قائل: فعلي؟ فقال: (إنَّها سألتني 
عن الناس ولم تسألني عن نفسي»». وقوله يه لبريدة 
لالس" 
الناس ُلقوا من شجر شبَى لقت أنا وعلي من شجرة 
لعن وله ## يوم أحند وقد ظهرت من وقاية أمير 
المؤمنين عله له بنفسه ونكايته في المشركين وفضضه لجمع 
منهم بعد الجمع ما/[[ص 757]] ظهر هذا بعد انهزام 
الناس وانفلالهم وإسلامهم للرسول ليه حنّئْ قال 
جبرئيل عَلِ : ديا محمّدء إِنْ هذه لمي المواساة»» فقال ليل : 
ديا جبرئيل» إِنَّهِ مني وأنا منه)ء فقال جبرئيل: «وأنا منك)», 
ولااغنبية ف أن الاقسافة تن تكزساء هت الأخوار اننا 
تقتضي التفضيل والتعظيم والاختصاص دون القرابة. 
7-آية حُحَمَدُ رَسُولُ الله ...4: 
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يابريدة» لاتبغض علي فإنَّه منّي وأنا منهء إن 


-آية رمن يَرْئَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينه . ا 
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اوسنو تكرت الألك: كانه وعد سول انه » 


8 آية (وَالّذِينَ جاؤٌ مِنْ بَعْدِهِمْ ...6: 
© الصحابة / الآية. 
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317" -آية الولاية: 
الشافي في الإمامة (ج ؟): 
[[ص ]]17١7‏ قال صاحب الكتاب: ب: (دليل م 


كير وت تحلتكيوا وول ا 1 تنه و لعفت الله وتوا 


وَالَّدِيِنَ آمَنُوا الَّدِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاء وَيُْقُونَ الرّكاة وَهُمْ 
راكغونَ ©4 [المائدة: 154 ويقولون: المراد بالذين آمنوا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علا لآنّه وصفه بصفة م 
تثبت إِلّا لهء وهي إيتاء الزكاة في حال الركوع: وربّما اذّعوا 
ذلك قار ميكر له انمادق ارد توم وهر دون فد تدكر 
الواحد بلفظ الجمع تفخياً لشأنه. ويقولون: المراد بالوقّ في 
الآية لا يخلو من وجهين: إِمَّا أن يراد من له التولي في باب 
الدين» أو يراد نفاذ الأمر وتنفيذ الحكم. ولا يجوز أن يراد 
1ن لآذ ذكك الأ شط الرسعر لدولا او لوقه 
ل لبد 
جاص فدات ورلا 
يقال له:“تزقيت الامعدلال مذ الآية عل النص :هو اناقل 
12010008 
بتدبيركم والقيام بأموركم ويجب طاعته عليكم؛ وثبت أنَّ معني 
ب (الَذِينَ آمَنُوا4 أمير المؤمنين غَللاء وني ثبوت هذين الوصفين 
دلالة عل كونه عَلِتدْ إماماً لنا. 


حرف الألف / (7) آية الولاية ا 


فإ نتفدان: دلو أ لأ ع أن لفظة زول فيناق 
الاستعمال ما ادّعيتموه من المتحمّق بالتدبير والتصرّف. ثم 
دنّواعل أنَّ المراد.هافي الآية/[1[ص8١5]]‏ ذلك لأنّه 
قديجوز أن يحتمل اللفظ في وضع اللغة ما لا يقصد 
المخاطب بها إليه في كل حال» ودلّوا من بعد على توجّه لفظ 
الَدِيِنَ آمَنُوا4 إلى أمير المؤمنين لكلا وأنّه المتفرّد بها دون 
غيره. 

قيل له: أمَّا كون لفظة (ونيّ) مفيدة لما ذكرناه فظاهر 
لا إشكال في مثله. ألا ترئ أنََّم يقولون: فلان ول المرأة» 
إذا كان يملك تدبير إنكاحها والعقد عليهاء ويصفون 
عَصَبة المقتول بأئََّم أولياء الدمّ من حيث كانت إليهم 
المطالبة بالقود والإعفاء. وكذلك يقولون في السلطان: إنه 
وي أمر الرعيّة» وفيمن يرشّحه لخلافته عليهم بعده أنَّه ول 
عهد المسلمين» قال الكميت: 
ونعمون الأمربعدولّه 

ومتتجع التقوى ونعم المؤدّب 

إِنَّا أرادوا ول الأمر والقائم بتدبيره. 

/11ص ]]57١59‏ و قال أبو العبّاس المبرّد في كتابه 
المترجم ب (العبارة) عن صفات الله تعالى: (أصل تأويل 
الويّ الذي هو أولى أي أحقء ومثله المولى»» وفي الجملة من 
كان والياً لأمر ومتحمّقاً بتدبيره يُوصَف بأنَّه وليّه وأولْ به 
في العرف اللغوي والشرعي معاًء والأمر فيا ذكرناه ظاهر 
جدا. 

فأقا انلق يدل عر أن اران يلف زولة) بق الأبةيتا 
كتاتئه ضف الأعافة نواه فنك )110 الزاقب 
(الذِيقَ آتثوا» ليس هو جميعهم عن العمتوم :يل يعضهم؛ 
وهو من كانت له الصفة المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة 
في حال الركوع؛ لأنّه تعالل كما وصف بالإيان من أخبر بأنّه 
وليّنا بعد ذكر نفسه وذكر رسوله يي كذلك وصفه بإيتاء 
الزكاة في حال الركوع؛ فيجب أن يراعئ ثبوت الصفتين 


وقدعلمنا أن الصفة الثانية التي هي إيتاء الزكاة لم 
تثبت في كل مؤمن علخ الاستغراق» لأنَّ تخالفينا وإن حملوا 
نفوسهم عل أن تُجوّزوا مشاركة غير أمير المؤمنين َلك في 
ذلك القعدن تافلس رصي أن تعرو لف فوص وسيل 
في بعد عل أن المرأة وصفهم بإغطاء الزكاةفي حال 


الركوع دون أن يكون أراد أنَّ من صفتهم إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة ومن صفتهم الركوع.؛ وتُبطِل أيضاً أن يكون 
المراد بالركوع الخضوع دون الفعل المخصوص عند الكلام 
على ما أورده صاحب الكتاب. 
وإذا ثبت توبه الآية إلى بعض المؤمنين دون 
جميعهم ووجدناه تعالى قد أثبت كون من أراده من المؤمنين 
ولياَلناعلٍ وحيه يقتضي التخصيص /[[ص ]]57١‏ 
ونفي ما أثبته لمن عدا المذكور لأنَّ لفظة (إنَّا) يقتضي 
بظاهرها ما ذكرناه يُِيّنَ صحَّة قولنا: إِنَّ الظاهر من قوهم: 
الجر التجداة مد سارف المعسر يوق وال الفعيائحة في السو 
للجاهلية» نفي التدقيق في النحو والفصاحة عمّن عدا 
المذكورين» والمفهوم من قول القائل: إِنَّما لقيت اليوم زيداً 
وإنّما أكلت رغيفاًء نفي لقاء غير زيدء وأكل أكثر من 
رغيف. 
قال الأعشئ: 
ولست بالأكثر منهم حصئ 
و خصت]] التتمححت !همان 
انض 1595 واتج) أزاد فت الع #فكسن لكيس 
بكافر» فيجب أن يكون المراد بلفظ (وَن) في الآية ما يرجع 
إل معنئ الإمامة والاختصاص بالتدبير» لأن ما يحتمله 
هذه اللفظة من الوجه الآخر الذي هو الموالاة في الدين 
والمحبّة لا تخصيص فيه والمؤمنون كلهم مشتركون في 
بعتا وقد نطق الكسات ذلك ق فوكةتسان : ا( والنؤيقوة 
وَالْمُؤُوسَاتٌ بَعْضُّهمْ أَؤلياءٌ بَمْضٍِ) [التوبة: »]١‏ وإذا 
بطل حملها على الموالاة فلا بد من حملها على الوجه الذي 
ينا لأنّه لا محتمل للفظة سواها. 
وفيمن يستدلٌ بهذه الآية عل النصٌّ من يقول إذا 
طولب بمثل ما طولبنا به وقد ثبت:إنَّ اللفظة محتملة 
للوجهين جميعاً على سبيل الحقيقة» فالواجب حملها عن 
المعنيين مع إذ هي محتملة لهم معاً ولا تنافي بينهما. وقد بيّنا 
فيا تقدّم أنّ هذه الطريقة غير سديدة ولا معتمدة. 
ومنهم من يقول أيضاً: إِنَّ ظاهر قوله تعالى: (إِنّما 
وَلِيُكُمْ) يقتضي توجه الخطاب إلى جميع المكلّفين 
مؤمنهم وكافرهم؛ لأنَّ أحدنا لو أقبل عل جماعة فشافههم 
بالخطاب بالكاف يُحَمَل خطابه عل أنَّهِ متوجّه إلى الجميع 
من حيث لم يكن بأن يتناول بعضهم أوللْ من أن يتناول 


كلّهم؛ وجميع المكلّفين فيم| توجّه إليهم من خطاب القديم 
تعالل بمنزلة من شافهه أحدنا بخطابه؛ لأَنََم جميعاً / 11ص 
)يي حكم الحاضرين له؛ فيجب أن يكون الخطاب 
متوجّها إل جميعهم؛ ك) توجّه قوله تعالى: (كُيِب عَلَيْكُمُ 
الصَّيامُ4 [البقرة: 187] وما أشبهه من الخطاب إل الكل» 
وإذادخل الجميع تحته استحال أن يكون المراد باللفظة 
الكتوالةة ق اذو أن ههه الموالاة طسبنا الؤكون دون 
غيرهم, فلا بد إذاً من حملها على مايصحٌ دخول الجميع 
فيه» وهو معنئ الإمامة ووجوب الطاعة. وهذه الطريقة 
أيضاً لا تستمرٌ لأا مبنيّة عا أن ظاهر الخطاب يقتضي 
توجّهه إلى الكلء وذلك غير صحيح؛ غير أنَّ صاحب 
الكتاب لا يمكنه دفع الاستدلال بهاتين الطريقتين على 
أصوله لِأنّه يذهب إلى ما بنينا عليه. 

فأمًا اند د د جه لفظة : الَِينَ آمَمْوا4 إل 
افو ارصن 0 فوجره 

منها أن الأكّة مجمعة مع اغتلافها عل توجّهها إليه 
علفلا لابين قامل: إقه عقفلا لقص يباء وقاشل: إن 
المراد بها جميع المؤمنين الذي هو عَلَِ أحدهم. 

ومنها: ورود الخبر بنتقل طريقتين مختلفتين» و 
طريق العامّة والخاصضّة بنزول الآية في أمير المؤمنين عَليْ 
عند تصدقه بخاقهني حال ركوعه. والقصّة في ذلك 
مشهورة؛ ومثال الخبر الذي ذكرنا إطباق أهل النقل عليه 
ما يُقطّع به. 

ومنها: أنا قددلانا عا أنالمراد بلفظة (ولي) في 
الآية ما يرجع إلى الإمامة؛ ووجدنا كل من ذهب إلى أن 
المراد .هذه اللفظة ماذكرناه يذهب إلى /[1[ص 777]] أن 
أمير المؤمنين عَليهِ المقصود بهاء فوجب توججهها إليه. 
والذى ينل عا ال فاه اممتسٌ باللنظة دون عييره النارةا 
ثبت اقتضاء اللفظة للإمامة وتوجّهها إليه عله ب بيّناه 
وبطل ثبوت الإمامة لأكثئر من واحدفي الزمان ثبت أنَّه 
ليلا المتفرّد بهاء ولأنَّ كل من ذهب إِلْ أن اللفظة تقتضي 
الإمامة أفرده صلوات الله عليه بموجبها. ْ 

قال صاحب الكتاب: (واعلم أنَّ المتعلّق بذلك لا 
يخلو من أن يتعلّق بظاهره؛ أو بأُمور تقارنه فإن تعلّق 
بظاهره فهو غير دان على ما ذُكِرَ وإن تعلّق بقرينة فيبجب 
أن يُبيّهاء ولا قرينة في ذلك من إجماع أو خبر مقطوع به. 


ب لاد 


د 


.0600000006 00000000660.... حرف الألف / (73) آية الولاية 


تإنقيل ونو اكع اذ امن لاجد مر ل 
لفجى احضو اندها النقع اذكو التدين امكو افق قير 
تخصيص بمعيّن أو نصٌ عليه والكلام بينشا وبينهم في 
واحد معيّنء فلا فرق بين من تعلّق بذلك في أنّه الإمام؛ 
وبين من تعلّق به في أن الإمام غيره وجعله نضَّاً فيه؛ عل أنَّه 
تعالىم ذكر الجمع؛ فكيف تحمل الكلام على واحد معيّن؟ 
وقوله: (وَيُؤْنُونَ الرّكة وَهُمْ راكِمُونَ © لوثبت أنَّهم 
يحصل إِلّا لأير المؤمنين ظليلا لم يوجب ذلك أنه المراد 
بقوله: (وَالَدِينَ آمَمُوا4؛ لأنَّ صدر الكلام إذا كان عامّاً ‏ 
يجب تخصيصه لأجل تخصيص الصفة كما ذكرناه في قوله 
تغالا: (كُنك خَيرَأَكَة أُخْرِجَت للنّاسن) [آل عمران: 
ء إلى ما شاكله. وليس يجب إذا ما خصّصنا الذي 
ذكره ثانياً لدليل أن نخصّ /[[ص 4 ؟7]] الذي ذكره 
أوّلاً من غير دليل...). 

يقال له: قد بيّنا كيفية الاستدلال بالآية علا النصّء» 
ودلناعل أنَا متناولة لأمير المؤمنين عَلَِ دون غيره؛ وفي 
ذلك إبطال لما تضمّنه صدر هذا الفصلء» وجواب عنه. 

فآمّا حمل لفظ الجمع على الواحد فجائز معهود 
استعاله في اللغة والشريعة» قال الله تعالى: 9وَالسَماءً 
بَتيْناها بَأَيِدِ) [الذاريات: 5]ء و9إِنًا أَرْسَئْنا ثُوحا» 
[انوح: »]١‏ و9إنًا نحن ترقا الذّكْرَ) [الحجر: 14].؛ وإنّما 
ا ال 
الوك والرؤساء: فعلنا كذاء وأمرنا يكذاءومرادهم 
الوحدة دون الجمعء والأمر ني استعمال هذه الألفاظ على 
التعظيم في العبارة عن الواحد ظاهرء فإن أراد صاحب 
الكتاب بقوله: (إِنَّه تعالى ذكر الجمع فكيف يُحَمّل الكلام 
على واحد معيّن؟) السؤال عن جواز ذلك في اللغة وصحّة 
حفن لع تقساه الخناوف رونا لمد ةلبق ةوزن سما عد 
وجوب حمل اللفظ مع أنَّ ظاهره للجمع عل الواحد. 
فالذي يوجبه هو ما ذكرناه فيم| تقدّم. 

فأكنا إلزاسته أن يكون لنتظ (الذية امكو »عل 
عمومه وإن دخل التخصيص في قوله: (وَيُؤْثُونَ الرّكاةٌ 
وَهُمْ راكِمُونَ ©4 فغير صحيح. لأنَّ اخغتصاص الصفة 
قي مني إرساة الاكناة وبعال الرعترة جد ناميل لاضن 
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المع فنا الو تست لاسر اد قيافلة لبن قصال ل وهه: 
اعطوا من مالي كذا للعربء الذين لهم نسب في بني هاشمء 
أو قال: لقيت الأشراف النازلين في محلّة كذاءل يوجب 
كلامه وإ يُقَهّم منه إِلّا تفريق ماله على من اختصّ من 
العرب بكونه من بني هاشم. وأنَّه لقي من الأشراف من 
كان نازلا في المحلّة المخصوصة العي عيّتهاء وإِنّ أحدا لا 
يقول: إِنَّ ظاهر كلامه يقتضي إعطاء المال لكل العرب؛ 
وأنّه لقي أشراف بلده كلّهم. أو إشراف جميع الأرض» 
ويدّعي أن القول المتقدّم لايختصٌ بتخصيص الصفة 
الزاوةةعقيت اسن رع نب اكزقاء انتم لقم انيه 
آمَنُوا بمن آتئىئ الزكاةني حال الركوع كما وجب 
استطاضن | السسي ددم كاين 

فإن قال: أراكم قد حملتم الآية على مجازين: أحدهما نكم 
جعلتم لفظ الجمع للواحدء والمجاز الآخر حملكم لفظ الاستقبال 
عل الماضيء لأنَّ قوله: لإيُقِيمُونَ الصَّلاءً وَيُؤْنُونَ الرّكاة6 لفظه 
لفظ الاستقبال وأنتم تجعلونه عبارة عن فعل واقعء فلم صرتم 
بذلك أولى منًا إذا حملنا الآية عل مجحاز واحد. وهو أن مُحمّل قوله 
تعالى: (وَيُوْتُونَ الرّكاة وَهُمْ راكِعُون ©» عل أنه أراد به أن من 
صفتهم إيتاء الزكاة ومن صفتهم نِّم راكعون من غير أن يكون 
إخدئ الضفتين خالا للأخرئ؟ هذا إذا ثبت أنه إذا حمل عل ذلك 
كان مجازاً عل نهاية اقتراحكم. أو تحمله لفظة (إِنَّما إذا عدلنا 
عن تأويل الركوع بها ذكرناه على المبالغة لا على تخصيص الصفة 
بالمذكور ونفيها عمّن عداه» فتكون أولىْ منكم؛ لأنّ معكم في 
الآية على تأويلكم مجازين ومعنا مجاز واحد. 

قيلله: أمًاظنّك أن لفظ (يُؤْفُونَ) موضوع 
للاستقبال» وحمله على /[1[ص 7515]] غيره يقتضي 
امعان خابط أن لنطة لابفعليون) وهنا أفنيهها م الالقتاظ 
التي تدخل عليها الزوائد الأربع الموجبة للمضارعة وهي 
الهمزة والتاء والنون والياء ليست مجرّدة للاستقبال» بل هي 
مبتكقر كاين االو االو خض الاستصال 
بدخول السين أو سوفء وقد نصٌ على ماذكرناه النحويون 
في كتسبهم؛ فمن حملها عل الحال دون الاستقبال لم يتعدٌ 
الحقيقة» ولا تجاوز باللفظة ما وّضِعًت له وعلل هذا تأوّلنا 
الآية» لأنا جعلنا لفظة (يُؤْتُونَ الرّكاة4 عبارة عا وقع في 
الال من أمير المؤمنين عليه . 

وليس يمتنع أن نذكر ني الجواب عن السؤال وجهاً 


آخرء وإن كنا لا نحتاج مع ما ذكرنا إلى غيره. لأنّه الظاهر 
من مذهب أهل العربية» وهو أن يقال: إن نزول الآية 
وخطاب الله تعالى بها يجوز أن يكونا قبل الفعل الواقع في 
تلك الحالء فتجري اللفظة على جهة الاستقبال وهو 
الحقيقتةة بل الظاه رميق :نذاهب المتكلّسين في القرآن أن الله 
تعالى أحدثه في السماء قبل نبوّة النبيّ #للّ بمدد طوالء 
وعل هذاالمذهب ل يجر لفظ الاستقبال في الآية إلا عل 
وتفيتةة لآن القعتل التمييوضن عيحد داه القدرا ةف 
الابتداء لم يكن إِلّا مستقبلاً» وإنَّا يحتاج إذا كان القول في 
القرآن عل ما حكيناه إلى أن تتأوّل ألفاظه الواردة بلفظة 
الماضي ما يُعلَم أَنّهِ وقع مستقبلاء وإِلّا فم ذُكِرٌ بلفظ 
الاستقبال لا حاجة بنا إِىْ تأوّله لوقوعه على وجهه. 

فأمّا لفظة (الَّدِينَ فا وإن كانت موضوعة في 
الأصل للجمع دون الواحدء فغير ممتنع أن تكون بالعرف 
وكثرة الاستعمال قد دخلت في أن تستّعمل في الواحد 
اقم فنا ااي اله وض ددن يرن 
تعالى: (إِنًا ا توحاً إلى قَوْمِهِ4[نوح:١]وماأشبهه‏ 
من الألفاظ لا يصع أن يقال: إِنَّهِ مجاز. وكذلك قول أحد 
المللوك: نحن /[1ص777]] الذين فعلنا كذاء لا يقال: إِنَّه 
خارج عن الحقيقة؛ لأنَّ العرف قد ألحقه ببابهاء ولاشكٌ 
1ن العت توا عدا لكا بسع ]نرق قفد قاس يننا 
أشبيهاء غك آنا وسكا أن نشل تن لالدية4 ىق 
الواحد مجاز وعإنى وجه العدول عن الحقيقة» لكثا نحمل 
الآيةعإى هذا الضرب من المجاز أولْ منكم بحملها على 
أحد المجازين اللذين ذكرتموهما في السؤال من وجهين: 

احندها آن الجنان الذي 1 يساهداق الاسمعوال 
وجرت عادة أهل اللسان باستعماله أولى تام يكن بهذه 
الصفة, وقد بيّتنا الشاههد باستعمال مجازنا من القرآن 
والخطاب. وأنَّه لقرّته وظهوره قد يكاد يلحق بالحقائق؛ 
وليس يمكن المخالف أن يستشهد في استعمال مجازه لا قرآناً 
ولذشة ولاعرفا ىق لماه لآن بعل بينائر القط ابه مين 
استعمال مشل قوله: (وَيُوْقُونَ الرّكاة وَهُمْ راكفون ©) إِلّا 
على معنئى يؤتون الزكاةفي حال الركوع ظاهرء وكذلك 
خلوه من استعمال لفظة 9إإِنّماغ على وجه التخصيص وإن 
وحدت هده اللنطة قبع خالف من ذكرفاء فلن كوة ذلك 


الاعنا: وحم الشتدوة والجاتدولاية اذكوة عناك كه 
قويّ يختصٌ بالصفة ولا تثبت إلا له حتَّىْ يكون المسوّغ 
لاستع الما قوّة الشبه بم| يبلغ الغاية في الاختصاص. 

والوجه الآخر أنا إذا حملنا الآية على أحد المجازين 
اللذين في خبر المخالف ليصمٌ تأوّهها عل معنئ الولاية في 
الدين دون ما يقتضي وجوب الطاعة والتحقق بالتدبير م 
تمغلايا الاماخو غلوع لد لتاقل وجوب توي 
المؤمن في الدين بالقرآن» وقد تأوَّلنا الآية الدالّة على ذلك 
فيما تقدَّم وبالسّنَة والإجماعء والأمر فيه ظاهر جدَاًء لأنَ 
كل أحد يعلمه من دين الرسول صل الله عليه /[[ص 
و آله وإذا عدلنا إلى المجاز الذي اخترناه في تأويل 
الب كسؤطاسعة التحد قاد لاملا عجري عرق الأرلء 
وكلام الحكيم كما يجب حمله على الوجه الذي يفيد عليه 
كذلك حمله على ما كان أزيد فائدةً» فظهرت مزيّة تأويلنا 
على كل وجه. 

بعدء فمن ذهب من تخالفينا إلى أنَّ الألف واللام 
إذا لمويكونا للعهد اقتضتا الاستغراق وهم الجمهورء 
وصاحب الكتاب أحد من يرئ ذلكء فلا بد له في تأويل 
الأ من كاز الع راسد سيا القند لأن لكل دين 
آمَمُواة تقتتضي الاستغراق عل مذهبه. وهو في الآية لا 
فك تبكر مجع ببسم لقعو لساري ان 
ركوو عات اسان اد لخن لحقى التعريه لتخي 
لغيرهمء والرددا كود موك ييار لراك 
لتب وافكة الهو قو 42 عاويا مكو عن ولا الذي 
مدو ) :ر الاك ان ان كنتون ل راج ون نس 
فوجب أن يكون لفظ (الَذِيِنَ آمَنُوا غير مستغرق لجميع 
المؤمنين» وإذا خرج عن الاستغراق خرج عن الحقيقة عند 
من ذكرناه من مخالفينا ولحق بالمجاز» وانضم هذا المجاز إلى 
أحد المخازيق المقتدّين) قفضارا خبازية وعنا تأويلننا إذا 
حلفا أذ العناوة قي اراسي قلط شيع عدا معو 
التعظيم يكون مجازاً لا يتحصّل إِلّا مجازواحد» فصار 
تأويلنا في هذه أولى من تأويله. 

قال صاحي الكتاب: اواك أنَّ المراد 
بالشاني هو أمير المؤمنين عَلِه وظاهره يق: يقتتضي الجمع؟ 
وليس يجب إذاروي أنّه عَللا تصدّق بخاتمه وه وراكع أل 


060000000666 00060000660.... حرف الألف / (7) آية الولاية 


/11ص 9؟1؟]] يثبت غيره مشاركاً له في هذا الفعل؛ بل 
يجب لأجل الآية أن يُقطع في غيره بذلك وإن 1 يَُقَلء لأنَّ 
نقل ما جرئ هذا المجرئى لا يجبء وبعد فمن أين أن المراد 
بقوله: وَيُؤْثُونَ الرَّكاةً وَهُمْ راكِعُونَ ©4 ما زعموه دون 
أن يكون المراد به: أَنََّم يؤتون الزكاة وطريقتهم التواضع 
والخضوع ليكون ذلك مدحاً لهم في إيتاء الزكاة وإخراجا 
هم من أن يؤتوها مع المنّ والأذئ وعلى طريقة الاستطالة 
واللكراحة ار عضوم مايه احرج بومع ور رامت 
الصلاة وبأئّم يؤتون الزكاة على أقوئ وجوه القربة وأقوى 
ما تؤدّى عليه الزكاة مع ما ذكرناه» وليس من المدح إيتاء 
الزكاة مع الاشتغال بالصلاة» لأنَّ الواجب في الراكع أن 
يصرف همّته ونيّنه إلى ما هو فيه ولا يشتغل بغيره» ومتئ 
أراد الزكاة فعلها تالية للصلاة» فكيف تحمل الكلام على 
ذلك ولا يمل على ما يمكن توفية العموم حقه معه أولى 

يقال له: قد دلّانا عا أنَّ المراد باللفظ الأوَّل الذي 
هو (!ٍالَّذِينَ آمَنُوا4 أمير المؤمنين لكلا وإن كان لفظ جمع: 
واللفظ الثاني الذي هو و يُقِيمُونَ / [[ص ]]77١‏ الصَّلاةٌ 
وَيُوْفُونَ الرَّكاة4 إذا كان صفة للمذكور باللفظ الأوّل» 
فيجب أن يكون المعنيٌ بهم واحداً» ول نعتمد في أنّه علي 
المخصوص بقوله تعالى: 9وَيُؤْثُونَ الرَّكاة4 دون غيره على 
قل الخبر» بل اعتمدنا المخبر في جملة غيره من الوجوه في 
الدلالة على توجّه الآبة إليه علو واعتمدنا في أنه علا 
المتفرّد مها دون غيره على الوجهين اللذين قدمناهما. 

فأمّا حمله لفظة الركوع عل التواضع فغلط بيِّنء لأنَّ 
الركوع لايُفْهَم منهفي اللغة والشرع معاً إلا التطأطؤ 
المخص وص دون التواضع والمخنضوع. وإنّما يوصف 
الخاضع بأنه راكع على سبيل التشبيه والمجاز لما يستعمله 
من التطامن وترك التطاول. 

قال صاحب الكتاب (العين): (كلّ شيء ينكبٌ 
لوجهه فيمسٌ /[[ص ١"7؟]]‏ بركبتيه الأرض أو لاا يمسش 
بعد أن تطأطأ رأسه فهو راكع)»» وأنشد للبيد: 
أخير أخبار القرون التي مضت 

نشكا كا كا 

وقال صاحب الجمهرة: (الراكع الذي يكبو عن 

وجهه. ومنه الركوع في الصلاة» قال الشاعر: 


حرف الألف / (7) آية الولاية 1 


/[[ص ؟١؟]]‏ 

وأفلت حاجبٌ فوت العولي 
عن شقاء تركع في اراب 

أي يكبوعإ) وجهها. وإذاثبت أن الحقيقة في 
الركوع ما ذكرناه لم يسغ حمله على المجاز لغير ضرورة. 

ويقال لهفي قوله: (ليس من المدح إيتاء الزكاة مع 
الانستغال بالصلاة: وأنَّ الواجب عا الراكع أن يصرف 
همّته إل ماهوفيه): إنَّما لايكون ماذكرته مدحاً إذاكان 
قطعاً للصلاة وانصرافاً عن الاهتمام بها والإقبال عليهاء 
فآمّا إِذا كان مع القيام بحدودها والأداء بشروطها فلا 
يمتنع أن يكون مدحاًء عل أن الخبر الذي بيّنا وروده من 
طريقين غتلفين مبطل لتأويله هذاء لأنَّ الرواية وردث بأنَّ 
النبيّ ليه لم خرج إلى المسجد وسأل عمّن تصدّق على 
السائل قوف أذ أضق التؤميق علق مدق كانه وشز 
راكع قال: «إنَّ الله تعالى أنزل فيه قرآناً» وقرأ الآينين؛ وفي 
هذادلالة واضحة عا أنَّ فعله عَلكلا وقع على غاية ما 
يقتضي المدح والتعظيم» فكيف يقال: إنّه يتناف في الجمع 
بين الصلاة والزكاة؟ وبعد. فإِنالم نجعل إيتاء الزكاة في 
حال الركوع جهة لفضل الزكاة حنَّىْ يجب الحكم بأنَّ فعلها 
فحكال الرعيونة الع بد شري الكلاويه لسن انه 
وصف بإيناء الزكاة في حال الركوع المذكور أوَّلاً على سبيل 
الفعور مو فيه اا لعريات وا و مار ل ااال 
اس ل وَالْينة آمَنُوا أراد أن يُعرّف من عناه 
بالنذية انوا نان سانا«( النيتة يفاوق لمنلا وتو 
الرّكة وَهُمْ راكِمُونَ ©»؛ غير أنَّ وجه الكلام وإن كان ما 
ذكرناه فلا بد أن يكون في إعطائه الزكاة في حال الركوع 
غاية الفضل /[[ص "777]] وأعلى وجوه القربء بدليل 
نزول الآية الموجبة للمدح والتعظيم فيه غل؛ وبها وقع من 
مدحه عله أيضاً يُعلّم أن فعله للزكاة لم يكن شاغلاً عن 
القيام بحدود الصلاة. 

لاحي قسانت وقد اذ انر اد كر 
أن إثباته وليّاً لنا لايمنع من كون غيره بهذه الصفة» وقد 
تقدّم الكلام عل ذلك_: (وبعد. فإن صم أنّهِ الملختصٌ 
بذلك» فمن أين أنّه يمختصٌ بهذه الصفة في وقت معيّن ولا 
ذكر للأوقات فيه؟ فإن قالوا: لأنّه تعالى أثبنه كذلك فيجب 


أن يكون هذا الحكم ثابتاً له في كل وقت. قيل لهم: إِنَّ 
الظاهر إِنَّا يقتعضي أنَّه كذلك ني حال الخطاب» وقد علمنا 
أنّه لايصحٌ أن يكون إماماً مع الرسول لي فلا يصحٌ 
التعلّق بظاهره. ومتئ قيل: إِنَّه إمام من بعد في بعض 
الأحوالء فقد زالواعن الظاهرء وليسوا بذلك أولى من 
يقول: إِنَّهِ إمام في الوقت الذي ثبت أنَّه إمام فيه. هذا لو 
سلما ان التزاة تالرة تنا وروم كي وذلاك نايك 
لآنّه تعالى بدأ بذكر نفسه. ولايصحٌ أن يوصف تعاى بأنّه 
وليّنا بمعنى إمضاء الحدود والأحكام عل الحدٌّ الذي 
يوصف به الإمام» بل لا يقال ذلك في الرسولء فلا بد من 
أن كنوك عب و لأعا تولي النصرة في باب الدين» وذلك 
نا لايختصٌ بالإمامة: ولذلك قال من بعد: لوَمَنْ يَكَوَلٌ 
الله وَرَسُولَهُ وَالَذِيِقَ آمَمُوا قَإِنَّ حِرْبَ الله هُمٌ الْغالِبُونَ ©» 
[الاتحدة :0 ]شيو ما عمكل لوو كول اللأمحن [1من 
4]] العانه و لطبو تق الأ ليد الا يرل التصحترة 
وانذنك ذكتر لآب الأون الوق وق الآبةالقانية التول؛ 
وفصل بين الإضافتين ليسي أن المراد تولي النصرة في باب 
الدين» لأنَ ذلك هو الذي يقع فيه الاشتر لكر 

مدان لي كا الس عر لاعن السام سوس 
الآية في الوقت الذي ثبت له عَللا الإمامة فيه عندنا فهو أنَّ 
كل من أوجب ببذه الآية الإمامة عَلْ سبيل الاختصاص 
أوجبها بعد الرسول # بلا فصلء وليس يعتمد على ما 
حكاه من أنَّ الظاهر إثبات الحكم في كل وقتء ومن قال 
بذلك من أصحابنا فإِنَّه ينصر هذه الطريقة بأن يقول: 
الظاهر لا يقتضي الحال فقطء بل يقتضي جميع الأوقات 
التي الحال من جملتهاء فإذا خرج بعضها بدليل بقي ما عداه 
ثابساً بالظاهر أيضاًء وم يسغ الزوالعنه. ويقول: إِنَّني 
أخرجت الخال ديل لجاع الأكه عن اله يكن مع لبن 
9ل إمام غيره» ولا دليل يقتضي إخراج الحال التي تلي 
الوفاة بلا فصلء والمعتمد هو الأوّل. 

فأمّا الجواب لمن قال: لستم بذلك أولى من يقول: 
إِنْه إمام في الوقت الذي تثبت عنده إمامته فيه» يعني بعد 
عدوي تالالدلا 
مير المؤمنين عَليه بعد عثان دون 
كالما من لالجوان» ا لا الحد نعي اه لكل يده مليان 


يثبت الإمامة هذه الآية ل 


دون ما تقدَّم من الأحوال عإم وجه من الوجوه وبدليل من 
الأدلّة. 

والقديم تعالى وإن لم يُوصَف بأنّه وليّنا بمعنئ إقامة 
الحدود عليناء فهو /[[ص 556١7]]يُوصَف‏ بذلك بمعنىئ 
ل أملاك شدي نا رتفح نامو أن لاقي ف علا وهنا 
المعن هو الذي يجب للرسول والإمام» ويدخل تحته إمضاء 
الحدود والأحكام وغيرها. لأنَّ إمضاءها جزء ما يجب 
طاعته فيه غير أنَّ ما يجب لله تعالل لاايصحٌ أن يقال: إِنَّه 
نمائل لما يجب للرسول والإمام بالإطلاق: لأنّ مايجب له 
اكد ماي بلهمء من قِبَل أن ما يج بهم راجع إن 
وجوب ما وجب له كبك ولولا وجوبه لم يجب. 

وقول صاحبالكتاب:(لايقالذلكفي الرسول 
يه ) طريفء لأنا لا نعلم مانعاً من أن يقال ذلك في 
الوضول لوعن حدما عن لاض فبة :كيت لا يقال 
ونحن نعلم أنَّ الإمام بعد الرسول 8ه خليفة له وقائم 
فيما كان يتولّاه ويقوم به مقامه؟ وإذا كان إل الإمام إقامة 
الحدود وإمضاء الأحكام, فلا بد أنيكونا إلى منهو 
خليفة له وقائم فيها مقامه. 

0ل الك ا 0لا 
يوصف بإمضاء الحدود وإقامة الأحكام علإئى الحدّ الذي 
يُوصّف به الإمامء ولم أرد أنَّهِ لا يُوضَف بهم أصافٌ لأنّه لا 
مانع من أن يوصفا جميعاً بها ذكره عن حدٌ واحد من قِبّل أن 
المقتتضي له فيهم| واحد وهو فرض الطاعة: وإن كانا 
لفان من حتف كان أعدةنا ناو الآهر إمافاء لسن 
جاه ره كوه 

فأمّاحمله لفظة (وني) ع إل معنئئ التولي في الدين 
المذكور في الآية الثانية فغير صحيح. لأنَّه غير ممتنع أن تُخير 
تعال بأنَّه وليناورسولهومن/[[ص 77”56]]عناهدب 
9الَّدِيِنَ آمَثُوا4 ثم يوجب علينا في الآبة الثانية توليهم 
ونصرتهم؛ وتُخبرنا بم لنافيههما من الفوز والظفرء وإذالم 
مضع ما ذكرناة وكة) قل وللها عل ووب تناؤل الآبة 
الأرز! بتكن الانانة ققد يطلل اهز 

قال كناخي الكتان يعد أن ذكر قينا نمست 
الكلام عليه _: (وقد ذكر شيخنا أبوعلي أنَّه قيل: إِنّا 
نزلت في جماعة من أصحاب النبيّ يه في حال كانوا فيها 


يُحَدَّ في الزكاة: ولأنَّ دفع الزكاة منه عَلِْلا لايقع 
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في الصلاة وفي الركوع كان ان ديه امت اديس 
يُقِيمُونَ الصَلاة وَيُؤْقُونَ الرّكاةً وَظُمْ راكفونَ 46 في 
الحالء ول يَعْنٍ أئّم يؤتون الزكاة في حال الركوع؛ بل أراد 
أن ذلك طريقتهم؛ وهم في الال راكعون؛ وحمل الآية علخ 
هذا" ررض عه بالق اسن وق ا لاف أن لسالس مقر سكا 
أفين اللؤنين علق1 أن النذى دفعه ]1ل السائل ليس يزكناة 
لوجوه: 

منها أنَّ الزكاة لم تكن واجبة عليه عل ما نعرف من 
غالب أمرهفي أيام النبيّ ولأنَ دضع الناتم بعيد أن 
لاعن 
وع لفط مقت وعدويه را انه وةالعا لب معي لاسر 
عل وجه الانفاق لم رأئ السائل المحتاج. وأنَّ غيره 1 
يواسه فواساه وهو في الصلاة» فذلك بالتطوّع أشبه. ولم 
نقل ذلك إلا نصرةٌ للقول الذي خكيناء لآ أنه يمضم في 
الحقيقة أن يكون ذلك زكاة لماله...). 

يقال له: ليبس يجوز حمل الآية على ما تأوَّها شيخك 
أبو علي من / [1[ص 7737]] جعله إيتاء الزكاة منفصلاً من 
حال الركوع؛ ولا بد على مقتضيئئ اللسان واللغة من أن 
يكوة الركوع حالا لإناء الؤكساة واللى يدل عل ذنك أن 
المفهوم من قول أحدنا: الكريم المستحق للمدح الذي يجود 
التشوجو فجاعك: وفتلان يس إخوانه وه زاقف: 
مدع الا كرة قرعا ست أن قو تسد شري سنن 
لونم وقوه لعو عا مص و ا إخو اف 
غناو سوير ا عدا قلع ماهد را للا : 
ليُؤْنُونَ الرَّكاةً وَهُمْ راكِمونَ 46 على خلاف الحال؛ 
وجعلنا المراد بها أنََّم يؤتون الزكاة ومن وصفهم أَنََّم 
راكعون من غير تعلق لأحد الأمرين بالآخر كنا حاملين 
الكلام عل معني التكرار» لأنّه أفاد تعالى بوصفه لهم بأنَّم 
يقيمون الصلاة وصفهم بأتَهِم راكعون. لأنَّ الصلاة 
مشتملة على الركوع وغيره» وإذا تأوّلناها على الوجه الذي 
اخترناه استفدنا مها معني زاكداء وزيادةالفائدلة بكلام 
الحكيم أولى. 

فإن قال: إِنَّما قبح أن يمل قوم فيمنيريدون 
متحهة قلاة غود والندرنى فيناخك: عا خلاف اشال: 
من قبل أنَّ وقوع الجود منه مع طلاقة الوجه يدل عل طيب 
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نفسه بالعطيّة» وهو أن المال لا يعظم في عينه» فصار ذلك 
وجهاً تعظم معه العطيّة ويكثر المدح المستحقٌ عليهاء وليس 
الحال ني الآية هذه. لأنَّه لا مزيّة لإعطاء الزكاة في حال 
الركوع علا إتياها في قيرهاء وليس وقوعها في تلك الحال 
يقنضي زيادة مدح أو ثواب» ففارق حكمها حكم المال 
الذي أوردتموه. 

قيل له: لو كانت العلَّة في وجوب حمل الكلام الذي 
حكيناه على الحال» وقبح حمله على خلافها ما ذكرته لوجب 
أن يحسن حمل قولهم: فلان يغشىئى إخوانه وهو راكبء 
ولقيت زيدا وق و الس هل خلاف /[[ضن + 77]] 
الحال» لمفارقته للمثال الأوّل في العلّة حتَّى يُقَهّم من قوطهم: 
| لذ وطق إعوانه وس اوس امد واكتت :لقنت يدا وق 
كفن لاجد الن سو غسيز أن يون هنال للفسيانة 
والجلوس حالاً للقاءء وإذا كان المفهوم خلاف هذا فقد 
طن أن تعفر لعل كاذك قم روسب انا عوة اهردق 
كل الخطاب الوارد علىْ هذه الصفة معن الحال. 

فَأقنا فونه (إنَ الركاة تكن وأجبلة عل أمين 
المؤمنين عَلِكمِ عإى ما يُعرّف من غالب أمره في تلك الحال) 
فظاهر البطلان, لأنّه غير واجب أوَّلاً مل اللفظ عل 
الزكاة الواجبة دون النافلة» ولفظ الزكاة لو كان إطلاقه 
مفيداً في الشرع للعطيّة الواجبة فغير ممتنع أن نحمله على 
النفل الذي يشهد بمعناه أصل اللغة, لأن الزكاة في اللغة 
النماء والطهارة» والواجب من الزكاة والنفل جميعاً يدخلان 
تمت هذا الأصلء ويكون الموجب للانتقال عن ظاهر 
اللفظ لو كان له ظاهر علمنا بالخبر توجّه الآية إلى من 


وبعدء فإِنَّ الاستبعاد لوجوب الزكاة عليه لا معنئ 
له. لأنّه غير ممتنع وجوبها عليه في وقت من الأوقات 
بحصول أدنئ مقادير النصاب الذي تجهب في مثله الزكاة» 
وليس هذا من اليسار المستبعد فيه لآنَّ ملك ماقي ذرهم 
لا يُسمَى موسراً. 

فأمّادفع الخاتم فما نعلم من أيّ وجهٍ استبعد أن 
أكون ركاه أذ حكني لحان كو غير وكا مالهقة 
وينتفع الفقراء بمثله جائز أن تُحْرَج في الزكاة. 

فَأمّا القصد إلى العطيّة» فممً لا بد منه. وإنَّما الكلام 


في توججهه إلى الواجب أو النفلء وليس في ظاهر فعله 
صلوات الله عليه ما يمنع من القصد إلى الواجب. لأنَّه 
عإيلا وإن م يعلم أن السائل يستحضر في سأله لا /1[ص 
9 يمتنع أن يكون أعدًّ الخناتم للزكاة» فل حضر من 
يسأل اتفاقاً تصدّق به عليه أو يكون عل [!] يَعْدَه 
لذلك؛ فلم حضر السائل ولم يواسه أحد دفعه إليه ونوى 
الاحتساب به في الزكاة» وقد يفعل الناس هذا كثيراء فأ 
وجدٍ لاستبعاده والقول بأنّهِ بالتطوّع أشبه؟ 

فَأمّا اعتذاره في آخر الكلام من إيراده وتضعيفه له 
فقدكان يجب أن لايورد مايحوج إل الاعتذار والتنصّل» 
فَإِنَّ ترك إيرادمايجري هذا المجرئ أجمل من إيراده مع 
الاعتذار. 

قال صاحب الكتاب: (وقد قال شيخنا أبو هاشم: 
يجب أن يكون المراد بذلك: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة الواجبتين دون النفل الذي وجوده كعدمه في أنّه 
يكون المؤمن مؤمناً معه. فلا بد من حمله عل مالولاهلم 
يكن مؤمناً ولم يجب تولّيه لأنّه جعله من صفات المؤمنين» 
فيجب أن يُحَمَل على مالولاهلم يكن مؤمناًء [ولاكان 
كذلك]). قال: (والذي فعله أمير المؤمنين عَلِيخِ كان من 
النشلء لأنَّه للا وغيره من جلّة الصحابة لم يكن عليهم 
زكاة» وإنَّا الذي وجب عليه زكاة عدد يسير» وذلك يمنع 
من أن لا يراد بالآية سواه)» قال: (ومثل هذا الجمع في لغة 
العرب لا يجوز أن يراه به الواحد. وإنَّما يجوز ذلك في 
مواضع مخصوصة)».» قال: (والمقصد بالآية مدحهم, فلا 
وز أن ق عبل الا يقنوة رسن *514]]شسعاء 
وإيتاء الزكاة في الصلاة مما ينقض أجر المصلي, لأنّه عمل في 
العلاة فيجي أن تحمل عل ا ذكزناء من أنه أداء 
الواجبء وما يي صحّة هذا الوجه أنَّه أجرئ الكلام عن 
طريق الاستقبال» لأنَّ قوله: لالَّذِيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلاة) لا 
يدخل تحته الماضي من الفعلء فالمراد: الذين يتمسّكون 
بذلك على الدوام ويقومون به» ولو كان المراد به أن يزكوا 
في حال الركوع لوجب أن يكون ذلك طريقة لفضل الزكاة 
في الصلاة» وأن يقصد إليه حالاً بعد حالء فلءًَ بطل ذلك 
له 01ل كردي هذا لسن واندا رت «تدون درن 
الصلاة في المستقبل» ويدومون عليهاء ويؤتون الزكاة وهم 


في الحال متمسّكون بالركوع وبالصلاة» فجمع لهم بين 
الأمرين؛ أو يكون المراد بذكر الركوع الخضوع على ما 
قدّمنا ذكره؛ لأنَ الركوع والسجود قد يراد | هذا المعنئ. 

وقد أنشد أبو مسلم لم ذكر هذاالوجهمايدل 
عليه» وهو قول الأضبط بن قريع: 


/1[ص ]]١5١‏ 
باسنت اللك بير دحك أذ 


وقال: والذين وصفهم في هذا الموضع بالركوع 
والتضوع هم الذين وصفهم من قبل بأنَّه يدل المرتدّين 
بهم بقوله (َسَوْق يَأَتي الله بقوع يِْهُْ وَيِبُونة أَذِلّةٍ عل 
الْمُؤْمِنِينَ4» وأراد به طريقة التواذ ضع (أَحِرَةِ عَلَ الْكافِرِينَ 
يجاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا يحافُونَ لَوْمَةً ة لائِي4 [المائدة: 
4 وكل ذلك يُبيِّن أن اتزاديالآيةامؤالاةن النذييه لاه 
قدقيل: فكأنّه قال: إِنَّما الذي ينص ركم ويدفع عنكم 
لدينكم هو الله ورسوله والذين آمنوا. 

وقدروي أئّانزلت في عيادة بن الضامت. لأنّه 
كان قد دخل في حلف اليهود ثم تبأ منهم ومن ولايتهم» 
وفزع إلى رسول الله ليك قال: فأنزل الله تعالىْ هذه الآية 
مقوّية لقلوب من دخمل في الإيمان» ومبيّناً له أنَّ ناصره هو 
الله ورسوله والمؤمنون...). 

لعن 748]] يقال تل تيس الأم عر اكات 
أبو هاشم من أن الآية تقتضي الصلاة والزكاة الواجبتين 
دون ما كان متتقّلاً به. لأَالم تخرج لمحرج الصفة لما يكون 
به المؤمن مؤمناً وإنَّها وصف الله تعالىئ من أخبر بأنَّه وليّنا 
بالائتمام وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة» ولا مانع من أن 


يكون في جملة من الصفات ما لوانتف لم يكن غلا 


بالإيهان» وإنّما كان يجب ماظنّه أن لو قال: إِنَّما المؤمنون 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فأمّا إذا كانت الآية 
ل ا 
أن كان يحسن أن يُصرّح تعالى بأن يقول : (إِنَماوَِيُكُ) 
بعد ذكر نفسه تعالى ورسوله بيك وؤٍالَّذِينَ آتثوا» الذين 
نظر فوط فق ا سوراف وود اسون مبحووتم اقرف 
ويفعلون كذا وكذاممًا لا يحرج المؤمن بانتفائه عنه من أن 
كنرك موها هذا ]ذا اساسا وريدن أن إقامنة المباة: 
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وإيتاء الزكاة الواجبتين من شرائط الإيمان» وما لا يكون 
المؤمن مؤمناً إلا معه؛ والصحيح عندنا خلافه؛ وليس 
يمكن أن يُدَّعئْ أنَّ لفظ الصلاة في الشرع يُفَهّم من ظاهره 
الصلاة الواجبة دون النفل» وليس اذَّعاء ذلك في الصلاة 
بجارٍ مجرئ اذَّعائه في الزكاة» لأنا نعلم من عرف أهل 
الشرع جميعاً أنَم يستعملون لفظ الصلاة في الواجب 
والنفل عل حدٌ واحيء حت أن أحدهم لوقال: رايت 
فلاناًيُصلِء ومررت بفلانٍ وهوني الصلاة. لم يفم من 
قوله الصلاة الواجبة دون غيرها. 

عا آنا عن كد قينا ها الطب 51 الال كنل أخثن 
الللويفة للقاد انمي مسكدن انر كمون وات اءنوآن الميتعفال 
فيه وفيمن علمنا من حاله ماعلمناه من حاله عليه 
استمرار وجوب الزكاة في الأحوال ووجوب المقادير منها 
التي يعدّها الناس يساراًء فأمّا وجوداً قبل مقاديرهافي 
بعض الأحوال فغير مستنكر ولا منافٍ للمعلوم؛ والعدد 
اليسير الذي أشار إليهم وإخراج أمير المؤمنين عله من 
جملتهم هم /[[ص ”5 7]] الموصوفون باليسار وكثرة المال 
وانّساعه ومن وجبت عليه زكاة مافي بعض الأوقات لا 
يجب دخوله في جملتهم؛ فبطل قول أبي هاشم: إِنَّ الذي 
ذكره يمنع من أن لا يراد بالآية سواه لبطلان ما جعل قوله 
الذي حكيداه ثسرة لله وشحة :عل أن اتذي ينع سن أن 


يُراد مها سواه عَلِيكدِ قد قدّمناه وييّناه. 


فَأمّا التعلّق بلفظ الجمع فقد مضئئ الكلام فيه. 

وأمّا تعلقه بالعمل في الصلاة فيسقط من وجهين: 
أحدهما أنّه لادليل على وقوع فعله عَلِلا ع وجه يكون 
قاطعاً للصلاة» بل جائز أن يكون علي أشار إِلىْ السائل 
بيده إشارة خفيفة لا تُقطّع منها الصلاة فهم منها أنَّهِ يريد 
التصدّق عليه» فأخذ الخاتم من إصبعه. وقد أجمعت الأمَّة 
غلا أذ يضر العطل فق العية» لا يقطعها: 

والوجه الآخر أنَّه غير واجب للقطع عل أنَّ جميع 
الأفعال ني الصلاة كانت محظورة في تلك الحال» وقد قيل: 
إِنَّ الكلام فيها كان مباحاً ثم تحجدَّد حظره من بعد» فلا ينكر 
أن يكون هذه أيضاً حال بعض الأفعالء والذي يُبِيّن ما 
ذكرناه ويوجب علينا القطع عل أنَّ فعله عَللا م يكن 
قاطعا للصلاة ولا ناقضا من حدودها ما علمنا من توجه 
مدح الله تعالل ورسوله لك إليه بذلك الفعل المخصوص. 
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وقوله: (فيجب أن تحمل ع إن ما ذكرناه من أنَّه أداء 
الواجب). إن أراد به أداءه في الصلاة فهو الذي أنكره وعدّه قطعاً 
هاء وك آزاذ آذاءعلة طريق الانتضال من اللا فد عضي أن 
الكلام يقتتضي إيتاء الزكاة في حال الركوع. والتعلّق بلفظ 
الاستقبال قد مضي أيضاً ما فيه وكذلك /11[ص 55 7]] كون 
الركوع جهة وطريقة لفضل الزكاة» لأنا قد بّنا أنَ الآية لا 
تقتضي كون الركوع جهة وطريقة لفضل الزكاة والصلاة حتّىئ 
يجب للقصد إلى فعل أمثالها. 

وقلنا: إِنَّ الخطاب أفاد الوصف لمن عُيِيّ بلفظ 
«( الذي اموا وشيم لمعن سواة كا سان فال" 
(إنّها وليّكم الله ورس وله والذين آمنوا الذين يُصَلّون 
ويؤتون الزكاةفي حال ركوعهم». ليتميّز المذكور الأوّل مع 
أن قن لفل لك أن يكدوة وافس] عنزا مانن الفرضة لها 
حصل عليه من المدح. ويشبه ما تأوّلنا عليه الآية قول أحد 
ملوكنا مقبلاً ع أصحابه: أفضلكم عندي وأكرمكم لدي 
من نصرني في غرّة شهر كذاء وهو راكب فرساً من صفته 
كذاء وأشار إلى فعل مخصوص وقع من بعض أصحابه على 
وجه ارتضاه وعظمت منزلته به عنده. ونحن نعلم أنَّ قوله 
لايقتضي أنَّ لغرّة الشهر والأوصاف التي وصف ناصره 
بها تأثيراً في قوّة نصرته حنَّىئْ يكون ذلك جهة وطريقة 
يقصد إليها من أراد نصرته. وقد تقدّم أنَّ حقيقة الركوع 
ماذكرناه؛ وأنَّهِ يُستَعمل في الخضوع وما يجري مجراه عن 
تسد الجا زالينت الى اس عنافا ( فك عام 
والمجاز لا يقاس عليه. 

نما قولة#ناكيا عبن أي الى داسك لزن الذين 
وصفهم في هذا الموضع بالركوع والخضوع هم الذين 
وني 3ل 11 ال لشب بح لخر مصعم انه 
غير منكر أن يكون الموصوف بإحدى الآيتين غير 
الموصوف بالآية الأخرئ حتَّىْ تكون الآية التي دلّانا عل 
مامحو نار قوم للا فا عونا يديه 
سجوفيجبهاء كمه الأرراعاكسة اق ]لعاف 
بن الوقن لون بيع كبن ددك سي الكلام وقرب كل 
واحدة من الآيتين من صاحبهاء لأن تقارب آيات كثيرة من 
القرآن مع اختلاف القصص والمعاني والأحكام معلوم 
ظاهرء وهو أكثر من أن يُذْكّر له شاهدا. 

وإذا كنا قددلَّانَا عل أنَّ لفظة قوله تعال: (إِنَّما 


و 


جه يد هن فينافن انم ناسود غلا 
بالآية» فليس يُسوّغْ أن يُترَك ما تقتضيه الدلالة لما يظنٌ أن 
نسق الكلام وقرب بعضه من بعض يقتضيه؛ عل أنَّه لا 
ماف لحاس أن تر لكيه لأر امت جينة رن ام الوسين 
للا وغتصّة به أيضاًء لأنا قدبيّا أنَ لفظ الجمع قد 
يُستَعمل في الواحد بالعرف» فليس تعلق أن يتعلّق بلفظ 
الآية في دفع اختصاصها به عل وما يقوّي هذا التأويل 
أن الأتيعن ١‏ ويف كن عناء اانه وا واف وعضانةا ان 
المؤمنين علا مستكملاً لها بالإجماع. لأنّه تعالى قال: (يا 
ها الِّينَ آمَنُوا من يَرْكدٌ مِنْكُمْ عَنْ ديب فَسَوْق يَأَقٍ 
اللّهُ بقَوْمِ يِبْهُمْ وَجِبُوئَهُ4 [المائدة: 104]؛ وقد شهد النبيّ 
يي لأمير المؤمنين علي بها يوافق لفظ الآية في الخبر الذي 
لا يختلف فيه اثنان حين قال يل وقد ندبه لفتح خيبر بعد 
فترار سن قد مها وتحدا جد اخرر: الأفطون الراية عدا 
رجلا نب الله ورسولة ونه الله ورسولة كرا رغين شَوّار) 
لا يرجع حنّئ يفتح الله عل يديه)» فدفعها إلى أمير المؤمنين 
عليه . / [[ص 5:5 7؟]] فكان من ظفره وفتحه ماوافق 
خبر الرسول لي ثم قال تعاى: (أَوْنَّةٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 
أ عل الْكافِرِينَ4 [المائدة: 14 فوصف من عناه 
بالتواضع للمؤمنين والرفق بهم, والعزيز على الكافرين هو 
الممتنع من أن ينالوه مع شدَّة نكايته فيهم ووطأته عليهم؛ 
وهذه أوصاف أمير المؤمنين غلك لا يدان فيهاولا 
يُقارّبٍءثمٌ قال: ليُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا تحافُونَ 
لَوْمَةٌ لايِم» [المائدة: 104 فوصف جل اسمه من عناه 
بقوّة الجهاد؛ وبما يقتتضي الغاية فيه» وقدعلمنا أن 
أصحاب الرسول #لّ بين رجلين رجل لاغناء له في 
الحرب ولا جهاد. وآخر له جهاد وغناء؛ ونحن نعلم 
قصور كل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين في الجهاد. وأَنم 
مع علوٌ منزلتهم في الشجاعة وصدق البأس لا يلحقون 
منزلته؛ ولا يقاربون رتبته. لأنّه علي الملعروف بتفريج الغمّ 
وكشف الكرب عن وجه الرسول ل وهوالذيمم 
يحجم قط عن قرنء ولائكص عن هولء ولاول الدَير 
وهذه حاللم يسلم لأحد قبله ولا بعده. وكان عَليْه 
للاختصاص بالآية أولى لمطابقة أوصافه لمعناها. 


وقدادّعئْ قوم من أهل الغياوة والعنادأنَ قوله 
عفار لقوق وا نالل رودا امسق لبر كك الابيد 
5 المراد به أبو بكر من حيث قاتل أهل الردّة» ولسنا 
تقعرات قوالا تعمل مر الصعورات ح هين تقول سمي انه 
ليكاد أن يُعلّم بطلانه ضرورةً» لأنَّ الله تعالى إذا كان قد 
وصف من أراده بالآية /[[ص747]] بالعرّة على 
دروي انو لسو كاه انع اط ميرف لكر 
كيف يجوز أن يظنَّ عاقل توجّه الآية إلى من لم يكن له حظّ 
من ذلك الوصف؟ لأنَّ المعلوم أنَّ أبا بكر لم يكن له نكاية 
في المشركين» ولا قتيل في الإسلام» ولاوقف في شيء من 
حروب النبيّ ل موقف أهل البأس والعناء» بل كان 
الفرار سُنَّنه والحرب ديدنه» وقد انهزم عن النبيّ بد في 
جملة المنهزمين في مقام بعد مقام» وكيف يوصّف بالجهاد في 
سبيل الله عن الوجه المذكور في الآية من لا جهاد له جملة؟ 
وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنين عَلتِله مع العلم 
الخاضيل لكل انك ونوافقة أوهافداينا إن أن يكين إلا 
فض افر الس فقوي 

وقد روي نزوهمافي قتال أمير المؤمنين عله أحمل 
البصرة. عنه عَليكه نفسه وعن عبد الله بن عبّاس وعّار بن 
ياسر ظؤْياء وإذا عضد ماذكرناه من مقتضيئْ الآية الرواية 
زالت الشبهة» وقويت الحجّة. 

عل أنَّ صاحب الكتاب قد وهمفي الحكاية عن أبي 
مسلمء وحكئ عنه مالم يقله ولا يقتضيه صريح قوله ولا 
معناه» لأنَّ الذي قاله أبو مسلم بعد إنشاه البيت: (والذي 
وصفهم به من الركوع في هذا المعنئ هو الذي وصف به 
من أوعد المرتدّين بالإتيان هم بدلاً منهم من الذلّة عل 
المؤمنين» والعرَّة على الكافرين)» هذه ألفاظه بعينها في كتابه 
في تفسير القرآن. وهي بخلاف حكاية صاحب الكتاب» 
لآن ساسك جعل الوصت 3 ليشن واحيداء ول يشل أن 
الوتسعر فهو سحل وما هي القت نفد منضه أذ 
الموصوفين بالآية الأول هم الموصوفون بالآية الأخرئ» 
وهذا تحريف ظاهرء لأنّه غير ممتنع أن يكون الوصف 
واحداً والملوصوف يختلف. ولم يحْقَّىَ حكايته هذا الضرب 
مق التحقيق لأنَ أبنا مسلم لو العأ نا عكاهعنه كانت 
دعواه حجّة؛ بل أردنا أن تُبيّن عن وهم صاحب الكتاب 


مل هه 060000006 00000000660.... حرف الألف / (7) آية الولاية 


في الحكاية» والذي /[[ص 548 7]] تقدّم من كلامنا مبطل 
للدعوئ التي ذكرها في الآية» سواء كان أبو مسلم مدّعياً 
أو غيره. 

فأمٌاقوله:(وقدروي أئَّانزلت في عبادة بن 
الصامت) فباطل» وليس يقابل ما ادَّعاه من الرواية ما 
روي من نزولما في أمير المؤمنين غإلا؛ لأنَّ تدك رواية 
أطبق على نقلها جماعة أصحاب الحديث من الخاضصة 
والعامّة» وما ادغاه أحسن أحواله أن يكوت مسنداً إلى 
واحد معروف بالتحايل والعصبيّة» ولا يوجد له موافق من 
الرواة ولا متابع» علن أنَّ مفهوم الآية متنع تا ذكره؛ لأنّا قد 
دنّانا عل اقتضائها فيمن وُضِفّ بها معنئ الإمامة» فليس 
يجوز أن يكون المعني بها عبادة بعينه للاثفاق عل أنَّه لا 
إمامة لهفي حال من الأحوالء ولا يجوز أيضاً أن يكون 
تلش كيه الذي كدر لأن الآنةابص غرويا عاد 
سبب لا يطابقهاء وإن جاز مع مطابقته أن يتعدّى إل غيره. 
وعم هع ان المنواة يهنا لكعهوز أن كدوة رام انين 
والنصرة» لدخول لفظة (إنَّ)) المقتتضية للتخصيصء فلم 
بق فيه| ذكرناه شبهة. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 48]] ويدلٌُ عل ذلك قوله تعالل: (إنّما 


و 
اكت ال له ُ 


و لله وَرَُولَه وَالَدِيِنَ آمَمُوا الَدِيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلاءً 
وَيُؤْنُونَ الرَّكةً وَهُمْ راكِفونَ ©4 [المائدة: 154]» وقدثبت 
أن لفظة (وَإِيُحُمْ) في الآية تفيد من كان أولى بتدبير 
أوزقي ويجب طاعته عليكم. 

وتثبت أيضاً أن المشار إليه في قوله تعالى: (وَالَذِينَ 
آمَنُوا4 أمير المؤمنين غلقه وني ثبوت ذلك وضوح النصّ 
عليه بالإمامة. 

فأمًا التو ندل سن اذ نظ زر مسقي كرمان 
فهو الرجوع إِلْ اللغة» فمن تأمّلها علم أنَّ القوم نصَّوا عل 
ذلك لأنََّم يقولون: (هذا ول المرأة) إذ كان يملك تدبير 
إنكاحها والعقد عليهاء ويقولون في عصبة المقتول: (هم 
أولياء الدم)» لأنَّ إليهم المطالبة بالقود والعفوء ويصفون 
السلطان بأنّه (وليّ أمر الرعيّة)؛ ومن يُرشّح الخلافة (وليّ 
عهد المسلمين). 


حرف الألف / (77) آية الولاية ا 


وقال المبرّد في كتابه الموسوم بالعبارة عن صفات الله 
تعالى: أصل تأوبل (الويّ) الذي هو أولى أي أحقٌء ومثله 
لول 

وإذا كنا قد بيّا احتال لفظة (ونِي) لماذكرناهمن 
المعنئ فلا بد من الدلالة على أُمَّافي الآية تفيد ذلك دون 
غيره من وجوه ما يحتمله. 

والذئ يد ق] لساك آذ كنات انيع ويقرت: 
تعالى: (وَلِيُكُمْ) لا يبخلو من أن يراد بهم جميع المكلّفين من 
حر د د ارا ا ج13 
المؤمنين على العموم دون الكفارء أو بعض المؤمنين. 

فإن كان جميع المكلّفِين من مؤمن وكافره فمعلوم أن 
الكفار لايجوزأن يتولّاهم في الدين» ويتولٌ نصرتهم فيهء 
وإتابلعع انفكا نون رعو اشر حدير أمورهم 
ولك التصرّف فيهم. فعلى هذا القسم لا يجوز أن يكون 
المراد بلفظة (ولّ) إِلّا مايرجع إل فرض الطاعة وتو 
التدبير. 

وبهذا الوجه بعينه تُبِطِل أيضاً القسم الثانيء وما 
القسم الثالث فكيف يجوز أن يريد باللفظ جميع المؤمنين 
عل العموم» ومن جعله تعالى وليَّأَلهم قدوصفه بالإييان في 
قوله تعالى: لوَالَنِينَ آمَنُوا4» فثبت أنَّ المراد بعض المؤمنين 
حنَّىْ يصمح أن يكون فيهم ولي ومولى. 

وإذا ثبت هذه الجملة وجدن الله تعالى أثبت الول 
لنا على وجه يقتضي التخصيص ونفى معنئى هذه الولاية 
ا ل لو و ليسا 
العريء لأتَّم [يقولون]: إِنّما الفصاحة للجاهلية؛ وإنّما 
النحو من جهة البصريين؛ وإنّا لك عندي درهم. ولا 
يريدون إلا ما ذكرناه ومن نفي الحكم عمّن عدا المذكور. 

ولاشبهة في الفرق عندهم بين قول القائل: (أكلت 
رغيفاً)» وقوهم: (إِنَّها أكلت رغيفاً)» وكذلك لا شبهة في 
الفرق بين قول قائلهم: (لك عندي درهم). وبين قوله: 
(إِنَّا لك عندي درهم). إِنَّا يكون فرق بين القولين لما بيّناه 
من إيجاب لفظة (إنَّ)) لنفي الحكم عمَّن عدا المذكور. 

وإذا تقرّر[آت] هذه الجملة ل يج ز حمل لفظة (ونيّ) 
عل الموالاة في الدين والمحبّة؛ لأنّه لا تخصيص في هذا 
المعنئ لمؤمن دون آخرء والمؤمنون كلهم مشتركون في هذا 


المعنئء قال الله تعالى: وَالْمُؤْئُونَ وَالْمُؤِْنَاتُ بَعْضُهُمْ 
أكلكضاة لقعي 144 بقض © [اللرسطةة انواة افيه 
حمل اللفظة عا الموالاة في الدين لم يبقٌّ إلا الوجه الآخرء 
وهو التحقيق بالتددبير وما يقنضي فرض الطاعة؛ لأنّه لا 
تحتمل اللفظة إلا الوجهان فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر. 

فأكا الذي يدل سل أن مين المنؤميين طيلوات الل 
عليه هو المعنيٌ بقوله: (وَالدِينَ آمَنُوا) فهو كلّ من ذهب 
إلى أنَ المراد بلفظة (ونَ) في الآية ما يرجع إلى معنئ الإمامة 
يذهب إل أنّه صلوات الله عليه المقصود بالآية بل المتفرد 
مشعاعناء ولا الحم |لذكه وكهب نا ان لفطة رول إن 
الآية تقتضي ما ذكرناه ويذهب مع ذلك إل أنّه صلوات 
الله عليه ما عني بها أو عني سواه معه بها. 

وما وك أن تيستدل تدهتل فقلة: أن الزؤاينة 
وردت من طريق الخاصّة والعامّة بنزول هذه الآية في أمير 
المؤمنين بن غلثلا لم تصدّق [بخاقه] في حال ركوعه؛ 
ولط واكاك مشمير ورك واننةا أيضنا بد لطا كته لان 
إليه عَلِه . 

وليس لأحد أن يطعن : بأنَّ لفظة (الَذِي يِنَآمَمُواة 
لفظ جمع ولا يجوز أن يتوجّه إلى أمير المؤمنين علق على 
شيل الالفر اده 

وذلك أنَّ أهل اللغة يلفظ الجمع عا الواحد عل 
نكيل لطبي فال اش سنن لزنا ايكتافيها» اكبرع: 
]ونا كن تنما ال كر [التجدر:]. و« الشسناء 
بَتَيُناها أَنْدِ4 [الذاريات: وهوتعالل واحدء ويقول 
أحد الملوك: فعلنا وصنعناء إِنَّا يريد نفسه منفرداًء ويقول 
العريف وقد يسأل: من فعل كذا وكذا؟ فيقول: الذين 
فعلوا كذاء وإِنَّا يشير إلى واحد. 

/11[ص ]]15١‏ وليس يمتنع أن يكون استعمال 
لفظة الجمع في واحد تفخياً وتعظياً على سبيل الحقيقة. 
وَلوسْلَمَ الممجاز لوجي له بالدليل علا عا ذكرقاه لآن 
كلّ من ذهب إل أن لفظة (و) في الآية تقتضي ما يرجع 
إِلىْ فرض الطاعة» أفرد أمير المؤمنين َل بمعناها. 

فأكا الطفو ينان نط ( تعن الفحلةة وز هون 
الرّكاة4 تقتضي الاستقبال فكيف تكون عبارة ع مضئ 
انل أن لاقل ارون ب عدر عرفا ا بع: 


زوائد المضارعة ليست خالصة للاستقبال وإنَّما هي مشتركة 
بين الحال والاستقبال» وإنَّما تخلص للاستقبال بدخول سين 
أو سوفء فإذا حملنا لفظة ويُقِيمُونَ) وإيُؤْثُونَ4 على 
الحال دون الاستقبالء وإنَّا حملناها على ما هي حقيقة فيه. 

ومكتين وج لعي وو اللا ساف فق أن الله 
تعالى أحدث القرآن قبل نبوّة النبيّ ل بزمان طويل» 
فكل لفظة فيه تنبئ عن الفعل فيجب أن تكون للاستقبال 
و يحتاج إلى ما جاء بلفظ الماضي وهو الاستقبال. 

فأمّامن ألزمنا أن يكون معن الركوع في الآية 
بمعنكى المنشوع وال مخض وع دون التطأطؤ المخصوص 
فمبطلء لأنَّ هذه اللفظة _ وإن كانت في أصل اللغة محتملة 
_ فقد اختصّت في العرف الشرعي بالانحناء المخصوصء» 
حب لايّقَهّم من إطلاقها في الشرع إِلّا هو دون غيره. 

ولايجوز أن يريد بقوله تعالى: لوَهُمْ راكمون) أنَّ 

هذه شسيمتهم وعادتهم وله كو خالا اها الر عسات 
وذلك أنَّ المفهوم من قول أحدنا: (إنَّ الجواد من جادباله 
وهو ضاحك». و(فلان يغشئى إخوانه وهو راكب) دون 
غيرها من المعنى الذي ذكروه. 

علا أن قولة تضال(يقيشوة الكتلاة» قن دل فيه 
الركوع. فإن/ تُحمّل /[[ص 155]] قوله تعالى: وَهُمْ 
راكِعُونَ4 عل أنَّ حال لإيتاء الزكاة وحملنا عل أنَّ مَنْ صفتهم 
الركوع كان ذلك التكرار» والتأويل المفيد أولى مما لا يفيد. 

وقوهم: إِنَّه صلوات الله عليه لو تصدّق في حال 
الركوع لكان قاطعاً لصلاته غير صحيح. لأنَّ من الجائز أن 
يكون صلوات الله عليه أشار إشارة خفيّة إلْ السائل» فأخذ 
السائل الخاتم من يده؛ ويجوز أن يكون رم به إليهء 
فالعمل اليسير لا يقطع الصلاة» وقد قيل: إِنَّ الكلام في 
العضلاة كان ساحن ونزولالآنة مجه عليه والعاء عليه 
وتقريظه يدل عإن أنه ما فعل ذلك عن وجه يقتضي قطع 
الصلاة. 

ل ل 
المؤمنين عَلِِلاْ من قصور ماله مبطلء لأنّه غير ممتنع أن يجب 
عليه صلوات الله عليه في وقت من الأوقات زكاة أدنئ 
مقادير النصابء وليس ذلك بمقتضئ لليسار لاسي إذا 


انقطع ول يستمر. 


...0000000 ...خرف الألف / )١55(‏ الأئمّة بتار 


ال ل ا 

تقتضي الواجب دون النفلء ولا يم يمتشع أن يكون عبارة 

غن الصدقة عل سييل الشلء لأن الزكاة مأخوذة في اللعة 

من الناء والطهارة» وهذا المعنئ يليق بصدقة الواجب 
والنفل جميعاً. 


4 - الأئمة اليا : 

إمامتهم والنص عليهم: 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[[ص 18]] المسألة الخامسة للزيدية: 

/ 11ص 187]] قالوا طائفة الإماميّة تعلم آنا وأنَا 
إذا قصدنا الاحتجاج عن خصومنا بم نبت به أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه اعتمدنا عن الخبر القاطع للعذر الموجب 
للعلم المزيل للشكٌ والريب كخبر يوم الغدير وما أشبهه 
وإن كانوايهارونا تارةً في صحّته وتارةً في تأويله. قالوا: وإذا 
كانت إمامة أفين المنوميين غ02 إن فت من هذا الوجنه 
فتكون إمامة من بعده ثبتت من حيث ثبتت إمامته عله . 
قالوا: ولسنا نسمع من الإماميّة خبراً يقطع العذر ويزيل 
اليك والريضت :فيا متهئؤة النةبن الآنافنة بوالحينة 
سافظة عنا غير لازمة لناء وب علينا ذلك الْانْقَدَمْ 
علماء ولد الحسين عليه عبن علماء ولد الحسن عَلكة. بل 
نعتقد أن الإمام من أيّ هذين الحسنين كان هو الأفضل 
عل الحقيقة. وقالوا: ومذهب الإماميّة في التقيّة يُكذّب ما 
يدَّعون من ساعنا لخبرهم, وذلك لأتّهم يتديّنون بكتان 
أمرهم وستر أخبارهم» وليس يقوم المستور مقام المشهور 
المتواتر» ولا يلزم أحداً لم يسمع به حجّة في دين ولا دنيا. 

الجواب وبالله التوففيق ق: اعلم أن الواجب في 
التكليف أن يزيح الله تعالى علَّة المكلّف فيا كلّفه العلم به 
وينصب له من الدلالة على ذلك ما يَوْدَي إلى العلم؛ وليس 
هب اللناق حشيو الذلالة روماو نيا الشرقى الاق 3ق 
الافضاء إِلىْ العلم وإن اختلفت أجناسها وتفاوتت طرقها. 
وهذه جملة لا يُنازع فيها محصّلء وإذا كانت ثابتةً فالواجب 
عل كل من كُلّف العلم بإمامة من يلي أمير المؤمنين غَلئلا 
من أبنائه لمك أن يدَل عل ذلك وجُجِمَل له طريقاً إلى العلم 
به وإن خالففي الجنسية والكيفية لطريقه إثبات 


حرف الألف / )١5(‏ الأئمّة طلا 000 


إمامن هغللا , فلم يبقّ بعد هذا إِلّا أن تدلٌ الإماميّة بطريقة 
توجب للعلم وتزيل الريب على إمامة من ذهبوا إلى إمامته 
من ولد أمير المؤمنين عله وقد فعلواذلكء وليس إذالم 
تجد الإماميّة أخباراً في النصوص عا أئمّتهم لله تهري ني 
الشياع والظهور وتسليم المخالف لروايتها مجرىئ خبر 
الغدير أن يُقطّع عا بطلان قوهم؛ لأنَّلمم أخباراً قد 
تواتروا بها وهم كثرة لا يجوز عليها الكذب تقنضي إمامة 
أئمّتهم والنصّ عل أعيانهم بالإمامة إذا نُظِرَ فيها عَلِمّت 
صحّتها. 

عن أنانسلك في إمامة من يلي أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه /[[ص ]]١188‏ من الأثمّة من أبنائه 
نه الطريقة التي سلكناها في إمامنه عليه المبنيّة على 
التقسيم وأنَّ الإمام لا بد من كونه معصوماً ونا لا نجد 
هذه الصفة إِلّا في من ذهبت الإماميّة إلى إمامته؛ ومتئ 
لاحي دري لسك يا قاع لابن ف ين نت 
الإماميّة إمامته كما تأنّت في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه فقد تساوئ علن هذا الطريق إثبات الإمامة فيه عَلتمَ 
وفي باقي الأئمّة للتاغ . 

ثم نقول لمن اعترض بهذا الكلام من الزيدية: ما 
نجد أخبار النصّ على الحسن والحسين ليهلا مساوية في 
الاتفاق عليههماء ونقل الموافق والمخالف لما أخبار النصٌّ 
علا أبكر لاونو لقال عيصين ادير وقتر قافنا لا تاونق 
الطريق ان في الإمامة كها تساوت الإمامة؟ فأي شىءٍ 
اعتذروا به فلنا عليهم مثله. 

ثمّيقاللمم: ألستم تذهبون إل إمامة زيد بن علي 
تاثا ى) تذهبون إل إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين 
عليهم أفضل السلام؟ ومع هذا فطريقتكم في تثبيت إمامة 
زيد تخالف الطريقة في إثبات أمير المؤمنين وولديه لت 
فقد تساوت الإمامة واختلفت الطرقء. فلم عبتم من 
غيركم مثل ذلك؟ 

فإن قالوا: إنَّها أوجبنا تساوي الطرق في إثبات إمامة 
أمير المؤمنين عل وإمامة من تدّعون له الإمامة من أبنائه 
لين . لأنُكم تذهبون إل أن النصٌّ هو طريق الجميع ولا 
طريق سواهء وإمامة زيد لا تثبت عندنا بالنصّ الذي بمثله 
ثبتت إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين للف بل 


قلخا از لها قوت نالا فدهت إزاأن إمانة ايها 
نه لا طريق إلى إثباتها إِلّا النصّ» بل قد بيّنا طريقة أأخرئ 
واضحة. ثم لو قلنا ذلك لكان غير واجب أن تكون طريقة 
هذه النصوص متساوية» بل يجوز فيها الاختلاف بعد أن 
يكون يُفضي بالناظر فيه إلىْ العلم واليقينء وإذا جاز 
ب ب ا يقة تخالف 
ال ]1 فضي إل العلم بإمامته ولم يكن ذلك قدحاً 
اد ل ل ار 
المؤمنين ءا علا من أئمّنا لم بطريقةٍ من النصوص تُفضي 
إلى العلم وإن لم تساو تلك الطريقة يفل الأول تصن :غ1 :]] 
في الشياع والظهور وتسليم الآخبار المنقولة. 

وجادسك إجه اعر راس :لكر الما مجم 
4 ة النصّ غير متّفقة» وأنتم أثبتّم إمامة 
زيد بطريقة تخالف النص وتبليغه ولا تجتمع معه. فعذركم 
أضيق. وإن كان الصحيح ما قدّمناه من أنَّه لا معتبر باتّفاق 
الطرق ولا اختلافها بعد الإفضاء من الجميع إلى العلم. 

الذخيرة ني علم الكلام: 

[[ص ”1507]] فصلا: في الدلالة عل صحَّة إمامة 
باقي الأئمّة الاثني عشر صلوات الله عليهم: 

ال لظا رمانة واوتطه دن ننه تن بن 
علي بن أبي طالب إلى الحجّة بن الحسن المنتظر صلوات الله 
عليهم [نقل الإماميَّة وفيهم شروط الخبر المتواتر المخصوص 
عليهم بالإمامة» وأن كل إمام منهم لم يض حت ينصٌ 
عل من يليه باسمه عنه؛ وينقلون عن النبيّ #يّ نصوصاً 
في إمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم, وينقلون زمان 
غيية المنتتظر صاوات /[1[ص 075 9]] [الله عليه] وصفة 
هذه الغيبة عن كل من تقدم من آبائه بوك لجو لكاي 
على صحَّة نقلهم لما انفردوا به من النصّ الجلّ على أمير 
لوبقو طم ب اع امم ليقي مله امسوم 
فالطريقة واحدة. 

ومن قويّ ماأعتمدفي ذلك:أنَّ عصمةالإمام 
واففحنة ل تجبادة الجر ل: كي أن تجوه الإنامةن كل 
عصر واجب. وإذا اعتبرنا زمان كل واحد من هؤلاء 
الأئمّة صلوات الله عليهم وجدنا كلّ من يُدَّعى الإمامة له 


يكون إماماًء لفقد الشرط الذي لا بد منه. لوتُدَّعى 
الإمامة ليت ادّعيت حياته _ كدعو الكيسانية في محمد 
بن الحنفية والناووسية في الصادق علي والذاهبين إلى 
إمامة إسماعيل بن جعفر غلقلا وابنه محمّد بن إساعيل؛ 
والواقفة عل موسي علي _ فيعود الضرورة والانقياد 
لإؤدلة إن إينامة بو عككاء كل مان 

والذي يُبطِلٍ زائداً عإن ما ذكرناه قول من خالفنا في 
أعيان الأئمّة من يوافقنا ع إن الأصول المقَدَّم ذكرهاء شذوذ 
كل فرقة منهم وانقراضها وخلوٌ الزمان من قائل بذلك 
المذهبء وإن وَُجِدَّ ذاهب إليه فشاذً جاهل لا يجوز ني مثله 
أن يكون عللْ حق. 

وقد دخ ل الردٌّعل الزيدية في جملة كلامنا لفقد 
القطع عن عصمة صاحبهم. وهي الصفة التي لا بد منها 
في كل إمام؛ فلا معنئ لاختصاصهم بكلام مفرد. 

وإذا بطلت الأصول بطل ما يبنى عليها من الفروع. 

الشاني في الإمامة (ج *): 

[[ص 140]] ثم قال صاحب الكتاب: (واعلم أن 
أحد ما يبطِل طريقة ة الإماميّة أن يقال لهم إنَّ مذهبكم في 
النصّ على الإمام يقتضي أن يكون إمام كل زمان بمنزلة 
أمير المؤمنين عل في أنّه لا بد من النصٌّ عليه من أن يظهر 
ظهور الحجّة القاطعة؛ لأنَّ الإمامة من أعظم أركان الدين 
عندكم عم ما تقدَّم القول فيه فكيف السبيل إِلْ أن نعلم 
أنه ليلا نص على الحسن وعاى الحسين أو نصّ الحسن على 
اللسيق وكذلك سعدا الأفكة؟ وكدعلتكا ان الرجو لشي 
يمكنهم ذكرها في النضصّ على أمير المؤمنين عإى اختلافها لا 
يمكن ادّعاء مثلهاني النصٌّ عل إمام كل زمان. ولا 
يمكنهم أن يذّعوا في ذلك طريقة ة العقل» لا قن نال 
كد وات قليف كانت لايد اعلا والح ا ا 
يمكتنهم أن يدعو إثباتهنا في الوليه لأتها ليست متوارتة 
فيصحٌ ذلك فيهاء ولإن صم ذلك يوجب أن لا يتتقل من 
ايدو ال انيدل سق 1 نووكي يرن 
وسراو كن كن ة ي ةك 
َه أو من غيرهمء لدم لتو مر 


وجعفر بن محمل طد 


000600006600006 ...خرف الألف / )١5(‏ الأئمّة لما 


من واحيء وهذايبيّن يي أنّه / [[ص ]]١47‏ لا بد لحم من 
إثبات إمامة كل واحد بنصٌ ظاهرء وذلك مما لايمكن 
إثباته» وقد بيّنا أن إثبات النصّ للإمام فرع عل إثبات عينه» 
وذلك لا يمكن في إمام هذا الزمان» فكيف يُدَّعى هذا 
النصّ فيه؟ وقد سأهم أصحابنا في الغيية» وأنَّ سببها إن 
كان الخوف من الظهور فقد كان يجب أن تحصل غيبة 
الأئمّة في أيّام بني أُميّةء لأنَّ خوفهم كان أكثرء وكذلك في 
كثير من أيّام بني العبّاسء ثم لم يمنع ذلك من ظهورهم؛ 
فكيف وجبت الغيبة في هذه الأيّام والخوف لا يزيد فيها 
على ماقدكانمن قبل؟ وكيف تصحٌ الغيبة مع شدَّة 
الحاجة إلى الإمام فيهما يتَصل بالتكليف؟ ولئن جاز ذلك 
لتردن لسففي الأعسار أن لأ عي د ر وقد أداته 
المكلّفء وأن لا يُمكّنه والتكليف قائم» وهلا وجب على 
مذاهبهم حراسة إمام الزمان من جهة الله كبك وآن يعصمه 
ووك] اظافة كا سخ مون صم الشجريبة رولك 
يقتضي بطلان الغيبة» وقد ألزمهم واصل بن عطاء على 
قولهم هذا أن يكون قبل بعئة الرسول لك في الزمان حجّة 
ل م 
أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَحُمْ يَمُولنا يُمَيَنُ لَخُمْ على فر 
مِنَ الرُسْلٍ أَنْ تَقُوا 
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نُوااما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا تَذِيرٍ قَقَدْ 
جاءَخُئْ بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ) [المائدة: 19] لأنَّ عل قولهملم 
يل الزمان من بشير ونذير» وادّعئ إجماع علماء المسلمين» 
وظهور الأخبار عن أهل الكتب أنَّ الفترات من الرسل قد 
كانت ولم يكن فيها أنبياء ولا من يجري مجراهما»» ثم قال: 
(وهذه الوجوه إِنَّ) يُقِصَّد بها تقوية ما قدَّمناهه لأنَّ ذلك هو 
المعتمد...). 

/11ض ]]١54‏ يقال له: لاشبهة في آنه يجب عل 
من ادع النصّ عل إمام كل زمان أن يذكر فيه حجّة 
تاطعة :و طريكة وافنجة فير ابم حكديت 07 لا كس 
من ذلك في النصٌّ على الحسن والحسين ومن بعدهما من 
الأنكة لخن إن رسا هذا؟ وقد كان اف ساب آن دمر 
مانتعنّق به في هذا الباب» وتتعاطئ إفساده» ثم تحكم 
بالحكم الذي اعتمدت عليه. 

وأا قولك: (إِنَّ الوجوه الي يمكنهم ذكرها في 
النصّ على أمير المؤمنين عليه لا يمكن ذكرها وادّعاء مثلها 


حرف الألف / (5؟) الأئمّة طلا بو ا 


في النصٌّ عل إمام كل زمان»» فإن أردت بقولك: (مثلها) 
مايجري مجراهماني الدلالة والحجّة» وقطع العذرء وإزالة 
الريب؛ فنحن بحمد الله تعالل نتمكّن من ذلك وسنذكره» 
وإن أردت أَنا لانتمكّن في باقي الأئمّة نه من نص يرويه 
الموافق والمخالف, ويجمع على نقله جماعة المسلمين وإن 
اختلفوا في تأويله كالنصوص عل أمير المؤمنين» فهو 
مضع 1 م الوك نين ذلناة لاع فبك 
الذهب الذي إن قصدت إل إفساده وشرعت في 
الاستدلال عل أنَّه لا دليل لله تعالىْ عليه؛ ولا منفعة لك 
يكور فك و رارفو بسو لا كر ليون لتر 
هذا الموضع إذا قام مقامه مايجري في الحجّة مجراه» ويقطع 
العذر كقطعه عا أنْ النصوص على أمير المؤمنين عل غير 
متفقة الطرق. لأنَّ فيها مايرويه جميعالرواةء للم 
صحَّته جميع الأمّة كخبر الغدير» وقوله: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسئ»»؛ وما يجري مجراهماء وفيها مايشترك 
العامّة والخاصة في نقله؛ وإن كان من جهة الخاة ومن 
طرق الشيعة متواتراً ظاهراًء ومن طرق العامّة يرويه 
الآحاد ويذكره الأفراد» كخبريومالدارءوما/[1[ص 
5] أشبهه. وفيها ما يختصٌ الشيعة بنقله ولا يشاركها 
فيه مخالفها كألفاظ النصٌّ الصريحة» ومثل هذا القسم 
موجود في النصوص عإى سائر الأئمّة لتك وإن لم يوجد 
لساك الفسجوة ا نورق ناا اتن امد 
بالحجّة» ولناني الاستدلال على إمامة الحسن ومن بعده من 
الأتمّة لَه إلى عصرنا هذا طريقان: 

أحدهما: الرجوع إل النقل الظاهر بين الشيعة 
الوارد مورد الحجّة بنصٌ النبيّ مجملاً ومفصّلاًء وكذلك ما 
وردعدن أميز المؤمنين غقلا في ذلك: لأنَّ الأخبار متظاهرة 
عنه بون الشيعة» ينقلها خلف عن سلف بنصّه بالإمامة علخ 
الحسن عليه في مقامات كثيرة» وبإشارته إِلىْ الأئمّة من ولد 
الحمسين بأعدادهم وصفاتهم» وكذلك القولني نص 
الحسن على الحسين طيكلثاء ونصٌ كل واحد على من بعده» 
ولول آن كناننا ريق عن اتنتقضاء الرواباك عند الات 
لذكرنا ما ورد من /[[ص55١]]‏ النصوص في إمامة كل 
واحد من الآئمّة لَه بألفاظه وطرقه؛ ومن أراد الوقوف 
عل ذلك فعليه بكتب حديث الشيعة؛ فإنَّهِ يتقف من ذلك 


عل مالا يستجيز معه أن يطلق القول بأنّه لايمكن في 
إمامتهم لَه ما أمكن في إمامة أبيهم أمير المؤمنين عَلِِا 
وليس يمكن الطعن في هذه الأخبار بأنّا آحاد. وأن 
فووط الأععب :اسورد نشيو شب فوذلتك أن اللسيهة ف 
هذا الوقت لا شبهة في كثرتها واستحالة اتفاق الكذب منها 
والتواطؤ عليه» وهي تدّعي أنَّا أخذت هذه الروايات عن 
لها وآن مشاه اعرتى] يمن نحلم عن كاتا 2 
ينتهي الخبر إل أصله؛ وقد بيّنا فيا تقدَّم عند الكلام في 
النصٌّ الصريح على أمير المؤمنين عله صحّة هذه 
الطريقة» وأجبنا عن الأسثلة والإيرادات عليهاء فلا حاجة 
بنا إلى استقصائها هاهنا. 
وأمّا الطريقة 
واحد متهم عل طريقة الاعتبارء والبناء عل الأأصول 
المتقرّرة في العقول من غير رجوع إلى النقلء فنقول في إمامة 
اليف ظفا :إن العناسن لم سفن اللااتعبال أسي الموشية 
عليه إلى جنبه كانوا في باب الإمامة على ضروب» فمنهم 


ة الثانية لطر اك تكد وداب كل 


من نفاها وادَّعئ أنَّه لا إمام في العالم» وهم الخوارج ومن 
وافقهم. وقوهم يُبطِلِه قيام الدلالة العقلية على وجوب 
الإمامة» وقد تقدَّمتء ومنهم من قال بإمامة معاوية بن أبي 
سفيان» ويبطِل قول هؤلاء مايفترقون معنا به من فقد 
عصمته التي قد تقدَّمت دلالتنا على وجوب اعتبارها في 
الإمام» وهذا كاف في إبطال إمامته. وإن كان لنا أن تتخطّئ 
ذلك إِلْ ما ظهر من كفره ومجاهرته بم ينفي العدالة» ويرفع 
حكم الإسلام, ومنهم من قال بإمامة محمّد بن الحنفية 
رضوان الله عليه» وهؤلاء أحد فِرَّق الكيسانية» ويُبطِل قول 
هؤلاء إذادَّعوا في محمّد بن الحنفية ما نوجبه للاأئمّة من 
العصمة وغيرهاء وحملوا أنفسهم _ أعني هؤلاء القوم 
/11[ص57١]]‏ من الكيسانية _ عل هذه المقالة» وقد بيّتا 
]ا ذتنك ]أن أن الخفية مدا وال قايف] لكغر وه قافا مدنا 

هما على نفسه راجعاً إليهماء ومعوٌّلاً عليهماء والمفضول لا 
يكون إماماًء وحام] ليما في العلم والفضل عليه ظاهرة لا 
تخفئ على من سمع الأخبار. وبعد. فإنّه حضر البيعة لما 
بالإمامة» وكان راضياً بهم| غير منازع ولا منكرء والتقيّة 
منهما عنه زائلة» فكيف يكون مع كل ذلك إماماً دونب)؟ 


وأيضاً فإنَّ هؤلاء الكيسانية ومن وافقهم في إمامة محمّد بن 
الحنفية اختلفواء فادَّعئ بعضهم أنّا كانت له بعد أخويه. 
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بعد تشتت أهوائهم» وتفرّق آرائهم, وادّعئ بعضهم حياة 
محمّد وأنّه بين أسدٍ ونمرٍ في جبال رضوئ إِىْ غير ذلك من 
المذاهب التي ألجأتهم الحيرة إليهاء وقدانقرضوا فلا عين 
لهم ولا أثر منذ السنين الطوال؛ وما رأينا أحداً منهم. ولا 
من كان قبلنا بمددٍ بعيدة» فلو كان قوهم حمّاً لما جاز أن 
ينقرضوا حتَّئْ لا يقول قائل به من الأمّة في زمان بعد 
زمان:؛ ولافي زمان واحدء لأنالحقٌّ لا يحرج عن أقوال 
جيم الأكة ملوييق لافول مو فال إناعة اليو وهم 
على ضربين: منهم من ذهب إليها من طريق الاختيار» 
وقول هؤلاء يفسد بم دلّانا عليه من وجوب النصّء فلم 
وق كرك ا ر جنا الس طلكه رعو لين أنه 
لو ساو هذا القول ما تقدّم من الأقوال في الفساد 
ل 0 
وأنث إذا انبعت هذه الطريقة وسلكتها في إمامة الحسين 
للا ومن بعده من الأئمّة وجدتها هجا واضحاً وطريقاً 
جدداً لأنَّ كل من ذهب في الإمامة إلى غير مذهبنا في إمام 
كل زمان بعينه إِمَّا أن يتفي وجوبها أو يُثبتها لمن يعترف 
بنفي صفات الآئمّة التي أوجبناها بحجج العقول عنه أو 
يدَّعي حياة ميّت قدغَلِمَ /[[ص ]]١1548‏ ضرورة موته أو 
يثبتها بطريق مثل الاختيار» أو الدعوة على مذهب الزيدية» 
وكتن ولف العتتول ادا مل أن الطرمى ينا لاو 
النضّ والمعجزء وهذه الطريقة إذا سلِكّت في إمامة صاحب 
زماننا هذا غليكلا كانت أوضح من غيرهاء وأحسم لكل 
شبهة» وأقطع لكل شغب لأنَّ الإمام إذا وجبت عصمته 
والنصٌ عليه فلم يبقّ في أقوال المختلفين في إمام هذا الزمان 
يناتو وان وكدوة مايا ادها لأدة لز فولافه تسل 
الإماميّة الذاهبين إلى إمامة ابن الحسن عله وقول شذَاذ م 
ييواستهم إلا سنبابة قد كاه الانقتراضن ياي عليه كبا أن 
على أمثالهم؛ وهم الواقفة على موسئى بن جعفر عل 
وهؤلاء يطل قوهم _ وإن كانت الشبهة به زائلة في وقتنا 
هوا ونا يملس عيع لأكاشرورة وفا عومد بو لز 
َلئلاة» ومشاهدة كثير من الناس له ميّناً عل حدٌ إن م يزد 


عل ...خرف الألف / (5 )١‏ الأئمّة لبا 


في الوضوح عن موت آبائه ملِفَهُ لم ينقص عنه. فلم يبِقّ ما 
يجوز أن يكون صحيحاً إلا قول من ذهب إل إمامة ابن 
المع تكسن الاكعر وسكا ان 801 خسف إل أن 
إل شتر يد قرام لكف سكول نيك امنا عدا 
صاحب الكتاب تعذّره علينا مكن سهل بحمد الله ومنه. 

شرح جمل العلم والعمل: 

لعن 114]]مينالة: قنال السيد اللرتضك زإلثه: 
والإمامة منساقة في أبنائه عليه وعليهم السلام» من الحسن 
ابنه إلى محمّد بن الحسن المنتظر عَليَاه . 

والوجه الواضح في ذلك اعتبار العصمة التي لم 
دفي اديت لخد الإبابة طول هتنا الرسان إلافينه 
ذكرناهم. ومن اتّفْقَ ادّعاء العصمة له ممّن يُنفئْ إمامته؛ بين 
معلوم الموت وقد اذُعيت حياته؛ وبين من انقرض القول 
بإمامته وانعقد الإجماع على خلافها. 

شرح ذلك: الطريقة التي ذكرناها من اعتبار القطع 
على عصمة الإمام يمكن اعتبارها في إمامة إمام إمام إلى 
صاحب الزمان ليلا . وترتيبها أن نجيئ إلى أهل كل 
عصر فنعتبر أقواهم فنجدها بين ناف للإمامة وبين 
موجب لا ونافٍ للعصمة» وبين قائل بها ومدّع لإمامة من 
كن شر وقد اقإذا بظلتت عنةه الأقاوينل تنيت [قاعة يتن 
نذهب إلى إمامته. 

/ 11ص ]]7٠١‏ ألا ترئ أنتالمَ اعتبرنافيإمامة 
أمير المؤمنين الأقوال الثلاثة وأبطلنا قولين منها ثبت لنا 
الغالث» وهو القول بإمامته. 

ووجدنا الأمّة بعد أمير المؤمنين علا بين أقوال: 

منهم من ينفي الإمامة وقد دلّلنا على وجويهاء ومنهم من 
يوجبها لمن دان بدينها من الخوارج» ومنهم من يقول بإمامة 
معاوية» ومنهم من يقول بإمامة الحسن بن علي لهام . 

والقولان الأوّلان يبطلان بنفي القطع على عصمة 
من ادَّعوا إمامته»فلميبقّ بعد/[[ص ]ذلك إلا 
القول بإمامته عَلْه . 

وكذلك القول بإمامة الحسين بن علي وعلي بن 
الحسين لِمظ: لأنّ من خالف في إمامتهما ذهب إِلْ نفي 
وجوب الإمامة أو إلى إثبات إمام ليس بمعصوم من 


حرف الألف / (355) الأئمّة ليا 10-77 ز[ز[ز 1111111111011 


ارارم وقيره :شن ويه التاكلين بإمائة نت أمكنن 
وقد أبطلنا قولحم بوجوب العصمة للإمام؛ فثبت حيئلٍ 
لومي ا 

وكذلك القول بإمامة محئدبن عل افا لأنَّ 
المخالفين له هم هؤلاء الفرّق بأعيانهم» وقد أبطلنا أقوالهم. 
أو القائلون بإمامة زيد بن علي. وهم أيضاً يواققون على 
نفي القطع / 11ص 777]] عل عصمته. 

وقدارتكب قوم من المتأخرين القول بعصمة زيدء 
وقوهم يبطل أوَّلا بأَنّه خارق للإجماع, لأنّ من سبق من 
الأمّة أجعوا عل أنَّه يكن مقطوعاً عل عصمته. ويُبطِله 
أضبا ال لكان خصوما وجني انرون ضوهن عام 
لآنا قد ييا أنَّ العصمة لا تُعلّم إلا بالنصٌء ولا أحد يدّعي 
النصّ على زيد عل . 

والقول في إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد هلها 
مثل القول في إمامة من تقدّم من آبائه» من اعتبار الأقاويل 
الفاسدة وإبطلهها بنفي القطع على عصمة من اذّعيت 
إمامته. 

/ 11ص 777]] والقول في إمامة أبي الحمسن موسئ 
بن جعفر طيَلكًا مثل ذلك. فأمّا من حدث في هذا الوقت 
من الناووسيّة الذين نفوا وفاة أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
لمانا وذهبوا إلى أنَّهِ هو المهدي القائم بالأمر فإنٌَ قوهم 
يبطل بم علمناه ضرورةً من موت أبي عبد الله عَلِئه 
والعلم بموته كالعلم بموت من تقدَّم من آبائه. فلو جاز 
الخلاف في هذا لجاز الخلاف في من تقدَّم, وذلك لا خلاف 
فيه لما كان معلوماً ضرورةٌ أيضاً. 

ويبطل أيضاً قوهم بأنَّ هذه الفرقة قد اتقرضت ولم 
يق قاقل بمسذهبهاء فلوكان الحق معهالماجاز القراضها 
بالاتفاق. 

وأمّا القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر_ وهم 
التذين يعون //[[نين54]]النطحية .فون فوط نسي 
القطع على عصمته وكونه منصوصاً عليه. ولأنّه كان 
يذهب إِلْ القول بالارجاء المذموم» وقد روي عن أبيه أنَّه 
كان ينفيه في كثير من الأحكام. 

والإساعيليّة القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفرء 
فقوهم /[1[ص 770]] يبطل بأنَّ إسماعيل مات في حياة 


أبيه» فكيف تثبت إمامة ميّت يكون موته قبل موت أبيه 
الإمام. وإذالم تثبت إمامته» لم تثبت إمامة أحد من أولاده» 
لأئها فرع عل ثبوت إمامته. عل أنَّ اعتبار العصمة التي 
ذكرناها يَبطِل أقاويل هؤلاء الفِرّق عل اختلافهم. 

ومن اذَّعىْ منهم العصمة والنصّ من المتأخَرين لهذا 
النسل فهو ضرب من المباهتة والمكابرة» ولو كان صحيحاً 
لكان النصٌّ من الرسول #ييّهِ ثابتاً عليهم؛ وأحد لا يدّعي 
ذلك. وإذا بطلت هذه الأقاويل ثبتت إمامة موسئ بن 

وبمثلها تنبت إمامةابنه علي بن موسىء لأنّ 
المخالفين في إمامته هم هؤلاء الفِرّق الذين أبطلنا قولهم. 

وأمّامن حدث في هذا الوقت من الواقفة القائلين 
بنفي موت /[[ص 777]] موسئ بن جعفر وأنّههو 
القائم المنتتظر المهديء فقوم يبطل بم أبطلنا به قول 
الناووسيّة من أنّ موته معلوم كم أن موت من تقدَّم من 
آبائه ل معلوم؛ ولو جاز تفي هذا لجاز نفي ذلك. على 
أن هذه لقوق ايم ف 'امقعمك ويل امك 

وبهذه السياقة التي سقناها ثبتت إمامة الباقين» 
وهم: محمّد بن علي» وعلي بن محمّدء والحسن بن علي على 
جميعهم السلام؛ لأنّه لم يحدث قول زائد عا الأقوال التي 
أبطلناها. 

وكذلك القول في إمامة مولانا صاحب الزمان 
المنتظر غَلْلا, لأنَّ الخلاف في هذه الزمان محصور في هذه 
الأقاويل التي اعتبرناها وأبطلناها. 

وأمّا القول في سبب غيبته عَلقْه فسيجيء في| بعد 
إقتقاء اشعال. 

لزوم معرفتهم: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 7)/ (الرسالة الباهرة في 
العترة الطاهرة): 

لض 963 فنان ويف ايديل اغبا سلا 
تقديمهم نظ وتعظيمهم عا البشر أنَ الله تعالى دلّنا عل 
أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في أتَّها إيهان وإسلام؛ وأنَّ 
الجهل والشكٌ فيهم كالجهل به والشكٌ فيه في أنّه كفر 
وخروج من الإيمان» وهل ءميرلة انس لأحوسن الشي رلا 


لنبيّنا قل وبعده لأمير المؤمنين علي والأئمّة من ولده عن 
جماعتهم السلام. 

لأنَّ المعرفة بنبوّة الأنبياء المتقدّمين من آدم غلقلا إل 
عيسو عل أجمعين غير واجبة عليناء ولا تعلّقَ لها بشيء 
من تكاليفناء ولولا أن القرآن ورد بنبوّة من سمي فيه من 
الأنبياء المتقدّمين فعرفناهم تصديقاً للقرآن وإلّا فلا وجه 
لوجوب معرفتهم علينا ولا تعلق لما بشيء من أحوال 
تكليفنا. وبقي علينا أن ندل عل أنَّ الأمر عل ما ادّعيناه. 

/ لالص 65]] لبذي يدل عا أن المعرفة بإمامة 
من ذكرناه طن من جملة الإييان» وأنَّ الإخلال بها كفر 
ورجوع عن الإيوان» إجماع الشيعة الإماميّة على ذلك. فَإِنََّم 
لأ نمؤن كته و رشاعي سك الائة أن خرن اكه 
المعصوم الذي قد دلّّت العقول عل وجوده في كلّ زمان في 
على رق معرع برقب تاعارد ررم نز مد 
كثيرة من كتبنا واستوفيناها في جواب التبانيات خاصّة» 
وفي كتاب نصرة ما انفردت به الشيعة الإماميّة من المسائل 
الفقهية» فإنَّ هذا الكتاب مبني عل صحَّة هذا الأصل. 

يكن أن تنقرل بل وجرن الزرسةجم لكلا 
بإجماع الك مضافاً إلى ما بيّناه من إجماع الإماميّة» وذلك 
أنَّ جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أنَّ الصلاة عل نيا 
في التشهّد الأخير فرض واجب وركن من أركان 
الصلاة من أخلّ به فلا صلاة له؛ وأكثرهم يقول: إِنَّ 
الصلاة في هذا التشهّد عل آل النبيّ عليهم الصلوات في 
الوجوب واللزوم ووقوف أجزاء الصلاة عليها كالصلاة 
عل النبيّ ل والباقون منهم يذهبون إلى أن الصلاة عن 
الآل مستحبّة وليست بواجبة. 

فعل القولالأوَّل لا بد لكل من وجبت عليه 
الصلاة من معرفتهم من حيث كان واجباً عليه الصلاة 
عليهم؛ فإنَ الصلاة عليهم فرع عإن المعرفة بم؛ ومن ذهب 
لان لتك موسي وار انه عياف كان اتويات 
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سكا والتفكن به يقافبي التعتهن]لايلق الابة من 
الغرفة::وسن غنذا أصحاب الكسافمي لا يتكروت أن الصلاة 
على النبيّ وآله في التشهّد مستحبّة» وأيّ شبهة تبقئ مع هذا 
في أنَم لَه أفضل الناس وأجلّهم وذكرهم واجب في 
الصلاة. وعند أكون /[8021]]الأكتايئ الفبعة 


لل ...خرف الألف / (5 )١‏ الأئمّة لما 


الإمامّة وجمهور أص حاب الشافعي أنَّ الصلاة تبطل 
بتركه. وهل مثل هذه الفضيلة لمخلوق سواهم أو 
تتعداهم؟ 

ومّايمكن الاستدلال به عكئ ذلك أن الله تعالى قد 
ألهم جميع القلوب وغرس في كل النفوس تعظيم شأهم 
وإجلال قدرهمعك تباين مذاهبهم واختلاف دياناتهم 
ونحلهم؛ وما اجتمع هؤلاء المختلفون المتباينون مع تشتّت 
الأهواء وتشعّب الآراء على شيء كإجماعهم على تعظيم من 
ذكرناه وإكبارهم أَنََّسم يزورون قبورهم ويقصدون من 
شاحط البلاد وشاطتها مشاهدهم ومدافنهم والمواضع 
التي وسمت بصلاتهم فيها وحلوهم بها وينفقون في ذلك 
الأموانه اهفيرو اللعوان وتنن العو يتن ا ادي 
كر أن أحدل ابن ود والاععا مم تداك لحان 
يخرجون ني كل سنة إلى طوس لزيارة الإمام أبي الحسن علي 
بن موسى الرضا صلوات الله عليههما بالجال الكثيرة 
والأهبّ التي لا توجد مثلها إِلّا للحجٌ إىْ بيت الله. 

وهذا مع المعروف من انحراف أهل خراسان عن 
هذه الجهة وازورارهم عن هذا الشعبء وما تسخير هذه 
القلوب القاسية وعطف هذه الأمم البائنة /[[ص 104]] 
إلا كالخارق للعادات والخارج عن الأمور المألوفات. وإلّا 
ف] الطابحل البيكالين ذه الفحلةالمسازين عن نه 
الجملة عإى أن يراوحوا هذه المشاهد ويغادوها ويستنزلوا 
عندها من الله تعالى الأرزاق ويستفتحوا الأغلال ويطلبوا 
ببركاتها الحاجات ويستدفعوا البليّاتء والأحوال الظاهرة 
كل ]لا تروت للناك و امد دولا سسهدفية و ل عدوا 
ذلك فيمن يعتقدونهم, وأكثرهم يعتقدون إمامته وفرض 
طاعته. وأنَّهِ في الديانة موافق لهم غير محالف. ومساعد غير 
ميغا فل 

ومن المحال أن يكونوا فعلوا ذلك لداع من دواعي 
النوقة هر الوق مد هلان هنل الل الج هر حركة وتيا 
هي مفقودة. ولا لتقيّة واستصلاح فإِنَ التقّة هي فيهم لا 
منهم؛ ولا خوف من جهتهم؛ ولا سلطان لمهم وكل خوف 
إن هو عليهم, فلم يب إِلّا داعي الدين» وذلك هو الأمر 
الغرينت الفحيكت النذى لأ ينفة اميل ] لاسي ال ودر 
القهّار التي تذلّل الصعاب وتقود بأزمّتها الرقاب. 


حرف الألف / (55) الأئمّة لبا 0 


وليس لمن جهل هذه المزيّة أو تجاهلها وتعامئ عنها 
وهو يبصرها أن يقول: إِنَّ العلّة في تعظيم غير فِرّق الشيعة 
لهؤلاء القوم ليست ما عظّمتموه وفخّمتموه وادَّعيتم خرقه 
للعادة وخروجه من الطبيعة» بل هي لأنَّ هؤلاء القوم من 
عترة النبيّ #ه. وكل من عظَّم النبيّ له فلا بد من أن 
يكون لعترته وأهل بينه معظّاً مكرما وإذا انضاف إِلْ 
القرابة الزهد وهجر الدنيا والعمّة والعلم زاد الإجلال 
والإكرام لزيادة أسبابه|. 

رلاكي ]وا خراب عرويه: لعي لحري 0 
شارك أتمّتنا لت في حسبهم ونسبهم وقراباتهم من النبيّ إل 
غيرهم» وكانت لكثير منهم عبادات ظاهرة وزهادة في الدنيا بادية 
وسمات جميلة وصفات حسنة من ولد أبيهم عليه وآله السلام 
ومن ولد العبّاس رضوان الله عليه» فما رأينا من الإجماع على 
تعظيمهم وزيارة مدافنهم والاستشفاع بهم في الأغراض 
والاستدفاع بمكانهم للأعراض والأمراضء وما وجدنا مشاهداً 
معايناً في هذا الشراك. 

ألا فمن ذا الذي أجمع على فرط إعظامه وإجلاله 
من سائر صنوف العترة في هذه الحالة يجري مجرى الباقر 
والصادق والكاظم والرضا صلوات الله عليهم أجمعين 
لأنَ من عدا مسن ذكرناه مسن صلحاء العترة وزمّادها من 
يعظّمه فريق من الأمّة ويعرض عنه فريق» ومن عظّمه 
منهم وقدّمه لا ينتهي في الإجلال والإعظام إلى الغاية التي 
ينتهي إليها من ذكرناه. 

رولا اة طععيل مك اتناس للعوظا علوم 
لفصّلناها عن طول ذلكء ولأسمينا من كنّينا عنه ونظرنا 
بين كلّ معظّم مقدَّم من العترة» لِيّعلّم أنَّ الذي ذكرناء هو 
الحق الواضحء وما عداه هو الباطل الماضح. 

وبعد فمعلوم ضرورةً أنَّ الباقر والصادق ومن 
وليهما من الأثمّة صلوات الله عليهم أجمعين كانوا في الديانة 
والاعتقاد وما يفتون من حلال وحرام على /[[اص 
57] خلاف ما يذهب إليه محالفو الإماميّة». وإن ظهر 
شك في ذلك كلّه فلا شك ولاشبهة عل منصف في أنَّهم لم 
يكونوا عل مذهب الفرقة المختلفة المجتمعة على تعظيمهم 
والتقرّب إلى الله تعالى بهم. 

وكيف يعترض ريب في ذكرناه؟ ومعلوم ضرورة 


أنّ شيوخ الإماميّة وسلفهم في تلك الأزمنان كانوا بطانة 
للصادق والكاظم والباقر طلِكَّهُ وملازمين لمم ومتمسّكين 
نح يسريب أن فل كى عق وتك و سوا اسه 
ويُصححونه أو يبطلونه فعنهم تلقوه ومنهم أخذوه؛ فلولم 
يكونوا عنهم بذلك راضين وعليه مقرّين لأبوا عليهم نسبة 
تلك المذاهب إليهم وهم منها بريئون خليّون. ولنفواما 
بينهم من مواصلة ومجالسة وملازمة وموالاة ومصافاة 
ومدح وإطراء وثناءء ولا بدَّلوه بالذمٌ واللوم والبراءة 
وعداو واتتيار عرئوا كر ليده الور اع مايرا ينا 
راضين لبان لنا وانّضحء ولول يكن إِلّا هذه الدلالة لكفت 
وأغنت. 

وكيف يطيب قلب عاقل أو يسوغ في الدين لأحد 
أن يعظَّم في الدين من هو عا خلاف ما يعتقد أنّهِ الحقّ وما 
سواه باطلء ثم ينتتهي في التعظيمات والكرامات إلى أبعد 
الغايات وأقصيئ النهايات» وهل جرت بمثل هذا عادة أو 

أَوَلا يرون أنَّ الإماميّة لا تلتفت إِلْ من خالفها من 
العترة وحاد عن جادَّها /[[ص557؟]] في الديانة 
ومحجّتهافي الولاية» ولا تسمح لهبشيء من المدح 
والتعظيم فضلاً عن غايته وأقصي نهايته؛ بل تتبرّأ منه 
وتعاديه وتجريه في جميع الأحكام مجرئ من لانسب لهولا 
حنن لداؤلة قزاية ول غلقة؟ 

ود اونظ كران اضرق كنت الفيياكة 
لاط انج ساك من مو لد ري طروت 
مرتبتهم. وهذه فضيلة تزيد على الفضائل وتربئ على جميع 
المصسائض والمتاقيسه وكفنيئ شنا برهاشا لاقحا وميزاتاً 
اما لطم لازت الحاليث: 

تعدد الأئمة: 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

1[ص 05]] فأمّا قوله: (وبعد, فيلزمهم عن هذه 
الطريقة إثبات أثمّة؛ لأنَّ / [[ص 7]] المتعالم أنَّ أهل كل 
بلد إذا كان لهم رئيس يشارف أحواهم, ولايغيب عنهم 
وتأعكل هال مد سال عد أسدد بهم [ويُقوّم المعوّج منهمء 


ويزيل الشتات عنهم] إنَّم أقرب إلى الصلاح من أن يكون 


الرئيس في العالم واحدا)» فقد بيّنا فيها سلف بطلان التعلّق 
ةا لتقي وقلنة إن الول لا كدل غبا رثات عددق 
الأتمّة والرؤساء دون عده: وأنّه موقوفعإ ما يعلمه الله 
تعالل من الصلاح وليس يجب ما ظنه من اعتبار ما يوجب 
وجود الرئيس في كلّ مكان وفي كل بلد. لأنّه إن أراد بذلك 
أن رئاسة ما يجب في كل بلد فهو صحيح؛ وعندنا أنَّ الإمام 
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البلدان» ويؤمّر الأمراء في الأمصارء وإن أراد أنّه لا بد من 
أن يكون الرئيس في كل موضع بصفة رئيس الكل وإمام 
الجميع فهو اقتراح طريف لا يدل عليه العقلء ولا يجب 
علينا التزامه من حيث أوجبنا الرئاسة في الجملة» والذي 
نبيّته فيا بعد بمشيئة الله تعالى عند مصيرنا إل موضعله] 
كفاع اذ تنك المكنات لاضسي و دون اناك 
والولاة من قبّله. 

فأمًّا قوله: (ومتئى قالوا: إن الإمام يول في كل بلد. 
قلناالهم: ربّما كان الصلاح أن لا يتَّبع الرؤساء بعضهم 
بعضاًء وينقاد بعضهم /[[ص 08]] لبعض. لأن من حقٌّ 
التركيين ا عجرن :ذافك عدن الوقسة و )يندا كير أن 
يكون الصلاح في بعض الأحوال عل جهة تقدير ماذكره. 
وإذاوقع ذلك نصب الله تعالى في كل بلد إماماً له صفات 
إمام الجميع» فإن العقل يسوّغ ذلك ولا يمنع منه. بل لا 
يمتنع أن ينصب الله تعالل لكل واحد من الناس إماماًء وإنّما 
الذي منعنا منه أن يكون ذلك واجباء فأمّا أن يكون جائراً 

فأمّاقوله: (فلو جاز لبعضهم أن يكون تابعاً 
لبعضء جاز في َم أن يكون تابعاً للجماعة: إذا أرادوا 
رجوع إلى الظنْ علينا إيجاب النصّ على الإمام من قبل الله 
تعالم من حيث أوجبنا الرتاسة في الجملة وحصول اللطف 
ابن فته د كرتا أن لطت ررقو كسان وان التلض مستيعه 
الت عليه لسن عي ادق دل غيزا ثرت اللطت ف الرانيتة 
عل سبيل الجملة. عل أن الذي ذكره من قوله: (جاز في 
وهم أن يكون تابعاً للجاعة إذا أرادوا نصبه) تصريح منه 
باتباع الإمام» وانقياده لمن يريد نصبه من الرعيّة على آكد 


...خرف الألف / (5 )١‏ الأئمّة لبا 


الوجوه التي لم يزل أصحابنا يسومون أهل مذهبه التزامهاء 
والقول بهاء فيمتنعون لأنّه جعل اتّباعه للجاعة إذ أرادوا 
نيه كاتبناع الرعاببا أسواء وتات قم وتحين بعلكم أن 
اتباع هؤلاء وانقيادهم هو على سبيل الطاعة والتصرّف 
بين أمرهم ونميهم؛ فإن كان /[[ص 159]] قد نش ط أن 
يجعل حكم الإمام مع من يختاره وينصبه حكم الرعيّة مع 
الأمير ومن جرئى مجراه من الولاة فم| بقي من الشناعة 
موضع لم يصر إليه؛ وقد زاد عك ما أراده أصحابنا من 
أهل مذهبه في التزام هذا المعنئ. 

الكرامات والمعاجز: 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص ]]١195‏ فأمًا نفيه إظهار المعجز عل الإمام 
فما اعتمد فيه إِلّا عل الحوالة على ما قدَّمه في كتابه» ولو 
اقتصرنا على مثل فعله وأحلنا عل مافي كتبناء وما سطره 
أصحابنا _ رضوان الله عليهم _ في جواز ما أحاله لكفاناء 
غير أنا نجري عل عادتنا في عقد كل مايمضي في كلامنا 
من دعوى بدليل يمكن إصابة الحق منه. 

والح عدل مسرا تعوان اطبا امراف مل يكز 
لين بسي أن المج زهو الدال عل ضدق من يظهر عا 
يده فيا يدّعيهء أويكون كالمدَّعئْ له لأنّه يقع موقع 
التصديق ويجري مجرى قول الله تعالل له: صدقت فيا 
تدّعيه علي وإذا كان هذا هوء هو حكم المعجز لم يمتنع أن 
يُظهره الله تعالى على يد من يدعي الإمامة ليدل به على 
عصمته» ووجوب طاعته. والانقياد له» كا لا يمتنع أن 
يظهره عل يد من يدّعي نبوّته. 

فأمّا امتناع خصومنا من إظهار المعجزات على يد 
لكو لتاقن 17نم ]الع تر اما ا 1 
المر ةمع عيفة الأباقة والسفييصض ور ان لاوا عالسة 
لسائر الدلالات. وأنّا إذا دخلت من جهة الإبانة استحال 
ظهورها على يد من ليس بنبيّ» كم أنَّما أبان السواد 
والجوهر من سائر الأجناس يستحيل ثبوته لما ليس بجوهر 
ولاسواد فباطلء لأنَّ شبهتهم في اعتقادهم أنَّ المعجزات 
كن كج عوة لز اشر اف عالق هد انيدان 


الأدلّة نَم وجدوهاممًا يجب ظهورها وحصولاء وليس 


حرف الألف / (55) الأئمّة لما 0 ز[ز ز[ ؤز[ز 111110111 


بواجي كل ولك ل سائز الأدلة الات وغ مكر أنفيت 
كون بعض القادرين قادراً من غير أن يقوم دلالة عل أنّه 
كذلكء. وليس يسوغ مثل هذا في دلالة المعجزات لأنَّه لا 
بدّمن ظهورها علا يد النبيئء أو لأئهم رأواسائر الأدلّة لا 
تُرجها كثرتها من كونها دالّة عن مدلولاتها لأنّ ما دل على 
أذ الفافتل عادر لبوك و ودار 1 مرح سد أذ يرون ذلا 
وليس هذا حكم المعجزات لأنَّ كثرتها يحخرجها من كونها 
دالّة على النبوّة» وليس في شيء مما ذكروه ما يوجب كون 
المعجزات دالّة عل جهة الإبانة والتخصيص. 

ما وجوب حص وفا وظهورها على يد النبيّ 
وغالفتها ني ذلك لسائر الأدلّة فليس بمقتضي لما ذكروه. 
اق يوشب لاك نينا سو شين كانتت مقا نلا ملق 
بالنبيّ» وكان مؤدّياً إليناء ومبيّنا لنامن مصالحنا ما لاايصحٌ 
أن نقف عليه إلا من جهته. وإذا وجب ع !م القديم تعالى 
تعريفنا مصالحناء ولم يمكن أن نعرفها من جهة من لا نقطع 
عن صدقه وجب أن يُظهر المعجز ع إن يد النبيّ لهذا الوجه. 
ولس كعي ناا دار الأدلة لان السب تسرف 
أحوال كلّ قادر في العالم» ولا تتعلّقَ هذه المعرفة بشيء من 
فنك من اف الأمروالشرية مالكي قن الدلالة 
عليه؛ ولا يقتضي ذلك من حاله تخالفته لسائر الأدلَّة 
ووجوب كونه دالا من جهة الإبانة. 

فأمّاماحكاه ثانياً فإنّهِ فير صحيح. لأنَّ كثرة 
المعجزات وتواتر /[1[ص ]]١98‏ وقوعها تُخرجها من أن 
كوو سس المع قدي ب ل ظليد لأن ايد 
الشروط في دلالتها كونها ناقضة للعادة» ومتئ توالى 
وتجودعنا و كدر سياه سحادة وكدل شهدا تتاف العنادة 
فلم تدلٌ من هذا الوجه؛ وليس كذلك حكم سائر الأدلّة 
لأنّ تواترها وتوالي وجودها يور فيوجه دلالتهاء ألاترئ 
أنَّمادلٌ عل أنَّ الحيّ مناقادر لاتتغير دلالته بكثرته 
وتواليه من حيث لم تكن الكثرة مؤثَّرة في وجه الدلالة» 
وكما أنَّه غير متدع أن يدلٌ قدر من الأفعال المحكمة عل 
كون فاعله عالماً ولا يدل ماهو أنقص منه. ويخالف من 
جنا لرجمةقيا يد ما ان اش فاف ل أن بسو ومين 
الوا ايحيسم ذا خالق تيدان الأدلة نمقي 
الإبانة» بل كانت دلالة الجميع عإن حدٌ واحد وإن كان 


بينها الاختلاف الذي ذكرناه فكذلك غير ممتنع أن يدلٌ 
المعجزات على النبوّة إذا لم تبلغ حذا من الكثرة وإن كانت 
لو كثرت خرجت من كونها دالّة» ولا يجب أن تكون تخالفة 
لسائر الأدلَّة في معنئ الإبانة. 

فأمّا مايقوله بعضهم من أنَّ المعجزات لو ظهرت 
على يد غير الأنبياء لاقتضئ تجويز ظهورها على غيرهم 
التنفير عن النظر فيها إذا ظهرت على أيديهم. 

وقوهم: إنَّ النظر فيها إنَّها وجب من جهة الخوف 
لأن تكون لنا مصالح لا نقف عليها إلا من جهتهم؛ وإذا 
جوّزنا ظهورها عن يدي من ليس بنبيّ ارتفعت جهة 
الخقوف» وكانه ذا سبباً قويّاً في التفور عن النظرء 
والاضراب عن تكلّفه؛ فشبيه في البطلان بما تقدّمء لأنَّ من 
له العلم المعجز ودْعِيَ إلى النظر فيه يلزمه النظر وإن كان 
مجوّزاً أنيكون من ظهر عليه ليس بنبيّء لأنّهِ وإن جوّز 
ذلك فهو غير آمن من أن يكون له مصالح لايقف عليها 
إلا من جهته فيجب عليه النظر في المعجز ليعلم / [[ص 
8] صددق المدّعي ويرجع إِلْ قوله في كونه نينا أو 
إماماء أو ليس بنبيّ ولا إمام؛ ولو لزم النفور عن النظر 
لأجل تجويز الناظر أن يكون من ظهر على يده العلم ليس 
بنبيّ للزم من مثله النفور إذا كان الناظر قبل نظره في المعجز 
عورا ]ايكون قنمدة وعرفةووفين داللة عا الميتدق:» 
والناظر لا كد قبا نظو هن أن ركوج عورا خا ذكزتا:فان 
لزمه النظر مع هذا التجويز ولم يكن منقٌّراًله ولا مسقطاً 
لوجوب النظر عليه فالتجويز أيضا فيمن ظهر عليه العلم 
أن يكون غير نبيّ غير منقّرء ولا مسقطاً لوجوب النظرء 
عل أنَّ من ظهر العلم عن يده لا يخلو من أن يكون من 
سلج اكه بوي سسواعالي والإنام ادل يفون 
كذلك كالصالحين الذي يجوز أن يظهر عليهم المعجزات» 
فإن كان عل الوجه الأوّل فلا بد من أن يدعونا إلى النظر 
في علمه ويُْوّفنا من ترك النظر فيه بفوت مصالحناء ولا بد 
من أن يلزمنا النظر مع الخنوف, فإن جوّزنا قبل النظر في 
معجزه كونه كاذباً كان هذا التجويز عند الجميع غير مؤثٌّر 
في وجوب النظرء وإن كان على الوجه الثاني لم يدعنا إلى 
النظر في علمه وم يلزمنا النظر فيه فقد زال الالتباس الذي 


تعلّق به القوم والتتفيرء لأنّ من يدعونا إلى النظر في علمه 
وتو نابفوت مصاحنا لا يجوز أنيكون صادقا ولا 
مصلحة لنا معه بل لا يخلو عندنا من أن يكون كاذباً خرف 
أو صادقاً متحمّلاً مصالحناء فيلزم النظر في أمره عم كل 
حالء وقد زال الاشتباه على ماذكرناه بين حال من يجوز 
كونه متحمّلاً لمصالحنا وبين حال الصالح.ء فأين التنشير عن 
النظر في الإعلام لولا ذهاب القوم عن الصواب؟ 

ولاستقصاء الكلام في جواز إظهار المعجزات على 
غير الأنييساء موضع /[[ص **7]] غير هذاء ولعلّنا أن 
تُفرد له مسألة بمشيئة الله تعالى. 

الذخيرة في علم الكلام: 

لضن 1079] قضطل: ف جشواذ لهو التحصرات 
على أيدي غير الأنبياء صلوات الله عليهم: 

الذي يذهب إليه أصحابنا أن المعجزات يجوز 
ظهورها عكئى أيدي الأتمّة طناك ويجب ذلك في بعض 
اللأحوالء ويجوز ظهورها على أيدي الصالحين وأفاضل 
المؤمنين. 

وذهب كل من خالف من فِرّق الأمّة_سوئ 
أمعكانج المديع ”انان الممكرات لعي وو 
على [أيدي] الأنبياء خاصّة. 

ولخي هنا تين تكارليه أ لس ل 
حدل على صدق دعوئ يطابقهاء فإن ادَّعى مدّعي النبوّة 
تا ف ل كسد وإن ادَّعئ إمامة فكذلك؛ وإن 
لعز اكه ونيا فإ ن] مدل هل سل ما ةانية كلايد 
من دعوئ صريحة أو مستفادة في الجملة. 

وأيضاً فإِنَ ظهور المعجز على يد الإمام أو الصالح 
ليس بوجه قبح. ولا مما يجب أن يقارنه وجه قبح. فعليه 
وإنّما قلناذلك لأنّه ليس بكذب ولا ظلم.ء ولا غحتصٌّ 
بشيء من وجوه القبح المعقولة. ومن ادعو أنَّه مفسدة: أو 
يقتؤنابة ونحه لبتم قعل ة الدلآلة: وستشكل عل ما يدعو 
من التنفير» إذا اعترضنا ما يستدلّون به. 

فإذاصحّت هذه الجملة ولم يمتنع أن يعرض في 
إظهار المعجز على غير النبيّ ييه مصلحة أو فائدة فيحسن 
الإظهار, ولا يجب القطع على /[[ص 777]] القبح. 


...خرف الألف / )١5(‏ الأئمّة باغ 


وقد استدلٌ أبو هاشم عا أنَّالمعجزات لاتظهر 
عن غير الأبياء ل بأنَّ المعج يدل عن النبوّة اا وده 
الإبانة والتخصيص بخلاف الوجه الت موينا ل عليه مشا 
الأدلّة ون قن د المعو ايا الوجه الذي ذكره 
لوجوب ظهور المعجز على يد النبيّ لل . وليس بواجب 
في الأدلّة الباقية مشل ذلك لأنّه لايمتنع أن يكون بعض 
القادرين قادراًء فإنلم يقم دليل عل أنَّه .هذه الصفة نعلم 
بهذه الجملة أن وجه دلالة المعجز يخالف باقي الأدلّة. 

والسكلال أبضيًا عت أن ند لاض طرق الإبانة بان 
توراه ذا كمد سورميك مين أن تفيرق ادل علا الا 
فباقي الأدلّة مع الكثرة لا تخرج من وجه دلالتهاء ألاترئ 
أن مادلٌ عا أن القادر قادر لا يخرج من أن يكون دليلاً 
على ذلك بالكثرة؟ 

والضوائ قن كوه اذل اتفال لد لوست 
ظهور المعجزات عل يد الأنبياء صلوات الله عليهم لأم 
متشكلؤة مدو مفيا لجنا علا يد نحن أن.قات عليه فحت 
الظهور لهذا الوجه؛ وباقي مدلول الأدلّة ليس بواجب 
العلم به والوقوف عليه؛ فلم نصبٌ الدلالة فيه. فلهذا 
الوجه اقترن الأمران لالم ذكره أبو هاشم من الإبانة. 

عن أن ل عفن مذلر لاف الأدانةتما ضفني مرت 
الدلآلة علديو أن لا يعر مق ولذلة. الأ قوى أناتقتولة إنه 
لو كان للجوهر حال هو عليها سوى أحواله المعقولة 
لوجب أن يكون على ذلك دليلء» ولو وجبت علينا صلاة 
تاصق رسيو نوز تناو ارب لبد 8 ال 
وم يدل مفارقة ماذكرناه/[[ص 74]] لسائر الأدلّة 
ومساواته» لدلالة المعجز على أنه يدل من طريق الإبانة. 

فأمًّاالكلام عل ماذكره ثانياً فهو: أنَّ كثرة 
المعجزات تُخرجها عن انتقاض العادة بها وتلحقها بالمعتاد. 
فيخرج سن وج ةالدلانة عسل التسوّةء لآنّالشسزط في 
دلالتها أن تكون خارقة للعادة» وليس كذلك باقي الأدلََّ 
لأنّ كثرتها وتواليها وترادفها لا تنقض وجه دلالتها. ألا 
تر أن سا ول هدر فون الفادودتةا سادرا لاوس دلالعة 
بالكثرة والتوالي» لأا لا تغيّر وجه الدلالة؟ 

وعل عل الأوتسبنا و1 فور ونيا افذلا د لدو 
ندل اقل معاعلبيه اعرف اا لض أذ كر الاوز 
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عالماً من الأفعال المحكمة لا يساوي كثيره لقليله» وكذلك 
مايكون معجزاً أو خارقاً للعادة من الأفعال لا يساوي 
قليله كثيره؟ 

وتوف ذالتونبار اتات لتر تير 
من الأدلّة عل كون القادر قادراً والحيّ حي أن يحتفلا في 
وعد الزلاتةويهون اعده اولان طريى الإبانة تهولك 
ما يتعلّق به أبو هاشم. 

ويمكن أن يقال لأبي هاشم: إذا سلَّمنا تبرّعاً أنَّ 
المعجزات تدلٌ من طريق الإبانة أنَّ المعجز إنَّها يدل عل 
إبانة صادق في دعواه من مدَّع غير صادق» فإن كان مدّعياً 
ةودق بالمعجز علمناه نيك وإن ادع الإمامة 
وصّدَّقَّ بالمعجز علمناه إماماًء وإن ادَّعىْ الصلاح وصدَّقَ 
بالمعجز علمناه صالحاً. فلا يلزم على هذا أن يظهر عل كلّ 
صالح وإن م يدّع الصلاح. لأنّه إِنَّها أبان الصادق المدّعي 
من مدّع غير صادق» فلا يلزم نفي الصلاح عن كلّ من لم 
يظهر عليه إذا لم يدّعه. 

فإن قيل: فيلزم على هذا وجوب ظهور على الأئمّة 
كلّهمء؛ لدعوئ الجميع /[1[ص 7”0]] الإمامة؛ وعندكم 
أنَّ فيهم من لم يظهر معجزة عليه وإن كان إماماً؛ وفي هذا 
نقض ما ذكرتموه. 

قلنا: المعروف من مذاهب القوم الذين يذهبون إلى 
ظهور المعجزات عإل أيدي الأئمّة نه آنه يحل إمام من 
معجزة في وقتٍ ما تقدَّم أو تأخَر فلو سلَّمنا خلوٌ إمام من 
جره سباق كرت إنانا لشن احرف [ذاسله أن 
دلالة المعجز عاإ وجه الإبانة» لأنّه وإن خلا إمام من 
معجزة _ وهي دلالة إمامته _ فلم يل من نص يقوم في 
الدلالة مقام المعجزء فلا يجب بنفي المعجز نفي الإمامة إذا 
قام غيره مقامه. ألا ترئ أنَّ المعجز وإن أبان النبيّ #لّه من 
غيره» فلا يجب القطع عل أن من لا معجزة له من الأنبياء 
كلا اليسن يني ؟ لآله ب ميم أنيقوم نص الب عل نبي 
مقام المعجزة في الدلالة على صدقه. 

8 
النبيّ دليل يوجب العلم, كما أنَّ المعجز دليل يوجبه. فأيٌّ 
فرق بين أن يعلم كونه نييّاً بالمعجز وبين أن يعلمه بالنصٌ 
وهما متساويان في إيجاب الفعل؟ 


فإذا قيل: إذا نص نبي على نبيّ فنبوّة الثاني علمناها 
بمعجز النبيّ الأوّل لأنَّها مستندة إليه. 

قلنا: المعجزة الأول إِنَّما ندل 2 ضبلاق النبيّ الأوّل 
لوقوعها عقيب دعواه وتعلّقها به. ولا تعلق لما بالثاني ولا 
نشوا اك يدل عل 

فإن قنعوا بهذا التخريج خرجنا مثله؛ فقلنا: إنَّ نصّ 
النبيّ #لّ عا الإمام يقوم مقامالمسجزةللإمامء لأنَّ 
إمامقه مستندة إن صدة النبيّ #ّ ومعجزه؛ فكأنَ 
الإمامة معلومة هنا بالمعجز الأوّل. 

وقد اتدل أو هادم طريقة اضرق اعفمدما 
أصحابه فقالوا: تجويز إظهار المعجزات على يد غير الأنبياء 
يقتضي النفور عن النظر في معجزات الأنبياء /[1اص 
]و لصوو الشحرة الخذئ )ا امخوو ينان اجون 
معجزات الأنبياء إِنَّها وجب للخوف من فوت معرفة 
المصالح التي نعلمها من جهتهم, وإذا جوّزنا ظهورها على 
من لا مصلحة لنا معه بطل الخوف وارتفع وجوب النظر. 

وشو تسن بعيء يكبل لأ الفرف جب نا 
ذكِرَ هو جهة وجوب النظر في المعجزء ومع تجويز كون من 
ظهر عليه إماماً أو صالحاً لايرتفع هذا الخوف. لأنَّ 
التجويز معي ة لا يكوق نمسملا لعباكنا ثانث: وها 
قري كر كنوب كار إنايا ] لا ضعوي كرنه قافنا يدرفا 
فإذا كان تجويز كذبه لا يمنع من وجوب النظر فيا أظهرء 
فكذلك لا يمنع من وجوب هذا النظر تجويز كونه صاحاً 
أو إماماً. 

ويعدء فإِنٌ المدّعي إمّا أن يدعي نبوّة مصرّحاً بباء 
لبن تسو الور نا لع ا ا ران 
يكون صادقاً فيكون نينا أويكون كاذباً فيلزم النظر فيا 
يظهرغ ا ككل حالء لأنَ الححوف ثانت: وإن كان المدّعي 
يدَّعي كونه صا حاًء ولالطف لنافي المعرفة بصلاحه ولا 
منفعة في الدين» فهو إِمَّا أن يكون كاذباً أو صادقاً صاححاًء 
ولايمكن أن يكون مع صدتقه نبا فلا خوف هاهنامن 
ترك النظر في معجزه. ونحن مون بين النظر فيه وتركه. 

فأمًا مدّعي الإمامة فلنا في العلم بإمامته مصالح دينية» 
وربّا كان قول الإمام حجَّة في بعض الشرائع على وجه لايُعلّم 
ذلك الشرع إِلّا من جهته؛ على ما ستيه في كتاب الإمامة بمشيئة 


الله وعونه» فإذا ادّعىْ الإمامة فلا بدَّ من النظر في معجزه. لأنَّ 
الخوف من فوت المنافع الدينية ثابت» فيجب النظر فيا يظهره ك] 

/ 11ص 1””7]] فإن قيل: جوّزوا ظهور المعجز عل 
يد الكافر إذا صدق في بعض إخباره وادّعى صدقه فيه 
وطلب دلالة [عل صدقه]. 

تناخ لذ فنر لتاقي لأن شوتر ون دل هما ميدق 
الدعوئ التي يطابقهاء فلا بد من اقتضائه تعظيم من ظهر 
على يده ومن أجله وعلوٌ منزلته في الدين وبرفعته. وإذا كان 
الكافر لا حظ له في الدين ولااثواب لم يجز أن يظهر علْ يده 
ما يدل عل أنه عن صفة وليس عليها. 

فنإن فال حدر وا أن يظير عل ابد القاسي شان 
الفاسق على مذاهبكم معشر المرجئة وإن استحقٌ 
الاستخفاف بفسقه فإنّه يستحق التعظيم والإجلال بإيهانه 
وطاعاته. 

فلك كد سرغل الأميزل لمعيف انديع 
ذلك إذالم يعرض فيه وجه من وجوه القبح من استفاد 
وغيره» وليس يجب إذا جوّزنا ذلك أن يلزم ظهوره على يد 
المتهتكين ني المعاصي المدمنين على فعل القبائح والدنايا وإن 
كان معهم محض الإيمان» وذلك لأنا قد بيّا أنَّ اللعجزات 
كدليع الصفرق انوع عل عكر درن اماق 
الدين» وتقدم قدمه فيه عند الله تعالى» ومن ذكرت حاله 
من أهل القبائح والسخائف لا منزلة له في الدين عالية ولا 
رتبة رفيعة؛ فكيف يظهر على يده مايقتضي ذلك؟ 
والفرق بين ما أجزناه وامتنعنا منه واضح لايشكل على 

شبهة عدم نصرة الله لهم: 

رسائل الشريف المرتضيا (ج ")/ (مسألة في علّة خذلان 
أهل البيت طَُْ وعدم نصرتهم): 

[[ص ]]7١4‏ قال الأجل المرتضىئ علم المدئ ذو 
المجدين ريه : إن سأل سائل فقال: إذا كنتم تزعمون أن 
عليِّاً والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين لَه 
صفوة الله بعد نينّه وحجّته عل خلقه وأميناً على دينه؛ فِلِمَ 


كن من قتلهم وظلمهم وأسلمهم وخذهمء ولا 
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ينصرهم على أعدائهم؛ حتّى قتلوا بأنواع القتتل وظلموا 
بأفانين الظلم؟ 

قبل له: هذا سؤال الملحدة في نفي الربوبية وقبح 
العبادة» وسؤال البراهمة في نفي النبوّة وإبطال الرسالة. 

أمّاالملحدة فتقول: لو كان للعالم خالق خلقه 
ومحدث أحدثه وابتدعه. لم يمكن من جحده ومن عصاه 
من أطاعه ولمنعهم من قتلهم ولنصرهم ولم يسلّمهم فإذا 
رأينا من يستمسك بطاعته والإقرار بربوبيته» محذولاً ولا 
غير /[[ص ]]1١١‏ منظورء وذليلاً غير عزيزء ومظلوماً 
مستظاماًء ومقتولاً مستهاناًء علمنا أنّه لاخالق لهم يمنع 
عب وله عوكا يدم مهم 

وأمًا البراهمة فتقول مثل ذلك في الأنبياء ليه . 

قيل: وما باهم من أمرهم وجد بهم من أعدائهم 
حرفاً بحرف؛ ومن كان ملحداً أو برهمياً فلا يسأل عن 
الأئمّة وخلفاء والأنبياء» فالرسل دون الأنبياء والرسل 
دن حم حر معنف بعد يدر 
ا 

فإن زعم هذا السائل أن يكون ملحداً أو برهمياً فلا 
يسآل الشيعة دون غيرهم من المقرّين بالربوبية المثبتين 
لتر قاو الرسجالةووالة فنط الأتكةؤؤة الأتاء والريسل 
والمؤمنين لم يلزمه جواب الشيعة دون غيرهم من أقرٌّ 
بالربوبية وأثبت النبوّة والرسالة» ولم يكن لتخصيصه 
السؤال على الآئمّة وجه ولا فائدة. 

وإن تبرَأ من الملحدة وانتفئ من البراهمة وأقرّ 
بالربوبية وصدّق بالنبوّة والرسالة» قيلله: فخّرنا عن 
أنبيائه ورسله وأتباعهم من المؤمنين» لما مكَّن الله تعال من 
قتلهم وظلمهم. ولما خ ذهمء ولم ينصرهم حتَّىئْ قُتلوا 
00 

فإن أجاب إلى الإقرار بذلك والتصريح بأد الله 
ان سكن عاذ سي كته و لفك كوه فل أنماكنة: 
ورسله وأهاليهم؛ ولم ينصرهم بل نصر أعداءهم عليهم» 
فارق بهذا الإقرار والتصريح ظاهر كتاب الله تعالى؛ إذ 
يقول: وإِنا لَكَنْضُرٌ رسكنا وَالَدِيِ نَآمَمُوا في الحياة اليا 
[غافر: .]9١‏ 

تارق عنام لاعس يدن دامع افد الت 1ن 
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يقدم عل القول بأنَ الله /[[ص ١١؟]]‏ تعال خذل أنبياءه 
ونصر أعداءه» بل الكل قائل بأن الله تعالى ناصر بأنبيائه 
وأوليائه ومانع عنهم وخاذل لعدؤّهم. 

وإن امتنع الإقرار بذلك والتصريح به وقال: إِنََّم 
مع قتلهم والظلم لهم منصورون مؤْيّدون. 

قيل هم: أفليس قد ثبت بهذا الإقرار منك أن القتل 
والظلم لا يوجب القول بأنَّ الله مكّن من قتل أنبيائه» وأنّه حذل 
رسله ولم ينصرهم. وإن قتلهم أعداؤهم وظلموهم. 

فإذا قال: نعم. 

قيل: فهلًا سوّغت مثل ذلك فيها جرى عل الأئمّة 
لت من القتل والظلمء وأنَّه غير مبني عن التمكين منهم 
والخذلان لم؛ وجعلت مانام من القتل والظلم من 
أعدائهم كالذي نال الأنبياء والرسل من أعدائهم في أنه 
غير موجب للتمكين منهم والخذلان لهم. 

فإن قال: من ذكرتموه من الأنبياء والرسل لما قتلوا 
أو ظُلموا أهلك الله قاتلهم واستأصل ظالمهم, فعُلِمَ بذلك 
أنه غير متمكن منه وخاذل لهم. 

قيل له: أوَّل مايُسقط ماذكرته أنه تعالىلم هلك 
جميع من قتسل الأنبيباء» ولا استأصل كل من ظلمهم؛ بل 
الذي أهلك منهم قليل من كثير, لأنّه لو أثّر ذلك لكان 
ملجئاء ولبطل التكليف الذي أوكد شروطه التخيير» 
وتردّد الدواعي المناني للإلجاء. 

وأتخينا فإن ذلك والابسضدا لاع املك امساصدلة 
ليس يمنع من قتل الأنبياء عن قتلهم ولا حيلولة بينهم 
وتاديح اميت كنات كر لاله كنار ين د 
والظلم منعاً ما تقدَّم وجوده وحيلولة بينه وبينه والمنع 
117ص ؟١؟]]‏ والحيلولة من حقهم أن يستحيل لمكانبا 
ووجود ماهمامانع وحيلولة منه. وبهذا الحكم ينفصل مما 
ليس بمنع ولا حيلولة: وإنَّا قُدَّمَ لمن هو حل بالحلاك 
والاستيصال بعض ما يستحقه من العقاب على وجه 
يقتضيه المصلاحة ولا يناني التكليفه فأمًا أن يكون منعاً 
وحيلولةً فلاء وجرئ في ذلك مجرئ الحدود من أنَّا تقدّم 
بعض المستحقٌ للمصلحة؛ والردع الذي يختلف بحسب 
المكلّفين دواعيهم وصوارفهم. 

غلا أن عهذا لجان بي عليه أن يكف عن تاق 


ما ألزمناه فيمن عوجل قاتله وظالمه من الأنبياء والرسل 
والمؤمنين» ويصرّح بهم فيم لم يعاجل قاتله وظالمه منهم» 
ينان لامكال لات وس امير لأف ف ينين لكف اعون 
في ذلك وأنَّ التصريح به خروج عن الإسلام. 

عل أنَّالله تعالى لم يستأصل من ظلم خير أنبيائه 
واقوا رب صقرا ناه وب أن هوق نال دل 
ولمينصره وأسلمه ول يمنع منه» وإطلاق ذلك من أقبح 
الكفر وأعظم الفرية عل الله جلّ اسمه. 

تمان سم شكرتهاء أن ماس لضن عاو ا 
الشيعة ويختصٌ بأعينهم؛ بل هو سؤال الملحدة والبراهمة 
لكل من أقرَّ بالربوبية وصدّق بالنبوّة والرسالة» وهذه عادة 
من خالفهم في استعارة ما يسأل عنه الملحدة ومن فارق 
الإسلام والملّة إذا أرادوا سؤالهم. 

فإن قال قائل:فلِمَلم يعاجل بالعقاب من قتل 
أئمّتكم وعترة نبيكم» كما عاجل من تقدَّم؟ 

فيل أله هنذا أبيقيا دوا لايعو مه إل الشديحة دوق 
بدو عدا لني حون فق الأعن/ و91 لأن وسردانة 
ب قد ظَلِمَ بأنواع الظلم من إخافة وسبّ وحصر وقتل 
أقاربه» والتدكيل بعمّه حمزة عَلهْ بعد الققل» وما تخصّه في 
نفسه من إدماء جبينه وكسر رباعيته. إلى غير ذلك من 
الأنور التي جرت عليه وعلن أقاربه وأصحابه. ولم يعاجل 
أحد منهم بالعقاب. 

وقدعوجل عاقر ناقة صالح مع أنَّ قدرها وقدر 
5] وان قرر نت لااخؤازة ع ال كدر فل القن 
ثانا 

فأَيّ جواب أجاب به جميع المسلمين عم نال رسول 
الله ليه ونال أقاربه وأصحابه ولم يعابجل من نال منه 
ومنهم» فهو جواب الشيعة عن سوال من يسأهم عن 
أتمّتهم وقرّة عينهم وما :الهم من القتل والظلم. 

فإن قال: فم الجواب لمن يسأل عم نال رسول الله 
د وأقاربه وأصحابه وما نال خلفاءه من بعده وعترته 
وهي المعاجلة بالعقاب؟ 

ذل نمه اللشرات طن ذلك ان امسا عي نينا 
بأمور شرّفه بها وكرّمه على سائر من تقدَّم من الأنبياء 
والزسل» من جملتها أمان سه إل فيام الساغة من المعاجلة 


با هلاك والعقاب, وهذا معلوم من دعوته كما نعلم إكرامه 
بالشفاعة والحوض والمقام المحمود واللواء, وإنّه أوّلَ من 
ينشقٌ عنه الأرض» و شرعه ورفع النبوّة بعده. 

وبمثل هذا أجيب ابن الراوندي وغيره من الملحدة 
(خدهم 441 لتّا لوا عن فولنه تخالا: لوقا متنا أَنْ 
ينل بالآبناف ]إلا أن كدت يهنا الأكثرة)» [الإشيراء: 44]: 
فالآيات هاهنا الإعلام والمعجزات. 

قالواة وك الول خض الناقية أو الشجيوة أن 
تكذيب من تقدَّم ل11[/1[ص ]]5١14‏ يمنع من قيام الحجّة 
علينا والإزاحة لعلمناء فكيف يُعلّل بالمتع لنا بم يش 
وتكلفها بأنَ غبرنا كذب ولم يصدق وخ الف ولم يجبء 
وهذا بعيد من القول؟ 

عل أئّه قدادّعى ظهور الإعلام عليه وفعل 
المعجزات على يده. كالقرآن وغيره من مجيء الشجرة» 
وتسبيح الحصئء وحنين الجذع؛ وإطعام الخلق الكشير» 
حتّىئ شبعواء وسقيهم حتَّىْ ارتووا من القليل من الطعام 
واليسير من الشراب: فلو لم يمنع تكذيب الأوّلين إظهار 
ما ادّعاه من الإعلام والمعجزات. 

قيل لمم: الإعلام التي تظهر على أيدي الأنبياء 
والرسل ينقسم على ما يظهرها الله تعالى للدلالة على 
مدي سيغوربا قصب اللكفة وقلع رتوجيه 
إزاحة العلّة كسائر الأدنّة التي نصبها والتمكين من النظر 
ا لتنا شتجةه 
الأمم عمّن بت إليهم بعد إظهار جنا تتعسهه الكت 
وتوجبه المصلحة من إزاحة العلَّة» فحكم الله تعالى في 
التكذيب بها بعد إظهارها والعدول عن تصديقها المعاجلة 


5 كن 


0 


ببعض ما يستحقٌ عن العقاب. 

فكان تقدير الكلام: وما منعنا أن نرسل بالآيات 
اللشرسةة لذن مدني مالا أكون سهدا ستشوننا 
يستحقونه من العقاب. 

وقد وعدنا رسولنا وشرّفنا و 

متها آن لا متعاضل أكم ول تعاجلها بالعقاب وقداؤكر 
الله تعالى ما اقترح على رسوله. فقال: (وَقالُوا ل ؤِْنَ لَكَ حَقٌّ 
تَفْجْرَ لَنا مِنَ الْأَرضٍ يَنْبُوعاً © أؤ تَحُونَ لَكَ جَنَّةُ مِن خجِيلٍ 
وَعِنَبٍ فَقَْجَرَ الأنهارَ خِلاهًا تفجيراً © أَوْ مْسْقِط السَّماءَ كما 
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وَعَشك غلبا كذ أ تأي بالل وَالْمَلائِحَةٍ نِكَة قبيلاً ©4: إلى 
قوله: لآقُنْ سُبْحانَ رَيّْ هَلْ كنت إِلَا يَقَرأَرَسُولاً 
[الإسراء: 9١‏ _ "9]. 

17ص ]]515١‏ فإن قال: قدّمتم اللجواب لمن 
وافقكم في الاقرار بالصانع والتصديق للنبوٌة» فم الجواب 
للملحدة والبراهمة؟ 

قيل له: الجواب لهم أنَّ التمكين يُعتَير فيه قصد 
الممكّن وغرضه دون ما يصلح له ما مكّنه به من الأفعال. 
يبيّن ذلك أنَّه لولم يعتبر فيه ما ذكرنالم نجد في العالم مكنا 
من قتل عدوّه دون نفسه ووليّهء لأنّه لاشيء يتمكّن به من 
سلاح وجند وسائرها يقوئ به إِلَّا هو يصاح لقتله وقتتل 
وليه ىا يصلح لقتل عدوه. 

وكذلك الحال فيا تمكّن بهمن طاعته وامتثال 
أوامره من الأموال والآلات» في أنه لا ايصاح لمعصيته 
وارتكاب ما نبئ عنه» ىا يصلح لطاعته وامتثال أمره. 

وق علضا بتآن الممكين مثا كدايكولة غكنا مخ غنوه 
دون نفسه ووليّه من طاعته دون معصيته؛ وأنَّ الجاحد 
لذلك متجاهل دافع لما يُعلَّم بالاضطرار دلالة على وجوب 
اعتبار قصد الممكّن وغرضه. دون ما يصلح له ما مكن به. 

وإذائبت هذا وجب اعتبار حال الممكنء؛ فإن كان 
قصد با مكّن الحسن دون القبيح. قيل له: مككّن من الحسن 
دون القبيح» وإن كان ما مكّن به يصاح القبيح _ وكذلك 
إن كان قصده بم مكّن وغرضه القبيح دون الحسن _ قيل 
لق | كه من القبيح دون الحسنء وإن كان مامكَّن به 

ومتى لم يعتبر هذا الاعتبار» حرج في المعضنىئ من 
الإطلاق في اللغة والعرف والمعقولء ولزم أن لايكون في 
العالم من يطلق عليه التمكين من الحسن دون القبيح؛ 
والطاعة دون المعصية» والنصرة دون الخذلان» وفي هذا ما 
قدّمناه من التجاهل. 

وإذاا وجب اعتبار القصد والغرض في التمكينء 
وجب الرجوع إلى حال /[[ص ]]1١5‏ الممكن. دون 
الرجوع إلى حال ما تمَكّن به» فإن علم من قصده وغرضه 
وإن لم يعلم ضرورة استدلٌ بحال الممكّن وبما يتبع مامكّن 


به من أمر ويمهي وترغيب ودعاء وحث ووعد إلى غير 
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ذلك مما ينبئ عن قصده ويوضّح عن غرضه ويتبع 
الأطلاق والر ضف له 

وقد ثبت أن الله تعالى لا قصد له إِلْ القبيح» فلا 
غرض له فيه لأنَّه عالم بقبحه ونفيناه عنه؛ ولمقارنة الأمر 
والترغيب والدعاء والحث والزجر والوعد بالثواب 
للواجبات والمحسنات. ولمقارنة النهي والتخويف والزجر 
والوعيد للمقبحات, علم أنَّه مكّن من الطاعات دون 
العفية ربو زاك الله درف قرزن. 

فإن قيل: فهلًا مكّن تعالى بم يصاح للطاعة دون 
المعصية والإيهان دون الكفر والحسن دون القبح. 

قبن له: هذا خلف من القول وتساقفن في المعتيا؛ 
لأنَّ ما مكّن به يصاح لجميع ذلك لنفسه وعيدء ولأنّه لو 
اختصّ بالشيء دون تركه وخلافه لكان الممكن مطبوعاً. 

ولو كان مطبوعاًلم يصحٌ الوصف لفعله بالحسسن 
والقبح والطاعة والمعصية والإيمان والكفر.كم لا يصِحٌ 
ذلك في إحراق النار وبرد الثلج وهدٌ الحجر وجريان الماء» 
[والبطل التكليف والأمر والنهي والمدح والذمٌ والثواب 
والعقابء لأنَّ جميع هذه الأحكام يثبت مع الإيثار 
والتخيّرء ويرتفع مع الطبع والخلقة وزوال التخير. 

فلا بد عل هذا من تعلّق التمكين بالفعل وتركه وخلافه 
وضدهء ليصح / [[ص ]]717١‏ الإيثار والتخيّر ويطابق ما يقتضيه 
الحكم من حسن التكليف وتوجه المدح والثواب إلى المطيع 
واستحقاقه لماء فهو الجواب عن التمكين. 

وقد بان به آنَ الله تعاى ل يمكن من قعل أنبياكه 
وزسله وعلكاه والويتن هن أعمي لالشهل سس 
عن ذلك وزجر عنه وتواعد عليه بأليم العقاب وأمرنا 
بانباعهم وطاعتهم [و]الانقياد لهم والذبٌ عنهم؛ فرغب 
فيه ودعا إليه ووعد عليه بجزيل الثواب. 

فَأمّا المنع عنهم والنصرة لهم تسقم أيضاً إلى منع ونصرة 
يزول معها التكليف والأمر والنهي والترغيب والزجر والشواب 
والعقاب, وهو ما أدَى إِلىْ الإلجاء وينافي التخيّر والإيثار. 

فهذا الضرب من المنع والنصرة. لا يجوز أن يفعله 
تعالى مع التكليفه لمنافاته الحكمة: ومباينته لما تقتضيه 
المصلحة وحسن التدبير» وإلى منع ونصرة يلائم التكليف 
والأمر والنهي والترغيب والزجر والشواب والعقابء 


ويشبت معه التخيير والإيشار» وهو النصرة بإقامة الأدلّة 
ونصب البراهين والأمر بنصرتهم والجهاد دونهم والطاعة 
هم والذبٌ عنهم والمنع بالنهي عن مخحالفتهم والموالاة 
لأعدائهم» وهذا ما قد فعل الله تعالى منه الغاية التي لا 
يبلغها تَنْ ولا يدركها طلب. 

فإن قال: فقد ظهر من أئمّتكم الدعاء على من 
ظلمهم وغصب حقّهم وجح دهم مقامهم؛ ونال متهم 
بالقتتل والأذئ» فلم يستجب الله حم ولم يسمع دعاءهمء 
وفي ذلك وهن لهم وحطٌ من قدرهم وتنفير عنهم. 

/11[ص ]]71١168‏ قيل له: ليس الأمر كما ظننت في 
دعائهم لْلِنَ لو اجتهدواني الدعاء والطلب و سألوا الله 
تحال جاده الأرص رمسو فلهها تعيب لقتل عنانن له 
عارفين بالدنيا وصغر قدرها بالإضافة إِلىْ ما أعدًّ الله لم في 
الآخرة» فلم يكن لما عندهم محل ولابشيء منهافي 
نفوسهم وزن. 

وكيف لايكونوا كذلك مع علمهم بالله جل وعلاء 
وما أعدّ لأوليائه من الشواب ولأعدائه من العقاب. وأَنََم 
من أشرف أوليائه الذين اجتباهم واصطفاهم. وجعلهم 
الواسطة بينه وبين خلقه. والآمناء عليهم, والحفاظ 
لترليه :نيت المدوو انهه انوع يمن عاتن السو وان 
أعداءهم أعداء الله الذين لعنهم وغضب عليهم وأعدلهم 
أعظم العقاب وأشدٌ العذاب. 

فقلوبهم تملؤة بالمعرفة لخالقهم» ومايقرّب إليه 
ويزلف لديه من الطاعة له والخوف من مخالفته. والقيام 
بعباداته. ليس سوئ ذلك فيها مكانء ولا لغير مايثمر 
الفوز والنجاة عليها مجال» ولذلك وجب الحكم بعصمتهم 
ونزاهتهم وطهارتهم؛ حنََىْ قال تعالى فيهم: لوَّلَقَدٍ 
اخْتَرْنَاهُمْ عَلى عِلْمِ عَلَ الْعالَِينَ ©4 [الدخان: 7"]. 

فإذائبت هذا من حالهمء كان الدعاء منهم يحتمل 
1 

ونا علي افيس ووشاجاه يكن عون وييتا ار 
إذا نابتهم النوائب ونزلت بهم الشدائدء ولا يقصدون 
بذلك سوى تعليمهم والبيان للهم. 

ومنها: الانقطاع إلى الله تعالىْ والخضوع له. كما 

يتقطع إليه من لا يستحقٌ العقاب بالتوبة والاستغفار 


ويخضع له بذلكء وكالدعاء لله تعالى بأن يحكم بالحقٌ وإن م 
يكن مثله؛ لمكان اليقين أنَّه لا يحكم إِلَا بالحقٌ والقطع عليه. 
كما لا يحسن المسألة له بأن يُطلِع الشمس ويُغربها لمكان 
العلم بذلك والقطع / [[ص ]]١١9‏ عليه. 

ومنها المسألة لأتباعهم وشيعتهم, إذا اقتضت 
الحكمة والمسألة لهم وتعلق كون مايفعل بهم صلاحا إذا 
فعل لأجل المسألة والدعاء»ء ومتئى لم تكن المسألة والدعاء لم 
يكن فعله صلاحا. 

وهذا وجه صحيح في الألطاف والمصالحء وبذلك 
وردت الرواية عن النبيّ يي في سعة الرزق عند الدعاءء 
وطول العمر عند البرٌ للوالدين» ودفع البلاء عند الصدقة. 

إل غير ذلك مما تكون المصلحة فيه مشروطة 
بتقديم غيره عليه» كقوله عَلكِ : ١حضّنوا‏ أموالكم وداووا 
أمراضكم بالصدقة»». ورد البلاء بالدعاء والااستغفار ثابتة 
والتوبة وجب حمل ما ظهر منهم من الدعاء على هذه 
الوجوه دون المبجآلة ع ف بعل يابو انلها والطلب 
لمنافعها ودفع مضارّها فيما يرجع إليه [ظ: إليها] خاصّة. إذ 
لا قدر لها عندهم ولا وزن لا في نفوسهم على ما بيّناه. 

فإن قال: فإذا لم يتضمّن دعاؤهم المسألة والوصف. ف| 
معنئ الوصف له بأنّهِ يستجاب وهم بأئَّهُم مستجابو الدعاء؟ 

قيل له: عن ذلك أجوبة: 

أحدها: أنا قد بيّا إن من دعائهم ماهومسألة 
وطلب لمايتعلّق بمصالح أتباعهم وتدبير شيعتهم. وإن لم 
تكن مسألة وطلباً فيا يرجع إليهم» فلأجل دعائهم. 

ل[وثانيها]: قديتضمَّن دعاؤهم المسألة والطلب 
لثواب الآخرة وعلوٌ المنازل فيهاء فالإجابة واقعة بإعطاء ما 
سألوا وتوقع ما طلبوا. 

/ 11ص ]]7٠١‏ وثالثها: أن مالم يكن من دعائهم 
مسألة وطلبء وأنَّ الإجابة له الإنابة عليه؛ لمكان الانتقطاع 
والخضوع والتعليم والأداء» فلمَ) كان مثمراً لغاية المنافع 
وأجلّها كان مستجاباًء لأنّ معنئ الإجابة حصول النفع 
ودفع الضرر لأجل الدعاء. 

فقدثبت هذه الوجوه الجواب عم تضمّنه السؤال 
والزيادات فيه. والحمد لله ربٌ العالمين. 
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رؤيتهم عند الاحتضار: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الميافارقيات): 

1[[ص ]]18١‏ مسألة ثامنة عشر: [الإمام علي عل 
بحضر عند كلّ ميّت]: 

دورق أذ نمتنها زسلو ل الشويولاكا اميزنا خوسة 
وآهم طنغ يحضران عند كل ميّت وقت قبض روحه في 
شرق الأرض وغربهاء ونؤثر أن تكون من ذلك على يقين. 

/11[ص١1178]]الجواب:‏ قدروي ذلك والمعنى 
فبه: أن الله يُعْلِم المحتضرويبقره إذا كان من أمل الإبيان 
بها له من الحظ والنفع لموالاته وقسّكه بمحمّد وعيء فكأنّه 
يراهماء وكأنََّها حاضران عنده. لأجل هذا الإعلام. 

وكذلك إذا كان من أهل العداوة. فإنّه يُعلمهب]| 
عليه من الضرر بعداوته| والعدول عنهما. 

فكيف يجوز أن يكون شخصان يحضران على سبيل 
المحاورة والحلول في الشرق والغرب عند كل محتضرء وذلك 
محال. 


عاد عع 
03 اي يت 


رسائل الشريف المرتضل (ج ”) / (أجوبة مسائل متفرّقة): 

31ص ”1 ]] مسألة: عن المحتضر هل يشاهد في 
تلك الحال جسم الإمام نفسه أم غير ذلك؟ 

الجواب: قد روت الشيعة الإماميّة أن كل محتضر 


7 
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يرى قبل موته أمير المؤمنين عَلته» وروي عنه شعر يتضمّن 
ذلك وهو قوله: 
ياحارضمصدانمنيمت يرني 
من مؤمن أو منافق قبلا 

وإذا صحّت هذه الرواية؛ فالمعنئ: أنَّه يعلم في تدك 
الإنال #ند ع ولا علقة ادر ان عقي لأن الس فد 
روف نه إذا عازن الوتعتوقاوجه أري فق تلق تكسا سنا يدنه 
عل أنه من أهل الْحنّةَ أو من أهل النار. 

وهذا معنئ قول أحدهم: (إذا قارب الهملاك كدت 
أرئ أعبرا»» أي الجزاء عليها. 

وقنه رفول الععرى»ر كاذنا إذاراى ف ]علق 
من فعل به أو أمر يعود إليه. 

وألك]استرساهة اشاوب لا أن نوكن عر 
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جسمء فكيف يشاهده كل محتضر والجسم لايجوزأن 
يكون في الحال الواحدة في جهات مختلفة. 

وذ شال المقازة: دعنك كوف اندم قيض 
الأرواح لا يمجوز أن /[1[ص 175]] يكون لأَه جسم 
والجسم لا يصحٌ أن يكون في الأماكن الكثيرة» وتأوّلوا 
نرقو ان لاقل تبك بنتاك لحرت ار 10 
بحُن [السجدة: .]١١‏ أنَّهِ أراد بملك الموت الجنس دون 
انيسن الوا ان كع فتنال ااانا ف( ابتك عل 
أَرْجائْها4 [الحاقّة: 11]ء وَإِنَّ) أراد جنس الملائكة. 

مباحث عامة: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الميافارقيات): 

[[ص ]]78٠١‏ مسألة سابعة عشر: [الأئمّة ليه أحياء 
يشاهدوننا]: 

مولانا أمير المؤمنين عَليد حيّ يشاهدنا ويسمع كلامنا أم 
ميّت؟ 

الجواب: الأتمّة الماضون لله والمؤمنون يُنعّمون 
ويُررّقون» فإذا زيرت قبورهم, أو صل عليهم, أبلغهم الله ذلك» 
أو أعلمهم به فكانوا بالإجماع له سامعين مشاهدين. 

[[ص ]]78١‏ مسألة تاسعة عشر: [هل الأئمّة نَل 
يتفاضل بعضهم على بعض؟ ]: 

الأتمّة في الفضل سواء بعد مولانا أمير المؤمنين 
َل أم يتفاضل بعضهم على بعضص؟ 

الجواب: الفضل في الدين لا يُقطّع عليه إِلّا بالسمع 
القاطع. وقد روي أنَّ الأئمّة لين مساوون في الفضل. 

وروي أن كل إمام أفضل تمن يليه سوى القائم ليلا فإنّه 
أفضل من المتقدّمين عليه. 

فالأولى التوقف في ذلكء فلا دليل قاطع عليه. 

/ 1ص 1787]] مسألة عشرون: [نساوي الحمسن 
والحسين طيهامًا في الفضل ]: 

هل بين السيّدين الحسن والحسين فرق في الفضل 
أم هما سواء؟ 


الجواب: الصحيح تساويها في الفضلء ولا يفضل 


أحدهما عا الآخر بلا دليل عليه ولااطريق» فلا تعلّق 
بذلك تكليف. فينصب لنا دليل عليه. 

مسألة حادية وعشرون: [الأئمّة ناك عالمون بالغيب]: 

كل الأئمّة للم يخبرون بالشيء قبل كونه أم لا؟ 

الجواب: ليس من شرط الإمامة الإخبار عن 
الشيء قبل كونه. لأنَّ ذلك معجز. وقد يجوز إظهار 
المفجرات ضر أيدئ الأئكّة لتق وقد عرز آلآ يظور عن 
أيديهم. 

ا آنا قد علمنا بالأخبار الشائعة أنََم لمك أخبروا 
بالغائبات» فعلمنا أن الله تعالى قد أطلعهم عل ذلك. 

[[ص 7585]] مسألة خامسة وعشرون: [لولا النبيّ 
والأآئمّة لما خلق السماء واللأرض]: 

ذهب القوم في أنَّ الله تعال لولم يخلق محمّداً وأهل 
بيته م يخلق سماءً ولا أرضاً ولا جنّة ولا ناراً ولا الخلق. 

الخؤانة وافلة ورونت واو كنك نالسر نيا إن الله 
تعاىْ إذا علم المصلحة لسائر المكلَفِين في نبوّة النبيّ لقي وإبلاغه 
لهم الشرائع» وأنَّ أحداً لا يقوم في ذلك مقامه. 

/[1[ص 786]] وكذلك الآئمّة نه من ولده عله عن 
نسقهم, لولم يخلق هؤلاء لما كان خلق لأحد ولا تكليف لبشر 
للمعنئ الذي ذكرناه. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج "60/ (مسألة فيمن يتول 
غسل الإمام): 

1ض ]]١156‏ مسسألة: من المقسولي لغيبل الإمام 
الماضي والصلاة عليه؟ وهل ذلك موقوف على تولي الإمام 
بعذه له آم يجوز أن يتولّاه غيزه؟ 

الجواب: قدروت الشيعة الإماميّة أن غسل الإمام 
والصلاة عليه موقوف على الإمام الذي يتولّ الأمرمن 
بعده» وتعسّفوا لما فيا ظاهره بخلاف ذلكء وهذه الرواية 
المتضمّنة الما ذكرناه واردة من طريق الآحاد التي لا يوجب 
علا ولا يُقطع بمثلها. 

وليس يمتنع في هذه الأخبار_إذا صحّت_ أن 
يراد بها الأكثر الأغلبء. ومع الإمكان والقدرة» لأناقد 
١‏ ل 7015-5 الراك 


جعفرطهاثا توفي بمدينة السلام والإمام بعده علي بن 
موسىئ الرضا /[[ص ]]1١516‏ ليما بالمدينة:؛ وعلي بن 
موسئ الرضا توفي بطوس والإمام بعده ابنه محمّد بالمدينة. 
ولا يمكن أن يتولّ من بالمدينة غسل من يتوق بطوسء أو 
بمدينة السلام. 

وقد تعسّف بعض أصحابنا فقال: غير ممتنع أن 
ينقل الله تعالى الإمام من المكان الشاسع في أقرب الأوقات 
ويطوي له البعيد» فيجوز أن ينتقل من المدينة إل مدينة 
السلام وطوس في الوقت. 

والجواب عن هذا أنا لانمنع من إظهار المعجزات 
وخرق العادات للأئمّة نه إِلّا أن خرق العادة إنَّها هوفي 
إيجاد المقدور دون المستحيل والشخص لا يجوز أن يكون 
متكقالا إل الأساكن البشيدة إلا نانس عفوسبة ثانا أن 
ينتقل إِلْ البعيد من غير زمان محال» وما بين المدينة وبغداد 
وطوس من المسافة لا يقطعها الجسم إِلّا في أزمان لا يمكن 
معها أن يتولّ من هو بالمدينة غسل من هو ببغداد. 

فإن قيل: ألا انتقل كم ينتقل الطائر من البعيدفي 
أقر هذة: 

للجاد يا تل ا جعلاف تفال الأجبيام سسب 
الصور والميئات؛ فإن أردتم أنَّ الإمام يجعل له جناح يطير 
به.فهوغير منكرء إلا أن الثقيل الكبير من الأجسام لا 
يكون طيرانه في الخمّة مثل الصغير الجسم. لهذا لايكون 
طيران الكراكي وما شاكلها في عظم الأجسام؛ كسرعة 
الطيور الخفاف» فإذا كان الطائر الخفيف الجسم إِنّم لم يقطع 
في يوم واحد من المدينة إلى طوسء. فأجدر /[[ص ]]١57‏ 
أن لا يتمكّن من ذلك الإنسان إذا كان له جناح. 

ولايمكن أنايقال:إنَاللتعال يعدم الإمنام من 
هناك ويوجده في الحال الثانية هاهنا. 

أن وئة تعد مدن ويية الغلير أن عدوم سفن 
الأجسام لأيكوة لابالعية اذى هو الفساءة وفنا عيضن 
الجواهر فناء لجميعهاء وليس يمكن أن يفنئ جوهر مع بقاء 
جوهر آخره عل ما دلّانا عليه في كثير من كلامناء لاسيّا في 
كتابي المعروف ب (الذخيرة). 

إِلَاأنّهِ يمكن من ذهب من أصحابنا إل ما حكيناه 


أن يقول نصرةً لطريقته: ما الذي يمنع من أن ينقل الله 


تامو الح تسب بحرت الآلت 831 إبراه ع 


تعالى الإمام من المدينة إل طوس بالرياح العواصف التي لا 
نهاية لما يقدر الله تعالى عليه من فعلها وإن فيها. وما المتكر 
من أن يقول ني هذه الريح التي تنقله مايزيدمعهعنى 
سرعة الطائر الخفيف المسرع. فينتقل في أقرب الأوقات؟ 

والذي يُبِطضِلٍ هذه التقديرات _ لو صحّت أو صم 
بعضها _ أنا قد علمنا أن الإمام لو انتقل من المدينة إلى 
بغداد أو طوس لغسل المتوقٌ والصلاة عليه لشوهد في 
موضع الغسل والصلاة» لأنّه جسم والجسم لا بد من أن 
يراه كل صحيح العين. ولو شهد لهم لعلمه وعرف حاله 
ونقل خبره ولم محف على الحاضرين» فكيف يجوز ذلك 
وقدنقل في التواريخ من تون غسل هذين الإمامين 
والصلاة عليه وشم وَغْيّن؟ وهذايقتضي أن الأمرعنل 
ما اخترناه. 


للمزيد راجع: 
الإمامة. 


حديث الأئمّة من قريش. 


0 - إبراهيم عليه : 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص ]]1١‏ [تنزيه إبراهيم عله عن الكفر والعصيان]: 

[مسألة]: فإن قال قاكل: فما معننئ قوله تعالىْ حاكيا 
عن إبراهيم غلكه: (قَلَمّا جَنَّ ع عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكباً قال 
هذا رَي كا أَكلَ قال لا أ عبن ا فسن 8 فنك رائ 
الْقَمَرَبِازِغَاً قال هذا رَيُّ لما أقل قال لين لم يهن رق 
و مِنَ الْقَوْمِ الضَّالَينَ © كلما رَأَى المَّمْسَ بازِعَةً ىََ 
قل هذا ري هذا أَكُيَرْكلنَا َكلت قاليا قر إن بَري؛ 
مِمَائْفْرِكُونَ ©4 [الأنعام: 08_75]» أوَليس ظاهر 
هذا الكلام يقنضي أنّه طلاخ كان يعتقدفي وقت من 
الأوقات إلهية الكواكبء. وهذا تمّا قلتم: إِنَّه لا يجوزعى 
الأنبياء باخ ؟ 

الجواب: قيل له: في هذه الآية جوابان: 


حرف الألف / (56) إبراهيم عَلِئد 0 


أحدهما: أن إبراهيم علا نما قال ذلك في زمان 
مهلة النظرء وعند كمال عقله وحضور مايوجب عليه 
النظر بقلبه وتحربك الدواعي علخ الفكر والتأمّل له لأنَّ 
إبراهيم علي لم يخلق عارفاً بالله تعالى, وإنَّها اكتسب المعرفة 
لم أكمل الله تعالى عقله. وخوّفه من ترك النظر بالخواطر 
والدواعي. 

فلم رأئ الكواكب_وقدروي في التفسير أنه 
[رأئ] الزهرة _ وأعظمه ما رآها عليه /[[ص 17]] من 
النور وعجيب الخلق» وقد كان قومه يعبدون الكواكب 
ويزعمون أنّا آلمة. قال: 9ه ذا رَيْ4 على سبيل التفكر 
والتأمئل لذلكء فلمًا غابت وأفلت وعلم أنَّ الأفول لا يجوز 
على الإله. علم أنَّا محدثة متغيّرة منتقلة. وكذلك كانت 
حاله في رؤية القمر والشمسء وأنّه لما رأى اول قطع 
عن حدوثهما| واستحالة إِلهيِّتههماء وقال[في] آخر الكلام: 
(ياقَوْءٍ إن بَرِيء مِنَائْفْركُونَ © إن وَجَفْتُ وَجْعِيَ 
لِلَذِي َك رَالسَّماواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَماأَتَامِنَ 
الْمُفْرِكِينَ ©4 [الأنعام: 14 و74]. وكان هذا القول منه 
عقب امن سواه قن نعلي أن منقاف نكي لا 
تجوز عليه تعالى. 

فإنقيل: كيف يجوزأنيقول عله : زه ذ رَنْ) 
تخبراء وهو غير عالم بما يُخير به. والإخبار بم لا يأمن المخبر 
أن يكون كاذباً فيه قبيح. وفي حال كمال عقله ولزوم النظر 
[له] لا بد من أن يلزمه التحرّز من الكذبء وماجرئ 
مجراه من القبيح؟ 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنّه لم يقل ذلك محبراً وإنَّها قاله فارضاً 
متدرا عا سيل الفكروالتاتل» الا قرى[ الاق عسو هنين 
أحدنا إذا كان ناظراً في شىء ومحتملاً بين كونه على إحدئ 
منشه أن لوط حدها ا دناه لظم فينو فك 
الفرض إليه من صحّة أو فسادء ولا يكون بذلك محبراً في 
الحقيقة؟ ولههذا يصحٌ من أحدنا إذا نظر في حدوث 
الأجسام وقِدّمها أن يفرض كونها قديمة. ليتبيّن مايؤدّي 
إليه ذلك الفرض من الفساد. 

والحواف الاي :انه العير عبوع طم وش و 1 
يظنّ المفكّر والمتأمّل في حال نظره وفكره ما لا أصل له ثم 
يرجع عنه بالأدلّة والعلم» ولا يكون ذلك منه قبيحاً. 


فإن قبل: الآية تدلٌ علا أنَّ إبراهيم غَثلا ماكان 
لاسو الكواكني خم ذناف كز شك ناميه 
م يكن رآهاء فكيف يجوز أن يكون إلى مدَّة كمال عقله م 
يشاهد السماء وما فيها من النجوم؟ 

/11[ص ”17]] قلنا: لا يمتتع أن يكون مارأى 
السماء إلا في ذلك الوقت لأنّه على ماروي كان [قد] 
زلدله أقى مار مفوفا ميم أن سلب التخروه رسن كرة 
في المغارة لا يرئ السماء» فلم قارب البلوغ وبلغ حد 
التكليف خرج من المغارة ورأئ السماء وفكّر فيها. وقد 
يجوز أيضاً أن يكون قد رأئ السماء قبل ذلك إلا أنه م يفكر 
في أعلامهاء لأنَّ الفكر لم يكن واجباً عليه؛ وحين كمل 
عقله وحرّكته الخواطر فكّر في الشيء الذي كان يراه قبل 
ذلك ولم يكن مفكّراً فيه. 

والوجه الآخرني أصل المسألة: هو أن إيراهيم 
عله لم يقل ماتضمّنته الآيات على طريق الشكء ولافي 
زمان[مهلة] النظر والفكرء بل كان في تلك الحال موقناً 
عاللماً بأنَ ربّه تعالى لا يجوز أن يكون بصفة [شيء] من 
الكواكب. وإِنَّا قال ذلك على سبيل الإنكار على قومه 
والتبيئه تفع صل أن هنا يغب ويآفل لا نوز أن يكون ها 
معبوداء ويكون قوله: لهذا رَيّْ) محمولاًعل أحد 
وجهين: 

[أحدها]: أي هو كذلك عندكم وع إل مذاهبكم. 
كما يقول أحدنا للمشبّه على سبيل الإنكار لقوله: هذا ربّه 
جسم يتحرّك ويسكن. 

والوجه الآخر: أن يكون قال ذلك مستفهاً؛ 
وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه. وقد جاءفي 
الشتعر :ذلك كفيرا: 

قال الأخطل: 
كنبتك عينك أم رأيت بواسط 

غلس الظلام من الرباب خيالا 

نف الام ] 

/ لص 15]] وقال الآخر: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا 

بسبع رمين الجمرأم بتغان 
مق الطويل] 


وأنشدوا قول ا حذلي: 

رفوني وقالوا يا خويلد/ تُرَع 
فقلت وأنكرت الوجوه همهم 

[من الطويل] 

[يعني أهم هم؟]. 

وقال ابن أب ربيعة: 
2 7ش هكد كم 

غدة الرمل والحضبيئْ والتزات 

ذبن [للكفيف] 

فإنقيل: حذف [حرف] الاستفهام إِنَّما يحسن إذا 
كان في الكلام دلالة عليه وعوضاً عنه؛ وليس تُستعمل مع 
انيه امود ون لبد زاف مسو رس رن 
الاستفهام المتقدّم. والآية ليس فيها ذلك. 

قلنا: قد يحرف حرف الاستفهام مع ثبات العوض 
عنه ومع فقدهإذا زال اللبس في معنئ الاستفهام؛ وبيت 
ابن أبي ربيعة خال من حرف الاستفهام ومن العوض عنه. 

وقد روي عن ابن عبّاس ,يفيه في قوله تعالى: لقلا 
التخم الْعَقَيَدٌ © [البلد: »]١١‏ قال: (هو أفلا اقتحم العقبة؟ 
ا ألف الاستفهام). وبعد فإذا جاز أن يلقوا ألف الاستفهام 
تدلذلة الخخطات عبياء فيل جار آن يلقوها لدلالة العقول غلبيا؟ 
لأنَّ دلالة العقل أقوئ من دلالة غيره. 

/ 11ص 10]] [تنزيه إبراهيم عَلهْ عن الكذب]: 

مسألة: فإن قيل: فم معنيئ قوله تعالى لمحبراً عن 
إبراهيم لكلا لّ) قال له قومه: (آَأَنْتَ فَعَلْْتَ هذا بِآلِهَينا 
يا إِبْراهِيمْ © قال بَلْ فَعَلَّهُ كُبِيرْهُمْ هذا مَسْكَلُوهُمْ إِنْ 
كانُوا يَنْطِفُونَ ©4 [الأنبياء: 57 و17]ء وإنَّما عنئ بالكبير 
الصئم الكبير. وهذا كذب لا شك فيه لأنَّ إبراهيم غلثال 
هو الذي كسّر الأصنامء فإضافته تكسيرها إلى غيره مكّن لا 
يجوز أن يفعل شيعاً لا يكون إِلّا كذباً. 

لواف قنك تمن حت و دين سل لأنله 
قال: لإِنْ كاثوا يَنْطِمُونَ ©4: [ومعلوم أنَّ الأصنام لا 
نطق ]دوأة النظى مهيل عليها اق على ندا لمحيل 
من الفعل أيضاً مستحيلء وإنّما أراد إبراهيم عَليا بهذا 
القول تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع 
ولا ييصر ولا ينطق ولا يقدر أن تحير عن نفسه بشيءء 
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فقال: إن كانت هذه الأصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسيرء 
لأنّ من يجوز أن ينطق يجوز أن يفعل. وإذا عُلِمَ استحالة 
النطق عليها عَلِمّ استحالة الفعل [عليها]. وعَلِمَ باستحالة 
الأحرية انالا عرز انا ضوة المتيسووة وان سن مدقا 
فذال د نولاج نحي نمم تن تعد نباك ركان 
ينطقون» وبين قوله: إنم ما فعلوا ذلك ولاغيره لأتبم لا 
ينطقون ولا يقدرون. 

وأقاقوله ليلا : لَك كَلُوهُمْ إن كاوا 
يَنُطِفُونَ©».: فإنَّ) هو أمر بسؤاهم أيضاً على شرطء 
والنطق منهم شرط في الأمرين» فكأنه قال: إن كانوا 
ينطقون فا سألوهم. فإنَّه لا يمتنع أن يكونوا فعلوه. وهذا 
يجري مجرئ قول أحدنا لغيره: من فعل هذا الفعل؟ فيقول: 
رد إن كان فحل كذا وكذا:ويقير إل فع[:يضيقة البائل 
إلى زيد» وليس في الحقيقة من فعله. ويكون غرض 
اراسي الالسري[عيدا] نعو زيوضية الئل كين 
خطئه في إضافة ما أضافه إل زيدء وقد قرا, بعض القرّاء 
وهو محمّد بن علي السميفع اليانٍ : (آبل] فعله /[[ص 
17 كبيرهم) بتشديد اللام؛ والمعنئ فلعلّه أي فلعلٌ 
لعروتت عركم اوح حوت عاد الغدرت وعد ا كوم 
الأو من لعلّ» » فيقولون: علّ. 

قال الشاعر: 
حا جتوزف اتدهر ارد لامحنا 

لك :كت كك الك 
فتستريح النفس من زفراتها 

[من الرجز] 

[أي لعل صروف الدهر]. 

وقال الآخر: 
[تقتسول يقي قمند أنحئ إناكنتا] 

بحذا هن كعك أ عنقا 
ا ل شان 

[من الرجز] 

فإن قيل: فأيٌ فائدة [في] أن يستفهم عن أمر يعلم 
استحالته؟ وأيٌّ فرق في المعنئ بين القراءتين؟ 

قلنا: لم يستفهم ولاشكٌ عل الحقيقة: وإنّما نبَّههم 
بهذا القول على خطيئتهم في عبادة الأصنام. فكأنّه قال لهم: 
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إن كانت هذه الأصنام تضرٌ وتنفع وتعطي وتمنعء فلعلّها 
هي الفاعلة لذلك التكسيرء لأن من جاز منه ضرب من 
الأفعال جاز منه ضرب آخرء وإذا كان [ذلك] الفعل 
الذي هو التكسير لا يجوز على الأصنام عند القوم؛ فم| هو 
أعظم منه أولىْ بأن لا يجوز عليها وأن لايُضاف إليهاء 
والقير و نوق الشر لفن طنامن أآ ا زاك فلار زا لها نالل 
الخبر» فاحتجنا إل تعليقه بالشرط ليخرج من أن يكون 
كذباً. والقراءة الثانية تتضمّن حرف الشكٌ / 11ص 57]] 
والاستفهام» فهما مختلفان على ما ترى. 

فإذاقيل: اليمن قدروى اباسرين سمل ]تعن 
عوفء عن الحسنء قال: بلغني أنَّ رسول الله لله قال: إِنَّ 
إبراهيم غلكلا ما كذب متعمّداً قط إلا ثلاث مرّات كلّهنَّ 
يبجادل هن عن دينه. قوله: ٍ(إنْ سَقِيمْ © [الصافات: 
وإنَّها مارض عليهم لأنَّ القوم خرجوامن قريتهم 
لعيدهم وتلّف هو ليفعل باهتهم مافعل. وقوله (بَلُ 
فَعَلَّهُ كُبِيِرْهُنْ) [الأنبياء: 0177 وقوله لسارة: (إنها أخني) 
لحبّار من الحبابرة [لمَا أراد] أخذها. 

قلنا: قد بيّابالأدلّة العقلية التي لايجوزفيها 
الالحتع ل ولاسسلافة الطمافن أن الأرم ام اكه لوه 
عليهم الكذب. فم| ورد بخلاف ذلك من الأخبار لا يلتفت 
إليه ويُقطّع عن كذبه إن كان لا يحتمل تأويلاً [صحيحاً 
لاتقاً بأدلة العقلء فإن احتمل تأويلاً] يطابقها تأوّلناه 
ووفقنا بينه وبينها. وهكذا نفعل فيما يروئ من الأخبار 
التي تتضمّن [ظواهرها] الجبر أو التشبيه. 

فأمًّا قوله لخلا : إن سَقِيمٌ ©4) فسئْبيّن بعد هذه 
المسألة بلا فصل وجه ذلكء وأنّهِ ليس بكذب. 

وقوله: لبَل فَعَلَهُ كُبِيِرُهُنْ4: قدبيّنامعناه 
وأوضحنا عنه. 

وما قوله عَلكلا لسارة: (إنها أخقي): فإن صم 
فمعناه أئها أختي في الدين ول يرد أخوّة التسب: 

وأمًّا ادّعاؤهم عل النبيّ © أنه قال:«ماكذب 
إبراهيم للا إلا ثلاث كذبات»» فالأوللى أن يكون كذبوا 
عليه عَلِيو لأنّه كان أعرف بم يجوز على الأنبياء لِنَاهْ وما 
لا يمجوزعليهم /[[ص1]]118[منا]ء ويحتملإن كان 
سوك اوري ]ناا عور ب اتاد لفون لوف 


انك 3 طلا عليه اسم الكذب لأجل الظاهرء وإن لم 
يكن عل الحقيقة كذلك. 

[تنزيه إبراهيم عَلِل عن الشكٌ في الله]: 

ميحآلة: فإن نكر ف اعد قره ال مرا عدن 
إبراهيم غللا: (َتظرَ تَظرَةٌ في التُجُوعٍ © تقال إن سَقِيمٌ 
© [الصافات: 88 و1894]» والسؤال عليكم في هذه الآية 
من وجهين: أحدها: أنه حكي عن نبيّه عَلكلا النظر في 
الفجنوم رسكم [أن] الذي قعل المشمؤن من ذلك 
ضلالء والآخر: [قوله عَليلا ]: (إِيّ سَقِيمٌ ©4؛ وذلك 
كذب. 

الجواب: قيل: في هذه الآية وجوه: 

منها: أن إبراهيم عَلثلا كانت به علَّة تأتيه في أوقات 
مخصوصه. فلمًا دعوه إلى الخروج معهم نظر إلى النجوم 
ليعرف منها قرب نوبة علَّدهء فقال: 9ن سَقِيمٌ ©6. وأراد 
لاقن معي فيك العلط و تداق تسيا شارف الستصولك 
فيها. وقد تُسمِّي العرب المشارف للشيء باسم الداخل 
فيه» ولمذا يقولون فيمن أدنفه المرض وخيف عليه الموت: 
هوميّت. وقال الله تعالى [للنبيّ لله ]: (إِنَكَ مَيِّتُ وَإِنَّهَمْ 
مَيُكُوقَ ©4 [الزمر: .]7٠١‏ 

فإن قيل: فلو أراد ما ذكرتموه لقال: فنظر [نظرة] إِلْ 
النجوم ول يقل: إفي التُجُوءٍ4؛ لأنّ لفظة (في) لا تُستَعمل 
إِلّا فيمن ينظر كم ينظر المنجّم. 

قلنا: ليس يمتنع أن يريد بقوله: في المُجُوء) أنَّه 
نظر إليهاء لأنَّ حروف الصلات يقوم بعضها مقام بععض» 
قال الله تعالى: امك في دوع التَخْلٍ» [طه: 
١‏ وإنَّ) أراد عل جذوعها. وقال الشاعر: 

/ لالص 19]] 
المعووق معان هرك أ كدي 

واقهدي ميرّة لذاك وقومي 

وافتحي الباب فانظري في النجوم 

مت 

ونا أراد: أنظري إليها لتعرفي الوقت. 

ومنها: أنّه يجوز أن يكون الله تعالى أعلمه بالوحي 
أنه سيمتحنه بالمرض في وقت مستقبل» وإنلم يكن قد 


جوف بذلك امرض عادية وجكل [الل] تعال العلامة عل 
ذلك ظاهرة له من قِبّل النجوم. إِسّا بطلوع نجم على وجه 
محصوصء [أو أفول نجم على وجه مخحصوصء أو اقترانه 
بآخر على وجه محصوص .. فلم نظر إبراهيم في الأمارة التي 
نُصبّت له من النجوم قال: (إِيْ سَقِيمٌ ©4: تصديقاً ب) 
خيّره الله تعالى. 

ومنها: ما قال قوم في ذلك من أنَّ من كان آخر أمره 
[النوت] ف وسقي وعدا حق» لآن تشنبية اللكياة المفضية 
إل الموت بالسقم من أحسن التشبيه. 

ومنها: أن يكون قوله: إن سَقِيمٌ © [معناه: أن 
سقيم] القلب والرأي» خوفاً من إصرار قومه على عبادة 
الأصنام. وهي لا تسمع ولا تبصر. ويكون قوله: #قَتَظِرَ 
نَظْرَةٌ في الشُجُوم ©4 على هذا معناه: أنَّه نظر وفكّر في أنَّا 
محدّثة مخلوقة مدبّرة مصرفة. وعجب كيف يذهب على 
العقلاء ذلك من حاها حتَّىْ يعبدوها؟! 

ويجوز أيضاً أن يكون قوله تعالى: (فَتَظرٌ نَظْرَةً في 
الشُجُومٍ ©©4؛ معناه أنّه نخص ببصر إلى السماء كما يفعل 
المفكر المتأمّلء فإنَّه ربا أطرق إِلىْ الأرضء وربّما نظر إلى 
السماء استعانةً في فكره. وقد قيل: إِنَّ النجوم هاهنا هي 
نجوم النبتء لأنّه يقال لكل ما خرج من الأرض وغيرها 
وطلع: إِنَّهِ [نجم] ناجمء وقد نجم. ويقال للجميع: نجوم؛ 
ويقولون: نجم قرن الظبي» ونجم ثدي المرأة» وع لم هذا 
الوجه يكون إنَّما نظر في حال الفكر والإطراق إِْ / 11ص 
] الأرض» فرأئ ما نجم منهاء وقيل أيضا: إِنَّه أراد 
بالنجوم ما نجم له من رأيه وظهر [له] بع دأنلم يكن 
ظاهرا. 

وهذا وإن كان يحتمله الكلام, فالظاهر بخلافه. 
لأنّ الإطلاق من قول القائل: (نجوم) لا يُفَهّم من ظاهره 
لاوم الندووة تضرم الأرفن) وهر الراي ونين 
كلَّا قيل فيه: إِنّهِ نجم؛ وهو ناجم عل الحقيقة» يصاح أن 
يقال فيه: نجوم بالإطلاق» والمرجع في هذا إلى تعارف أهل 
اللسان. 

وقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاز 
معنى قوله تعالى اس نك ود 
سَقِيمٌ ©4 أراد في القمر والشمسء لم ظنّ أن آههة 
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حال مهلة النظر _ على ما قصّه الله تعالى في قصّته في سورة 
الأنعام_. وم ااسعدل بأفوهم] وغروبه] عل أتسا حدثان 
غير قديمين» ولا إهين. وأراد بقوله: (إِني سَقِيمْ ©4 إن 
لست علئ يقين من الأمرء ولا شفاء من العلم» وقد يسمّئ 
الشكٌ بأنَّه سقم كه يُسمّىئْ العلم بأنّه شفاء. قال: وإنَّما زال 
عنه هذا السقم عند زوال الشكٌ وكال المعرفة. 

وهذا الوجه يضعف من جهة أنَّ القضّة التي 
حكاها عن إبراهيم عله فيها هذا الكلام يشهد ظاهرها 
آمب غمير :القطّنة المذكورة في شورة الأنعاء» وأنَ القضّة 
غتلفة: لأنالله تعالق قال: لوَإِنَّ مِنْ شِيعَِهِ لإبراهِيم ©) 
إِذْ جاء رَبَّهُ بقَلْبٍ سَلِيمِ © إِذْ قال ة وَقَوْمِهِ ماذا 
تَعْبِدُونَ © أَإفكاآلِهَةٌ ذ دُونَ الله ثُرِيِدُونَ © قَما طلنْكُمْ 
بِرَبٌ العاليِينَ © فتظرَّ نَظرَةٌ في النُجُومٍ © قال إن 
سَقِيمٌ ©4 [الصافات: 87 _ 84]» فبيّن تعالى كما ترى أنَّه 
(جاء رَيّهُ َقَلْبٍ سَلِيٍ ©4» وإنَّما أراد [به] أنّه كان سلياً 
من الشكٌ» وخالصاً للمعرفة واليقين. 

لودكر العاف ا 

لإماذا تَعْبَدُونَ ©4) وسمّئ عبادتهم بأنَا إفك وباطل. ثم 
قال: كما طنْحُمْ بِرَبّ 0 
بالله تعالى» مثبت له على صفاته» غير ناظر ولا ثميل ولا 
شاك» فكيف مجوز أن يكون قوله تعالىْ من بعد ذلك: 
17ص ]]72١‏ إقتظرّ نَظَْرَةً في الجُوءٍ ©4 أنّه ظنَّها 
أرباباً وآلةً؟ وكيف يكون قوله: (إإِيّْ سَقِيمٌ ©6 أي لست 
عل يقين ولا شفاء؟ والمعتمد في تأويل ذلك ما قدّمناه. 

[تنزيه إبراهيم علي عن العجز]: 

شتالا فزن كال: ف سولكع و'فرلنه كدان الم كر 


إلَ الَذِي اج إِبْراهِيَ في رَبّهِ أن آتاة الله الْمْلْكَ إِذْ قال 


اراي وق الي يخبي وَيْفِيِتُ قنال أنا أَحْي َأمِيِتُ قال 
إِيْراهِيمُ فَإنَّ الله باق الاين مِنَ الْمَفْرِقٍ فَأَتِ بهامِنَ 
الْمَغْرِبٍ4 [البقرة: 0/4 #انرفة] ندا عا الستكاء 
إبراهيم ليله وعجزه عن نصرة دليله الأول ولهذا انتقل 
[لاحكه أعرى ورتين يسدل اللسل مو فيء ]نا عيرلا 
على وجه القصور عن نصرته. 

الجواب: قلنا البق عدا بطم من إبراهيم عل 
ولاعجز عن نصرة حجّته الأوى» وقد كان إبراهيم غيم 
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قادراً لمّاقال له ايان الكافر: آنا أحبي وأميت في جواب 
قوله: ري الّدِي يحي وَيُمِيتُ)»؛ ويقال: إِنَّه دعا رجلين 
فقتل أحدهما وانحفي الآحر قا نونك لاتحي 
بذك ادو ةسه به مد ع شرل 
ها آروت بققول:إذري [الذي ] بن ووت ها لتضةسة 
استبقاء حي وإنَّا أردت [به] أنّه يحيي الميّت الذي لا حياة 
فيه. إلا أن إبراهيم ظَليلا علم أنَّه إن أورد ذلك عليه التبس 
الأمرعئئ الحاضرين وقويت الشبهة» لأجل اشتراك 
الاسمء فعدل إلى ماهو أوضح وأكشف وأبين وأبيعد من 
الشبهة» فقال: (فَإِنَّ الله يَأَقِ بالكحين ف المتسوق فَأْتِ 
بها مِنَ الْمَغربٍ قَبْهِتَ الي حَفَرَ) وم يبقّ عنده شبهة. 

ومن كان قصده البيان والإيضاح فله أن يعدل من 
طريق إل آخر لوضوحه وبعده عن الشبهة؛ وإن كان كلا 
الطريقين يفضي إلى الحقّ. عن أنَّه بالكلام الشاني ناصر 
العقفة الوا و عجارو ع سيق تنيت ان تدم 
قال: (رَقّ الَذِي يحي وَيُمِيتُ): فقال لهفي الجواب: (أنَا 
خف ربك فقال له [إبراهيم]: من شأن هذا الذي 
ان ونيف الامعدرعيل الايان 5231 5] العسين 
من المشرقء ويصرفها كيف يشاء. فإن ادّعيتأنت 
القدرة على ما يقدر الربٌ عليه فائت بالشمس من المغرب 
كما يأي هو بها من المشرقء فإذا عجزت عن ذلك علمنا 
أن عاجز عن الحياة والموت؛ ومدَّع فيهما ما لا أصل له. 

فإن قيل: فلو قال له ني جواب هذا الكلام: ورك 
لا يقدر [عيى] أن يأتي بالشمس من المغرب, فكيف تلزمني 
أن آني بها من المغرب؟ 

قلنا: لو قال له ذلك لكان إبراهيم علي يدعو الله 
أن يأتيٍ بالشمس من المغربء فيجيبه إلىْ ذلكء وإن كان 
معجزاً خارقاً للعادة. ولعلّ الخصم إِنَّما عدل عن أن يقول 
له ذلك علا [منه] بأنّهِ إذا سأل الله تعالى فيه أجابه إليه. 

[تنزيه إبراهيم عَلِل عن الشكٌ في قدرة الله]: 

مسآلة: فإن قال قائل: في معفي قوله تعتال حاكياً 
عن إبراهيم غلفا: رب أرِني كيف شي الْمَؤق قَالَ أَوَلَمْ 
0 قَالَّبَن وَلحِنْلِيَظْمَئْنَ كَلْبي) [البقرة: 6 
أوَْليس هذا الكلام والطلب من إبراهيم عاقلا يدلّان عل 
أنّه لم يكن موقناً بأنَ الله تعالى يحي الموتي؟ وكيف يكون 


باقن قتف ف :ذلنكف؟ اولنيين تتشزوى التمسوون أن 
إبراهيم عليه مر بحوت نصفه في البرّ ونصفه في البحرء 
ودواب البرٌ والبحر تأكل منه. فأخطر الشيطان بباله 


َه 


استبعاد رجوع ذلك حيّاً مؤلّقاً مع تفرّق أجزائه وانقسام 
أعفساقه ق بطدوة يوان الشبز والبيخر ا؟ :فشك فستال الله 
تعالى ما تضمّنته الآية. 

وروئ أبوهريرة عن رسو الله د أنَهقال: 
«انحن أحقٌّ بالشكٌ من إبراهيم عَلك». 

اللنذوات :قبنز لنه انيس فق الآبةذلالة مل فك 
إبراهيم ليلا في إحياء الموتئ» وقد يجوز أن يكون علي إِنّما 
سأل [الله تعالى] ذلك ليعلمه على وجه يبعد عن الشبهة. 
ولايعترض فيه /[1[ص 7]] شك ولا ارتياب» وإن كان 
من قبل قد علمه عل وجه للشبهة فيه مجال» ونحن نعلم أنَّ 
في مشاهدة ما شاهده إبراهيم عل من كون الطير حيّاثمّ 
تفرّقه وتقطعه وتباين أجزائه ثم رجوعه حيّاً كما كان في 
الحال الأو من الوضوح وقوّة العلم ونفي الشبهة ما ليس 
لغيره من وجوه الاستدلالات» وللنبيّ عَلِنِ أن يسأل ربّه 
تخفيف محنته» وتسهيل تكليفه. 

والبقى انا طيكة جني ركاه فول سال اوه 
تُؤْمِنْ قالَبَى وَلكِن لِيَظْمَيْنَ كَلْبي)؛ فقدأجاب 
إبراهيم عل بمعنئ جوابنا بعينه. لأنَّه بين أنّه موي سأل ذلك 
لشكٌ فيه وفقد إيمان [به] وإنَّا أراد الطمأنينة» وهي ما 
أشرنا إليه من سكون النفسء وانتفاء الخواطر والوساوسء» 
والبعد عن اعتراض الشبهة. 

تواخة اشر رعو اله فل قب إن اماي ال مشو 
إبراهيم عَليلا بخلّنّه واصطفائه واجتبائه» سأل الله تعالى أن 
يريه إحياء الموتئ ليطمئن قلبه بالخلّة لأنَّ الأنبياء لٍِنَاِ لا 
وكلموة ضسكة يا تقسانه الدوس :لاثالا سد ان بان 
إحياء الموتئ لمذا الوجه لا للشكٌ في قدرة الله تعالى على 
ذلك. 


وعاس 


ووتضة الخرة وجن وآن متروه كن كنمنان نم فال 
لإسراهيم غلإلا : نك تزعم أنَّربَك يحيي الموتئ» وأنّه قد 
أرسلك إِيّ لتدعون إلى عبادته» فا سأله أن يحيي لنا ميّناً إن 
كان على ذلك قادراًء فإن لم يفعل قتلتك. 

قال إبراهيم غلقلا: (رَبٌ أرني كَيْفَ تخي الْمَؤْق4: 


فيكون معنئ قوله: ((وَلححِن لِيَظْمَيْنٌ َلَْبي) على هذا 
الوجه. أي لآمن [من] القتل ويطمئنٌ قلبي بزوال الروع 
والخوف. وهذا [الوجه] الذي ذكرناه وإن لم يكن مرويّاً 
عل هذا الوجه فهو مجوّزء وإذا جاز صلح أن يكون وجهاً 
في تأويل الآية مستأنفاً [متابعاً]. 

ووجه آخر: وهوأنه يجوز أن يكون إبراهيم َه 
إِنَّها سأل إحياء الموتئ لقومه ليزول /[1[ص 4 7]] شكّهم 
في ذلك وشبهتهم. ويجري مجرئ سؤال موسئ عله الرؤية 
لقومه. ليصدر منه تعالى الجواب على وجه يزيل منه 
شبهتهم في جواز الرؤية عليه تعالى. 

ويكون قوله: (لِيَظْمَيْنَّ قَلْبِي) على هذا الوجه. 
باه أن تيمك تكن إن زوال سكي ومصيففة أو 
ليطمئِنَ قلبي إل إجابتك إِيّاي فيهما أسألك فيه. وكل هذا 
جائزء وليس في الظاهر ما يمنع منه؛ لأنَّ قوله: لوَلصحِنْ 
لِيَظْمَئْنَ قلبي) ماتعلّق في ظاهر الآية بأمر لايسوغ 
العدول عنه مع التمسّك بالظاهرء وما تعلّقت هذه 
الطمأنينة به غير مصرّح بذكره؛ قلنا: إن تعلقه بكل أمر 
يجوز أن يتعلّق به. 

فإن قيل: فم معني قوله تعالى: (أَوَآ 
وهذا اللفظ استقبال. وعندكم أنَّه كان مؤمناً فيها مضئ 

قلنا: معنئ ذلك: أولم تكن قد آمنت؟ والعرب تأتي 
بهذا اللفظه وإن كان ني ظاهره الاستقبال» وتريدبه 
الماضي. فيقول أحدهم لصاحبه: أَوَم تعاهدني على كذا 
وكذاء وتعاقدني ع إلى أن لا تفعل كذا وكذا؟ وإِنّما يريد 
الماضي دون المستقبل. 

ال ل ا ا ل 1 
الظّيْر َصرْهُنَ إِلَيْكَ د ثُمَ اجعَلْ عَل كَل جَبَلٍ مِنْهُنَ 
قن يك شه واغلة أن اللماعرد ا كك 0 
[البقرة: ٠55]؟‏ 

قلنا: قد اختلف أهل العلم في [معنئ] قوله تعالى: 
9قَصَرهْن ِلَيِْكَ)4»فقالقوم : معليئ[قوله]: 
القت )امي وانتية: 

قال الشاعر في وصف الإوبل: 
ناملوك وف تسيو مين 

لمحعون ترفوت رفسهر اللسعتت 


م تُؤْمِنْ)؟ 


واوا وح فم بحرت الآلك 871 ا إبراهي عم 


[من الوافر] 
أراد أَنْ ريح الجنوب تميل أنوفها وتعطفها. 
/ 11ص 25]] وقال الطرماح: 


عفايف أذيال أوان يصورها 
هوىّ واللهوئ للعاشقين صؤر 
[من الكامل] 


ويقول القائل لغيره: صر وجهك إل أي: أقبل به عليّ. 

ومن حمل الآية عل هذا الوجه لا بد [من] أن يقدّر 
محذوفاً في الكلام ملاعلب زحياة اللقطاوكيون دير 
الكلام: خذ أربعة من الطير فأملهنٌ إليكء ثم قطعهنً [ثمّ 
اجعل على كل جبل منهن جزءاً. 

وقالقوم مع آذ 
وفرّقهن» واستشهدوا بقول توبة بن الحميّر: 
فلم جذبت الحبل لطت نسوعه 

بأطراف عيدان شديد اسكزرها 

اصقان الانبحبان ستيب بلنقهننا 


بنهضي وقد كاد ارتقائي يصورها 


صْرْهْنَ4 أي قطُعهوً] 


من الطويل] 
وقال الآخر: 
بفرلتدوة ن لتحاء يعدن أملحه 
فمزلي إن مآته بخلودٍ 
تغرّب آبائي فهلًا صراهمم 
منالموتإن م يذهبواوجدودي 
ف لوي ] 
أراد: قطعهم. والأصل: صَرَّى يصري صَرْياَ من 
قوهم: يأت يصري في حوضه إذا استسقئ ثم قطعء 
والأمدل فرق نش فك التازم وا خدرت الحين هذا نول 
الكوفيين» وأمّا البصريون فإئَّهم يقولون: إن صار يصيرء 
ويصور بمعنئ واحد. أي قطع. ويستشهدون /[11١ص‏ 
7 بالأبيات التي تقدّمت. وبقول الخنساء: (لظلّت 
الشمّ منها وهي تنصار). 
وعلنْ هذا الوجه لا بدَّ في الكلام من تقديم وتأخير» 
ويكون التقدير: فخذ أربعة من الطير [إليك] فصرهنً؛ 
أي قطّعهنً. فإليك من صلة خذلان التقطيع لا يعدّئ بإلى. 


حرف الألف / (56) إبراهيم عَلِئد 200 


فإن قيل: فها معنئ قوله تعالى: (دُ لعفي بأبيقك 
سَعْياً4؟ وهل أمره بدعائهنَ وهنّ أحياء أو أموات؟ وعى 
كلّ حال فدعاؤهنٌ قبيح, لأنَّ أمر البهائم التي لا تعقل ولا 
تفهم قبيح. وكذلك أمرهنّ وهنّ أعضاء متفرّقة أظهر في 
القبح. 

قلنا: لم يرد ذلك إلا حال الحياة دون [حال] التفرّق 
والتمرّق. فأراد بالدعاء الإشارة إل تلك الطيورهء فإن 
الإنسان قد يشير إِْ البهيمة بالمجيء أو الذهاب فتفهم 
عنه. ويجوز أن يُسمّي ذلك دعاء. إمَّا على الحقيقة أو على 
المجاز. 

وكلتقاك انم عر ادرف زد ذلك لسن عا درولا 
دعاءء ولكنّه عبارة عن تكوين الشيء ووجوده؛ كما قال 
تعالى في الذين مسخهم: (كُووا قِِرَدَةٌ خايِبِينَ ©4 
[الأعراف: .]١177‏ وإنَّما خبّر عن تكوينهم كذلك من غير 
أمر ولاء دعاء؛ فيكون المعنئ عن هذا التأويل. : ثمٌّاجعل 
عل كل جبل منهنّ جزءاًء فإنَ الله تعالى يؤلّف تلك 
الأجزاء ويعيد الحياة فيهاء فيأتينك سعياًء وهذا وجه 
قريب. 

فإن قيل عل [هذا] الوجهالأوّل: كيف يصحٌ أن 
يدعوها وهي أحياء؟ وظاهر الآية يشهد بخلاف ذلك» 
لآنّه تعالى [لمَ)] قال: ثم اجمَلْ على كُلّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ 
:قال عقيب هذا الكلام من غي فصل ل 
ادْعْهُنَ يَأَتِيتَكَ سَعياً4» فدلٌ ذلك [عا!] أنَّ الدعاء توجّه 
إليهنَ وهنّ أجزاء متفرّقة. 

ل 
تعالى: 5 كُمَ اجملْ عَلِ كل جَبَلٍ مِنْهُنَ نَهُنَّ أ 
تقدير محذوف بعده وهو: (فإِنَّ الله يوفهن ل ثم 
ادعهنٌ يأتينك سعياً). ولا بد لمن حمل الدعاء لمن في حال 
التفرّق وانتفاء الحياة من تقدير محذوف في الكلام, لآنا 
نعلم أنَّ تلك الأجزاء والأعضاء لا تأتي عقيب الدعاء بلا 


فصلء ولا بدٌ من /[1[ص 77]] أن يُقدَّر في الكلام عقيب 
قوله: لمم ادْعْهُنَّ4: فانّ الله تعالى يوَلّفهنَ ويحييهن 
فيأتينك سعياً. 

فَأمّا أبو مسلم الأصفهاني فإنّهِ فراراً من هذا السؤال 
حمل الكلام عل وجه ظاهر الفساد. لأنَّه قال: إِنَّ الله تعال 


أمر إبراهيم عَلتْه بأن يأخذ أربعة من الطيور ويجعل على 
كل جبل طيراًء وعبّر بالجزء عن الواحد من الأربعة, ثم 
أمره بأن يدعوهنٌ وهنّ أحياء من غير إماتة تقدّمت ولا 
تفرّق من الأعضاء. وأمرهن عل الاستجابة لدعاكه. 
والمجيء إليه في كل وقت يدعوها فيه. ونبّه بذلك عل أنّه 
تعالى إذا أراد إحياء الموتئ وحش رهم أتوه من الجهات 
كلها مستجيبين غير ممتنعين كما تأتي هذه الطيور بالتمرين 
والتعويد. 

وهذا[الجواب] ليس بشيء لأنَّ إبراهيم غلكلا 
لتنا سال [الله] أذهريته كيف حص اموت ولسن ف عي 
الطيور وهنّ أحياء بالعادة والتمرين دلالة على ماشيْلَ 
عنه ولا حجّة فيه. وإنّما يكون في ذلك بياناً لمسألته إذا كان 
عل الوجه الذي ذكرناه. 

فإن قيل:إذاكان إن أُمِرَ بدعائهنَ بعد حال 
التأليف والحياة» فأيّ فايدة ني الدعاء وهو قد علم_ 
تآلفت أعضاؤها من بعد وتتركب _أّاقدعادتإكلى 
انان ] الخيناة؟ قد ست المتعاة] ل أن كر ةعس زلا ليا 
وهي متفرقة. 

قلنا ال با ماي 


َ 


رجوع الحياة إلى الطيور وإن شاهدها متآلفة: وإِنَّما يتحقق 
ذلك بأن تسعئ إليه وتقرب منه. 
[تنزيه إبراهيم عليه عن الاستغفار للكفار]: 
م و ل وه 
عِدَةِ/[[ص 728 ]] 
يا ا صاسيهم 
لكافر أو أن يعده بالاستغفار؟ 


اللشواث: و سين جو كيدان اناد كان وده 
بأن يؤمن وأظهر له الإيمان على سبيل النفاق» حتّئ ظنّ به 
الخير» فاستغفر له الله تعالى على هذا الظرً» فلمًا تبيّن له أنّه 
مقيم عم كفره رجع عن الاستغفار له وتبرَأ منه. عل ما 
تطبه القراة: فكييف تجوز أن جل ذلك ذنيساً 
لإبراهيم غلا ولفاكار تامار اقرك] 0 لسار" 
إن كان اكع موعدة وا ندرا شه عد تبيّن له [منه] المقام 
عل عداوة الله تعالل؟ 

فإن قيل: فإن تكن هذه الآيةدالّة على إضافة 


الذنب إليهء فالآية التي في صورة الممتحنة تدلٌ على ذلك 
لأنّه تعالل قال: 9(قَّدُ كد ا َه حَسََةُ في إِبْراهِيمَ 
1 عَ مَعَهُ إِذْ قالْوا لِقَوْمِهمْ إِنَابُرَآوَا مِنْكْمْ وَيمَا 
كون من لون لل فز يا بدا بَيَْسا وَبَيْنَكُمْ 
الْعَداوَة وَالبَهْضاءً أبداً حَقٌّ تُؤْئُوا بالله وَحْدَهُإلَا قَوْلَ 
إِبُراهِيم اع ف لَك [الممتحنة: 4]» فأمر 
بالتأمّي [والاقتداء] به إلا في هذا الفعل. وهذا يقتضي 

فلا للح عاب ينا مول السوال بز وح اسعاء 
[استغفار] إبراهيم علخ لأبيه من جملة ما أمر الله تعالى 
بالتأسّى به فيه لأنّه لو أطلق الكلام لأوهم الأمر بالتأمي 
بهي ظاهر الاستغفار من غير علم بوجهه. والموعدة 
السابقة من أبيه له بالإيان» وأدّى ذلك إلى حسن 
الاستغفار للكفار. فاستثناء الاستغفار من جملة الكلام لهذا 
الوجه. ولأنّه لم يكن ما أظهره أبوه من الإيمان ووعده به 
معلوماً لكل أحد. فيزول الإشكال في أنّه استغفر لكافر 
مصرٌ عل كفره. 

ويمكن أيضاً أن يكون قوله تعال: (إلَا قَوْل 
ِيْراهِيمَ لأبيه4 استثناء من غير التأمّى؛ 0 
الثائية الشي تعنَّها هذا القول بلا فصل؛ وهوقول: 5 
قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآوَا مِنْكُمْ . إل قوله: لروَيّدا بَيتَنا 
وَيَيْنَسَكُمُ العنداقة والتقدناة )»هتوالت كان اسعتماد 
إبراهيم عَلك لأبيه تخالفاً لما تضمّنته هذه الجملة» وجب 
استثناءه. وإلّا توهّم بظاهر الكلام /[[ص 74]] أنَّه عامل 
أباه من العداوة والبراءة بها عامل به غيره [من الناس]. 

فأمًا قوله تعالك: (إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهاإِيَا) 


6 


0 


[أباه]» ققد قيل: إِنَّ الموعدة إِنَّها كانت من الأب بالإيان 
للابن»[وهو الذي قدّمناهء وقيل: إنَّا كانت من الابين] 
بالاستغفار للب في قوله: لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ4. والأوى أن 
تكون الموعدة هي من الأب بالإيان للابن» لأنا إن حملناه 
على الوجه الثاني كانت المسألة قائمة. ولقائل أن يقول: 
ولِمَ أراد أن يعده بالاستغفار وهو كافر؟ وعند ذلك لا بد 
لهو ] أن يقاكة ]ننه أظيه رز له الاب قبع خاتتاية فبعره إن 
معن الجواب الأوّل. 

دن درك تروف ضواقاة بولك العا 


واسوا بحو اسمن بحرت الآلب 5871 إبراهي عم 


من الابن للأب بالاستغفار, وإنَّها وعدهبه لأنّه أظهر له 
الإبهان؟ 

قلنا: ظاهر الآية يمنع 0 ذلكء. لأنّه تعاللى قال: 
١(وَما‏ كان اسْيَففارٌإِبْراهِيمَ لأييه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها 


إكان 4 قن[ بعميين الاسكفةانجا لود ولا كدر ارم 


منؤ فق شمن الأسمشاو لا نان تون سن الك لابين 
بالإيان» لما إِذا كانت من الابن لم يحسن لها الاستغفار» 
لآنّه [إن] قيل: إنّها وعده الاستغفار لإظهاره له الإيمان» 
فالمؤنّر في حسن الاستغفار هو إظهار الإيهان لا الموعدة. 

فإنقيل: أفليس إسقاط عقاب الكفر والغفران 
مرتكبه كان جائزاً من طريق العقلء وإنَّها منع منه السمع» 
وَإلّاجاز أن يكسون إبسراهيم كلفلا نما استتغفر لأبية لأنّ 
السمع لم يقطع له عن عقاب الكفار» وكان باقياً عن حكم 
العقدلء وليس يمكن أن يدّعي أنَّ ما في شرعنا من القطع 
عل عقاب الكفّار كان في شرعه لأنَّ هذا لا سبيل إليه؟ 

قلئا: هذا الوجه كان جاتر لولا ها تطق به القرآن 
من خلافه» لأنّه تعالل لما قال: ((ما كان لِلنَِّ وَالَدِينَ آمَتُوا 


أنْ يمَسْتَفْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كاثوا أولي قُرْن مِنْ بَعْدِ ما 


مد ألقة م أَضْحابٌ الججيم ©4 [التوبة “ل 
ثم] قال عاطفاً عل ذلك: (وّما كان اسْتَغْفارُإِبْراهِيمَ 
لكأم لاق لقنت رع هك اررض تلكا ين 
له أُنَهُع عَدُوإنْهُ كبَرا يِنْةُ) [التوبة: 4]1١4‏ فصرّح بعلّة 
خيين الاتجتهتارو الجن لز فندة ولتم ] عاذ حدق 
تعسو الختضهار اعم ] نا مماكه السؤال توشب نيعلل 
استغفاره لأبيه بأنَّه لم يعلم أنّه من أهل النار لا محالة» وم 
يقطع في شرعه على عقاب الكفار. 

والكلام يقتضي خلاف هذاء ويوجب أنّه ليس 
لإبراهيم عَلكلا من ذلك ماليس لناء وأنّ عذره فيهدهو 
الموعدة دون غيرها. 

وقد قال أبو علي بن محمّد بن عبد الوٌاب الجبّائي 
في تأوبل الآية التي في [سورة] التوبة» ما نحن ذاكروه 
وستيرة علا لكف 

قال افيد اكع أن الاتسعففان رت كان ليه 
اله ةب الات با ؤنان كان انان تلك ققهة 


إبراهيم غلا بعد قوله: (ما كان لِلنّمٌ وَالَّذِيِنَ آمَمُوا أَنْ 
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يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُفْركِينَ4 [التوبة: »]١١7‏ لتلا يتوم أحد 
نَل 6 كان جعل لإبراهيم غلا من ذلك مال يجعله 
للنبيّ إل لأنَّ هذا الذي لم يجعله للنبيّ إل لا يجوز أن 
يجعله لأحدء لأنّهِ ترك الرضا بأفعال الله تعالل وأحكامه. 

وهذا الذي ذكره غير صحيح على ظاهره لأنّه 
يجوز أن يجعل لغير نبيّدا ##ك من لم يقطع له؛ عا أنَّ الكمّار 
معاقبون لا محالة؛ أن يستغفر للكقارء لآنّ العقل لا يمع 
من ذلك. وإنَّا يمنع السمع الذي فرضنا ارتفاعه. 

فإن قال: أردت أنّه ليس لأحدٍ ذلك مع القطع عن 
العقاب. 

قلنا: ليس هكذا يقتضي ظاهر كلامك؛ وقد كان 
وتزيل الإبهام عنه. وإنَّما 
م يج زأن يستغفر للكفار مع ورود الوعيد القاطع على 
عقايو: زامدا عن ماذكره أبوصضل ين الدقرك الرفتا 
بأحكاء اللتعال ولآنَ فيه مسؤالاله تعال أن يكنب في 
إخباره؛ وأن يفعل القبيح من حيث خيّر بأنّه لايغفر 
للكفار مع الإصرار. 

/ [[ص ]]18١‏ [تكريم إبراهيم علي باستجابة دعائه]: 

مسألة: فإن قال: إذا كان من مذهبكم أن دعاء 


بيغا إذا أردث هذا لحي أن تييكة 


الأنبياء ته لاايكون إِلّا مستجابا وقد دعا |براهيم عَلئلا 
ربّهفقال: لأوَاجْئْئْني وَبَهِأَنْ تمد الْأَضْنامَ 48 
الو سر ميد كو 
السؤال عليكم في قوله (رَبّ اجْعَلْن مُقِيمَ لصلاة وَمِنْ 
ذُرَيّي4 [إبراهيم: .]4٠‏ 

الجواب: قيل له: أمَّاالمفسّرون فإئَّم حملواهذا 
اللاعاء عنام اصوصن وجغليوه متفاؤلا لمن أعلمه اللتحال 
أنّه يؤمن ولا يعبد الأصنام حتّىْ يكون الدعاء مستجاباً 
يوا آنَ العدول عن ظاهره المقتضضي للعموة إلا 
الخصوص بالدلالة واجب. وهذا الجواب صحيح. 

ويمكن في الآية وجه آخر: وهو أن يريد بقوله: لوَاجِئُبنى 
أن َي انام ©4: أي افعل بي وهم من الألطاف ما 
يباعدنا عن عبادة الأصنام» ويصرف دواعينا عنها. 
ملو اليه ووعي ل تركتهء 
وقريف هن فس عانم ل مدعي الككرف أن الزاننة 
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وقد يقال فيمن حذّر 


فقول ولق ]ذا قاو قو يي وس وسفن الأفجالدوبين لله 


قبحه وما فيه من الضررء وزيّّن له تركه وكشف لهعمً فيه 
سن النشم: إذني قد حنيسك كذا وكا ومكك نمه وان 
يريد ما ذكرناه. 

وليس لأحد أن يقول: كيف يدعو إبراهيم عَليْك 
بذلك وهويعلم أنَ الله تعالى لا بد أن يفعل هذا اللطف 
المقوّي لدواعي الإيمان؛ لأنَّ هذا السؤال أوَّلاً يتوه عل 
الجوابين جميعاً» لأنّه تعالى لا بد أن يفعل [هذا اللطف الذي 
يقع الطاعة عنده لا محالة» كم لا بد أن يفعل] مايقرّي 
الدواعي إِْ الطاعات. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن النبيّ ## لايمتنع 
أن يدعو ب يعلم أنَّ الله تعال سيفعله عإى كل حالء عل 
سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والتذلّل [له] والتعبّد. 

فأاقوله: أرب الجعَلْنِي مُه مُقِيمَ الصَلاة وَهِنْ 
درجي فالشبهة 0 فنةة لآن ظاهر الكلام يقتضي 
الخحصوص. وفي ذرّيته الكثير ممّن أقام الصلاة. 

/ 11ص ]]18١‏ [تنزيه إبراهيم َل عن المجادلة]: 

مسألة: فإن قيل: فها معنئ قوله تعالى: (وَلَقَدْ جاءث 
رُسُذّنا إبُراهِ هِيمَ بالْبُفُرى قانُوا سَلاماً قال سَلامٌ كما ليت أَنْ 
جاءً به عر كي 06 لقره 13]؟ وكن عضر امي كك 
للملائكة ل لَك الطعام وهو يعلم أنَّا لا تطعم؟ ومن أي شيء 
كانت مخافته منهم ل امتنعوا من تناول الطعام؟ وكيف يجوز أن 
يجادل ربّه فيه قضاه وأمر به؟ 

الجواب: قلنا: أمّا وجه تقديم الطعام فلأنّه غلك لم يعلم 
في الحال أَنََّم ملائكة. لأنَّم كانوا في صورة البشر فظنَّهم 
أضيافاً» وكان من عادته عَليه إقراء الضيف. فدعاهم إلى الطعام 
ليستأنسوا به وينبسطواء فلا امتنعوا أنكر ذلك منهم؛ وظنّ أنَّ 
الامتناع لسوء يريدونه» حتَّ خبّروه بأنَّهُم رسل الله تعال أنفذهم 
لإهلاك قوم لوط عَلته . 

وأمّاالحنيذ: فهوالمشويّ بالأحجارء وقيل: [إن] 
لحتل القن خط عناوم ودس [رف شرك ا رقه تين إن 
الحنيذ هو النضيج. 

وأنشد أبو العبّاس: 
إذا ما اعتبطنا اللحم للطالب القرئ 

حنذناه حتََّىْ يمكن اللحم آكله 


[من الطويل] 


فإن قيل: فكيف صدَّقهم في دعواهم أنَّهم ملائكة؟ 

قلنا: لا بد[من] أن يقترن هذه الدعوئ علم 
يقتضي التصديق» ويقال: إنََّم دعوا الله بإحياء العجل 
الذي كان ذبحه وشواه لهم فصار حيَّاً يرعئ. 

وآكنا قوله تان لإيجادلها»: تقثنل “معتاء ادل 
ومستناسوه -ى الخاداتهة مدان سو زر 18 ]يه 
كانت لرسله؛ وإنَّما جادلهم مستفهراً منهم هل العذاب نازل 
على سبيل الاستئصال أو على سبيل التخويف؟ وهل هو 
عام للقوم أو خاصٌ؟ وعن طريق نجاة لوط عليه وأهله 
المؤمنين مما لحق القوم؟ وسمّئ ذلك جدالاً لما كانت فيه من 
المراجعة والاستثبات علخ سبيل المجاز. 

وَقيمل: إن معني (جاةلت) أي شداءلنا في نوم 
لوطغلكلا أن نور عذابهم رجاء أن يؤمنوا أو أن يستأنفوا 
الصلاح. فخبّره الله تعالى بأنَّ المصلحة في إهلاكهم. وأنَّ 
كلمة العذاب قد حقّّت عليهم: وسمّى المسألة جدالاً عل 
سبيل المجاز. 

طح مر رض ار لالحا ين 
إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجِاءَئْهُ الْبُفرى يُحَادِلا في قَوْمِ لوط ©» 
22021 
يأيٍ بعدها أن يكون ماضياً؟ 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

أحدهما: أنَّ في الكلام محذوفاء والمعفئ: أقبل 
يجادلنا أو جعل يجادلناء وإِنَّما حذفه لدلالة الكلام عليه 
واقتضائه له. 

واللسوانية لاخترة ان الس لح يطلدن و خوانها 
الماضي» كطلب لفظه (إنْ) في جوابها المستقبل. فلمًا 
استحسنوا أن يأتوا في جواب (إِنْ) بالماضي»؛ ومعناه 
الامتتفال؟ دلا إن ) علينة)ايتحبيمووا أن ناتوا سه 
(لم)) بالمستقبل تعويلاً عل أنَّ اللفظة تدلٌ عل مضيّه. فكا 
قالوا: إن زرتني زرتكء فهم يريدون: إن تزرني أزرك. 
قالوا: ولمً تزرني أزرك» وهم يريدون: لما زرتني زرتك. 

وأنشدوافي دخول الماضي في جواب (إِنْ) قول 
الشاعر: 
إن يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحاً 


مني وما سمعوا من صالح دفنوا 


م ا بحرت الآلت 871 إبراهي عم 


كن لظ ] 

/ 11ص 85]] وقول الآخرفي دخول المستقبل 
جواباً بالماضي: 
وميعاد قومإن أرادوا لقاءنا 

بجمع منىّ إن كان للناس مجمع 
يرواخارجياًلميرٌ الناس مثله 
تشير لهم عين إليه وإصبع 

امو الطريل] 

ويمكن في هذا جواب آخرء هو أن نَل 
ل(يجاذف» تالا لاجوابا للفظة انن) ويكون المعسيا: أن 
البشرئ جاءته في حال الجدال للرسل. 

فإن قيل: فأين جواب (لمَا) عل هذا الوجه؟ 

قانا: يمكن أن تُقدّره في أحد موضعين: إِمّا في قوله 
تعالى: وإِنَّ إنراهِيمَ خَلِيمٌ أَوَاهُ منِيبٌ ©» [هود: 6 07]» 
ويكون التقدير: قلنا: إِنْ إبراهيم َلك كذلك. 

المي تيا وك الا اال يم 
عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعٌ وَجِاءَئْهُ الْبُفْرى يُجادُِما في قَوْعِ لوط 
©14[هود: :ل]ناديناه: ثريا إنراهيم4 [هود: 5ل]. 
فجواب (لّ)) هو: ناديناه» وإن كان محذوفا ودل عليه لفظة 
النداء. وكلّ هذا جائز. 

[تنزيه إبراهيم عَله عن القول بخلق الله للأفعال]: 

مسألة: فإن قيل: أليس [قد] حكيئ الله تعالى عن 
إبراهيم عله قوله لقومه : (أَكَمْيِدُون ما كتَنُحِفُوق © وَاللهُ 
خَلَقَكُْمْوَما تَعْتَُونَ ©4 [الصافات: 946 و45], 
وظاهر هذا القول يقنتضي أنَّه تعالىئ خلق أعمال العباد, فم| 
الوجه فيه؟ وما عذر إبراهيم عَلِ في إطلاقه؟ 

الجواب: قلنا: من تأمّل هذه الآبية حق التأمّلء» علم 
أن معناها بخلاف ما يظنّه المجبّرة: لأنّه تعالْ خبر عن 
إبراهيم عله بأَنّهِ عير قومه بعبادة الأصنام واتّخاذها آلهة 
الحؤعرن 16211701 ] ساق قرلت انس وهنا 
تَنْحِفُونَ ©4؛ وإِنَّما أراد المنحوت وما حمله النحت دون 
عملهم الذي هو النحت. لأنَّ القوم لم يكونوا يعبدون 
النحت الذي هو فعلهم في الأجسام. وإنَّما كانوا يعبدون 
اع 


ثم قال: (وَاللُهُ خَلَقَحُمْ وَما تَعْمَلُونَ ©4: وهذا 
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الكلام لا بد [من] أن يكون متعلّقاً بالأوّل ومتضمّناً لما 
يقنضي المنع من عبادة الأصنام, [ولا يكون بهذه الصفة 
إِلّا والمراد بقوله: إوّما تَعْمَلُونَ © الأصنام] التي كانوا 
ينحتونها. فكأنّه تعالى قال: كيف تعبدون ما خلقه الله تعالى 
كا لفك ؟ ؟ وليس لهم أن يقولوا إِنَّ الكلام الثاني قد 
يتعلّق ب [الكلام] الأوّل عن خلاف ما قدَّرتموه لأنّه إذا 
أراد أنَ الله خلقكم وخلق أعمالكم, فقد تعلق الثاني 
بالأول) نت موقاس بلالا ضور أن سد غير وذلك أنه 
لوأرادد ماظئوه. لكفيئ أن يقول الله تعالى]: لوَاللَهُ 
خَلْقَحُمْ)4. ويصير ماضمّنه إلى ذلك من قوله: وما 
تتتلوة 46 الهو لاناسدةفية: ولا ملق لدبالاة لزلا 
تأثير آله]في المنع من عبادة الأصنام. فصمٌ أنّه أرادما 
ذكرناه من المعمول فيه ليطابق قوله: لأَتَعْبُدُونَ ما 

فإن قالوا: هذا ع دول عن الظاهرء لقوله تعالى: 
(وَما تَعْمَُونَ ©4: لأنَّ هذه اللفظة لا تُستعمل عل سبيل 
المتة لاق العمت يدوق العيض ول وده وتنا بنؤكؤة: 
أعجبني ما تعمل وما تفعلء مكان قوهم: أعجبني عملك 
وفعلك. 

وله نس نسل لكل أن الظاهما اتععمر»» 
لأد يك لفق قد متحي قمر كدو فيا فيل 
حدٌ واحدء بل استعمالها في المعمول فيه أظهر وأكثر. 

ألا ترئ أنّه تعالى قالفي العصا وتَلْقَفُ ما 
يَأَفِكُونَ ©6 [الأعراف: 117]. وني آبة أخرئ: لوَأَلْقٍ ما 
في يَمِيِنِكَ تَلْقَفْ ماصَتَعُوا4 [طه: 14]؟ ومعلوم أنَّهم 
يرد أئا تلقف أعمالهم التي هي الحركات والاعتتمادات؛ 
وت نات اتنا فاق لنع نر عرس سنرفد 
تكال الشانان 117ص :115 ] «تتعلبوة انا وفيا ين 
تحاريب وَتّما ثِيلَ وَجفانٍ كَالوابٍ وَفُدُورٍ رايِياتٍ» 
١‏ نقيية العمل تدعياة. 

ويقول القائل في الباب: إِنّه عمل النجّاره [ومًا 
يعمل النجّار]» وكذلك في الناسج والصائغ. 

وهاهنا موا ضع لا يُستعمل فيها (ما) مع الفعل إلا 
والمراد بها الأجسام دون الأعراض التي هي فعلنا. لأنَّ 
القائل إذا قال: أعجبني ماتأكل وما تشرب وماتلبس» م 


يجز حمله إِلَّا عل المأكول والمشروب والملبوس دون الأكل 
والشرب واللبس. فص أن لفظة (ما) فيما ذكرناه أشبه 
بأن تكون حقيقة» وفيا ذكروه أشبه بأن تكون مجازاًء ولولم 
يشت فيها إِلّا أتهامشتركة بين الأمرين» وحقيقة فيهماء 
لكان كافياً في إخراج الظاهر من أيديهم؛ وإبطال ما تعلّقوا 
بنه:.ولتيس له أن يقولوا*[إن] كلل موضعع اسعملت فيه 
لفظة (ما) مع الفعل» وريد بها المفعول فيه إِنَّها عُلِمّ 
بدليل» والظاهر بخلافه. وذلك أنه لا فرق بينهم في هذه 
الدعوئ وبين من عكسهاء فادَّعىئ أن لفظة (ما) إذا 
انتتعمل مع الفعيل ارود يجلا امطدر:دوة الفسرل فيب 
كا تنو عي اكه نك لخدن سوسم تشهل لجسا 
والظاهر بخلافه. عا أنَّ التعايل وتعلّق الكلام الشاني 
بالأوّل علا مياه أيضاً ظاهر» فجت أن يكزن مراع : 

وقد ّنا [أيضاً] أنّه متئ حُمِلَ الكلام عل ما ظنّوه م 
يكن الثاني متعلّقاً بالأوّل ولا تعليلاً فيه والظاهر يقتتنضي 
ذلك. فقد صار فيا ادّعوه عدول عن الظاهر الذي ذكرناه 
[في معنئ الآية]» فلو سُلَّمَ ما ادّعوه من الظاهر في معنئ 
اللفظة معه لتعارضتاء فكيف وقد بيّنا أنّه غير سليم ولا 
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ات 5 

وبعد: فإِنَ قوله: (وّماتَعْمَلُونَ 08 لايستقل 
بالفائدة بنفسه. ولا بد من أن يُقدَّر محذوفاً يرجع إِلْ (ما) 
التي [هي] بمعنئ (الذي)» وليس لهم أن يُقدَّروا الحاء 
ليسلم ما ادٌّغوه بأو منّا إذا قدّرنا لفظة (فيه): لأنَّ كنلا 
الأمرين محذوف» وليس تقدير أحدهما بأولى من الآخر إلا 
بدليل. 

/ 11ص 47]] هذا عل أنا قد بيّا أن مع تقدير الهاء 
يكون الكلام محتملاً .لما ذكرناه. كاحتماله لما ذكروه. ومع 
تقديرنا الذي بيّناه يكون الكلام مختضّاً غير مشترك؛ 
ا ل ا 
السجرة عل مجاهم عل أن محقم الأو تسوه نهنا 
بدن لقعت علا كرفا ما نا الوطم امع تاشالف 
لكان ناقضاً للغرض في الآية ومبطلاً لفائدتهاء لأنّهِ تعالى 
خررٌ عن إبراهيم علا أنه قرعهم ووبّخهم بعبادة 
الأصنام» واحتجّ عليهم ب| يقتضي العدول عن عبادتها. 

ولرعاة واف العقيا وي لجان نيس 


وخلق أعرالههم» وقد علمنا أن عبادتهم للأصنام من جملة 
أعمالهم. فكآنه قال [الله تعالى]: والله خلقكم وخلق 
انك اهدي اميف الاكتية عادر الحم وتكرياا لدوم 
عنهم أن الإنسان لامُِدَمعلْ ماخُلقٌ فيه ولايُعاتبء 
ولا يوبخ. 

وبعد فلو حملنا الآية عل ما توهموه. لكان الكلام 
متناقضاً من وجه آخرء لأنَّه قد أضاف العمل إليهم بقوله: 
(وّما تَعْمَلُونَ ©4)» وذلك يمنع من كونه خلقاً لله تعالى» 
لأن العامل للشيء هو من أحدثه وأخرجه من العدم إلى 
الوجود. والخلق في هذا الوجه لا يفيد إلا هذ االمعنئء 
كت كر سالا عر اح ضور رحا ال أن 


الخلق إذا كان هو التقدير في اللغة» فقد يكون الخالق خالقاً 


لقعا غره إذا كان مقدرا نوميد | هذا يقرتزة: لق 
الأديم فيمن قدّره ودبّره وإن كان ما أحدث الأديم نفسه. 
فلو حملنا قوله: وما تَعْمَنُونَ ©6 عا أفعاهم دون ما 
فعلوا فيه من الأجسام., لكان الكلام علئ هذا الوجه 
صحيحاً. ويكون المعنئ: والله دبّركم ودبّر أعمالكم؛ وإنم 


يكن محيثاً لها وفاعلاً. 
وكل هده الر عسو واف >ة لا شكال كينا بتخمد 
الله تعالى ومنه. 


رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطرابلسيات الثالثة): 

[[ص ]]5١١‏ المسألة الرابعة عشر:[حول قول 
إبراهيم: هذا ربي]: 

ما جواب من اعترض ما أورده (حرس الله مذته) في كتابه 
الموسوم ب (التنزيه) من تجويزه أن يكون قول إبراهيم عَلكة للنجم 
والشمس والقمر: هذا رَيّ4 [الأنعام: 1727 أَوّل وقت تعيّن 
فرض التكليف للنظر عليه؛ وأنَّهِ قال ذلك فارضاً له مقدّراً, لا 
قاطعاً ولا معتقداًء فلا رأئ أفول كلّ واحد منها رجع عن فرض 
وأحال ما قذر. 

فقال: الذاهب إِلْ هذا لا ينفكُ من أن يلزمه أحد 
أمرين» وهما القول بأنَ تحيّز هذه الكواكب وحركاتها لا 
تدلُ عن حدوثها كنه فول عل ذظ علبه] انرا لاقن 
1 لو دل لما أهمل القطع به عل حدوثهاء والرجوع 
عن فرضه فيها إلى حين آفوطاء واستدلاله بذلك عليه. 


وفيت اسم ان بحرت الآلج 83 ا إبراهي عم 


والقول بأنَ إبراهيم َل في حال كمال عقله قصر 
عن المعرفة» بأن التحيّرز والحركات تدل علا الحدوث. 

وإِلْ أيّ الأمرين ذهبتم كان قادحاً في معتمد لكمء 
لأن الذهاب إل الأوّل يقدح في دلالة الحركات والتحيّز 
عندكم على الحدوث. 

والثاني يقدح في| تذهبون إليه من عصمة الأنبياء 
قبل النبوّة وبعدهاء وني إهمال القطع بالأدلة المثمرة للعلم 
بالمطلوبء تغرير من المهمل لذلكء. والتغرير بالنفس قبيح. 

وما أدري كيف يكون الغيبة بعد الظهور دليلاً على 
الحدوث. والظهور بعد الغيبة غير دليل عليه وقد تقدّم الظهور 
بعد الغيبة عنده على الغيبة بعد الظهورء وشفع ذلك التحيز 
والحركة» بل العلم بذلك مقارن للعلم بالظهور. 

ولا أدري كيف يسوغ أن لايعلم أعلم الأنبياء من 
الأكني3ه: الأسروها ييه العو أن ملسوتخ ان أء 
الرجوع منه واجب. 

الجواب: اعلم أنا قد تكلمنافي كتابنا الموسوم ب 
(تنزيه الأنبياء والأئمّة صلوات الله على جماعتهم) على 
تأويل هذه الآية» وأجبنا فيها بهذا الوجه الذي حكي ني 
السؤال وبغيره. والوصل الذي يجب تحقيقه أنَّ النبيّ 4# 
أو الإمام لا يجوز أن يخلف عارفاً بالله تعالى وأحواله 
والتقاف لذن الفرطة سنك هر وزمن عبن ادك 
فلا بد من أحوال يكون غير عارف ثم تجذّد له المعرفة. 

/[[ص 41]] إلا أن نقول: إذالغوفة لاوز أن 
تحضل إل ابي أو الإفامةإلافى أقصرزمان يمكن 
حصوها فيه لأن المعصية لا تجوز عليه قبل النبِورّة أو 
الإمامة ى] لا تجوز عليه بعدها. 

وقدروي أن إبراهيم غلكلا وُنِدَ في مغارة» وأنّهما 
كان رأئ السماء ثم تجدّدت رؤيته لهاء فلم رأئ ما لا تعهده 
ولاتعرفه من النجم ولميرّه متجدّد الطلوع بل رآه طالعاً 
ابا في مكانه؛ من غير أن يشاهده غير طالع ثم طالعاً. 
فقال فرضاً وتقديراً عإل ما ذكرناء: (هذا رَقْ)» فلما أفل 
اتدل و الأفزل عن دوف علكع أنه لاخو أن يكنون 
إاً. وجرئ ذلك في القمر والشمس. 

ولو كان علم تجدّد طلوعه كما علم تهدّد أفوله. 
لاستدل على حدوثه بالطلوع؛ كما استدلٌ بالأفول. لااظ: 
إِلّا] إِنَا قد فرضنا أَنّهِ م يعلم ذلك. 


حرف الألف / (5) ابن الراوندي 211111011 


ومن الجائز أن يكون عالماً به على الوجوب لمن 
شاهد السماء من طلوع الكواكب ثم تجدّد طلوعه فيها. 

وقد زال .هذا البيانالذي أوض حنه الشكٌ في 
الجواب الذي اختار في الكتاب المشار إليه؛ لأنّه بنئ على أنا 
فرّقنافيدلالة الحدوث بين طلوع متجدّه وأفول متجدّد. 
وقف كا ان [كلة الل]إعناد ساجية الأسر وان ركيت ين ف نية 
فااكوق انب 

رسائل الشريف المرتضىئئى (ج ”)/ (أجوبة المسائل 
القرآنية): 

[[ص 85]] مسألة: قال الله تعالٌ محبراً عن إبراهيم 
غلئ آنّه قال: لرَيّتَا اغْفِرْلِي وَلوالِدَيّ4 [إبراهيم: ]4١‏ 
والتدى الغوق] اشدسان الدوهي أناءبالاستكتقار ورن اش 
ؤقال لاشلا علق ماشكرر ل رن)» اهرب 
]» وقال: لأما كاك لِلنّمِي وَالَدِيِنَ آمَنُوا أَنْ يَْتَغْفِرُوا 
لِلْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: .]١١«‏ 

فم وجه استغفاره لوالديه؟ وهل لأحد أن يقراً: 
لرَيَنَا اغْفِرِْي وَلِوَالِدَيّ4 بياء ساكنة غير مشدودة» فيكون 
ذلك موافقاً لقوله: لوَاغْفِر أي إِنَّهُ كان مِنَ الضَّالَينَ6» 
[القعزاء 45 ]ء وعققا لا وعدوه مد الاتضفارة 

الجواب: اعلم أنا قد بيّنا في كتابنا الموسوم ب (تنزيه 
الأنبياء والأتمّة) /[1[ص 85]] القول في استغفار إيراهيم 
عليه لأبيه. بسطناه وشرحناه وفرّعناه؛ فمن أراد النهاية 
وقف عليه من هناك. 

وني قوله: لرَبنَا اغَفِرْ لي وَلواِدَيّةُ وجهان: 

هاه أن مني القسيئة الأنامكنة أن كنت الكتافر 
الذي وعده إبراهيم عله بالاستغفار لما وعدهذلك 
بالأاياة تج كان عت لأحة ول كو واتنة عل الحيسة: 
وأنوالية كان هويها. دوز الكو لاه العي بيه 
كوالده؛ ويجعل دعاء إبراهيم عله هما بالمغفرة دليلاً عن 
إيعانها. 

والوجه الأحسن: أنا لا نجعل ذلك إبراهيم دعاء 
لنفسه» بل تعليياً لنا كيف ندعو لنفوسنا وللوالدين المؤمنين 
مناء كما تعبّد الله ندا ل بأن يقول: لرَيّا لا توَاخ دنا إِنْ 


سينا أَوْ أَخْطأًنا» [البقرة: 17 وهو عل لا يخطىئ 
الغصية» و[ قال ذلك علب لناء 

فأمًّا القراءة بتسكين الياء» فإن كانت مروية وقد 
روي بها جازت» وإِلّا فالإبداع غير جائز. 
7 -ابن الراوندي: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص87]] فأمّا ابن الراونديء فقد قيل: إِنَّه إِنَّما 
عمل الكتب التي شُنَّع بها عليه معارضةً للمعتزلة» وتحذياً 
هدم لآنَّ القتوم كتانوا أمناووا عكرت واستتقطيوا معرفقة؛ 
فحمله ذلك على إظهار هذه الكتب ليبن عجزهم عن 
استقصاء نقضهاء وتحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم 
والغفلة» وقد كان يتبرًأ منها تبرءاً ظاهراً» وينتفي من 
عمايناةويفتيتها إن عون ولرين يفك ف عطته كألينهاء 
سواء اعتقدها أم لم يعتقدها. 

وما صنع ابن الراوندي من ذلك إِلّا ما قد صنع الجماحظ 
مثله أو قريباً منه. ومن جمع بين كتبه التي هي: (العثمانية) 
و(المروانية) /1[ص 88]] و(الفتيا) و(العبّاسية) و(الإماميّة) 
و(كتاب الرافضة والزيدية) رأي من التضادٌ واختلاف القول ما 
يذل عل شك عطي وهاه شدينةردلة شكرق لدي 

وليس لأحدٍ أن يقول: إن الجاحظ لم يكن معتقدالما 
في هذه الكتب المختلفة:؛ وإتما حكئئ مقالات الناس 
وحجاجهم, وليس على الحاكي جريرة» ولا يلزمه تبعة. 
لأنّ هذا القولإن قنع به الخصوم فليقنعوا بمثله في 
الاعتذار» فَإِنَ ابن الراوندي لم يقل في كتبه هذه التي شن 
بهاعليه: إِنَّني أعتقد المذاهب التي حكيتهاء وأذهب إِْ 
صكّتهاء بل كان يقول: قالت الدهرية» وقال الموحٌدونء» 
وقالت البراهمة» وقال مثبتو الرسولء فإن زالت التبعة عن 
الجاحظ في سبٌٍّ الصحابة والأئمّة والشهادة عليهم 
بالضلال والمروق عن الدين بإخراجه كلامه لمحرج الحكاية 
فلتزولنٌ أيضاً التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك. 

/ 11ص 85]] وبعد, فليس يخفىْ كلام من قصده 
الحكاية» وذكر المقالة من كلام المشبّد لماء الجاهد له نفسه في 
تصحيحها وترتيبهاء ومن وقف على كتب الجاحظ التي 
ذكرناها علم أنَّ قصده م يكن الحكاية» وكيف يقصد إل 


ذلك من أورد من الشبه والطرف مالم يخطر كثير منه ببال 
أهل المقالة التي شرع في حكايتهها؟ وليس يخفئى على 
اللمنيويها هده الور 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 515 ]] وبعد. فلو كانابن الروندي هو 
ارو حر اس اي ل كا 
ابن ككلات ينقالقةاو الحتوارج بمذاههه وكل فرقنة ناساية 
حادثة. 


/" - أيو يكر: 

جه عبد الله بن عثمان. 
6 أبو عيسى الوراق: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص 85]] فأمًا أبوعيسئئ الورّاق» فإنَّ التثنية ما 
رماه بها المعتزلة» وتقدّمهم في قذفه بها ابن الراوندي لعداوة 
كانت بينهماء وكانت شبهته في ذلك وشبهة غيره تأكيد أبي 
عيسئ لمقالة الثنوية في كتابه المعروف ب المقالات) وإطنابه 
في ذكر شبهتهم 
ال ياه و اناك بان كته السوانات 
المبطلين ومحضها وهدَّيها. 

فأمّا الكتاب المعروف ب «المشرقي) وكتاب (النوح 
على البهائم) فه| / [[ص ]]14١‏ مدفوعان عنه؛ ومايبعد 
أنتكوة فى العرمة طولي] مز لسانة لأن جوفتافامة 
يُعرّف ببعض المذاهب أن يضاف إليه تا يدخل في نصرتها 
الكثير» وليس بنا أن نضيف مثل هذه المذاهب القبيحة إِىْ 
من لم يكن متظاهراً بباء ولا مجاهراً باعتقادهاء وإن لم يكن 
فتن أكلياء يأن اليه عد عو ةلتك 
وبع تتهرولا تعسل إلا عل الظاهرء وأن واحدا أوائتين 
تمن اتتسب إلى التشيّع واحتمئ به لو كان في باطنه شاكاً أو 
ل ال 000 
ساخطين لذلك الاعتقاد. ومكفرين اع 
إليه؟ ولو جعِلَ مثل هذا وصمة على المذهب وعيباً عن 
أهله لكانت جميع المذاهب موصومةً معيبة. لأنَّا لا تخلو 


»وهذذاالقدرإنكان عندهم دالأعلن 


يتبرأ منهاء ويتبرا 


لمعتقده والذاهب 


ا ال لق ااا كت اجرف الألفك 1 )١1/(:‏ ابو يكن 


من أن يُنسَّب إليها من لم يكن في الحقيقة منهاء وأين المعيّر 


با تقدمء والقادح به عن قول شيوخه وأسلافه القبيحة» 
ومذاهبهم الشنيعة؟ 
4 أبو موسى الأشعري: 

الشاني في الإمامة (ج ؟): 

فى 1 وسكت عمل ابي عسل (أن أبنا سرس 
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الأشتعري تان 'بعند با عمشة في التحكتيم وؤوي أن امسن 
المؤمنين علخ قال له: وقد دخل إل الحسن علي يعوده من 
علّة: أشامت يا أبا موسي أم عائد؟)»» قال: بل عائد» قال: 
«أمَاإِنَّه لا يمنعني ماني نفسي عليك أن أقول لك ما 
سمعته من رسول الله يه يقول: من عاد مريضاً كان في 
رحمة الله ماشياً حنّى إذا قعد غمرته التوبة»؛ فإن صم ذلك 
وما شاكل سي الأخيار فقن ]ز ال عن اللستاسا و 
فالذمٌ والعقاب لازمان له على الأمر العظيم الذي ارتكبه). 

[[ص 7554]] فأمّا أبو موسئ فلم يذكرفي توبنته_ 
سرس حيقة فوب ع كك للخم الندى زوادق 
العيادة وليس فيه دليل عل التوبة» وإِنَّما روئ أمير المؤمنين 
غلا ماسمع؛ ومعلوم أنّه لايصحٌ حمله على العموم, لأنَّ 
فيمن يعود المرضئ الكافر والفاسق» فهم مستثنون منه. 
علن أنَّ أمير المؤمنين عَلفلا قد صرّح بم في نفسه عليه؛ وإن 
لم يمنعه ذلك أن يُخيره با سمعء ولو كان تائباً قبل ذلك 
لكان ما في النفس عليه زائلاً غير / [[ص 550”]] ثابت. 

٠‏ -_الاجتهاد: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

لاسن 030 ]] سان سحاف» اكات عدا نينا 
نعرفه من حال من تقدَّم من الأئمّة يمنع من هذا القولء 
نَم كانوا لا يمنعون من الاختلاف والاجتهاد. والثابت 
عن أمير المؤمنين [غ1] أنه كان لا يمنع من ذلك. بل كان 
تجيزلمن يخالفه في المذاهب أن يحكم ويفتي ره امون 
وكان ينتقل من اجتهاد إلى اجتهاد» وتختلف مذاهبه على ما 
ظهدوت الرؤاية جه وكل ذلك يمن فياه هنذا اليش سن 
التعليل...). 
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فيقال له: هذا الكلام في نصرة الاجتهاد فللاستقصاء به 
موضع غير هذاء غير أنَا لا نُخلٍ هذا الموضع من كلام فيه ورد لما 
اعتمدته. 

أمّاقولك عن أمير المؤميين غلقه وغيره من الأتئمّة 
عندك كانوا لا يمنعون من الاجتهاد والاختلاف, فال معلوم 
من حاهم خلاف ما ادّعيته؛ لأنّ الثابت عنهم وعن أمير 
المؤمنين عَلئهِ خاصّة مناظرة المخالفين ومطالبتهم بالرجوع 
إلى الحقّ» وليس يجب أن يستعمل من المنع أكثر تا / 11ص 
0 ]] ذكرناه. لأنْ المنع بالقهر أو الغضرب والسبٌ إذا 
كان »لقنيو اتنس لديم اللعافيويق سيموالأضترل 
فأونى أن لا يُستعمل مع المخالف في الفروع» فمن ادَّعىئْ 
نَم سوّغوا الاجتهاد من حيث لم يظهر منهم في المنع عنه 
أكثر من المناظرة والمحاجّة والدعاء والترغيب كمن ادع 
ابن يدعو اشعلافة ل الأضعول لأقكه ل يتمدو لكين 
منها هذه الطريقة؛ وما يُؤْيّد ما ذكرناه من إنكار القوم على 
من خالفهم ما تظاهرت به الرواية عن ابن عبّاس من قوله: 
(من شاء باهلته في باب العول)» وقوله: (ألَا يتّقي الله زيد 
بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أبا)» ولهذه 
الأخبار أمثال كثيرة معروفة. 

فأمّاتولية أمير المؤمنين عَلَهم المخالفين له في 
المذهب فا نعرف من ولاته من يُقطّع عل خلافه له. ولو 
ثبت ذلك لم يمتنع أن يفعله غَلئه ع إى وجه الاستصلاح 
والتآلفء فالظاهر من أحواله عَليكلا أنّه في حال ولايته 
الأمرلم يكن متمكّناً من جميع مراداته وقد صرّح بذلك 
ل الاي ل روا و 
أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وبين 
أهل الزبور بزبورهم؛ وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتّى 
يزهر كل كتاب من هذه /[[ص 176]] الكتب فيقول:يا 
رب إِنَّ عليّاً قد قضو بقضائك»»؛ وقوله عَليْلا وقد سأله 
قضاته عا يقضون به: «اقضوا كما كنتم تقضون حتَّىئْ يكون 
الناس جماعة, أو أموت كما مات أصحابي» يعني من تقدم 
موته لحال ولايته من أوليائه وشيعته الذين قبضهم الله 
تعالى فهم على حالة التمسّك بالثقة. 

فأمّا الرجوع من اجتهاد إل غيره فغير معلوم 
مندغلقة, وأكثر ما يدّعيه المخالفون من ذلك ماروي من 


قول عبيدة السلإاني وقد سأله عن بيع أَنّهاتالأولاد 
فقال [اكتباناراسويوراق فيدر أن ١‏ يعن ورا سق الآن أن 
جو الى القن ود الل اع كد 
الناسء وطعنوا في طريقه؛ ولو صم يكن مصححاً 
للاجتهاد الذي يدَّعيه المخالفون, لأنّه يمكن _ عل مذهبنا 
في حسن التقيّة بل على وجويهافي بعض الأحوال_ أن 
يكون علي أظهر موافقة عمرلماعلمهفي ذلك من 
الاستصلاحء ولمً) زال ما أوجب إظهار الموافقة أظهر 
المخالفة. 

وليس لأحد أن يقول: فقد كان يجب أن لا يمخالف 
عمر في شبىء من مذاهبه» وقد رأينا [أنّه] خالفه في كثير 
منهاء لأنّه لا يمتنع أن يكون الخلاف في بعض المذاهب 
لحان والمحاوي عسو كر دواد رالمن 
1 كان ا للم ككانه عالسوسة سور انيتا 
الأحوال فيكون لبعضها مزيّة على بعض عند من شاهد 
الحال» وإن كانت عند غيره تمن لم يبشهدها متساوية. 

عل أنا لو عدلنا عن هذا الجواب _ وإن كان ظاهر 
الصحّة وبين الاستمرار _لم يكن فيا يدَّعي من الخبر 
دلالة عن صحَّة الاجتهاد. لأنّه لا يَُكّر أنيرجع من قول 
إل قول بدليل قاطعء وإنَّما كان في الخبر متعلّق لو ثبت أنَّه 
لايمكن أن يرجع من قول إلى قول إِلّا بالاجتهاد. فأمّا إذا 
كان ممكنا فلا فائدة في التعلق به. 

وهذا الجواب وإن كان غير صحيح عندنا لأنَّ أمير 
المؤمنين 2/2 لا يجوز أن يخفئ عليه الحقّ المعلوم بالدليل في 
وقت حتَّى يرجع إليه في وت آخرء فنا ذكرناه لأنّ أصول 
من تعلّق بهذا الخبر في صحَّة الاجتهاد لا تنافيه» وإذا كانت 
أصوهم تقنضي جواز ما ذكرناه بطل تعّقهم به ولم يكن 
هم أن يستدلوا بها أصوهم تقتضي أن لا دلالة فيه. 
"١‏ - الإإجماع: 

مباحث عامة: 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص ”1197]] قال صاحب الكتاب: (فأمّا ما يصير 
محفوظاً بالإججاع فقدعلمنا بالدليل أنَّه لا يجوز عا الأَمّة 
فيه الخطأء ولا يجوز عليهم الذهاب عن الحقٌ ولا بد من 


كون الحقّ محفوظاً فيهم حتّئ لا يخلو الزمان من يحفظ 
الشرع والحقٌّء فإمًّا أن يكون واحداً بعينه أو جماعة, وإمَّا 
أنيكون كل ذلك في واحدٍ أو جميع الشرع في الجماعة» 
وإذا ذهب بعضهم عنه أمكنهم معرفته من يحفظه وينبّهه 
عللْ ذلك من هو حافظ له. وكذلك القول في سائر الأدلَّة 
فمن أين أنه لا بدَ من الحاجة إِلىْ الإمام؟...). 

وتاك الت كز عفرن انان لاجم 
لأنْ الغلط جائز على آحادها وجماعاتها كم بيّناه فيها تقدَّم 
وليس يرجع خصومنا في الاستدلال على أَنََمِ لايجمعون 
عبن خطأء وإن كان العقل مجوّزاً / [[ص ]]١55‏ اجتاعهم 
عليه إلى خبر واحد يجعلون إجماعهم وإمساكهم عن النكير 
على راويه دليلاً على صحّته وم يثبت أنََّم أجمعوا عليه في 
الحقيقة حسب ما ادَّعوه؛ ولو ثبت لم يصمح الاستدلال على 
الإججاع وص كته بأمر لايُعَلم أنّه دليل إِلّا بعد صحة 
الإجماع, لأنّ لخصمهم أن يقول: جوّزوا أن يكون إجماعهم 
على تصديق هذا الخبر» وترك التكير على رواته من جملة 
الخطأ الذي يجوز اجتماعهم عليه؛ فكأنَ الذاهب إِلْ صحّة 
الإجماع والمستدلٌ عليه هذه الطريقة يقول: الدليل عن 
صحّة الإجماع نفس الإجماعء ويرجعون إلى ظاهر آيات لا 
دلالة في ظاهرها ولا في فحواها عن صكّة إجماع الأَمَّة بل 
أكثرها يتضكّن أوصافاً من المدح أكثر الأمّة لاتستحقّه 
ولا يستجيز عاقل وصفهم به. 

وقدبَيّنَ الكلام في هذه الآيات»ء والصحيح في 
تأويلها في غير موضع. 

وم يستعمل صاحب الكتاب فيه اذّعاه من صحَّة 
الإجماع شيئاً من الحجاج فننقضه عليه؛ بل اقتصر على 
الدعوئ وأحال عل ما ادّعئ أنَّه ذكره في غير هذا الموضع 
فلهذالم نستقص الكلام واقتصرنا على هذه الجملة وهي 
كافية. 

عل أناانوسلمنا كه (أنٌ الأكة لالخسم ماعط 1 
يغن ذلك عنه شيئاً فيا ادّعاه من كونها حافظة للشرع؛ 
لأنَّهِ قد اعترف في كلامه بأنّه قد يجوز عإى بعضها الذهاب 
عن الحقٌّ في الشرع حنَّىْ يبقئ الحقٌّ في جماعة من جملتهاء 
ولأبةنةسع الاعستو اف بذلاك لأنما تدم ل ضنكة 
إجماعها لو صم لكان دَالَّأَعَل أنه لا تجتمع عل الخطأء 
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فأمَا أن يكون هالع ل /[[ض 156]] أن كل حق قلا بد 
من اجتماعها عليه فليس ما يمكن أن يُذَّعىْء وقد علمنا أن 
بعضها إذا ذهب عن الحقٌّ» وبقي الحقٌّ في بعض آخحر فإنّ 
البعض الذي ثبت الحق فيه ليس بإجماعء ولا يكون قوهم 
مكدع وم كي ع 1د داتس لمم تمدق 
نضا أن لفسا لامر هيا ذا ييه 

فإن قيل: يكون قول البعض حجّة بدليل سوى 
الإجماع إما بالتواتر أو غيره. 

فلناة ليس هذا ه الذي تحن فيه لآنّ كلامنا علا 
أنَّ الشرع هل يصحٌ حفظه بالإجماع أم لا؟ وإذا كان عل 
القول دليل ثابت وجب الرجوع إليه من غير اعتبار 
الإجماع فيه أو الخلاف» وقد مضئئ في التواتر وأنّه مما لا 
يصحٌ حفظ الشرع به ما مضئ. 

ل ا ا د 
هم: قالوا: لا بد من إمام/[[ص ]]1١54‏ معصوم يحفظ 
الشرع ويقومبهء لأنّه لا بد فيه من حافظء وليس إِلّا 
الأنام رام قوس أواناكة عل ساشودوة ركد 
علدنا أن كته تمدن أتنك عليساء لأ قل وحن مهنا 
يجوز عليه الغلط والسهوء وجميعها ليس إِلَّا كل واحدٍ منها 
فيجب جواز الغلط على الجميع؛ وإلّا انتقض القول بجواز 
ذلك على آحادهاء وإذا لم يصحٌ كون الشريعة محفوظة 
تانايك ذى لباك معميوء ل كل زناه منطياته: 

[و ]قال أيضاً صاحب الكتاب: (واعلم أنّا قدبيّا 
في باب الإجماع من هذا الكتاب أنّه لا يمتنع جواز الخطأ 
عل كل واحد من الجماعة ويؤمن ذلك في جميعهم؛ لأنّ 
انفراد كل واحدٍ من الجماعة بقول 1لا يؤمن ذلك فيه]ء 
ويؤمن في جميعهم» وكا لا يمتنع أن يؤمن على زيد الخطأفي 
شيء دون شيء بحسب الدليلء أو في حال دون حال» 
ولا يتناقض ذلك فكذلك ما ذكرناه وبيّنا أن النبيّ #للّه لو 
قال في عشسرة من المكلفين: إن كل ولخد متهم جوز آن 
زايد ولا يجوز اجتاعهم علن ذلك لم يمتنعء وبيّنا 3 
التجويز مفارق للإثبات والصحّة, ولا يجوز أن يصحٌ من 
كل واحد منهم الخطأنفي معنئ القدرة. ولا يصحٌ من 
سائرهم لأنَّ ذلك يتناقض»؛ [وكذلك فلا يجوز أن ينبت 
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لكل واحد منهم صفة ولاتثبت لجميعهم. لأنَّ ذلك 
يتناقض ]. 

وأمّا التجويز فهو بمعنئ الشكٌ» وغير ممتنع أن يشكٌ فيا 
يأتيه كلّ / [[ص ]]7١5‏ واحدٍ منهم إذا انفرد لفقد الدليل» ولا 
كك عن التسهوا عليه بل تعلم صواا نحصول الدلال:0) ذا 
قوله: (وإنَّ) الغرض بم أوردناه إبطال التوصّل إِلْ القدح في 
الإجماع من جهة العقل على ما يسلكه القوم, فَأمّا الكلام في إثباته 
فموقوف علن السمع, وقد دلّلنا من قبل على صحَّة الإجماع وأنّه 
لا معدل عنه؛ فإذا صحّ كونه حجّة فمن أين أنّه لا بد من إمام 
0000 

يقال لاسن عضيئي الأمور انك سناقض: ف الاجناع 
مو الا امذية كية أن تاكيك ينه لاخدال فق 
الإجماع منّا يذهبون إل أنَ الأمّة بيجب أن تجتمع عل الخطأً 
من طريق العقولء وأنَّه يستحيل عندهم أن تقوم دلالة 
سمعية عل أنََم لا يختارون الخطأ في حال الإجماع» وليس 
ركم عليدا شال حادارم ات لكر 3 متلاميناءتو بوره 
الحجاج الذي حكيت بعضه في الإجماءء مشل قولنا: إِنَّ 
جميعهم هم آحادهم فم| يجوز على الآحاد يجب جرازه على 
الجميع إلى نظائر ذلك على من يذهب إل أنَّ الأمّة لايجوز 
أن تجتمع عن خطأ من طريق العقول ولا يعتبر فيه السمع 
ويجري اجتماعها عا الخطأ بالشبهة في امتناعه عليها مجرئ 
اجتماعها على السهو عن شيء واحد في وقت واحدء ولا 
نعرف محصّلاً من أصحابنا ولا من غيرهم يذهب إلى أنَّ 
اللسفع تقد اذو زو عدا نحي مسد ينان ةا 
جماعة منها لا تختار الخطأ ني حال دون حال وعللْ وجه 
دون وجه. والذي يجب أن نتشاغل به بعد هذا الكلام في 
ملكةيا اع لتحم اران باذ الأكةارا معور غزا 
الخطأء ولم نجده ذكر هاهنا شيئا من الاستدلال بالسمعء 
وإنّما أحال عل ماذكره هناك وتُبيّنَ فساده على /[1ص 
57 ]] طريقتنافي الإيجاز والاختصار بمشيئة الله تعالى 
وتوفيقه. 

رسائل الشريف المرتضى (ج ")/ (الرسالة الباهرة في 
العترة الطاهرة): 

[[ص 7157]] الإجماع: اتفاق علماء الدين في عصر 


بعد الرسول في الحادثة الشرعية على فتوئ واحد ورضا 
واحد وعمل واحد. 

الذريعة إل أصول الشريعة (ج ؟): 

/ 11ص ]]5١9‏ الباب العاشر: الكلام في الإجماع: 

اختلف الناس في هذه المسألة» فقال أكثر المتكلمين 
وجميع الفقهاء: إن إجماع أَمَّة النبيّ #ه حجّة وإِنم لا 
يجوز أن تجممعواع !م باطلء وخ الف النظّام ومن تابعه في 
ذلكء ونفئئ كون الإجماع حجّة. وحكي عن قوم من 
الخوارج مثل ذلك. 

وحكي أيضاً عن بعضهم أنَّه أحال كون الإجماع 
حجّة: وذهب إل أنّه لايجوز في جماعة يجوز الخطأ عل كل 
واحدٍ منها أن ينتفي عن جماعتها. 

وآخرون نفوا كونه حجّة بأن قالوا: إن أجمعواعل 
الشيء تبخيتاً فذلك لا يجوز اتّباعه وإن كان توقيفاً عن 
نصٌّ فيجب ظهور الحجّة بذلك. ويغني عن الإجماع. وإن 
كان عن قياس فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء 
واختلاف وجوه القياس أن يتفقوا عن ذلك. 

وفي الناس من نفئ الإجماعء لتعذّر العلم/[1[ص 
«83| ]اق الأكة مم ناعرو تروف ةامر مدهي من 
المذاهب. 

والصحيح الذي نذهب إليه أنَّ قولنا: ((جماع) إِما 
اناكو وافما عر حيو الاق أرفيل كوس مدي أن 
على العلماء فيا يُراعيْ فيه إجماعهم, وعلئ كلَّ الأقسام لا بد 
من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلاً فيه. لأنّه من 
الأتكوبومى اهل كزين وامضيل القلك ام فالات يدل 
عليه» وما يقول به المعصوم لا يكون إِلّا حجَّة وحقَّاء فصار 
قولنا موافقاً تقول من ذهب إل أنَّ الإجماع حجّة في 
الفققوئء وإِنَّما الخلاف بيننا في موضعين: إمّا في التعليل أو 
الدلالة» لأنا تُعلّل كون الإجماع حجّة بأنَّ العلّة فيه اشتماله 
على قول معصوم قد علم الله سبحانه أنَّه لا يفعل القبيح 
ترد ولا ميا انه لتو انفه لكان قرلنه انلحة انا 
نفعي بأنَّ قول الجماعة التي قوله فيها وموافق لما حجّة 
لأجل قوله. لا لشيء يرجع إل الاجتاع معهمء ولا يتعلّق 
بم" 


م1 امج الا و وح اس ا ا تايا الجا ااا ل ان ا 
هذه الأَمة لا ا را د 


منها بانفراده» فللإجماع تأثير بخلاف قولنا: إن لا تأثير له 

كنا فون تسعد ل هن طيكة الجاع وكزقة حكة 
في كل عصر بأنَ العقل قد دلٌ عل أنَّه لا بد فيكلٌ زمان 
من إمام معصوم.؛ لكون ذلك لطفاً في التكليف العقليء 
وهذامذكور مستقصىئ في كتب الإمامة:؛ فلا معنى 
للتعرّض له هاهناء وثبوت هذه الجملة يقتضي أنَّ الإجماع 
ق كل عقب كجق تند الططريق تن الايتعة لال لأترافق 
يذامي غالنهاء لأ الأمبل الي بيدا عليه مد خالتون 
فيه» ولو تجاوزوا عنه لكان ثبوت الحجّة بالإجماع على هذا 
الوجه ينافي مذاهبهم في أنَّ /[1[ص ]]47١‏ لإجماع الأمّة 
تأثيراً في كونه حجّة: وأنَّ بعضهم في هذا الحكم بخلاف 
كلهم. 

فأمًا ما يستدلّون هم به على كون الإجماع حجَّة فإنّ) 
نطعن فيه نحنء لأنّه لايدلٌ عن ما ادّعوه؛ ولو دل على 
ذل كلم يضرناء ولا ينافي مذهبناء أن ششهاةة التدرائق أذ 
الآبات بأ الأكة لا تمع علا صلال تحن تقول يفراه 
ومعناه وليس في الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهبناء كما كان 
ذلك في تعليل قولنا: إِنَّ الإجماع حجّة واستدلالنا عليه. 
فبان .هذا الشرح الذي أطلناه هاهنا ما يحتاج إليه في هذا 
الباب» وإذا كنّا قد دلّلنا عل كيفية كون الإجماع حجّة على 
مذهبناء فينبغي أن نعطف إل ما تعلّق به مخالفونا فنورده» 
ثمّ نتكلّم عليه» ونحن لذلك فاعلون. 

/ 11ص ”147]] الفصل الأوّل: في الإججاع هل هو 
حبجّة في شيء خصوص أو في كلّ شيء؟ 

اغلض اذك سج اعمية عينه الألتهلانة عن 
كونه غير خطأء وإن لم يكن خطأ فلا بدٌ من كونه صواباً. 
وماه و صواب عل ضربين: فمنه مايصحٌ أن يُعلّم 
بإجماعهم» وهذا القسم هو الذي يكون إجماعهم حجّة فيه. 
فأمًا ما لا يمكن أن يُعلّم بإجماعهم؛ فقوهم ليس بحجّة فيه 
وإن كان صواباً. وكون الشيء حجَّة كالمنفصل من كونه 
صوابا لأنَ كونه صواباً يرجع إليه. وكونه حجَّة يرجع إلى 


غيره. 
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فأمًّا الذي يكون إجماعهم فيه حجّة. فهو كل أمر 


صحّ أن يُعلّم بإجماعهم. والذي لاايصعٌ أن يُعلّم بإججماعهم 


ما يج ب أن تتقدَّم معرفقه عل معرفة صكّة الإججماعء 
كالتوحيد والعدل وما أشبههماء وإذا كنا إِنَّما نرجع في كون 
الإجماع حجَّة إلى قول الإمام المعصوم الذي لايخو كل 
زمان منه. فيجب أن نقول يدر لنب الف مك مرف 
وجوب وجود الإمام المعصوم في كلٌّ زمان له فقول الإمام 
حجّة فيه» والإجماع الذي يدخل هذا القول فيه أيضاً حجّة 
في مثله. فأمًّا ما لا يمكن المعرفة بوجود الإمام المعصوم 
قبل المعرفة به» فقوله ليس بحجة فيه» كالعقليات كلها. 

والذي يمكن عا أصولنا المعرفة به مسن طريق 
ا ل 
بالإجماع عن مذهب مخالفيناء لأنَّم إِنَّما يعلمون بالإججاع 
الأحكام الشرعية خاضّة؛ ونحن نتمكّن من أن نعلم 
الح اع افيد واد لوال دوين 
شاكل ذلك من الأمور التي يصحٌ أن يتقدّمها العم 
بوعدوها الإقاسةة لكو لمعت ]لانن و امعو ووتة ا 
نبيّهم» وني كلام بعينه أنّه كلام الله سبحانه. لعلمنا 
صكّتهماء لسلامة الأصل الذي أشرنا إليهء وصحة تقدّمه 
عل هذه المعرفة. 

وعلل هذا يصحٌ على مذاهبنا أن يعلم صحَّة الإجماع 
وكاتوا و هين نمه الع ا نوق تقا لان 
أصل كونه حجّة لا يفتقر إلى العلم بالنبوّة والقرآن» وعلى 
مذهب خالفينا لايصحٌ ذلك لأنّ الكتاب والسَّنَّه عندهم 
هما أصل كون الإجماع حجّة. 

واختلفوا في إجماعهم على مايرجع إِلْ الآراء في 
الحروب وما جرى مجراهاء فذهب قوم إل أن خلافهم في 
ولاق لأعصور أرغما: واعيتزواففل أنالأدلة شكمت 
محالفتهم عموماً. وجوّز آخرون أن يخالفوا فيه. وقالوا: 
ليس يزيد حالم عن حال الرسول لأ 

والضحيع أن كل مالا يجوز خلاف الرسول أو 
الإمام فيه لا يجوز خلاف الإجماع أيضاً فيه لأنَّ المرجع في 
أن الإجماع حجّة لا تجوز غالفعه إلى أنَّه مشتمل عل قول 
الحجّة من الإمام أو من جرى مجراهء وخلاف النبيّ 00 
في آراء الحروب لا يجوزء لأنَّا صادرة عن وحيء شالق 
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قويّ بالدين» ولو رجعت إلى آرائه في نفسه لم يجز خالفته 
فيها لأجل التتفيرء وكذلك آراء الإهام فيا يتعق 
بالشافينات الذنبة والددويدة لاصو غالنتيا لأعنا فر 
عنه وتضع منه. 

/ 11ص ”17 1]] وينقسم الإجماع إِلىْ أقسام: وهي 
أن يجمعوا ع الشيء قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً أورضاً به. 
وقد ينشرة كل واحدٍ من هذه الأقسامء وقد يجتمع مع 
غيره. ولا يجوز أن يجمعوا عاإن الذهاب عن علم ما يجب أن 
يعلموه؛ والوجه في ذلك أنَّ إخلالهم بالواجب يجري في 
استحقاق الذمٌ والعقاب به مجرى فعل القبيح وإذا كان 
المعصوم لا يجوز عليه الأمران» منعنا ذلك في كل جماعة 
يكون هذا المعصوم فيها. 

فأمّامن استدلٌ من خالفينا عل صكّة الإججماع 
بالخبر. وطعن في دلالة الآياتء فيلزمه تجويز الذهاب عم 
يجب علمه عليهم: لأنَّ الختبر إنّها نفل أن يجمعوا عام خظأء 
ولم يتضمّن نفي الإخلال بالواجبء ولفظه لا يقتضيه. فأمَا 
مالا يجب أن يعرفوه؛ ولم ينصب لهم دليل عليه؛ فيجوز 
ذهابهم عن علمه. 

[ني أنَّ المسألتين كمسألة واحدة في عدم جواز اجتماع الأمة 
على الخطأ]: 

ولايجوزآن جتمع الأكّة عل الخطا في مسالتين: كما 
لا يجوز أن تجتمع على الخطأً في مسألة واحدة» ودليل هذه 
المسألة عل مذهبنا واضح لأنْ تجويز ذلك يؤدّي إل خطأ 
المعصوم. لأنه إذاكان لا بد من أن يكون إِمّا في هذه 
الطائفة أو في الأخرىء رك واسو ةيضف »فهو 

وأمَّا مخالفونا في علَّة الإججماعء فإنَّ) يعتمدون في نفي 
اناه الأسة رين سان فسان فد لسرتو إن 
النبيّ #ل نفيا الخطاء عن أَمّته نفياً عا ول يُقرّق بين 
المسألة والمسألتين» فيجب نفي الكلّ. 

/ [1[ص 475]] الفصل الثاني: في ذكر من يدخل في 
الإجماع الذي هو حجّة: 

اعلم أنَّ الكلام في هذه المسألة_ عل أصولنا في 
علَّة كون الإجماع حجَّة _كالمستغنى عنه لأنَّ الإجماع إذا 
فاو غلك وسشحكة كن الإنناء كيد انهل ساف صرت أن 


قلَّت كان قول الإمام في جملة أقوالاء فإجماعها حجّة لأنَّ 
الحجّة إذا كانت هو قوله فبأيٌ شيءٍ اقترن لا بد من كونه 
حجّة لأجله لا لأجل الإجماع. 

وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة» فمنهم 
من قال: إن الإجماع الذي هو حجّة هو إجماع جميع الأمَّة 
المصدّقة بالرسول ##لكِء ومنهم من قال: بل هوإجماع 
المؤمنين خاصة.؛ وفيهم من ذهب إلى أن الإجماع الذي هو 
حجّة هو إجماع الفقهاء. ولا معنىئ لنوضنا في هذا الخلاف» 
أن أصولن]اشفني عرو ال وقد وكداننا حب أن بكمدة 

واختلفوا ني الواحد والاثنسين إذا خالفا ما عليه 
الجماعة» فمنهم من قال: 0 006 
كاد حرا لنزو ال ]اع رسفو موقا إن فلات 
الواحد والاثنين ترج القول من أن يكون إجماعاً. 

/ 11ص 1477]] وهذا القول الثاني أشبه بالصواب 
لواعدامي)» لأنَ الإجماع الذي هو حجّة إذا كانهو 
قباد الأكة او الؤميةة نشولي عضوم عم وس مه 
تفازال الاسنه؛ 

والذي يجب أن تُعوّل عليه في هذه المسألة أن نقول: 
ليس يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن 
يكون إمام الزمان المعصوم أحدهما قطعاً أو تجويزاًء أو يُعلّم 
أنه لبن بأخبد نا قطعا رقنا 

والقسم الأوّل يقتضي أن يكون قول الججماعة وإن 
كثرت هو الخطأء وقول الواحد والاثنين لأجل اشتاله على 
قول الإمام هو الحقٌ والحجّة. 

فأمًّا القسم الثاني فإنّا لا نعقدٌ فيه بقول الواحد 
والاثنين» لعلمنا بخروج قول الإمام عن قوهمء وأنَّ قوله 
في أقوال تلك الجماعة» بل نقطع ع إن أنَّ إجماع تلك الجماعة 
وإن ل كن خيع الأكة هو اكد والحكة لكون الإماء فيه 
وخروجه عن قول من شدَّ عنها وخالفها. 

علو كار تصق هيد لمان وجب يما 
وفصّلناه من سبب كون الإججاع حجَّة وعلّته. علم 
استغناءنا عن الكلام فيما تكلّم غالفؤنا عليه في كتبهم مسن 
أقسام الإجماع؛ وما يُرَاعَئْ فيه إجماع الأمّة كلّها أو العلماء أو 
الفقهاء؛ وما بينهم في ذلك من الخلاف: فإِنَّ خلافهم في 
ذلك إِنَّها ساغ لأنَّ أصوهم في علَّة كون الإجماع حجّة غير 


أصولناء ففرّعوا الكلام بحسب أصوهم» ونحن مستغنون 
عن الكلام في تلك الفروع؛ لأنَّ أصولنا لا تقتضيهاء وقد 
ّنا من ذلك ما يرفع الشبهة. 

/ 311ص 577 ]] الفصل الثالث: في أنَّ إجماع أهل كل 
الأعصار ححّة: 

اعلم أن القطع عل أنَ إجماع كل عصر فيه الحجّة 
لايتمٌ لاعن أصولناء لأنَ تعليل كون الإججاع حجّة 
يقنضي عنادنا استمرار حكمه في كل عضسر. وغالقونا في 
تعليل كون الإجماع حجّة لا يتم لهم ذلك. لأنََّم يرجعون 
فيه إلى أن الله تعل علم من حال جماعتهم من نفي الخطأ ما 
لم يعلمه من الآحاد؛ فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في 
كل عصر؟! وقد ألزمناهم _إذا كانوا مستدئَّين بالآية_ 
الوه بانسفه فهو ).بو لوق عل لومز قز 
مؤمن إل أن تقوم الساعة على الإجماع. ومتئ خصّوا بذلك 
أهل كلّ عصر كانوا تاركين للظاهرء وغير منفصلين من 
حمل ذلك على بعض مؤمني كلّ عصر. وكذلك الكلام 
عليهم إذا استدلّوا بالخبر. فوضح ما قلناه. 

/ 311ص 58 ]] الفصل الرابع: في أنَّ انقراض العصر غير 
معتبر في الإجماع: 

اعلم أن علّة كون الإجماع فيه الحجّة عل ماذهبنا 
يبطل اعتبار انقراض العصره ولمن ذهب من مخالفينا إلى 
أنَّ للإجماع تأثيراً أن يقول: الدلالة قد دلّت عل أنَّه إِنَّا كان 
حجة لكونه إجماعاء وهو قبل انقراض العصر بهذه 
الصفة» فلا معنئ لاعتبار غيرها. 

الفصل النامس: في أنَّ الإجماع بعد الخلاف هل 
يزيل حكم الخلاف أم لا؟ 

اختلف الناس في هذه المسألة» فذهب قوم إلى أنَّ 
حكم الخلاف باق لا يزول بالإجماع الثاني. 

شال اغتروة :إن الأعاء ع اجن الفول رن بصم 
من القول بالآخره ويجرونه /[[ص 57”9]] مجرئى الإجماع 
المبتداً في المنع من خلافه. 

وفيهم من فصّل بين أن يكون المجمعون ثانياً هم 
المختلفون أوَّلأه فقال: إذا كان المجمعون هم المختلفون 
كان إجماعاً يمنع من القول الآخرء وإن كانوا غيرهم لم يكن 
كذلك. 
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وقد حكي عن بعضهم أنّه منع من وقوع إجماع بعد 
اختلاف أصلا. 

والصحيح أنَّ الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتداً 
في أنّه حجّة يمنع من الخلاف عل كلّ حال لأنَّ علّنا في 
كون الإجماع حجَّة تقتضي ذلك ولا تُفرّق بين إجماع 
تقدّمه خلاف أو كان مبتداً. وإنَّها ضاق الكلام وقويبت 
الشبهة في هذه المسألة على مخالفيناء لقوهم بصحّة 
الاجتهاد» لأنّ عمدة من نفيْ أن يكون الإجماع بعد الخلاف 
قاطعاً للخلاف هي أنَّ الخلاف الأوّل متضمّن لإجماعهم 
6ك هون الوك يها وا عد بق متهي العا + ناهر يهنا 
ذلك بالإجماع الثاني نقضنا كون الإجماع الأوّل حجّة. وإذا 
اذُعي كون الأوّل مشروطاًء جاز أن يُذَّعىْ في الثاني أيضاً 
الشرطء فيقف الكلام هاهنا أو يشتبه. 

وفنة هع ل ررم شد وام ذلافة لكا لا مجلم 
أن المختلفين عن قولين مجحمعون على جواز القول بكلٌ 
اح وى وسوناان الع درطم وان الف 
مدلول عليه» وأنَّ من جهله غير معذور» فمن سوَّغْ لمخالفه 
أن يقول بخلاف /1[[ص ]]:1٠‏ مذهبه من المختلفين 
مخطئ عندنا. فبطل ما ادّعاه من إجماع المختلفين عن جواز 
القول بكلٌ واحدٍ من القولين» وبطلت الشبهة الني هي أَمّ 
حل 5 

وأمّامن منع من وقوع إجماع بعد اختلاف. فإِنّه 
متئ طولب بدلالة على ما ادَّعاه لم يجدهاء وإنما هو تحكم 
عنطن: وقد اال هذا القول مان كوه مبائل كشرةاي 
الشريعة وقع فيها خلاف. ثم اجتمعوا على قول واحد 
فيها. 

الفصل السادس: في ةف مساك عد تاذ 
أكثر فإنّه لا يجوز إحداث قول آخر: 

اعلم أنَّ أكثر الناس علِ' أنه ل يجوز إحداث قول زائد. 

وذهب قوم من المتكلّمين وأصحاب الظاهر من 
الفقهاء إل أن ذلك يجوز ويعتلون بأنّهِ لوم يجزلكان 
الاختلاف في أنَِّ حجّة كالإجماع. 

ويقولؤن أيضنا: إذاجساز ف الوقت إخدداث فول 
زائد» فكذلك فيا بعد. 

/ [لص ]]44١‏ وعلل مذهبنا المنع من ذلك بين 
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كن ك5 اعبات سسا | تر ون فقوتي 
والآخر باطل. وإذا كان الثاني بهبذه الصفة» فأولى أن يكون 
كذلك الثالث ومازاد عليه. ولأنّه لا يخلو من أن يكون 
لطن و نجه انون اشاس أ رهس عند عاكو لايل 
يقتضي أنَّ الزيادة باطلة:؛ لأنها حلاف الحقٌ؛ والقسم 
الثاني يقتضي أن يكونوا قد أجمعوا عل الذهاب عن الحقٌّ 
وذلك أيضاً باطل. ومن يقول بالاجتهاد يضيق عليه هذا 
اوضع لآل دلا مسَكّم له أن الأكّة إذا اعبلفت علا فنولين 
ما محرّمة للقول الثالث عل كل حال. بل إِنّا محرّمة 
بشرط أن لا يؤدّي الاجتهاد إليه. ويجب أن مُجِوّزه إذا أدّىئ 
الاجتهاد إليه. وهذه جملة كافية. 

الفصل السابع: في أنَّ الصحابة إذا اعتلّت بعلّتين أو 
استدلّت بدليلين هل يجوزلمن بعدهم أن يعتلّ أويستدلٌ 
بغبر ذلك؟ 

اعلم أنَّ الدلالة بخلاف المذهب؛ والصحيح أنَّه 
متو أنا ميش واف الهالة ندل أواسية» لبر دهن 
بعدهم عل ذلك طريقة أخرئء لأنَّ الدليل الثاني كالأوّل 
في آنه يدل على الحكم ويوصل إليه» فلو أبطلناه لذهابهم 
عنه لكان ذلك مبطلاً لدليلهم أيضاًء وقد يجوز أن يستغنوا 
عنه بدليل غيره لقيامه مقامه. ولا يجوز ذلك في المذهب. 
لأنّ الحقٌّ واحد لا يختلفء ولايقوم غيره مقامه. وكذلك 
القول في القدح وإبطال الاستدلال: إِنّه يجوز أن يزيد 
المتأخرون ع[ مااسظره المتقدموق. 

ا 
الأخبار. فك من صتّف أصول الفقه يجعل حكم ذلك 
حكم المذاهب لا حكم الأدلّة ولا يجوز أن يزيد المتأخر 
عن ما بلغ إليه المتقدّم. والأقوئ في نفسي أن ذلك جائزء 
كا جاز في الأدلّةء فإنَّ تأويل الآي لا يجري محرى المذهب؛ 
بل هو بالأدلّة أشبه. والذي يُوضّح عا ذكرناه آنا إذا تأوّلنا 
قوله تعالى: وجوه يَوْمَقِذٍ ناضِرَةٌ © إلى رَبّها ناظِرَة ©4 
[التتامتة #اوه] هزه آذ كراد عن الاتظار لالروينة 
وفرضنا آنَّهِ لم يَُمَّل عن المتقدّمين إِلّا هذا الوجه دون غيره» 
جنا ناخ أ رودا مهدا الفأريال هنع ان 
المراد أنَّهَم ينظرون إل نِمَم الله لأنَّ الغرض في التأويلين 
جميعاً إِنّها هو إبطال أن يكون الله تعال في نفسه مريّاً 


واكأولاة انها نقة كاوق وقع د للهووق ماقا وعد 
مقام صاحبه في الغرض المقصود. وجرت التأويلات مجرى 
الأدلّة في أنّه يغني بعضها عن بعضء وخالفت في هذا 
الحكم المذاهب. 

الفصل الثامن: في [أنَ] الإجماع عل أنّه لافصل بين 
المسألتين هل يمنع من الفصل بينهم|؟ 

اعلم أن هذه المسألة تنقسم إِلىْ قسمين: أحدهما أن 
يجمعواعل أنّه لافصل بين مسألتين في حكم معيّن من 
تحليل أو تحريم. والقسم الآخر أن يجمعوا ع إن أنّه لا فصل 
بينهما في الحكم, أيّ حكم كان. 

والقسم الأوّل لا شبهة في تحريم المخالفة فيه لأنَّ 
إجماعهم عل أنّه لافصل /[1[ص ”5 4]] بين مسألتين في 
تحريمه هو إجماع على حكم من الأحكام؛ ويجري مجرى 
إجماعهم على تحريم أو تحليل؛ فمن فرّق بين المسألتين فقد 
خالف إجماعهم لا محالة» ويجري مجرى مخالفي كل إجماع. 

وأمًّاالمسألة الثانية» وهي أن يجمعواعكئ أنه لا 
فصل بينهما في الحكم من غير تعيين» فهو أيضاً جارٍ مبجرئى 
الأوّل في تحريم المخالفة؛ وإن استند ذلك إل دليل سوئ 
الإجماع. لأنّه إذا عْلِمَ بدليل آخر أن ذلك الحكمهو 
التحريم» صار كنصّهم على أن لا فرق في التحريم بينهما. 

ومثال هذا الوجه الأخير ماروي عن ابن سيرين 
من أنّه قال في زوج وأبوين: إِنَّ للأمٌ ثلث ما بقيء وقال في 
امرأة وأبوين: إن للأمٌ ثلث جميع المال: فخالف كل من 
تقدّم أن السيى فلم عداتر انق مهي دعا أن للامٌ 
تلك المال في السآلتين» وا مذهب الآخر أن اثلث مابقي 
في المسألتين» ففرّق ابن سيرين بين ما لم يُفرّقوا بينه. 

وحكي عن الشوري أنَّه كان يقول: إن الجاع مع 
النسيان يُفطَّرء وإِنَّ الأكل مع النسيان لايُّفطَّرء ففصّل 
بينهماء وجميع الفقهاء على خلافه. لأنَّ من فطر بأحدهما 
فطر بالآخرء ومن لم يفطر بأحدهما لم يفطر بالآخر. 

/ 11ص 55 15]] الفصل التاسع: في أنَّ إجماع أهل 
المدينة ليس بحجّة وتجوز مخالفته: 

حكي عن مالك أنَّه كان يجعل إجماع أهل المدينة 
حجّة وفي أصحابه من ينكر ذلك» ويقول: إِنَّ روايتهم 


مر جّحة على رواية غيرهم. 


والذي نقوله: إِنّهِ إن كان إمام الزمان الذي قد دلت 
الأدلّة عن عصمته مقياً في المدينة» فإجماع أهلها حجَّة لمذه 
العلّةه لاالشيءٍ يرجع إليهاء لأنّه لو انتقل عنها إلى غيرها 
زال هذا الحكم, فلا تأثير للمدينة. 

اك ااا الا هذ 10 
الإجماع حجَّة. وليس أهل المديئة كل الأكلةه ولاهم أيضاً 
كل المؤمنين» ولا كل العلماء» فيهما يُراعى فيه إجماع العلماء. 
وها وى من ففجي لبك ساو قدا علي ابعل 1 
إجماع أهلها هو الإجماعء وأنَّ الخطأ لا يجوز عليهم ولا 
كا لوي كد 

فإن قيل: فلو فرضن أنَّ الرسول يي قال: (إجماع 
أهل المدينة حجّة)» كيف كان يكون الحكم؟ 

قلنا: لو وقع هذا القول لدلٌ عل أنَّ إجماعهم حجّة 
وإن انتقلوا إلى الكوفة. 

فإن قيل: فلو قال لل : الخطأ لا يقع منهم ماداموا 
في المديئة. 

فنا لعج اكتي قافن اله متنا سرف هذا الذي 
قدرتوه. 

/[1ص 1440 الفصل العساشر: في أنّ موافقة إجماع 
الأ لمضمون خبر هل يدل على أهُم عملوابه ومن أجله؟ 

افلح اك الا سوو ان عع الأك ف ]ا شكومدن 
الأحكام إِلّا بحجّة توجب العلمء لأنَّ من جملة المجمعين 
من لا يجوزعليه الخطأء ولاترك الواجب. فإذا ظهر بينهم 
خبر واحد وعملوا بم يوافق مضمونه. فليس يجوز أن 
يُقطّع علن أنَّ جميعهم إِنَّا عمل لأجله. للعلّة التي ذكرناها. 
وإن كان متواتراً يوجب العلم. ولم يظهر سواه بينهمء 
فالأوللْ أن يكون عملهم لأجله. 

وتخالفونا في علّة كون الإجماع حجّة يقولون: يمكن 
أن يكونوا ذهبوا إلى ذلك الحكم المخصوص لأجل اجتهاد 
أداهم إليهء أو لأجل خبر آخر لم يظهر بينهم؛ للاستغناء 
بالإجماع عنه. فلا يجب القطع على أئّسم عملوا لأجل هذا 
الخبر الظاهر. وهذا منهم قريب. 

/ 11ص 455 ]] الفصل الحادي عشر: في هل يجوز 
أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك؟ 

افلح أن عد اللسالة رع عقر الول محةة 


27171111111 حرف الألف / (1) الإجماع 


الاجتهاد. وأنّه طريق إِلىْ العلم بالأحكام, وأنَّ الله تعال قد 
تعبّدنا به ومن دفع العبادة بالاجتهاد. وأن يكون طريقاً إل 
العلم بالأحكام, لا كلام له في هذا الفرع. وسندلٌ على أن 
الاجتهاد في الشريعة باطل عند البلوغ إلى الكلام فيه بإذن 
الله تعالى ومشيّته. وإنّما يتكلم في هذه المسألة من ذهب إِْ 
العبادة بالاجتهاد. 

وليس لأحدٍ أن يقول: لِم لا تجموّزون وإن ل نتعبّد 
بالاجتهاد أن يجمعوا مخطئين على حكم من الأحكام من 
جهة الاجتهاد. 

مس بن سيد 

نَم لا يجمعون عن خطأء ؛ لأنَّفي جملتهم من لا يجوز 

علس لطا وذ كسان من ]لقا لتادن و عد 
الاجتهاد. وَأنَد طريق إلى العلم» كد اكايرهيه المسألة. 
لذن الإجماع إذا كان هو إجماع جميع الأكن وفيهم من ينفي 
القياس والاجتهاد؛ فلا سبيل إل أن يكونوا مجمعين_ 
وهذه حالتهم _ على حكم واحد من طريق الاجتهاد. 

واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقوهم: (إنَّ نفاة 
ساس فب حاتضي و لمتعي الععاس رادي ل التصدر)ء 
عل تكب ا الأتاعدا اران موزعل الراسه 
والاثنين» ولا يجوز على الجماعة التي تُصّل وتفطن وتُشفَق 
الشعر في / 11ص 57 15]] التدقيق والتحقيق» وهذارمى 
منهم للقوم بالخفلة وقلة الفطنة. 

وتعلحي اها باذ فوت دراه مدت ن 
القياس وقد يجمعون لأجله؛ باطل أيضاًء لأنا لا نجيز علْ من 
يخالف في خبر الواحد أن يجمع عن حكم من الأحكام لأجله في 
موضع من المواضعء فالمسألتان واحدة. 

فأما العموم» وإن وقع خلاف في أنَّ وضع اللغة يقتتضي 
الاستغراق» فلا خلاف في أنَّ العرف الشرعي يقتضيه؛ ومن 
ارتكب أنَّه لاعرف في العموم لغوي ولاشرعي لاايصحٌ أن 
يستدلٌ بظاهر العموم» بل بقرينة ودلالة. 

فأمًا تعلق من أبئ الإجماع عا الحكم من طريق 
الاجتهاد بأن الإجماع مقطوع به. وما طريقهالاجتهاد لا 


يُقطّع عليه؛ فليس بشيء. لأنّه غير ممتشع أن يصير على 


بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطوعاً عليه ويتغبّر 
الحال فيه؛ لأنْ الحاكم إذا حكم بم طريقه الاجتهاد اقتضئل 


حرف الألف / (1”) الإجماع موا وس و 


حكمه القطع وإن كان الأصل الذي هو الاجتهاد ليس 
بمقطوع به. 

فَأما اذّعاؤهم في أحكام كثيرة أنََمِ أجمعوا عليها من 
طريق الاجتهاد. كإجماعهم على قتال أهل الردّة بعد 
الامعلاق: وَآن الاتناق لا وجندالنه إل الاجتيننادء وكندلك 
الاتفاق عل إمامة أبي بكر بعد الاختلاف, وطريقها 
الاجتهاد؛ فليس بمرضيء ومن أين لهم أنَّ الاتفاق على 
قتال أهل الردَّةلم يكن إِلّا عن اجتهاد وله وجه في نصوص 
القرآن قد تُعلّق بها؟! وأمّا إمامة أبي بكر فإذا سُلَّم الإجماع 
باطناً وظاهراً عليهاء فغير مسلَّم أنّه عن اجتهاد والبكرية 
شرفم أها/1[1ضن1548 ]كانت عو نض من الرسول 
يد عل إمامته. 

وأجند كفيراً من مضي أصحول الفقه يمتسع منق 
الفدوك ميكواة ]ذ سم كدض الس مين امنتايذا. 
وفي الفقهاء من يجيز ذلك. ويصرّح بأنَ إجماعهم قديكون 
تارةٌ عن توقيفء وأخرى عن توفيق» وع ل أصوك مني 
أن يكون ذلك جائزاً لا يمنع منه مانع» وإذا جاز الخطأ عن 
كل واحدٍ منهم» وجاز أن يعلم الله تعالى في جماعتهم 
خلاف ذلكء وجاز أيضاً أن يكون قول كل واحد يسوغ 
الفته. ول يجز ذلك في الجماعة» فألّا جاز أن يجمعواعل 
القول بالتبخيت والتقليد. إِمّا من كلهم أو من بعضهمء 
موعن نعانة رفن 1 المتتدوكر موي ايان 
المعوّل هو ما يعلمه الله سبحانه من المصلحة. وهذا ما لا 
انفصال لهم عنه. 

فإن قيل: كيف لايلزمكم أنتم مشل ذلك وأنتم 
تقولون: إِنَ الإجماع حجَّة؟ 

قلنا: يجوز أن يبحت ويُقنّد كلّ من عدا الإمام؛ فأمًا 
الإمام نفسه فذلك لا يجوزعليه لأنّه قبيح» والقبيح قد 
مناه منه لعصمته. فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك. 

/ 11ص 54 5]] الفصل الثاني عشر: في القول إذا 
ظهر بين الصحابة ول يُعرّف له تخالف كيف حكمه؟ 

اعلم أنَّ القول إذا ظهر وانتشرء ولم يكن في الأَمّة 
إلا قائل به وعامل عليه؛ أو راض بكون ذلك القول قولاً 
له حبَّىْ لو استفتي لم يفت إِلّا به ولو حكملم يحكم إلا به 


فهو الإجماع الذي لا شبهة في أنَّهِ حجّة وحقٌ. 


فأمًّا إِذا اتتشر القولء ولم يكن فيه إِلّا قائل به أو 
اكت عد الكثين فلب ةانق الكل الفسان فب لقن 
أكثر الفقهاء وأبو علي الجبّائي إل أنه إجماع وحجّة. وذهمب 
أبو هاشم وجماعة من الفقهاء إل أنَّ ذلك حجَّة وإنلم يكن 
إجماعاء وقال آخخمرون من الفقهاء: ليس ذلك بحجّة ولا 
إجماع» وإليه ذهب كثير من أهل الظاهر؛ وهو مذهب أبي 
عبد الله البصري» وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه. 

17ص ]]:5١0‏ وإِنّما قلنا: إنّه الصحيح دون ما 
عنا لان اعرف عب الاتكان لايد لخلا الرفما عه لالد 
قد يكو لأسو غطلفة دواع معافئنة من نعي ورهية زعي 
ا ل الاسم 
الرقعا ]3 اعليكا انول وضط له ]لا ارهن والاقبيت نه 
يقتضيه سواه. وإذالم يدل الإمساك عن التكير على الرضا 
فلا دلالة فيه عن وقوع الإجماع. 

ومن رأئ من يطعن عن هذه الطريقة أن كل مجتهد 
مقنينه تقول ان فكلا با ذكر مدان الأسكا فض التكز 
إنَّا يدل عل أنَّذلك الفعل أو القول ليس بمنكر وقد 
ةن الا ركد لقي ماني لكل الم امن 
القائل» وإن لم يكن عند من أمسك عن التكير صواباً في 
خني وقد عونا عق أله للع اهن انال من 
غيره وإن لم يعتقد أَنََا صواب في حقّه وما يرجع إليه. 

ومن لايرىئ صحَّة الاجتهاد لا يُفصّل بهذا التفصيلء فإذا 
#رذقرك المكرو الا رد لس ارقي نلك فين أذ المقفيده لعي راذا 
لم يُقطّع عليه فلا إجماع في ذلك ولا حجّة. 

فأمًا تعويل أبي هاشم وغيره في أنّه حجَّة وإنلم يكن 
إخاغنا عل أن النعيء يتدوم وتدول تعره مون 
مربي بن وا كفا عي يدل نلك أن حبص النقهناء 
يحتجّون به. ثم لو سُلَّم ذلك ل يكن في فعلهم حجَّة لأنَ 
تقليدهم غير جائز. 

وغ لمر عدن فده الطريفنة زاهدا ماما اناه 
أقكياه الأخي لقعو اللكدى لز ود هن التسدوبية لاله 
قدو مكبر أن يكون السك شاك فى كوك ولك متكيرا أو 
متوقّفا وإَّا يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكراً. 

ومجا شان عن عله الط يكبي الملا عمد أن 
ينقرض العصر ويمتدٌ الزمان/[1[ص ١55]]عكئى‏ هذا 


الغلك والقوة فتن انيسن تسد أبشنل لذن القك فد جود 
أن يستمرٌ لاستمرار أسبابه» ولضعف الدواعي إل تحقيق 
السآلة والقطع عن ليق فهناءءو ىل هله الأميور النبي 
يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي قطعاًء ولا توجب علياً. 

الفصل الثالث عشر: في حكم القول إذا وقع من 
الميعان وا يبوروا يدرف له الك 

اعلم أنَفي الفقهاء من يجري هذه المسألة مجر 
الإجماع؛ وهذا بعيد جدًاًء لأنّ القول إذا لم تقع الثقة بسساع 
كل واحد من العلماء له وجوّزنا أن يكون فيهم منم 
يسمعه» فكيف يقطع على رضاهم به أو وجوب إنكاره 
عليهم وهم لم يسمعوه؟! ولم يق إِلّا أن يقال: إذاتْقِل في 
الحادثة قول واحد ول يُنقَل سواه وجب أن يكون هو الحقٌ؛ 
لكو انلق لو كاوق عب سل كم هل هنةاتوفناك ايفن لا 
يلزم؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون المحقٌّ في هذه المسألة ما دعاه 
داع إلى أن يُفتي بالحقٌّ فيها فلا ُهَل قوله لأنّهلم يكن له 
حرا انه . فإن قدّرنا أنَ الحاجة ماسّةء والدواعي 
متوقرة إل قول الحق فيهاء ومع هذالم يظهر إلا قولواحدء 
قلة بذ مع شر ط لخر ؤاكدا عل امنا دكروف وهدن أن لا يكو 
للمحقٌ مانع من إظهار الحقٌ. لأنا إن جوَّزنا أن يكون هناك 
مانع لم يُقطّع عا أنَّ الحنّ فيا ظهر دون مالم يظهر. وهذه 
حملة كافية. 

/ 11ص 555]] الفصل الرابع عشر: في هل يجوز 
مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض؟ 

اعلم أَنَّه قد ذهب قوم من الفقهاء وغيرهم إلى أنّهِ يجوز أن 
نأخذ مع اختلاف الصحابة بقول بعضهم دون بعضء وجوّزوا 
أيضاً للعالم أن يُقلّد من هو أعلم منه» وامتنع آخرون من ذلك 
كلّهء وذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن يتمككّن من العلم أن يُقلّد غيره. 
وأن يتبْعه بغير دلالة» وهو الصحيح. 

تسلو هه« تالبك ةعس القدول عط 
الأتعهداحا وان ها عدي حعنيي وان اش لسن وعد 
من الأقوالء وإذا كثا لا نذهب إِمْ هذا الأصلء فلا معنى 
للكلام في التفريع عليه. وقد أجمع كل من نفئ القياس 
والاعادق لجع ةغ هن أن ذلباق لاأعبوة: والحدق 
نذهب إليه أن عل السمعيات أدلّة قاطعة توجب العلم 
كالحقليات: وكن] لاوز لأحد أن يقند غيزة ف العقليات 
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ذلك لأوقق المتمعناف: فاليلةالحافية بين الأفرنه 
أنه متمكّن من أن يكون كالعالم بالنظر والفحص.ء وإذا 
مكّن من ذلك لم يجز له التقليد وإن جاز للمستفتي تقليد 
العالمء لأنّه لا يتمكّن من العلم, ولا مما يتمكّن منه العالم. 
وفي هذا القدر كفاية. 

دخول الإمام عله في المجمعين: 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص 78]] فأمّا الإجماع فليس بباطل عندناء لأنَّ 
الذليل قنك ولساه ادق عثة لكين متصدويا كه زه 
تعالى» فليس يجوز أن ينعقد الإجماع على باطل من هذا 
الوجه. لا ى] يدّعيه المخالفون. 

/ 11ص ]]٠٠١‏ فأمَّا الإجماع فإنا وإن ذهبنا إل أنَّه 
لا يجوز أن ينعقد على باطل من حيث استقرٌ عندنا أنَ في 
جملة المجمعين معصوماً فليس يجوز أن تُجِعَل الإمام حجّة 
قبل ثبوت وجود المعصوم, وكونه في جملة المجمعين» فمن 
هاهنا قلنا: إِنْ الإجماع لا يُستغنى به عن الإمام؛ فكيف 
يتوهّم عاقل الاستغناء بالتواتر والإجماع عن مؤدٌ للشريعة 
بعد الرسول يي وتسعة أشعار ما تحتاج إليه لا إجماع فيه. 
ولا تواتر به؟ ولو عَُوٌَلَ بافي الشريعة على التواتر 
والإجماع لوجب أن يكون مالم تُجمّع عليه ولم يتواتر الخبر 
به ليس من الشريعة» أو لا حجّة علينا فيه وكلا الأمرين 
فاسد. 

لصن 177]]لحيس يضح فيسل تسوت وجيود 
المعصوم الاستدلال بالإجماع على وجوب الإمامة ولاعانئ 
غيرهاء وإنّما صم استدلال بعض أصحابنا بالإجماع في 
وجوب الإمامة ولم يحفل بخلاف من خ الف في وجوبها 
بعد أن ثبت له وجود إمام معصوم في جملة الفرقة المحقة 
التي هي الإماميّة» وأمن بذلك من اجتماعها على الخطأء فلو 
م يقل بوجوبها إِلّا فرقة الإماميّة وخالفها سائر الفِرّق 
لكانت الحجة ثابتة بقولها من الوجه الذي ذكرناه. 


1[[ص 188]] فأمًّا الإجماع فلا حجّة فيه إذا م يُقطّع 
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عل أنَّ في جملة المجمعين معصوماً يؤمن غلطه وزلزله لأنَّ 
الع هود عع تناد الأك ماف ولس فو ان كير 
اجتماعها عاص لماء ولا مؤمناً من وقوع الخطأ منهاء ومن 
هذه حاله لا يجوز أن يحفظ الله تعالى به شرعا. 

1ص ]]786١‏ قال صاحب الكتاب: (ومتئئ قالوا: 
بأنَّ الإجماع حقٌّ لكون الإمام فيه أريناهم أنّه لا فائدة تحت 
هذا القولء لأن الحبَّة هي قول الإمام؛ فضمٌ سائرهم إليه 
لاوجه له» كم لا يجوز أن يقال: إجماع النصارئ حق إذا 
كان عيسى فيهم» وقول اليهود حق إذا كان موسئ فيهمء 
وكا لجز أذ يقال إن إبماع الكقار سق إذاكان رمسول 
الله يك فيهم» فقد بّنا من قبل أنَّه لا بد من محقين في الأمّة 
من الشهداء وغيرهم على مايقوله شيخنا أبو علي فإن 
رجعوا بهذا الكلام علينا في الشهداء ل يكن لازماًء لأنا لا 
نُعيِّنهم ولا يمتنع لفقد التعبّن أن يُجِمَل الإجماع الذي هو 
حجّة إجماع المؤمنين ولو تِيِّز ولجعلنا إجماعهم هو الحجّة. 
وليس كذلك ما قاله القوم بأنَّ الإمام عندهم مميّرَا فالذي 
ألزمناه متوجّه. وهو عنا زائل...). 

يقال له: قول الإمام وإن كان بانفراده حقَّا ولا تأثير لضم 
غيره / [[ص ]]18١‏ إليه» فلا بدّ من أن يكون جواب من سأل 
عن الإجماع الذي الإمام في جملته أَنَّهِ حنٌّ كما يكون مثل ذلك 
الجواب لمن سأل عن عشره في جملتهم نبيّ. 

فآمّا الفائدة في ذكر غير الإمام معه. والحجّة في قوله 
بعينه» فإنَّ) يسأل عنها من استعمل هذه اللفظة مبتدثاً مع 
تيّزقول الإمام, ونحن لا نكاد نستعملها في مثل هذه 
الحال» وإنَّ) نجيب بالصحيح عندنا فيه عند سؤال المخالف 
عنه» وإن كان لا يمتنع أن يكون لذلك فائدة» وهي أن قول 
الإمام قديكون غير متميّزفي بعض الأحوال كأحوال 
الغيبة والمخوف التي لا نعرف قول الإمام فيها على سبيل 
التفصيلء فلا يمتنع في مثل هذه الأحوال أن يُعتَبر الإجماع 
لعلمنا بدخول الإمام فيه» كما يقول خصومنا في الشهداء 
والمؤمينء لأن ماع مؤلاء عندهم هوالحكّة»ولاتائر 
بِضمٌ غيره إليه؛ ومع ذلك فنحن نراهم يعتبرون إجماع 
الأكةاهو تيف يمك رعكنان أفوال الشهداء اومن 
وكلبكو نوطنا مله كن و باتو بوب اشرات لني 


ذكرناه يجب أن يجيب مين سلّم الدب المروي في الاجتاع 
الذي هو قوله: «لا تجتمع أَمّني عل ضلال». إذا تأوّله عل 
أنّ اجغاعهم حي لمكان الإمنام المعصوم؛ ودخوهم في 
جملتهم متئ سأل فقيل له: إذا كان قول الإمام هو الحجّة 
بانفراده فأيٌّ معنئ لضم غيره إليه. لأنّا قد بيّنا الوجه في 
حسن استعمال ذلك ابتداءً» ونبّهنا عن وجه الفائدة فيه في 
الأحوال التي لا يتميّز قول الإمام فيهاء وبّنا أيضاً الفرق 
بين ما يبتدئ المستعمل باستعماله من الكلام فيلزمه المطالبة 
لفائدته؛ وبين مايتناوله من سؤال خصمه ويخرج له 
الوجوه؛ وليس يمتنع أن يجيب من /[[ص 187]] سأل 
عن إجماع النصارئ إذا كان عيسئ عَليلا فيهم بأنّه حقّ» 
وكذلك القول في إجماع اليهود إذا كان قول موسي عَلتَهِ في 
جملة أقواههم, لأنًا إن لم نقل إنّه حقٌّ فلا بد أن يكون باطلاً 
وكيف يكون باطلاً وفي جملتهم نبي مقطوع على صدقه. 
اللّهمّ إِلّا أن يسأل عن الفائدة في الابتداء بهذا القول فقد 
قلنا إنّه لا فاكدة فيه إذا كان قول عيسيا غ3 منفرداً متميّزاً 
ولو عدم تميِّزه في بعض الأحوال لحسن استعماله كما حسن 
ذلك في الإمام عند الغيبة عل مذهبناء وفي الشهداء 
والمؤمنين على مذاهب خصومنا. 

فأمّا تعاطيه الفرق بين قولنافي الإمام وقولهفي 
الشهداءء لأنَّ الإمام متميّزوالشهداء غير متميّزين» فقد 
مكنا آن :فول الإماء فد يكوا فين صرق يعض الالضوال 
فيجب أن يسوغ لنا فيه ما ساغ له في الشهداء. 

ثوّيقالله:لوتعيّنالشهداءعندكموتميّزوا 
وسَيِلْتَ عن إجماع الأمّة هل هو حقٌ بأيّ شيء كنت تجيب؟ 
فإذا قال: أجيب بأنّه حقٌ» قلنا: فلم عبت عليئا أن نجيب 
بمثل ذلك إذا ْنا عن إجماع الأَّة؟ وألامنعكَ من 
الجواب بأنّه حقٌّ تميّز الشهداء أو تعيّنهم؟ وأنّه لا تأثير 
لضمٌ غيرهم إليهم؛ فإن قال: كل هذا لا يمنع من الجواب 
سيقي إذ نعل عي نرق الله ابد نيعون سنا ذا 
فرضنا هذا الفرضء وإنَّما العيب إذا ضمّ مبتدثا إلى الشهداء 
مع تعيّّنهم وتيّزهم غيرهم ثم قضئ بأنَّ في قوهم الحلّ» 
قلنا: أصبت في هذا التفصيل وبمثله أجبنا. 


رسائل الشريف المرتضى (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
التبانيات): 

[(ص ١١]][إثبات‏ حجّية الإجماع ]: 

وهاهنا طريق آخر يجري في وقوع العلم مجرى 
التواتر والمشافهة» وهو أن يُعلّم عند عدم تمييز عين الإمام 
والازاه فقضه زعخام عام دعر عفن الأكو الاير ةويا 
قوله داخل في جملة أقوالهم. 

فإن قيل: هذا القسم أيضاً لا يحرج عن المشافهة أو 
التواتر لأنَّ إمام العصر إذا كان موجوداء فإمًا أن يعرف 
مذهبه وأقواله مشافهةً وساعاً أو بالمتواتر عنه. 

نذا الأقر هر هنا نك السؤال هيز أن الرسشولة 
والإمام إذا كان متميّزاً متعبّناًء عَلِمّت مذاهبه وأقواله 
بالمشافهة أو بالتواتر عنه. وإذا كان مستتراً غير متميّز العين 
_ وإن كان مقطوعاًغل وجوده واختلاطه بنا_ غلميت 
أقواله بإجماع الطائفة التي نقطع ع إل أنَّ قوله في جملة 
أقوالهم؛ وإن كان العلم بذلك من أحواله لايُعَدٌَ وأمًا 
المشافهة أو التواتر وإنّما يختلف الحالان بالتمييز والتعيين 
قحال ود ماق ار 

فإنقيل: من أين يصحٌ العلم بقول الإمامإذالم 
يكن متعيّتاً متميّزا وكيف يمكن أن يحتجٌ بإجماع الفرقة 
المحقّة في أنَّ قوله داخل في جملة أقوالهم. 

أوَْليس هذا يقتضي أن تكونوا قد عرفتم كل محقٌ 
في سهل وجبل /[[ص ١١]]وبرٌ‏ وبحر وحزن ووعرء 
ولقيتموه حنَّىْ عرفتم أقواله ومذاهبه أو أخبرتم بالتواتر 
عن ذلكء ومعلوم لكل عاقل استحالة هذا وتعذّره. 

وليس يمكتكم أن تجعلوا إجماع من عرفتموه من 
الطائفة المحقة هو الحجّة, لأنكم لا تأمنون من أن يكون 
قول الإمام الذي هو الحجّة في الحقيقة خارجاً عنه. 

قلنا: هذه شبهة معروفة مشهورة» وهي التي عوّل 
عليها واعتمدها من قدح في الإجماع؛ من جهة أنَّه لا يمكن 
معرفة حصوله واتّفاق الأقوال كلّها عل المذهب الواحد. 
والجواب عن ذلك سهل واضح. 

وجملته: أنه لا يجب دفع حصول العلم الذي لا ريب فيه 
ولااشكٌء لفقد العلم بطريقة علْ سبيل التفصيلء؛ فإنَّ كثيرا من 
العلوم قد تحصل من غير أن تنفصل للعالم طريقها. 
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ألا ترئ أن العلم بالبلدان والأمصار والحوادث 
الكبار والملوك العظام, فإنّهِ يحصل بلا ارتياب لكل عاقل 
انظ الكناي حت نيعا رضمه شك ولو اله هطريسق 
ادف ياك تمن الى هاه قري والا شار لد 

ولوقي ل لمن عرف البصر والكوفةوهولم 
يشاهدهماء وقطع على بدر وحنين والجمل وصفين وما 
أشبه ذلك: أشر إلى من خبرك بهذاء وعيّن من أنبأك به 
وكيف حصل لك العلم به؟ لتعذَّر عليه تفصيل ذلك 
وهييزه ولم يقدح تعذّر التمييز والتفصيل عليه في علمه بما 
ذكرناه» وإن كان عند التأمّل ع إن الجملة أنّه علم ذلك 
بالأخبار وإن لم ينفصل له كل مخبر على التعيين. 

اسه اس اسمس ع درل العهد 
وتداول الأيّام وكثرة الخنوض والبلوئ. وتوفر الدواعي 
وقوّتهاء فما خحرج عن المعلوم منها نقطع عا أنَّه ليس 
مذهباً ل ها ولا قول من أقواهها. 

وكذلك إذا كانت مذاهب فق الأكة عل اغتلافها 
مستمرّة مستقرّة على /[1ص ]]١١‏ طول الأزمان» وتردّد 
الخلاف. ووقوع التناظر والتجادل» جرى العلم بإجماع كل 
فرقة على مذاهبها المعروفة المألوفة وتميّزه متا باينه وخالفه. 
عرق لدم و عي لامكو رهد دوي 

ومنهذا العذئ يدك فق أن قفري السو وم 
الخنزير والرباء ليس من مذهب أحد المسلمين. وإن كثالم 
نلقّ كل مسلم في البرّ والبحر والسهل والوعر. 

وأيّ عاقل من أهل العلم يرتاب في أنَّ أحداً من 
الأكّةلم يذهب في الججدٌّ والأخ إذا اتفردا في الميراث» أنَّ المال 
للاخ لآ للجدة وآنَّ الاخوة من الأ يرثون مع اللحد. 

وإذااكانت أقوال الأمّة عل انساعها وانتشارها في 
الفتاوي تنضبط لناء حتَّئ لا نشكٌ فيما دخل فيها وما خرج 
غنهاة كيف يتمد اتسمباز أفوال الشيعة الندين تذكر أن 
قول الحجّة فيهم؛ ومن جملة أقوالحم؛ وهو أقللعدداً 
وأقرب انحصاراً؟ 

أوَليس أقوال أبي حنيفة وأص حابه والشافعيء» 
والمختلف من أقوالهم قد انحصرت,. حتَّى لا يمكن أحداً 
أن يدّعي أن حنفياً أو شافعياً يذهب إل خلاف ما عرف 
وظهر وسّطِرٌ وإنلم تجب البحار وتحل الأمصار وتشافه 
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كل حنفي وشافعي. فم المتكر من مثل ذلك في أقوال 
الشيعة الإماميّة؟ 

وإن أظهر مظهر الشك في جميع ما ذكرنا منه العليل 
وهو الكثير الغريز وقال: إِنّني لا أقطع على شىئ ما ذكرتم 
أنّهِ مقطوع عليه لفقد طريق العلم الذي هو المشاهدة أو 
التواتر. لحق بالسمنية جاحدي الأخبار؛ وقرب من 
السوفسطائية منكري المشاهدات. 

ولا فرق البّه عند العقلاء من تجويز مذهب للأمّة 1 
نعرفه ولم تألفه ولم / [[ص ]]١5‏ يُنقَل إليناء مع كثرة البحث 
واستمرار الخوض. وبين بلد عظيم في أقرب المواضع مما لم يُنقَل 
خبره إليناء وحادثة عظيمة لم نحط بها علما. 

وقيللمن تعلّق بذلك: إن كنت تدفع العلم عن 
نفسك والسكون إلى ماذكرناه فأنت مكابر كالسمنية 
والسوفسطائية. وإن كنت تقول: طريق العلم متعذّر, لأنّه 
المشاهدة والتواتر وقد ارتفعا. 

قلنا لك: ما تقدّم من أنَّ التفصيل قد يتعدَّر مع حصول 
العلم» والتواتر والمشاهدة في الجملة طريق إل ما ذكرناه» غير أنه 
ريا تل ويعتق» وربّا التبس واشتبه. ولن يلتبس الطريق ويتعدّر 
تفصيله إلّا عند قوّة العلم وامتناع دفعه. 

ألا ترئ أن العالم بالبلدان والحوادث الكبار على 
الوجبه القوي الج لوقيل له: من أين غلمست؟ ومن 
كنوت والبنات "اعد طايه الا شار ال ريشم لسن 
هكذا من علم شيئاً بتقل خاصٌ متمّينء لأنّه يتمكّن متئ 
سْتِلَ عن طريق علمه أن يشير إليه. 

فقد صار تعذّر التفصيل للطريق علا على قوّة العلم 
وشدّة اليقين» فلهذا استغني عن تفصيل طريقه. 

وإنّما يحتاج إلى تعيين الطريق في ل يستو العلم 
بالطريق المعلوم, فأمّا ما يستو فيه [ظ: يستوي فيه] قوّة 
المعلوم بوضوحه وتجلّيه وارتفاع الريب والشك فيه؛ فأيّ 
حاجة إلى العلم بتعيين طريقه؟ 

[دخول الإمام عَليه في الإجماع ]: 

وبعد. فالإجماع الموثوق بهفي الفرقة المحقّةء هو 
إجماع الخاضّة دون /[[ص ]]١5١‏ العامّة» والعلاء دون 
الجهّال. ومعلوم أنَّ الحصر أقرب إلى ما ذكرناه. 

ألا ترئ أنَّعلمء أهل كل نحلة ومنّة في العلوم 


والآداب» معروفون محص و رون متميّزون. وإذا كانت 
أقوال العلماء في كلّ مذهب مضبوطة؛ والإمام لا يكون إِلّا 
سيد العلماء وأوحدهمء فلا بد من دخولهفي جملتهمء 
والقطع عل أنَّ قوله كقوهم. 

وهل الطاعن على الطريقة التي ذكرناها بأنالم نلقّ 
كل إمامي ولاعرفناهء إلا كالطاعن في إجماع النحويين 
واللغويين على ما أجمعوا عليه في لغاتهم وطرقهم. بأنالم 
نلىَّ كل نحوي ولغوي في الأقطار والأمصارء ويلزمنا 
الشك في قول زاكد على ماعرفناه من أقوالههم المسطورة 
المشهورة. 

فإن قيل: ل يبقّ إلا أن ندلُوا عل أنَّ قول الإمام مع 
عدم تميِّزه وتعيّنه في جملة أقوال الشيعة الإماميّة خاصّة دون 
سائر الفِرّق» حتَّئْ تقع الثقة بم يجمعون عليه ويذهبون 
إليه. ولا ينفع أن يكون قوله موجوداً في جملة أقوال الأَمَّة 
من غير أن يتعيّن لنا الفرقة التي قوله فيها ولا يخرج عنها. 

قلنا: إذا دل الدليل القاهر عل أنَّ الح في قول هذه 
الفرقة دون غيرهاء فلا بدَّ من أن يكون الإمام الذي نشق 
بآنّه لا يفارق الحقٌّ ولا يعتمد سواه مذهبه مذهب هذه 
الفرقةإة لاحن سيواة: 

وكا غلم مع غيفة وتعدرغيبزء أن مدهي تدحت 
اموي ل موب مرا باد عر اي 
من حيث علمنا أن هذه المذاهب هي التي دل الذليل عل 
صوايها وفساد ما عداها. فكذلك القول في الإمام. 

وإذآ فوشك أذ الأمنحام إمنافي لدعت علمنتا 
بالطريق الذي تقدّم في مذهب مخصوص. أنَّ كال إمامي 
عليه وزال الريبةق ذلك ا ا 
قبَولَ أومذهب لا يكون الاعناء لاتنم لامنسون إلا 
وقول الإمام/[1[ص ]]١5‏ داخل في جملة أقوالهم؛ كم أَنََم 
لا يجمعون إِلّا وقول كلّ عالم منهم داخل في جملة أقوالهم. 

فإن عاد السائل إِلْ أن يقول: فلعلٌ قول الإمام وإن 
كان موافقاً للإماميّة في مذاهبها لم تعرفوه ول تسمعوه. 
لأنّكم ما لقيتموه ولا تواتر عنه الخبر عن التمييز والتعيين. 

فهذا رجوع إلى الطعن في كل إجماع وتشكيك في 
الثقة بإجماع كل فرقة على مذهب مخصوصء وليس بطعن 
يختصٌ ما نحن بسبيله. 


والجواب عنه قد تقدَّم مستقصئ؛ وأوض حنا أن 
التشكيك ني ذلك دفع للضروريات ولحوق بأهل الجهالات. 

[الإجماع حببّة في كلّ حكم ليس له دليل]: 

وإذ قد قدّمنا تقديمه ماهو جواب عند التأمّل عن 
جنيع ما تضمّنه الفصل الأوّلء فنحن نشير إل المواضع التي 
تجب الإشارة إليهاء والتنبيه على الصواب فيها من جملة 
الفصل. 

أمّاما مضي في الفصل من أنّكم إذا اطّلعتم عل 
طرق محالفيكم التي يتوصَّلون بها إلى الأحكام الشرعية» 
لا بد من ذكر طريق لا يلحقه تلك الطعونء توضّحون أنَّه 
موصل إل العلم بالأحكام» فلعمري أَنَّه لا بد من ذلك. 

وقدبّافيا قدمناه كيف الطريق إل العلم 
بالأحكام وش رحناه وأوضحناه» وليس رجوعنا إلى عمل 
الطائفة وإجماعها في ترجيح أحد الخبرين الراويين على 
متناعيه أسر) يهان هنذا لوفو تيا يظح طعا أن 
الرجوع إِْ إجماع الطائفة إنما هو في هذا الغصرب من 
الترجيح. 

/1آص 17]] بل نرجع إلى إجماعهم في كل حكم 
لم نستفده بظاهر الكتابء ولا بالنقل المتواتر الموجب للعلم 
عن الرسول أو الإمام عليه سواء ورد بذلك خبر معيّن أو 
ليرد وسواء تقابلت فيه الروايات أولم تتقابلء لأنَّ 
العمل بخبر الواحد المجرّد ليس بحجّة عندهم على وجه 
من الوجوه. انفرد من معارض أو قابله غيره على سبيل 
التعارض. 

فأمّا ما مضيئ في الفصل من ذكر طرف المشارق 
والمغارب والسهول والوعورء وأنَّ ذلك إذا تعدّر لم يقع 
الثقة بعموم المذهب بكل واحد من الفرقة. فقد مضئ 
الجواب عنه مستوفقى مستقصئء وبيّنا أنَّ العلم بذلك 
حاصل ثابت بالمشافهة والتواتر» وإن[4] تجب البلاد 
وتُعرّف كل نسأها. 

فأما التقسيم الذي ذُكِرَ آنّهِ لا يخلو القائل بأنَّ الفرقة 
لحك من أن بريه سل شندي بالإماسة ومعتقد هنا أو 
يريد البعض» وتعاطي إفساد القسم الأوَّل بما تقدَّم ذكره. 

والكلام على الثاني بالمطالبة بالدليل المميّز لذلك 
البعض من غيرهم, والحجّة الموجبة لكون الحقّ فيه ثمّ 
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بإقامة الدلالة علخ أنَّ قول الإمام المعصوم الذي هو الحجّة 
على الحقيقة في جملة أقوال ذلك البعض دون [ظ: من] ما 
عداهم من أهل المذاهب. 

فالكلام عليه أيضاً مستفاد با تقدّم بيانه وإيرادنا 
له غير أنا نقول: ليس المشار بالإجماع الذي نقطع عل أن 
الحجّة فيه إلى إجماع العاّة والخاصّة والعلماء والجهّال. وَإِنّما 
المشار بذلك إل إجماع العلاء الذين لهم في الأحكام 
الشرعية أقوال مضبوطة معروفة. فأمّا من لاقوللهفيا 
ذكرناه _ ولعلّه لا يخطر بباله _ أيّ إجماع له يعتبر. 

/11[ص 1118 [كيفية العلم بدخول قولالإمامني 
الإجماع]: 

فأمّا الدليل على أن قول الإمام في هذا البعض الذي 
عيّناه دون غيره فواضح. لأنّه إذا كان الإمام عاكلا أحد 
العللاء بل سيّدهم» فقوله في جملة أقوال العلماء. 

وإذا علمنا في قول من الأقوال أنّه مذهب لكل عام 
من الإماميّة فلا بد من أن يكون الإمام علي داخلاً في هذه 
الجملة» كما لا بد من أن يكون كل عالم إمامي؛ وإن لم يكن 
إماماً يدخل في الجملة... 

قرينة للخبر لا يخلو من أن يُعتَبر فيه العلم بعمل 
المعصوم في جملة عملهم إلى آخر الفصل. 

فالكلام عليه أنَّ عمل المعصوم هوالحجّة دون 
عمل غيره تن انضمٌ إليه ولا حجَّة في عمل الجماعة التي لا 
يُعلّم دخول المعصوم فيهاء ولا هو أيضاً إذا خرج المعصوم 
منه» إجماع جميع أهل الحق. ولو انفرد لنا عمل المعصوم 
وتميِّزء لما احتجنا إلى سواه. وإنّما راعينا عند فقد التمييز 
دخوله في جملة غيره» لنثق بأنَّ قوله في جملة تلك الأقوال. 

ولامعنئلقولمنيقول:فإذا كان علمه[ظ: 
غملنة ]مسقلا بنقسه فى كرمه حك ودلالة قبلا اعتباز 
شر لآلا ب عدون شور لطر اوه وود اعد 
كان لحاس وت كدان مارفا حيري كر عاذ الله 
ولنثق با نعلمه. 

/ 11ص ]]١9‏ فأمَا مطابقة فائدةالخبر بعممل 
عدويو فا هبيه نكا لامد ا عل وى الراوى ديا 
رواهء ومن هذا الذي جعل فيا رواه المطابقة دليلاً على 
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والحلق كسمي لضحيلة هنذا أذ التوقة اللجفة ذا 
علمت [ظ: عملت] بحكم من الأحكام أو ذهبت إلى 
مذهب من المذاهب» ووجدنا روايته مطابقة لهذا العمل لا 
نحكم بصحّتها ونقطع على صدق رواتهاء لكثا نقطع على 
وجوب العمل بذلك الحكم المطابق للرواية؛ لا لأجل 
الرواية» لكن بعمل المعصوم الذي قطعنا على دخوله ني 
جملة عمل القائلين بذلك الحكم. 

الله إلا أن تفع الفزقة المعقة غلك ين 
وصدق راويه» فيحكم حينئظٍ بذلك مضافاً إل العمل. 

فإن قيل: وكيف تجمع الفرقة المحقة على صدق 
بعض أخبار الآحاد» وأيّ طريق لا إلى ذلك؟ 

قلنا: يمكن أن تكون عرفت ذلك بأمارة» أو علامة 
ا الفحادق زه دلت عا الصمدق [شدن طرقيق تورات 
ويمكن أيضاً أن يكونوا عرفوا في راو بعينه صدقه عل 
نيعي اللعيط و لين لآ اد ولاه المفيين معو ل 
المحقة قد كان لحم سلف قبل سلف يلقون الأئمّة مغ 
الذين كانوا في أعصارهم؛ وهم ظاهرون بارزون تُسمّع 
أقوالهم ويرجع إليهم ني المشكلات. 

وفي الجملة: إجماع الفرقة المحقة لأنْ المعصوم فيه 
حجّة فإذا أجمعوا على شيء قطعنا على صحَّته؛ وليس علينا 
أن نعلم دليلهم الذي أجمعوا لأجله/[[ص ]]٠١‏ ماهو 
بعينه» فإن ذلك عنّا موضوع. لأنْ حجّتنا التي عليها نعتمد 
هي إجماعهم لا ما لأجله كان إجماعهم. 

ومخالفونا في مسألة الإمامة بمثل هذا الجواب 
يجيبون إذا سّئلوا عن علل الإجماع وطرقه وأولويته. 

فإن قيل: فا تقولون في خحبرين واردين من طرق 
الآحاد تعارضا وتنافياء ولم تعمل الفرقة المحقّة بها يطابق 
فائدة أحدهماء ولا أجمعواني واحد متهم على صحّة ولا 
فساد. 

قلنا: لاانعمل بشيء من هذين الخبرين» بل 
يكونان عندنا مطروحين وبمنزلة مالم يرد» ونتكون على ما 
تقنضيه الأدلّة الشرعية في تلك الأحكام التي تضْمّنها 
الأخبار الواردة من طريق الآحاد. وإن لم يكن لنادليل 
شرعي في ذلكء استمررنا على ما يقتضيه العقل. 


رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الموصليات الثالثة): 

/ 31ص 5١٠1]][إثبات‏ حجّية الإجماع ني الأحكام 
الشرعية]: 

وهاهنا طريق آخر يتوصّّل به إِلىْ العلم بالحق 
والصحيح من الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الإمام 
وتميز شخصه. وهو إجماع الفرقة المحقة من الإمامية التي 
قد علمنا آنَ قول الإمام _وإن كان غير متَميّر الشخص _ 
داخل في أقوالها وغير خارج عنها. 

فإذا أطبقوا عل مذهب من المذاهبء. علمنا أنه هو 
الحقّ الواضح والحجّة القاطعة:؛ لأنَّ قول الإمام الذي هو 
الحجّةفي جملة أقوالهماء فكأن الإمام قائله ومتفرّدا به 
ومعلوم أنَّ قول الإمام_ وهوغير مميِّز العين ولا معروف 
الشخص __ في جملة أقوال الإماميّة» لأنا إذا كنا نقطع على 
وجود الإمام في زمان الغيبة بين أظهرنا ولانرتاب بذلك» 
ونقطع أيضاً ع إن أنَّ الحقّ في الأصول كلها مع الإماميّة 
دون مخالفيهاء وكان الإمام لا بد أنيكون مقافي جميع 
الأمدوله طني أن يكون الإمام عل مذاهب الإماميّة في 
عراس وتع امو الذاحا و كرو شري فقوي 
أن يكون الإمام وهو سيّد الإماميّة وأعلمها وأفضلها في 
جملة هذا الإجماع. 

فك لا يجوز فيا أجمعت عليه الإماميّة أن يكون 
بعض علم)ء الإماميّة غير قاكل به ولا ذاهب إليه. فكذلك 
لا يجوز مثله في الإمام. 

[كيفية تحصيل إجاع الأمّة]: 

فإن قيل: هذا حجداآخ ل جهد] عظيم منكمء 
يقتضي أنُكم قد عرفتم كل محقّ في /[[آص ]]7١07‏ بر 
وبحر وسهل وجبل حتَّئ ميّزتم أقوالهم ومذهبهم, إِمّا بأن 
لقيتموهم, أو بأن تواترت عنه [ظ: عنهم] إليكم الأخبار 
بمذاهبء ومعلوم بعد هذه الدعوى عن الصحّة. 

قلنا: قد أجبنا عن هذه المسألة بع فرغناه واستوفيناهء 
وجعلناه كالشمس الطالعة في الوضوح والجلاء في مسائل سألنا 
عنها أبو عبد الله محمّد بن عبد الملك البتان يي مقصور على أخبار 
الأعاد ولك العلى لحان اعووهها ممه رفي امير 
وما قصر في أورده من الشبهة. 


فالجواب عن هذه المسائل موجود ني يد الأصحاب 
(أيّدهم الله) وهو يقارب مائة ورقة. 

وإذا اطّلّع عليه عرف منه الطريق الصحيح إل 
العلم بأحكام الشريعة عل مذاهب أصحابناء مع نفيهم 
القياس والعمل بأخبار الآحاد. ووجدني جواب هذه 
المسائل من تقرير المذهب وتأليه. واللبخم عين البحولة 
وفروعه ما لا يوجد في شيء من الكتب المصتّفة. 

ثم لا نخلو السؤال الذي ذكره من جواب عل كل 
حالء فنقول: هذه الطريقة المذكورة في السؤال هي طريقة 
من نفي إجماع الْأَمّق وادّعئ أنّه لا سبيل إلى العلم بإجماعها 
على قول من الأقوالء مع تباعد الديار وتفرّق الأوطان 
وفقد المعرفة بكل واحد منهم على التعيين والتمييز. 

وقدعلمنا مع طول المجالسة والمخالطة وامتداد 
العصر واستمرار الزمان تقدّر مذاهب المسلمين وحصر 
أقاويلهم؛ وفرّقنا بين ما يختلفون فيه ويجتمعون عليه. ومن 
شككنا في ذلك كمن شككنا في البلدان والأمصار 
والأحداث العظيمة التي يقع بها العلم ويزول الريب فيها 
بالأخبار المتواترة. 

/ 1ص 707]] وأيّ عاقل يشكك في أن جميع 
المسلمين في بر وبحر وسهل وجبل وقرب وبعد لا يذهبون 
إل تحريم الزنا والخمرء وأنَّ أحداً منهم م يذهب في الجدّ 
والأخ إذا تفرّدا بالميراث إلى أن المال للأخ دون الجدّ؛ وأنّم 
لا يختلفون الآن وإن كان في هذه المسألة خلاف قديم بين 
الأنضان ف أن النقاء الختانين لا يوجب الغسل: 

واو شت كنا امنا يسكك ندال فياه اكه 
وعلمائها من يذهب إل مذهب الأنصارء إِنَّ الماء من الماء» 
فداه و تكساونوإن كتنا لأتعرف فيد الأكنة وم ءهتاي 
الأمصار عل التعيين والتمييز. 

وت اد بد شتعر اا تا عبن عصيو ارين 
فكذلك مذاهب كل فرقة من فقهائها وطائفة علمائهاء فإِنَّ 
مذاهب أبي حنيفة محصورة بالروايات المختلفة عنه 
مضبوطة وكذلك مذاهب الشافعيء وإن كانت له أقوال 
مختلفة في بعض المسائلء فقد فرَّق أصحابه والعارفون 
بمذهبه بين المذهب الذي له فيه أقوال وبين ماليس له فيه 
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فلو أن قائلاً قال لنا: إذا كنتم لا تعرفون أصحاب 
أبي حنيفة في البرّ والبحر والسهل والجبل والحزن والوعرء 
لعل فنه مو لهي [ؤا ءا كلف من لضم 2 و رفون 
علمه» وكذلك لو قال ني مذاهب الشافعي, لكثا لا نلتفت 
إل قوله» ونقول: 

قدعلمناضرورة خلاف ماتذكرونه. وقطعناعى 
أنَّ أحداً من علماء أصحاب أبي حنيفة أو أصحاب الشافعي 
لاايذهب قريباً كان أو بعيداً. إلى خلاف ماعرفناه ووقع 
الإطباق عليه من هذه المذاهبء وأنَّ التشكيك في ذلك 
كالتشكيك في سائر الأمور المعلومة. 

وإذا استقرّت هذه الجملة وكان مذهبالإماميّة 
أشدّ انحصاراً وانضباطاً / [[ص8١17]]‏ من مذهب جميع 
الأكة» وكنا نعلء أنَّالأكة مع كفرة عندها وانتشارها في 
أقطار الأرض قد أجمعت على شيء بعينه نأمن أن يكون لها 
قول سواه فأحرئ أن يصمٌ في الإمامبّة _ وهي جزء من 
كلها وفرقة من فِرّقها_أن نعلم مذاهبهم على سبيل 
الاستقرار والتعيين» وإجماعهم على ما أجمعوا عليه. حتّىئ 
يزول عنّا الريب ني ذلك والشك فيه» كما زال فيما هو أكثر 
مله. 

وإذا كان الإمام في زمان الغيبة موجوداً بينهم وغير 
مفقود من جملتهم. فهو واح دمن جماعتهم, وإذا علمنا 
بالسرٌ والمخالطة وطول المباحفة أنَّ كل عالم من علياء 
الإماميّة قد أجمع على مذهب بعينه؛ فالإمام وهو واحد من 
العلماء» داخل في ذلك وغير خارج عنه. 

وليس يخل بمعرفة مذهبه عدم معرفته بعينه. لأنّا لا 
نعرف كل عالم من علمء الإماميّة وفقيه من فقهائهاني 
البلاد المتفرّقة؛ وإن علمنا على سبيل الجملة إجماع كل عالم 
عرفناه أولم نعرفه على مذهب بعينه» فالإمام في هذا الباب 
كمن لا نعرفه من علماء الإماميّة. 

با تر لقا م معت لاي 
الإماميّة» لم يجز أن يعرض أيضاً لنا الشكٌ في قول الإمام أنه 
من جملة أقوال الإماميّة» وإن كنا لا تُميّز شخصهولا 
نعرف عينه. 

واعلم أنَّ الطريق المعتمد المحدّد إل صحّة مذاهبنا 
في فروع الأحكام الشريعة [ظ: الشرعية] هو هذا الذي 
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يّناه وأوضحناه. سواء كانت المسائل مما تنفرد به الإماميّة 
بهاء أو مما يوافقها فيها بععض خصومها. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (جوابات المسائل 
الرسية الأو1): 

[[ص 57”]] المسألة الحادية والعشرون: [إثبات 
حجّية إجماع الطائفة ]: 

إذا كان طريق معظم الأحكام الشرعية إجماع علماء 
الفرقة المحقّةء لكون الإمام المعصوم الذي لا يجوز عليه 
الخطأواحداً من علمائهم دون عامّتهم وعلماء غيرهم؛ 
وكان العلماء من هذه الفرقة محصورين بدليل عدم التجويز 
لوجود عام منهم يُعرّف فتياه» مع تعذّر معرفته بعينه 
واسمه ونسبه. 

ووجوب هذه القضيّة يوجب أحد أمور كل منها لا 
بتكف القول له 

آمّا كون فتيا الإمام الغائب المرتفعة معرفته بعينه خارجة 
عن إجماع علماء الإماميّة وهذا يمنع من الثقة بإجماعهم. 

أوكون فتياه داخلة فيهم, فهذا يوجب تعيّنه وتميّز 
فتياه» وهذا متعدّر الآن مع غيبته. 

أو حصول فتياه في جملة فتياهم مع تعذّر معرفة 
شخصه. فهذا يؤدّي إلى تجويز عدَّة علماء لا سبيل إلى العلم 
بتميّزهم, لأنّه إذا جاز في فتيا الإمام_ وهو سيّد العلماء 
ورئيس الملّة _ أن يتعدّر معرفتها عا سبيل التفصيل مع 
حصوها في جملة فتيا شيعته» فذلك في علماء شيعته أجوزء 
وذلك يمنع من القطع على حصول إجماعهم على الحكم 
الواحد. 


دلالة على رضاه بالفتيا. 

فهذه طريقة المتقدّمين من شيوخناء وقد رغبنا عنها 
ود اسفن ني لان نينا الاعتر اك يان الأشنياك يل 
عن الرضا مع احتماله لغيره من الخوف المعلوم حصوله 
للغائب. 

الجسواب: اعلم أنَّ قول إمام الزمان وفتياه في كل 
واقعة وحادثة من الشرائعء لا بد أنيكون في جملة أقوال 
علاء الفرقة الإماميّة» وليس كل عالم من علمء الإماميّة 


نعلمه بعينه واسمه ونسبه عم سبيل التمييزء وأنّه إِنَّما نعلمه 
على سبيل التفصيل بالعين والاسم والنسب من علماء هذه 
الطائفة من اشتهر منهم باشتهار كتبه ومصدّفاته ورياسته 
وأحوال له مخصوصة وإِلّا فمن نعلمه على سبيل الجملة 
وإن ل نعلمه على سبيل التفصيل أكثر من عرفناه باسمه 
ونسبه. ومن هذا الذي يدّعي معرفة كل عالم من علماء كل 
فرقة من فِرّق المسلمين بعينه واسمه ونسبه في كل زمانء 
وعلْ كل حال. 

فعلن هذا الذي قرّرناه لايجب القطع عل أنَّ من م 
نعرفه بعينه واسمه ونسبه من علمء الإماميّة يجب نفيه 
والقطع عل فقده. 

ولسيس إذا كنا لا نعلم عين كل عالم من علاء 
الإماميّة واسمه ونسبه. وجب أن لا تكون عالمين على 
الجملة بمذهبه. وأنَّه موافق لمن عرفنا عينه واسمه ونسبه. 

لأنّ العلم بأقوال الفِرّق ومذاهبها يعلم ضرورةً 
عيئى سبيل الجملة. إِمّا باللقيا والمشافهة أو بالأخبار 
المتواترة» وإن لم يفتقر هذا العلم إلى مييزالأشخاص 
عقوم وسقي لاما عاسم شرورة أن كل هنا ليق 
علماء الإماميّة يذهب إلى أنَّ الإمام يجب أن يكون معصوماً 
منصوص آ] عليه وإن ل نعلم كل قائل بذلك /[1[ص 
"]] وذاهب إليه بعينه واسمه ونسبه. 

وهكذا نقول ني العلم بإجماع علماء كل فرقة من 
فِرّق المسلمين: إِنَ الجملة فيه متميّزة من التفصيل» وليس 
العلم بالجملة مفتقراً إلى العلم بالتفصيلء وقد علمنا أنَّه لا 
إمامي لقيناه وعاصرناه وشاهدناه إِلّا وهو عند المناظرة 
والمباحثة يفتي بمشل ما أجمع عليه علماؤناء سواء عرفناه 
بنسبه وبلدته أولم نعرفه بهم|. 

وكذلك كل إمامي خيّرنا عنه في شرق وغرب 
وسهل وجبل عرفناه بنسبه واسمه أو لم نعرفه» قدعرفنا 
بالأخبار المنواترة الشائعة الذائعة التي لا يمكن إسنادها إلى 
جماعة بأعيانهم لظهورها وانتشارهاء أَنَّم كلّهم قائلون 
ببذه المذاهب المعروفة المألوفة» حتَّىْ أنَّ من خالف منهم في 
شيء من الفروع عرف خلافه وضبط ومُيرٌ عن غيره. 

وقد استقصينا هذا الكلام في جواب المسائل 
التبانيات» وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات. 


فإذا قيل لنا: فلعلٌ الإمام لأنكم لا تعرفونه بعينه 
خالت هل الإمامة في الفقو عليه 

قلنا: لو خالفهم لما علمنا ضرورة اثّفاق علاء 
الإمامبّة الذين هو واحد منهم علئ هذه المذاهب 
المخصوصة:؛ وهل الإمام إِلّا أحد علمء الإماميّة؛ وكواحد 
من العلاء الإماميّة الذين لا نعرفهم بنسب ولا اسم. 

ونحن إذا ادّعينا إجماع الإماميّة أوغيرها على 
مذهب من المذاهبء فم| نخصٌ بهذه الدعوئ من عرفناه 
باسمه ونسبه دون من لم نعرفه؛ بل العلم بالاتفاق عام لمن 
عرفناه مفضّلاً ولن لم نعرفه عل هذا الوجه. 

وليس يجب إذا كان إمام الزمان غير متميز 
الشخص ولا معروف العين أن لاا ايكون معروف المذهب 
ومتميّز المقالة؛ لأنّ هذا القول يقنضي أنَّ كل منلم 
/[[ص 759]] نعرفه من علمء الإماميّة أوعلاء غيرهم 
نوق الفتق» قإنا لأتفوق متعنه ولا د نالفه وكداسن 
لا يبلغه متأمّل. 

فإن قيل: أتجوّزون أن يكون في جملة الإماميّة عالم 
يخالف هذه الطائفة في بعض المسائل ول ينته إليكم خبره 
لاتق اتسين كاتجعهار عدر ولاه نات تارك 
وانتشرت؟ 

فإن أجزتم ذلك فلعلٌ الإمام هو ذلك القائلء 
وهذا يقتضي ارتفاع الثقة» لأنَّ[ظ: بأنَّ] قول إمام الزمان 
داخل لا محالة في حملة أقوال علم)ء الإماميّة؛ ويبطل ما 
تدّعونه من أنَّ الحجَّة في إجماعهم. وإن منعتم من كون عالم 
من علءائهم يخفي خبر خلافه لهم في بعض المذاهب 
كابركه 

قلنا: لا يجوز أن يكون ني علاء الإماميّة من يمخالف 
أصحابه في مذهب من مذاهبهم» ويستمرٌ ذلك ويمضي 
عليه الدهور فينطوي خبر خلافه؛ لأنَّ العادات ما جرت 
بمئل ذلككء لأنَّ ما دعئ هذا العالم إلى الخلاف في ذلك 
المذهب يدعوه إلى إعلانه وإظهاره. ليتبع فيه ويقتدى به في 
اعتقاده. 

وماهذه سبيله يجب بحكم العادة ظهوره ونقله 
وحصول العلم به؛ لاسيّا مع استمراره وكرور الدهور 
عليه. 
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وما تجويزعالم يخفي خبر خلافه إِلّا كتجويز جماعة 
من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء في أصول 
الدين» أو فروعه. أو في علم العربية والنحو واللغة. 
فيخفى خلافهم وينطوي أمرهم. وتجويز ذلك يؤدّي من 
الجهالات إلى ماهو معروف مسطورء عن أن لإمام الزمان 
عله في هذا الباب مزيّة معلومة. 

فلو جاز هذا الذي سألنا عنه في غيره لم يجز مثله 
فيه. لأنَّ الإمام قوله/[[ص ]]77١‏ حجّة والجماعة توافقه 
فق مذعيه :إن كات عشة لكجتل موافقتها له فلا بد هق أن 
يظهر ما يعتقده ويذهب إليهء حتَّىئ يعرف من يوافقه من 
يخالفه؛ وليس إظهاره لاعتقاده وتصريحه بمذهبه مما 
يقتضي أن يعرف هو بنسبه. لأنا قد نعرف مذاهب من لا 
نعرف نسبه ولا كثيراً من أحواله. 

وكيف يجوز أن يكون للإمام مذهب أو مذاهب 
تالف ستذاعت الإنامك» لا يكم سور فا متجسهورا بن 
الإمامّة» وهو يعلم أنَّ المرجع في أنَّ إجماع هذه الطائفة 
نحكة: إل أن قولة فى عفلنة أقرافناء اذا العو علا فول وهو 
خالف فيه» هل له منه مندوحة عن إظهار خلافه وإعلانه؛ 
حبَّىْ يزول الاغترار بأنَّ إجماع الإماميّة عل خلافه. 

ولمذا قلناني مواضع من كتبنا: إِنَّ ما اختلف فيه 
قولالإماميّة من الأحكام لا يجوز أن يحتج فيه بإجماع 
الطائفة. لأَنّا مختلفة ونحن غير عالمين بجهة قول الإمام 
ولمن هو موافق من هؤلاء المختلفين» فلا بد في مثل ذلك 
من الرجوع إل دليل غير الإجماع يُعلّم به الحقّ فيا اختلفوا 

فإذا علمنا قطعنا عل أنَّ قول الإمام موافق له لأنَّ 
تزله شالف الى ونا يدل عليه الادلة: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج ”07/ (مسألة في الإجماع): 

[[ص ]]17٠١١‏ إن قال قائل: إذا كنتم تعتمدون في 
حال الأحكام الشرعية جمهورها بأنَّه الصحيح وماعداه 
باطل عل إجماع الشيعة الإماميّة الذين تدّعون أنَّه لايكون 
إلّا حقَاء من حيث كان قول الإمام المعصوم من جملته؛ فلا 
بدَّ لكم من أن تقطعوا عا أنَّه ما في بر وبحر وسهل وجبل 
من يقول بخلافه لأنّكم متئ جوّزتم أن يكون في الإمامّة 
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من يخالف في ذلك ولو كان واحداً» جاز أن يكون هو 
الإمام فلا تحصل الثقة بذلك القول الشائع الذائع» لتجويز 
أن يكون قول من هو الحجّة في الحقيقة خارجاً عنه. 

وإذااكنتم إِنَّما تعتمدون في العلم بالغائبات عن 
إدراكهم [ظ: إدراككم] من الأمور على النقلء وتقولون: 
إِنَّهِ لو كان لعالم من علمء الإماميّة مذهب في الشريعة 
بخلاف /[[ص ]]17١7‏ ماعرفناه وسطرناه لذكر ونقل» 
فإذا فقدنا النقل والعلم علمنا نفي ذلكء وهذا إِنَّا يتمبّز في 
الأخير ليلع رذ كان وحفي هع رهز عيبن لبه لآن عند 
من العلماء لا يقول في كل شيء وقع أنَّه لا بد من العلم به 
ونقله وإنَّا يقال ذلك في أشياء خصوصة. 

ويلزم عن هذا أن يقال لكم: جوّزوا فيا ادَّعيتم أَنَّه 
إجماع الإماميّة. أن يكون ني أقاصي الصين واحد في 
الإماميّة يخالف في ذلك. وإن ل يُنَقَل إلينا في الأخبار. 

ومع تجويز ذلك سقط التعويل على إجماع الإماميّة» 
والقطع على أنَّهِ ليس بحجّة لأنّه يجوز أن يكون ذلك الذي 
جوّزنا قوله بخلاف أقوال الإماميّة هو الإمام نفسه فلم 
يثق بمن عداه. 

الجواب: أنا قد بيّنافي جواب مسائل ابن التبّان ما 
إذا تأمّل كان فيه جواب عن هذه الشبهة» واستوفينا بيان 
الطريق إِلْ القطع على ثبوت إجماع الإماميّة» وأنَّ قول 
إمامهم في جملة أقوالهم وانتهينا في ذلك إِلْ غاية لا مزيد 
عليهاء غير أنّا تقول هاهنا: 

ليس يخلو السائل عن هذه المسألة من أن يكون بكلامه 
هذا طاعناً في إجماع المسلمين وغيرهمء وشاكًاً في كلّ ما يُدَّعىئ من 
انّفاق شيء» فإن كان الأوَّل فالطعن الذي أورده لازم فيها عداه. 

لأنّ لقائل أن يقول: كيف تقطع في بعض المسائل 
أن المدين اععو واس فول واد و متدرا جد 
قولين لا ثالث لهماء مع التجويز لأن / 11ص ]]7١7‏ يكون 
ببلاد الصين من يخالف في ذلك وأخباره غير متّصلة. 

وكذلك القول فيإ يُدَّعىْ من إجماع أهل العراق 
وأهل الحجاز على مسألة» لأنّ هذا الطعن يؤثّر فيذلك كلّه 
ويقتضي في جميعه؛ ويوجب أيضاً أن لا يُقطّع عل أنَّ أهل 
العربية أجمعوا على شيء منها لمذه العلَّة ولا نأمن أن يكون 
في أقاصي البلاد من يخالف في أن إعراب الفاعل الرفع 


والمفعول به النصبء وني كل شيء ادّعيناه إجماعاً لأهل 
الغرية: 

وإن كان السائل شاكًاً في الجميع وطاعناً في كل 
إجماعء لكفئ بهذا القول فحشاً وشناعة وبعداً عن الحقّ 
ولحوق قائله بأهل الجهالات من السمنية ومنتكري 
الأخبار» من حيث ظنّوا أنَ الشكٌ في مذهب رأيهعلئ 
الممتروق عر تر الى كلك انكل المقسول 
الكهوو وخاديه عنما تفل وشغق وهنا لأ يلري لان لفون 
الذي إذا كان لم يجب نقله إلينا. 

فك لا نقطع على حوادث أقاصي الصين, ولا نعلم 
تفاصيل قولها وبلدانها وإنّها نحكي عنهم إذا كان العلم 
بالغائبات كلّهاء وأنَّ الإخبار لا يقضي علماً وبهم يقيناً» 
فلزمهم الشكٌ في الحوادث الكبار والبلدان العظام وكل 
أمر يوجب العادة نقله وتواتر الأخبار به والقطع عليه... 
عن الشبهة عن هذا التجويز والتقديره إن لنا معاشر 
الإماميّة جواباً ينختصٌ به. ولمن يدَّعي الإجماع من تخالفينا 
جواباً عنه يخضَّهمء ونحن نبيّن الجميع. 

أمّا قول الإمامي الذي فرضن أنّهِ في أقاصي البلاد 
وبحيث لا يتصل بنا أخباره فليس يخلو هذا الإمامي من أن 
يكون هو إمام الزمان نفسه. أو يكون غيره. فإن كان غيره. 
فلا يضر فقد العلم بخلافه؛ لأنَّ قول الإمام الذي هو 
الحجّة فيا عداه من الأقوال. 

/ 11ص 5 ]]1٠١‏ وإن كان هو الإمام نفسه. فلايجوز 
من الإمام وقوله الحجّة ني أحكام الشريعة أن يخلي سائر 
المكلّفين من معرفة قوله؛ وأن يسابهم الطريق إل إصابة 
الح الذي لا يوجد إلا في مذهبه. ويجب عليه إظهار قوله 
لكل مكلاق حك ينارق سن العلتو ينه ستباعاً وإذراكناً 
ومنقولاً من جهة الخبر كلّ من يلزمه ذلك الحكم. ولهذا 
القول متئ علم الإمام أنَّ شيئاً من الشرع قد انقطع نقلهء 
وجب عليه أن يظهر لبيانه» ولا يسع له حينئظٍ التقيّة. 

ولافرق بين أن يخفي قوله وهو الحجّة عن كثير من 
أهل التكليف حتّىْ لاايكون لهم إليه طريق» وبين أن يرتفع 
عن الجميع. فلا بدَّ على هذا التقدير أن يوصل الإمام قوله 
في ا حوادث كلها إل كلّ مكلّف. ولا يجوز أن يختصٌّ بذلك 
بعض المكلّفِين دون بعض. 


فقد برئنا من عهدة هذه الشبهة» وصم لنا القطع 
على إجماع الإماميّة والاحتجاج به ولم يضر أن يكون 
للإمامي قول يخالف ما نحن فيه إذا فرضنا بعد مكانه 
وانقطاع الأخبار بيننا وبينه. 

فأمًا الجواب عن هذه الشبهة التي يختصٌ بها 
تخالفونا في الإمامة» مع تعويلهم على الإجماع والاحتجاج 
به وحاجتهم إل بيان طريق يوصل إليه؛ فهو أن يقولوا: قد 
علمناع ا الجملة أن الإجماع حجّة في الشريعة؛ وأمرنا الله 
تعالى في كتابه وسنَة نيه لكلا بأن نعوّل عليه ونحتجٌ به 
ونرجع إليه. 

طك جلاع اننم بد تكفا الشازة لفت 
الالتفات إليه؛ لأنَّ الله تعالى لا يوجب علينا الاجتماع با لا 
طريق إليه والتعويل عل ما لا يصحٌ إقراره وثبوته. فإن كان 
قول القائلء لم يجب إيصاله بنا ولا نقله إليناء إمّا لبعد 
مسافة. أو /[1[ص ]]7٠١5‏ لغير ذلكء فهو خارج عن 
الأقوال المعتبرة في الإجماع . 

وإنَّا تعبّدنا في الإجماع بها يصحٌ أن نعلمه ولناطريق 
إليهه وما خرج عن ذلك وما عداه فلا حكم له ووجوده 
كعدمه؛» فنحن بين إحالة القول يخالف ماعرفناه ورويناه 
واستقرٌ وظهرء وبين إجازة لذلك لا يضورٌ في الاحتجاج 
بالإجماع إذا كان التعويل فيه إنَّها هو عل ما إلى العلم به 
طريق وعليه دليل» دون ما ليس هذه سبيله. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[[ص ١5؟11]]‏ فإن قيل: من أين يصحٌ العلم بقول 
الإمام إذال يكن متعيّاً متميّزاً؟ /[1[ص ]]1١١‏ وكيف 
يمكن أن يحتجّ بإجماع الفرقة المحقة في أنْ قوله داخل في 
جملة أقوالههم؟ أَوَليس هذا يقتضي أن تكونوا قد عرفتم كل 
محقّ في سهل وجبل وبرٌ وبحر وحزن ووعر ولقيتموه حتّىئ 
عرفتم أقواله ومذاهبه وأخبرتم بالتواتر عن ذلك؟ ومعلوم 
لكل عاقل استحالة هذا وتعذّرهء وليس يمكتكم أن تجعلوا 
إجماع من عرفتموه من الطائفة المحقّة هو الحجّة لأنُكم لا 
تأمنون أن يكون قول الإمام الذي هو الحجّة عل الحقيقة 
خارجاً عنه. 


قلنا: هذه شبهة معروفة مشهورة وهي التي عوّل 


27111111111 حرف الألف / (1”) الإجماع 


عليها واعتمدها من قدح في الإجماع من جهة أنَّه لا يمكن 
معرفة حصوله؛ واتفاق الأقوال كلها عل المذهب الواحد.» 
والجواب عن ذلك سهل واضح. وجملته: أنَّهِ لا يجب دفع 
حصول العلم الذي لاريب فيه ولاشكٌ لفقد العلم 
بطريقه عل سبيل التفصيلء فإِنَّ كشيراً من العلوم قد تحصل 
من غير أن تتفصّل للعالم طرقهاء ألا ترئ أنَّ العلم بالبلدان 
والأمصار والحوادث الكبار والملوك العظام يحصل لكل 
عاقل مخالط للناس حتّئْ لا يعارضه شك فيه؟ ولو طالبته 
طرق لكف سيل التقعن ل لقع رساي كرو يانه 
إليه» ولو قيل لمن عرف البصرة والكوفة وهو لم يشاهدهما 
وقطع على بدر وحنين والجمل وصفين وما أشبه ذلك: 
أشر إلى من خبّرك بهذا وعيّن من أنباك به وكيف حصل لك 
العلم به؟ لتعدَّر عليه تفصيل ذلك وتميبزه؛ ولم يقدح تعذّر 
التميبز والتفصيل علية في غلمهب) ذكرناه وإن كان عند 
التأمئل يعلم عل الجملة أنّه علم ذلك بالأخبار وإن م 
شان نوها عوطم التسم ور كانه نظاسن ركه 
مستقرّة عإى طول العهد وتداول الأيّام وكثرةاللخوض 
والبلوئ وتوفر الدواعي وقوَّتها فم) حرج عن المعلوم منها 
نقطع على أنَّه ليس مذهب لما ولا قول من أقوالههاء وكذلك 
إذا كانت مذاهب فرق الأتقف] ااعلؤنيا مستمرّة مستقرّة 
على طول الأزمان وترّد الخلاف ووقوع الناظر والتجادل 
جرئ العلم بإجماع كل فرقة على مذاهبها المعروفة المألوفة 
وتميّزه مما باينه وخالفه مجرئ العلم بمذاهب جيع الأكة وما 
والق وخر مع دوت هدالق يك لآ حزم المت 
ولحم الخنزير والربا ليس من مذهب إحدى المسلمين» وإن 
كنّام نلق كل مسلم في الرّ والبحر والسهل والوعر؟ وأيٍّ 
قافل عن آمل الخلتخ :ير كاياق أن اعد ادن الك يذهب 
في الجدّ والأخ إذا / [1[ص 7 ؟]] انفردا في الميراث أنَّ المال 
لتلا دوف انث وآ الإخنوة اسع الأم ير شوك سم الد؟ وإذا 
كانك اقول الأتقس]: السافها و فقا رهاق عط لناب زا 
لاانشك فيها دخل فيها وخرج منها كيف يُستبعد انحصار 
قول الشيعة الإماميّة الذين نذكر أن قوله الحجّة فيهم ومن 
عل انوا وي قل عد زمري التمصكا را ونين 
أقوال أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والمختلف من أقواله 


حرف الألف / )”١(‏ الإجماع ذإ 


فدانحصرت حتّىْ لايمكن أحد أن يدّعي أن حنفياً أو 
شافعياً يذهب إلى خلاف ما عرف وظهر وسّطِرٌَ وإن م 
تهب البحار وتحل الأمصار وتشافه كل حنفي وشافعي في 
الأرضء فا المنكر من مثل ذلك في أقوال الشيعة الإماميّة؟ 

وإن أظهر مظهر الشك في جميع ما ذكرنا منه القليل 
وهو الكثير العزيز وقال: إِنّنِي لا أقطع عل شيء مما ذكرتم 
أنَّه مقطوع عليه لفقد طريق العلم الذي هو المشاهدة أو 
الشوائز لدو المكية حاسدي الأعار] ودر مدن 
الؤفيطاية بتري امسا داكولا فرق البئة عد 
العقلاء بين تجويز مذهب للأمّة لم نعرفه ول نألفه ول يَُقَّل 
إلينا مع كثرة اللبحث واستمرار الخوض وبين تجويز بلد 
عظيم في أقرب المواضع منّا ل يقل خبره إليناء وحادثة 
عظمدة 1 قط وناغ وفتل لم سا سالك إن كت 
تدفع العلم عن نفسك والتكوّن إل ما ذكرناه فأنت مكابر 
كالسمنيّة والسوفسطائية» وإن كنت تقول: طريق العلم 
مفقود. لأنَّه المشاهدة والتواتر وقد ارتفعاء قلنا لك ماتقدّم 
من أن التفضيل قنديتع دز مغ حصول العلهم والسوائر 
والاسناهية لق لتقمل اطريتق إل لعا كوا في الدرتنا 
وتعي ورت] لسن واشتعة ولق بلسيس الطريس عدر 
تفصيله إِلّا عند قوّة العلم وامتناع دفعه؛ ألا ترئ أنَّ العالم 
بالبلدان والحوادث الكبار على الوجه القوي الجن لوقيل 
له: من أين علمت؟ ومن خبّرك ونقل إليك؟ لتعذَّر عليه 
الإشارة إل الطريق؟ وليس هكذا من علم شيئاً بنقل 
خاصٌ متعيّن, لأنّه يتمكّن متئ شسيْلَ عن طريق علمه أن 
يشير إليه» فقد صار تعذّر التفصيل للطريق علماً على قوّة 
العلم وشدّة اليقين» فلهذا استغني عن تفصيل طريقه. وإِنَّما 
يُحتاج إلى تعيين الطريق فيإ لم يستو العلم بالطريق المعلوم 
فأمًّاما يستو فيه قوّة المعلوم بوضوحه وتَجلّيه وارتفاع 
الريب والشك فيه» فأيّ حاجة إل العلم بتعيين طريقه؟ 

وبعد/[[ص 1755]] فالإجماع الموثوق به في الفرقة 
المحقّة هو إجماع الخاصّة دون العامّة والعلماء دون الجهّال 
ومعلوم أن الخصر أقرب إل ما ذكرناء» آلا ترئ أنَّ غلياء 
أهل نحلة وملّة في العلوم الآداب معروفون محصورون 
فمتووة؟ وإذاكاتى أقوال:العلراء ىك وذفي عوط 
والإمام لايكون إِلّا سيّد العلماء وأوحدهم؛ فلا بد من 


دخوله في جملتهم والقطع عل أنَّ قولهكقوهم. وهل 
الطاعن على الطريقة التي ذكرناها بأنّا لم نلقّ كل إمامي ولا 
عرفناه إِلّا كالطاعن في إجماع النحويين واللغويين عل ما 
أجمعوا عليه في لغاتهم وطرقهم بآنالم نلق كل نحوي 
ولغوي في الأقطار والأمصار؟ ويلزمنا الشك في قول زائد 
علْ ما عرفناه من أقوالهم المسطورة المشهورة. 

فإن قبل" ل يق ]لا أن كدلوا عل أن فول الأماء ميم 
عدم تميِّزه وتعيّه في جملة أقوال الشيعة الإماميّة خاصّة دون 
سائر الفرّق حنَّىْ تقع الثقة بها يجمعون عليه ويذهبون إليه. 
ولاش اذايكؤن ترك ميجو علءة اننوال الأكةاسن 
غير أن يتعيّن لنا الفرقة التي قوله فيها ولا يخرج عنها. 

قلنا: إذا دل الدليل القاهر عل أنَّ الحنّ في قولهذه 
الفرقة دون غيرهاء فلا بد من أن يكون الإمام الذي نشق 
بأنّه لا يفارق الح ولا يعتقد سواه مذهبه مذهب هذه 
الفرقة: إذ لا حنّ سواه. وكما نعلم مع غيبته علي وتعدّر 
تِيّزه أن مذهبه مذهب أهل العدل والتوحيدثُمٌ مذهب 
أهل الإسلام من جملتهم من حيث علمنا أن هذه المذاهب 
هي التي دل الدليل على صوابها وفساد ما عداهاء فكذلك 
القول في الإمام؛ وإذا فرضنا أن الإمام إمامي المذهب 
علمنا بالطريق الذي تقدَّم في مذهب مخصوص أنَّ كلّ 
إمامي عليه وزال الريب في ذلك فقد بان بأنَّ إجماع الإماميّة 
عل قول أو مذهب لايكون إلَّا حقَّا لتم لايجمعون إلا 
وقول الإمام داخل في جملة أقوالحم؛ كم أَتََّم لا يجمعون إلا 
وقول كل عالم منهم داخل في جملة أقوالهم. 

فإن عاد السائل إلى أن يقول: فلعلٌ قول الإمام عَليلا وإن 
كان موافقاً للإماميّة في مذاهبها فيا لا تعرفوه ول تسمعوا به. 
لأنكم ما ألقيتموه ولا تواتر عنه الخبر على التمييز والتعيين» فهذا 
رجوع إل الطعن في كلّ إجماع وتشكيك في الثقة بإجماع كل فرقة 
عل مذهب مخصوصء وليس بطعن يختصٌ ما نحن بسبيله 
والجواب عنه قد تقدّم مستقصىّ وأوضحنا / 11ص 5؟؟]] أنَّ 
التشكيك في ذلك دفع للضروريات ولحوق بأهل الجهالات. 

ود فد قدمفا هنا آردكا تقزيية عاخن وات غكين 
التأمئل عن جميع ما تضمّنه الفصل الأوّل فنحن نشير إلى 
المواضع التي يجب الإشارة إليها والتنبيه على الصواب فيها 
من جملة الفصل. 


فأمّاما مضئئ في الفصل من أنُكم إذا طعنتم عل 
طرق محالفيكم التي يتوصّلون بها إلى الأحكام الشرعية لا 
بدّمنذكر طريق لايلحقه تلك الطعون توضّحون أنه 
موصل إِْ العلم بالأحكام؛ فلعمري أنّه لا بد من ذلكء 
وقدبّا فيا قدّمناه كيف الطريق إِلىْ العلم بالأحكام 
وشرحناه وأوض حناه. وليس رجوعنا إلى عمل الطائفة 
وإجماعها في ترجيح أحد الخبرين على صاحبه أمراً ينختص 
هذا الموضع حت يظنّ ظان أنْ الرجوع إلى إجماع الطائفة 
إنّما هوني هذا الضرب من الترجيح. بل نرجع إل 
إججاعهم في كل حكم [0] نستفده بظاهر الكتاب ولا 
بالنقل المتواتر الملوجب للعلم عن الرسول أو الإمام لهاقا, 
سواء ورد بذلك خبر معيّن أولم يرد وسواء تقابلت فيه 
الرواينات أو تتقاسلء لأنَّ العمل بخير الواحد المتجرّة 
ليس بحجّة عندهم على وجه من الوجوه انتفرد من 
معارض أو قابله غيره على سبيل التعارض. 

فأمّا ما مضيئ في الفصل من ذكر طوف المشارق 
والمغارب والسهول والوعور وأنَّ ذلك إذا تعدّر لم يقع 
السايسي دس ركز زجوم اقرف ود بو 
الجواب عنه مستوقّ مستقصى وبيّنا أن العلم بذلك 
حاصل ثابت بالمشافهة والتواتر وإن لم نجب البلاد ونعرف 
كل ساكن لما. 

فأما التقسيم الذي ذكر أنَّه لا يخلو القائل بأنَّ الفرقة 
أجمعت من أن يريد كل متديّن بالإمامة ومعتقدلما أو يريد 
البعضء وتعاطى إفساد القسم الأوّل بم تقدّمذكره. 
والكلام عل الثاني بالمطالبة بالدليل المميّز لذلك البعض 
من غيرهم والحجّة الموجبة لكون الحقٌ فيه ثم بإقامة 
الدلالة علخ أنَّ قول الإمام المعصوم الذي هو الحجّة عل 
الحقيقة عَلي في جملة أقوال ذلك البعض دون ما عداهم 
من أهل المذاهبء فالكلام عليه أيضاً مستفاد با تقدَّم بيانه 
إيرادنا له» غير آنا نقول: ليس المشار بالإجماع الذي نقطع 
عل أن الحجّّة فيه إلى إجماع العامّة والخاضّة والعلماء 
والجهّالء وإِنّما المشار بذلك إل إجماع العلماء الذين لهم في 
الأحكام الشرعيّة أقوال مضبوطة معروفة. فأمّا من لا 
قول له في ذكرناه ولعلّه لا يخطر بباله أيّ إجماع /1[ص 
571 ]له يعتبر. 


ال حرف الألف / (1) الإجماع 


فأمًا الدليل عل أنَّ قولالإمامني هذه البعض 
الذي عيّناه دون غيره فواضح له إذا كان الإمام عَلِخَ أحد 
العلماء بل سيّدهم فقوله في جملة أقوال العلماء. وإذا علمنا 
في قول من الأقوال أَنَّه مذهب لكل عالم من الإماميّة فلا بد 
من أن يكون الإمام عليه داخلاً في هذه الجملة» كم لا بد 
من أن يكون كلّ عالم إمامي وإن لم يكن إماماً يدخل في 
الجملة قرينة للخبر لا يخلو من أن يعتبر فيه العلم بعمل 
المعصوم في جملة عملهم إِىْ آخر الفصلء فالكلام عليه أنَّ 
عمل المعصوم هو الحجّة دون عمل غيره تمن انضمً إليه. 
ولاحجّة في عمل الجماعة التي لا يُعلَّم دخ ول المعصوم 
فيها ولا هو أيضاً إذا خرج المعصوم منه إجماع جميع أهل 
الحق. ولو انفرد لنا عمل المعصوم وتميِّزْ لما احتجنا إلى سواه 
وإنَّا راعينا عند فقد التمبيز دخوله في جملة غيره لنشق بأن 
قوله في جملة تلك الأقوال. 

ولس اتترن من ل اكد ا سقس 
بنفسه في كونه حجَّةً ولا دلالة فلا اعتبار بغيره. لأثناما 
اعتبرنا غيره إلا ع إن وججه تخصوص وهو حال الإلتباس, 
وما كان اعتبارنا لغيره إلَّا توضّلاً إليه ولنشق لأجله بم) 
تعلمة: 

فأمّا مطابقة فائدة الخبر بعمل المعصوم فلا شبهة في 
لبالا شرل فنا ممة قن الدراري قشي وال رضن من دلق 
جعل فيه رواه المطابقة دليلاً عل صدق الراوي؟ 

والذي يجب تحصيله في هذا أنَّ الفرقة المحقَّة إذا 
عملت بحكم من الأحكام أو ذهيت إِْ مذهب من 
المذاهب ووج دنا روايته مطابقة لمذا العمل لانحكم 
بصحّتها ونقطع عن صدق رواتهاء لكثا نقطع على وجوب 
العمل بذلك الحكم المطابق للرواية لا لأجل الرواية لكن 
بعمل المعصوم الذي قطعنا على دخوله في جملة عمل 
القائلين بذلك الحكم, اللّهِمَ إِلّا أن تجمع الفرقة المحمّة عل 
صحَّة خبر مخصوص وصددق رواية فيّحكّم حيشذٍ بذلك 
مضافاً إِلْ العمل. 

فإن قيل: وكيف تجمع الفرقة المحمّة عل صدق 
بعض أخبار الآحاد؟ وأيٌّ طريق لها إِلْ ذلك؟ 

قلنا: يمكن أن تكون عرفت ذلك بأمارة أو علامة 
عل الصادق من طريق الجملة؛ ويمكن أيضاً أن يكونوا 


حرف الألف / (1) الإجماع فخ واو اسمس 


عرفوا في راو بعينه صدقه على سبيل التمييز والتعيين؛ أن 
هؤلاء المجمعين من الفرقة المحقّة قدكان لم سلف قبل 
سلف يلقون الأئمّة الذين كانوا في أعصارهم لَه وهم 
ظاهرون بارزون تُسمّع أقواهم ويُرججَع إليهم في 
المشكلات» /[1[ص 177]] وني الجملة إجماع الفوقئة المحتنة 
با يطابق فائدة أحدهماء ولا أجمعواني واحد منههما على 
صكَّة ولا فساد. 

قلنا: لا نعمل بشيء من هذين الخبرين بل يكونان 
عندنا مطرحين وبمنزلة مالم يرد وتكون على ما تقتضيه 
الأدلّة الشرعية في تلك الأحكام التي تضمَّنتها الأخبار 
الواردة من طريق الآحاد, وإن لم يكن لنا دليل شرعي في 
ذلك استمررنا عل ما يقتضيه العقل. 

الذريعة إل أصول الشريعة (ج 1): 

[[ص:47]] وال حيح الذي تذهب إليسه أن 
قولنا: (إجماع) إمّا أن يكون واقعاًعل جميع الأَمَّة أوعل 
المؤمنين منهمء أو على العلماء فيما يُراعيٌ فيه إجماعهم؛ وعلى 
كل الأقسام لا بد من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلاً 
فته لاسن مقرم أشن لودو واس لفان 
فالاسم مشتمل عليه؛ وما يقول به المعصوم لايكون إل 
2 وطباء الفسانة ز لكا سرافف] لول دن دهي لان 
الإجماع حجَّة في الفنتوئء وإنّما الخلاف بيننا في موضعين: 
نا في التعليل أو الدلالة» لأنا تُعلّل كون الإجماع حجّة بأنَّ 
العلّة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله سبحانه أنه 
لا يفعل القبيح منفرداً ولا مجتمعاًء وأنّه لوانفرد لكان قوله 
الحجّة» وإِنَّما نفتي بأنَّ قول الجماعة التي قوله فيها وموافق 
لهاحجّة لأجل قوله. لالشيء يرجع إِلْ الاجتاع معهمء 
لان يد 

ومن خالفنا يُعلّلٍ مذهبه بأنّ الله تعالى علم أنَّ جميع 
هذه أنه لاشو هن عد ورة ساو ادا ع فر راسد 
منها بانفراده» فللإجماع تأثير بخلاف قولنا: إِنَّه لا تأثير له. 

ذأكا يجيا تسينةه ل مس نسكة الإجعاء لاكركه بنك 
وك ميان المكال سداد ل خلا أنه لاب كل زباة 
من إمام معصوم, لكون ذلك لطفاً في التكليف العقليء 
وهذا مذكور مستقصوي في كتب الإمامة» فلا معنى 


للتعرّض له هاهناء وثبوت هذه الجملة يقتضي أنَّ الإجماع 
كل ممت عقا ةو راط يتابن الاسبغدلا0 لأترافن 
سذاهب غالفيناء لأنّ الأصل الذي بتينا عليه هم تخالفون 
فيه» ولو تجاوزوا عنه لكان ثبوت الحجّة بالإجماع على هذا 
الوجه ينافي مذاهبهم في أنَّ /[[ص ]]47١‏ لإجماع الأَمّة 
تأثيراً في كونه حجّة: وأنَّ بعضهم في هذا الحكم بخلاف 
كلهم. 

فأمّا ما يستدلون هم به على كون الإجماع حجّة فإنّ) 
نطعن فيه نحن لأنّه لايدلٌ عل ما ادّعوهء ولو دل على 
ذل كلم يضرناء ولا ينافي مذهبناء أن شدياذه الر ان أو 
الآباك بان الأكةالا سم عر لال سن شرل نجرا: 
ومعناه وليس في الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهبناء كما كان 
ذلك في تعليل قولنا: إِنَّ الإجماع حجّة واستدلالنا عليه. 
فبان ,هذا الشرح الذي أطلناه هاهنا ما يحتاج إليه في هذا 
الباب» وإذا كنا قد دلّلنا عل كيفية كون الإجماع حجّة على 
مذهبناء فينبغي أن نعطف إل ما تعلق به مخالفونا فنورده. 
ثم نتكلّم عليه» ونحن لذلك فاعلون. 

/ 11ص ]]57”١‏ وني الجملة فليس نحن المبتدئين 
بالقول بأنَ الإجماع حجّة: لكنّا إذا شثلنا وقيل لنائما 
تقولون في إجماع المسلمين عل أمر من الأمور فلا بدٌ من 
أن نقول: إِنَّه حقٌّ وحجّة لأنَّ قول الإمام المحصوم الذي لا 
يخلو كل زمان من هلا بد من أنيكونداخلاً في هذا 
الإجاع» فجوابنا بأنّهِ حقّ وحجّة صحيح؛ وإن كانت عَلَتنا 
في آنه حجّة غير علّتهم؛ ولو أن سائلاً سألنا عن جماعة 
نولي هل قوق ههه القاعه سل ترسيك» كان ساد 
من أن نقول: إِنَّه حجّةء لأجل قول النبيّ إل ولانمتنع 
من القول بذلك لأجل أنه لا تأثير لقول باقي الجماعة. 

وكتد كنا في كياك (الشان) الهاعرعسم أن لكيس 
في بتعض الأحوال قول إمام الزمان إِمّا لغيبته أو لغيرهاء 
يت ليله 
الآمّة أو إجماع علمائناء لنعلم دخول الإمام المعصوم فيهء 
وإن كنا لانعرف شخصه وعينه. ففي مثل هذا الموضع 
نفتقر إلى معرفة الإجماع على القولء لنعلم دخول الحجّة 
فيه» إذا كان قول الإمام هو الحجّة ملتبساً أو مشتبهاًء وهذا 


يجري مجرئ قول المحصّلين من خالفينا: إِنَّ الإجماع الذي 
هو بدك سو انان الدزم تن الأكورة ديس أن 
قول المؤمنين لم لم يكن متميّزاً وجب اعتبار إجماع الكل 
ليدخل ذلك فيه. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[(ص 1575]] وبعد. فإذالميثبت وجود إمام 
معصوم في كلّ زمانء لا يكون الإجماع حجَّة ولا فيه دلالة» 
أن الفقل وو فط عل الأكة قراض وعسمعون» افليس 
في السمع الذي يُدَّعىئ من قرآن ولا خبر مايُوْمّن من 
اجتماعهم على المخطأً. 


الأدلّة: 
١_الآياث:‏ 
أ آية لوَمَْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ): 
© الصحابة / الآية. 
ب) آية ونع سَبِيلَ مَنْ أناتَ: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص 178]] وما اعتمد عليه في الاستدلال عل 
صحّة الإجماع وإن كان قد ضعفه بعض التضعيف قوله: 
لوَانَبِعْ حي كد أضات) لقن 8 درن الك وان 
من أناب إلى الله تعالمى هم المؤمنون. لأَنََم هم المختضّون 
بهذه الطريقة» وسلك في ترتيب الاستد لال بها المسلك في 
الآية المتقدّمة. 

وهذه الآية لادلالة فيها على مايذهبونإليهفي 
صحَّة الإجماع؛ وأكثر الوجوه التي ذكرناها في الآية المتقدّمة 
يُبطِل الاحتجاج مبذه الآية. 

وأقنيق إذاتمدتهها وقسف قلا القمب يسن نهنا 
يختصٌ إحدئ الآينين من الوجوه ومايمكن أن يكون 
كلاماً عل الجميع» فلهذا لم نتشاغل بإعادة شيء مما مض . 

وتم بخص هذه الآية أنْ الإنابة حقيقتها في اللغة هي 
الرجوع. وإنَّما نُستعمل في التائب من حيث رجع عن 
المعصية إلى الطاعة؛ وليس يصح إجراؤها على التمسّك 
بطريقةٍ واحدة لم يرجع إليها عن غيرها على سبيل 


ز ز ز[ ززةز ز[ ز[ز ز[ز[ز ز[ز [ ز [ 1 1 211111 حرف الألف / (1”) الإجماع 


/[1ص5؟7]] الحقيقة» ولو استعمل فيمن ذكر ناه لكان 
مستعملها متجوّزاً عند جميع أهل اللغة» وإذا كانت حقيقة 
الإنابة في اللغة هي الرجوع لم يصحٌ إجراء قوله تعالى: 
وَانَيْ سَِيلَ مَنْ أنابَ إل جميع المؤمنين حتَّىْ يعم بها من 
كان متمسّكا بالإيان» وغير خارج عن غيره إليهء ومن 
رجع إِلْ اعتقاده وأناب إليه بعد أن كان على غيره. لأثا لو 
فعلنا ذلك لكناعادلين باللفظ عن حقيقتها من غير 
ضرورة؛ والواجب أن يكون ظاهرها متناولاً للتائبين من 
المؤمنين الذين أنابوا إلى الإيعان» وفارقوا غيره» وإذا تناولت 
هؤلاء لم يكن دلالة على مكان الخلاف بيننا وبين خصومنا 
في الإجماع. 

ج) آية (وَكَدْلِكَ جَعَلَناكُمْ 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

يونا سويت شا نون هنا 
9وَكَذلِكَ جَعَلْمَاكمْ ا وَسَطاً) [البقرة: 57١]؛‏ قال: 
(الوسط هو العدل ولاايكون هذا حافم إِلّا وهم خيارء 
لأنّ الوسط من كل شيء هو المعتدل منه» وقوله تعالى: 
(قالأَوَْطهْ أله أَقُلْ لَحُنْ) [القلم: 18 المراد بذلك 
خيرهم وعلن هذا الوجه يقال له: إنَّه عَليْلا من أوسط 
العرب يعني بذلك من خيرهم؛ وبين أنّه تعال جعلهم 
كندذلك لبكونوا تبهذ عدا العناين كن ان غلك تبهين 
عليهم؛ فكم أنّه لايكون شهيداً إلاوقوله حقٌ وحجّة 
فكذلك القول فيهم). 

يست ع لامر عا موجن عر ا 
كران كوول داعيم إلأنةالعبيلقة بالرستول 0 
أو تعفنيا رقن [[قن 11 ] ]علكنا اتدل صود ان درمد 
جميعهاء لأنّ كيرا منهاليس بخيار ولاعدول» ولايجنوز 
من الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأئَّمِ خيار عدول وفيهم 
من ليس بعدلٍ ولا خيّر. وهذا مما يوافقنا عليه صاحب 
الكتابء وإن كان أراد بعضهم لم يخل ذلك البعض من أن 
يكون هو جميع المؤمنين المستحقين للشواب أو يكون بعضها 
منهم غير معيّن» فإن كان الأوّل فلا دلالة توجب عمومها 
في الكل دون حملها عن بعض معيّن, لأنَّهِ لا لفظ هاهنا من 
الألفاظ التي تُذَّعىْ للعموم كما هو في الآيتين المتقدّمتين» 


مَّهَ وَسَطا): 


حرف الألف / )”١(‏ الإجماع مالو ا 


ون كأن المراه تعضا معكّد ا خرهت الآنةمن أن تكون فيها 
دلالة لخصومنا على الخلاف بيننا وبينهم؛ ولم يكن بعض 
المؤمنين بأن تقتضي تناولها له أولىم من بعض فساغ لنا أن 
نقصرها على الآئمّة من آل محمّد صلوات الله عليهم. 
ويكون قولنا أثبت في الآية من كل قول لقيام الدلالة على 
ضع ةس جلها با لبه وطهار كموقي دن كل اكه 

فإن قيل: [طلاق القول يقتضي دخول كل الأمّة فيه لولا 
الدلالة التي دلت من حيث الوصف المخصوص عام تخصيضص 
من استحقّ المدح منهم؛ والثواب» فإذا خرج من لا يستحقهما 
بدليل وجب عمومها في كلّ المستحقّين الثواب والمدح. لأنَّهِ ليس 
هي بأن تتناول بعضاً أولى من بعض. 

قيل: إِنَّ إطلاق القول لا يقتضي كل الأّة_علن 
أصلنا _ حتّئ يلزم إذا أخرجنا من لا يستحقٌ الشواب منه 
فالا بغرا رادو عع اناف وعني يق الأكنة 
من عدا الخارجين عن استحقاق الثواب لوجب /[1[ص 
١‏ القضاء بعمومها في جميع من كان ببذه الصفة في 
سائر الأعصارء لأنَّ ظاهر العموم يقتضيه عل مذهب من 
قال به فكان لا يسوغ حمل القولعإ إجماع كل عصرء 
لأنّه تخصيص لا يجد مقترحه فرقاً بينه وبين من اقترح 
تخصيص فرقة من كل عصره وه ذا يُبطِل الغرض في 
الاحتجاج بالآية. 

وليس لأحد أن يقول: كيف يكون اجتاع جميع 
أهل الأعصار عل الشهادة حجَّةً وصواباً على ما ألزمتموناه 
ولا يكون إجماع جميع أهل كلّ عصر كذلك؟ لأنَّ هذا ما 
لم يُكّر كما لم يكن منكراً عند خصومنا أن يكون إجماع أهل 
العصر حجَّةً وصوابا وإن لم يكن اجتاع كل فرقةٍ من 
فرّقهم كذلك. 

فإن قيل: بأيّ شيء يشهد جميعهم؛ وهم لا يصحٌ أن 
يشاهدوا كلّهم شيئاً واحداً فيشهدوا به؟ 

بوص السوودي ا لاطي اريت 
كشهادتنا بتوحيد الله يك وعدله؛ ونبوٌة الأنبياء له إلى 
غير ذلك مما يكثر تعداده. 

ولو قيل أيضاً: فعا من تكون الشهادة إذا كان 
المؤمنون جميعاً في الأعصار هم الشهداء؟ 

لبا تكو ةشهاه عن بن لايس الشواب: 


ولا يدخل تحت القول من الأنّةه ويصحٌ أيضاً أن يشهدوا 
غلل باق الأمم الخازتجين عن املق وكل هذا غين ميشبعد: 

وما يمكن أن يقال في أصل تأويل الآية: إن قوله 
تعالى :(جَعَلْسَاحُمْ /[[ص 11910 أَمَةَ ة وَسَطاً4 إذا سلم 
آذ لوا ع ناكم دزالا سيار لأييول انا عل با زرده 
الخصم.ء لأنّهلم ب يُسِيّنَ هل جعلهم عدولا في كل أقوالهم 
وأفعاهم أو في بعضها؟ والقول محتمل وممكن أن يكون 
أراد تعالى آَم عدول فيما يشهدون بهفي الآخرة أو في 
بعض الأحوالء فإن رجع راجع إِلْ أن يقول:إطلاق 
القول إِنَّ)ا يقتتضي العموم؛ وليس هو بأن يحمل على بعض 
الأحوال أو الأقوال أولىْ من بعض. فقد مضئ الكلام 
ريد اا ا 

فأمّا حمل الأمّةعل النبيّ ا ييه في باب الشهادة» 
سس وياد يك ود اج وه مدن 
حيث كان شهيداً» بل من حيث كان نبا معصوماً فتشبيه 
أحد الأمرين بالآخر من البعيد. 

وا فط تفلتو والانة ]هب أن اس نا 
«لِعَكُونُوا شُهّداء4 [البقرة: 157] يقتضي حصول كل 
امكو شي عاذ السئفة الآد اصرق هنا الحرى يكن 
الأوضننات لا يد أن يعون سال لولمه كشال شاع 
الاترى أنّه لا يسوع أن يقال في خماضة: تسم مؤمشون إل 
وكل واحدٍ منهم مؤمن؟ فكذلك لا يسوغ أنيقال: إنّم 
شهداء إلا وكلّ واحد منهم شهيد: لأن النهةا عت سويد 
كما أن مؤمنين جمع مؤمنء وهذا يوجب أن يكون كل واحدٍ 
منهم _ أعني من الآمَّة_ حجّة مقطوعا على صواب فعله 
وقوله. وإذا لم يكن هذا مذهباً لأحد. وكان استدلال 
الخصوم بالآية يوجبه فساد قوهم؛ ووجب صرف الآية إلى 
جماعة يكون كل واحدٍ منهم شهيداً وحجّةٌ وهم الأئمّة 
مه الذين ثبتت عصمتهم وطهارتهم. 

برضن 137] فل أذ الاج تو غاوزنا عدن جم 
ماذكرناه فيها لا يقتتضي كون جميع أقوال الأمَّة وأفعاهها 
حجَّةَ لأتاغير مانعة من وقوع الصغائر التي لا تسقط 
العدالة منهم» فإن أمكن تمييز الصغائر من غيرها كانوا 
حجَّةٌ فيه قطع عليه وإنلم يمكن علم في الجملة أن الخطأً 
الذي يكون كثيراً ويُوثّر في العدالة مأمون منهم؛ وغير واقع 


من جهتهم وإِنَّ ما عداه يجوز عليهم؛ فيسقط مع ما ذكرناه 
تعلّق المخالفين بالآية في نصرة الإجماع. 


فَأمّا قوله في نصرة هذه الطريقة: (إِنْ كونهم عدولاً 


كالعلّة والسبب في ككونهم شهداء؛ وآنّه قد صع في التعبّد 
أنه لانو ةن يصب للشههادة إلامن تعلء عدالفه أو 
تُعرّف بالأمارات التي يقنتضي غالب الظنٌ» وصمٌ أنَّ من 
ينصبه بغالب الظنّ إذا تون الله تعاللّ نصبه يجب أن يُعلّم 
من حاله ما نظنّهء فإذا ثبت ذلك ل يل من أن يكونوا حجّة 
فيا يشهدون أو لا يكونواء فإن ل يكونوا حجَّةً بطلت 
شهادتهم» لأن من حقٌ الشاهد إذا أخبر عم يشهد به أن 
يكون خبره حمَّاً وإن لم يجر مجرئ الشهادة» فلا بد /[1[ص 
5 من أن يكون قوم وفعلهم صحيحاًء ولايكون 
كذلك إِلّا وهم حجَّة؛ وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك 
أو من بعض». فلو سلَّمِ له جميع ماذكرهميلزم 
الاحتجاج به ولا أن يكونوا حجةفي جميع أقوالهم 
وأفعاهم لأنَّ أكثر ما تدلٌ عليه الآية فيهم أن يكونوا عدولاً 
رُنحوا للشهادة» فالواجب أن يُنفىئْ عنهم ماجرئ 
شهادتهم وان في عدالتهم» دون مالم يكن بهذه المنزلة. 

وإذا كانت الصغائر عل مذهب صاحب الكتاب 
غير محُرجة عن العدالة لم يجب بمقتضئئ الآية نفيها عنهم: 
وبطل قوله: (إنّه ليس بعض أقوالهم وأفعاهم أولى من 
تحتفو نامدا تزفق سابية الأفال السفظة العدالنة 
والأفعال التي لا تُسقطها. 

فأمًّا قوله: (ويخالف حالمهم حال الرسول غلا لآنَّ 
ما يجوز عليه من الصغائر لا يخرج ما يؤدّيه عن الله تعالى مما 
هوالحجّة فيه من أن يكون متميّزاً فيصحٌ كونه حجَّةَ 
لسن كذلك لج ساه إلا تس انهلا تمن ار له 
وتفعله» لأنَّ ذلك يوجب خروج كل ما تدمع عليه من أن 
يكون حجّةً لأنَّ الطريقة في الجميع واحدة)» فيسقط با 
ذكوّناه لذلنه إذا كان وو العبكائر ها الرسيول لمعه 
فشي تسح أن اكو و اع ات رفك ةلعاف للميكفي 
فكذلك إذا كانت الآية إِنَّا تقتضي /[1[ص 775]] كون 
الم عدولاً فيجب نفي ما أنَّر في عدالتهم؛ والقطع بانتفاء 
الكبير من المعاصي عنهم وتجويز ما عداها عليهم ولا 
رجهم هذا التجويز من أن يكونوا حجَّةٌ فيا لوكان خطاً 


27111110 حرف الألف / )”١(‏ الإجماع 


لكان كبيرأ» وقد يصحٌ ييز ذلك عل وجوه فإِنَ في المحاصي 
ما نقطع على كونها كبائر» ولولم يكن إِلىْ مييز سبيل لصح 
الكلام أيضاً من حيث كان الواجب علينا اعتقاد نفي 
الكبائر عنهم وتجويز الصغائر وإِنَّ شهادتهم بما لولم يكن 
حقّاً لكانت الشهادة به كبيرة لا تقع منهم وإن جاز وقوع 
مالم يبلغ هذه المنزلة ويكون هذا الاعتقاد مما يجب علينا 
عسل سسييل اللأملةء وإن تدز عليكا تفمصسيل اام 
ا م ا 
وشهادج تهم ليست عندنا فيجب علينا تمييز خطأهم من 
صواهم, وإِنَّما هي عند الله تعالى» وإذا كانت عنده جاز أن 
يكون الواجب علينا هو الاعتقاد الذي ذكرناه. 

فأمّا قوله: (وقد قيل: إِنَّ المراد بالآية ليس هو الشهادة في 
الآخرة» وإنَّا هو القول بالحقٌ والإخبار بالصدقء لقوله تعالى: 
(مَهدَ الله أَنَّهُ لا إله إل كيو و لايك رارلوا] ليل قافن 
بالقغط) [الطمراة1]: وكل مق قالحقاً فهو شاهد ينه 
وليس هذا من باب الشهادة التي تَودَّى أو تُتحمّل بسبيل» وإن 
كانوا مع شهادتهم باحق يشهدون في الآخرة بأعمال العباد فيجب 
في كلّ ما أجمعوا عليه قولاً واحداً أن يكون حقَّاًء وفعلهم يقوم 
/[1[ص 711]] مقام قولمهم فيجب أن يكون هذا حاله. لأنَّه إذا 
أجمعوا على الشيء فعلاً وأظهروه إظهار ما يعتقد أنّه حقٌّ حلَّ 
محل الخبر» وهذا يوجب أنَّه لا فرق بين الكبير والصغير في هذا 
البات): فغير موث ر افيا قذجتنا بدا الاسعدلال بالآية أن التحليق 
من الآية إِنَّ) هو بكونهم عدولا لا بلفظ الشهادة» لأنَّ التعلّق لو 
كان بالشهادة لم يكن في الكلام شبهة من حيث كانت الشهادة لا 
للتنيها عل كرجا قاع تدل العدالنه ول و سنو تعلق 
بكونهم شهوداً ويذكر شهادتهم لم نجد بدا من اعتبار العدالة 
والرجوع إليهاء وإذا كانت الصغائر لا تُثّر في العدالة ولا يمتنع 
وقوعها على مذهب صاحب الكتاب وأهل مقالته من العدل 
المقبول الشهادة فيا الموجب من الآية نفيها عن الأمّة ولا فرق فيه) 
ذكرناه بين أن يكونوا شهداء في الدنيا والآخرة معاًوبين أن 
يكونوا شهداء في الآخر دون الدنياء فما نراه زادنا في الكلام الذي 
عدل إليه شيئاً ينتفع به. 

الذريعة إلى أصول الشريعة (ج 7): 

[[ص 477]] وثانيها: قوله تعالى: (وَكُدلِكَ جَعَلْنَاحُمْ 


لد ووس سا 


عه ومَطا 
امة 


لي كر 0202 
في شهادته يل أن تكون حجَّة فكذلك القول في شهادتهم, لأن 
الله تعالى قد أجراهم مجراه... 

[[ص 455]] ويقال لهم فيا تعلّهوا به ثانياً: هذه 
الآبة يقتتضى ظاهرها ضيه لاه بالعدالة والشهادة 
أيضاًء وهذا الوصف يقتضي ظاهره أن يكون كل واحد 
منهم هذه /[[ص 1555] الصفة؛ ومعلوم بينتاخلاف 
ذلك. 

تنام اماس سقو الا مون وف اليه 
هم العدول» لم يكونوا بذلك أولى مناإذا حملناهاعكنى 
المعصومين من الاآئمّة. 

فإن قالوا:لم نحملها على الجميع» للوصف الذي لا 
يليق بالجميع» فحملناها على كل من يليق به الوصف. 

قلنا: ليس هاهنا لفظ عموم., كما كاذنفي الآية 
الأولى» واللفظ محتمل للأمرين» فإذا جاز أن يحملوه على 
بعض دون بعض جاز لنا مثل ذلك وقمنا فيه مقامكم. على 
نّم إذا ملوها على العموم في كل من كان ظاهره العدالة» 
لزمهم توجّه الآية إل جميع من هو بهذه الصفة إلى يوم 
القيامة على سبيل الاجتماع؛ فيبطل قوهم: إِنْ إجماع أهل 
كل عصر حجّة. 

وأيضاً فإِنَ وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء إِنَّما 
يقتضي أن يجتنبوا ما أخرج من العدالة» والصغائر عندهم 
تجْوّزون أن يجمعوا عل قبيح صغير ولا كبير. 

وأيضاً فإنّ الآية كالمجملة: لأتَّها غير متضمُنة بأئّهم 
جعلوا عدولا في كل شيء؛ وفي جميع أفعاهم وأقوالهم. 
ومن ادَّعىْ عموم ذلك فعليه الدلالة» والرسول لل ل 
تجهب عصمته من القبائح كلّها لكونه شهيداً» بل لنبوّته. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 577 ]] والكلام على الآية الثائية أيضاً فيه وجوه 

أوّها: أنَّ وصفهم بالعدالة يقتضي كون كل واحد 
منهم هذه الصفة» وكذلك وصفهم بالشهادة يقتضي في 
كلّ واحد أنّه شاهد» كما لو وصف جاعة بأئَُّم مؤمنون 


لوجب أن يكون كل واحد منهم مؤمناًء وقدعلمنا [أنََّم] 
لايُّبتون العدالة لكل واحد ولا الشهادة أيضاًء فيجب أن 
تكو الآبسة مصروفة إل جماعة ثينست لكل واحندٍ نهم 
صفة العدالة والشهادة. 

وثانيها: أن قوله تعال: لجَعَلْنَاكُنْ) لايخلو من 
أن يكون المراد به جميع الآمَّة أو بعضهاء ومحال أن يراد 
الجميعء لانتفاء هذه الصفة عن كثير من الأمَّة» وإن أراد 
البعض _ وهم المؤمنون الأبرار _ فيجب أن يدخل فيه كل 
من كان بهذه الصفة من الأعصار كلّهاإن حملناه على 
العموم» وإن خصّصناه بمن كان بهذه الصفة في كلّ عصر 
فقد عدلنا عن الظاهر عل مذاهبهم, ولم يكونوا بذلك أولى 
من حمل الآية على بعض بمن كان ببذه الصفة. 

و#النيدة أن الآبنه - إذاخاو ساعن كل طسن فق 
فارزلي ذهنار إن تعن ان عدن الأكة كل نا ا جرع 
مح العدا لقم والعتدات لأ سوط العوالى سين فرويهنا 
عليهم؛ فلا سبيل إلى القطع عا أن أقوالهم صواب في كلّ 

د) آية (كُنْتُم 600 6 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

فى ]] تاكاقرتية ررقي امعد السو هن 
ا ا د ل فش 
لِلِنّاسن تَأَمُوُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُْكَرٍ وَُؤِْنُونَ 
بالله4 [آل عمران: 1 را ا ل يد لس أذ 
الكبائر لا تقع منه. لأنَّ حال جميعهم كحال الواحد إذا 
وُْصِفَ هذه الصفة» وقد علمنا أن ذلك لايمنع من وقوع 
الصغير منهم؛ فكذلك حال جميعهم. وليس لأحد أن 
يقول: وقوع الصغيرة منهم لا يمنع من كونهم حجّة كا لا 
يمنع ذلك في الرسول غَلكلاء لأنا قدبيّها أنَ الذي نُجيزه في 
الرسول لا يمنع من تقييز أفعاله وأقواله التي هو حجّة فيها 
من الصغائر التي تُجيزها عليه؛ ولاطريق في ذلك يتميّز به 
لحر ينو اندر سي ماك 1 را نذا ساف 
الطعن على الاستدلال بهذه الآية مسلكنا فٍِ الطعن على 
اميه لألة توك سال ل وكندلك ناك أن هَ وَسَط)ً4 
ا 210 


كلامه المتقدّم» واعتراضاً عليه لأنَّهِ إذا كان ما تقتضيه هذه 
الآية هو نفي الكبائر التي يخرجون بها من أن يكونوا 
مؤمنين» ولاحظ لما ني نفي الصغائرء وكان حال جميعهم 
كحال واحدهم لووّضِفت بهذه الصفة على ماقرّره 
فهكذا القول في /[[ص ]]77١‏ الشهداء. لأنَّ أكثرما 
تقتضيه الشهادة نفي الكبائر عن صاحبها دون الصغائر» 
وحال الجميع في ذلك كحال الواحد أو الاثنين لو وصفا 
بن صقي قن حزمت لد سمي أن تيد فا 
صحّة الإجماع خرجت الأخرئ؛ فإن أعاد هاهنا ماكتا 
حكيناه عنه من أنَّ تججويز الصغائر عل الشهداء رجهم من 
أن يكونوا حجّة في شيء من أفعالهم وأقوالهم وقدثبت 
بمقتضئ الآية أنَم حجّة» فإذا ثبت ذلك ولم يكن بعض 
أقواهم وأفعالهم بذلك أو من بعضء منعنا من وقوع 
الصغائر منهم. 

قي لله :فكي فم أنسيت هذذاالضرب من 
الاستخراج في هذه الآية؟ وألا سرّغت من تعلق بها أن 
أمنة شرت للكاين» تفتضحى كوة الموضوفين بالآبة 
وي اراقع السك برك زو رفن 
لأتنما اسيك مين : يحتشن أفمنال الأول زقلة بجعت 
نفي الصغائر عنهم» وألا خرجت جميع أقوالهم وأفعالهم 
من أن تكون حجّة. 

وقدكنا أبطلنا هذه الطريقة عند اعتصامه بهافي 
الآية المتقدّمة» وييّنا فسادهاء فلا حاجة بنا إلى إعادة كلامنا 
عليهاء وإِلَّ) قصدنا با أوردناه هاهنا إلزامه تصحيح التعلّق 
بالآيتين» أو إطراحههم| والكشف عن دخول ما طعن بهفي 
إخذاها عل الأشرئوالصشيع ما ريّسادمن فنا التعلق 
0 

كاترقة لفعرةان نوات قفا كن ارام 

ل 
المصدّقين فالمتعالم من حال كثير منهم خلافه» وإن كانت 
إشارة إلى غيرهم فذلك مجهول لا يُعلَّم به حال جماعة 
مخصوصة يصير إجماعها حجَّة)؛ وقوله: (فإن قال: إذا أجمع 
المصدّقون على شيء يُعلّم دخول هذه الجماعة فيهم فيصير 
الإجماع حجّة كما ذكرتم في الشهداء والمؤمنين. قيل له: إِنَّما 


يعتمد مثله!؟ فيقول: يدا رامل اله قدي 


0 حرف الألف / (1”) الإجماع 


يصحٌ ذلك لأمَّم وصفوا بصفةٍ علمنا معها دخوهم تحت 
المصدّقِين» وخروجهم عمّن سواهم. وليس كذلك الحال 
ف سات يدون بطرم لكيه لذت لاقيو أشيكتوت لتر افيا 
من كاز في عهد الرسول [صإ الله عليه]؛ وعند نزول 
الخطاب. لأَنََّم في تلك الحال كانوا .هذه الصفة» فمن أين 
أنَّغيرهم بمنزلتهم ؟ وقوله تعال: (كُنكُْ) يدلٌعل 
حاكن و إناوق نحن فهك الوتعدعما اماه مجر فول 
(وَكَدَلِكَ جَعَلَنَاحُمْ) لأنَ تلك الآية وإن كانت تقتضي 
الإنازة يت اناعد هنل الوم رحر قرانه للِعَكُونُوا 
شُهَّداءَ عَلَ الكّاس4» وليس في هذه الآية ما يقتضي هذا 
ا 

فما نراه يخرج فيم| يورده من الكلام على من تعلّق 
بالآية التي ذكرها عدم يأتي عن جميع ما اعتمده في الآية 
الأول وس اميك قد سل ا سنا لام عا ون 
سار اك ع عا جر م ني 
بها جميع المصدّقِين» بل من كان مؤمناً خيّراً يستحق ما 
عه لأضاجن الأرساف ون تلان عد ميا 
بإجماع المصدّقين الذين / [1[ص 777]] هم في جملتهم؛ وما 
ذكره في الشهداء والمؤمنين من أنَّم وصفوا بصفة علمنا 
معها كوم تحت المصدّقين وخروجهم عمّن سواهم قائم 
في الآية الأخرئ لأنَّا تتضمّن من أوصاف المدح والتعظيم 
مايقتضي كون المراد يهافي جملة المصدّقين» وإنلم يكن 
جمصيعهم» ويقنتضي أيضاً خروجهم عمّن سواهمء؛ 
وتخصيصه الآية بمن كان في عصر الرسول يك يلزمه 
مئله في الآية الأخرئ ويقابل بمشل كلامه؛ فيقال: قوله 
مان تورف جع يك اكه وعدا فكر كوا سيد 
ل الكاين) خطاب كن كان وعهد الرسول . ا 
كانوا في تلك الحال هذه الصفة» »فمن أ ين أن غيرهم 
بحريم؟ والإشارة التي تشبَّث بها ني إحدى الآينين مثلها 
كاك حوطة اد تراب سان الأوكتدرق عتلباك 1 مَك 
يجري في الإشارة مجرئ قوله: (كُنْتُمْ4؛ وترجيحه الآية 
التي اعتمدها مع اعترافه بالإشارة فيها بقوله تعالى: 
للكَكُوُوا شُهّداء4 بناءً عل ما م من الكلام؛ فإذا كان 
قوله تعالى (جَعَلْنَاكُمْ) يق: يقتضي التخصيص من حيث 
الإقارق ماك ل تولمان اركنم رَأئَةِ)ف) 
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هو بناءٌ عليه» ومتعلّق به من قوله: (لِعَكُونُوا شُهّداءَ عل 
القاين6 جار مجراه في الخصوضء لأنّ الاعتبار في العموم 
والخصوص ب تقدَّم في الكلام دون ما هو مبنيٌ عليه. عن 
أنه إن رضي لنفسه بم ذكره فليرض بمثله إذا قالله 
خصمه: وكذلك قوله تعالى: (كُنْكُمْ4 وإن كان فيه معنئ 
ضار ل جاؤمانا وحصي العموم» ويخرج عن معنىئ 
التخصيص من قوله: تَأُمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمْنَكر وَتُؤْمِنُونَ باللو». 

فأمًا قوله: (وقوله تعالا ؛ (تامرُوق بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ / 11ص 777]] الْمُذْكرِ4)» ليس فيه دلالة على أنَهَمِ لا 
يأمرون إِلّا به حتّى يستدلٌ باتفاقهم على الأمر بالشيء عل أنَّه 
حقّ» وإنَّا يبن بذلك أنَّ هذه طريقة لهم» وسجيّتهم على طريقة 
المدح» فلا يمنع من أن يقع منهم خلافه إذا لم تحخرجهم من طريقة 
المدح: ولأنَّ ذلك يوجب تقدّم المعرفة بالمعروف والمنكرء وتحرج 
بذلك أمرهم من أن يكون دالا عل أنَّ المأمور به من قِبَّلهِم 
معروف» واو ناس دلي مكو » فكذلك قوله تعالى: 
تلاك أنه وَسَطأً لكَكُونُوا شُهَداءَ عَلَ الكّايسن4 ليس فيه 
دلالة عل أَنََّم خيار عدول في كل شيء؛ وني كلّ حال ولا أَنَم 
أيضاً شهود بكلٌ أمر وفي كلّ حال» وليس يم يمتنع أن يخرجوا من 
أن يكونوا شهداء؛ فلا يجب أن يكونوا عدولا عل أنَّهِ في هذا 
الكلام تارك لعموم القول بظاهره الذي لا يزال يتعلّق به 
ويعتمده؛ لأنّ قوله تعالن :اناه مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمَكر) إذا أَخدٌ عن عمومه لم يسغ ما ذكره من التجويز عليهم 
بغير المعروف» لأنَّ تجويز ذلك تخصيص للعموم الذي 
يقتضيه إطلاق القول على أصله» وليس يجب تقدم المعرفة لنا 
بالمعروف والمتكر كما ظَنَّه بل لا يك أن يكون المراد أَهم 
بالمعروف الذي يعلمه الله تعالى كذلك؛ وينهون عن المتكر على 
هذا السبيل» فيكون اجتماعهم على الأمر بالشيء دلالة عل أنَّه 
معروفء ونبيهم عنه دلالة علن أنه منكر ولسنا نعلم من أيّ وجه 
يلزم أن يتقدَّم علمنا بالمعروف والمنكر في هذا القول؟ 

الذريعة إلى أصول الشريعة (ج 7): 

[[ص ]]47١‏ وثالتها: قوله تعالا: (كُنْكُمْ حَيْرَأمَّةٍ 
خْرِجَث لئان تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتنْهَوَْ عَنِ الْمُذكرِ) 
[آل عمران: »]١٠١١‏ وه ذه صفات لا تليق إلا بمن قوله 


و 
َ 


أن يأمروا , 


يأمرون 


أ 


آص ”471]] ويقال هم فيا تعلّقوا به ثالفاً :إن 
التأل لما تكلّسا به عل الآيشين المتقدّمتين يطل تعلقهم 
بهذه الآية؛ لأنَ وصفهم بأئَّم يأمرون بالمعروف وينهون 
ع نعي لا بابق حي الأكنة فلاف بن عل عل 
بعضهم, وإذا فعلوا ذلك لم يكونوا أولىْ مثا إذا حملناها على 
من ثبتت عصمته وطهارته. 

/11ص>1177]] وبعد. فليس في الآية ما يقتضي 
أّم لا يأمرون إِلّا بذلكء وليس يمتنع خروج من يأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك. 

ولأنَ الآية لا تقتضي أن إجماع كل عصر حجّة 
فمن أين أنَّ هذا الوصف واقع على أهل كل عصر عل 
انفرادهم؟! 


؟_الروايات: 

أ) حديث «لاتجتمع أَمّتي عل خطأ»: 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص ”19]] قال صاحب الكتاب: (فأمَا مايصير 
محفوظاً بالإججاع فقدعلمنا بالدليل أنَّه لا يجوز عا الأَمّة 
فيه الخطأء ولا يجوز عليهم الذهاب عن الحق, ولا بد من 
كون الحقٌ محفوظاً فيهم حتَّئ لا يخلو الزمان من يحفظ 
الشرع والحقٌء فإمًّا أن يكون واحداً بعينه أو جماعة. وإِمَّا 
أن يكون كل ذلك في واحدٍ أو جر جميع الشرع في الجماعة» 
ا اتيف يوق ا ب ا مدر 2 
عللْ ذلك من هو حافظ له. وكذلك القول في سائر الأدلّة» 
فمن أين أنَّه لا بد من الحاجة إلى الإمام؟...). 

فيقال له : ليس يجوز أن تكون الأمّة حافظة للشرع 
لأنّ الغلط جائز عل آحادها وجماعاتها كم بيّناه فيا تقدَّم» 
وليس يرجع خصومنا في الاستدلال عل أنََم لا يجمعون 
على خطأء وإن كان العقل مجوّزاً / [[ص ]]١95‏ اجتاعهم 
عليه إلى خبر واحد يجعلون إجماعهم وإمساكهم عن النكير 
عل راويه دليلاً عن صحَّتهء ولم يثبت أنَّم أجمعوا عليه في 
الحقيقة حسب ما ادّعوه. ولو ثبت لم يصمح الاستدلال على 
الإجماع وصكحّته بأمر لايُعلّم أنه دليل إلابعد صحّة 
الإجماع, لأنّ لخصمهم أن يقول: جوّزوا أن يكون إجماعهم 
على تصديق هذا الخبر» وترك التكير على رواته من جملة 


الخطأ الذي يجوز اجتماعهم عليه؛ فكأنَ الذاهب إِلْ صحّة 
الإجماع والمستدلٌ عليه هذه الطريقة يقول: الدليل عن 
صحّة الإجماع نفس الإجماع؛ ويرجعون إلى ظاهر آيات لا 
دلالة في ظاهرها ولا في فحواها عل صكَّة إجماع الأَمَّة بل 
أكثرها يتضمَّن أوصافاً من المدح أكثر الأمّة لاتستحقّه 
ولا يستجيز عاقل وصفهم به. 

وقدبَيِّنَ الكلام في هذه الآيات» والصحيح في 
تأويلها في غير موضع. 

وم يستعمل صاحب الكتاب فيا اذّعاه من صحّة 
الإجماع شيئا من الحجاج فننقضه عليه؛ بل اقتصر على 
الدعوئ وأحال عل ما ادَّعئ أنَّه ذكره في غير هذا ا موضع 
فلهذا لم نستقص الكلام واقتصرنا عم هذه الجملة وهي 
كافية. 

عن تويلا نان ركه ليغ خط 1 
يغن ذلك عنه شيئاً فيا ادّعاه من كونها حافظة للشرعء 
لأنَّه قد اعترف في كلامه بأنّه قد يجوز عل بعضها الذهاب 
عن الحقّ في الشرع حتّئْ يبقئ الحقٌّ في جماعة من جملتهاء 
ل ا ل ل 0 
إجماعها لوصح لكان دالَ عل أن لا تجتمع عل الخطأء 
فأكا أن تون دالا عل /[[ضني: 59 ]] أن فريجن ناويد 
من اجتماعها عليه فليس ما يمكن أن يُذَّعىْء وقد علمنا أن 
بعضها إذا ذهب عن الحقٌّ» وبقي الحقٌّ في بعض آخخر فإنّ 
البعض الذي ثبت الحق فيه ليس بإجماع؛ ولا يكون قوهم 
كوه ين فب عن للدي لين كر الاح الفني 
بذعي أن اتلقيلا لاغو زعلا إذا الجسميعت: 

فإن قيل: يكون قول البعض حجّة بدليل سوى 
الإجماع إما بالتواتر أو غيره. 

قلنا: ليس هذا هو الذي نحن فيه لأنَّ كلامنا عن 
أنَّ الشرع هل يصحٌ حفظه بالإجماع أم لا؟ وإذا كان عل 
القول دليل ثابت وجب الرجوع إليه من غير اعتبار 
الإجماع فيه أو الخلاف» وقد مضىئئ في التواتر وأنَّه ما لا 
يصحٌ حفظ الشرع به ما مضئ. 

[[ص 171]] وما تعلّق بهفي نصرة الإججاع ما 
روي من قوله عَليلا: «لا تجتمع أَمّتي عل خطأ» وهذا 
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الخبر لا شبهة في فساد التعلّق به. لأنّه من أخبار الآحاد 
التي توجب الظنًّ» ولاتوجب علا ولاعملاً» فلا يسوغ 
القطع بمثلهاء ولا خلاف في أنَّ نقله إلينامن طريق 
الآحاد, وأكثر ما/[1[ص 77]] يتعلّق به الخصوم في 
تمييج تل الأكةالنه وكركهم ابره غنل راوينة ونين 
كل تمك لواف بدن ركم نعي لجان 
الخطأ ودخول الشبهة جائزان عليها وكلامنافي ذلك» 
ولب ونان فخ لتك افير ع #الأكد ددا 
نعلم صكّته إلا بصحّة الخبرء عا أنَّه لو لحظنا الكلام في 
إثبات الخبر نفسه لم يكن فيه دلالة على ما ذهب إليه القوم 
لأنّهِ نفيئ أن يجتمعوا على خطأء ول يُبِيّنَ ما الخطأ الذي لا 
يجتمعون عليه؛ وليس في اللفظ دلالة عل نفي كل الخطأء 
ولا نفي بعض معيّن. فالخبر إذا كان المجمل المفتقر إلى بيان 
فإن تعلّق متعلّق بأنّه من حيث ل يكن ينفي بعض الخطأ 
أو من بعض وجب أن يكون نافياً للجميع فقد سلف 
الكلام عل فساد هذه الطريقة. 

لسن مين عنو ولول ممم لحي نيوان 
يكون عن به جميع المصدّقين» أو بعضاً منهم؛ وهم 
المؤمنون المستحقون للشواب» فإن كان الأوّل وجب بظاهر 
الكلام أن لا يختصٌ أهل كل عصرء بل يشيع في جميع 
المصَدقين لاقيام السناعة خكرا لا ترج عده الخند مده لآن 
مذهب خصومنا في حمل القول المطلق على عمومه يقتضي 
ذلك؛ وإن جاز لهم حمل الكلام عل المصدّقين في كل عصر 
كان هذا تخصيصاً بغير حجّة» ولم يجدوا فرقاً بينهم وبين من 
حمله على فرقة من أهل كل عصرء وإذا وجب حمله على 
جميع المصدّقين في سائر الأعصار لم يكن دليلاً على ما 
يذهبون إليه من كون إجماع أهل كل عصر حجّة» وإن كان 
على ما ذكرناه ثانياً بطل بمثل ما أبطلنا الأوّل من وجوب 
حمله على كل المؤمنين المستحقين الشواب في / [[ص 778]] 
كلّ عصر عل سبيل الجمع؛ وإِنَّ من خصّص أهل كلّ 
عصر بتناول القول له كمن خصٌّ فرقة من أهل العصر. 

ويُبطِل هذا الوجه أيضاً بأنَ الذاهب إليه مقترح ما 
لايقتضيه اللفظء ولا توجبه الحجّة. ولو قيل له: من أين 
نك أن لفظة(أتمي) تختصٌ ال مؤمنين ومن كان للشؤاب 
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مستحقا دون غيرهم؟ م يجد متعلّقاًءولافرقبينمن 
اقترح هذا التأويل وبين من حمل اللفظ عل بعض من 
الأمّة» أومن المؤمنين مخصوصء وليس يمكن في هذا 
الخبرما أمكن في الآيات المتقدّمة من قولهم: إِنَّ الكلام 
يقنضي المدح فلا بدَّ من إخراج من لا يستحقه من جملته» 
وتبقية من عداهم. لأنّه ليس في نفي الاجتاع على الخطأ 
عنهم دلالة على مدح وتعظيم, لأنّه قد يجوز أن يُعلّم من 
حال جميعهم لأنَم لايختارون الاجتماع ع إن الخطأء وإن 
كان كلّ واحد منهم يفعله متفرّداً به» ولاشبهة في أنَّ هذا 
لايقتضي مدحاًء وقد روي معنئ هذا الخبر بلفظ آخر 
وهو: ال يكن الله ليجمع أَتّنِي عل ضلال»؛ وهذا صحيح 
غير مدفوع»)وهو 8 على أنََم لا يختارون الإجماع على 
الضلال من قبل أنفسهم. 

الذريعة إل أصول الشريعة (ج ؟): 

[[ص ؟54757]] ورابعها: مايروونه عن النبيّ وأ 
من قوله: «لا تجتمع أُمّتي عن خطأ».. 

1[[ص 477]] ويقال لهم فيا تعلّقوا به رابعاً من 
الخبر: هذا الخبر يجب أن تدلّوا على صكَّته فهي الأصل. ثم 
عل اقتضائه عصمة الأمّة وكون إجماعهم حجّة عل ما 
دتعرة: ناذ فنيهة أن سي الحس :]نا ررواد الأجماء لسن 
من الأخبار الموجبة للعلم. 

وإتنايفوع عالنوكاق تمنتحيهه إل أمو كلها عقد 
التأشل ميكة سل أن إجمتافهع حكلة:وقبو للشييء 
يقتضي صِكَّته. وما أشبه ذلكء وهذا هو استدلال على 
الشيء بنفسه. وخُل وعدن ونحن تين ذلك. وربّما 
اكع غالقونا أن مها معواتر :ةق كانتت القاظه مدن جينة 
الأعاد روا عرو كر شياع عور وسخامج ا تو 

كن االماريفة الذر انها شيعا الاك مسف 
وعدت عل تصحييحه والرضا به وقون ضتخة ذلك 
عيوظة لقان لآ ذلك عي عدي اميد وك سنن 
خالف في الإجماع من العلماء قدياً وحديثاً يتكر ذلك غاية 
الإنكار» فمن أين أَنََّم في ذلك مصيبون؟! ونحن قبل هذا 
الخبر الذي هو الحجّة في صحّة الإجماع نجيز عليهم الخطأء 
فلعلٌ قبوهم هذا الخبر من جملة ماهو جائز عليهم من 


الخطأء وادّعاؤهم أنَّ متنا عادة ألفت منهم ني رد الباطل 
وقبول الحقٌء ممالا نوافقهم عليه ولا يجابون إليه. وإذا 
طولبوا بتصحيح هذه العادة لم يحصلوا لال جرد 
الدعوئ» وليس كلّ من ُرِفَ منه أنَّه رد باطلاً وقبل حقَّاً 
لايجوزعليه بالشبهة أن /11[ص578]] يقبل باطلاً ويردٌ 
حقَأ» وأكثر ما يقتضيه حسن الظنٌّ هم أن يكونوا عندنا من 
لأجدم ]لات شه دراه يداد ل جرب 


0 


2 


0 ااا 
فأمًّا تجاوز ذلك إلى ما يقتضي عص متهم ونفي القبيح 
عنهم من غير دلالة قاطعة فلا سبيل إليه؛ وقد استقصينا 
هذه النكتة في الكتاب الشافي غاية الاستقصاء. وتكلّمنا 
على ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع. تمّا هو عائد كلّه عند 
الكشف والفحص عنه إل استيلاف عصمة القوم بغير 
دلالة. 

ثح إذا سلّمنا صكة الخير» لم يكن فيه دلالة عل ما 
يدّعونء لأنَّه كالمجمل» من حيث إنَّه نفئئ خطأً منكراً» فمن 
أين لهم عمومه في جنس الخطأء ولا بد في حمله على ذلك 
من دليل ولن يجدوه؟ ! 

وبعد فإن لوا لفظة (أكني) غلا جميع الأمّة أو 
عل المؤمنين» لزمهم أن يدخل فيه كل من كان ببهذه الصفة 
إل أن د خم لواف ع سيل الختاع اوريطل كود 
إجماع كل عصر حجَّة. على ما تقدّم بيانه. 

وربّا قبل لهم في الخبر: من أين لكم أنَّه خبر دون أن 
يكون نميا ولعلّ العين من لفظة (تجتمع) ساكنة غير 
مرفوعة؟ ومن الذي ضبط في إعرابه الرفع من التسكين؟ 

وربًّا قيل ل هم: ما أنكرتم أن يكون خبراً معناه معنى 
النهيء كما جرئ في نظائره» من 0 0 «وَمَنْ دَخَلَهُ 
كان آهناً» [آل عمران: /41]» وقوله يي : (الزعيم غارم)» 
و/[[ص 5759]](العارية مردودة)» وما لا يحصىئ كثرةً. 
وهذا لا يلزمهم؛ ولمهم أن ينفصلوا عنه بأنَ اللفظ الذي 
ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله عل الأمر أو النهى إِلّا 
بدلالة» والظاهر ني الخبر معناء وعإى من ادَّعىْ ما نقلنا عن 
ظاهره الدلالة. 

فأمّا الكلام عل من أحال أن يجوز عل كل واحد 
منهم من الخطاً ما لا يجوز عاك جماعتهم؛ وضرب لذلك 


الأكان ان اشاقن ذا تاوف واج يديه وفعي 
أن كر القاهه اسمك عونا كزين أشن لاف فون إمكاة 
من لم تُُصّل ولم يتأمّلء لأنَّ مراد من نفئ الخطأ عن الجماعة 
ليس هو نفى القدرة» بل هو نفى التجويز والشك» وليس 
يمتنع أن تقوم دلالة ترفع الشلك في الجماعة لا يقوم مثلها في 
الآحاد. ولوفرضن أن النبيّ © أشار إل عشرة» فقال: 
سار اسوادي عرز اناغطن سردا وزذا اجتمعوا فإِنَّ 
الخطأ ليقع منهم)» لكان ذلك صحيحاً غير مستحيلء وم 
جر يجرئ السواد والطول اللذين الآحاد فيه كالجماعة. 
وكيف يمتنع من ذلك من يذهب إل أن الأنبياء والملائكة 
ناه قد علم الله تعالى أ نهم لا يفعلون القبائح. وإن كانوا 
قادرين عليها ومتمكنين منها؟! فارتفع التجويز والشكُ 
مع القدرة والتمكن. 

ومما قيل في ذلك: إِنَّه غير ممتشع أن يجوز على الآحاد 
مالا يجوزعا الجماعات» كسهو الواحد عن شيء 
محصوص. وإن كان الجماعات الكثيرة لا يجوز عليها مثل 
ذلكء وخروجه في وقت مخصوص بهبيأة مخحصوصة أو 
اشسويية سنن :إن كان ذ تك كله لاود عنز! ارات 
مع القدرة عليها. 

وأمّامن نفيْ صحَّة الإجماع من جهة أنََم لا يجوز 
أن يعوا على الشيء / [[ص ]]47١‏ الواحد قياساً مع 
اختلاف الهمم والأغراضء فباطلء» لآن الجماعات الكثيرة 
قد تجتمع على الفعل الواحدء والمذهب الواحد. إِمَّا بحجّة 
أو بشبهة» كاجتماع المسلمين عل مذاهب كثيرة» مع الكثرة 
وتباين الهممء لأجل الحجّة» واجتاع اليهود والنصارئ 
والمبطلين عل المذاهب الكثيرة بالشبهة؛ وكما أجمعوامع 
كثرتهم عن القول بقتل المسيح علي وصلبه. وإن كان ذلك 
باطلا. 

وأمًّاقول من نفىئئ الإجماع لتعذّر الطريق إليهء 
فجهالة, لأنا قد نعلم اجتاع الخلق الكثير عإن المذهب 
الواحدء وترتفع عنّا الشبهة في ذلك إِمّا بالمشاهدة أو 
النقل. 

ونعلم من إجماعهم واتفاقهم على الشيء الواحد 
ما يجري ني الجلاء والظهور مجرى العلم بالبلدان والأمصار 
والوقائع الكبار. ونحن نعلم أنَّ المسلمين كلهم متّفقون 
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غلا قرب الخو ووطتي الأتونافم نواد م يدق كل سام ف 
الفسرق والغرب والشهل والفبلء وتعلع أيضاً أن اليهسود 
والنصارئ متّفقون عا القول بقتل المسيح وصابه وإن كنّا 
م نلقّ كل بودي ونصراني في الشرق والغرب. ومن دفع 
العلم بها ذكرناه» كان مكابراً مباهتاً. وقد استقصينا الكلام 
على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيات» وبلغنا 
فيه الغاية» وفيم| أشرنا إليه كفاية. 

وأرئ كثيراًأمن متخالفينا يعجبون من قولنا: 3 
الإجاع حجّة): مع أنَّ المرجع في كونه حجّة إل قول 
الإمام» من غير أن يكون للإجماع تآثير. وينسبونا في إطلاق 
هذه اللفظة إلى اللغو والعبث. وقد بيّا في الكتاب الشافي 
في هذه النكتة ما فيه كفاية. 

الذخيرة في علم الكلام: 

1[[ص 577 ]] وأمًّا الأخبار المذعاة فلحو مايروونه 
عنه ل من قوله: «لا تجتمع أَمّني عل خطأ» وهذا خبر 
ينقله الآحاد؛ وليس بموجب للعلم /[[ص 478]] ولا 
قامت به الحجّة» فكيف يعتّمد في هذا الأصل الكثير عل 
مثله؟ وإنَّما يرجعون في تخصيصه إِلْ إجماع الصحابة عليه 
وعملهم به وأَتََ ملم يردوه» وأنَّ عادتهم جرت بالتشكك 
فيا لا يعرفونه. 

وهذا كلّه استدلال في المعنئ علن الشيء بنفسه 
أن عمل الضعابة وقبوطع وكقهم عن الثرة وما أفنبه ذلك 
لاحجَّة فيه إذا لم يتقدّم دلالة صحّة الإجماع. 

ولاقو افوةة يق تمسحيهه من أن مداه تصرادر 
وإن كانت كلّ لفظة من ألفاظه من طريق الآحاد. وأجروه 
محرئ سخاء حاتم وشجاعة عمرو تمّا أشبه ذلك [لا حجّة 
فيه] ليس بصحيم, لأنَّ معدئ هذا الخبر وفائدته لوكان 
متواتراً أوجارياً بجرئ سخاء حاتم لعلم كل عاقل من 
معنئ هذا الخبر ما يعلمونه من سخاء حاتم وشجاعة 
عمروء ولما اختلفواني ذلك كل يختلفوا في نظائره. 
ومعلوم خلاف هذا. 

وإذا سلّمنا تقل هذا الخسبر لم يكن في ظاهره حجّة 
0 أنه نفئ إجماعهم على منكرء نمع أبن أن الكراديه كل 

خطأ ولعلّ المراد به الخطأ الذي هو الكفر؟ 
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فإن احتجّوا بإطلاق النفي وأنّهِ يقتضي العموم؛ 
فقد مضئ الكلام عليه. 

وبعدء فلا يخلو لفظ «أَتّسي)» من أن يراد به جميع 
المصدّقين أو بعضهم وهم المؤنون المستحقون للشواب» 
وني الأوّل إيجاب حملها عإن أهل جميع الأعصار من ّنه إل 
يوم الحاعة لأنّ اهو البو هكذا بسي فيل أن 
يكون إجماع أهل كل عصر حجّة. وإن حملوها على 
المسريها ل ا إسافر ل قري ران من ل 
كل هؤمن إل قيام الساعةع]) سبيل /[[ض 9؟5]] 
الجمعء ويبطل أن يكون اجتاع [أهل] جميع الأعصار 
حجة. 

عل أنّه من أي ن لحم حمل ذلك عل المؤمنين دون 
نتن ادقن لأنّ هذ السب لأ يقتضي مسبدحاً في من 
أريد به» فيخرج من لا يستحقّه من جملته؛ كا قلناذلك في 
الآيات المتقدمة. 

ب) سائر الروايات: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص 778 ]] فأمّا مارواه من قوله: «لا يزال 
طائفة من تمي ظاهرين عل الهقٌ): ف] قدّمناه يطل 
الك عولال مش عا أن الليمة ر عن أرق اللقفة عضر 
الاطلاع عليه؛ والعلم به وليس يفيد التمسّك به؛ ونفي 
فعل ما يخالفه» لأنّه قد يظهر على الحقٌّ ويعلمه من لا يعمل 
اهكان ترشن أذ طاس فيج اماد من انا نون 
لنافوة ]1 اللئدة حسمت لوطع رده للقي رالا 
يمنع من اجتماع الأكة عل قعل الخطنا / [[من 5 ] لأنه 
جاتن انا كوي ده الظافة | تامس" يلاعا مس 
وتفعل المخطأ والباطل على علم بالحقٌ» وهذا مما لايمتنع 
ع م وهاه مدي الاحتروكدونابائق اانه 
بفعل الخطأً والباطل للشبهة فيكون الاجتاع على الخطأ من 
اكه هن سس مع اول انه 

فأمّامارواهمنن قوله:«من سرّهأنيسكن 
بحبوحة الجنَّة فليكن مع الجماعة»؛ و«يد الله مع الجماعة), 
إل غير ذلك من الأقوال المرغٌبِة في لزوم الجماعة» وترك 
الخروج عنهاء فهو ما يبعد التعلّق به في نصرة الإجماعء 


لأنَّ لفظ الجماعة محتملة ليس يتناول بظاهرها جيع الأَنَّةَ 
ولا فيهادلالة على تخصيص ججماعة معيّتة منهم» ومن 
مذاهب خصومنا أن الألف واللام إنّا أن يدخلا لتعريي 
أو استغراق؛ والاستغراق هاهنا محالء لأنَّ في الجماعات من 
لا شبهة في قبح الحث على اتّباعه. والتعريف مفقود في هذا 
الموضع لأنا ما نعرف جماعة يجب تناول هذا اللفظ لهم على 
مذاهب خالفيناء ومن ادع منهم جماعة معيّنة يختصٌ بهذه 
اللفظة كمن اذَّعىْ غير تلك الماعة. 

[[ص ”777]] فأمّا قوله: (وقدذكر شيخنا أبو 
هاشم في نقض الإلمام: إن هذه الأخباريُعلّم صكّتها 
باضطرارء لأنَّا متظاهرة فاشية كم يُعلّم باضطرار أنّه عل 
رجم. إل غير ذلك؛ وعدل عن سائر ماذكرناه من 
الاحتجاج بالعادة» وهذاإذاصمٌ فه وأحسم 
للأشاغيب...): فلا شك أن ما ادّعاه أبو هاشم _ لوصمٌ 


_ كان حاس)ً للأشاغيب» غير أن مرام تصحيحه بعيد. 


وكيف يستحسن متديّن أن يدَّعي في صحّة الأخبار 
التي يستندون إليها الإجماع الاضطرار مع كثرة من يخالف 
فيها من لا يجوز عل بعضهم دفع الاضطراره ولم نجد 
أحداً مَّن نصر الإجماع من المتكلّمين والفقهاء أقدم عل 
اذّعاء الاضطرار في الأخبار التي يتعلّق بهافي صكُّته بل 
/ 1ص 55؟]] الجميع معترفون بأنَّا أخبار آحادٍوإنّما 
سساو "يميا بالابلة لذ الى شلك متحت 
الكتاب, وبالغ فيه إلى هذا الموضعء ومن حمل نفسه في هذه 
الأخبار عل ادّعاء الضرورة عرفت صورته. 

فأمٌاقوله:(وقول من قال:المرادبهأنَّ ملا 
عع واه كط التذ هر ينف النكون لأونة كفو لان 
ذلك لاس الكت لان حل كل فزي م حامق 
ذلك لأنَّ ذلك مما لا يقتضي فيهم طريقة المدحء ولا 
الاخساطن الاق برجب ترمو مو حبار الأمبون قاد 
كاخن جدلت أن للك لين كا لعواة و لال ادن 
ظاهرها نفي جميع الخطأء ولانفي بعض منه معيّن؛ وأنَّ 
الواجب مع الاحتمال الإمساك عن القطع. وانتظار الدليل 
المنبع عن المراد به. 

وليس يمتنع أن يريد بالكلام نفي السهو عنهم وإن 


تتداراكوم 3النله بالق الأموا ركان سكفرب سني 
تكرس امي ل هدنع لآن هى امهو من الأكة 
بنك طرق ها فيور ور لبو كد لس هن لكي ركه 
عل نفيه عمّن عداهم» بل جائز أن يكون حكم غيرهم فيه 
كحكمهم: وهذا أصل يوافقنا عليه فيه صاحب الكتاب إِلّا 
أنّه ربا تناساه بحيث يضرّه التمسّك به. 

ولب لح اقول لبقي والمل طن ليق 
عنهم؛ فأيّ وجه لحمل الخبر على ذلك مع دلالة العقل 
عليه؟ والواجب أن يحمله على أمر لا يستفيده بالعقل؛ وهو 
الفلا متق طريق الشتبيةة وذلك أن العف رون كنان الا علا 
ما ذكر» فغير منكر أن يرد السمع به على سبيل التأكيد, ولو 
أبطلنا ورود السمع با يدل العقل عليه للزمنا إبطال أكثر 
/ 11ص 5150]] السمعء أو كثير منه وإذااكان ورود 
السمع مؤكّداً لما في العقل ما لا يأباه أحد من النظّار» وصمٌّ 
آيعناً الأصسل الأخين التذي هو أن تعليي ادكه بمؤضنو 
لا يدلٌ عا أن ما عداه بخلافه بطل سائر ما تعلّق به في هذا 
الموضع من إذكار ورود السمع بم يدل العقال عليه ومن 
أن اها من اللفسظ ا ا 00 1 7 
ويمنع من أن يكون المراك حكماً يشركها فيه غيرهاء وليس 
في الكلام ما يدل على المدح حسب ماتوهّمه؛ وأكثر مافيه 
نفي الخطأ عنهم, وإذا كان نفي الخطأ على بعض الوجوه 
يكون مدحاًء وعلن بعضها لاا يكون مدحاً لم يستفد من 
ظاهر الكلام ما يقتضي المدح» وكان من ادّعىئْ ذلك 
مفتقراً إلى الدلالة على أن الخطأ المنفي هاهنا هو الواقع عن 
الشبهة لاعن السهو ليصم أن يكونوا ممدوحين به. وهذا 
ممالا سبيل إليه» وإذا كان قد اعتمدفي الاستدلال عل أن 
الخطأ المراد ليس هو الواقع بالسهو عإى ادّعاء المدح» وكان 
المدح لا يثبت له إلا بعد أن يثبت أن الخطأً المنفي هوما 
أراده وادَّعاه فقد بان بطلان اعتماده. 

فأمّا قوله: (وقوهم: إِنَّ المراد بذلك أَنَّهِ تعال لا يجمعهم 
محري ا ا قور 
الا ته وأحدهما أن الكلام يقتضي التخصيص» 
ووصف الأمّة بها لا يشركها فيه غيرهاء والآخر أنّه مقتض 
للمدحء ولا يجوز حمله عل ما لا مدخل للمدح فيه» وقد أفسدنا 


الوجهين بم يمنع من تعلّقه بم أوَّلاً وثانياً. 
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فَأمّا قوله: (فإن قيل: فما معنئ ماروي من قوله: «لم 
مق 1( 1اضن :5 الجحع أكنه يه غيل اقطان 
له: المراد أنَّه تعالى لا يلطف لمم إِلّا في الح دون الباطل 
وأنَّ الله تعالى لايصرفهم عن الاستفساد الذي يتّمقون 
عنده عل الخطأء فلا يكون ذلك مانعاً من طريقة يقة التكليف.». 
رفن متك ابن الآخر الدال عل انم لامتمعون عل 
الخطأ باختيارهم). 

وكأنّه كلام من ل يتعلّق بم حكيناه قُبيل هذا 
الفصلء لأنّه عوّل ني ردٌ إلزام من ألزمه أن يكون الخطأ 
الكوره كيف المسهوق الزراضة ا ار ومين أن ولمق كه 
يتفي ضيبا هده الأكة سن غير هاك وغل أن الكللام 
مقتض للمدحء والوجهان جميعاً يدخلان على جوابه هذا 
ال د في الكلام عليه لأنّه تأوّل قوله: «لم يكن الله 
ضفن امعد الالسيصو حماس اكوا اباط 
في الباطل ولا يستفسدهم؛ وهذا حكم يعجٌّ سائر المكلّفِينء 
وك انو لذن لمحيل فد اشوسين ليلظت اانا 
المكلّف في القبيح أو أن يستفسده ولا يفترق في هذا الباب 
حكتع كتهو أكة و اشاح امنا موي تراهنا 
علق بالأكة :لآ نش لطك لهاك نو فق الفبيع ما دن 
اقتضىئ مدحاً فيهم لاقتضه في الفراعنة والشياطين 
والكمار» وكل من قطعنا عل أنَّه لا يجوز أن يُلضّف لهفي 
قبيح» فإن اعتمد صاحب الكتاب على بعض ما يقتضي 
مركة كل ايسول إن الكلنين ةاشم كرا هي] ذكركيره 
فغير ممتنع أن هذا القول صدر من النبيّ يه عن سبب 
اميتي عصنيفن أنه عيذ لكلا إتا باذ ركوو عي 
/ 11ص 7172]] اعتقد ذلك فيهم؛ وسائل سأل عن ذلك 
من حالهمء إلى غير ذلك من الأسبابء كان لنا أن نعتمد في 
باب السهو على مثل ما أورده. وندفع به كلامه حرفا 
بحرف» فقد وضح أنَّ الذي دفع به الإلزام عن نفسه في 
الرواية الأولى يفيد تأويله الذي اعتمده في الرواية 
الأعتروبو اا الاسوداة مجن 3 المسكه ولبنه عله 
كيف ذهب مثل هذا عليه؟ 

فأكاقوزلة:(وقعول مين قال :إن فونه علفة .زلا 
تجدمع أَمبِي عل الحظأ» وإن كان بصورة المي قالمرأة به 
الإلزام» كأنّه قال: يجب أن لا يجتمعواعلن خطأء فبعيد 
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ولك ظاه اين لايترك للتجاز يفير دلانة ع أن هذا 
الوجه يوجب أن لا مزيّة للهم عل سائر الأمم» ويقتضي أن 
لا يلحقهم بذلك مدح. وهذا باطل)» فليس ماعوّل عليه 
في دفع أن يكون الخبر إلزاماً بشيء. وإنّما المرجع في حمل 
الكلام على الخبر والنهي إلى الرواية» فإن وردت بتحرييك 
لفظة (تجتمع) فالمراد الخبر وإن وردت بجزمها فالنهي 
وليس للمجاز والحقيقة هاهنا مدخلء اللّهمّ إِلّا أنذيكون 
أجاب با أجاب به عن سؤال من يسأله مع تسليم حركة 
لفظة (تجتمع»» ويلزمه مع ذلك أن لا يكون خسراً 
والجواب أيضاً عن هذا مما قاله غير صحيح. بل الواجب 
في جواب هذا السائل أن يقال له: ليس يجوز أن يفهم النهي 
من لفظة (لا تجتمع) مع الحركة, لا حقيقة ولا مجازاً. 

ل 2 0 
أن جاع من /[[ص 778]] كان في زمنه من أيه حجّة؛ 
فمن أي ين أنَ الإجماع في سائر الأعصار حجّة غلط» وذلك 
لأنا قد بيّنا أن أنه تقع علم من يجيء بعده من المكلّفين كما 
تقع على من كان في زمنه بل كل داخلون فيه عل أنَّ 
المحكي عنهم نَم جعلوا الإجماع حجّة, فإذا كان إجماعهم 
حجّة: وثبت عنهم جعلهم الإجماع حجّة في كل وقت فقد 
صم ما ذكرناه)» فمؤكّد لما كنّا قدَّمناه في إبطال التعلّق 
ناك لأ اننظ راسي) ]0 انتم عب عتم ةيدن كاد ل 
زمنه يه حسب ما ادَّعاهء ووجب حملها على جميع من 
يأتي في المستقبل فقد تأكد إلزامنا له أن يكون المراد بالخبر 
إماع شاتز الأمع قجيغ الأمصاره ا سيل اتتبع :لأن 
اللفظ إذا أخذ بعمومه اقتضئ ذلكء ومن ادَّعى أن إجماع 
سائر الأعصار داخل فيه على سبيل البدل لا الجمع كان 
شنا ناهر |للفظ ونط اسه أن دك عي 

يعض أهل كل العصر دون جنيعهم: وقد رضينا بي| ذكره 
1 : (إنَ ّنه تقع عإن من يجيء بعده من المكلّفينء كما 
تقع عل من كان في زمنه؛ فالكل داخلون فيه) شاهد 
لصحَّته إلزاماًء لأنَّ وقوع اللفظ عإم الكل لا يكون إِلّا عل 
الجمع دون البدل؛ وليس ما ادَّعاه من جعلهم الإجماع 
حجّة في كل وقت بصحيح. لأنّالم نعرف عنهم ذلك ولا 
نتتحقّقه؛ ونهاية مايمكن أن يُدَّعىْ أنّم كانوا يكرهون 
الخروج عن أقوالهم ومذاهبهم. ويُبدّعون من خالفهم. 


/ 11ص 774]] فأمّا اعتقادهم أنَّ ذلك واجب في 
كل عصر وأوان فغير معلوم؛ وقد صار صاحب الكتاب 
على ما نراه يضيف ما يتحرّز به من المطاعن ني كلامه إلى 
الطبيعا لا و عله وها 0 جهتهم؛ وقلّ ما ينفع ذلك. 

“ _ عمل الصحابة: 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

/[1[ص ]]١٠١‏ فأمَاقوله:(وقداعتمداوغيرها 
عل ما ثبت من إجماع الصحابة» لأنّم بعد وفاةالنبي ‏ 


فزعوا إلى إقامة الإمام على وجه يقتضي أن لا بِدَّ منه. وما 


تُقِلَ من الأخبار» وتواتر في ذلك يدل عل ماقلناممن 


حالتهم عند العقد لأبي بكر يوم السقيفة» ثمّ بعده لعمره ثم 
بعده في قصّة الشورئ وما جرى فيه [ا]. وبعده لأمير 
المؤمنين [عل] غلثلا؛ وقد علمنا أن التشدّه في ذلك علخ 
الويحوه لشي بوك متي خالا عند اللا .يفون إلاني 
الأمر الواجب الذي لا بد منه...). 

ابلق دحي ب[ العامة ضع وات 
الإمام ودرا اسم وا بد ارقو ذلتكاني كل 
عصر وزمان. لأنّه لا يمتنع أن يكون العاقدون لأبي بكر 
والمجتمعون للاشورى إنما بادروا إل مابادرواإليه 
وحرصواعليه لأنّ الحال اقتضته؛ ولأنّه غلب في ظنومهم 
أن إشثال#التفه يه شماه وامكنان ونين فحن متالك اق 
ضرت اتا سل د شار فو وس م ويل 
أن يقتتضي بعض الأحوال الفزع إليها فيكون ماذكره 
حجاجاً له. بل من قوهم: إِنَّ الإمام قد يجوز أن يُستغنى 
عق يعنضن امول )لني تغلب في 'الظل أن التناسفيهنا 
يلزمون الصلاح والسداد في الأكثر وإن كان غير مستغنٍ 
مجم او ليزن الس تيوق الت أن اللسنلاه شيع ففيد 
إهمال نصبه» وسائر ما ذكره من التشدّد والحرص لايدل 
علا ويضوب الإقيانة كل حال لأ الذي كر هومن 
/ 01ص ]]١7١‏ اقتضاء الحال لما يستعمل فيه من التشدد 
والمبادرة مثل ما استعمله العاقدون لأبي بكر وأكثر. 

فأمًّا قوله: (وممّا يُسِيّن صحَّة الإجماع ني ذلك أنَّ كل 
من دل ف لايْعَدَ في الإججاعء لأنّه إِنَّما خالف في ذلك 


بعض الخوارجء وقد ثبت أَنََّم لايْعَدُون في الإجماع, فأمًا 


ضرار فأبعد من أن يُحَدٌ في الإجماعء وأمّا الأصمّ فقد سبقه 
الماع ورن كان قيقها ابعل مدق عه مايد لاع 
أنّه غير محالف في ذلك. وأنّه إِنِّما قال: لو أنصف الناس 
بعضهم بعضاً وزال التظالم وما يوجب إقامة الحدّ لاستغنئ 
الناس عن إمام, والمعلوم من حال الناس خلاف ذلك 
فإذن يلزم من قوله أنَّ إقامة الإمام واجبة...). 

فليس يخلو ادّعاؤه الإجماع من أن يكون في فعل 
الصحابة ما حكاه من المبادرة إِلْ العقد والتشدد فيه أو 
يون ف أن الآعافة واجية ف كل حال قاذ انان الأول 
فذلك ممّالايخالف فيه عاقل لا خارجي ولاغيره وليس 
في ثبوته دلالة على ما قصده. لأنا قد بيّا مايمكن أن يكون 
التشدّد من أجله وأوض حناه؛ وما نظته أراد هذا الوجه. 
/للص 57]] بل ل يرده لأنَّ كلامه يدل علا الشاني» فإن 
كان أزاقه قع] اكاقت عام ل اذ يت ككل الا لد ميدن 
وجوب الإمامة من أوَّل الباب إل هاهنا ويستعمل ضروب 
الطرق» فتارةً يتعلّق بالقرآن» وتارةً بأفعال النبيٌّ لل 
وأخرئ بقياس الإمامة عل الإمارة واستخراج علّة 
وجوب إقامة الأمراء علخ الأئئّة ونقلها إل وجوب 
الإمامة» وما فيه إجماع لا يحتاج في تثبيته إل شيء مما تكلّفه. 
فصاحب الكتاب بين أمرين إِمّا أن يكون ماادَّعاهممن 
الإجماع حمّاً والمخالف فيه شادًاً لا يمَدٌ خلافه خلافاًء أو أن 
يكون الإجماع فيما ادّعاهء فإن كان الأوّل بطل أن يكون فيا 
تكلفه من الكلام والاستدلال على المسألة غرض صحيحء 
وجرى جميع ما أورده مجرئ العبثء وقام فيه مقام المستدلٌ 
بدقيق الأدلّة وضروب الطرق عل أنَّ النبيّ يه أمر 
بصلوات خمسء ودعا إلى حجٌ الكعبة» وإن كان الأمر على 
الوجه الثاني فقبيح بمثله أن يدَّعي الإجماع في موضع لا 
إجماع فيه وعإئ أنَّ ما توتّمه من الإجماع غير ثابت لأنَّ 
الخوارج وهي ا كد الع ]ذا وتنا نوقالانهة 
م يكن بد من إلحاقهم بهاء وعد فِرّقهمفي جملة الفِرّق» 
تخالف في ذلك وتذهب إِلْ خلاف مذهبه. 

وليس قوله: (إنَّسي لا أعدّهم في الإججاع) بحجّة 
لذن للخوارج أن يقولواله مثل قوله بحدوث فرقتهم 
وزمان حدوثهم وابتداء أصل مقالتهم معروف كم أنَّ ذلك 
معروف في مقالة الخوارج. 
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فأمّا ضرار والأصمٌ فإخراجه أيضاً من الإجماع 
مع كثرة من يذهب /[[ص ]]١١7”‏ إلى مذهبها في ذلك لا 
معن له» ويطرق قوله: (إنَّ الإجماع قد سبقهم| عليه) أشياء 
راقن اعفاد عي تعرساء نين ف لبوق انين 
والأقصين إِلَّا من ذه ب إل قولٍ قد سبقه الإجماع إلى 
خلافه. 

فإن قال: أليس قد احتجّ كثير من أصحابكم في وجوب 
الإمامة بالإجماع مع علمه بخلاف الخوارج والأصمّ وغيرهم؟ 
فكيف طعنتم على الاحتجاج بهذه الطريقة؟ 

قيلله: ليس يصحٌ قبل ثبوت وجود المعصوم 
الاستدلال بال جماع على وجوب الإمامة ولا على غيرهاء 
وإنّماصح استدلال بعض أص حابنا بالإجماع في وجوب 
الإمامة ولم يحفل بخلاف من خالف في وجوبها بعد أن ثبت 
له وجود إمام معصوم في جملة الفرقة المحقّة التي هي 
الإماميّة» وأمن بذلك من اجتماعها عل الخطأء فلو لم يقل 
بوجوبها إلا فرقة الإماميّة وخالفها سائر الفِرّق لكانت 
الحجّة ثابتة بقولما من الوجه الذي ذكرناه» وليس يمكن 
الخصوم مثل هذا في مذاهبهم؛ فمن هاهنا دفعناهم عن 
الاحتجاج بها ذكره» وأوجبنا عليهم الاعتبار لمن خالفهم في 
وجوب الإمامة. 

فأمّا ما حكاهعن أبي علي من تأوّله قول الأصمّ 
وظنّه أن قوله موافق لقوهم في باب الإمامة فغير مجدٍ عليه. 
لأن الأصعٌ يقول: (إنَّه غير ممتدع أن يغلب في ظنٌّ النأس في 
بعض الأحوال زوال التظالمء واستعمال طريقة الإنصاف 
فيستغنون عن إمام» وإِنَّ ذلك ما يجوز حصوله في كل حال 
يشار إليها)» وهذا تصريح بخلاف القوم الذاهبين إلى 
وجوب إقامة /[[ص ]]١7١5‏ الإمام ني كل حال وأوان» 
والجاعلين الأحوال كلّها متساوية في الحاجة إليه. 

فأمّا قوله: (ولا يمكن الاعتاد في ذلك على قوله 
غف + دإن الأدكة مين فبريق اء وان هإذا اوسن فيهسا هنده 
الفبط ةد ل هخ وريه رذ اناك لك علق فد ين الفسلة 
التي لا تصح العبادة إلا معها ويكون نقلاً لما قد يتبيّن كونها 
واجبة» فمن أين أنّه أراد الإمامة الواجبة من قريش دون 
غفبرهمء دون أن يريد أن الإمامة المستحيّة أو الي ندبتم 
إليهاء أو التي يلزمكم ني حال دون حال؟...)؛ فقد 
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استعمل صاحب الكتاب في الردٌ على من تعلّق بالطريقة 
التي ذكرها مثل ما استعملناه في الردٌ عن طريقته التي ابتداً 
بها هذا الباب» وقام في دفعها مقامنا في دفع ما اعتمده. لأنا 
نعلم أنَّ قوله: «الأئمّة مسن قريش» وإن كان بصورة الخبر 
فهو أمرء وتقدير الكلام: اخثاروا من قريشء أو إذا اخترتم 
إماماً فليكن من قريش»ء ولولم يكن بمعنئ الأمر وإن كان 
له لفظ الخبر لما ساغ الاحتجاج به على الأنصارء ولا يكون 
الحجّة ثابتة عليهم إِلا إذا كان أمراًفي الحقيقة؛ أو له معنئ 
الأمرء فإذالم يمتنع عنده أن يريد بذلك: إذا أقمتم إماماً 
فليكن من قريش» فيكون الخبر مفيداً لصفة الإمام الذي 
همح ردان "امار متي يجوب ناث وعدات 
قوله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَار' 0 
[اناقذة) 18 ور حيوكه تدا هنذا النطيات إل الأمة دوق 
/ 11ص ]]١١5‏ غيرهم لا يقتنضي وج وب إقامة الآتمّة 
بل هو خطاب لمن كان إماماً بقطع السرّاق» ويكون تقدير 
الكلام: والسارق والسارقة فليقطع أيديه| من كان إماما. 

راواقا وسواجي ان الومافة الوايجية تمتو يعون 
المستحبّة أو التي ندبتم إليها؟)؛ فكذلك يقال: من أين أنَّ 
خطابه تعالى بقطع السارق متوجّه إلى الأتمّة الذين جب 
إقامتهم دون الذي تدب إِلْ إقامتهم أودلٌ على استحبابهاء 
وهذاما لاافصل فيه. 

فأمّا قوله: (ولا يمكن الاعتماد في ذلك عإن ما كان من 
استصواب النبيّ يي في إقامتهم خالد ب بن الوليد يوم مؤتة أميرًء 
وذلك أنَّ الكلام هو في وجوبه لافي كونه صوابا» ولأنَّ الرجوع 
في الإمامة إلى طريق القياس لا يصحٌ)» فهو إنكار لما قد استعمله» 
وعوّل عليه لأنّه قد سلك طريقة القياس في إثبات وجوب 
الإمامة /[[ص ]]١177‏ واستخراج علَّة إزالة الغلبة عن الإمام 
وهي عل ظنْه لأن يتمكن من إقامة الحدود ونقلها إلى أهل العقد. 
وأوجب عليهم اختيار من يقوم بالحدود ى) أوجب عليهم إزالة 
الغلبة عمّن يقوم بذلك؛ واستعمل أيضاً فيها القياس من وجه 
آخر لأنّه امك عل "نيرت إفابه الأنرة والتطي ةو ركاه 
عن الأمّة وأوجب بمثلها اختيار الأئمّة في الأصل فيتوصّلوا إلى 
ما ينصب الأمر والحاكم من أجله؛ وكل هذا سلوك طريقة 
القياس فكيف ينكر صاحب الكتاب أن يستعمل في الإمامة ما 
هو امستعمل له والمتعلق بهد 


فأمٌاقوله:(وقدذكر شيخانا أنه لايمتنعفي 
المجمعين على إقامة الإمام أئََّم رجعوا إل دليلء لأنَّه لا بد 
هذا الإجماع من أصل ودليلء ورب قالاإِنَّم رجعوافي 
ذلك إل ماروي من قوله عل : «إن ولّيتم أبا بكر تجدوه 
قويّاًفي دين الله ضعيفاً في بدنه؛ وإن ولَّيتم عمر وجدتموه 
قويّا في دين الله قويّاً في بدنه» وإن ولّيتم عليّاً وجدتموه هاديا 
مهدياً يحملكم عل الحقٌ...» الخبر): فليس في الخير الذي 
أوردة ونكت أن فنيشية ديا أن الجتمعين عل وجوت 
الإمامة وإقامة الإمام رجعوا إليه وعوّلوا عليه لو كان 
صحيحاً وليس في الحقيقة دلالة عن وجوب الإمامة لأنَّ 
لفظه يقتضي التخيير لا الإيجاب؛ وليس في التصريح 
بالتخيير لفظ إِلّا وهو جار مجرئ لفظ هذا الخبر» وليس 
الا ا ل ال 1 0 
أعيان المولّين الإمامة» وليس في أصل الولاية ووجوب 
إقامة الإمام تخيير في لفظ الخبرء لأنّه وإن كان الأمر على ما 
ذكره فليس _ أيضاً _ في لفظ الخبر مع التخيير في أعيان من 
ينول الإنان للؤلاية:وفرض الإمامة وآفل الأخوال إذا 
لم يكن الخبر موجباً للتخيير في الأمرين ولا فيه إيجاب 
لأصل الولاية أن لا يكون فيه دلالة لمن ذهب إِللْ وجوب 
إقامة الإمام, لأنَّ الدلالة عل صحّة مذهبه من هذا يفتقر 
إل أن يكون موجباً بصريحه أو بفحواه إقامة الإمام؛ وإذا 
لم يكن كذلك فلا دلالة فيه. 

[[ص 11779 فأمّا ما اذّعاه في نصرة الاستدلال بالخبر 
الذي ذكرناه وقوع العلم بتداول الصحابة والتابعين لذلك» 
واعتمادهم عل الإجماع. وأنَّه من لا/ [[ص 5٠‏ ؟]] يحتاج إلى تتبّع 
الألفاظ فيه كا لا يجتاج إل تتبّع الألفاظ فيمثله من الأمور 
الام كا مرك الصلواك وكير من الفزافن: 

ثمّقوله: (والذي ندَّعيه متعارفاً ظاهراً في هذا 
اعابت التتجداةة عنام الأكته وال للركوة عا را 
ضلالاً فهذا المعنئ منقول معمول به ولا احتجاج به يقع 
دون اللفظ)» فممً لم يزد فيه على الدعوى. لأثا نعلم من 
حال الصحابة ما ذكره؛ ولا نقطع عل أنَّ جميعهم كان يحتجٌ 
بالا جماع على الوجه الذي يذهب إليه صاحب الكتاب» 
وأهل نحلته. 


ولو كان ماادَّعاهفي تمك الصحابة بالإجماعء 
واحتجاجهم به جارياً مجرئ أصول الصلوات والظاهر من 
الفرائض لوج ب أن يكون المخالف في الإجماع. والمتكر 
لتمنّك الصحابة به» وعملهم عليه كالمخالف في أصول 
الصلوات وما أشبههاء والدافع لظهور العمل بها في الصدر 
اير عام كر وين د لالت ونيا وين وعبات 
يُذَّعىْ في هذا الموضع العلم الشامل للكلٌ» ونحن نعلم 
كثرة من يحالف في الإجماع كالشيعة عل اختلاف مذاهبهاء 
والنظام وأصحابه من لا يجوز عليه دفع الضصرورات 
لتديّنه بمذهبه. وتقرّبه إلى الله كب باعتقاده. 

/[1[ص ]]7١4١‏ فأمًا ما ظنّه من رجوعنافي إيجاب 
أأصول الصلوات وما مائلها إل ما تعلمه من عمل جميع 
الأكتايو ارا تاعلنسا سن ذلك يقن صئ لفكط عصوصه 
فظاهر الفساد. 

وقد بّا فيا سلف أن الرجوع في هذه العبادات 
مامتا إل عا هت و افو تحن تقل الالال السو سةولان 
جميع المسلمين وغير المسلمين ينقلون عن أسلافهم أَنََم 
خبّروا عن أسلافهم حنّى يّصل التقال بزمان الرسول 46899 
نهم اضطرٌوا من قصده إلى 
إيجابهاء وعلموا أمر دينه ذلك كما علموا سائر ما هو ظاهر 
من أحواله» ولا فقر بنافي العلم بم ذكرناه إلى نقل لفظ 
مخصوص بصيغة معيّنة» كما لا فقر بنا إلى ذلك في نقل 
وجودالنبيّ ليه ودعائه إلى نفسه. وتحدّيه بالقرآنء إلى 
غير ما عدّدناه من الأحوال الظاهرة: وإِنَّما يحتاج إل تتبّع 
الألفاظ فيا لم يبلغ هذه المنزلة في الظهورء ويشترك الجميع 
في نقله والعلم به. 

وليس يمكن أن يُدَّعى في اعتماد الصحابة على 
الإجماع وعلمهم به مثل هذه الطريقة لما ذكرناه آنفاً من 
وجود من يخالف فيا اذّعي على الصحابة من اعتقاد صحّة 
الإجماع من لا يجوز أن يكون حاله حال من خالف في أمر 
الصلوات» ودفع ظهور العمل بها بين الصحابة. 

وبعد» فليس يدفع في بعضهم أنَّه كان ينكر الخروج 
عن الجماعة» ومفارقتها ني الاعتقاد, وأكثر مانعلم من 
حاهم في باب الإجماع هذا /[[ص 557 7؟]] الذي ذكرناه» 
وليس فيه دلالة على اعتقادهم كون الإجماع حجّة. وأنّ من 


أَنَند أوجب هذه العبادات» وأ 
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خالفه ضالء وغير ممتنع أن يكون إنكارهم على من فارق 
الجماعة من حيث اعتقدوا من جهة الدليل كونها على الحق 
لاامن جهة الإجماع ىا يعتقد الواحد منهم ضلال من 
خالفه ل معاي بي اعفد أن الناك ل ممه وق يده 

فأمَاقوله:(وليس لأح د أن يقول:إن جازما 
ذكرتموه في أخبار الإجماع فجوّزوا في كثير من التواتر الآن 
أن يصير من بعد آحاداًء وتجويز ذلك يؤدّي إل أن لا تأمنوا 
ق انول الشجرائم ل لماك جل و القسراة ]لصحي 
كذلكء لأنا قد أمنا تجويز ذلك لوجوه من الاشتهار نعلمها 
تتزايد على الأيّام ولا تتناقص تفارق حالماني ذلك حال 
الإجماع في الزمن الأوَّل لأمَالم تبلغ هذا الحدّء وهذالا بد 
لكك اخنن أن عمسا عله إذاشي عدن كس سن حبار 
الآحادفي الزكوات مما صم أن الحجّة قامت به وهومن 
باب الآحادني هذا الوقت).» فغير مقنع في الفرق بين 
الأمريو الأنة 1 يوه عنل آذ العا أن خدن الاساء ل مع اق 
الأصل في باب الشهرة مبلغ الأخبار التي عورض بهاء 
وهذا من أين له؟ وكيف أن أخبار الإجماع لم تبلغ في 
الظهور إِلْ حدّ أخبار الصلوات؟ 

بعدء فليس ترجه ما ذكره عن المناقضة لأنّه 
اعتلّ في جواز كون أخبار الإجماع من باب الآحاد بعد أن 
كانت من باب التواتر بأنَ /[[ص 4 1]] الإجماع إذا 
ععري لصيكاءة للجهداء وطيكر العوظر يدهم بيدا جام هيدا 
مقام القواتر» وكان آكد في معنئ الحجّة منه. وادَّعيئ أنَّ 
أخبار الصلوات وكثير من العبادات يجري هذا المجرئ في 
أنّ حصول الإجماع عليها والعمل بها غنيّ عن التواتر فيهاء 
وهذه العلّة قائمة في جمع أصول الشرائع؛ وفي القرآن 
نفسه. فا المانع من أن يصير نقل ذلك في طريق الآحاد بعد 
أن كان متواتراء ويكون الاجماع وظهور العمل بهمن 
الصحابة مغنيين عن غيرهما في معنئ الحجّة؟ وليس يفرق 
ييخ الأفيين أن ايسا ادك بقله لأساف ول د 
طريق التواتر على مر الأيَامء أوظهر في الأصل ظهوراً م 
يكن لغيره؛ لأنَّ جميع ذلك تخصيص للعلَّة وتلافٍ للفارط 
في إطلاق القول. 

فأمًا قوله: (زلا د لكل أخدان فيت وخا صواينا 
إذا سكل عن كذا وكذا)» فقد بيّنا أن الجواب الصحيح غير 
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عزانة و تسكع السترزلوى عي حسعوالا المت أمصوة 
الصلوات والزكوات وما أشبهههما من العبادات بم يستغنئ 
عن ذكره. 7 

فأمّا قوله: (وقد علمنا أن الداعي إلى نقل القرآن إن 
لم يتقو عا الأيّام يضعفء وذلك لشدَّة الحاجة من جهة 
الذي الحمي وعد الله الفتوة ف أصمرن الي[ وسودان 
يضعف نقله ]ء ولايجوزذلك من /[[ص 55 ]]١‏ جهة 
اغوي الآن شل الحم لا يدهن اذ كنون افسطرارا تللم 
به وبنبوّته ##» ولا يجوز أن لا تزاح علَّة المكلّفين فيه 
نذا وفكزراك الضبول فق أعبول السديو ولط ركه قط 
الجميع إذا تساوت لم يجز اختلاف حاللماء وليس كذلك ما 
جوَّزناه في خبر الإجماعء لأن الطريقة فيه مخالفة لما ذكرناه في 
القرآن فغير تمتنع أن تكون الحجّة في الأخبار المرويّة فيه 
قائمة أوَّلا بالتواتر ثم تصير الحجّة فيها من الوجه الآخر). 
فالعلّة التي ذكرها فيا أباه قائمة فيا التزمه؛ لأنَّ الإجماع 
القاس اسوك انقو لقان انفكا لم مين 
محا لصون ا بسن قشل عالتعوءوانينه 
يفزعون في سائر الدين أو أكثرء فإن كان نقل القرآن وما 
العيه تن أضئزل لحري فيه أن زعم ارا 
يضعف لشدَّة الاحتجاج من جهة الدين إليه» فما تمس 
الحاجة من جهة الدين إليه أيضاً وتشتدٌ يجب أن يقوئ نقله 
ولا يضعفء فكيف تم في أخبار الإجماع مع الحاجة الماسشة 
إليهاماتمً من ضعف نقلهاء ورجوعها إلى الآحاد بعد 
التواتر ولم يجز أن يتم مثل ذلك في غيرها؟ وهل تعاطي 
الفرق بين الأمرين إِلّا حض الاقتراح!؟ 

وبعد, فقد صرح صاحب الكتاب في جميع كلامه 
اذى حكيا شعيف ]تركف اخريان خسار المتلوات 
والزكراك وكفوسن أمعنول المبناد الف العمل قاذ إن الحا 
بعد أن كان متواتراً من حيث أغنئ الإجماع؛ وظهور العمل 
عن نقل الألفاظ المخصوصة. ثم رأيناهيمنع في هذا 
المؤضع الذي تداقهينا إلبه من أنيِم ف أصول الندي مك 
فلكم [[ضن:146]] ويل سآن كيد قلف ة من عيسة 
الدين إِلْ الآمر المنتقول يمنع من ضعف نقله. وهذا من 
الب الع ا دايا من مسرن الوم شر 
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والزكوات التي أقرّ بأنَّ نقلها قد ضعف بعد القوّة» ولو 
صرّح بذكر ماامتنع من أن يضعف نقله بعد القوّة من 
أصول الدين لظهر لكل أحد تحكّمه إذاجمع بين ما التزم 
جواز ضعف نقله من الصلوات والزكوات وبين ما امتنع 
من مثل ذلك فيه لكنّه أمهم الكلام ستراً عل نفسه. 

فأمَا الجهة الأخعرئ الي ظن أن نقل القرآن لا 
سسب لكي الشيوة ا لفحيك السلا وما د لان 
القرآن لولم ينقل عن وجه الدهر لم يحل ذلك بالعلم 
بنالدكة وك شيج و اللأعليماه لالد زةاظيتق الأصبل 
وقامت به الحجّة» ونْقِلَ ما يقتضي قيام الحجّة به من فقد 
معارضته؛ والتسليم له» فقد وجبت الحجّة على سائر 
المكلّفِين الموجودين إل قيام الساعة بهذا القدر وإن تُتقّل 
ألفاظ القشرآة وشو كتان الإخلال يكل القراوفكة 
بالامسعدلان قل كر ده سسا ود لأف المرّ لكان هنا 
حكم سائر المعجزات التي وقعت في زمن الرسول #8 
ولم تستمرٌ حالاً بعد حال. 

فإذاقيل في تلك المعجزات: إَِّها وإنل تستمرٌ فإنَ 
نقل كونها ووجودها على الوجه الذي يقتضي خرق العادة 
بها كاف في إزاحة علَّة المكلّف. قلنا مثل ذلك في القرآن» 
وإنادّعئ وجوب نقله لما يتضمّنه من /[[ص 55 ؟7]] 
الأحكام؛ قلنا: قد يجوز أن يغني عن ذلك إجماع الأمّة عل 
تلك الأحكام» وظهور العمل بينهم ببا كما أغنى ما ذكرناه 
من حالهم عند صاحب الكتاب عن نقل أخبار الإجماع؛ 
وأخبار الصلوات والزكوات على الوجوه التي وقعت في 
الأصل عليها من الظهور والانتشار ونقل الجماعات. 

فأمًّا قوله: (واعلم أنَّه لا بد من إثيات ثلاثة أمور 
ليصح ما قدَّمناه: أحدهاء صحّة الخبر عنهم أنََّم عملوا 
بموجب هذا الخبرء والثاني أنَّم تمسّكوا به لأجله دون 
غيره» والغالث أنَّ عملهم به عل هذا الحدٌ [وتمسّكهم به] 
ووااها كه شو ا تت يه لاج ء لعن لذن ذلنك 
طريقة في صحَّة الأخبار الواردة في أحكام الشريعة. فأمّا 
نقل تمسّكهم بالإجماع وظهور ذلك فيهم مع ذكر هذه 
الأخبار فطريقه التواتر» وعلمنا بذلك من حال الصحابة 
كعلمنا بِأَنَّم تمسّكوا بالرجوع إلى أخبار الآحادء بل العلم 
بذلك أقوىء والأمر ظاهر عنهم أنََم أجروه مجرى القرآن 


والسّنَّهَ لأنَّ الاجتهاد ينقطع عنده)» فلا شك في أنَّ بوت 
ماذكره من الأقسام يثبت الاحتجاج بالخبر» ولكن دون 
ثبوته خرط القتاد. 

وأمّا القسم الأوّل الذي ادّعئ فيه حصول العلم 
بتمسّك الصحابة / [[ص 573 17]] بالإجماع. والرجوع إليه. 
فقد بيّنا فساده. وأنّه مقتصر فيه عل دعوئء وذكرنا حال 
من يخالف في الإجماع من لايعترف بصحَّة ماذكره. ولا 
هو بصورة من يدفع الضرورات» وهؤلاء الذين أشرنا 
إليهم يقولون: إِنَّ الاحتجاج بالإجماع مّاوئّد الفقهاء 
الاحتجاج به عن قربء وتبعهم عليه جماعة من المتكلّمِينء 
وأنَّ الصحابة ومن كان في الصدر الأوّل لم يعرفوه لاسيّا 
غلْ هذا الوجه الذي يذّعيه المخالفون وإنَّما كانوا يتكرون 
على من خ الف الحقٌ. وخرج عن المذهب الذي تعضده 
الدلائل سواء كان ذلك المذهب إجماعاً أو خلافاً. وقد 
أصاب صاحب الكتاب _ وإن كان لم يقصد الإصابة _ في 
قوله: (إِنّ حال تمسّكهم بالإجماع كحال رجوعهم إل أخبار 
الآحاد)» لأنَّ الأمرين غير معلومين ولا ثابتين» واللمدّعي 
لكلّ واحدٍ منهما في بعده عن الحقّ كالمدّعي للآخر. 

فأمّا قوله في الاستدلال على أَنََم تمسّكوا بذلك لأجل 
الخبر: (إنّ شنا أبا هاشم عوّل في ذلك عل أنَّهِ كا نقل عنهم 
التمسّك بالإجماع» فقد نقل عنهم الاحتجاج بهذه الأخبار)» فقد 
ينا أنّه لا نقل في الأوّلء ولا علم حاصلاً على الوجه الذي ادَّعى؛ 
فإن كان أبو هاشم يدَّعي نقلاً محصوصاً في احتجاج الصحابة 
بهذه الأخبار فيجب أن يشير لنا إليه» فنا ما نعرف خبراً عن أحد 
من الصحابة بأنَّه كان يحتجٌ في الإجماع بهذه الأخبار المدّعاة» بل قد 
ذكرنا أنه ويثبت عنهم احتجاج بالإجماع على ما يذهب إليه 
الخصوم جملةً ومن رجع إلى نفسه وراعئ النقل علم فساد 
/ 11ص 758]] هذه الدعوئ من أبي هاشم. وإن ادع في 
احتجاجهم مبذه الأخبار النقل الشائع العامٌ الذي يشترك الجميع 
فيه» ولا يفتقر إلى لفظ مخصوص لظهوره وشهرته» | ذكر مثل 
ذلك في الصلوات وما أشبههاء فيجب لو كان الأمر كذلك أن 
يرتفع الخلاف ني هذا كا ارتفع في ذلك وتكون صورة المخالف 
فيهما واحدة» وهذا تم لا يبلغ إليه محصّل. 

وأعاقولةة (وقكل دك تتميشنا امو سه اله أنه إذا تست 
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تمسّكهم بذلك وعملهم بموجب هذه الأخبار ولم يظهر 
بينهم إلّا هذه الأخبار قيجب أن يُقطّع عل أن عملهم 
بذلك لأجلها دون غيرهاء كم يجب أن يُقطّع عل أنَّ 
تمسّكهم بالرجم لأجل الخبر المدّعىْ في ذلكء وأنَّ قطعهم 
للسارق المستحقٌ للقطع. والزاني المستحقٌ للجلد لأجل 
الآيات التي ذكروها)» فشبيه في البطلان با تقدّم» وليس 
يجب من حيث ظهر عملهم بالإجماعء؛ وظهرت رواية 
الأخبار التي ادّعوها لو سلَّمنا هذين الأمرين على بطلانهم) 
أن يكون عملهم بالإجماع من أجل الأخبار دون أن يكون 
لأجل الآيات التي يحتجٌ بها مخالفونا في صحَّة الإجماع وقد 
ذكرها صاحب الكتاب واعتمدها. 

فأمّاعملهم بالرجم والقطع لأجل الآيات دون 
غيرهاء فليس /1[1[ص 54 7]] المرجع فيه إلى ما ظنَّه من أنَّ 
عملهم بذلك لما ظهر وكانت الآيات ظاهرة بينهم وجب 
القضاء بأئَّم عملوا بها لأجلهاء بل المرجع في ذلك إلى 
حصول العلم وزوال الشكٌ لكل أحدٍ بعمل القوم عل 
هذه الآيات ومن أجلهاء وليس يمكن أن يُذَّعىئْ مثل ذلك 
في أخبار الإجماع. 

فأمّاقوله: (والواجب في الصحابة إذا لم أنَم 
تمسّكوا بطريقة في الدينء والمتعالم من حاهم أَنََم كانوا 
يرجعون في يتمسّكون به من الأحكام إلى الأدلّة أن يمل 
تمسّكهم بذلك عل الأمر أن يظهر فيا بينهم دون غيره 
لأنّ الذي وجب له حمل قسّكهم بالحدود والأحكام عن 
أنه لأجل القرآن والسٌّنَّة أنهم قسّكوا بذلك ولم يظهر فيهم 
سواهء وهذا قائم فيا ذكرناه)» فهذا إِنَّها كانيجب لولم 
يظهربيتهم إلا ما ادّعاه من الأخبارء فأمًّاوظهور الآيات 
التي أشرنا إليها بينهم معلوم» فم المانع من أن يكون 
عملهم إِنَّا كان لأجلها دون الأخبار. 

وما رأينا أظرف من إقدام صاحب الكتاب عل أن 
يدّعي أنه يظهر بينهم إلا الأخبار اللتي ادّعيت في الإجماع» 
وتكراره مرّةٌ بعد أخرئ قوله: (ولم يظهر بينهم غيرها)» مع 
غلسية يتان اران الندى ينتكن الآبنات التعلن كاي 
الإجماع قد كان ظهوره فيهم أقوى من ظهور كل خبر. 

وبعد. فيلزمه على هذه الطريقة التي سلكها القطع 
عل أن عمل الصحابة بالإجماع إِنَّما كان للآيات دون 
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الأخبار» فضلاً عن التجويز /[[ص ]]75١‏ لذلكء لأنّه 
إذا أوجب عل ما ادَّعاهفني الصحابة إذا علم تمشّكهم 
بطريقةٍ في الدين أن يحكم بأنَّ تمَكهم إِنَّما كان لأجل ما 
يظهر بينهم من الأدلّة دون غيرهاء فهكذا يجب إذا عُلِمَ 
تمسّكهم بالإجماعء وظهر بينهم أمران لأحدهما على الآخر 
فضل عظيم في الظهور والشهرة والقوّة» أن يُقضئ بأنَّ 
عملهم إِنَّما كان من أجل القويّ العالي الرتبة في الظهورء 
لأنَّ حسن الظنٌ هم الذي يقنتضي حمل أفعافم عل 
الصحَّة وموافقة الحقٌّ والدين يقتتضي هذاء بل يجب إذا 
ظهر عملهم وتسّكهم واتّفق عل أمر ظهر بينهم واشتهر 
يمكن أن يكونوا فعلوا له ومن أجله. وَاذُّعي ظهور أمر 
آخر بينهم لم يقع الاثفاق عليه ولا التسليو من جاعة الأمّة 
لهء أن يكم بأنَّ سّكهم إنَّا كان لأجل المعلوم المنيقّن دون 
المشكوك فيه. 

وهذا يوجب القطع عل أنَّ عملهم بالإجماع إن 
كانوا عملوا به من أجل الآيات التي قد عَلِمَ ظهورها 
بينهم, وانَّفْق وقوفهم عليها ومعرفتهم بها.ء دون الخبر 
اذى عه وسو الاك الاير ل ميسو 1 عرف 
الصحابة ولا سمعت به. 

فأمّا قوله: (وقد صم من عادة الصحابة ومن بعده 
في الأخبار أئّم كانوا يتثبّّون فيا لا يعظم الوزر والخطأ فيه 
مثل الذي روي عن عمر في الاستئذان وغيره؛ [وماروي 
عن علي عَللا أنّه كان يُلّف من / [[ص ]]15١‏ كان يُخيره 
الخبر عن الرسول]؛ فكيف يصحٌ أن يجري مثل ذلك 
عادتهم لماهم عليه من الديانة وشدَّة التحرّز من الغلط 
فيهاء ومع ذلك يتمسّكون بالإجماع ويجعلونه من أصول 
الدين ويعتمدون عليه في الأحكام ويقطعون عنده 
الاجتهاد والرأي لأجل خبر ذكروه غير صحيح عندهم» 
والعادة الظاهرة عنهم أنَّ ما طريقه الخبر الذي ل تنبت 
مكقة قن كنا نيه الوا جد ويم ذه اسوه ون] كاتر ا بطقوة 
على الخبر والعمل به إذا حملهم ذلك على العلم بصحّة 
ذلك)» فغير تمتنع في الصحابة أن يتوقّفوا في بعض الأخبار 
لضعف الشبهة فيه ويمضوا غيره ويعتقدوا صحّته لقوّة 
الشبهة, إِمّا لأنىم أحسنوا الظنّ براويه. وغلب على قلوبهم 
من ثقنه وأمانته ما دعاهم إلى اعتقاد صحَّة خبره؛ أو لأنَّ 


الخبر وافق منهم اعتقاداً متقدّماً لمعناه فاعتقدوا صحَّته من 
حيث طابق ما في نفوسهم. أو لأَنَّم وجدوه موافقاً للآيات 
التي يُتعلّق بها في صكّة الإجماع؛ وكانوا معتقدين فيها أنََّا 
دالّة علي كون الإجماع حجَّة فصدّقوا به من هذا الوجه إلى 
غير ما ذكرناه من وجوه الشبه وطرقهاء وهي كثيرة. 

وليس يجب إذا ردّوا باطلاً أو توقّفوافي مشكوك 
فى أن عله ناف وا شيرق ذا الجدرف أن 
المسارعة إل قبول بعض الباطل قد تقع من العقلاء وأهل 
الدين لقوّة الشبهة» وإن لم يجب أن يسارعوا إلى التصديق 
بكل باطل وإن ضعفت شبهته. 

/ 11ص ؟5١]]‏ ومحصول كلام صاحب الكتاب 
أهم إذا أصضابوا في:قىء قشلا بند أن تعسيبوافي كل نت 
وَعل هذا بنيئْ دعواه أن عادتهم جرت بأن لا يقبلوا إلا 
الصحيح؛ وهذا ظاهر الفساد؛ لأنَّ المصيب في أمور كثرة لا 
يمتنع أن يخطئ في غيرهاء وليس هذا مما يُراعي فيه عادة» 
عل أنه أيضاً مدّع في العادة. 

والنوي لوطو ابيولية أذ خبه ما ركاذ 
باطلأء وكلّ ما قبلوه كان صحيحاً؟ لم يجد متعلّقاً» وليس 
تثبت له العادة التي ذكرها إِلّا بعد ثبوت أنَهم ل يقبلوا إلا 
الصحيحء ول يدفعوا إِلّا الباطل. 

وهذا غير مسلّم في كل شيء ردّوه أو قبلوه» ولا فرق بين 
المعتمد على هذه الطريقة» وبين من قال في نفسه أو غيره: إذا كنت 
أو كان فلان مصيباً في كل أفعاله واعتقاداته» ومتمسّكاً بالحقٌ» 
زرذافكا الباطل »ركان هذا دلوم وحمل “وجي أن تكن هيه 
عادة مستمرّة مانعة من أن يخطئ في شىء من الأشياءء أو يعتقده 
باطلاً. 

فإذا كان هذا القائل عند جميع العقلاء مبطلاً واضعاً 
للقول في غير موضعه؛ وكان جوابهم له: إِنَّ فلاناً وإن كان 
مصيباً عندنا في اعتقاداته وأفعاله _ كما ذكرت _ فليس هذا 
بعاصم له من اعتقاد باطل تقوى شبهته عليه وإنَّما حكمنا 
بصواب أفعاله من حيث علمنا بالدليل صحّتهاء فيجب أن 
يكون هذا حكمنا في جميع مايعتقده ويفعله. ولانجعل 
صوابه في البعض دلالة على صوابه في الكل» وهذه صورة 
تاي 11م 869]] اعسات قن ها ونه نففنية أذ 
يكون جوابه مثل ذللكء ونهاية ما يقتضيه حسن الظنّ 


بالستعالة» وعل أسورهع عدن ما يفيهيا اسع الشوس 
من تعظيمهم وتبجيلهم أن يحكم بأنَّهم لم يقبلوا الخبر 
الاكووة ويدار امحوقرة وكتتبية ادن | اتعفداة 
اعتقدوا صحَّته» وقويت الشبهة عليهم في أمره. 

وج ب ا 1 
أن يوجب علينا القطع عل عصمتهم؛ وأ 
إِلّا الحّ» ولا يدفعون إِلّا الباطل. 

على أنا إذا زدنا في حسن الظنّ» وقلنا: إِنَّم لم يتلقوا 
أخبار الإجماع عن الآحاد بل عن الجماعة, لم يثبت مايريده 
الخصوم. لأنّه جائز عليهم أن يعتقدوا في الجماعة التي 
أوردت عليهم تلك الأخبار صفة المنواترين فِيُصدّقوهم 
وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك, لأنَّ العلم بصفة الجماعة 
المتواترة التي يقطع خبرها العذر ليس يحصل ضرورة» بل 
الطريق إلى استدراكه الاستد لال الذي يجوز على الصحابة 
_ وإن تديّنت» وحسنت طرائقها _ الغلط فيه. 

وأرجو أن لا تنتهي الغمرورة بصاحب الكتاب إلى 
أن يدّعي أن الصحابة لايجوز عليها الغلط في الاستدلال 
عن كون لكين نموائراء و إن كانما ادعام قرفا من ذاه 
وج عر اذى ايل قبي ع اهنذة عار يش انه كله عسل 
صحّة قوله ظهر عجزه. وبان أمره من قرب. 

/1[ص ]]١505‏ وقوله من خلال كلامه: (فكيف 


نهم لا يعتقدون 


يصحٌ أن يفعلوا كذا وكذا لأجل خبر غير صحيح عندهم) 
تمويه. لأنتالم نقل: إِنََّم قبلواما هو غير صحيح عندهمء 
وإنّما أجزنا عليهم أن يقبلوا ما هو غير صحيح في الحقيقة 
وإن اعتقدوا بالشبهة صحته. 
فأمًّاقوله: (وأمًا الطريقة الثانية)» فقدذكرهافي 
البغداديات» وقال: (وقد كان أصحاب النبيّ صل الله عليه 
ثمّرحمةالله عليهم؛ ملازمين لهفي أكثر الأزمان إلا في 
الأوقالة النسورة و اسن بي اميه ملت الأكاة وجول 
الخاصّة والعامّة» فلو قال لهم قائل: إنَّه غَليلا قال: «إنَّ أمّي 
ا فنع عل مطلانة و[ يكو اقيهم توس ولك سم اذ 
هذا القول يجري [منه صل الله عليه] مجرئ ماتقومبه 
الحجّة منه على الناسء ولم يخير بذلك إِلّا واحداً لا يعرفون 
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صدقه لقد كان الواجب أن يردّوه. ويقفوا عند قوله. فل 
رأيناهم قد أذعنوالم ذا الخبر ولم ينتكروه عُلِم أنه 
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صحيح)» فلو وجب أن يردً الصحابة من الأخبار مالم 
يسمعه جميعهم أو أكثرهمء لوجب رذفع كل الأخبار 
المروية أو أكثرهاء لأنَّ الأكثر من الأخبار قد تفرد بنقله 
جماعة دون /[[ص 756]] غيرهاء وآحاد دون جماعة. ولم 
يكن جميع الأصحاب ملازمين للنبيّ أيه في كلّ أحواله. 
بل قد كان يشهد منهم بعض ويغيب آخرء وليس يمتنع 
عل هذا أن يخبرهم هذا الخبر جماعة لا يكون مثلها قاطعاً 
للعذر في الحقيقة إذا أنعم النظر في أمرهم فيعتقدوا صكّة 
قوم بالشبهة الداخلة من بعض الوجوه التي قدَّمنا 
ذكرهاء ولا يكون لمم ردٌ خبرهم من حيث لم يشهده 
جميعهم لما ذكرناه آنفاً من أنَّ أكثر مابُقِلَ من الأخبار قد 
كان يحضره بعضهم ويغيب عنه سائرهمء ولا يكون لهم 
أيضاً ردّه من حيث كان متضمّناً ما يعم فرضهه ولم يرد من 
جهة تقطع العذر, لأَنَّم قداعتقدوافي الخبر_ لقوّة الشبهة 


_ أن قاطع للعذر وان م يكن كذلك فلم يبقّ ! إِلَّا أن يقال: 


إن الغلط في الاستدلال لا يجوز عليهم. 

وهذا إن قيل: عقلاً عرفت صورة قائله؛ وإن قيل: 
سمعاً فنحن في الكلام عل السمع المدَّعى» وقبل تصحيحه 
لا يجب القطع عل ذلك 

وقولهفي كلامه: (ولم يحبر بذلك إِلّا واحد لا 
يعرفون صدقه) مضىئ الكلام على مثله لأتّم وإِنلم 
يعرفوا صدقه معتقدون له. 

لدع كان الراحين اك لوو ادل 
قوله) صحيحء غير أنَّ الواجب يجوز أن لا يفعله من يجب 
عليه؛ وكلامنا فيم| يجوز أن يفعلوه أو يِخلّوا به لافيا يجب 
غنيهه» ولتي يكو تمة يديج أن الواجب ارده 
وتو عفد أئْسم إذا أذعنواله ولم يتكروه عُلِمَ آله 
صحيحء بل إِنَّما تكون هذه النتيجة إذا تقدَّم مع أنَّ الواجب 
أن يردوه/[1[ص 555]]أمَّ نهم لايعدلون عن واجب ولا 
جلُون به» وهيهات أن يصمًّ هذا. 

فأمًّا قوله: (ونظير ذلك أن نجد إنساناً يروي خبراً 
عن مجلس حافل ومجمع عظيم؛ فال معلوم أنّه متئ كان كاذباً 
أنكر عليه من يحضر ذلك المجلسء وإذا لم يتكره عَلِمَ 
صدقه في خبره)» فباطلء لأنَّه غير ممتنع أنيمسك أهل 
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الملجمع الذي ذكره عن كاذب يعرفون كذبه إذا كان هناك 
غرضلهم.ء أو كان في الإمساك عن تكذيبه دفع ضرر 
عنهم؛ أو جر نفع إليهم؛ لأنّا نعلم أنَّه لو كان لأهل هذا 
المجمع ببعض الناس عناية» وكان شريكاً ل هم في أموالهمء 
أو قريساً إليهم في نسبهم؛ وكانوا قد أحسّوامن بعض 
السلاطين الظلمة يطمع في حاله وماله؛ وقام هذا المخبر 
الكاذي محفت :ذلك الملظافة ار حصب امه للعدممه 
أصحابه فقال وأهل المجمع حضور: هؤلاء يعلمون أن 
فلاناً_ وأشار إلى الذي ذكرناه _أنّه شريك للقوم»أوهم 
فل غناتنة كبندينة به شي لاحبال لنهؤلا كنال وأمه 
حضرهم في يوم كذا فسأهم ما يصاح به حاله؛ ويلمٌ به 
شعثه» لكان جميع أهل المجمع يمسكون عن الردٌ عليه مع 
علمهم بكذبه» بل ربّما صدّقوه وشهدوا لفظاً بمثل قوله. 
ومن دفع هذا كان مكابراً لعقله. 

عل أنَّ ما ضربه من المشل غير مشبه لما نحن فيه ولو 
سُلَّمَ له لأنَّ خبر الإجماع ل يدَّعيه الراوي عل الصحابة» 
ولا استشهدهم عليه لأنا قد بيّا بطلان /[[ص 107]] 
ماظنّه من وجوب حضور جميع الصحابة كل الأقوال 
المسموعة من الرسول فلك وأنّ المعلوم من حالم تفرد 
بعضهم بسماع مالم يسمعه الجميع» وإذا صم هذالم يلزم أن 
يُكدَّبوا رواية قياساً عان تكذيب أهل الملجلس لمن يروي 
عنهم خبرا» أو يستشهدهم عل ما يعلمون أنَّه كاذب فيه. 
وجرئ أمر الصحابة والخبر المروي بحضرتما في الإجماع 
مجرئ من يروي خبراً في مجلس لا يذَّعيه عليهم ولا 
يستشدهم عل صكّته ومتئ فُرِضٌ عا هذا الوجه كان 
جائزاً منهم أن يُصدّقوه إذا أحسنوا الظَنّ به أودخلت 
عليهم الشبهة في صحَّة قوله. 

فأمًّا قوله: (وقديُمثّل ذلك بم هو أوقع في القلب 
ما نعرفه من حال أصحاب العام الواحد الذي جرت 
عادتهم بمعرفة مذاهبه وأقاويله. والتشذددني ذلك 
والتبجّح بالرواية له فغير جائز والحال هذه أن يحكي 
الواخد متهم عنه مذهيا تند به العناية» والبناقون تمعون 
وداب لتر ةانق التنسي 0 الن كان بدا امليف لي 
يمختصٌ به ذلك الواحد. والمعلوم من حاله غَلئلا في 
صحابه أتّسم إن لم يزيدوا معه فيا يُبلّغونه من شرائعه 
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وينقلونه لم ينقصوا نما ذكرناه» فكيف يجوز مع كون الإجماع 
اخدا راسولم !ديو لاق كو بكو ولس ديم 
أنه غلا لا يجوز أن يخصّ بذلكء مع أنَّه من علم الخاصٌ 
والعامٌ الواحد والاثنين, وأنَّه في بابه أوجب إظهاراً من 
أكثرهم أركان / [[ص7158]] الدين» ومن جوّز ذلك فقد 
خرج عن طريقة العادات...)»؛ فقد تقدَّم الكلام على معناه 
في الفصل الذي خرجنا عنه إلمْ حكاية كلامه هذاء وييّنا أنّه 
غير متنع أن تمسك الجماعة عن الإنكار عل كاذب يُعلّم 
كذبه» وإن كان مدّعياً عليها إذا حصل هناك غرضٌ قوي» 
والقول في هذا المثنال الذي صار إليه كالقول في المنال الأوّل 
الذي ضربه؛ لأنا نعلم أن أصحاب هذا العالم الذي وصف 
حاله؛ وشدَّة عنايتهم بحفظ مذاهبه وضبطهاء لو كان 
بحضرة سلطان قاهر ظالم» وكان له مذهب يخالف 
مذاهب العالم الذي يصحبونه يعادي فيه الخارج عنه ولا 
يؤمن على من عرفه بمخالفته سطوته حتَّىْ يقوم قائم في 
المجلس الذي جمعهم. ويحكي عن ذلك العالم القول 
بالمذهب الذي يعتقده سلطانهم» وطمعوا في تمويه الحال 
عليه» وكون ما جرى سبباً لكف شرّه عنه وعنهم لكانت 
الجماعة تمسك عن تكذيبه. وتظهر تصديقه؛ هذا إن لم يقسم 
علْ صدقه. وصحّة خيره بأغلظ الأييان. 

وقذيينا أيضا أن ذلك لو جوعلا هذا الوجه لجاز 
على طريق الشبهة» لكن ليس بأن يكون الحال على التقدير 
الذي قدّره لأنّه أدخل في جملة كلامه (وذلك المذهب مما 
لدو كتانق نت لطوكر ليور ل انف ركه الوقن كانه 
فرض فيهم أن يكون كل مالم يعرفه جماعتهم مذهباً للعام 
ساطلاءوليس هذا كال هس العا لأناقد شعناء موعقل 
تماق الفيخاة وأعليكاء أ كتير ماسر عدن 
/ 11ص 155]] الرسول ##يّ لميكن ججميع الأصحاب 
شاهداً له. فكيف يلزم أن يكون كل مالم تعرفه الجماعة 
وتسمعه باطلآء يجب عليهم ردّه وتكذيب راويه؟ وإذلم 
تكن هذه حاهم لم يكن ما ريَّبِه مثالا صحيحاً فيهم؛ وكان 
المنال الصحيح أصحاب عالم واحد قد جرت عادته بأن 
يلقي بعض مذاهبه إلى بعضء ويُعوّل في وصول البعض 
الآخر إل معرفته عل خبر البعض الذي ألقي إليه وإذا 


0 


اح 


قدّرتالحاله ذا التقدير لم يج ب أن يُكدَب هؤلاء 
الأصحاب من أخبرهم عن العالم بمذهب لم يسمعوه منه. 
بل جائز أن يُصدّقوا هذا المخبر إذا غلب في ظنّْهم صدقه. 
أو اعتقدوا ذلك لبعض الشبه وإن كان عل الحقيقة كاذباً. 

وقوله: (فكيف يجوز أن يتمسّكوا به بخبر واحد) 
إِنّا يكون حجاجاً لمن قطع عا أنَّ خحبر الإجماع لم يتٌصل بهم 
إلا من جهة الواحدء وهذا مام نقله. ولاعرّلنا عليه بل 
قد مضي في كلامنا أنّه جائز أن يكونوا تلقّوه من جماعة لا 
يُقطّع بمثلها العذرء واعتقدوا فيها بالشبهة أنَّا تقطع 
العذر, فإن كان ماذكره قادحاً في أن يكونوا عرفوه من 
جهة الواحد فليس بقادح فيا ذكرناء» اللّهمّ إلا أن يقول: 
والافهوة أ تيعو أيقن امن حاضة الأرفي عصيو 
تكذيبها من غير نظير ني حاههاء وهل يقطع أمثالها العذر أم 
لا؟ من حيث لو كان خبرها صحيحاً لعرفه الكل ولما 
اختص به جماعة دون جماعة؛ وهذا إن قاله أبطِل با تقدَّم 
على أنّه قدمضئئ في كلامه عند حكايته عن أبي هاشم ذكر 
الأقسام التي عرفت منها الصحابة صحّة الخبر» عطفاً على 
قوله: (إِمَا أن يكونواعلموا ذلك لكذاء/[[ص ]]55١‏ 
وأن يكونوا عملوا ذلك باستدلال من حيث أخبرهم جماعة 
لايجوزعليهم التواطؤ)» وهذا محقّق لإلزامناء وناقض لما 
اعتمد عليه في الفصل الذي نحن في نقضه. وللمثال الذي 
أورده فيه. 

ما تحقيقه للإلزام فمن حيث يقال له: إذا أجزت أن 
يكونوا استدلُوا عن صحة الخبر من الوجه الذي ذكرته فم| 
يؤمنك من أن يكونوا غلطوافي الاستدلال؛ واعتقدوا 
فيمن يجوز عليه التواطؤء ولا يقطع خبره العذر خلاف ما 
هم عليه؟ وهذا مما لا سبيل إِلىْ دفعه. 

وأمًّاكونه ناقضاً لكلامه الذي أشرنا إليه فلأنّه 
عوّل فيه عل أنَّ المخبر إذا أخبر الصحابة مالم تسمعه مسن 
الرشحوك زوحت ال نترةو اغيرةه ذ انان اشن موي 
ما يشمل وجوب العلم به الخاص والعامٌ» وهويقول فيا 
نكسا قفدت اعسات أن يكن الصنع ا ساشف عدن 
صحّة الخبر من حيث أخبرها به جماعة لا يجوز عليها 
التواطؤء ولم يوجب عليهم رده من قبل أَنََّم لم يسمعوه 
كسماعهم من الرسول في )» وهذان الموضعان يتناقضان 
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كما ترئء لأنّه إن ص وجوب رد مالم يسمعه جميع 
الصحابة أو أكثرهم, وإن كان المخبر جماعة بطل قوله: 
(إنَم استدلوا على صحًّة الخبر بتقل من لا يجوز عليه 
التواطؤ). لأنَّىم إذا لم يسمعوه يجب عل قوله أن يردّو 
وإن كانوا قد سمعوه فكيف يصحٌ أن يستدلُوا عليه وإلّا 
صحَّ وإن صم استدلالهم على الخبر بطل أن يكون رد مالم 
يسمعوه ويعرفوه واجباً عليهم. 

فأناقوله: (فإن قال: إن كان كذلك فيجب أن 
تقولوا بمثل هذه /[[ص 755١‏ ]] العادة في امتناعها في غير 
أكها [أكننا مسو نوناق امسا ق ضبكة الول إل بنرك 
الأخبار]؛ وهذا يوجب عليكم أن تُتّْنَوا أخبار النصارئ في 
صلب المسيح غَلئة . إلى غير ذلك...). 

قيلله: إناعرفناهذهالعادةفي أَمّةنبيّتا لل وم 
نعرف مثلها في غيرهم. والعادات إن كانت تابعة للتمشّك 
بالدين لم يمتنع أن يختلف أحوال أهل الدين فيهاء ولم يثنبت 
مدنا حو حا مداق الأسوا ف القنتيك: ينات اندي وين 
كفل قد اكساره يقي انيما 

وأمًّا خبر الصلب فبعيد من هذا البابء لأنا إِنّما 
نذكر في هذا ما يُنقّل في باب الدين والتمسّك به؛ فما نعرف 
لقنا يلقي عاد يق فبهنا شق بنائن لأسي لأنا بعلم أذ 
كلق العقتز وافدق بمو ات أكتعدنوان لصون افيفلا 
أنه طتاحوة أن عسوو ممكم ]زلف وصور أن كر 
ردّهم لبعض الباطل إذا زالت عنهم الشبهة في أمره. دلالة 
عل أَئَّم لا يقبلون باطلاً وإن قويت شبهته. 

والمقدار الذي استدلٌ به عل أَمَّنا ل 
بوحرواق كل أكنه لقا كج رحد ام مها فد ودرا عبيرا 
نام يصحٌ عندهم. أو ما اعتقدوا بطلانه» فقد وجدنا أيضاً 
جماعة من الأمم الخارجة من الملّة قد استعملوا مكل ذلك؛ 
وردّوا كثيراً مالم يصحّ عندهم. 

/ 1ص ؟1557]] فإن قال خص ومن إِنََّم وإن ردّوا 
بعض الباطل فقد قبلوا كثيراً منه بالشبهة» وقد علمنا هذا 
مو عاق كبك صنو الاسنارى اهم جال أكنا ول 
نعثر منهم على قبول باطل؟ 

قلنا: فقد بطل إذاً ما وقع من التعويل منكم عليه 
لأنّه إذا جاز أن يدفع بعض الباطل ولا يتقبّله من يتقبّل 
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باطلاًآخرء فم المانع من أن يكون هذه حال أَتَّنا؟ فلا 
يكون ما سلم في بعسض المواضع من دفعهم لالم يصحّ 
عندهم دلالة على أَئََّسم مستعملون لهذه الطريقة في كل ما 

فأمًّا الدعوئ لأنّه لم يعثر منهم على تسليم باطل 
وتقبله. فغير مسلّمة» ولاطريق إل تصحيحهاء والمدّعي لها 
كالمستسلم نفس ما وقع الخلاف فيه. 

وأكثر مايمكن تصحيحه في هذا الوجه أَنََّم ردّوا 
بعض الأخبار لمالم يقطعوا عن صحّتهاء وقد بيّنا أن ذلك 
غير موجب للقطع عل نسم لا يتقبل ون إلا الصحيح؛ 
وليس لأحد أن يرجح حال متنا في هذه العادة المدعاة با 
هو معلوم من حاهم من شدَّة التمتّك بالدين» وقوّة 
احرص والاجتهاد في تشييده» لأنا نعلم ضرورةً من حال 
ترسو الات عيسة اليك وقوّة التديّن» والاجتهاد 
ىقالتن إزا لبالا كن ها عله موسالن انسار 
تريشاسه ول يكن ذلك عاض هم من اعفاد البافل 
من طرق الووانة للشنية وكذلاك حال ميا 

ل ل ا ل 7 
الباب» من /[[ص ”1577]] حيث لم يكن من باب الدين)» 
تطؤيتقك والآن ال رميق هنذا الوحمه اماد السافلين ف 
الشيء أنه من باب الدينء أو أنَّه خارج عنه. ونحن نعلم 
أنَّ اليهود تتديّن بنتقل خصبر الصلبء وبتص ديق ناقليه 
لاعتقادها المعروف الذي يقتنضي كون ذلك عندهم من 
أكبر أبواب الدين» والنصارئ أيضاً في نقل الخبر وتقبّله 
هذه المنزلة» وإن كان تدينها بنقله وقبوله يخالف الوجه 
الذي منه تديّنت اليهود بنقله. وعلى الوجهين جميعاً لا 
يخرج الخبر عند القوم من أن يكون داخلاً في باب الدين. 

/ 11ص 7725]] أمَا قوله: (وأمًّا التعلق في صحة 
الإجماع بأنَّ المتعالم من حال أمَّة الرسول #8 عدولهم عن 
الأوطان واللذّات على جهة التديّن» وأنفتهم من الكذبء. 
وإظهارهم العار في اتا الغير» وتقليده إِلّا بعد وضوح 
الحجّة؛ فكيف يصحٌ وهذه حاهم أن يتّفقواع إن الخطأ 
فبعيدء وذلك لأنَّ كل الذي ذكروه لايمنع من صِحّة 
اتفاقهم عل الشيء بشبهة ظنّوا أئَّها دلالة؛ لأنَّ هذه 


القضيّة قائمة في كثير من أمم من تقدّم وقد اتّفقوامع ذلك 
على الخط أ من هذا الوجه؛ وهي أيضاً قائمة في الجماعة 
الكثيرة من الْأَكَّة ول يمع من اتفاقها عل الحظ أ من هذه 
الجهة» ف| الذي يمنع من مثله في اجتاع كلّ الأَمّة!؟ فلا بد 
للتمسك بِأن الإجماع حجّة من الرجوع إِلْ غير ذلك)» 
فبطل أيضاً ما اعتمده من قبل في تصحيح الخبر, لأنَّه إذا 
جازغل القوم_مع استبدادهم بالأوضاف الي ذكرها_ 
أن يتّفقواعا الخطأ للشبهة؛ ولايكون ما هوعليه من 
لطع لمق وقتب الس عام راذنا عنيق: 
فآلّا جاز أيضاً عليهم _ وإن كانت عادتهم جارية بأن يردّوا 
السقيو من الأخيار ويقبلوا المسحيح متها ليتسّوافي 
قيوفكا ”.أن يقيكت وا 17[آصن:78١؟]]‏ بالقنيية خصيرا قفي 
صحيح» ويجمعوا عليه؛ ولاايكون ما جرت بهعادتهم 
مانعاً مما ذكرناه» وما نجد بين الطريقة التي اعتمدها والتي 
أبطلها فرقاً يرجع إِلىْ المعنئ وإن كان قد ذكر في إحداهما 
العادة ولم يذكرها في الأخرئء بل أورد معناهاء وجعلها في 
طريقته عادة في قبول الصحيح من الأخبار دون السقيم» 
وفي هذا الموضع عادة في تجنب الخطأ عل سبيل الجملة. ولا 
فرق بين الأمرين في المعنئ لأنّه إذا جوّز عليهم خلاف 
الجدوم ته نعو اول لد ونقا ركه نوكتل 
سبيل الجملة جوّز عليهم خلاف المعلوم منهم من ردٌ سقيم 
الأخبار» وقبول صحيحهاء وها قامك به الحجّة منهاء فَإنّ 
تجويز ذلك ضرب من تفصيل الجملة المجوّز عليهم. 

فأمًا قوله: (وهذه القضبًّة قائمة في كثير من أمم من 
تقدّم, وهي أيضاً قائمة في الجماعات الكثيرة 06 
فكذلك ماذكره من قبول الثابت من الأخباره ورد 
المشكوك فيه» هو قائم في الجماعات من أُمّنا وغيرهم من 
ا ا 
فيجب أن مُجوّز مثله عل الكل. 
"” -الإحباط: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطيرية): 

لصي املد انعد (أن ] انان متسر 


به الشواب الدائم» فهو الإجماع والسمعء لذن العقل عندنا 
اكد معنن درا لواف ولاأعييم عاكرزة عدا 
استحقاقها في الجملة. 

وقد أجمع المسلمون عل اختلاف مذاهبهم علخ أنَّ الإيمان 
يستحقٌ به الثواب الدائم» وأن لم يحبط ثوابه بها يفعله من المعاصي 
المستحقٌ عليها العقاب العظيم يرد القيامة مستحقاً من ثواب 
الإبهان ما كان يستحقه عقيب فعله. 

إذا ثبت هذه الجملة نظرنا في المعصية التي يأتي بها هذا 
المؤمن ويفعلهاء وهو محرّم غير مستحل بالإقدام عليهاء فقلنا: لا 
بد أن يكون مستحمّاً عليها العقاب بدليل العقل والإجماع أيضاًء 
ويك أله لاخون أنيوثر الغوات المحععق 7[[صن:1143]ق 
العقاب المستحقٌ فيبطله. ولا العقاب المستحقٌ على [ظ: في] 
الثواب المستحقٌ فيبطله» لفساد التحابط عندنا بين الأعمال وعند 
المستحقٌ عليها. وربّا قد بيّناه في مواضع كثيرة خاصّة في الكتاب 
الذي أشرنا إليه. 

ومن قوي ما يدل عل نفي التحابط بين الثواب والعقاب: 
أنَّ الشيء إنَّا ينفي غيره ويبطله ويحبطهء إذا ضادّه أو نافاهء أمَّا 
فبها يحتاج ذلك الشيء في وجوده إليه لا تضادٌ ولا تناني بين 
لالبو الجقاني تددن لأن لقوات كان كتوق سه سين 
العقاب, ولو خالفه لما انتهئ إل التنافي والتضاد. 

ولو كان هناك تضادٌ أو تناني» لكان على الوجود 
كنافقي سائر المتضادّات» والمستحق من القواب والعقاب :لا 
يكون إِلّا معدوماًء والتناني لاايصحٌ بين المعدومات» فكيف 
يعمل قنوطم: إن المستحقٌ مسن العقاب المعدوم أبطل 
المستحقٌ من الثواب المعدوم. 

وإذا بطل الإحباط فلا بد من أن يكون من ضمً إلى 
الإيهان المعاصي الموسومة بالكبائر من أن يرد القيامة» وهو 
مستحقٌ لشواب إيعانه وعقاب معصيته؛ فإن ل يُعْمّر عقابه 
إِمّا ابتداءاً أو بشفاعة» عوقب بقدر استحقاقه. ثم ثُقِلّ إلى 
الجن فيُخلّد فيها بقدر استحقاقه. 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ 11ص ]]"١5”‏ فصل: في ذكر ما يزيل الثواب أو 
العقاب من الوجوه. ويدخل ني ذلك الكلام في التحابط: 


اعلم أن الشواب عددنا لايزيله شيء بعد ثبوتة 


م ا ل الام ادب تخرافك الألف /(7©) الاحباظ 


والعقاب إذا ثبت فنا يزيله العفو من مالكه والمستحقٌ أن 
يفعله» ولا يزول إِلّا ذلك فكأنّه لا يزول إلا بسبب 
شين ادا وي لحني وان 1ه 

واهددة الملة] نا نين بالدلالتة عم ها يدع سين 
كال السجدافل لآن عالقيفن تهون أن الكوات وإن نان لا 
بووعتف ا العا عي سين ركديوون العم ع 
الطاعة وبعقاب الكبيرة الذي يوق عل ثواب فاعلها. 

والعقاب يزول بالتفضل وبالندم الذي هو التوبة 
وبزيادة ثواب الطاعات على عقاب المعصية في الموضع 
الذي يُسمّون المعصية صغيرة. 

والنقي يود لعا تق النسابط: أذ تنين الستوم 
شور ١‏ كرك وميا أرقدا جر عن اسار كا دك 
الطاعة والمعصية؛ بل همامن جنس واحد عندنا وعندهم» 
بل نفس ما يقع طاعة يمكن أن يقع معصية. 

ولاتضاد أيضاً بين الثواب والعقابء لمذاالذي 
رك يا ٠‏ لشي عع وفيس ا اران دان 
يجوز أن يقع عقاباً لأنَّ الذواب هو النفع الواقع عل بتعض 
الوجسوموو لقعي كال عقي اريبك اليتون 
مضرَّة بأن يدرك مع النفار. ولو كان بين الشواب 
والعقاب تضادٌ وتنافٍ /[[ص ”170]] لما صم أن يتضادًا 
وهما معدومانء لأنَّ الضدٌّ الحقيقي لا ينفي ضدَّه في حال 
عدمه. 

وعندهم أن التحابط يقع بين المستحقين من الشواب 
والعقاته و تعس ل يك ذا يحلدوما. 

وإن شتت أن نختصر هذه الجملة فنقول: قدثبت 
استحقاق الثواب بالطاعة؛ فلا وجه يقتضي زواله. 
فيجب أن يحكَمِ باستمرار استحقاقه. 

وستتكلّم على ما يُدَعى من الوجوه المزيلة له. 

وليل اكسر و كاير ا عافن التحتابط أذ القر ليه 
يوجب في من جمع بين إحسانٍ وإساءة أن يكون عند 
العقلاء بمنزلة من لم تحن ولم يُسئىء بأن يتساوئ ويتعادل 
ما يَسِعجنٌ من ملاح وذ عل إتعسالة:وإساءته أو أن يكو 
بمنزلة من لم يسن إن كان المستحقٌ على إساءته هو الزائد 
أو بمنزلة من لم يُسئ إن كان المستحقٌ على إحسانه هوء 
ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك. 
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وقد ذكرنا في كلامنا عل الوعيد من جملة جوابات 
أهل الموصل دليلين آخرين في نفي الإحباط كان يستدلٌ 
بهم الخالدي» لم نذكرهما هاهناء لأنَّ عليهم| اعتراضاً. وفي| 
ذكرناه الآن كفاية. 

وقد استدلٌ القائلون بالتحابط بأشياء: 

الأوّل: أنَّ القواب من شأنه أن يقارنه التعظيم 
والتبجيل ولاتعكد الاكقة اك والشداب اميا بسحن 
على طريق الإهانة والاستخفاف. ومعلوم استحالة تعظيم 
الوا لشيره والس ا شيم حال شاد و ا مدن 
ذلك /1[[ص ٠05‏ ”1]] إذا تكاملت له شروط ثلاثة: الأوّل 
أن يكون الذامٌ والمادح واحداًء والشاني أن يكون الممدوح 
والمذموم أيضاً واحداًء الثالث أن يكون الوقت واحداً. 

وإذاسصدر فسن بحي ارا نقذ لأن 
الاستحقاق مبنيٌ عل صحَّة الفعل. 

فيقال لهم: ما اذّعيتم أنَّه معلوم؛ فيه منّا الخلاف؛ 
فإن أحلتم علئ الضرورة فالعقلاء لا يختلفون [فيها]» وإن 
استندتم إلى دليل فاذكروه. 

وبعدء فليس يخلو ما ادَّعيتم تنافيه من المدح والذمّ 
والتعظيم والاستخفاف هو ما ينطق به اللسان أو ما يعتقد 
في القلب. فإن كان الأوّل فمعلوم أنَّه جائز, لأنَّ أحدنا لا 
يمنع أن يمدح غيره على فعل بلسانه ويذمٌ على فعل آخر بما 
يكتبه ويخطً يده ولو خُلِقٌ له لسانان لتأتّى منه أن يمدح 
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بأحدحمما ويذمٌ بالآخر. َعْلِعَ آنه خيث يتعدّر إن عدر 
لشيء يرجع إلى الآلة. 

يُوضّح ماذكرناه: أن بالكلام الواحد لا يجوز أن 
يدم زيداً ويمدح عمراًني حالٍ واحدةٍء وإن كان يتنا عند 
خصومنا بين ذلكء لأنَّ من شروطهم في التناني أن يكون 
الممتدوية والنذفوة واهذا. كل أن التسدر لاسو تسبي 
يرجع إلى الآلة. 

وإث أرادوا بالتعدّر مايرجع إل القلب. ففيه 
الخلاف. ولو قلنا: إِنَّ المعلوم خلافه لكنّا أقرب إل الحقٌّ 
منهم. 

عل اسم ادٌعوافنيا يتعدّر حصول شروط ثلائة» 
ولو أضافوا شرطاً رابعاً لوقع الوفاق وارتفع النلاف. وهو 
أن يكون الفعل الذي [يتعلّق] به المدح والذمّ واحداً. 


عل أنَّ دعوئ تنافي الذمّ والمدح مع تغاير متعلّقه) 
ظساهرة التبطلان» لآن / صن 2:]]سائر المتعلفانت إنسنا 
يتنا بأن يتعلّق كل واحد بمتعلّق الآخر. 

وإذا فرعنو إل أنايقوتوا: إن الذةٌ والنبح لا 
يتعلّقان عا الحقيقة» كتعلّق العلم والإرادة» وإنَّما يتجوّز 
بذكرالمتعلّق فيهماء كان ذلك أقوئ في لزوم الكلام لهمء 
لأنَّ المتعلّق ع إن الحقيقة إذا كان لا يتناف ويتضاد مع تغاير 
متعلّقه» فالأولى أن لا يكون ذلك فيم| هو مشبه به. 

وبعد, فليس يخلو أن يكون وجه التعذّر الذي 
ادّعوه هولمايرجع إلى المعظّم المستخِفٌ به أو لشيء 
يرجع إل المعظّم المستخّف به. فإن كان الأوّل ققدكان 
يجب استحالة ذلك من فاعلين» لأنَّ ما يرجع إل المفعول به 
لا يختلف تعدّره عل الفاعل الواحد والاثنين» كالحركة 
والسكونء وفعل كل ضدَّين في حال واحدة. ومعلوم 
جواز ذلك من فاعلين بلا خلاف: 

وإن كان وجه التعذّرلما يرجع إل الفاعل فقد بِيّنَا 
أنه يتناف في ذلك لا فيا يرجع إِلْ القلبء ولا فيإ يُفْمَل 
لبان ولا سنبية اق الأعووانت العية وشوطية السين 
عل الذمٌ بهاء وقد بيّنا أنَ الجمع بين ذلك بكلام واحد إنَّما 
يُتَعذّر لشيء يرجع إلى الآلة. 

وليس هم أن يدَّعوا: أن امتضاع ذلك وإن لم يكن 
للتضاٌ فهو لأجل الدواعي والصوارف. وأنَّ ما يدعو إل 
تعظيم زيديصرف عن الاستخفاف به. وذلك بأنا لا 
ُسلّم أنَّ الدواعي إل إعظام زيد صارف عن إهاتئه عل كل 
حاله وإنَّما يكون ذلك صارفاً لمن غرضه نفع زيد 
ومسرّته أو كان من يتعدّئ إليه منفعته ومضرّته. فأمّا 
من كان غرضه فعل المستحقٌ به سواء ضرَّه أو نفعه وكان 
من لا يتعدّئ إليه منفعته ولا مضرّته. فغير ممتنع أن يفعل 
به الأمرين» ولا يصرفه فعل أحدهما عن فعل الآخر. 

وأَيٌّ فرق بين من ادَّعىئْ ذلك في المدح والذمٌ وبين 
من ادّعاه في الألم/[1[ص 05*]] واللدَّة والمنفعة 
والقنت و اواذع: أن اموه ارق حو قعل لان 

ولاخلاف بينشافي أن فعل الألم واللدَّة في الحال 
الواحخدة من فاطل اسن جاتر مين متناف 

وعكد ان شاك اك ةن الس مضي بإعشنانة 


الشكر مع ضرب من التعظيم؛ وإن كان كافراً أو صاحب 
كبيرة مستحقاً للعقاب والاستخفاف, فقد اجتمع عنده 
استحقاق التعظيم والاستخفاف ول يتنافيا عنده. فأيٌ فرق 
بين الأمرين؟ 

فإن قال: التعظيم المقابل للنعمة بخلاف التعظيم 
المستحقٌ عا الطاعات. ل يلتعت إلى تلزيق منه: لأنَّ 
التعظيم إن ناف الاستخفاف فلأجل أنَّه تعظيم وذلك 
استخفاف لا لشيء يرجع إل أسبابه» فإن جاز اجتاعهم| 
في موضع [جاز اجتماعهما في موضع ] آخر على النعمة. 

ولمذا ذهب أبو عل إل أن استحقاق العقاب يحبط 
الشكر المستحقٌ عل النعمة. 

فإن قبل: موضع الشبهة غير ما ذكرتموه؛ وهو أنّكم 
قد حدّدتم المدح بم أنبأ عن عظم حال الممدوح. والذمٌ با 
أنبنا ع الغباع حال التلموي و تعدو وكا الأحريق أذ 
إتخدال والحملة اهدو أذ أكون عطنتة متطبعة وي 
أحد الأمرين يقتضي نفي معن الآخر. 

قلنا: إنَّا أردنا بأنَّ حدّ المدح ما أنبأعن عظم حال 
الممدوحء والذمٌ ما أنبأ من اتُضاع حاله. الإشارة إلى 
الحالتين له إحداهما عظيمة والأخرئ وضيعة؛ وليس 
المرجع بالأمرين إل حال واحدة: فيثبت التنافي بينهما. 
وليس يمتنع للشخص الواحد حالة رفيعة» وحالة أخرىئ 
فابظة دئة 

لزعي 809 1]علويقةة اصرق لكو وما دارا شه: 
ذم جو 3 القكواكة و متناف انكر اعسات سر 
مشوبين» فلو استِّحِقًا في الحالة الواحدة لم يخلّ من أن 
يُسبَحقٌ فعلهما على الجمع أو عل البدلء فإن جُمِعَ بينهما 
خرجا عن الصفة الواجبة لما من الخلوص والصفاءء؛ وإن 
فيلا عل البدل فكذلك. لأنَّ أتها قُدَّمَ عل صاحبه 
فالمفعول به منتظر لوقوع الآخرء وذلك يقنضي الشوب 
ونفي الخلوص والخروج عن الصفة الواجبة. واذا امتنع 
فعلهما امتنع استحقاقهم| كالضدّين. 

يانه كا الح قدي الا عل آن اراب عن 
أن يكون صافياً خالصاً وكذلك العقابء فمن ادَّعئ في 
ذلك دليلاً عقلياً م يجده. 

والذي دل علي هالإجماع “أن التنوات لا بطده 
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بالعقاب وكذلك العقاب. وعَلِمَ أيضاً بالإجماع أنَّ الشواب 
الوافيتدل إن مي صحف رق للع 1 اديوه اسه 
[عقاب وإن كان جائتزاً في العقلء ولا دليل عقلي ولا 
سم عل أن العفنان لا سوق أنايتعقبه] قوات» ومع هذا 
فون زاب إذاغنس العقات العدرات ]إن يكترزن المقاقيه 
في زاحة ولدَّق وأن يرج عقابه عن صفغته الس استحق 
عليهاء لأنَّ الله تعالى يجوز أن يلهيه عن ذلك ويشغله عن 
الك افا أن الكعافت [أن ] عاقت اهل الحاوشطة 
ب| هو فيه عن الإفكار. 

ولو قيل أيضاً: إنَّ علم أهل النار بانقطاع عقابهم لا 
يكون فبه راحة يُعَتَدٌَ بمعلهاء لأنّ الذي هم فيهمن ضروت 
الآلام وفنون المكاره تُخرجهم من /[[ص 08 7]] الانتفاع 
عذا الكو وري [5ذك ]عدر سا ول ماعنا ]غلم 
أهل الجنّة الضروري بالله تعالى» وإنَّا يكون الخبر به بشارة 
لأهل الجنَّة دون أهل النار وإن كان قد سقط عن الكل 
كلفة النظر في المعارف من حيث الاعتداد لأهل النار مع ما 
هم فيه من العذاب بزوال هذه المشقة ليسره التي يعتدّبها 
أهل الجنة. 

عن أن أهل النار يعلمون حصول أعدائهم معهم 
في العقاب وأنّ بعض أحبّائهم وأولادهم في النعيم المقيم؛ 
وهذه راحة ولذَّة عمّفة عنهم فأيّ شيءٍ قالوا في هذا من 
أذ ان عمال يشحن مدهو لقي وشلة لا يمد به ادا فته 
سألوا عنه بنظيره. 

فأمّاقولهم ما استحال فعله استحال استحقاقه 
فصحيح إذا أريد أنَّ ما استحال فعله استحال استحقاقه 
عن الوجه الذي استحال الفعل عليه والشواب والعقاب 
لصيل نعلي عل سييل مضع فاسسستقاق تلوت 
على الجمع لاايصحٌ, ولا يمتنع أن يُقَعَلا على سبيل البدلء 
فالاستحقاق لهم على البدل جائز. وليسا في ذلك بأكثر من 
الضدَّين اللذين يستحيل فعلهما على الجمع ويجوز على 
البدل» فالقدرة تتعلّق بفعلهم| على البدل دون الجمع. 

فإن تعجّبوا من أن يكون معاقباً في حالٍ هو فيها 
يستحقٌ الشواب والتعظيم. قلنا: أعجب من ذلك أن يكون 
ق أحالة بيعي ونا ئعيها روات خالض الفباق مكلف 
ناتكلا للمشناق» أؤ كا تزايا جر القبيرة لأن مكلت 
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عنلاكم يسعحل الشواب عقيب قعل الطاعنةة وبيسه وبين 
الوصول إِلْ الثواب أحوال كلّها تنافي الثواب. 

لام 15 ]طرهع عيرق خب الوا بين 
المعلوم ضرورةً قبح الذمٌ على الإساءة الصغيرة» ككسر 
قلم لمن له من الإحسان العظيمة وأفحمه كتخلّص النفس 
دق الما تانجو نا ععداء عمد النشسيو و الا عد ار يعس العدل. 
وتلك الإساءة وإن صغرت في جنب الإحسان فإن انفردت 
لحسن الذمَّ عليهاء ولا وجه لقبح الذمّفي هذهالحال إلا 
لأنّه سقط وأحبط» وإذا ثبت ذلك في الذمٌ والمدح ثبت فعل 
في الثواب. 

يقال لهم: نحن نخالف فيا ادَّعيتم أنَّه معلوم؛ وليس 
يمتنع أن يذمٌ بالإساءة الصغيرة فاعلها وإن استحقّ المدح عن 
الإحسان الكثير» ولو كان هذا ضرورياً لاشتركنا فيه. 

اميه بتابتعزناء أن ين الع الاي 
الصغيرة في جنب الإحسان العظيم لو ندم على إحسانه 
يحسن بلا خلاف بين العقلاء أن يَذَّمَّ بتلك الإساءة التي لم 
مكديع أن ةلو باق مزتيع 1ك لالحنا انوك ادل 
فكلا أن اننع عا تشياف لباه يدان بن اتسيط يلاق 
الإتضساة: لأثه نو كان انحط ماعنا فليس مر فدهت 
الفينا أن المنحبط من ثواب أو عقاب يعود بعد زواله. 

فإ قسالوا “كيل الحسد يعليم فيزورة أن حك هذا 
الممسيء بالحقير من الإساءة إذا انفردت بخلاف حكمه إذا 
قارنه الإحسان العظيم. 

قلنا: لا شبهةفي اختلاف الحكمينء لأنَّه مع 
الالكراة يتفي لبذ السعمووالفيت العبوفة اذا 
قارنت الإحسان استحقٌّ المدح العظيم /[[ص ]]"٠١‏ 
والتعظيم الكثير مضافاً إل ذلك. 

ثم نحن نفرض موضعاًيُدَّعىْ فيه العلم 
الضروري ذل سل بطلاة مذاهبهم في الإحباط ونجعله 
لظهوره الأصل ونحمل عليه ما عداه» فتقول: قدعلمنا أنّه 
يحسن من يحسن إليه بعض الناس بإحسان وإساءة إليه_ لا 
يظهر زيادة أحدهما عل الآخر_أن يمدحه عإا إحسانه 
ويذمٌ على إساءته ويقول لهفي المحافل: قد أحسنت إل في 
كذاء ويمدحه ويشكره. ثم يقول: لكنّك أسأت في كذا_ 
ويُعّفه ويبكّته_» فلو تجرّد إحسانك لخلص لك مدحي 


«تتكريء مدا يد لع اتساء الاتنعفانن رتطونها 
يدّعونه من التحابط. وإذا اجتمعتا في بعض المواضع عَلِمّ 
فساد ما يُدَّعى من التنافي» وجل عل هذا الموضع الظاهر ما 
يُعمَصن من المواضع» 

ثم لو سآمنا تطوّعاً وتبرّعاً قبح ذم كاسر القلمإذا 
كانت له النعم العظيمة لم يجب ما ادَّعوه من أن القبح إِنَّما 
عو لسفوظ انعطق » لآنعاه ب امواظيع كشيزة قبح 
المستحقٌء فإن كان ثابتاً لم يسقط. ألا ترئ أن فعل الشواب 
عقيب الطاعة والعقاب عقيب المعصية لا يحسن ول يقبح 
ذلك لسقوط الاستحقاقء بل الاستحقاق ثابت لا محالة 
بلا خلاق ركنا ونس الس فيد ركف ععلون ف 
فعل الذم في الموضع الذي تعلّقوا به دلالةً على سقوطه 
وزوال استحقاقه؟ 

فإن قيل : ثبوت المستحقٌ يقتضي حسن فعله وقبح فعله 
يقتضي زوال استحقاقه إلَّا أن يعرض عارض ولا يمنع مانع 
معقولء والمستحقٌ من الثواب والعقاب إِنَّما قبح فعلهم| عقيب 
الطاعة والمعصية لوجه معقول؛ وهو اقتضاء ذلك إلحاق وبطلان 
التكليف والغرض به؛ وقبح فعل الذمٌ لكاسر القلم لا /[[ص 
1]]و سل تقل الازوال الانمسان. 

قلنا: قد بطل أن يكون قبح فعل الشيء دلالة على 
بطلان استحقاقه عن كل حالٍ هو الذي قصدناه؛ ول يبقّ 
إلا مطالبتنا بذكر وجه قبح ذم كاسر القلم عل التفصيل كما 
أشرتم أنتم إلى قبح فعل المستحق على الطاعة والمعصية 
عقيبهم|. وذكر الوجه في ذلك عل التفصيل غير لازم لناء 
وليس يمتنع أن يُعلّم على الجملة أنّه لا بد له من وجه قبح 
الذاك عدي متقوط: مسق ووو لتم ون "يمحل لام لان 
علم الجملة هاهنا كافٍ في التكليف وله نظائر كثيرة. وقد 
علمنا أن هذا المتعم بالنعم الكقيرة لو ثندم نل تعمه لحسن 
من كسر قلمه أن يذمّه على ذلك لا محالة على ما تقدّم 
ذكره» فلولا أنَ الذمٌّ بكسر القلم ثابت الاستحقاق لما 
حسن بعد الندم على النعم, لأن ما انحبط لا يعود عندهم 
ولا يحسن فعله بعد انحباطه. 

وإذا علمنا بهذ الطريقة بثبوته وعلشا عل ما 
سلّمناه تبرّعاً قبح فعله؛ علمنا أنّ هناك وجهاً له قبح غير 
زوال الاستحقاق. 


وما قبل لمم في الردٌ على ما يحكمون به من بطلان 
الذمٌ اليسير في جنب المدح الكثير: إِنا نعلم ضرورةً حسن 
مدح من كان عل صفات كثيرة تقتضي المدح والتعظيمء 
مثل كمال العقل ووفور الحلم وشرف النسب. وإن حسن 


ذمّه عل خلق مذموم يكون عليه مثل أن يكون عجولا 


سريع الغضب. وأنْ أحد الأمرين وإن كثر لا يمشع من 
الآخرء وهذا إِنَّهِ يقتضي أنَّه لا تناني بين كثير الذمٌ وقليله. 
أن احد همالا وثر فى طناخيه: 

فإناسددلُواعئئ التحابط بقوله تعاكى: (إِنَّ 
ا محشنات يُذْهِبْقَ المَّيّتَات) [هود: :]1١4‏ وبقوله تعال: 
«لا تُبْطِنُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالْأَذى4 [البقرة: 54؟]: 
ا : لآلا تَرْقَعُوا أَضُوائَكُمْ فَوْقَ 
صَوْتٍ الكمّ وَلا تهَرُْوا َه بِالْقَوْلٍ كَجَهْر بَعْضِحُمْ 
العضين فيط امالك وافلة لاتصتوون 43 
[الحجرات: ؟]؛ وقوله تعالى: #لَيْنْ تمدن 
عَمَنّكَ4 [الزمر: 56]. 

والجواب عن ذلك: أنَّه لو كان لمذه الآيات ظواهر 
تقتضي بطلان ما ذهبنا إليه من نفي التحابط لوجب أن 
تُحُمّل عل خلاف ظواهرهاء للأدلَّة العقلية التي لايحتمل 
ولأمةغ ل المان سك :رز اعونت لاود ل أن 
يشهد بصحَّة قولنا أقرب. لأنَّ الإحباط المذكور في جميع 
اماف عا تا لأعال كرون الله دابياو مجوينا 
يذهبون إل التحابط بين الجزاء على الأعمال. فلا شاهد لهم 
في شيء منها. 

وإذا أمكننا تأويل هذه الآيات من غير عدول عن 
ظواهرها كنا أولى منهم بها. 

طسق تر دونه 8 لياف تمده 
السَّيّئاتِ) أنَّ من استكثر من الحسنات وأدمن عا فعلهاء 
كان ذلك لطفاً لهفي الامتناع من السيئات. وهذا تأويل 
يوافق الظاهرء ولا يحتاج معه إلى أن تقول: إِنَّ جزاء 
الحسنات يُذهبن جزاء السيّتات. 

وأمًا تأويل الآيات الباقيات فتبيّن بما تقدّم؛ وهو أن 
إبطال العمل وإحباطه عبارة عن وقوعه على حلاف الوجه 
المتفع به لأنّ أحدنا لو جعل لغيره ماس تا 
أو غيره من موضع إِْ موضع معيّنء لكان إِنَّما يستحق 


ماسم ا الا لق لالض ماع سخراتك الألف /(7©) الاحباظ 


العوض إذا نقله الى ذلك المكان المعبّن» ولو نقله إلى غيره 
لقيل: أحبطت عملك وأبطلته وأفسدته من حيث أوقعت 
ف[ وجه اتيس حدهما وافيدلك قي ]لحف امدق 
يتتتحق معه النفع. 

لعي 83 ] رسؤم جه ماشد با تان و 
شيئاً فأبطله وأحبطه. بل المعنئ ماذكرناه. فلم كانت 
الفحدفة ل محمد يت] لقتو الى لز ا اميت اوح ا 
تعالى» فإذا فلت بالمرنٌ والأذئ خرجت عن الوجه الذي 
سعد اشع لقزاية] »طقل لل 

وكذلك رفع الصوت على صوت النبيّ له لو وقع على 
سبيل الإجابة له والمسارعة إِلْ امتثال أمره لاستحقٌ به الشواب» 
وإذا وقع عل خلاف ذلك بطل الفعل وانحبط. 

وكذلك لمن عبد مع الله تعالى شريكاً يُوصَف عمله 
بالبطلان والانحباطء لأنَّه وقع على وجه لا ينتفع به ولو 
أخلص العبادة لله تعالى وأفردها لانتفع بها. 

فإن قيل: قدادَّعيتم أن العقاب يسقط بإسقاط 
مالكه عل وجه التفصيل. فدلّوا عليه. 

قلناةالدليل عل ذلتك أن التقنات' شق له مال إليه 
ادق لحه [و] كسفن :نات الافحقاط ل 
يقتضي إسقاط حقٌ منفصل لغيره؛ فيج ب أن تُسقط 
لإمسقاطة ها لين لان الدد وف ممست فط عه قاط 
مستحقه لاختصاصه ببذه الصفات. 

يُبِيّن ذلك: أنَّه لولم يكن إليهإسقاط لم يكن إليه 
بها معناو لان كل وذ كه تعد ”فق سد شق نسو 
ملك بعضاً ملك الجميع؛ ومن لم يملك بعضاً ميملك 
الجميع. ألا ترئ أنَّ الطفل لو أسقط حقّه من دين عل غيره 
كا سقط إن فاعسا لتنالآن الى هذ كن 
بالقبض والاستيفاء / [1[ص ]]7"١5‏ ليس إليه بل إلى وليه 
وهو محجور عليه في هذا الحق. 

و الجتشرطدا ناه مدي أذ كرون حنا دا 
لايلزم إسقاط الحقوق عليه_ كالثواب والعوض_ 
بإسقاط مستحقه: وشرطنا التصرّف بالقبض والاستيفاء 
ليثبت له الولاية» ولا يلزم سقوط الثواب أو العوض 
بإسقاط مستحقّهء لأنّ الولاية في الشواب والعوض إِلْ غير 
المستحقّء وهو الله تعالى. 


حرف الألف / (7”7) الإحباط ل ع ا 


وشرطنا أن لا بسني يضق شين سويد رارزا 
من سقوط الذمٌ المستحقٌ على القبيح لقبحه بإسقاطناء لأن 
هذا الذمٌ تابع للعقاب, ولا يجوز زواله مع ثبوت العقاب» 
فلو سقط بإسقاطنا لسقط العقاب». وهو حق لغيرنا 

وراعينا الانفصال لأن الذمٌ يسقط بإسقاط العقاب 
لأنّه تابع له ولا يسقط العقاب بإسقاط الذمٌّ لأنّه أصل 
متبوع؛ كسقوط كل حق يتعلّق بالدّين من أجل وخيار 
وغيرهما عند سقوط الذين. ولا يسقط العقاب بإسقاط 
الذمّء لأنْ العقاب ليس بتابع للذم. 

غت أذ اذه لتب يق ععاللين لا لان دون 
الوجه. 

ولأله اها ماجوع الفحول يه كاسع هرو 
افير جا لالد يق نوما أكتينة: 

وإة كتفت أنتفبوق فى الأطينلالعقنات فل لله 
تعالاء إليه قبضه واستيفاؤه» يتعلّق باستيفائه ضررء فوجدب 
أن يسقط بإسقاطه كالدّين. 

[ولا يلزم عفئئ هذا التحرير الشواب والعوض 
والمدح والشكر لأنه لاضرر يتعلق بإستيفاء شيء من 
ذلك] ولا يلزم أيضاً الذمٌ» لآنّه ليس مما يُضرٌّر /[[ص 
6 ] استيفاءه» ولأنَّ الذمٌ أيضاً حقٌ للفاعل والمفعول 
بد عل ما قدمتأة. 
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]نا نعف ان اتمنت دبي عط شقان اعان 
فيجب أن يكون حسئاً في كل موضع انتفت عنه وجوه 
القبح, لأنّه من جملة التفضّل والإحسانء وفي حكم إيصال 
المنافع على سبيل التفضّلء فكم لا بد في ذلك من اشتراط 
انتفاء وجوه القبح فكذلك هنا. 

وعفو الله تعالىُ عن المذنبين في الآخرة تفل 
بإسقاط ضرر عظيم عنهم؛ ولاوجه يُعقّل فيه من وجوه 
القبح» فيجب القضاء بحسنه. 

ودعوئ من يدّعي أنّه مفسدة أو إغراء بالذنوب 
باطلة» لأنَّ العفو إِنَّا يقع في الآخرة بحيث لا تكليف ولا 
مسد قن 


اللّهمَ إِلّا أن يقال: إِنَّ الإطماع في العفو فيه إغراء 


بالذنوب في الدنيا ومفسدة؛ وهذا غير صحيح. لأنَّ في 
لمكلّفين من يكون مع وقع الطمع في العفو والتشدّد أقرب 
إل فعل القبيح» فالأحوال مختلفة في ذلك. 

وقوهم: إِنَّ الإطاع في العفو يقتضي أن لا يكون 
الله تعاللى قد زجر عن المعاصي بغاية الزجر غير صحيحء» 
لأنا نقول لهم: ومن أين وجوب غاية الزجر عليه تعالى؟ فما 
ذلك إِلّا دعوئ. ثمّ ما المراد بغاية الزجر؟ أتريدون غاية 
المقدور؟ فهذا لا يصحٌ لأنَ ني اللقدور غايات [كثيرة] ما 
انتهئى الزجر إليها. وإن أرادوا غاية ما يقتضيه الحكمة 
والمصلحة؛ فبأيٌ شيءٍ علموا أن القطع عل العقاب بهذه 
الصفة؟ 

ويلزم على هذه الطريقة أن يُخير الله تعالى بعدد 
أجزاء العقاب الواقعة بالمكلّف في كلٌّ حالٍ وتفصيل ذلك 
وكيفية وصوله لأنَّ ذكر ذلك أزجر لا محالة؛ وإذال يفعل 
هذا فوحت أن لا يكون واجرا بغاية الاجو: 

/1[اص ]]"١5‏ وإذاثبت بم ذكرناه جواز سقوط 
العقاب بالعفوء فالعفو أن يقول الله تعالىئ: قدأسقطت 
عقوبة زيد وسمحت بعقابه. فيسقط بهذا القول العقاب 
المستحقٌ ويقبح فعله مستقبلآ» ويجري مجرئ سائر الحقوق 
من دين وغيره في أَنّهِ يسقط بالإبراء الذي هو القول. 

وعند مخالفينا في الوعيد: أنّه يسقط بهذا الوجه 
الذي ذكرناه ويسقط بوجه آخرء وهو أن لا يفعله تعالى 
افو ] العقات واطال يال عبواننها اتعناء العقناب :عر 
عَم يقولون: إن هذا الونينه يقنضي إسقاط مال يُفَعَل من 
العقاب في تلك الخال خاصّة دون المستقبل. 

وهذا الوجه غير صحيح. لأنَّ العدول عن استيفاء 
الاق :وز اتيف اناك ندال لاسيفان ابل عل 
الإسقاط. الاترئ أنّمن ل يستوف الدَّين مثافي وقنت 
حلوله لا يكم عليه بأنّه أسقطه. بل نقول: أخره والحقّ 
تيك ا لخكان لعقاب لم الفيلة؟ 

فاذاقيل: أي فاقدةفي التأخر والوقت وقت 
الاستيفاء؟ 

قلنا: لايمتنع ارتفاع الدواعي إلى الاستيفاء 
والدواعي إلى الإسقاط؛ وليس بعدهما إِلّا التأخر. وغير 
متنع أن [يتعلّق] بالتأخير فائدة كا يتعلّق بالاستيفاء. ومن 


هذا الذي يخفئ عليه أنَّ ترك المطالبة بالوديعة في الوقت 
الذي يجوز أن يجاء مها فيه ليس بإسقاط لما ومسامحة بها. 

فإن قيل: قد أبطلتم أن يقع التحابط بين ثواب 
الطاعات وعقاب المعاصيء فتيّنُوا أن التوبة لا تُؤثْر فيذلك 
المستحق من العقاب. 

قلنا: مادلّنَا به عل نفي التحابط يتناول هذا 
الموضم؛ لآنَّ التوبة عند غالفينا تُسقَط غقانٍ ماهي تويكه: 
وتحبط كم يخبط الشواب الزائد العقاب /[[ص 717]] 
الناقص. غير أنَّسم يدَّعون أن التوبة لم تُسققط العقابَ لعظم 
المستحق عليها من الشواب؛ بل لوجه آخرء وهو أنَّا بذل 
المجهود في تلافي المعصية. 

والبدليل الذي فندّمناه في أن السسيء لا بط غصيزه 
إِلّا بعد أن يكون بينه وبين تضاده تناف يُبطِل مذهبهم أيضاً 
في التوبة» لأنَّ التوبة إذا لم تُوثَّر في إسقاط العقاب بكثرة 
ثوابها الذي يدَّعون أنَّه كالمناني للعقاب فمعلوم أنَّه لا تضادّ 
الأمسان كنا تسواوييو الات كب اها ١‏ 
كاه 1« الففكات لابب لوكو لذ مدوم الي 
كيس قدو 

فإن استدلُوا عل أنَّ التوبة تيل العقاب علئْ سبيل 
الوجوب. بِأنَّا لولم تكن كذلك لقبح تكليف الفاسق بعد 
فسقه. لأنّ التكليف إنَّا يحسن تعريضاً للشواب» والفاسق 
مع استحقاقه العقاب لا يجوز أن يستحقٌّ الشواب» فيجب 
أن يكون له طريق إِلْ إزالة العقاب لينتفع بها عرض له من 
نواك ظاعامه تين للك الفاريق لا اكوية تينب أن 
تكون مسقطة وجوباً للعقاب. 

قيل: قد بنيتم هذا الاستدلال على دعو تُحَالفون 
فيهاء وهو آنٌ الفاسق المستحقٌ للعقاب لا يجوز أن يستحقٌ 
الثواب بطاعاته حتََّىْ يجتمع له الاستحقاقان. وهل الخلاف 
إلا في ذلك؟ وعندنا أنّه غير ممتدع أن يتمع له استحقاق 
الثواب والعقاب في صاحبه. وقد دلّلنا عن ذلك فيم| تقدّم. 

ولو صمَّ لكم تأثير كل واحد من الشواب والعقاب 
في صاحبه» وأئَّا لا يجتمعان, ثبت ماتذهبون إليهفي 
الفويف :والظري واتمنة كينا مكو العدوء ماقي 

وبعدء فإنا سام لكم هذ الموضع ونتجاوز عنه 
وتكول ف ليخد ]1غ 01 تلح الفا 


الااا عبد جرفت الألف /(90©) الاحباظ 


المستحق للعقاب من أن يكون له طريق إل الاتتفاع 
بطاعاته» ولن ينتفع بها إلا بزوال عقابه» وقد جعل به إلى 
ذلك طريق» وهو إعلام الله تعالى له أنَّه يتفضّل عليه عند 
فعله التوبة بإسقاط العقاب عنه. فيتتفع حينتذٍ بشواب 
طاعاته. ولافرق في الحكم الذي ذكر ناه _ وهو أن يكون 
له طريق إل إزالة العقاب_ من أن يكون قبول التوبة 
واجباً أو تفضَلاً فمن أين وجوبه؟ 

وغير ممتنع أن يقال على هذه الطريقة زائداً عل ما 
ذكرناه: فالمنكر من أن يكون طريقه إلْ إزالة العقاب عن 
نفسه مع الفسقء هو بأن يستكثر من الطاعات التي تزيد 
ثوابها على عقاب ما معه من الفسقء فيسقط العقاب وينتفع 
با يفعله من الطاعات. 

فإذا قيل: هذه الطاعات التي تقابل ثوابها لعقاب 
ذلك الفسق [هي] من جملة تكليفه. ولا سبيل [له] إلى 
الانتفاع بثوامها مع عقاب ذلك الفسق. 

قلنا: لاشيء من الطاعات التي متئ فعلها مقابل 
ثوااها عقاب ذلك الفسق إِلّا ويمكنه أن ينتفع بثوابيا 
بعينهاء بأن يكون قد قدّم عليها طاعات يقابل ثوابها عقاب 
ذلك الفسقء وكذلك القول في كل طاعة يشار إليها أزال 
ثوابها عقاب ذلك الفسق. فقد صار في إمكانه بهذا التقدير 
إزالة العقاب من غير جهة التوبة. 

فإذا قالوا: ما قابل من الطاعات ثوابه لعقاب 
الفسق لايمكنه الآن الانتفاع به وإن كان يتمكن من 
ذلكء بأن يقدّم الطاعات الكثيرة قبل. 

قاناة ولك هاوتعلن صاحتي هد القيسق الكنير 
عندكم من الطاعات لا يتمكّن المكلّف الآن من الانتفاع 
كزان ةمع كته كنان سك سين ذلتك / 14211 ]يان 
يّقدّم [التوبة]. فقد تساويا في هذا الوجه. 

فإن استدلُوا ع وجوب قبول التوبة بوجوب 
قبول الاعتذار في الشاهد. وأنَّ المعتدّر إليه إذا غلب في ظنَّه 
صدق المعتذر يقبح منه الذمّ عل الإساءة ما كان يحسن منه 
قبل هذا الاعتذارء وإذا كان هذاالاءتذارهوالتوبةفي 
المعنئ» وإنَّا يختصٌ باسم الاعتذار إذا كان واقعاً من إساءة 
بعضنا إل بعض ويسم توبة إذاً ومعنئ القبح فقد ثبت أنَّ 


التوبة مزيلة للعقاب على سبيل الوجوب. 


حرف الألف / (77) الإحباط ل ا 


قلنا: ومن سَلُمَ لكم أن المعتدّر ليه وإن غلب في 
ظنّه صدقه يقبح من الُساء إليه ذمّه حنََّىْ بنيتم عن ذلك 
وجوب قبول التوبة. وقد تكلَّمنا على نظير هذه الطريقة 
حيث ادَّعيتم بقبح الذمٌ بكسر القلم لمن عليه النعم 
الكثيرة» وقلنا: إنَّدا نخالف في ذلك ولاتُسِلّم صكَّتهء فإن 
اذَعوا الضرورة في الموضع الذي خالفنافييه 
والمحرزؤرات اعد رومت الك الك التتداا قينا بو لد 
جازلهم أن يدَّعوا الضرورة فيا يخالف فيه ادَّعينا 
الضرورة في حسن الذمٌ المعتذر» وإن خالفونا في ذلك. 

وليس يمتنع أيضاً أن نقول عإن هذه الطريقة: لو 
كان ذم المسيء بالاعتذار قد سقط ويبطل لما حسن متئ 
يذمّعإ هذا الاعتذار وود أنَّهلم يفعله أن يذمّه على تلك 
الإساءة التي يقدم الاعتذار عنهاء فلم حسن بلا شك من 
أنصف إذا ندم عن اعتذاره أن يذمّه على الإساءة المتقدّمة» 
علمنا أنَّ الذمّ ما سقط بالاعتذار» لأنّه لو سقط لما عاد. 

وبعد, فكيف يجوز أن يسقط شيء عند شيء. 
ولأوعنه يفني سفوظ /[اين «909]] توصي 
للعو لاتسترط العوات بالعكنافدوالبكك تلات نا 
طالبناهم بالوجه المقتنضي لذلكء بأن يقولوا: بأنَّ الشواب 
يقارنه التعظيمء والعقاب يقارنه الاستخفاف. والتعظيم 
والاستخفاف متنافيان ولا يجتمعان. وإذا كنا قد بيّتا بطلان 
ذلك من أين لهم مثل هذا التعلّل في التوبة إذا لم يذهبوا إلى 
نا تُسقط العقاب بزيادة ثوابهاء وأيّ تنافٍ بين التوبة 
نفسها وما يجري مجرى التنافي وبين عقاب الذنوب؟ 

فإن استدلُوا عل أنَّ التوبة تُسقط العقاب من جهة 
الوجوبء بأنَّ التوبة تجب عقلاًء ولاوجه لوجويهافي 
انعم | لخ فاع لقان لذ ال سر أن تر ركه 
وجوبها استحقاق الشواب لأنَّ النفع لا يدخل الفعل في 
الوجوب. 

قلنا: ومن أين أنَّ التوبة تجب عقلاً» وما أنكرتم أن يكون 
وجه وجوبها كونها لطفاً في ترك القبيح وفعل الواجب. وإنَّا عْلِمَ 
ذلك بالسمع كا عُلِمَ في أمثاله» وإذا عُلِمَ بالسمع أنَّ الله تعالى 
يتفضّل عندها بإزالة العقاب لأا قد صارت طريقاً إلى إزالته» 
ولا فرق بين أن يزول العقاب عندها وجوباً أو تفضَلاً في أنَّا 
تن لبوول العقات سا ع مستحقه. 


فإن قيل: إذا ذهبتم إلى أنَّ التوبة إنَّا يزول العقاب 
عندها تفضَلكَ وإنّكم إِنَّا علمتم ذلك بالسمع والإجماعء 
فا التوبة التئ تعلمون بالسمع أن الله تعالى يتفضّل بإسقاط 
الذنوب عندها. 

قلنا: يجب أن تكون التوبة التي يقطع عا أن الله 
تعال يسقط عندها العقاب» هي الندم على الفعل القبيح 
والعزم علِم أن لا يعود الفاعل إل فعله في القبح. 

وَإنَّها قلناذلك لأنَّ هذه التوبة هي التي أججمع 
المسلمون بلا خلاف بينهم /[1[ص ]]””١‏ عا أنَّ العقاب 
يسقط عندهاء فأمَّا إِذا قارن الندم العزم على أن لا يعود إلى 
كله :وج الشبع أو ق العظدم وززينادة الققات: فتيق الأمة 
خلاف في أنَّ العقاب يسقط هاهنا: فمنهم من يذهب إِْ 
سقوطه وهو أبو علي ومن وافقه, ومنهم من يذهب إلى أنَّه 
لا يسقط وهو أبو هاشم وأصحابه. 

وإنّماساغ اختلاف القوم في سقوط العقاب عند 
هذه المواضع. لأَنَّم ذهبوا إل أن التوبة توجب إسقاط 
العقابء فيجب أن يكون العزم متناولاً لجهة استحقاق 
العقاب من القبح المجرّد أو وجه القبح. وإذا كنا قد بيّنا أن 
التوبة لا تزيل العقاب وجوباً وعلى سبيل المنافاة» وإِنَّما 
بالسمع علمنا أن العقاب يزول عندهاء فيجب أن يُقطع 
غلا آذ العفات موول و الوفيع التي اميك الأكاعل 
زواله فيه. وهو الموضع الذي ذكرناهء ولا يتعذاه إلى غيره 
مآ لم يُقطع على زوال العقاب فيه. 

شرح جمل العلم والعمل: 

1[[ص ]]١57‏ مسألة: قال السيّد المرتضئئ راشي : 
والاخشنا فل كا الكر ان والفقات لأ كن الطافية و امه 
لفقد التنافي وما يجري مجراه. 

شرح ذلك: لا تحابط بين الطاعة والمعصية على ما 
ذهب إليه كثير من المعتزلة» ولا بين المستحق عليهما من 
ثواب أو عقاب على ما ذهب إليه أكثر المعتزلة» سواء قالوا 
بذلك على جهة الموازنة أو على غير / 1[ ص57١]]‏ ذلك. 

واقتلي يول عجر لكوك ليسا ين الظاعة 
لضفيف لا ممصو أن كوو انع يا وها ان مان 
بقلبه وفاعلاً لما هو فسق بالجوارح» ولا يستحيل ذلك. 


وكذلك يصمح أن يفعل بإحدئ يديه الطاعة من 
صدقة ومايجري مجراهاء وباليد الأخرئ يغصب غيره أو 
يلطم يتيياًء فيجمع في حالة واحدة بين الطاعة والمعصية. 
ولو كانا متنافيين لاستحال الجمع بينهماء كما يستحيل 
الجمع بين السواد والبياض والعلم والجهل. 

فأمَّا المستحقٌ عليهما من الشواب والعقاب فلا تنافي 
افا قو 09 لهي لا وكة ذا مدوم حرق ينال 
العدم لا تضادً بينهما. 

/ 1ص ]]١58‏ فأمّا فعلاهما على وجه الجمع إذا م 
يمكنء فإنَّهِ يجوز أن يفعل كلّ واحد منهم| عقيب صاحبه. 
ولا يجب أن تُحكم بإبطال أحدهما صاحبه لأجل استحالة 
اجتماعهما في الفعلء كم أنَّه لايصحٌ الشواب مع التكليف. 
فلا يكون بقاء التكليف مبطلا له. 

فكذلك القول في المستحقين» فإذالم يكن بين 
المسفحقين تقساة وتنناف ولا نين الطاغة والمعضية غلا نا 
يتاه وجب أن لا يُبطِل أحدهما صاحبه ويثبتان جميعاً. 

[سقوط العقاب عند التوبة تفضلاً]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضئئ يِه : وقبول التوبة 
وإسقاط العقاب عندنا تفضّل من الله تعالى» للوجه الذي 
ذكرناه مع فقد التناني. 

شرح ذلك: التوبة طاعة واجبة. لأنَّا امتناع من 
قبيح؛ وبها يحرج الإنسان من أن يكون مصرّاً عليه. 
ويستحقٌ بفعلها الشواب. غير أنَّه ليجب سقوط العقاب 
عندها عقلاً وإنَّها يسقط عندها تفضّلاً من الله تعالى كما 
يسقط عند العفو. وقد أجمع ال مسلمون عا أنَّ التائب يسقط 
عقابه وإن اختلفوا في علّة إسقاطه. 

ا ان شا 
العقاب عقلاً» ما باه قبل هذا من أنّه لا تضادً بين الطاعة 
والمعصية. ولا بين المستحق عليهما من الشواب والعقاب» 
فإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه. 

فأمّاقول من خالف ني ذلك وقال: إنَّا تسقط 
العقاب من حيث كان بذلا للمجهود؛ وحملوا ذلك على 
الاعنذار الحاضل من المسيوع عل المساء اليه في الشاهدء 
0 ا ا 


فمحض الدعوئء لأنالا تلم لهم ذلكء وجميع المرجئة 
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يدفعونه» فلا يمكن ادَّعاء علم ضروري فيه. فإذا بطل ما 
قالوا ثبت ما أردناه. 

[إمكان الجمع بين الطاعة والمعصية]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ باه : ومن جمع بين 
الطاعة والمعصية» اجتمع له استحقاق الشواب والمدح 
بالطاعة. والذمٌ والعقاب بالمعصية؛» وفعل ذلك به على 
الوجه الذي يمكن. 

شرح ذلك: قد دلّلنا على بطلان التحابط على سائر 
وجوهه. فإذا ثبت ذلك فمن جمع بين الطاعة والمعصية ثبت 
له استحقاق الشواب عإ) الطاعة واستحقاق العقاب عل 
المعصية» ويجتمعان معاً في الاستحقاق. فإذا أراد الله تعالى 
أن يفعل به الاستحقاقين قدَّم العقاب /[[ص ]]١5١‏ 
فاستوفاه» لأنَّهِ لا يكون إِلّا منقطعاً عل ما يناه فيه تقدّم إذا 
م يرد العفو عنه؛ ثمٌّ يفعل به ما يستحقه من الثواب. 

ولاأفدوز أن يحي ولا بحالتوات يشل عل 
العقاب لأمرين: 

أحدهما: أنَّ القواب لا يكون إلّادائياً» فلا يمكن 


إيفاؤه ونقله إِلْ العقاب. 


ا ا 


تخ اشوا غتل أن السواب 


عم - الأخبار: 

الحدود والحقائق: 

ان ]4ه فيد السو مويه ع ينه 
الصدق أو الكذب. ولا تحدّه بها مضيئئ في الكتب من أنّهِ ما 
صم فيه الصدق والكذب. 

يحل اقب لق مني كال نا مها اسن التصمدق 
أوالتعباين وين فب القيواز شين انفنة الأول أجل 
الاعتراض. 


جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

11ص ]]١95‏ المسألة التاسعة: ما القول أيضانفي 
افون لتر ردان عا يمن الأصول والشور يننج 
أجناس من الطير والبهائم والمأكولات والأرض وذمٌ 
أجناس منهاء كم دح الام والبليل والقنير والحجل 
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والدرّاج وما شاكل ذلك من فصيحات الطيره وذمّ 
الفواخت والدخم. وماحكي من أنَّ كلّ جنس من هذه 
الأجناس المحمودة تنطق بثناءٍ عل الله وعإن أولياته» ودعاءً 
فم ودغاء عل أعدائهم» وأن كل جنس من هذه الأجناس 
المذمومة تنطق بضد الثناء من ذم الأولياء لملِنَاُ وكذاذمٌ 
الجرّي وما شاكل ذلك من السمك» وماتط قوب هالجرّي من 
أنه مسح بجحده الولاية؛ وورود الآثار تحريمه لذلك؛ 
وكذمٌ الدب والقرد والفيل وسائر المسوخ المحرّمة وكذمٌ 
البطّيخة التي كسرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
فصادفها مرّةء فقال: «من النار إلى الناراء ورمئ مها من يده 
فغار من الموضع الذي سقطت فيه دخان. وكذمٌ الأرضين 
السبخة والقول بأنََا جحدت الولاية أيضاً. وقد جاءفي 
6 ل اب يول جه و و ان نا كن عقت ل 
عليه من كون هذه الأجناس مفارقة لقبيل ما يجوز تكليفه 
ويسوغ أمره وغبيه..وفي هذه الأخبار التي أشرت إليها أن 
بعض هذه الأجناس تعتقد الحقّ وتدين به وبعضها تخالفه. 
وعكا اناف القلاط :1 المترايع ع رسيا مها يبان 
لمم لخاد ينطنا متيويا والفاكلا فيل أغرافباء واتا 
بمنزلة الأعجمي والعربي الذين لايفهم أحدهماعن 
صاحبه؛ وأنَّ شاهد ذلك من قول الله يك في) حكاه عن 
سليان عللا من قوله: لإياأيكهًا الكاس عُنَّمْنا مَنْطِقَ 
الَيْرِ وَأُوتيسا مِنْ كُلّ كَيْءِإِنَ هذا لهوَالْمَضْلُ الْمُبِينُ 
©4 [النمل: :]١15‏ وكلام النملة ما حكهه الله سبحانه 
وكلام المدهد واحتجاجه وجوابه وفهمه. فلينعم بذكر ما 
عنده في ذلك مثاباً إن شاء الله تعالى. 

/ [[ص 147]] الجواب وبالله التوفيق: اعلم أنَّ المعوّل 
لاله وج رهملا معدل الاء لها دمي فتن و العا هذا 
دلت الأدلة عم أمسررسن الأمور وجب نالع كل وارة سن 
الأخبار إذا كان له ظاهر بخلافه عليه ونسوقه إليه ونطابق بينه 
وبينه» ونخلي ظاهراً إن كان له ونشرطه إن كان مطلقاً ونخضَّه 
إن كاة عام وتفصّله إن كان ملا ونون :ينه وبين الأدلة يكل 
طريق اقتضئئ الموافقة وآل إِلى المطابقة. 

وإذا كثا نفعل ذلك ولا نحتشمه في ظواهر القرآن 
المقطوع عل صحّته المعلوم وروده فكيف يُتوقّف عن ذلك 
في أخبار آحادٍ لا توجب علا ولا عملاً ولا تمر يقيناً. 


فمتئى وردت عليك أخبار فاعرضها على هذه 
الإإبركةةوابنيا عاركائز انل تناه كدف هه لاد 
وأوجبته الحجج العقلية؛ فإن تعدَّر فيها بناء وتأويل 
وتخريج وتنزيل فليس غير الإطراح لها وترك التعريج 
عليها. ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا فيمن يتلبّر 
ويتفكّر. 

وقد يجوز أن يكونالمرادبذمٌ هذه الأجناس من 
الطير وأئّا ناطقة بضدٌ الثناء عن الله تعالى وبذمٌ أوليائه 
ونقص أصفيائه معناهذم متُخذيها ومرتبطيها وأنّ هؤلاء 
المفترين بمحبّة هذه الأجناس واتّخاذها هم الذين ينطقون 
عل الله سبحانه ويذمُون أولياءه وأحبّاءه. وأضاف النطق 
إن هذه الأجناس وهو لتّخذيها ولمرتبطيها للتجاوز 
والتقارب وعلى سبيل التجويز والاستعارة» كما أضاف الله 
تعالى ني القرآن السؤال إِىْ القرية وإنّما هو لأهل القرية 
وكما قال: (وَكَأَيِنْ مِنْ قَريَةٍ عَقَتْ عَنْ أَمْر رَبّها وَمُسلِهِ 
فَحَاسَيّْناها جساباً هيبدا وَهَذَْناها ذاباً أخراً © 
فذاقث وَبِالَ أمْرها وان عاقِبَةٌ أمْرها خُشراً ©» 
[التاوق اناي ]رق كلد كل دوف ود متي فى 
الظاهر الفعل إل من هو متعلّق في الحقيقة بغيره. 

والقول ني مدح أجناس من الطير والوصف لما 
ما تنطق بالثناء عا الله تعالى والمدح لأوليائه يجري على 
هذا المنهاج الذي :بجناه. 

فإن قيل: كيف يستحقٌ مرتبط هذه الأجناس مدحاً 
بارتباطها ومرتبط بعض لما أخر ذمَّاً بارتباطها حتّىئ علّقتم 
المدح والذمَ بذلك؟ 

قلنا: ماجعلنا لارتباط هذه الأجناس حظافي 
استحقاق مرتبطها ولا ذسَّا وإئّما قلنا: إنّهغير ممتنع أن 
تجري دعاة /[[ص ]]١98‏ المؤمنين الموالين لأولياء الله 
تعال المعادين لأعدائه بأن يألفوا ارتباط أجناس من الطير» 
وكذلك تجري عادة بعض أعداء الله تعالى باتعاذ بعض 
اجكاس اقل مكدو يتح مفنتوا #ندويها لاخ أجطل 
اتحاذها لكن لما هو عليه من الاعتقاد الصحيح؛ فيضاف 
المدح إلى هذه الأجناس وهو لمرتبطهاء والنطق بالتسبيح 
والدعاء الصحيح إليها وهو لتّخذها تجوّزاً وانّساعاً. 
وكذلك القول في الذمٌّ المقابل للمدح. 


فإن قيل: فلم نمي عن اتغاذ بعض هذه الأجناس 
إذاكتان اندم لأيعمتى باادها وإن] تمل تعهن متهديها 
لكفرهم وضلالههم؟ 

قلنا: يجوز أن يكون في اتغاذ هذه البهائم المنهي عن 
اتخاذها وارتباطها مفسدة» وليس يجب أن يقبح خلقها في 
الأصل لهذا الوجه. لأنَّا لقت ليتع بها من سائر وجوه 
الانتفاع سوى الارتباط والا تحاذ الذي لا يمتنع تعلق 
المأنبيلة يه وعنوز يفنا ايكون فى اغتاة عير الالجخاس 
النميعنها فسؤم وطيرة :وق اتنا انا أسرياافوبركة 
وتيمّناء فللعرب ني ذلك مذهب معروف. ويصحٌ هذا 
النهي أيضاً عن مذهب من نفئ الطيرة عل التحقيق: لأنَّ 
الطيرة والتشاؤم وإن كان لا تأثير هه عل التحقيق فإنَّ 
الشوسن تشعرية النكرويسع المداانا عم كل 
حالٍ تبه والتوقي منه. وعان هذا تُحمّل معنئ قوله غك : 
«لاتورد ذو عاهة عل مصحٌ». 

فأمّا تحريم السمك والجرّي وما أشبهه فغير ممتنع لشيء 
يتعلى بالمفسلة ق تناؤلت كا تقوله فق سائر'المحرّمات+ فأمًا القو 
بأنَّ الججرّي نطق أنه مُسمَ لجحده الولاية فهو مما يُْضَحَك منه 
ويعجّب من قائله والملتفت إلى مثله. 

فأمّا تحريم الدب والقرد والفيل كتحريم كل محرّم 
في الشريعة» والوجه في التحريم لا يختلف. والقول بِأئََا 
مسشوكة إذا كلنفا ار مادا مضل اكتاكانيث هم حلى 
جميلة غير منفور عنها ثم جعت عن هذه الصور المشينة 
على سبيل التنفير عنها والزيادة في الصدٌّ عن الانتفاع بهاء 
أن ونشن الكعوراء لصبو الك ون رهف اشم 
والفرق بين كل حيّين معلوم ضرورةً» فكيف يجوز أن يصير 
ح عكا الجترعيرة وإذا أره التي هد فيو باظل إن 
أريد غيره نظرنا فيه. 

وأكا الطهفهة سم كور أن وكدوة امن الحوسين 
صلوات الله عليه/[[ص ]]١14‏ لم ذاقهاونفرعن 
طعمها وزادت كراهيته له قال: «من النار وإلى النار)» أي 
هذا من طعام أهل النار وما يليق بعذاب أهل النار» كما 
يقول أحدنا ذلك فيا يستريبه ويكرهه. ويجوز أن يكون 
فووات الدخاق عفد الالقاء لما كان عل مديل التصدق لد 
عله : «من النار وإ النار»» وإظهار معجز له. 
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فأمَاذمٌ الأرض السبخة والقول بأنّّا جحدت 
الولاية فمتئ لم يكن محمولاً معناه على ما قدّمناه من جحد 
أهل هذه الأرض وسكانها الولاية لم يكن معقولاً» ويجري 
ذلك خرق قولتعال #وكا ين يبن قزينة قفنت كن أصير 
َيّها وَرُسْله). 

وأمّا إضافة اعتقاد الحقٌّ إلى بعض هذه الأجناس واعتقاد 
الباطل والكفر إلى بعض أخرء فممً) تخالفه العقول والضرورات» 
لأنَّ هذه البهائم غير عاقلة ولا كاملة ولا مكلّفة فكيف تعتقد 
حمّاً أو باطلاً» وإذا أورد أثر في ظاهره شبيء من هذه المحالات إمّا 
أطرح أو تأوّل عل المعنئ الصحيح. وقد هجنا طريق التأويل» 
وبيّناكيف الوصول إليه. 

فأكنا كاف ساق عو سنن عق : (ينا أيقها 
الكناش عُلْيْعنا نطق القير وأوقينا من كل كف إن هذا 
َهُوَ الْمَضْلُ الْمُبِينُ © [النمل: »]١5‏ فالمراد به أنَّه عُلَّمِ ما 
يفهم به منطق الطير وما تنطق الطيور به وتتداعي في 
أصواتها وأغراضها ومقاصدها بم يقع منها من صياح على 
سبيل المعجزة لسليان عليه . 

فأمًا الحكاية عن النملة بأئّا قالت: (يا أَيِحهَا الكَثلُ 
ادْخُلُوا مَساكِتَكُنْ) [النمل: 18]» فقد يجوز أن يكون 
الموادركه السداظوسر تنيت لالالبة الفون ها : ددا الي 
وأشعرت باقي النمل وخوّفتهم من الضرر بالمقام. وأنَّ 
النجاة في اهرب إلى مساكنهاء ويكون إضافة القول إليها 
ناز والتتعازة كفا الشسافر (وشحكا إل بعسيرة 
وتحمحم. وكم قال الآخر: (وقالت لك العينان سمعاً 
وطاعة)» ويجوز أيضاً أن يكون وقع من النملة كلام ذو 
حووق بظرهة كت يكل اعددناما قحك الحان 
الال كوو فون ذلك تعفر لحرن ع لا اانا 
شحرلهالظروآافيمة معان أصواع اع سيل سير له: 

وديس هنذا يفتكبر إن التطق بك عدا اكلام 
المسموع منّا لايمتنع وقوعه من ليس بمكلّف ولاكامل 
العقل» ألا ترئ أنَّ المجنون ومن لم يبلغ الكمال من الصبيان 
قديتكلّمون بالكلام المتضمّن /[[ص ]]7٠١‏ للأغراض 
وإن كان التكليف والكمال عنهم زائلين؟ 

والقول فيما حكي عن هدهد يجري على الوجهين 
الذين ذكرناهما في النملة» فلا حاجة بنا إلى إعادته. 


حرف الألف / (7") الأخبار 211111010110111 


تنك سعد كان لالم ةا يي ١‏ 
كناسل ١‏ وكيف يجوزأنيقولذلكفي 
المدهد وهو غير مكلت ولا يتعضى كله الكذات؟ 

فالجواب عنه أن العذاب اسم للضرر وإن لم يكن 
مستحقَا وليس يجري مجرئ العقاب الذي لا يكون !أ 


1 ُظ2 


اق لأرلته كر وال سسهعانه] انع 3 انهه لأناد لطن 
أباحه الذبح لضرب من المصلحة؛ وكم| سخَّر له الطير 
ونان ماع قر السسار كا علد ل يي 
مرسّل لخرق له العادات وتظهر على يده المعجزات. وإنّما 
يشتبه عل قوم فظنّوا أنَ هذه الحكايات تقنضي كون 
الثملة واهذهد مكلفة وقد يكنا أن الامو فلات ذلك. 


الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 5١‏ ]] فصل: الكلام في الأخبار: 

إنَّها قدَّمنا الكلام في الأخبار عا الدلالة على نبوّة 
ينا لأنَّ دلالة إعجاز القرآن عا النبرّة مبيّة فينا 
عل العلم بالأخبارء لآثا نعلم وجود القرآن وظهوره من 
جهة النبيّ له وتحدّي العرب به. وأنَّه ل يعارّض على 
وجه ينقض العادة بالأخبار» وبما هو مسند إليهاء فلا بِدَ من 
الكلام في الأخبار وأقسامهاء وكيف تكون طريقاً إلى العلم 
لأئَّا كالأصل فيا يحتاج إل بيانه. 

وقد كان يجوز أن يذكر الكلامفي الأخبار عند 
كلامنا في الإمامة للتعلّق القويّ بين الكلام في الإمامة وبين 
الأعينان لأن سبو الستيروت قن القماب بالككميا عرق 
من لم يشهد تلك النصوصء ولأنَّ الأحوال الحادثة 
والأمور الجارية المتعلّقة بالامامة لا يُعلّم إِلّا بالأخبار لكنّا 
لما قدَّمنا الكلام في النبوّة عل الإمامة _ والأخبار أصل 
فيه) _ وجب أن تُقدّمه هاهنا ونحيل عليه هناك إذا صرنا 
إلى الكلام في الإمامة بإذن الله تعالى. 

ولهذا لا كان الكلام في نبوّة نبيّنا ب له تعلّق بنسخ 
الشرائع وجوازه؛ لأنَّ شريعته ##ه ناسخة للشرائع المتقدّمة: 
وجب أن نُقدّم الكلام في النسخ وأحكامه عليهاء ونحن نتلو 
الكلام في الأخبارء والله تعالى / 11ص 7"]] المعين والموفق 
للضواب. 


فصل: في الكلام في حدٌّ الخبر وشيء من أحكامه: 

يجب أن يحَدَ الخبر بآنّه ما صم فيه الصدق أو 
الكذبء ولا نحدّه بها يمضي في الكتب من أنّه ما صم فيه 
الصدق والكذب. لأنَّ ذلك يُنتقض بالأخبار التي لاا تكون 
إلا صدقاء كالإخيار عن الله وصفاته التي هو عليهاء 
كقولنا: إِنَّه قديم وعالم لنفسه وما أشبه ذلكء وكقولنا: 
الظلم والكذب قبيحان. 

وسفن باكر القق لايك الأ أكون عندي 
كقولنا: إنَّ صانع العا حدّثء والجهل والكذب حسن. 

وك تباط من عجة ينا اد لخو نواه 
ذكرناه» بأن قال: يمكن أن يخير بهذه الأخبار بعينها عن 
غير من هو على ما تناولته فيكون كذباًء وني الموضع الآخر 
يُخبر بها عمِّن هو تناولته فيكون صدقاً. 

وهذا تعلّل بالباطلء لأنَّه إذا قال: الله تعالىْ قديم 
عالم لنفسه؛ وقصد إلى القديم تعالى دون غيره. فهو لمحبر 
وما تكلّم به خبرع ا الحقيقة» وهو لا يمكن عل الوجه 
الذي وقع أن يكون كذباً مع أنَّهِ [خبر] » فقد انتقض حدّ 
الخبر الذي اخختاروه عل كل حال. 

وقد اختار قوم أن يحدوا الخبر بآنّه ما احتمل 
التصديق والتكذيبء فراراً من مسألة يُسئل عنهاء وهي 
قولهم في صادق وكاذب: صدقاً أو كبا لأنّ ذلك خخصبر 
وهو غير محتمل للصدق أو الكذب. 

والذى شعي داقر لنب رن عد اك ا لسن الحسل 
التصديق والتكذيب /[[ص ”57 7]] صحيح جائز» وكين 
كحت الفوارنفوهةه اندها امل القدق أو الدب 
لاج الاستزامن اكور لآن هق قال ل #ضنادق وكادي: 
ا 1 ار ا 2102 
مساذفين وليك ها دقفيو عزن لأ غالنة وكذلك 
إذا قال: كذباء فخبره كذب للعلّة التي ذكرناها. 

وكان انو هاشم جيب عن هذا الاعتراض: بان 
هذان خبران في المعنئ أحدهما كذب والآخر صدقء فكىك| 
لايصحٌ في خبرين منفصلين أحدهما صدق والآخر كذب 
أن يقال فيها: إِنََّها كذب ولا إِمَا صدقء بل يقال: أحدهما 
صدق والآخر كذبء. [فكذلك القول فيم| اعترضوا فيه. 

والجواب الأوّل أقوئ وأظهرء وليس في المخبر 


وانحطةبيق الفجد ىوا لكندن] 010[ الم لضي سات 
بالمخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر فيكون الخبر 
صذفاء أو نيش 2ل ما تاولة فيكون كدباء ؤلا واسطةبين 
النفي والإثبات في لمحبر الخبر» فلا واسطة إذاً في الخبر بين 
الصدق والكذب. 

وقذول التناتيكة :إن د قرط اندي ار ليطن 
يعلم المخبر بحاله) باطلء لآنا قد نصف بالصدق أو 
بالكذب من لا يعلم أتّهَ] كذلك. الا ترئ أن من قالامنا: 
(زيدفي الدار) وهو فيهاء يصفه جميع أهل اللغة بأنّه 
صادق» ويقولون له: صدقت. وإن لم يعلم هو أنّه صادق 
وأنَّ زيداً في الدار» وكذلك يصفونه بأنّه كاذب إذالم يكن 
زيد ني الدار وإن لم يعلم المخبر أن خحبره ليس عل ما 
تناوله؟ والمسلمون يصفون المخالفين لم من اليهود 
والنصارئ بأئّم كاذبون ع إ الله تعالى» وقد وصف اله 
تعالى في كتابه قوماً من المبطلين /[[ص 45 7]] بأئَّم 
كذبوا عليه» وإن لم يعلموا كونهم كاذبين. 

رد ناطبق مدن كمون اللو ا شرف أن 
من أخبر أنَّ زيداً في الدار إذا كان صدقاً لا يفصل السامع 
بينه وبين من أخبر ذلك وهو كاذب؟ فلو كان مخالفاً له في 
الجنس لفصّل المدرك بينههماء بل نفس ما يكون صدقاً يجوز 
كو كوا لأن دحوت ملعتن وجول الله وتع مده 
إل نينا #ليّه يكون خبره صدقاًء ولو قصد إلى غيره يكون 
كنبا والعين واحدة. والمخبر لم يكن خبراً لجنسه ولا 
اسفن 1 ونيلك ساعد ععدر قي افون بون وتنا 
يكزوو شور ويه الشتن ]1 الأعبان وسو اولك 
ودلّلنا عليه في صدر الكلام في العدل من هذا الكتاب. 

فصل: في أنَّ الأخبار قد يحصل عندها العلم: 

عكن الكلحون عدواه تو سرت النية انه 
ينتكرون وقوع العلم بالأخبار وعندها ويخضّون العلوم 
بضروب الإدراكات دون غيرها. 

وهذا مذهب ظاهر البطلان» لا معنى للتشاغل 
برده والإكثار بدفعه. 

وما المشكل فيا يحصل من العلم عند الأخبار إلا 
كالمشكل فيما يحصل عند المشاهدة وغيرها من ضروب 
الإدراكات» وما مدخل للشبهات في هذا إِلّا كدخلها في 
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ذلك. آلا شر أن نفوسنا سكن إل وجوه البلدان الي 1 
نشاهدها وإنَّما ريت عنهاء وإلى وجود الملوك وسيرهم» 
والحوادث الكبار» والوقائع الجارية في أيَامهم» كسكوننا إلى 
العلم بالمشاهدات؟ فمن اذَّعىْ /[[ص 40 ”]] فيا يحصل 
عند الأخبار أنّه ظنّ وحسبان وليس بعلم؛ كمن ادَّعى 
ذلك بالمشاهدات. 

فصل: في كيفية حصول العلم عند الأخبار. هل هو 
ضروري أو مكتسب؟ 

اعلم أنَّ الأخبار على ضربين: فضرب لا يحصل 
عنده علم, فيختلف أنه ضروري أو مكتسبء كأخبار 
الآحاد ومالم يبلغ ناقلوه حدٌ التواتر. 

والغرب الآخر يحصل عنده العلم؛ وهو على 
ضربين: أحدهما يحصل العلم به لكل عاقل سمع تلك 
الأغبار حكئ لا جوز أن يُشكٌفيه كأخباز البلسذان 
والوقائع والحوادث الكبار. والضرب الآخر لا يجب 
حصول العلم غدده إلا لمن نظر واسكدلٌ وعلم أنَّ المخبرين 
بصفة من لا يجوز الكذب عليه.؛ كالإخبار عن معجزات 
النبيّ #ييّه سوئ القرآنء وكالخبر الذي يرويه الشيعة من 
الإماميّة من النصّ على أمير المؤمنين عَل1 . 

فالقسم الأوّل ذهب قوم عل أنَّ العلم به ضروري 
من فعل الله تعالى بالعادة» وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي 
ومن وافقهاء وذهب قوم إل أن العلم بذلك مكتسب 
ومستدل عليه؛ وهو مذهب أبي القاسم البلخي ومن 


وافقه. 

قدي موق وي ارقا ع اللا تنا 
صفة هذا العلم المشار إليه بأنّه ضروري أو مكتسب» 
وتجويز كونه عن كلّ واحد من الوجهين. وإنَّما قوّينا ذلك 
لأنّ العلم بهذه الأخبار يمكن أن يكون قد يتقدّم له عل 
الجملة العلم بصفة الجماعة التي لا يجوز أن يتّعَق منها 
الكذبء ولا أن يتواطاً عليه. لآنه علم مستند إلى العادة» 
فجائز أن يكون قدعرف ذلك وتصوّره. فلمً) /[1اص 
7] خيّره عن البلدان والأمصار من هو ع كن تلك 
الصفة التي ذكرناها فعل لنفسه اعتقاداً لصدق هذه 
الأخبار» وكان ذلك الاعتقاد علي لمطابقته الجملة المتقدّمة» 


ويكون كسباً له لا ضرورياً فيه. 
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ولح اهل نيسول إن (فعسال الففيضيل فق 
الجملة عن ما ذكرتم إِنَّما يكون فيها له أصل ضرورياً على 
مثل الجملة» فعندنا أنَّ من شأن الظلم أن يكون قبيحاً عل 
الجملة» فإذا علمنا بضرر بعينه أنّه ظلم فعلنا اعتقاداً 
لقبحه» وكان علا لمطابقة الجملة المتقرّرة. 

وأنتم قد جعلتم الجملة مكتسبة والتفصيل كذلك» 
ذلك اندلا فرق مين أن تكدون الخيلة امون تغلومة 
بالضرورة أو بالاكتساب في جواز أن يُبنئ عليها التفصيل» 
لأنّ من علم منّا باكتساب أن من صم منه الفعل يجب أن 
وكوة قاور وان الكنافو فنيي أن كد وبا كل يدل 
الجملة» ثم علم في بعض الذوات صحّة [الفعل]» فلا بد 
من أن يفعل اعتقاداً لأنْ تلك الذوات بعينها قادرة» ويكون 
الاعتقادعل). وكذلك إذا علم في ذاتٍ أنَها قادرة» فلا بد 
أن يفعل مع تقدّم الجملة التي ذكرناها اعتقاداً لأنّا حيّة 
ويكون علمً» فلا فرق إذاً في دخول التفصيل في الجملة 
المتقدّمة بين الضروري والمكتسب. 

وكما يمكن ما ذكرناه وبيّناه فممكن أيضاً أن يكون 
الله يفعل لنا العلم عند ساعنا لأخبار البلدان وما شاكلها 
على ما ذهب إليه القوم بالعادة» وليس في العقل دليل على 
تع سسا الف لسريو اسل السك ووذناك ييه 
مك شزروط الكاينف تحت أن يكنتون عرزا إلى أن تعتيز 
على دليل قاطع بأحد الأمرين. 

/ 11ص 47 *7]] وقد تعلّقَ من قطع على الضرورة 
بأشياء: 

الأول آن العللكي تدر بيده الأعبحان لكو نان 
مكتسباً وواقعاً عن تأمّل حال المخيرين وبلوغهم إلىْ حدّ 
الذي لا يجوز أن يكذبوا وهم عليه؛ لوجب أن يكون من م 
يستدلٌ عل ذلك وينظر فيه من العوامٌ والمقّدين وضروب 
الناس لا يعلمون البلدان والحوادث العظام. ومعلوم 
ضرورة الاشتراك في العلم بذلك أن حدّ العلم الضروري 
قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان» لأنا لا نتمكّن من إزالة 
ذلك عن نفوسنا ولا التشكك فيه. وهذا حدالعلم 
الضروري. 

الغاني: أن اعتقاد من ذهب إل أنَّ هذا العلم 
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فكان يجب أن يكون كلّ من اعتقد أنَّ هذا العلم ضروري 
غير عام بمخير هذه الأخبار لأنَّ اعتقاده يصرفه عن 
النظرء فكان يجب خلوٌ جماعتنا من العلم بالبلدان وما 
أشبهها. ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك. 

الثالث: قديقال لهم فيا تعلّقوا به أوَّلاً: إن طريق 
اكتساب العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز أن تكذب 
في خبرها وبين من يجوز ذلك عليه؛ قريب لا يحتاج إلى 
فقو لطن وطوب تو را قاف زيفوفة رداك 
الفرق بين الجماعة التي قضت العادات بامتناع الكذب 
عليها فيهما ترويه» وبين من ليس كذلك. والمنافع الدنياوية 
من التجارات وضروب التصوّفات مبيّة علْ حصول هذا 
الفرق فهو مستند إلى العادة» ويسير التأمّل كافٍ فيه. فلا 
يجب في المقلّدين والعامّة أن لا يعلموا لمحبر هذه الأخبار 
/11[ص 58 ”1]] من حيث لم يكونوا أهل تحقيق وتدقيق لما 
ذكرناه. 

زيقال لم فيا تعلعوا به اقانياً: لالم لكنم ]جد 
العلم الضروري هو ما يمتنع عل العالم دفعه عل نفسه. 
بل حده مافعلهفي من هو أقدرمنّي ماهو من جنس 
مقدوري عل وجه لا أتمَكّن من دفعه. فلا ينبغي أن تجعلوا 
ما تفرّدتم به من الحدٌّ دليلاً عل موضع الخلاف. 

ويقال لحم في تعلّهوا به ثالثا: إِنَّ الفرق بين صفة 
الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب لامتناع التواطؤ عليهاء 
واستحالة الكذب عليهاء العقلاء كالملجئين عند كال 
عقولهم وحاجتهم إلى التعيّش والتصرف إلى العلم بذلك» 
فالدواعي إليه قويّة» والبواعث على فعله متوفرة. وقد 
حصل للعقلاء هذا العلم وهذا الفرق قبل أن يختصّ 
بعضهم بالاعتقاد الذي ذكرتم أنَّه غير متنع أن يكون العلم 
با قلناه قد سبقه وتقدم عليه. 

ويلزم عن هذا الوجه أن لايكون أبو القاسم 
البلخي عا ما بأنَّ المحدّثات تفتقر إلى محدث. لأنَّه يعتقد أنَّ 
العلم بذلك ضروريء واعتقاده ذلك صارف له عن النظرء 
فبجت أن لأيكؤة عام ا نذلك: ضفب ايكون غن غارف 
بالله تعالى» ولاشيء من صفاته وأحواله. فأيٌ شيء 
قالوه في البلخي قلنا مثله فيا تعلّقوا به. 

فإن قيل: إذا جوزتم أن يكون العلم بالبلدان وما 


أشبهها ضرورياًء فهل قولكم في شروط وقوع العلم يوافق 
مذهب البصريين» أم تشترطون غير شروطهم؟ 

قلنا: إذا جوّزنامايذهبونإليهفشروطنافي 
حطمر ل ميقا العكى روبايب انين ذا [توعييم ] 
ذكر تفاصيل الشروط والدلالة عل صكّتهاء / [[ص 
4 لأنّه يطول ويخرج به عن غرض كتابنا هذا. 

وجب على موجب ما قلناه أن نشترط فيم| يقع 
العلم الضروري عنده من الأخبار أن يكون من أخبر 
بذلك الخبر لم يسبق لشبهة أو تقليد إل اعتقاد لنفي ذلك 
الذي تضمّنه الخبرء لآنّ هذا العلم إذاكان مستنداً إن 
العادة وليس بموجب عن سبب جاز وقوعه على شروط 
زاكدة وناقصة بحسب ما علمه الله تعال من المصلحة 
وأجرى به العادة. 

وإنّا احتجنا إل زياذة [هذا] الشرط لتلا يقال لنا: 
أي فرقبين غخبر البلنان والأخبساز الواردة بمعجرات 
النبيّ يه سوئ القرآن كحنين الجذع وانشقاق القمر 
وتسبيح الحصئئ وما أشبه ذلك. وأيٌّ فرق أيضاً بين أخبار 
البلدان وخبر النصّ الجلّ الذي يتفرّد به الإماميّة بنقله؟ 
ولا أجسزتم أن يكون العم بسذلك كله ضروزياً كا 
أجزتموه في أخبار البلدان وما أشبهها؟ 

وليس يمتنع أن يكون السبق إِلْ الاعتقاد مانعاً من 
فعل العلم الضروري بالعادة» كم أنَّ السبق إل الاعتقاد 
بخلاف مايُونّده النظر عند أكثر تخالفينا مانع من توليد 
النظر للعلم» فإذا جاز ذلك فيهم| هو سبب موجب فأولى أن 
يجوز [فيما] طريقه العادة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فيجب عل هذا يقتضي أن 
لا يفعل العلم الضروري لمن سبق إِْ الاعتقاد لنفي ذلك 
المعلوم؛ ويفعل لمن لم يسبق. وهذا يقتضي أن يفعل العلم 
الضروري بالنصٌ الج للشيعة: لأَنَّم لم يسبقوا إلى اعتقاد 
تخالفه. وكذلك المسلمون في المعجزات التي ذكرناهها. 
وذلك أنّه يمكن أن نقول: إِنَّ المعلوم في نفسه إذا كان من 
باب مايمكن السبق إِللْ اعتقاد نفيه/[[ص ٠١5"]]إمََا‏ 
لشبهة أو لتقليدلم يجر الله تعالى العادة بفعل العلم 
الضروري به. وإن كان مما لا يجوز أن يدعو العقلاء داع 


َه 


ِلْ اعتقاد نفيه. ولا يعترض شبهة في مثله. كالخبر عن 
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البلدان إن جاز أن يكون العلم به ضرورياً عند الخبر على ما 
ذكرناه. 

وليس لهم أن يقولوا: فأجيزوا أن يكون في العقلاء 
العنالظين لها الاين للأحطان من سكبق إل اعفاد فكع 
بالعادة من فعل العلم الضروري لهء فجوّزوا أن يكون في 
خبركم بأنّه لا يعرف بعض البلدان الكبار والحوادث 
العظام مع سماعه الأخبار وكمال عقله صادقاً. 

وذلك أنا نعلم ضرورةً أنه لاداعي يدعو العقلاء 
إلى سبق إِلْ اعتقاد نفي بلد من البلدان» أو حادث عظيم 
من الحوادث. ولاشبهة تدخل في مثل ذلك مفارق هذا 
البناف أعيان المع تالش أن كن انالك ما و3 
السبق فيه إلى الاعتقادات الفاسدة للدواعي المختلفة. 

وأمًا البلخي فإنَّه يتعلّق في نصرة مذهيه بأن يقول: 
لا يجوز أن يقع العلم الضروري بم ليس بمدرك ومحبر 
الأخبار عن البلدان أمر غائب عن إدراك من لم يشاهد 
ذلك» فلا يجوز أن يكون ذلك ضرورياًء لأنّه لو جاز كون 
العلم بالغائب عن الحواسٌ ضرورياً جاز أن يكون العلم 
بالمحسوس مستدلّاً عليه. 

ووكها تعلق في ذلك: أن العلم يمك الأخيار ]نيا 
يحصل بعد تأصّل أحوال المخبرين بها وصفاتهم؛ فدلٌ ذلك 
غل أله مكسسن: 

ونال ونين انيه [الأرزا]ة بم زعيت أذ 
العلم بالغائب عن الحسٌ لا يكون ضرورياً؟ أوَليس الله 
تعالُ قادراً عل فعل العلم بالغائب مع غيبته؟ فم المتكر من 
أن يفعله بمجرئ العادة عند إخبار جماعة خخصوصة؟ 

لض 1 ]]وتيى نه التيدعي أن ذلتلك ليس 
في مقدوره تعالى» كما يقول: إِنَّ العلم بذاته تعالى لا يُوصَف 
بالقدرة عليه؛ لأنّه يذهب إل أنَّ العلم الحادث بالمدرّكات 
قد يكون من فعل الله تعالى على بعض الوجوه. وليس يفعل 
العلم بذلك وَإلّا وهو مقدوره: وليس كذلك عل مذهيه 
العلم بذاته تعالى, لأنّه لايصحٌ وقوعه منه على وجه من 
الوجوه. وعإن هذا أيٌّ فرق بين أن يفعل [العلم بالمدرّك 
عند إدراكه وبين أن يفعل] هذا العلم بعينه عند الإخبار 
عنه؟ ونا م يج ر أن يكون المششاهد مستدلاً عليه لأنَّ 
المشاهة عاق شر ور لكاهاه العقال: 


حرف الألف / (7") الأخبار اذك 


ولايصحٌ أن يُسيَدلٌ ويُنظّر فيا يُعلّم ضرورةً لأنّ 
من شرط صحَّة النظر ارتفاع العلم بالمنظور فيه. 

والشبهة الثانية بعيدة من الصواب ومبنية على 
«عنووسن هنذا التذي تسل للهمن خصومة: أن العلم 
بمخبر الأخبار عن البلدان وما جرى مجراها يقع عقيب 
التأّل لصفات المخيرين؟ أوَليس خصومه من أصحاب 
الضرورة يقولون: إِنَّهِ يقع من غير شيء من التأمّل 
لأحوال المخبرين» وإنّه نما يُعلّم أحوال المخبرين بعد 
حصول العلم الضروري له مما أخبروا عنه؟ 

فأمّا طريق الاستدلال عل صحّة الخبر إذالم يكن 
من باب ما يجب وقوع العلم عنده واشتراك العقلاء فيه 
وجاز وقوع الشبهة فيه: فهو أن يرويه جماعة قد بلغت من 
الكثرة إلى حدٌ لايصحٌ معه أن يتمق الكذب منها عن 
المخبر الواحدء وأن نعلم مضافاً إل ذلك أنَّه لولم يجمعها 
عل الكذب جامع كالتواطؤ وما يقوم مقامه ويُعلّم أيضاً 
أن اللتيو القيعز فقن اعد 

عن #*]] هذا إذا كانت الاقف ةامسين نه 
اغا لحي قن قاف يتور اسطة روطي اقلا هفده 
الشروط في جميع من خبّرت عنه من الجماعات حتََىْ يقع 
الانتهاء في نفس المخبر. 

وتأثير هذه الشروط المذكورةفي العلم بصحّة 
الخبر ظاهرء لأنَّ الجماعة إذا لم تبلغ من الكثرة إلى الحدٌ 
الذي يُعلّم معه [أنَّه] لا يجوز أن يتمق الكذب منها عن 
المخبر الواحد لم نأمن أن تكون كذبت على سبيل الاثتفاق» 
كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين. وإذا ل نعلم أنَّ التواطق 
وما يقوم مقامه مرتفع عنهاء جوّزنا أن يكون الكذب وقع 
على سبيل التواطؤ. والشبهة أيضاً تدعو إلى الكذب وتجمع 
عليه كأخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة 
لأجل الشبهة الداخلة عليهم فيها وإنلم يكن هناك تواطؤ 
يم 

ولافصل فيا اشترطناه من ارتفاع اللبس والشبهة 
هين ا كدرة لشو عن متساهدا اوعد تحامووال أن 
الشبهة قديصحٌ اعتراضها في الأمرين. ألا ترئ أنَّ اليهود 
والنصارى مع كثرتهم نقلوا صاب المسيح عَليهِ وقتله لما 
التبيى عليق الأسرفبه: وظتوا ةن التستخض النذى روه 


مصلوباً هو المسيح غلقلا ودخلت الشسبهة عليهم؛ لأنَّ 
ا فيلوت قد يتف خليكة وتتبدل صبورته فتلا يعزفه كتير 
من كان عارفاً به ولبعد المصلوب أرضاً عن التأمّل يقوي 
الشبهة في أمره. 

والوجه في اشتراط هذه الشروط في كل الجماعات 
المتوسّطة بيننا وبين المخبر عنه؛ لأنَّ ذلك لولم يكن معلوماً 
في جميعهم جوّزنا كون من ولينا من المخبرين صادقاً عمّن 
خبّر عنه من الجماعات, وإن كان الخبر في الأصل باطلاً من 
حيث لم تتكامل الشروط في الجميع. ومتئئ تكاملت هذه 
الاتخروط فاو[ اهو لاسن كوم فار كنا 
ا ا سن ةنا ارك ا ال ا نه 
بدَّمن [أن] يكون وقع اتّفاقاً لتواطؤ ولأجل شبهة» فإذا 
قطعنا عل فقد ذلك كلّه فلا بد من كونه صدقاً. 

فأمًا الطريق إِلْ العلم بثبوت الشرائط فنحن تُبيّنه: 
ما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد فلا يجوز أن يقع من 
الجماعة والعلم بحال الجماعة» وأنَّ ذلك لا يتمق منها وأتّا 
للواحد والاثنين ضرورةً ولا يدخل على عاقل شبهة. ولهذا 
أغركا ان ين واحد عن جصسير الجاع يَوم الشمحة بان 
الإمام ملكتن عل أع زآس همجن المنيز كاذينا ولا وز أن تخير 
عو يح ود و صل عو عع من عفجو الميجه 
الجامع أو جماعة منهم كثيرة إِلَّا لتواطؤ أو ما يقوم مقامه. 

وقد ضيه امتناع ماذكرناه من الجماعات باستحالة 
اجتاع الجماعة الكثيرة على نظم شعر عل صفة واحدة» 
واجتماعهم على تصرف مخصوص وأكل شيء معيّن من 
غير سبب جامع. وشّبَّهَ أيضاً با علمناه من استحالة أن 
تحبر الواحد أو الجماعة من غير علم عن أمور كثيرة» فيقع 
الخير بالاثفاق صدقا. 

وجواز إخبار الجماعة الكثيرة بالصدق من غير 
تواطؤ مفارق لأخبارها بالكذب من غير سبب جامع, لأنَّ 
الصدق يجري ني العادة مجرى ما حصل فيه سبب جامع من 
تواطؤ وما يقوم مقامه؛ وعلم المخبر بكون الخبر صدقاً داع 
اللكروافت طايه تزفيين فتلت لكي لان اللو اي 
في اجتماع الجماعة عليه من أمر جامع لها. 

ولمذا الذي ذكرناه استحال أن تُخبرنا الخلق العظيم 
عن حادثئة جرت وهم كاذبون من غير سبب جامع لهمء 


ولم يستحل أن يتُخيروا بذلك وهم /[[ص 755]] صادقون 
من غير تواطؤ. 

وأمَّا الطريق إلى [العلم] بفقد التواطؤ عل الجماعة» 
فربَّ) كان كثرةالجماعات يستحيل معها التواطو [عليها 
مراسلة أو مكاتبة وعانئ كل وجه وسببء لأنا نعلم ضرورةً 
أنَّ جميع أهل بغداد لا يجوز أن تواطئوا جميع أهل غيرها لا 
باجتماع ومشافهة ولا بمكاتبة ومراسلة؛ عإئ أنَّ التواطؤ] 
في من يجوز ذلك عليه من الجماعات بمشافهة أو مكاتبة أو 
مراسلة» لا بد بمجرئ العادة من أن يظهر لمن خالطهم 
ظهوراً يشترك كل من خالطهم في علمه. وهذا حكم 
مستند إلى العادات لا يمكن دفعه. 

فآمّامايقومالتواطؤ من الأسباب الجامعة 
كتخويف السلطان وما يجري مجراه» فلا بد أيضاً من 
وسور وعلع النناس جه لآن الججاعتة لا معدل الأمر 
الواحد لأجل خوف السلطان إِلّا بعد أن يظهر لهم غاية 
الظهور وما هذه حاله لا بد من العلم به والقطع على فقده 
إذا لم يعثر عليه. 

فأمَّا مائُّعَلَم به ارتفاع اللبس والشبهة عن محبر 
الخبر الذي خبّرت به الجماعة» فهو أن تُخير الجماعة عن أمر 
مدرك إِمّا مشاهداً أو مسموعاً ويُعلّمِ انتفاء أسباب اللبس 
والشبهة عن ذلك المخبرء فإن أسباب التباس المدرّكات 
معلومة محصورة يُعلّم انتفاؤها حيث تنتفي ضرورةً. 

وأمّامابهيُعلم ثبوت الشروط التي ذكرناها في 
الطيدحات انحن كرو اشر فهو أن الغناداك جازية ينان 
المذاهب أو الأقوال التي تقوىئ بعد ضعفه. وتظهر بعد 
جاب وتوجه يعد فقن لاد أن تك ولتك وا امنا 
ويُفرّق العقلاء المخالطون لأهلها بين زماني فقدها 
ووجودهاء وضعفها وقوَّتها. ولمذا علم الناس كلّهم ابتداء 
حال الخوارج» وظهور مقالة الجهمية والنجارية ومن 
/[اص 55”"]] يجري مجراهم؛ وفرق العقلاء من سامعي 
الأخبار بين زمان حدوث مقالاتهم وبين ما تقدّمها. 

وإذا صحّت هذه الجملة التي ذكرناها في صفة الخبر 
الذي لا بد أن يكون المخبر به صادقاً من طريق الاستدلال» 
فمعلوم بلا إشكال أن لجميع المسلمين هذه الصفات التي 
ذكرناها والشروط التي بيناها المانعة من كون ما تُخيرون به 
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كذباً» والقطع ع إن أنّه صدق. وهذه الصفات حاصلة لكل 
طائفة من طوائفهم؛ وفرقة من فرقهم» فيجب متئى أخبروا 
بشيء نما لا تدخل في مثله الشبهة أن يقطع على أنه حقّ. 

ومعلوم أيضاً أن الشيعة الإماميّة في وقتناهذاوما 
تقدنتة التسوق الطدوال) مداص مج الكقبرة إل الل 
المستوفى لشرائط ارتفاع الكذب عن خبرهم, وأنَّ صفتهم 
فيا ذكرناه كصفة المسلمين» وكلّ فرقة من فِرّق المسلمين» 
فيجب في| تفرّدوا بنقله أن يكون حقًاً. 

وستشبع الكلام في ذلك وتُفصّله عند الكلام في 
الإمامة من هذا الكتاب بعون الله تعالى ومشيّته وهذا 
القدر من الكلام في الأخبار كاف في غرضنا في هذا 
الكتاب, والزيادة في بسطه وتعريفه يليق بمواضع أخر. 

الذوئيعة إل اصرق الدريعة» 

/ 11ص 5١‏ 7]] الباب السابع: الكلام في الأخبار: 

[وفيه عشرة فصول]: 

الفصل الأوّل: في حدٌّ الخبر ومهمّ أحكامه: 

الواجب أن تُحَدَ الخبر بآنّه ماصم فيه الصدق أو 
الكذت؛ لأن حده بها يمضي في الكحب بأنّه ماص فبه 
الصدق والكذب يُنتقض بالأخبار التي لا تكون إلا 
صدقاء كقولنا: إِنَّه تعال محدث للعالم» أوعال لنفسه وإِنَّ 
الت ب التو تمس اناو سق أرقا ب لاير ١‏ 
كذباً» كنحو قولنا: إِنَّ صانع العالم محدّث؛ والكذب حسن. 

وقد حدّه قوم بأنّه ما احتمل التصديق والتكذيب» 
فراراً من أن يقول في صادق وكاذب: إِنََّها صدقاء أو كذبا. 
ون لشم مييا اسوك الصسةين [امرد 24 
والتكذيب صحيح في نفسه. وجار مجرى ما اخترناه من 
الحدٌ. والصحيح أن الخبر عن صادق وكاذب بأتَها صدقا 
أو كذنا لا كوة الاعذي لآنّ غير ليس ها ماهوية. 

والخبر إنَّا يصير خبراً بقصد المخبر, لأنَّ الكلام 
وإن تقدّمت المواضعة فيه فإنَّ) يتعلّق بما يفيده بالقصد. لأنّ 
قول القائل: (محّد رسول الله) لا ايكون خبراً عنه ف إل 
بالقضله 

وخكاية الخين كلفظ نه ولا تكو المكاية خرا 
لارتفاع القصد. 
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وإظهبنار كلئة الكفز عشلد] لأكيراه لا يكنون تصيراء 
ولو كانت كذلك لكانت كفراًء وإنَّها أبيح له إظهار كلمة 
الكفر تعريضاً لا إخباراً. 

والخشبر لا يخلو من صدق أو كذبء ولاواسطة بين 
الأروو لان بلسو نا مالو مف قله كن للق عن 
هخ أن تكو علا ماكناولته اشير هنون عيدفاء أو لس عا 
ماتناوله الخبر فيكون كنباً. وإذالم يكن بين النفي 
والإثينات واشطة فى عخير اكير فلآ واسطة ف السبنينين 
العتلاق والكدسه 

وقول الجاحظ: (إنّه لايكون كاذياً إلا من علم 
و1323 لك ) ناط له لأن لعفلا يوتيون ف عتبر علميزا 
أنّ حبر خبره ليس عل ما تناوله خبره بأنَّه كاذب وإن لم 
يعلموا أنه عالم بذلكء ولو كان العلم شرطاً لوجيبت 
مراعاته كها وجب مراعاة متناول الخبر. والمسلمون يصفون 
اليهود والنصارئى بالكذب عل الله وإن /[1[ص ”5 7]] 
كان أكثرهم لا يعلم أنّه كاذب, بل يعتقد أنّه صادق. ولو 
كان الأمر على ماادّعاه الجاحظ لو جب أن يكون قول 
أحدنا لغيره: (إِنَه كاذب ولا يعلم بأنّه عام بكذبه) مناقضة» 
ومّالايمكن أنيكون عقا ومعلوم خلاف ذلك. 
والجاحظ بنئْ هذا على مذهبه في المعارفء وأنََّا ضرورة» 
واعتقاده أن من لا يعرف فهو معذور وكونه كاذياً 
يقتضي الذمٌء فلم يتصف به إلامع العلم وقد بيّنافي 
(الددم :6 وضريى) سناد د ممه وو الصا عه أن 
المتمكن من المعرفة يقوم مقامهاني لحوق الذمٌ واستحقاق 
العقاسة 

والصدق من جنس الكذب. لأنَّ السامع لاايفصل 
بينهها بالإدراك» ولو اختلفافي الجنس لفصل بالإدراك 

ولم يكن الخبر خبراً لجنسه ولا لصيغته ولا لوجوده؛ بل 
لقصد المخبر إلى كونه خبرأ» وكلٌ شيء دلّلنا به على أن الأمرلم 
يكن أمراً لشيء يرجع إِلىْ أحوال الأمر تم قدّمنا ذكره مبسوطاً 
هو دلالة في الخبر» فلا معنئ لإعادته. 

/ 11ص 45 ]] الفصل الثاني: في أنَّ 
عنده العلم: 


اعلم أنَّ أصحاب المقالات حكواعن فرقة تُعرّف 


و في الأخبار ما يحصل 


بالسّمنية إتكار وقوع العلم عند شيء من الأخبار وأَنّم 
يقصرون العلم علم الإدراك دون غيره. 

واتذئ يا لاون عدا لهي اتنا سه دن 
سكون نفوسن إلى اعتقاد وجود البلدان الكبار والحوادث 
العظام ما نجده عند المشاهدات» فمن تشكّك في أن ذلك 
علم يقين كمن تشكّك في الآخرء ومن ادّعئ أنّه ظنٌ قويٌّ 
كمن اذّعاه في الأمرين. 

والأقيية. كاب جد اللكان جنا انكتوة 
من خالف في ذلك إِنَّما خخ الف في الاسم دون المعنئء 
واشتبه عليه العلم بالظنّ» كى] نقوله في السوفسطائية. وهذا 
القدر كافٍ. 

/ [[ص 55 7]] الفصل الثالث: في أقسام الأخبار: 

اغلدم أن الأخبار تتفسه إل ثلاث افنساء: أرما يمع 
أن عه هلها تتازله وثانبها: يدل أن غبر اسن غااها 
اول بوتالنها: عونل قي 

وهنا تلان غم هنا اكنا اعد عريوة: 
أحدهما: يُعلّم ذلك من حاله باضطراره ومثاله بغير خلاف 
جد نو لزنا ين التنع ا فوال ماو الارم عونق 
أمثلتهم _ على الخلاف الذي فيه وسنذكره _ الإخبار عن 
البلدان الكبار والحوادث العظام. والآخر: أن يُعلّم أن 
غخيره علا ما تناولة باأكتشاب» كار المنؤائر و خب الله تغاى 
وخبن رسوله #ه وعدبر الأكة بأجعها. وقد الحى قثوم بهذا 
الع لوالحدق سكل عليهناه وبا المع مياق 
الفاسد إذا انتهينا إليها بمشيّة الله تعال. 

وأا لفن الى ثمله ايه لسن غيل تاتاوليه 
يلحم إل قشدمين: أخدمنا: يعو ذلك مسن خالحه 
باضطرارء والثاني: يُعلَّم باكتساب. وينقسم إلى أقسام 
سنذكرها إذا انتهينا إلىْ بامها بإذن الله. 

وأمًا ان الذي لا تملع أن عير عل نا تاولةاولا 
أنّه عل خلافه. فينقسم إل قسمين: أحدهما: يجب العمل 
به والآخر: لا يجب العمل به. والذي يجب العمل به 
ينقسم إِلىْ: وجوب عقلي بغير خلاف. كالأخبار المتعلقة 
بالمنافع والمضارٌ العقلية. وإلى وجوب سمعيء ومثاله 
الشهادات بلا خلاف, وأخبار الآحاد الواردة بالأحكام 
الشرعية عل الخلاف الذي سنذكره. 


وأمّاالضمضربالثاني من /[[ص7”55]]الفصربين 
الأوّلينَ» وهو الذي لا يجب العمل به. فينقسم إل قسمين: 
ادها تمحى اترة و لقان عب لمر عن تسيو نين 
تكذيب ولا تصديق. وتفصيل ذلك يجيء في موضعه 
بمشيّة الله تعالى. 

الفصل الرابع: في صفة العلم الواقع عند الأخبار: 

الحم أن الأعضار عبر فرفين: شر لافصحل 
عنده علم» والضرب الآخر يحصل عنده العلم. 

فأمًّا الضرب الأوّل فخارج عن هذا الفصلء لأنَّ 
العلم إذا لم يحصل فلا كلام لنا في أنَّهِ ضروري أو مكتسب. 

وأمّا الضرب الثاني وهو ما يحصل عنده العلم 
ينقسم قسمين: أحدهما يحصل العلم به لكل عاقل يسمع 
تلك الأخبارء ولا يقع منهم فيه شكء كأخبار البلدان 
والوقايع والحوادث الكبار. 

والغرب الثاني لا يحصل العلم عنده إلا لمن نظر 
واستدلٌ» وعلم أنَّ المخبرين بصفة من لا يكذبء ومثاله: الإخبار 
عن معجزات النبيّ يي الخارجة عن القرآن» وما ترويه الإماميّة 
من النصّ الصريح على أمير المؤمنين علي علا . 

فأمًّا القسم الأوّلء فذهب قوم إلى أنَّ العلم الواقع 
عنده ضروري من فعل الله تعالى بالعادة. وهو م ذهب أبي 
علي وأبي هاشم ومن تبعههم| من المتكلّمين / [[ص 47 8]] 
والققهاء: 

وذهب قوم آخرون إِلْ أن العلم بذلك مكتسب 
ليس بضروريء وهو مذهب أبي القاسم البلخي ومن 


وافقه. 

والذي نصرته_ وهو الأقوئ في تفسي_في 
كتاب (الذخيرة) والكتاب (الشافي) التوقّف عن القطع 
عل صفة هذا العلم بأنّه ضروري أو مكتسبء وتجويز 
كونه عن كلّ واحدٍ من الوجهين. 

وإنَّما قوي ذلك في نفوسنا لأنَّ العام ببذه الأخبار 
يمكن أن يكون قد تقدَّم له العلم على الجملة بصفة الجماعة 
التي قضت العادة بأنّه لايجوز أن يتمق منها الكذب. ولا 
أمفواطًا غلينه وساف أن يكوة فتدضرق ذلنك تزه 
فلم أخبره عن البلدان والأمصار من وجده على تلك 
الصفة الممهّدة في نفسه» فعل اعتقاداً بصدق هذه الأخبار» 
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وكان ذلك الاعتقاد عليً» لمطابقته للجملة المتقدّمة المممّدة 
في نفسه. ويكون هذا العلم كسباً له لا محالة غير ضروري. 

اتعي ]ارمس تمل ان كرك : إن سان 
التفصيل في الجملة إِنَّما يكون فيا له أصلٌ ضروري على 
سبيل الجملة» كمن علم أن من شنآن الظلم أن يكون قبيحاً 
على سبيل الجملة» فإذا علم في ضرر بعينه أنّه ظلم فعل 
اعتقاداً لقبحه. وكان علا لمطابقته الجملة المتقرّرة» وأنتم 
جعلتم الجملة مكتسبة» والتفصيل كذلك. 

وذلتك أنه لأفرويننين أن فون اتخملة الملورة 
معلومة ضرورةً أو اكتساباً في جواز بناء التفصيل عليهاء 
أن عله منابافسات أن بن ضح ننة الفعل عب أن 
يكون قادرأء والقاذر يحب أن يكون حا ما سَبيل الجملة» 
ثمّ علم في بعض الذوات صحّة الفعل» فلا بد من أن يفعل 
اعتقادا: لأنّ تلك الذات قادرة ويكوخ الأعتقادعلا. 

وكذلك إذا علم في ذات معيّة أنّماقادرة»وقد 
تقدّمت الجملة التي ذكرناهاء فلا بدَّ من أن يفعل اعتقاداً 
لكونها حيّة» ويكون هذا الاعتقاد علياً. 

نوف ]ةلاق وتصول اللتعبيل فق الخملسة بين 
الضروري والمكتسبء وكم أنَّ ما ذكرناه ممكن جائز» 
فممكن أيضاً أن يكون الله تعالى يفعل لنا العلم عند سماعنا 
الأخبار عن البلدان وما جرئ مجراها بالعادة» وليس في 
العقل دليل عل قطع بأحد الأمرين؛ فالشكٌ في ذلك غير 
حل بشيءٍ من شروط التكليف. 

[أدلّة من قطع بالضرورة والجواب عنها]: 

وقد تعلّق من قطع علن الضرورة بوجوه: 

أواقاة آن العدى عق تسد الكعيا لتو كان ايكيا 
لكان واقعاً عن تأمّل حال المخبرين؛ وبلوغهم إلى الحدٌ 
الذي لا يجوز أن يكذبوا وهم على ماهم عليه وهذا 
يوجب أن يكون من لم يستدلٌ على ذلك من ليس هومن 
أهل الاستدلال والنظر من العامّة والمقلّدين لا يعلمون 
البللدان والحوادث الكباره» ومعلوم ضرورةً / 311ص 
4 ] الاشتراك في علم ذلك. 

وها : أدج ةلعل الفسرؤزق قام في العم 
دخو غبار لدان لأتنا لآ تعن بو ]زالنة ذلك غم 
نفوسنا ولا الشكٌ فيه» وهذا حدٌّ العلم الضروري. 
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ومنها: أنَّ اعتقاددكون هذا العلم ضروريّاً صارفٌ 
قويٌّ عن النظر فيه والاستدلال عليه؛ فكان يجب أن يكون 
كل مي عشي د آذ هنذا الالب مررورق عبر عار بالبلينان 
والأمصارء لأنَّ اعتقاده يصرفه عن النظرء ومعلوم 
ضرورةً خلاف ذلك. 

فيقنال لهسم فنيها تعلّقوا بثة أوّلاً: إن طريتق كنات 
العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز أن تكذب في خبرها 
وبين من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه إلى دقيق 
العثر لطعت كديس اورت كات هك نف الغاداك 
الفرق بين الجماعة التي تقضي العادات بامتناع الكذب 
عليها فيا ترويه وبين من ليس كذلك. والمنافع الدنيوية من 
التجارات ووجوه التصرّفات مبئيّة على حصول هذا 
الفرقء لأنّه مسنند إلى العادة: والتأمل اليسير كاف فيه 
والدواعي إِلْ حصوله قويّة؛ لاستناد المعاملات كلّها إليه. 
فلا يجب في العامّة ومن ليس من أهل التدقيق أن لا يعلموا 
مخبر هذه الأخبار. 

ريال كنم فعا سلقوا هتانب عير مشا نوا 
حدّدتم به العلم الضروريّ وما تتكرون أن يكون حدّه ما 
فعله فينا من هو أقدر منّا عل وجه لا يتمككّن من دفعه. فلا 
عن اذ مجر طاقتكد بنامو اضة العار بل لوقع 
الخلاف. 

ويقال لهم فيا تعلّقوا به ثالثاً إِنَّ العلم بالفرق بين 
صفة الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب ويمتنع التواطؤ 
فيها للعقلاء كالملجئين عند كمال عقوهم وشدَّة حاجتهم 
إل التفيش والتصرّف إلى العلم بذلك لقوّة الدواعي إليه 
والبواعث /[1[ص ]]7"5١‏ عليه. وقد يحصل للعقلاء هذا 
العلم قبل أن يختصٌ بعضهم بالاعتقاد الذي ذكرتم أنَّه 
صارف لهمء فإذن لا يجب خلو مخالفينا من هذه العلوم على 
ما اذّعوه. 

ويلزم على هذا الوجه أن لايكون أبو القاسم 
البلخي عالماً بأنَّ المحدّثات تفتقر إلى محدث. لأنّه يعتقد أنَّ 
العلم بذلك ضروريء واعتقاده هذا صارف له عن النظرء 
نيدي أن لا بكو هاما متذاتك والاعارقا نان تمان ولا 
بشيء من صفاته» فأيٌّ شيءٍ قالوه في البلخي قلنا مثله في| 
لم اي 


[فيما اختصّ به المصدّف من الشرط لحصول العلم 
الضروري]: 

فإن قيل: إذا جوّزتم أن يكون العلم بالبلدان وما جرىئ 
مجراها ضروريّا فهل تشترطون في وقوع هذا العلم الشروط 
التي شرطها أبو علي وأبو هاشم, أم تشترطون غيرها؟ 

قلنا: لابدٌ من شرط نختصٌ نحن به وهو أن 
كرفس امورو هوا لدي بدن العنت رمي فلم 
الضروريّ لم يسبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب 
الخيرء لأنَّ هذا العلم إذا كان مستنداً إلى العادة وليس 
بموجب عن سبب» جاز في شروطه النقصان والزيادة 
بحسب ما يعلم الله تعالل من المصلحة. 

ونا اختجنا إلى هذا الشرط لئلًا يقال لنا: أي قرق 
بين خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النبيّ 00 
سوئ القرآن» كحنين الجذع وانشقاق القمر/1[1اص 
١‏ وتسبيح الخحصئ وما أشبه ذلك؟! 

وأَيٌّ فرق أيضاً بين أخبار البلدان وخبر النصّ الج 
عن أمير المؤمنين علي َي الذي تنفرد الإماميّة بنقله؟! 

وألا أجزتم أن يكون العلم بذلك كلّه ضروريّاً كما 
أجزتموه في أخبار البلدان؟! 

وغير ممتنع أن يكن السبق إِلىْ الاعتقاد مانعاً من 
فعل العلم الضروريّ بالعادة» كم أنَّ السبق إل الاعتقاد 
بخلاف ما يولّده النظر عند أكثر تخالفينا مانع من توليد 
النظر للعلم» فإذا جاز ذلك فيا هو سبب موجب. فأولى أن 
يجوز فيم| طريقه العادة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فيجب عل هذا أن لا يفعل 
العلم لمن سبق إلى اعتقاد نفي المعلوم» ويفعل لمن لم يسبق. 
وكان يجب أن يكون العلم الضروريٌ حاصلاً لجماعة 
النجلس 531 نامسد الفعك اته بن كيان فضي أنفينا أن 
يكون الإماميّة عالمة بالنصٌ ضرورة. 

وذلك أنّه يمكن أن نقول: إن المعلوم في نفسه إذا 
كان من باب ما يمكن السبق إل اعتقاد نفيه إِمَّا لشبهة أو 
تقليد. لم يجر الله العادة العلم الضروريّ به وإن كان مما لا 
يجوز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه. ولا يعترض 
شبهة في مثله» كالخبر عن البلدان» جاز أن يكون العلم به 
ضروريًاً وواقعاً عند الخبر بالعادة. 


وليس لهم أن يقولوا: فأجيزوا أن يكون في العقلاء 
المخالطين لنا السامعين للأخبار من سبق إل اعتقاد منع 
لجال يي نسل الماح الميروري لووومية| برعسي اد 
تجوّزوا صدق من أخبركم بأنّه لايعرف بعض البلدان 
الكبار والحوادث العظام /[[ص 57”]] مع ساعه 
الأخبار وال عقله. 

وذلك أنّا نعلم ضرورةً أنّه لاداعي يدعو العقلاء 
إلى السبق إِلىْ اعتقاد نفي بلد من البلدان» أو حادثة عظيمة 
من الحوادث, ولا شبهة تدخل في مثل ذلكء ففارق هذا 
الباب أخبار المعجزات والنصّ. 

فأمًا القوم ّم شرطوا شروطً ثلاثة: 

أوَّها: أن يكون المخبرون أكثر من أربعة. 

وثانيها: أن يكونوا عالمين بها أخبروا عنه ضرورةً. 

وثالثها: أن يكونوا من إذا وقع العلم بخير عدد 
منهم وقع بخبر كل عدد مثلهم. 

واعتلوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة» بأن 
قالوا: لو وقع بخبر أربعة لوجب وقوعه بخبر كل أربعة» 
فكان شهود الزنا إذا شهدوا به عند الحاكم فلم يقعله 
العلم بها شهدوا به ضرورةً» أن يعلم الحاكم أَئََّم كذبوا أو 
بعضهم. أو أَنَسم شهدوا بمالم يشاهدوه. وهذا يقتضي أن 
ترد شهادتهم متئلم يكن مضطرًا إل صدقهم, والإجماع 
عن خلاف ذلك. 

ويمكن الطعن ع إن هذه الطريقة بأن يقال: لفظ 
الشهادة وإن كان خبراً في المعنئ فهو يخالف لفظ الخبر 
الذي نيس بشهادة» فالاجاز أن شري اللاتغالا الادة 
بفعل العلم الضروري عند الخير الذي ليس فيه لفظ 
الشهادة» ولا يفعله عند لفظ الشهادة» وإن كان الكل 
إخباراً؟ كا أنّهِ تعالن أجرئ العادة عندهم بأن يفعله عند 
خبر من خبّر عن مشاهدة» ولا يفعله عند خبر من خبّر عن 
علم استدلالي» وإن كان الكل علوماً ويقيناً؟! 

وأمّا الشرط الثاني من شروطهم: فدليله أن جماعة 
المسلمين يتحبرون بأنَّ الله تعالى واحد وأنَّ تدا بز 
رسول الله ولا يضطرٌ لمحالفوهم من الملحدة /[1اص 
07 7]] والبراهمة واليهود إلى صدقهم, وإن اضطًرُوا إلى 
العلم بها ترون به من البلدان وما أشبهها. 
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ودليلهم عإن الشرط الثالث أنَّه لولم يكن ذلك 
معتبراً لجاز أن يكون في الناس من يُخيره الجماعة الكثيرة عن 
مشاهدة ولا يعلم محبرهم؛ وتجويز ذلك يقتضي أن يُصدَّق 
من خبّرنا عن نفسه بأنّه لايعلم أنَّ في الدنيا بلدا يُعرَف 
بمصر وما جرى مجراها. 

[شبهة البلخي والردٌ عليها]: 

وأمًا البلخي فإنَّه يتعلّق في نصرة مذهيه بأن يقول: 
لا يجوز أن يقع العلم الضروري بم ليس بمدرك ومحبر 
الأخبار عن البلدان أمر غائب عن إدراك من لم يشاهد 
ذلكء فلا يجوز أن يكون ضروريّاًء لآنّه لو جاز أن يكون 
العلم بالغائب عن الحواسٌ ضروريّاً جاز أن يكون العلم 
بالمحسوس مستدلاً عليه. 

ورا تعلّق في ذلك بأنّ العلم بمخبر الأخيار إنَّما 
يحصل بعد تأمّل أحوال المخيرين بها وصفاتهم؛ فدلٌ ذلك 
غل ألهمكسيت: 

قال ند ق كسبيه الأرزا: ل زعت أن العل 
بالغائب عن الحسٌ لا يكون ضروريًاً؟! أوَليس الله تعالى 
قادراًعك فعل العلم بالغائب عن الحسٌ مع /[[ص 
15] غيبته؟! فا المنكر من أن يفعله بمجرئ العادة عند 
إخبار جماعة خصوصة؟! 

ولتينى لله أل يدعي أن ذلك انيسن ف مقسدوره» كنن) 
يقول: إِنَّ العلم بذاته لايُوصَف بالقدرة عليه لأنّه يذهب 
إن أنَّ العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله تعالى عل 
بعض الوجوه؛ وليس يفعل العلم بذلك إلا وهوفي 
مقدوره؛ وليس كذلك على مذهبه العلم بذاته تعالى لأنّه 
لا يصحٌّ وقوعه منه عن وجه من الوجوه. 

وعلى هذا أي فرقٍ بين أن يفعل العلم بالمدرّك عند 
إدراكه» وبين أن يفعل هذا العلم بعينه عند بعض الأخبار 

“ا وإنم] 1 جرأن يكو الماساهد سغدلاً غلسسة لأله 

معلوم ضرورةً للكامل العقلء ولا يصحٌ أن يستدلٌ وينظر 
فيا يعلمه ضرورةً» لأنّ من شرط صحَّة النظر ارتفاع العلم 
بالمنظور فيه 

وأما الشبهة الثانية فبعيدة عن الصواب لأا مبيّة 
عل دعوئ» ومن هذا الذي يُسِلّم له من خصومه أنَّ العلم 
بمخبر الأخبار عن البلدان وما جرئ مجراها يقع عقيب 
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التأئل لصفات المخبرين؟! أَوَليس خصومه من أصحاب 
الضرورة يقولون: إِنَّه يقع مسن غير تصحيح شيء مسن 
التأمّل لأحوال المخبرين» وإنّه إِنَّما يُعلّم أحوال المخبرين 
بعد حصول العلم الضروري بط خبّروا عنه؟! 

[في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمّل ونظر]: 

وأما القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمّل ونظرء 
فلا بدَّ فيه من بيان صفة المخبرين الذين يجب عند النظر في خبرهم 
العلم عل جهة الاستدلال؛ وله شروط ثلاثة: 

أوَها: أن يبلغ المخبرون إِلْ حدٌ في الكثرة لا يجوز في 
العادة أن يتفق منها الكذب عن المخبر. 

/ [لص 7”55]] وثانيها: أنيعلم أنَّملم يجمعهم 
عل الكذب جامع» كالتواطؤ أو ما جرى ما مجراه. 

وثالئها: أذيعلم أن اللبس والشبهة فيا أخيروا عننه 
زائلان. 

هذا ةا كافث تقاض ة قوفو الشونلةرسطة 
وان هساك وارتطة وجيب عبار مطذة اللتستروط لني 
ذكرناها في جميع الوسائط التي بينهم وبين المخبر عنه. 

وتأثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحّة 
الخبر واضح: 

أمَا الشرط الأول فمن حيث كنا متئلم نعلم أنَّ 
الجماعة قد بلغت من الكثرة إِلىْ الحدٌ الذي لا يجوز معه 
اتتفاق الكذب منها عن المخبر الواحدء لم نأمن أن يكون 
كذبت اتفاقاء | يجوز ذلك في الواحد والاثنين. 

وأمّا الشرط الثاني فإنًا متئْ لم نعلم أنَّ التواطؤ وما 
حل محلّه مرتفع» جوّزنا أن يكون التواطؤ وما جرئى مجراه 
هو الجامع لما عن الكذب. 

وأمّا الشرط الثالثء فمن المعلوم أنَّ الشبهة قد 
تدعو إلى الكذب. وتجمع الجماعات عليه؛ كإخبار الخلق 
الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لأجل الشبهة 
الداخلة عليهم؛ وقامت هاهنا الشبهة مقام التواطؤ في 
الجمع ع إن الكذبء ولا فصل فيا اشترطنا فيه ارتفاع 
الشببية واللفس مين أن كمون العر هن ناهذا ون 
مكاعد ق:صنكة دول العنبية افيف لآن البهنوة والتضبارئ 
مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليه لما التبس عليهمء 
فظنًوا أنَّ الشخص الذي رأوه مصلوباً هو المسيح عل . 


وقيل: إِنَّ سبب دخول الشبهة هو أن الصلوب قد 
تتضيّر خلقته. وتتدكّر صورته. ولأنّ بعد المصلوب عن 
العين يقتضي اشتباهه بغيره. 

/ 1ص 7”55]][ني اشتراط ثبوت الشرائط في جميع 
الطبقات]: 

والوجه في اشتراط ثبوت هذه الشروط في جميع 
الطبقات المتوسّطة بيننا وبين المخير عنه أنَّ ذلك منوا لم يكن 
معلوماًء جوّزنا أنَ الجماعة التي تلينا صادقة: ومن خَبّرت 
عمه قد يجوز أن يتّفق منه الكذب. وعبد تكامل هذه 
الشروط نعلم كون الخبر صدقاًء لآنّه إذا لم ينفك من كونه 
إِمَا كذباً أو صدقاًء فبطل كونه كذباً لأنّه لو كان كذلك» 
لكان إنّما وقع اتّفاقاً أو لتواطؤ أو عن شبهة؛ فإذا بطل 
ذلك كلّهء فلا بل من كونه صدقاً. 

[الطريق الموصل إل العلم بثبوت هذه الشرائط]: 

وبقي علينا أن ندل على الطريق الموصل إِلْ العلم 
بشبوت هذه الشرائط. 

أمّا اتفاق الكذب عن المخبر الواحدء فإنَّهِ لايقع 
من الجماعات» والعلم باستحالة ذلك وأنَّ حال الجماعة 
يخالف حال الواحد ضروريء ولهذا جاز أن يُخير أحد من 
حضر الجامع ني يوم الجمعة كاذباً بأنَّ الإمام تتكّس عل م 
رأسه من المنبر» ولا يجوز أن تحبر بذلك جميع من حضر 
الجامع وهو كاذبون. إِلّا لتواطؤ أو ما جرئ مجراه. 

وقد شّبّه امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتتماع 
الجماعات على نظم بيت من الشعر على صفة واحدة» 
واجتماعهم على تصرّف مخصوصء وأكل شيء معبّن من 
غير سبب جامع. وشْبّه أيضاً بها نعلمه من استحالة أن يُخير 
أحدنا من غير علم عن أمور كثيرة» فيكون الخبر بالاتفاق 
صدقاًء ومن المعلوم جواز أن يمير الجماعة الكثيرة بالصدق 
من غير تواطؤ وما جرى مجراه؛ ولا يجوز مثل ذلك في 
الخدت لأن الوق صشرئ ان الكاد عراست 
جامع مسن تواطؤ أو ما/[1[ص 07]] جرئ مجراه» لأنَّ 
علم المخبر بكون الخبر صدقاً داع إلى الإخبار» وليس 
كلك كنب 1ن كدي ممع زا جام لودع 
إليه. 
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فأمًّا ما به يُعَلّم فقد التواطؤء فإِنَ الجماعات التي 


تروي الخبر ربّها بلغت من الكثرة إلى حدٌ يستحيل عليها 
معه التواطؤ بالمراسلة أو المكاتبة وعل كلّ وجي لأنا نعلم 
ضرورةً أن جميع أهل بغداد لايجوز أن يتواطؤوا مع أهل 
الشام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة ومكاتبة. عل أنَّ 
التواطؤ فيمن يصحٌ ذلك فيه من الجماعات مشافهة أو 
بالتراسل والتكاتب لا بد عل مجرئ العادة من أن يظهر لمن 
خالطهم واختبر أحواهم؛ والعادة شاهدة بثبوت هذا 
الحكم» فغير ممكن دفعه. 

وأمّامايقوم مقام التواطؤ من الأسباب الجامعة 
كتخويف السلطان وخوف ضرره وما يجري مجرى ذلك 
فظؤسوزة وغل النناس نه عن ممترى الساذة واجتساذة لأنّ 
الجماعة لا يجوز أن تجتمع لأجل خوف السلطان على الأمر 
الواحد إلا بعد أن يظهر لهم هذا التخويف والترهيب 
المحوجان إلى اتّفاق دواعيهم, وماهذه حاله لا بد من 
العلم به والقطع عل فقده إذا لم يظهر عليه. 

وأمّا ما به يُعرّف ارتفاع اللبس والشبهة عم تحير به 
الجماعة» فهو أن تحير الجماعة عن أمر مدرّك بمشاهدة أو 
ساع يُعلَّم انتفاء أسباب اللبس والشبهة عن ذلك المخبر» 
فإنَّ أسباب التباس المدرّكات معلومة يُعلَّم انتفاؤها حيث 
تنتفي ضرورة. 

[في مابه يُعلّم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات]: 

وأمّامابهيُعلم ثبوت الشرائط التي ذكرناها في 
جميع الطبقات التي تروي الخبر» فهو أنَّ العادات جارية بأنَّ 
المذاهب والأقوال التي تقوى بعد ضعف وتُدرَك بعد خفاء 
لاندمي أنثعةت ذلك من خاهاء ويف ق العقتلاء 
المخالطون لأهلها بين زماني فقدها ووجودهاء وضعفها 
وقرَّمهاء كما علم /[1[ص 08"]] الناس كلّهم ابتداء حال 
الخوارج وظهور مقالة الجهمية والنجّارية ومن جرىئ 
مجراهم؛ وفرّق العقلاء من سامعي الأخبار بين زمان 
حدوث مقالتهم وبين ما تقدَّم عليها. 

وقد ذهب مخالفونا في الإمامة إل أنَّ امتناع الكتمان 
واستحالته في الجماعات الكثيرة يجريان مجرى استحالة 
الافتعال والكذب عليهم. 

والصسطيخ التاق #موزهه متخو لاو امكف أن 
الجماعات لا يجوز أن تجتمع عا افتعال ولا كتران إِلَّا لجامع 
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جمعها وسبب يُؤْلّف بين دواعيهاء وأنَّا مع فقدالدواعي 
الجامعة لا تجتمع على افتعال ولا كتمان» وقد بيّنا في الكتاب 
(الشافي) أن الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوةٌ وحسداً 
وبغضاً وانحرافاً فضيلة معيّنة لمن حسدوه وعادوه؛ فلا 
يروونم ا ولا يذكروباء وإن لم يتواطؤوا عل ذلك ويتّفقوا 
عليه/[1[ص 54"]] مشافهةٌ ولا مكاتبة ولايجوزآن 
يفعلوا خبراً مخصوصاً بصيغة معيّة من غير تواطؤ واتّفاق 
عليه؛ ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما 
كفئ في الكتمان» وبيّنا من بسط هذه النكتة وتفريعها ما 
ليس هذا موضع ذكره؛ فإِنٌَ الكتاب يطول باستقصائه 
وهو هنا مشروح. 

فإن قيل: فا أنكرتم أن تكون الجماعة إذا بلغت إلى 
الحدّالذي ذكرتم وقع العلم الضروري عند خيرهم؛ 
وبطل الاستدلال عل صدقهم ب رتبتموه؟ 

قلنا: قدا أنّه لاطريق إلى القطع عل أنَّ العلم 
اموق يق عبان انتوء ارتو عنس الأشنار كن لو سين 
ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضروري الواقع عند 
الأخباره لم يمتنع أن يُُستَدلٌ بالتواتر على بعض الوجوه. 
بأن يكون العدد الذي أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل 
عنده العلم الضروري لم يتكامل في بعض الجماعات. فإن 
علمنا بالدليل أنَّ خبرهم لايكو ن إلَّا صدقاً فيمكن عل 
هذا التقدير أن يكون التواتر دليلاً يفضي إلى العلم. 
فالصحيح ما أشار إليه أبو هاشم من التوقف على ذلك» 
وترك القطع علل حصول العلم الضروري لا محالة. 

[فيا يلحق من الأخبار بها يعلم صدقه بدليل]: 

وتمًا يلحق من الأخبار به يُعلّم صدته بدليل إخبار 
الله تعالى فنا نعلم كونه صدقاً من حيث علمنا أنَّهِ تعالى لا 
يختار الكذبء لعلمه بقبحه. وبأنّه غنيٌ عنه. كما لا يفعل 
سائر القبائح. 

ويلحق بذلك أيضاً خبر الرسول يه لآنا قد 
علمنا بالمعجز صدقه في إخباره؛ وأنَّ شيئا من القبائح لا 
عو علةه ركز ولك معلوم بالدلية: 

وككنا نجي اب الاب قمر الاك كات زا 
أخبرت عن شيء /[[ص ]]75١‏ فالواجب أن يُعلّم 
كونه صدقاًء لأنَّ الدليل قد دلٌ عندنا أنَ في جملة الأمّة في 
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ككل وما نامو ترله جكنة تضمو ومني سة اللملة 
يجيء في باب الكلام في الإجماع بمشيّة الله تعالى. 

وقد ألحق قوم بهذا الباب أن يخبر الواحد عن شيء 
شاهده ويدَّعي على جماعة لم تجر العادة بالإمساك عن 
تكذيب من يدَّعي عليها مشاهدة ما لم تشاهله. 

وهذاغير صحيح. لأنَّه غير ممتنع أن يكون لهذه 
الجماعة دواع وبواعث إلى الإمساك عن هذا المخبرء من 
وصول إل نفعء أو دفع مضرّة فلا يجب أن يُكدبوه بل 
رب صدَّقوهء أو صدَّقه بعضهم. 

فآمًّا إحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة 
النبيّ له عن شيء فلم ينكره عليه. فإنَّه بيجب أن يكون 
صدقاً. 

فالواجب أن يقسّم هذا الموضع قسمينء فنقول: إن 
كان هذا المخبر ادّعى عن النبيّ أي الملشاهدة لما خبّر عنه 
فلم ينكر عليه؛ فهو دليل على صدقه. وإن كان أطلق الخبر 
إطلاقاً وم يدّع عليه شيئاًء فإنَّهِ لا يكون إمساكه عن النكير 
قلعو لاو ع ةنوت فيك ذلك لاك فز فاق 
له تارمالا بعلهة مكير ا وإذا امي الرانشل يحطكرنه 
عن لا يعلمه. فهو مجوّز في خبره الصدق والكذب. 

ناا شق فرع ييا لناب ]نولم زراك اليه 
عا العو موت اع لقو ار لاجو و وا داف 
عل فطل كول الك بسكن متطوه ا يبنا لكنه للى | كدق 
كذلك لردّه بعض وقبله بعض آخرء وادَّعوا أن عادتهم 
بذلك جارية. 

وهذا ليس بصحيح. لأنّ بإججاعهم عل الحكم 
ا و 0 
ولأجله فلا يجب ذلك لأ نهم قد يجمعون على ما طريقه 
الظيّ» كالقياس والاجتهاد وأخبار الآحاد. والعادة المدّعاة 
غير صحيحة. / [[ص ]]7”5١‏ ولا معلومة. وقد استقصينا 
في الكتاب الشاني الكلام على هذه النكتة عند تعويل 
تخالفينا في صحّة الخبر المروي عن النبيّ ييه من قوله: (لا 
تجتمع متي عن خطأ» على مثل هذه الطريقة 

الفصل الخامس: فيما يُعلّم كذبه من الأخبار باضطرار أو 
اكتساب: 

اعلم أنَّ الخبر إن يُعلّم باضطرار أو اكتتساب أن 
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محبره ليس عل ما تناوله بغيره لا بنفسه. ومثال مايُعلّم 
نظانة واعنظ أو تي فحن لير يان افتاه كما والارضى 
فوقناء وأنَّ جبلاً بحضرتنا ونحن لا نراه مع السلامة 
وارتفاع الموانع. فأمّا الخبر الذي يُعلّم بطلانه باكتساب فهو 
كل خبر علمنا أن محبره ليس على ما تناوله بدليل عقلي أو 
بالكتاب أو السّنَّة أو الإجماع. 

وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق: 

منها : أن يكون الخبر لو كان صحيحاً لوجب قيام 
الحجّة به عل المكلِين» فإذا لم تقم , به عَلِمَ أنه باطل. 

ومنها: أن يكون الخبر مما لو كان صحيحاً لعلم أهل 
العلم إذا فتّواعنه ذلك فإذا م يُعلّم مع التفقيش عَلِمّ 
كونه كذبا. 

ومنها: أن يكون المخبر عنه مما تقوئ الدواعي إِىْ 
نقله. وتمنع من كتمانه» فإذال يُنَقَل والحال هذه علِمَ كونه 

ومنها: أن تكون الحاجة ماسّة في باب الدين إلى 
نقله. فإذال يُنقَل كم نُقِلّت/[[ص 55"]] نظائره عَلِمَ 
بطلانه. 

ومنها: أن يكون في الأصل وقع شائعاً ذائعاًء ومثله 
في العادة لايضعف نقله؛ بل يكون حاله في الاستمرار 
كحاله في الأوّل. 

واعلم أنَّ هذه الوجوه إن صحّت كلها أو بعضها 
فنا هي تفصيل لما أجملناه في قولنا: بدليل عقلي, لأنَّ الأدلّة 
العقلية المبتنية عل العادات واختيارهاء إليها فزع من ألحق 
هذه الوجوه؛ فما صصح منها من كل أو بعض فهو داخل في 
الجملة التي ذكرناها. 

والكلام في تصحيح كل واسرا ما هاه لجيه 
الملحقة يطول جدَأء ويخرج عن الغرضء لكنّا نشير إلى جملة 
كافية: 

ا 0 
ممتنع أن ث2 تتفق دواعي الأكة إِلْ كتّان حادث سق الحوادث» 
أو حكم من الأحكام؛ حنَّىْ لا ينقله منهم إلّا الآحادء فلا 
يجب إذاً أن يُقطّع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث م 
ينقله الجميع إِلَا بعد أن يُعلّمِ انتفاء دواع عن طيّه وكتهانه» 
زألعتع العاف لاصرة ذتف سفانا إذال مل لتك 


جوّزنا كون الخبر صادقاً وإنلم ينقله الجميع أو الأكثر. 
وقوهم: لا يجوز أن يُكلّف الله تعالى مالم تقم الحجّة عليه 
صحيح. إلا أنّهِ ليس كلّ حجّة عل هذا الحكم هو إخبار 
الجماعات» وغير ممتنع أن تكون الحجّة به قائمة وإن كتمه 
الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بيّته وأوضح عنه. 

والوجه الثاني يجري مجرى الأوَّلَ في فساد إطلاق 
القول فيه» ووجوب تقييده ب| أشرنا إليه. 

وَاكنا الوجنه الغالك فلا سبهة ف آنا إذا علا أن 
الدواعي إِلْ نقله ثابتة» والصوارف عن ذلك مرتفعة, ثمّ ل 
يُنَقَلء علمنا بطلانه؛ وبقي أن يكون ذلك /[[ص ”7 7]] 
معلوماً» وربّما اذّعيت هذه ال حال فيا هو بخلافهاء ولمهذا 
يُكذَّب الواحد إذا أخيرنا بأن بين بغنداد وواسط مدينة هي 
أكين جو سداد واكك اعد ووس تومن الف أن القران 
عورضء وعوّل على رواية الواحد, لأنّا نعلم كثرة أعداء 
الدين وانتشارهم في الشرق والغرب, فكان يجب ظهور 
نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين 
خوف منهم. 

والوجه الآخر شرط فيه أن تكون العادة تمنعه من 
ضعف مثله. وتوجب استمرار الشياع والإذاعة فيه؛ ومع 
هذا الشرط الأمر عل ما ذكر. 

الفصل السادس: في لا يُعلّم كونه صدقاً ولا كلباً 
من الأخبار: 

اعنم أن كل خسن روئ ولااطريق مسن ضرورة ولا 
اكتساب إلى العلم بكونه صدقاً ولا كنبا فالتجويز 
للأمرين قائم فيه. 

وقد قطع قومع | أن في الأخبار المرويّة عن النبيّ 
ل كذباًء وتعلّقوا ب) روي عنه ليه من قوله: امن كذب 
عل متعمّداً فليتبوَّأ مقعده من النار»» وبما يُروئ من قوله 
يي : «ستكثر الكذابة علَ». 

وليس ذلك بمعتمد. أمّاالخير الأول فيتضمّن 
الوعيدء ولا يُعلّم وقوع الفعل لا محالة, والخبر الثاني خبر 
واحد لا يوجب القطع عل صحَّة تخبره. 

/[1[ص 7”54]] فالصحيح ما قلناه من التجويز من 
غير قطع. وإِنَّها يُعلّمِ كذب بعض الأخيار المرويّة عنه إل 
ل ا ل ل 
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ظاهره على إجبار أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك مما علمنا 
استحالته» من غير قرينة ولاعإئ وجه الحكاية»وكان 
احتهاله للصواب بعيداً متعسّفا وجب الحكم ببطلانه. أن 
الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بم يحتاج إلى تعشّف 
وكات ايا م المررات: 

وأكااكون القين عتدفاء فته الف لكوقه كننياء لألنه 
لا خبرروي إل ويحتمل الصدق والكذبء. وليس يجوز أن 
تُجْمَل وجوب العمل به دليلاً عن كونه صدقاًء لأنا قد 
نعمل با يجوز كونه كذباً من شهادة الشاهدين بلا خلاف. 

خبرالواحد: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
التبانيات): 

/ 11ص ١؟]]‏ الفصل الثاني: [الكلام في حجّية خبر 
الواحد وعدمه]: 

ابتداؤه أن قيل: العمل بخبر الواحد مفرد[ظ: 
مفرداً] عن العمل بخير معيّن وهو الأصل [ظ: بخبر 
معيّن هو الأصل] الذي يترنَّبٍ عليه العمل بخبر معيّن. 

© اال اط 0061 02 
أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لأنّه من حلتهاء فها الذي 
يعترض ذلك إن كان فاسداً؟ 

فإن قلنا: إنّهملم يعمل والمجرّد الرواية» بل لقرينة. 
كان له أن يقول: وما تلك القرينة؟ ويطالب بالخبر عنها لمن 
عمل بالخبر لأجلها. 

والكلام عل هذا القدر من الفصلء يستفاد من 
كلامنا الذي قدّمناهء لأنا قدبيّا أنَّ العمل بخبر الواحد 
الذي ميقم دلالة على صدقه ولا عن وجوب العمل به. 
غير صحيح. 

فالطائفة التي قد ثبت أنَّ إجماعها حجّة» لايجوز أن 
تجمع لأجل خبر لم تقم الحجّة به ولا يسند إجماعها على 
ذلك الحكه إِلَّا إن ماهو دليل في /[1[ص ؟11]] نفسه 
وحجة. 

وإذا كنًا لا نجيز ماذكره وإِنَّما نرته عل الوجه 
الذي أوضحناه؛ فقد سقط التعويل عل ما تضمّنه هذا 
الكلام. 
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ثم قال: فإن قبل: المعلوم من حال الطائفة وفقهائها 
الذين سيّدنا (أدام لله علرّه) منهم بل أجلهم؛ ومعلوم أن 
من عدا العل)ء والفقهاء تبع لهم وآخذ عنهم ومتعلّم 
منهمء يعملون بأخبار الآحاد ويحتججّون بهاء ويعوّلون في 
أكثر العبادات والأحكام عليهاء يشهد بذلك من حالهم 
كتبهم المصتفة في الفقه المتداولة في أيدي الناسء التي لا 
يوجد في أكثر رواتها وما يشتمل عليه زيادة عإئى روايات 
الآحاد. ولا يمكن الإشارات [ظ: الإشارة] إِلْ كتاب من 
كتبهم» مقصور على ظواهر القرآن والمتواتر من الأخبار. 
وهذه المحنة بيئنا وبين من ادَّع خلاف ما ذكرنا. 

وإذاكان لا وجه لذكر الروايات في أبواب الفقه إِلّا 
الدللالة على صحّة مااجتريت عليه من الأحكام 
والاحتجاج بهاء وعم ذلك جميع الطائفة» وكان معلوماً من 
شأناء بيّنا أحد الحكمين» وهو العلم بعملها بخبر الآحادى 
وتعذَّر عن من اذَّعئْ العلم بخير معيّن مثل ذلك. 

وإذا تقرّر ب تقدّم عمل الطائفة بأخبار الآحادى 
وق اتش طاشي الأكلة وقبطرها رقا دو بن يدها 
وهم العامّة العمل بخبر الآحاد. ومعلوم [ظ: وآامن 
مذهبهاء ومشهور من قوطا. 

ومايروئ من مذهب النظّام وغيره داخل في جملتها 
ويزيد عليه لأنّه / [[ص 7]] يضيف إلى وجوب العمل 
بها حصول العلم الضروري عنها. 

وجعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول» 
ويصرّح فيه بالعمل بخبر الآحاد» ويعوّل عليها فيه 
بحسب مافعله سائر الفقهاء. ولو صحت الرواية عن 
ا الا 0 من العمل بأخبار الآحاداء 


سبقهم, وحَكِم بفساد قولهم. 


05 أن لعجل عليه 5 الاحتجاج اجيم إذا م 


فل لنا قنول الععنوم: الرجوع إزاتهيم الأكة الألدمن 
حملتهاء أو إلى الطائفة المحقّة بمثل ذلك. 

فَأمّا من علمنا أنَّه غير المعصوم, ومن قطعنا عل أنَّه 
ليس منهم؛ فلا وجه للرجوع إلى قوله. ومن حكي عنه 
الامتناع من العمل بأخبار الآحاد؛ هذه سبيلهم في أنا 
عالمون بأنّ المعصوم ليس فيهمء لتعيّن معرفتنا بأنبائهم» فلا 
معنى لذكرهم ولذكر من يجري مجراهم في الاعتراض على 


المعلوم ا ل ل 16 ا 
إذن بروايات الآحاد على هذا القول انفضا لكان الكت 
فا الذي نعترضه إن كان فاسداً. 

الكلام عن ذلك يقال له: ما رأيناك صنعت في هذا 
الفصل شيئاً أكثر من ادٌّعاتك المناقضة الظاهرة عل العلماء 
ا 0 
ويعتقدون أنَّه لا حجّة فيه. ويعتمدون في الأحكام التي 
لوااع مايداق ادر واد ونان الس ع ارلا 
دلبل والأقلعة تسد وعد انود ذظ نوع ]عل 
القوم»وشهادة عليهم إِمّا بالغفلة الشديدة المنافية 
للتكليفء أو بالعناد وقلّة الدين والتهاون بم يُسطّر من 
أقوالهم. 

ركع يعولا تكتسيوة إذا كلمهرا فنك ة لدي 
وردّواع ل مبطله /[[ص : 1؟]] والمطاعن فيه إِنُكم 


تظلتؤةالنظى مط وامجتدوه راسي ال قحف لأ نه[ كل : 


لذن امتكرق الظ وات اكه سر بعكب زكد الفاح ضود 
عليهم المناقضة ولا يشعرون بها. 

فإِمّا أن يقال لمتكلمي طائفتنا ومحققي علمائناء 
ومنهم من يشقٌ الشعر ويغلق الحجر تدقيقاً وغوصاً عل 
المعاني: إِنُكم تناقضون ولا تشعرونء لأنُكم تذهبون بلا 
انول روفيب أن قي ولا جناد عق ناولالا 
ثم تعوّلون في كتبكم ومصتفاتكم على أخبار الآحاد ولا 
تعتمدون على سواهاء فهو غاية سوء الظنّ هم والتناهي 
في الطعن: إِمّا عل فطنتهم. أو ديانتهم. وأيّ شيء يقال 
للغافل العامّي هذا؟ 

ولنيين الأخدآنيقول:إنسي لامع بين الأرين 
اللذين ذكرتموهاء فأكون بذلك طاعناً على القوم؛ بل أقول: 
إذا تظافر عملهم بأخبار الآحاد وتعويلهم في كتبهم عليها 
علضت ]مهلا يدهيو إل ففتاد نا لجان اسان 
الاحتجاج بها. 

وذلتك اتهار توتتن شح اوعس لادان إل 
دفع الضرورة» لأنا نعلم علما ضروريا ألا يدخل في مثله 
ريب ولاشك أنَّ علماء الشيعة الإماميّة يذهبون إلى أنَّ 
أخبار الآحاد لا يجوز العمل بهافي الشريعة ولا التعويل 
عليهاء وأئََّا ليست بحجّة ولا دلالة. 


وقدملؤا الطوامير وس طروا الأساطير في 
الاحتجاج على ذلكء والنقض على حالفيهم. ومنهم من 
يزيد على هذه الجملة ويذهب إل أنّه مستحيل من طريق 
العقول أن يتعبّد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد. 

ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرئ ظهوره في 
إبطال القياس /[[ص 1575] في الشريعة وخطره وتحريمه. 
وأكترهم يحظر القياس وزالعفل بأخباز الحاد عقاة. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجل» 
فكيف يتعاطي متعاطٍ ضرباً من الاستدلال في دفع هذا 
المعلوم؟ إِلّا كمن تكلّف وضع كلام في أنَّ الشيعة الإماميّة 
لا تبطِل القياس في الشريعة: أو لا تعتقدالنصٌ عل أمير 
المؤمنين عله بالإمامة. 

فلمًا كان هذا كلّه معلوماً اضطراراً م يجز الالتفات 
ِل من يتعاطي استدلالاً عل خلافه؛ ول يبقٌ بعد ذلك إِلّا 
أنَّ هؤلاء الذين قد علمنا واضطررنا إِلْ اعتقادهم فساد 
العمل بخبر الآحاد, إِنَّما عملوا بهافي كتبهم وعوّلوا عليها 
في مصتّفاتهم لأحد أمرين: إِمّا الغفلة» أو العناد واللعب 
بالدين. ومافي ذلك إلا ماهم مرفوعون عنه ومتنزهون 
عن مثله. 

[الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصتّفات الإماميّة]: 

بعد فمين شأن المشستبه اللسبس المخكمل أن يني 
على الظاهر المتكشف الذي لا يحتمل الملتبس؛ وقد علمنا 
أنَ كلّ من صتّف من علماء هذه الطائفة كتاباً ودر علياً» 
فمذقييه اندي لا عمل ولا سعد ولا ياقتسي أن أحبباز 
الآحاد ليست بحجّة في الشريعة. 

فإذا رأينا بعض هؤلاء المصدّفين وقد أودع كتاباً 
أشياء من أخبار الآحاد ني أحكام الشريعة فلا ينبغي أن 
نتسرّع إلى الحكم بأنّه أودعها محتجّاً بها ومستدلاً بإيرادهاء 
لآنامتئ فعلنا ذلك قضينا بالمحتمل الملتبس على ما لا 


يحتمل ولا يلتبس. 
ا و و 


حل الور ا 
/1لاص 175]] فمن الواج ب أن نقضي عليه 
بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه» وهو القطع على اعتقاد 
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القوم فساد العمل بخبر الواحد» ونعلم على سبيل الجملة 
نَم ما أودعوا ذلك محتجّين ولا من المستدلّينء بل نعرض 
لا ينافي ما علمناه من اعتقادهم في أخبار الآحاد. 

الإرطرك لحك ير انرس سيل ارين 
والتعيين_ وإن لم يتفق لنا العلم به تفصيلاً _ كفانا العلم 
دعل تيل اطلة. 

فإن قيل: فاذكروا عن كل حال الوجهفي إيداع 
أخبار الآحاد الكتب المصدّفة في الفقه لتزول الشبهة في أنَّ 
إيداعها الكتب على سبيل الاحتجاج بها. 

قلنا: أوّل مانقوله في هذا الباب أنّه ليس كلما 
رواه أصحابنا من الأخبار وأودعوه في كتبهم وإن كان 
مستنداً إلى رواة معدودين من الآحاد. معدوداً في الحكم 
0 0 
للعلم.... لاما الحجّة فيا استودعه» ومن هذه صورته 
كيف يحتج بفعله فطريقه [ظ: وطريقه]؟ 

فأمًا ما مضئ في الفصل من أنَّ المحنة بيننا وبين من 
ادع خلاف ما ذكرناني الفصل من تعويل القوم على 
أخبار الآحاد واحتجاجهم ببذا. 

فهذا الذي مضى كلّه كلام 
وإيضاح لباطن الأمر وظاهره وجليّه وغامضه. وكأنَّ هذا 
القائل يدعونا إلى المحنة المحوجة لنا مناقضة علماء هذه 
الفرقة» وأَّم يُظهرون إنكار ما يستعملونه بعينه» ويتديّنون 
بإفساد ما لا يحتجون إلا به. ولا يعوؤلون إلا عليه.وما 
ننشط المحنة يجري بها إلى هذا الغرض القبيح. 

ثوّيقاللمن اعتمد ذلك: عرّفنافي أيّ كتاب رأيت 
نك عدن ]كدي ايدان ا لتكلمين الستفيى الاس اد مل 
أخبار الآحاد الخارجة عن الأقسام التي ذكرناها 


عليه وإفسادله. 


وفصَّلناها؟ ودعنا من مص مات أصحاب الحديث من 
أصحابناء / [[ص 77]] ف في أولئك محتجٌء ولامن يعرف 
الحجّة. ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات. 

فإِنّك بعد هذا لا تجد موضعاً شهد بصحّة دعواك» 
أن أعيها ينا | ا عا تهم بأن يحنججوا عل مخالفهم في 
مسسائل الختلاق التمى بيتهم ما بظؤاغر الكضات والشنة 
المقطوع بباء أو عن سبيل المناقضة لهم والاستظهار عليهم؛ 
بأن يذكرواأنٌ أخبارهم التي رووها_ أعني محالفيهم _ 
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وأقيستهم التي يعتمدونها تشهد عليهم على الطريقة التي 
بيّنتها وأوضحتها في كتاب (مسائل الخلاف). 

فأمّا أن يحتجّواعليهم بخبر واحد ترويه الشيعة 
الإماميّة متفرّدة به ولا يعرفه مخالفوهاء فهذا عبث ولغو لا 
يفعله أحد ولا يعاطي مثله. 

وإذا كانوا يحتجون عل محالفيهم؛ ولم يكن مع 
محالفيهم [ظ: إِلا] الاحتجاج بأخبار آحادهم ففي أيّ 
موضع ليت شعري احتجّوا بأخبار الآحاد؟ وما رأينا أحدا 
من مصدّفِي أصحابنا المتكلّمين ذكر وجوه جميع مذاهبه في 
أحكام الشريعة» كما فعل كثير من مخالفينا من الفقهاء. 

فتمكق أن يشال لاذكر ودين اعجدان الخضاد ملل 
هذا الوجه. وهذا كلّه تعلّل بالباطلء والرجوع إلى المعلوم 
المشهور أولى من غيره. 

فأمّا قوله: إِنَّ الجعفرين ومن جر مجراهما من 
أنكر العفحل ينان الأ خاد قن عمل ها وغَرّل ليها فجن 
أيضاً سوء ظنّ وثناء على هؤلاء القوم الذين _ وإن كانوا 
محالفين في بعض المذاهب بالشبه _ فلا يجوز أن تريدبهم 
بالغفلة والبله أو العنادء وهذا مختصر مستصغر في جب 
[ظ: جنب] رمي علاء الشيعة بمثله. 

فأمّاقوله في خلال هذا الفصل: إنَّ المعوّل عليه في 
الاحتجاج بالإجماع عل الفرقة التي يكون المعصوم من جملتهاء 
دون الفرقة التي هو غَل / [[ص 7/8]] خارج عنها. 

فهو لعمري صحيح؛ غير أنَّه تقض لما ساف في 
الفصل الأوّل وتديّر عليه؛ لأنَّ الفصل الأوّل مبني عل أنَّه 
لايمكن أن يُعلَّم دخ ول المعصوم في الإجماع ولاطريق 
للثقة بذلكء وأنّ هذا يؤدّي إِلْ أن نكون قد طفنا البلاد» 
وأحطنا علماً كل قائل ومذهب كل ذاهب. ولا سبيل إلى 
ذلك فم ليس بطريق ولا جهة إلى العلم كيف مُحتج به في 
بعض المواضع. 

وعامفسنق هذا القصل ايضاقرلة إن مدعنا 
الفرقة المحفّة من منكري العمل بأخبار الآحاد. وإنَّما نعلم 
أن المعصوم ليس فيهم» حتَّىْ يكون الحجّة في قوهم, لأنا 
نعرفهم بأعيانهم وأنسابهم. وهذا غير صحيح ولا معتمدء 
والذي يجب أن يعتمد في أن الإمام غ2 لا يجوز أن يكون 
قوله في جملة أقوال بعض مخالفي الشيعة الإماميّة. 


هوماتقدَّم ذكرهفي أوَّل جواب هذه المسائل» 
وجملته: أنَّ الإمام عَللا إذا علمنا أنَّ [ظ: أنَّه] في الأصول 
على هذه المسائل التي نعتقده [ظ: نعتقدها] دون ما عداهاء 
ولا يجوز أن نطلب أقواله في الفروع إلا في جملة أقوال هذه 
الفرقة التي علمنا أنَّ أصوله غير مخالفة لأأصوهم. 

وهذا كاف في أنَّ قوله عَلْلا لا يُطلّب في الفروع إِلّا 
من بين أقوال شيعة [ظ: الشيعة] الإماميّة دون من عداهم. 

فأمّا أن يقال: قدعرفناالأعيان وأنساب الفرقة 
الفلانية» فلا يجوزأنيكون/[[ص 9١]]الإمام‏ عَلتْدْ 
متها أو لآ يسكيس | قائله أن يقال لة قد عرفا أيفياً 
أعيان وأنساب كل إمامي» فلا يجوز أن يكون الإمام عَليد 
من جملتهم. 

فإذا قيل: ومن الذي يحيط بمعرفة نسب كل إمامي 
في الأرض أو تمن شاهدناه وكاثرناه. 

قيل أيضاً في المخالفين مثل ذلك فالمعتمد إذن على 
ما قدّمناه. 

/ 11ص ]]”١‏ الفصل الثالث: [اعتماد الرسول بخبر 
الواحد والجواب عنه]: 

إن قيل: قد عمل الرسول يي بأخبار الآحاد واعتمدهاء 
وذلك شرع منه لأمّته يزيل الريب وينفي الشكٌ لأنّه عليكلا أنفذ 
إل ملوك الأطراف ورؤساء الأمصار بالآحاد. 

واعتمد عليهم في الدعاء إلى تصديق دعوته 
والمعؤل ستو الصير عي اتدل والضيعار وإعطهء 
الجزية» أو الحرب التي في الإقدام عليها والعدول عنهاء 
التغرير بالنفوس والأموال والأولاد والدول والأموال. 

أنفذ إلى كسرئ يرويز عبد الله بن حذافة السهميء 
وإإلى قيصر دحية بن خليفة الكلبي, وإلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة, وإلى النجاثشي عمرو بن 
أميّة الضيمريء وإ ذي الكلاغ جرير بن عبد الله البجلي. 

فلو كان تر مسن أريي اه لاي جني عت لاف 
عل من أرسلوا إليه» ولا يشمر أيضاً شيئاً من ذلك إذا عادوا 
وأوردوا ما سمعوا عليه. لكان إنفاذهم غاية اللبث [ظ: 
العبث] ونهاية الاستفتاد والتلبس المنافني للغرض ببعثة 
الرسل وترك ما يجب /[[ص ]]"١‏ التعويل عليه وإقامة 
الحجّة به من المتواترين. 


ولكان لمن عاداه واجتهد ني إطفاء نوره وطلب ما 
يوهن أمره وينفر عن قبول قوله والدخول في دعوته. أن 
يواهم دمن ندلته عق لاسكدوسن اباك العادوع 
فضلاً عن الأنبياء والرسل الذين يتولّ الله تعالى اختيارهم 
لعلمه بكئالهم. 

توق ند كىن إلا امشو لك وال قسناالتدية 
يسوسون الأمم ويدبّرون الدول من يدعوهم إلى ترك ما 
ألفوه من عباداتهم ونشؤوا عليه من دياناتهم, والإجابة إلى 
دعوتك والتصديق بنبوٌّتك من [ظ: ممّن] لا حجّة في قوله 
ولا تبعة في ردّه؟ 

بل الواجب على من أنفذوا إليه وعليك إذا عادوا 
إليك التوقف من تصديقهم والكفٌ على الإقدام عن ما 
تضمّنه خبرهم, لما فيه من التغرير والإقدام على مالا يؤمن 
وما الفرق بين من جوّز عليهم اشتارنا ما في هذه 
الموافققة من القدح فيم ادّعاه؟ ثمّ كيف خفي عل الملوك 
والرؤساء ومن يتقرّب إليهم من الفضلاء وأهل الرأي 
والحزم والمعرفة بالحجاجء وبما يشيد الدول ويثبت الماليك 
ويروي عل أعدائها الموافقة والاحتجاج بهفي دفع قوله 
وتوهين أمره. وأنَّ ما بدأهم به لايعتمده الأنبياء ولايعوّل 
عليه الحكمء في الدخول تحت طاعتهم والرجوع من 
خالفتهم؟ 

وإذالم يتقع منه يي الامتناع من إنفاذالآحاد 
والسماع لما يعودون به والعمل بموجبه حتَّىْ يكون 
لإنفاذهم ثمرة» فخرج بها عن أن يكون عناد [ظ: عبثاً]. 
ولاورد عنه َه مي عن قبوها والتحريم للعمل بهاء ولم 
يتبعه /[[ص ””]] أعداؤه ومن يجتهد في إطفاء نوره 
بذلك مذ تك ون وفنا هذا علسا أن ذلك ماركن فق 
العنوان وجرت به العادات وأقوا به [ظ: وآأقر به] الشرائع 
وندب إليه الأنبياء. 

الكلام على ذلك الجملة التي تضمّنها هذا الفصل: 
وهي إنفاذ الرسول #ليّهِ رسله وعّاله إلى الأطراف 
معروفة؛ قد تقدَّم السؤال عنها والخوض فيها. 

وإنّمايزيدني هذا الفصل تسمية الرسل وذكر 
أنسابهم وقبائلهم: ولا خاجة إلى شيء مسن ذلك لأنَّ 
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المعرفة به على سبيل الجملة كاف وليس في ذكر التفصيل 
طائل ولا زيادة في القدح المقصود. 

وتضمّن أيضاً الإلزام لمن أبئ العمل بخبر الواحدء أنَّ 
تخالفي الملّة وطالبي المطاعن في الإسلام يوافقون النبيّ لل عل 
البعث في إنفاذ الرسل. وهذا أيضاً مما لا فائدة في ذكره. 

فإن اليف إذا متاة كبو التع ل لحان عم عبرفن: 
فهو قبيح لا يجوز أن يقع من حكيم فضلاً عن نبيّ» 
والعبث متنزّه عن كل حكيم؛ فضلاً عن نبيّ. ولا يحتاج إلى 
أذ يتؤل: نلو كاوعاة) اوش عن فنك سان اعت 
فنفي عنه له عل كلّ حالء فقد ... من يوافقه عليه أم 
وتحته كله دالت كاوها كا فر مفو هر دناه قن الشف 
منفي عنه #ييّ عن كل حالء فقد من يوافقه علي هأم 
وجد]. 

وقد تضمّن هذا الفصل ماهو جواب عنه ويبطل 
المقدوح» فقد كفينا بها صرّح به فيه مؤنة عظيمة؛ لأنّه قال: 
إنَّ النبيّ يه بعث رسله إلى ملوك الأطراف وهم آحاد 
ليدعونهم إلى ثبوته وتصديق دعوته. 

/[1[ص ""]] ومعلوم أنَّ أخبار الآحاد لا تُقبّل في 
النبوّة ولا هي حجّة في الملعجزات»؛ ولا قال أحد من العلماء 
أر الس اكه كديب و لني عا الجا مقن 
بالأخبار الموجبة للعلم المزيلة للريب. 

[إشكال عمل الرسل بأخبار الآحاد بشكل آخر]: 

ورل قال مساو عزن اعد فنةا الس الحا وين 
يخالف ما تضمّنه هذا الفصلء فيقال: إِنَّ النبّ يك بعث 
أموالة وعّاله إلى أطراف البلاد» لينقلوا أحكام الشريعة 
وينشروهاء فلو يكن متعبّداً لمن [ظ: من]يمضي 
هؤلاء الرسل إليه وأهل الأطراف بأن يعملوا بأقوالهم» 
فكان إنفاذهم عبثاً. 

فنحتاج إل أن نقول لمذا السؤال: إن أوّل ثيء 
بعث به رسله وعرّاله للدعاء إلى الدين والإقرار بالنبوة 
والرسالة» وبهذا أمرهم أن يبدؤوا قبل كل شريعة وعبادة» 
ومعلوع لااختلاف فيهاييتها أن الرشعالة والبوةمًا لا يقبن 
فيه أخبار الآحاد. 

فإذا قالوا: إنّما أنفذ بالرسل والعّال منبّهين على 
النظر في أدلّة النبوّة وإعلام الرسالة» ولم نوجب قبول 
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أقوالهم, وإِنَّا لأقوالهم حظ التخويف والتحذير والدعاء 
إلا النظر ف الأدلّة الموجبة لعل وليس جو ينس عندهم 
أعلام النبوّة وأدلة الرسالة إلا بالنقل المتواتر الذي يوجب 
العلم ويرفع الشك. 

فنقول لهم حينئفٍ: وهكذا نقول في أحكام الشريعة 
مثل قولكم في أدلّة النبِوّة سواء. وصاحب الكلام في هذا 
الفصل قد كفانا هذه المؤنة وأغنانا /1[ص 5”]] عن أن 
ننقسل الكلام إل أن الرسل والعسّال نا يدعون أولا إل 
النبوّة وتصديق الرسالة» بأن صرّح بذلك في سؤاله 
وجعل الرسل الذين أنفذوا لهذا الغرض فلم يبقٌّ في كلامه 
شبهة, لأنَّهِ ما جرئ في كلامه لمسألة الخلاف التي هي 
العمل في أحكام الشريعة بأخبار الآحاد ذكرء وإنَّما جرىئ 
ذلك لما لا خلاف في أنَّه [ظ: لا] يُعمّل بأخبار الآحاد فيه 
ولا يلتفت إليها في شيء منه. 

وتحقيق هذا الكلام: أنَّ النبيّ © إِنَّها كان يبعث 
بالرسل إِلْ بلاد قد انٌُصل بسكانها خبر نبوّته. وتُقِلَ إليها 
أعلام دعوته» كم تقل إليها ظهوره يه ودعاؤه إل نفسه. 
ووسم [ظ: ورسم] هؤلاء الرسل أن يدعوهم إن كانوا 
غير عارفين بالله تعالى أوَّلاً إل معرفته. ويبثهم على العلم به 
والرجوع إلى الأدلة القاطعة في ذلك. 

ونحن نعلم أنَّ قول هؤلاء ليس بحجّة في المحارف» 
وإنا تحط للميه والعفويف: والسة عن تأمنا الأدلة 
والنظر فيها. فإذا عرفوا الله تعالل لو كانوا عارفين به قبل 
مصيرهم إليهم دع وهم إِلْ العلم بنبوّته لإ وصدق 
دعوته. والرجوع ني ذلك إِلْ الآدلة القاطعة, والحجج 
البيّنة التي ليس من جملتها أقوال هؤلاء الرسل. 

لامرك لراك بهو موده وار العو 
على الشرائع التي ورد النبيّ ييه بها وأحالوهم في العمل 
ها والقطع عليهاء على المتواتر الشائع من الأخبار. ولم 
يلزموهم قبول أقواهم في ذلكء كا لم يفعلوا مثله فيه تقدّم. 

فلا اعتراض على ما أوض حنه بإنفاذ الرسلء ولا 
شبهة تقع في مثله؛ /[[ص 6"]] وهذا الإرسال من أن 
يكون عبثاً ولغواً وما لا طائل فيه؛ حتَّىئْ نحتاج أن نقول 
كان يجب أن يواقف النبيّ #ييّهِ محالفوه ومعاندوه على أنَّه 
كينا الا رسال كا لا فالل ةفد 


[كيفية معرفة أنَّ أخبار الآحاد لا يُعمّل بها]: 

كن يقال للمعقنض عب ةالفضسل: البحت تلم أن 
أخبار الآحاد التي لايُعلّم صدق رواتها لا يجوز أن يُعمّل 
بهافي الشريعة إِلّا بعد دليل يوجب العلم بأنَ الله تعال 
تعبّد بذلك وشرّعه. حنَّىْ يسند العمل إِلْ العلم؟ فلا بد 
من الموافقة على هذه الجملة» لأا مسألة مقرّرة. 

فيقال له: فمن أين علم الذين في أطراف البلاد أنَّ 
النبيّ دا قد شرّع لمهم وأوجب عليهم بأخبار رسله 
وعّاله» مع نَّم لا يثقون بصدقه [ظ: بصدقهم]؟ 

فإن قيل: علموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل. 

قلنا: وكيف يعلمون ذلك من جهتهم وهم آحاد. 
غاية خبرهم أن يكون موجباً لظن ولا مجال للقطع فيه؟ 

فإن قالوا: يعلمون ذلك بأخبار متواترة ينقلها 
الصادر إليهم والوارد تمًا يوجب العلم ويرفع الريب. 

قلنا: فأجزوا لنا ما أجزتم وه لنفوسكم, وأقبلوا ما 
ما ألزمتمونا قبوله منكم. فإِنا نقول لكم مثل ما قلتموه 
بعينه حذى النعل بالنعل. 

فأمّا ما مضئ في الفصل من أنَّه لا يستفيد أيضاً في| 
يؤدّيه إليه هؤلاء الرسل عند مؤدّهم إليه شيئاًء فيصير 
العبث فيما يؤدّونه عنه كالعبث في) يؤدّونه إليه» قد مضئى 
الكلام فيا يؤدّونه عنه وبيّنا ما فيه من الفوائد والعوائد. 

/11[ص 5"]] فأمَا ماتؤدّيههؤلاء الرسل إليه 
يي عند عودهم. فالأكثر منه والأغلب مانعمل في مثله 
عقبلا وشرغنا عل أخبار الأحنادةولا يفتكر :إل سا بوجت 
العلم. كم يُقبّل أخبار الآحاد ني الهدايا والكتب والإذن في 
دخول المنازل» وما جرئ هذا المجرى. 

فإن كان فيا يوردهؤلاءالرسل مالايُعَمَلفي 
مسألة إِلّا عم العلم دون الظنّ» فلا بد من الرجوع فيه إىْ 
غير قوهم» كا قلنا فيا يوردونه عنه إل وهذا واضح لمن 
تأمّله. 

/ 1ص »77]] الفصل الرابع: [اعتماد عرف المتشرّعة على 
الخبر الواحد والجواب عنه]: 

اشدايه دشرلا ساح امن أن سول 
وكيل أو استناب صديقاً في ابتياع أَمَّة» أوعقدعإ حرّة 
من بلده أو من بلد ناء عنه» فحمل إليه الوكيل أو الصديق 


خارية اليو اسم فته اهام اررق [ظطترت] الس امترا: 
أخبره أنّه عقد له عليهاء وأنّه إذا... [وآنّه أزاح] لعلّده في 
ثمن الجحارية ومهر الزوجة. أن له غشيانها والاستباحة 
لفرجها. 

وهذه أيضاً سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرهاء 
كان له وطؤهاء وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. 
وبأتي الكتاب إلْ المرأة بطلاقهاء أو كتاب من ولدها إلى 
بعض أهلها بوفاة بعلهاء فيتقضي عدًّتها وتجدّد عقداً لغيره 
غلبهداة ولأعر في ق ةلاق دوات عو عليناء ا مشتاعدها 
لوفاة بعلها وساعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر 
والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع. 

وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته. فيعقد على 
أختها. والفروج /[[ص 8"]] وأحكامها ومايتعلّق بحظرها 
وإباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدّد في أمرهاء 
والتحرّز عند الإقدام عليهاء والنهي من التعرّض لما يشتبه منها. 

وقذالك بين طواقف الأكذي أن لحار أن يمي 
العامّي فيم| يستفتيه من العبادات والأحكام, ولاتوجد 
على فاعله» بل جميعهم يرى القرب بذلك. 

ولوكانت مما العمل به محظور والأخذبهمحرّم 
لكانت من أفحش البدع وأخزاهاء لما فيها من التغرير 
والصدٌ عن طلب العلم, ولا يلزم المستفتي منه والإبهام له 
الاستكفاء بقولهم ووجوب القبول منهم. 

فذقلا إن في الأكةامن عحظ تر القبول مخ المفشئ 
بالتقليد له. ويلزم المستفتي النظر والبحث. كما يلزمه ذلك 
ل امول النين: 

لا 
ادّعيته على طوائفها. ثم لا يجب الرجوع ع أعمله [ظ: 
أعلمه] من عمل الطوائف واضطرٌ إليه من حاههاء برواية 
عن واحد أو اثنين لا أعلم صحَّة الرواية عنهما. 

ولو ص حت الرواية عنهما وسمعت ذلك منههماء 
لكان الإجماع السابق لما ماضياً عليههما ومبطلاً لقوهماء وقد 
تقدَّم معني قولنا في الإجماع. وأنَّ القول الذي يضاف إل 
من علمنا أنّه غير المعصوم لا يعترض عا القول الذي في 
جملة القائل به المعصوم وإن لم يتعيّن. 
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فإن قلنا: لو سُلُمَ بوجوب العمل بالفتيالم يجب 
العمل بأخبار الآحادء لأن ذلك مما لا يثبت بالقياس. 

/ 11ص 9"]] كان له أن يقول: ما,أتبِت ذلك 
قياساًء بل هو تفصيل لجملة وهو أولى بها وأليق؛ لأنَّ المفتتي 
من يجوز عليه الخطأفي مذهبه؛ ويجوز عليه الكذب عن 
نفسه وهو تبر لمن يفته عن أمرين: أحدهما الحكم بأنّه من 
شريعة الإسلام» والثاني أنه مذهبه والقول الذي يختاره. 

يُيّن ذلك أنَّه لو صرّح بنفي ما أفتئ به عن شريعة 
الإسلام؛ لما كان للمستفتي أن يقبل فتياه ويعمل بهاء ولو 
صرَّح بنفيه عن مذهبه وأنَّه مذهب أحد الأئمّة والفقهاء. 
لكان للمستفتي أن يعمل بهاء فال معوّل عليه في لزوم القبول 
من المفتي به إلى الله تعالى وإلى رسوله وماشرعاه في دين 
الإسلام [ظ: فالمعوّل عليه في لزوم القبول من المفتي به على 
الله تعالم وعلى رسوله ما شرعاه في دين الإسلام]. 

فإذا ثبت هذه الجملة وكان ما قذمناه من قبول قول 
المفنتيء واشتماله على الخبر من أمرين يجوز عليه الكذب 
فيهاء والمخبر عن الرسول يه منفرد بأخذ الخيرين» 
وسلم من الخبر الآخر والتهمة فيه. فأيّ شريعة وأيّ عقول 
قرّرت وجوب العمل بالخبر تمن يظنٌ صدقه في خبرين 
ويجوزعليه الكذب فيهماء والحظر للعمل بخبر من يظن 
صدقه في خبر واحد ويجوز عليه الكذب فيه؟ 

وله أن يقول: هذا سبيل سائر الطوائف في تدريسها 
وتعليمها الفقه وتعريضها الأحكام, لاا توجد طائفة من 
التي لأكلة سح ندري وا وبين عا تراه 
القرآن والمتواتر من الأخبار» وطرح الرواية الصادرة عن 
الآحاد. 

و[ااككانكة زهو فاح قن نعلت 
المشتهرين بالفضل في طوائفها والغالب على أمرهم الذي 
تشهد به المشاهدة وعُرفَ بالمخالطة: أنَّ جمهور تدريسهم 
وعامّة فتاواهم المرجع فيها إلى الروايات. وأنّ من أنكر 
ذلك بلسانه إذا رجع علن نفسه وخلا بسرّهء علم انطواءه 
عن خلافه. هذا مما خلج ني الصدرء فما الجواب عنه إن كان 
فاسدا؟ ففي كشفه أعظم الفوائد وأجلٌ القرب. 

/1لاص ]]:٠‏ الكلام على ذلك: إن أورد مضمون 
هذا الفصل على سبيل الاستدلال والاحتجاج في أنَّ الخبر 
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الذي لا يوجب العلم يجوز من طريق العقول التعبّدبه. 
كان في موضعه. لأنَّ من يحيل عقلاً العبادة بالأخبار التي 
لاتوجب لعلم لايمكن دفع هذه الحجّة عن نفسه. لأنَّ 
سائر ما شير إليه في الفصل من ابتياع الإماء والعقد عل 
الحرائر والتوصّل إِلْ استباحة الفروج أو حظرهاء لا يمكن 
أن يدّعي فيه العلم؛ وإِنَّا طريق جميعه الظنّ. 

ومع ذلك فقدوقع العمل بهعكئى حدّلوكان 
معلوماً م يزد عليهء وذلك مزيّف لا محالة لمذهب من أحال 
ورود العبادة بالعمل بها ليس بمعلوم من الأخبار. 

وإن أورد مض مون هذا الفصل على سبيل 
الاحتجاج في وجوب العمل بالأخبار الواردة بتحريم أو 
تحايل عن النبيّ دا وإذلم نعلم صدق رواتهاء وهذا 
الوجه قصد بهذا الفصل دون الأوّل. 

فهو احتجاج في غير موضعه. لأنا نقول للمعوّل 

فلا ذلك: لعن علو مدن أن تقنينن العسل بعنين الآحاد 

اخررضة ب اللقلد الجتي عا اليل ل حكن ار زياد 
التي عدّدتها وتجمع بينها بعلّة تحرّرها وتعيّنهاء أو تظنّ أن 
أحد الأمرين داخل في صاحبه. وأنّه تفصيل لجملته على ما 
أشرت إليه في أثناء الفصل. 

فإن أردت القسمالأوّل» وهو طريقة القياسء 
فذلك مشل غير صحيح. لأنّه لاخلاف في أن العبادة 
بأخبار الآحاد وإثباتها لا يتطرّق إليه بالقياس» ومعوّل من 
ذهب إلى ذلك على طرق لهم معروفة» يعتقدون آنا توجب 
العلم كالإجماع وما جرى مجراه. 

وأيضاً فإِنٌ من وكّل وكيلاً في ابتياع أَمَة» أو عقد 
على حرّة يرجع إلى قوله في تعينها إذا حملها إليه. سواء كان 
فاجقا أرهدد لا مليدا أو :دادو اذا أختركه زوهف اانه 
بطهورها استباح وطئها إن كانت ذمّية إذا أخبرت 
بحيضها حرم /[[اص ]]5١‏ عليه غشيانها مع اختلاف 

ولاخلاف في آنه لايُقبل خب الفاسق عن 
النبيّ إل ولاخبر الذمّي» فكيف يصحٌ قياس قبول 
أخبار الشريعة على هذه المواضع مع ما بِيّناه. 

وإذا جاز لمخالفنا أن يُفرّق بين قبول الأخبار عن 
الرسول ل في التحليل والتحريم؛ وبين قبول خبر 


الوكيل الموكّل في ابتياع أَمَة أو عقد على حرّة» وبين قبول 
قول المرأة في طهرها وحيضهاء وإن كان الكل غير معلوم 
بل المرجع فيه إلى طريقة الظنّ. جاز لنا أن تُفرّق بين أخبار 
التحليل والتحريم؛ وبين سائر ما عدّد. 

وكيف قياس هذه المواضع المشروعات مع 
اختلاف عللها وأسبابها عن بععضء ونحن نعلم أنَّ فيها ما 
لايُقبَل فيه إِلّا شهادة الأربعة» وفيها ما يجزي فيه شهادة 
الشاهدين» وفيها مايجزي فيه شهادة الواحد. وفيها ما لا 
يعتبر فيه عدالة الشاهد ولا إيهانه» وفيها ما لا بد من اعتبار 
العدالة والإيمان. فمع هذا الاختلاف والتفاوت كيف يجوز 
قياس البعض على البعض؟ 

ذإن أرب النمم الفان ووهو وول احم الأمتريق 
في صاحبه» فذلك أوضح فساداً وأشدٌّ تهاففاًء لأنَّ من 
المعلوم الذي لا يتل عا عاقل أن العمل بأخبار الشريعة 
في تحليل أو تحريم الواردة عن النبيّ يي عبادة مفردة لا 
مدخل لهافي سائر ماعَدَدَ في الفصل من ابتياع الإماءء 
والعقد عإى الحرائر والرجوع إلى أقوال النساء في الطهر 
واللكافن مد حدق شاهى ة أكون ار 

وكدل شي كد مقو سان بشيكة لايقدع عله 
وعللى غيره - 
تخلف العبادة في جميع ما ذكرناه وعدّدناهه ويتعبّد في بعضه 


عل واتسيدف وفكن كنان عدوة عسن لفيا أن 


ب| لا يتعبّد به في جميعه. 

/[[ص 57]] ولو قلنالمن يدعي هذاالمحال 
العبدر هخ امنا كان عو هده قر ا ركرهما اديت الل 
ا ا ا الظنّء ويحظر 
علينا في الأخبار الواردة عن النبيّ 0 له أن نعمل إلا عل 
العلم واليقين؟ 

فإن قال: لا يجوزذلك كابر ودافع» وقيل له: من 
أين قلت؟ وما الدليل على ما ادّعيت؟ فإنّه لا يجد خرجاً. 
وإن أجاب إلى التجويز» قيل له: فقد بطل أن يكون ذلك 
تفصيل الجملة مع تجويزك اختلاف العبادة وتباينها. 

وأمّاماتضمّنه الفصل من ذكر استفتاء العامّي 
للعالم» أو عمله ع إل قوله وإنلم يكن قاطعاً عل صحّته. 
فأوّل ما فيه أن كثيراً من نف الاجتهاد والقياس ول يعمل 


بخبر الآحادفي الشريعة لايوجب تقليد العام ولا 
العمل بقوله إِلّا بعد العلم بصكّته» ولا يلتفت إل هذا 
التكثير والتعظيم والتفخيم الذي عوّل عليهني هذا 
الفصل. 

فكذلك هذه التهويلات تُسمّع من المثبتين للقياس 
في الشريعة» حتّئ أنَّم يدَّعون الإجماع المتقدّم والمتأخرء 
وعمل الصحابة والتابعين والعلمء في سائر الأمصار 
والأوقات. 

ألنحزي أن الع الليمومنن العمثز بالاسياد 
والقياس؛ وليس كل شيء أكثر القائل به؛ وانّسعت البلاد 
التي يَعمّل به فيهاء وذهب إليه الرؤساء والعظماء ومن له 
القدرة والسلطان وإليه الأمر والنهي والحل والعقدء كان 
إجماعاً يسقط الخلاف فيه. 

وليس لأحد أن يطعن عل هذه الطريقة بأن يقول: 
إذا كان العامّي لا يقلّد العالم ولا يرجع إِلْ قوله. فأيّ فائدة 
في الاستفتاء الذي قد علمنا الإرشاد إليه والفزع من كل 
أحد إلى استعماله. 

قلنا: الفافدة في ذلك بيّنة لأنّ قول العالم منبّه 
للعامّي وموقظ له أو مقر [ظ: مغرّ] بالنظر والتفتيش 
والببحدث» وهلل هذا إلا كمن يقول: إذا كان التقليد في 
الأأصول لا يسوغء فا الفائدة في المذاكرة والمباحثة والتنبيه 
والتحذير. 

فإن قيل: معلوم ضرورة أن العام لايستطيع أن 
يعرف الحقٌّ في الفروع /[[ص "47]] كلّه ومن كلّفه ما لا 
ا 

قلنا: لاخ لاف بيننافي أن العامّي مكلّف للعلم 
باحق في أصؤل النين» وهي أدق وأغمضى واوشع وأكثر 
نميا وإذانخناة ناليم العات سرفة لمق أميدول 
الدين وتميزه من الباطل» مع ما ذكرناه من غموضه وكثرة 
شبهه. فأولىْ أنيطيق ذلك فيا هو أقل غوراً وأوضح 
طرقاً. 

م81 الم عبي كل الغات ل مولا لمن الا 
العلم بالجمل التي يشرف بها الحقء فأمّا التدقيق وكشف 
الغامض فليس نما يجب عليه. 

قلنا: وماالمانع من أن نقول ذلك في الفروع 
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والشرائع؟ وأنّ معرفة الحقٌّ منها من الباطلء يكون طريقاً 
ختصراً لا يخرج إل التعميق والتدقيق» يكتفي به العامّي كما 
اكتف بمثله في الأأصول. 

فإن قيل: فم| قولكم في عامّي لا يقدر على شيء من 
النظر والتمييز للحق من الباطل؟ أتوجبون عليه تقليد 
العالم أم لا توجبون ذلك؟ 

فالكواي عن هنذا التنوال أنمن لا يفدرعدل قير 
الحق من الباطل في فروع الدين لا يقدر على مثل ذلك في 
أصبول وين هذه صن فيو عاش ف الأضول والتتروع» 
ولا يجب عليه شيء من النظر والبحث. وكما لا يجبان عليه 
فلا يجب عليه التقليد في الفروع» كا لا يجب عليه مثل ذلك 
ف امبرل ود جار جرع ابيا والأشال شاه 
عن التكليف. فلا حرام عليهم ولا حلال لهم. 

ثمّ لو سامنا أن العام متعبّد بتقليدالعالمفي 
الفققوى والعمل بقوله وإن جوز الخطأ عليه؛ كيف يكون 
في ذلك إثباتاً لورود التعبّد بالعمل في الشريعة عن أخبار 
الآحادء وكيف يحمل أحد الأمرين عل الآخر؟ 

ثمّ نقسّم تلك القسمة التي تقدَّم ذكرهاء فنقول: إن 
كان مورد ذلك احتجاجاً / [[ص 5 4]] علن جواز العمل 
بالايُعلّم صحّته فهو لعمري حجّة مقنعة ودلالة 
سعودة لأ ود أشان العما خناة اران الأساد وديف 
لم تكن معلومة وأجاز العمل بقول المفتي يكون مناقضاً. 
وليس هذا هو الذي يتكلم عليه ويقصد إليه. 

وإن قيس قبول أخبار الشريعة الواردة بطريق 
الآحاد بالتحليل والتحريم عل قبول قول المفتيء فقد 
تكلّمنا عل ذلك من قبلء وبيّا أن القياس في مثله مطرح 
غير معتمد. وقلنا: أمّا كان يجوز أن يتعبّدنا الله تعالى بقبول 
قول المقتبئ ويحظ رغليفا أن لاتقبل فيالقتريعة إلّانا 
نعلمه؟ فإن جوّز ذلك سقط حمل أحد الأمرين على 
صاحبه. 

[َظ: فإن قيل]: ليس من باب القياس. وإنَّها هو 

فقد مضئئ الكلام عليه مستقصئء وتبيّتا فيا 
سلف ما يوضّح أن مسآلة تقلبد العآتي للعال مقارفة مباينة 


لمسألة قبول خخبر الراوي إذا كان واحداً عن الرسول يي 


حرف الألف / (7") الأخبار 17111111130000 


وان الأسورة الاعويو هلة انبر من سارلا سه 
وأنّهِ يجوز أن [ظ: لا] يتعبّد به في الآخر. 

وقوله: إنَّ المفتي حبر عن أمرين يجوز عليه الخطأ في 
كلّ واحد منهما أحدهما إخباره في المذهب الذي أفتئ به أنَّه 
من شريعة النبيّ يي ء والثاني أنه مذهبه واعتقاده. 

فأوّل ما في هذا أنّه ليس بواجب في كل مفتٍ ذكره؛ 
بل في المفتين من يُعلَّم اعتقاده ومذهبه ضرورةً ولا يجوز 
خلاف ذلك عليه. فعاد الأمر ني من هذه حاله إل أنَّ الخطأ 
اجائز عليه في الموضعين على ماظنَّه لماكانبه/[1[ص 
5 اعتبار على ما ذكرناه. 

فأمّاقوله: فأيٌّ شريعة وأيّ عقول قرّرت وجوب 
العمل بخبر من نظن صدقه في خبر واحدء ويجوز عليه 
الكذب فيه. 

فهذا أوّلاً تصريح منهبأنّه ليس ما نحن فيه 
تفصيلاً لجملة ما ادّعاهء وإنَّا عوّل عل نفي الشرع أو 
العقل الموجب لأحد الأمرين والحاضر للآخرء وهذا 
خروج كما ترى عمً) وقع الشروع فيه من تبيين تفصيل 
الدئلة: 

والكلام عليه أن يقال: الذي يفصل بين الأمرين أنَّ 
الشريعة قد قرّرت العمل بقولالمفتي وإن جوّزنا عليه 
الخطا في موضعينء ولم تقرّر العمل بقول الراوي إذا لم نعلم 
صدقه. 

وإن كان خطأه إن كان مخطئاً في موضع واحده 
فيجب أن نتوقف عن العمل بقوله. لأن الشرع لم يأتِ به 
ويكفينا في حظر قبول قوله انتفاء الشرع ولا نحتاج إلى 
ورود شرع بحظره. 

ثمّيقالله: كيف قرّرت الشرائع العمل بقبول 
قول الاثنين فيا لايجوز فيه إلا شهادة الأربعة؟ والمخطأ 
هاهنا في موضع واحدء وهناك في موضعينء فأيّ شيء 
قلته في الفرق بين هذا الإلزام قيل في إلزامك. 

فأمًّا الكلام الذي ختم به الفصل الذي ابتدأه: 
وهذه سبيل سائر الطوائف في تدريسها وتعليمهاء وأنَّه لا 
سوا شن وح كار سحن رامت حول دوي 
وتعليمها على ظواهر القرآن والمتواتر من الأخبار. وتطرح 
الرواية الصادرة من الآحاد. 


فقد مضئ الكلام عليه في الفصل الثاني الذي سبق 
كلخدت سكي ست مشر ارو ينا انلك نوه قتا 
على العلماء في تديّنهم بمذاهبهم» وكشفنا ذلك وأوضحناه 
با لا طائل في إعادته. 

117ص 55]] الفصل الخامس: [اعتاد المتكلّمين 
عل الخبر الواحد والجواب عنه]: 


الآحاد ما يضطرٌ السامع له إلى العلم بمخيره. 

وقد حكن الجاحظ ذلك عن النظام أنه يقول: إن 
التفين الو الخد إذا كانانية نه التتمووظ وق بيلايت 
اضطرّه إلى العلم با تضمِّنه خبره. وكان هو الفاعل للعلم 
في قلبه. 

وما تحتمله القسمة [ظ: النسبة]» ويصحٌ أن يكون 
مذهباء وليس في العقول ما يحيله أن يكون في مصالح 
العباد في دينهم ودنياهم» وما يقتضيه حسن تدبيرهم أن 
يفعل الله تعالىْ العلم فيهم عند خبر الواحدء إذاكان 
متفيتظرا إل يننا ارين أرولا يمنتو فشعدع السكوة إل 
سماعه والاصغاء إليه.» وسلم من مقارنة راويه لما يعارضه 
ومن يجحده ويُكذّب به. 

ومتىئ قالهذالم يعترض قوله. ويفسده مايذكره 
من يقول: إِنَّ الله تعالل يفعل العلم بخبر المخبر» ونقطع عن 
أاحدلا شعاه كرد ير الأريغتةة وصوة /[21ن/41]] داه 
عندما زاد عليها من الرجوع إِلىْ الشهادة في الزناء لأنَّ أحد 
ماشرطه أن لا يكون الخبر واقعاً موقع الشهادة» وكان 
السامع له خالياً من الاعتقاد لصنف ما أخير به أو لا 
يصرفه عن السكون إلى ساعه والاصغاء إليه» وسلم من 
مقارنة رواية [ظ: راويه] لما يعارضه ومن يجحده ويكدٌّب 
به وذلك مما يمتنع أن تتعلّق به المصلحة؛ ولا يختار الله 
تعالى فعل العلم معه. 

فأمًّا الذي حكئى عن النظّامء إن كان الذي يحيله 
ويفبنله زظ: ويقيده] أن الفسادرسئ البفحير لايصخ أن 
يفعل في غيره؛ إلّا بسبب يتعدّئ حكمه إلى ذلك الغير» ولا 
سبب يتعدّئ حكمه إلى غبر مله إلَّا الاعتماد» لاختصاصه 
بالمدافعة لما يهاس محلّه. 

كان لهالذبٌ عن مذهب النظّام أن يقول: لِمَ 


زعمتم ذلك؟ وما أنكرتم أن يشارك الاعتاد في هذا الحكم 
وهو التعدّيء ويكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه 
لكونه مدركاً فيتّفق الخبر والاعتماد» بل كل مدرك في 
تعدّي الحكم إلى غير محلّها [ظ: محلّه]ء ويكون معنئ تعدّي 
الحكم في الاعتماد كونه مدافعاً وفي الخبر كونه مسموعاً 
وإذا تعدئ اللكن ]1 يمسم أن يكو سيا للترلينةاق غجين 
محلّه. 

117ص 58]] وإن قلنا: لو وَلِدًَالخبر لوجب أن 
يولد جنسه وكلٌ ججزء منه ومن فعل كل فاعل ولكل 
سامع. 

كان له أن يقول: مايولد العلم يفارق سائر 
الأسباب حسب مانقوله في النظر وتوليد العلم ومفارقته 
لسائر الأسباب. 

زوزق قلخن 5 ةلعاف سوق ل امدق الوقفت 
الواحد بالسبب الواحد علوماً لكل من سمع الخبر. 

كان له أن يقول: إِللْ ذلك أذهب. وليس هناك ما 
يحيله ويفسده إذا تغاير من يفعل العلم له. 

الكلام عن ذلك: أمَّا ما تضمّنه ابتداء هذا الفصل» 
فهو مذهب النظّام في قوله: (إنَّ حبر الواحد يوجب العلم 
عل بعض الوجوه)؛ وهذا مذهب ضعيف سخيفء قد بُينَ 
في الكتب بطلانه وبعده عن الصواب. 

ودلَّ عإن فساده بأشياء: 

منها: أَنَّهِ لو كان خبر الواحد يوجب العلم» لوجب ذلك 
في كلّ خبر مثله. وكان أحقٌٍّ المخبرين بذلك رسول الله و 
وكان يجب استغناؤه عن المعجزات. وإن لم يُعلّم صدقه من غير 
دليل يقترن إليه. وكان يجب في الحاكم إذا لم يعلم صدق المدّعي 
ضرورة أن يعلمه كاذباًء فلا يسمع ببيّنة. 

وأيضاً فلو كان الخبر مولداً للعلم؛ لم يكن بعسض 
حروفه بالتوليد أو من بعض. فكان يجب إمّا أن يكون 
العلم متولّداً عن كل حرف من حروف الخبر» وهذا يؤدّي 
[يروئ] إل أن يقع العلم عند أيّ حرف وَُحجِدَ من حروفه. 
وقد علمَ بطلان ذلك. 

/ 1ص 44]] وهكذاإن قيل: إِنَّ العلميقع 
بالخرف الأخير لأنا نعلم أن الحرف الأخير من الخبر لو 
انفرد لم يحصل عنده علم. وإن كان العلم المتولّد عن سائر 
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خحروف اللخدر طير تكيل لاعن ودبتل الأنّ 
الأسبيات لكف ةلاع ةن د تسيا راصو مخفو 
أن يقع المعذور الواجد يقدر كثيرة [ظ: كما لا يجوز أن يقع 
المقدور الواحد بقدر كثيرة]. 

ومنها: أنّه كان ينبغي أن لا يفتقر إل المواضعة في 
الغلج الوام عبد ةانقيره لأن الستبي يولي لأمويرجع إليده 
فأيّ حاجة به إلى تقدّم المواضعة؛ وقد علمناأنثهلولا 
تقدّمها لما أفاد الخبر» ولا حصل عنده علم. 

نهنا ]0 العيوثت لكيه باسنت يول عور 
محلّه. وإِنّما ولد الاعتماد في غير محلّه لأنّهِ مختصٌ بجهة, 
وإِلّا فسائر الأسباب لا تولد إِلّا في محلّها. 

فآكااها معبوق انا هذ التضدل عفل كت أن 
الاعتاد يمختصّ بجهة: فجاز أن يولد في غير محلّه 
والصوت ليس كذلكء من قوله: ما أنكرتم أن يشارك 
الاعتماد غيره في هذا الحكم وهو التعدّيء ويكون الخبر من 
جل با يمدي حكمنة لكوت دوك يق اشير 
والاعتماد» بل كل مدرك في تعدّي الحكم إلى غير محلّها [ظ: 


03 


محلّه]. 

ويكون معنئى تعدّي الحكم في الاعتماد كونه مدافعاً 
في الخبر» وني الخبر كونه مسموعاًء فطريق ما كان ينبغي أن 
يحيل مثله. فيورد في جملة الشبهات: لأنَّ الاعتماد إِنَّها وُلِدَ في 
غير محله بسبب معروفء وهو الاختصاص بالجهة. 

وه الضف لا خصدان له لأ عن عثر ف [ظةمين] 
سائر الأجناس.ء فكيف يجوز /[[ص ١5]]أنيكون‏ 
الصوت مشاركاً له في هذا الحكم. وهومما لاجهةله 
كالاعتماد» اللّهم إلا أن يدع أن الصوت ذو جهة 
كالاعتماد» فبطلان ذلك معلوم ضرورة. 

ولوكان غير الاعتاد مشاركاً لهفي الاختصاص 
معونة كاف هه حابي أن القن كشي حدم الشقق 
مشاركة في الجنس. 

وعم نو يذ التدول وان كل مدر وكارك 
الاعتماد في تعدّي الحكم إل غير محلّه. وهذا يوجب أن 
تكون الآلوان والطعام والأرائيح والجواهر هذه الصفة. 

ومن العجب القول بأنَّ معنئ تعدّي الحكم في 
الاعتماد كونه مدافعا وفي الخبر كونه مسموعاًء وأين كونه 
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مسموعاً من كونه مدافعاً ونَّما وُلِدَ في غيره لاختصاصه 
بالمدافعة في الجهة. وهذا لا يوجد في مسموع ولا جري ولا 
حيس غيين الاعقاذ :ويه قلاضفة له كوت مسفوعاء 
فضلاً من أن يولد في الغير لأجلها. 

[خبر الواحد لا يوجب سكوناً واطمئناناً]: 

وكايت لبان خب لزني لاارويدي افلس 
الضروري عا ما يحكئ عن النظّام, أنا عدالته [ظ: عند 
التوجّه] لأحوالنا والرجوع إل أنفسنا لا نجد سكوناً عند 
خبر الواحد على الشرائط التي شرطها النظّام عل حدّ 
سكوننا إل ما نشاههده وندركه. ولا حدٌ سكوننا إل ما 
نعلمه من أخبار البلدان والأمصار والوقائع الكبار. 

فإن السكون الذي نجده عند خروج الرجل باكيا 
حرق الثياب متسلياًء يخبر بموت بعض أهله لا ينفكٌ من 
قرف أن الايكوة الآىى كتات جا دكر» وان لاق ذلك 
غرضا وَإن بعند؛ و نما لجا اماه الأعراض فق ناهذا 
الخبر /1[ص ]]15١‏ ما يخيّل لنا أنا ساكنون عالمون. 

والسكون إلى المئشاهدات وإِللْ أخبرر البلدان 
بخلاف هذء لأنّه لايصحبه ولا يقترن إليه شبيء من 
التجويز لخلافه. 

لين ]ةنا خم عسد عد الواسي ساف تو 
فيوهم علياًء وأنَّ الذي يحصل عند الدركات وغيرها ما 
ذكرناه هو العلم الحقيقي. ولمذاربّها اتكشف كل شيء 
رأيناه وسمعناه في الموضع الذي يذهب النظّام إلى أنّه علم 
من خلافه. 

فظهر أن الأمر بخلاف ما أشيع وأعلنء وأنَّ تدك 
الإشاعة كان لما سبب من اجتلاب منفعة: أو دفع مضرّة. 
وهذا لا نجده بحيث يحصلا العلم واليقين على وجه ولا 

فأمّا ما مضيئ في خلال هذا الفصلء من أنّه غير 
ممتنع أن يعلم الله تعالمى من مصلحة العباد أن يفعل العلم 
عند خبر الواحد إذا كان مضطرًا إل ما أخبر به ويخرج 
خبره مخرج الشهادة» وكان من الشرط كذا وكذا. فلعمري 
إِنَّ هذا غير متشع ولا حال؛ وإنّا أحرز[ظ: احترر] القاقل 
بهذه الاشتراطات عن مواضع معروفة ألزمت من ذهب إلى 


لكنّا قد علمنا أن ذلك وإن كان جائزاً في العقل؛ 
فإنَه م يكن بما تقدَّم من الأدلّة» وهو أنَّدا نجد نفوسنا عند 
الخبر الذي هذه صفته وقد تكاملت الشرائط كلّهاله لا 
كا اج قي ران فاق سنهها لا عدون 1 
يكون] الأمر بخلاف ما تضمّنه الخبر» فلو كان العلم 
حاصلاً لارتفع هذا التجويزه ول نر له عيناً ولا أثراء كما 
قلنا في المشاهدات وغيره. 

/1لاص 57]] فأمّا ما تضمّنه آخر هذا الفصل من 
الحنوات عق فبؤ ل القافل: لدو وتان نكن اعنم يؤجب أن 
يولد جنسه وكل حرف منه» بأن قيل: إِنَّما يولد العلم يفارق 
سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر والتوليد للعلم. 

فالكلام عل ذلك أن الأسباب لا تختلف في أنَّ 
توليدها يرجع إِلىْ الأجزاء والأجناس.ء وإنّما فارق سبب 
العلم سائر الأسباب في الشروطء والشروط قد تختلف 
وفند تق بحسني ينام الدليلاوليس نوز أن نلف 
الأسباب في رجوع التوليد إلى أجناسها وإ كلّ جزء منها. 

والذي ختم به هذا الفصل من ارتكاب توليد 
السبب الواحد مسبّبات كثيرة. لما وقفت ذلك على حدّء 
لأنّه إذا تعدّئ الواحد فلا تقتضي للحصره وهذا يؤدّي 
إن توليندهيا لأعاية نا الاعرئ أن السدرة لماعتت يق 
المحال والأوقات» ومن الأجناس بأكثر من جزء واحد لم 
ينحصر متعلّقها من هذه الوجوه؛ واستقصاء جميع ما 
يتعلّق بهذا الكلام يطولء وفيا أوردناه كفاية. 

/[1[ص 57]] الفصل السادس: [حصول العلم وتولّده 
من خبر الواحد والجواب عنه]: 

ولننه نانوك :قد لمكا | نجه الأ عم أن سسا 
نفسان في كمال العقلء ونفي السهو والاعتراض عم 
يسمعانه» ثم [ظ: لا] يكون ساعهما| للمخبر عن أحد جاء 
من بغداد عل حدٌ واحد؛ فيحصل العلم لأحدهما ولا 
يحصل للآخر. 

كم لا يجوز أن يشتركا في صحّة الحاّة وارتفاع 
الموانع وحصول المدرك ويتساوى حاهم) في جميع ذلك» 
فدرلة احدهيا عاص بم ولا يدرك الاح 

وإذالم يشت تساوي الأمرين في العقولء وكان 
المقدم على دفع أحدهما كالمقدم على دفع الآخرء واستقل 


كوق البق ماركا با ذكركاء مي قير قرفا الأسر واقل فق 
موجب أو متخيّر. 

وكأنَّ القائل: إِنَّ وجود العلم موقوف على فاعل 
متخيّر, مع ماذكرناهإن شاء فعله وإن شاءلم يفعله. 
كالعاف] :إن ينول الكن مركا مركتو فوم امي إن 
وُحَدَ كان مدركاًء وإن لم يوجد لم يكن مدركاًء وجود ذلك 
موقوف فاعل متخير. 

/ 11ص 55]] فأمّامن سوّئ بين الأمرين» كأبي 
علي الجبائي وغيره وأوقف حصول الحقٌّ مدركاً على معنى؛ 
نه لا يجدي فرقا بينه وبين من قال في الجسم الثقيل إذا ل 
يكن كسا يقله زظهد با يق ]اول نر كما تكد كون» 
[ظ: كان] متحرّكاً سفلاً ووجود الحركة فيه؛ ونظائر هذا 
الإلزام مما يدي إِلمْ الجهالات كثيرة. 

وإذا ثبت غناء العلم عن أمر زائدء فالموجب له ما 
تجدّد بحسبه. وكان تابعاً لتجدّده وهو الخبرء وإذالم يجزفي 
العدم الذي متو فحل واد أن يحندث فتن اكت مين فاعل 
واحدء وجب القطع عن أنَّ [ظ : أنّه] من فعل تخير واحد. 

ولأن العلم لول ينولد محتي الواحد والحناج إل 
أخبار زائدة عليه لكان كل خبر يفرض قبل حصول 
العلم فلا بدٌ من أحد أمرين. إِمَّا الانتهاء إلى خبر عصد 
[ظ: حصل] عقيبه العلم وينتفي الشك وهو المطلوب. أو 
انصال الشكٌ وتعذّر العلم وقدعلمنا وجوب حصوله 
حسب. 

الكلام على ذلك: أنَّه لا يجوز أن يتساوئ جنسان 
[ظ: نفسان] في صحًة الخاضّة [ظ: الحانّة] وارتفاع 
الموانع» وحص ول المدرك» وتكامل جميع الشرائط» فلا 
تتساوياة قل كوس] مدركين ها مالذكرهه 

عدي الدضصور أذ مساوق ععناةاف نشي الهو 
والإعراض عم يدركانه من سمع الخبر عن أحد جاء من 
بغداد» فيعلم أحدهما ولا يعلم الآخر. 

فإن قلت: قد أخللتم بشرطهء وهو المتساوي في 
كال العقل: 

/1[ص 55]] قلنالك: هذه مغالطة. لأنثاإذا 
اشترطنا كمال العقل فقد دخ ل في جملة العلم بالمدركات 
وممحبر [ظ: ومخبر الأخبار]ء فكيف يجوز أن يشرط 


ممه مم ه06 000000060000000 ...حرف الألف / (77) الأخبار 


تساويها في العلم بمخبر الأخبار» ثم يجوز انفراد أحدها 
بذلك؛ وليس يمكن أن يُذَّعَىْ آناشرطنا في ذلك كو الحيّ 
مدركاً. 

ولمهذا فصل أصحابنا بين كون الحيّ مدركاً وكونه 
عالمأء فقالوا: قديكون عالماً غير مدرك ومدركاً غير عالمء 
كالبهيمة والمجنون والطفل. 

فإذا قيل لهم: متئ كان كامل العقل وأدرك شيئاً غير 
ملتبس» فلا بدَّ من أن يكون عالماً با فعل؛ فقد وجب هاهنا 
عالماً مقترئاً بكؤثة مدركاً. 

تالو اتنتزاط كنال العقتل اشش ال لكوفه ع تن 
أن يعلم ما أدركه؛ والشيء لا يكون شرطاً في نفسه. على 
آنا لو تجاوزنا عن هذا الموضعء لكان بين الإدراك والعلم _ 
وإن تساويا هاهنا في الوجوب والحصول _ فرق واضح. 

وهوآنَ العلم قد ثبت أنَّه معدل من المعايء بدلالة 
كون الحي في أكثر المواضع عالماًء مع جراز أن لا يكون 
عالمأء والشروط كلّها واحدة. 

وإذا ثبت أنَّ العلم معنئ من المعاني؛ وأنَّ كون العالم 
عالماً يجب عنه» ثبت ذلك في كل موضع.ء وفارق كون العام 
عالماً لكونه مدركاً لأنّه م يثئبت في موضع من المواضع أن 
الإدراك معنيئ. ولا أن الحيّ يجب حصوله ع إن هذه الحال 
واتحين اليل . لأنَّ كل موضع يشار إليه؛ فالحال فيه 
متساوية في وجوب كونه مدركاً عند تكامل الشرائط» 
وامستحالة كونه كذلك عند اختلالما [ظ: اختلالما]» 
فانفصل الأمران أحدهما من صاحبه. 

/11ص 55]] فأمًّا ما انتهئ الفصل إليه من قوله: 
وإذا ثبت غناء العلم عن أمر زائدء فالموجب له ما تجدّد 
بحسبه فقذ بيّنا أنَ كون العالم عالىاً غير مستغن عن أمر زائد 
يوجب كونه على هذه الصفة» فلا معن للبناء على ذلك. 

وقوله: (إذا كان العلم واحداً وجب أن يكون 
متولّداً عن خبر وإفضاؤه بذلك إلى الخبر الذي يحصل 
عنده) باطلء لأنّا نعلم أن كل خبر يشار إليه من أخبار 
الناقلين للبلدان والأمضار لو انفرد عم تقدّم وتأرعنه؛ لما 
حصل عنده علم ولا زال به شك. فلو كان موجباً للعلم 
إيجاب العلل لأوجب ذلك متقدّماً كان أو متأخراء مقترناً 


شرة أو متفود ا 
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وَهذا أحتلاها اسغدل يه الشيوغ عل أن الأخيار لا 
ترجسية العلك»قتالواة لآن الخد الواند أو الأخسانالكصيرة 
لو أوجبت العلم وهو جزء واحد. لوج ب أن يكون 
المَسيّب الواخحد خاضلاً عن أسباب كثيرة» وهذا يجري في 
الفساد مجحرئ حصول المقدور الواحد عن قدر كثيرة. 

فإذاقيللمم: يجب عن سبب واحد وعن حرف 
واحد من حرف الخير. 

قالوا: لو كان كذلك لوحتب كو الفرد هذا ارك 
من باقي الحرف أن يجب عنه العلم؛ وقد علمنا خلاف 
ذلك. 

وهب أنه أمكن القول بإيجاب الخبر للعلم من 
حيث تجدّد عند إدراكه وإن كنّا قد بيّنا بطلانه» كيف يمكن 
أن يقال: فما حصل لنا العلم به من الجواهر المدركة» وقد 
غلك وجوت خضدزال 3لا مجه امحل الشكروظ» 
كوجوب حصول العلم بمخبر الأخبار؟ 

وليس هاهنا مايمكن أن يسند إيجاب العلم إليهء 
إلا الجوهر فإِنَ الإدراك ليس بمعنئء ولاش بهة في أنَّ 
الجوهر ليس بعلَّة في إيجاب حال من الأحوال. 

/ 11ص 57]] الفصل السابع: [اعتاد العقلاء على 
الخبر الواحد والجواب عنه]: 

إن قيل: قد علمنا إقدام العقلاء على التصرّف عند 
أخار لخدا ةامح حيها يرا يملق بالذين والندياء كنبا 
يقدمون على التصورّف عند الإدراك وخبر العدد الكثير» 
ولاايوجد منهم من يقرٌ[ظ: من يقصر] تصرّفه على ما 
يشاهده ويتواتر الخبر به ولا يتجاوزه؛ بل يتبعون أخبار 
الآحاد من الأفعال والأحكام, مثل مايتبعون المشاهدة 
وأخبار العدد الكثير» وقد تقدَّم السؤال فيا يتعلّق بالدين 
وأندعه: 

فأمًّاما يتعلّق بالدنيا فأكثر من أن يحصئء لتعلّقها 
بغروب المنافع ودفع المضارٌ المشتملة على الأآكل 
والشرب والتكاح والخلطء والتصرّف في الأموال 
والنفوس والدول والمالك. لايفرّق الملوك والرؤساء 
وجميع العقلاء والعلاء بين مايرويه القوّاد وما تضمّنه 
الكتب وتأتي به الرسلء وبين ما يشاهده وم يتواتر [ظ: 
ويتواتر] عليها الخبر به من تجهيز الجيوشء والتولية والغزاء 


دجوا والعّال والغزاة والحكّام وإظهار المساره وإمساك 
المصائبء وتجديد البيعة» وأخذ العهود. ودفع الأموالء 
ونقل الحرم والذخائر من بلد إلى بلد. 

/11[ص 58]]ثمٌ لاايوجد من الفضلاء من أنفذ 
أحد ثقاته إل وكيل في ناحية يستدعي منه حمل غلَّة: أو 
يأمره بابتياع ضيعة» فيوقف [ظ: فتوقّف] الوكيل عن سماع 
قول من أنفذه» وكففٌ عن إنفاذ ما رسمه. حتّىْ يشافهه 
بذلك» أو تواتر عليه من يكون خبره طريقاً للعلم على ما 
يذهب إليه من قال بالتواتر» فعذره صاحبه وحمده على أن م 
يغرّر بواله» هذا ما يرجع إلى الوكيل. 

فإن قرّر بإنفاذ الغلَّة وابتياع الضيعة وعاد الذي 
أنفذه بذلكء فتوقّف عن تسايم الغلّة وتصحيح ثمسن 
الضيعة؛ وقال: لا أقدم عل شيء من ذلك إِلَّا أن أشاهدهء 
أو يتواتر علِيَ الخبر به. عد ناقصاًء لأنّه متئ فعل ذلك فاعل 
وسلكه سالكء رج عن عادات العقلاء» ودخل فيا 
الع نفل الترفة امو وت عرين 

وهكذا من أشعره سلطانه أو بتعض إخوانه لحاجة 
إل الاجتماع معه لأمر همه ثم أنفذ إليه بأحد من يعلم 
اختصاصه به وسكونه إليه. فأخبره بخلوٌّه وباستدعائه» 
فتوقّف عن إجابته» وطلب ما يقطع عذره من مشاهدة أو 
تواتر. ونظائر ذلك كثيرة لا يأتي عليها تعداد. 

فإن كان جميع التصرّف التابع لأخبار الآحاد تابعاً 
لظن أو حسبان, لا لعلم ويقين لتّام الحيلة في بعضهاء وإن 
خاف الكذب في بعض آخر منهاء فم الفرق بين من قال 
ذلكء وبين من قال مثلهفي التصرّف التابع للإدراك» 
ولخبر العدد الكثير لتام الحيلة وانكشاف الكذب في 
بعضها؟ 

آمَّا تام الحيلة ني المدركات من الوكلاء والمودعين 
والخزان والموثقين في الملابس والأواني والآلات والجواهر 
والمآكل والمشارب والحيوان وسائر /[[ص 594]] ما 
يتموّله الناسء إمّالهلاكهاء أو فسادهاء أو الطمع في فضل 
قيمتهاء فأكثر من أن تحص . 

شع لايشسعرمن كت فعله [عليه] الليلة في البنذل 
المدَّة الطويلة مع التصرّف فيها والمشاهدة لحاء وربّم| استمرٌ 
ذلك وم يعلم به. ولعلَّه الغالب حنَّئْ ينبّهه منبّهء أو يشي 


إليه واشٍء فريًا صدّقه وربما كدّيه واستمرٌ استعاله لما عزم 
له. أو أبذل عليه. 

تدع العلظ ع لاه وعييرت كيان الأمور 
المفتقرة إلى الإدراك» ولا يعذر [ظ: يعدو] ذلك إلى جميع 
المدركات بالفنساه واللي» حت لا يوشق بشي مينة ولا 
يحكم بحصول العلم عنها. 

وهذه سبيل الخبر الوارد عن الخلق العظيم والعدد 
الكثيرء لا يُعلَّم خلقاً[ظ: خلق] أعظم ولاعدداً [ظ: 
عدد] أكثر ولا معاداة آكد. تكامل واجتمع في خبر 
كاجتماعه في اليهود والنصارئء والمللك الذي وقعمنه 
القدل والصلب وأتباعه ورعاياه؛ كلّهم يخبر ع يصحٌ أن 
يكون الخبر طريقاً إلى العلم؛ وهو إيقاع القتل والصلب 
بعيسى بن مريم لتلفاء لأنّه ما يشاهد ويضطرٌ إليه. ولم 
يجب لمكان ذلك وعلمنا بكذبهم؛ أن يعود عل كل خبر 
خبر الخلق العظيم والعدد الكثير بالتوقّف, حنَّئْ لانشق 
بشيء منهاء ولا نحكم على الكل بحكم البعضء فكذلك 
أخبار الآحاد. 

الهم إِلّا أنذيكون هناك مايختصٌ بهالمشاهدة 
وأخبار العدد الكثير. ويكون معلوما لا يمكن ادُعاء مثله 
في أخبار الآحاد فيا هو [ظ: فا هو]. 

الكلام عن ذلك: أمّا ما تضمّنهِ هذا الفصل من 
ذكر العمل عكئى أخبار /[[ص ١5]]الآحادني‏ العقليات 
والشرعيات» فقد بيّا عند الكلام في الفصل الرابع من 
هذه المسائل» عند ذكره للعمل على خبر الوكيل في العقد 
والابتياع» وعإى خبر الزوجة في الطهر والحيضء وما أشبه 
ذلك. 

أنّ هذا الجنس من الكلام إنَّما يصاح أن يُعتَمد عل 
من أحال العمل على أخبار الآحاد؛ وعلى ما لايوجب 
العلم من الأخباره فأمّا من جوز ذلك فيقطع عليه من 
الوفع التذي ول اتدل عليه مركم مم سيت 1 يدل 
الدليل عليه فلا يكون هذا الكلام حجاباً له وقدحاً في 
مذهبه. 

وبِيّنَا أيضاً أنّهِ لا يمكن أن يحمل وجوب العمل على أخبار 
الآحاد في الشريعة» بحيث وقع الاختلاف عل هذه المواضع 
بالقياس» ويجمع بين الأمرين بعلّة تحرّز وتعيّن. 
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وبيّما أيضاً أنه لايمكن دخول موضع الخلاف في 
تلك الجملة عل أنَّه تفصيل لها. ولا معنو لإعادة ما مضئا. 

وأجود ما يمكن أن يقال ني هذا الموضع وأقوىئ 
شبهة: آله إذا وجب ف العقل العيل عل خبر من أنذرنا 
بسبع في طريق»ء أو لصوصء أو ما جرى مجرئ ذلك من 
المضارٌ الدنيوية» ووجب التحرّز من هذه المضارٌ وتجنبها 
بقول من لا يؤمن كذبه, حتَّىْ يكون مذموماً من أطرح 
العمل اهم غوف لضيو وإلا لأوب أيضبا العستل 
على قول من خبّرناعن الرسولء لأنا لا نأمن في إهمال 
العمل به المضرَّة. 

والأوجب [ظ: ولاوجب] على سبيل التحرّز من 
المضارٌ العمل عإئ هذه الأخبار ع إن الوجه الذي هو أوكد 
كا ققدم ذكرة» لأن مضناة الندتيامتقطمنة ومهاة الأخرة 
/ 11ص ]]1١‏ دائمة» والتحرّز من الضرر الدائم أقوىئ 
وأوجب من التحرّز من الضرر المنقطع. 

والجواب عن هذه الشبهة وإن كانت ل تمض في 
جملة المسائل: أنا نأمن فيا خبّرنا به الواح د الذي لانعلم 
صدقه؛ ولادلٌ دليل قاطع يوب الغلدم عن [ظ: عل] 
العمل عند خبره» أن يكون في أخبرنا به علينا ضرر ديني» 
لآنّه لو كان كذلك لوجب في كلمة [ظ: حكمة] الله تعالى 
أن يعلمنا ويدلّنا على هذا الفعل الذي يستحقٌ به العقاب» 
لأنّهِ ما لا يمكن العمل به عقلاً ولا يُعلّم كذلك إِلّا سمعاً. 

ولاطريق إلى ذلك إِلّا بخبر يوجب العلم والقطع 
على صددق رواية [ظ: راويه] أو خبرء وإن كان يوجب 
الفن رواية» فقد نصب دليل يوجب العلم على لزوم 
العمل به فلءً) فقدنا هذين الطريقين علمنا فيا خّرنايه 
الواحد الذي تقدّمت صفة. 

وعدا البتذئ ذكركاء الايد شه هتنا وعد 
خصومنا المحضّلين في هذه المسألة» لأَّهم يوافقونا عل أن 
العمل لا بد من أن يكون تابعاً للعلم, فتارةً يكون تابعاً 
للعلم بصدق الراوي» وأخرئ يكون تابعاً بوجوب العمل 
عل قوله» ويعترفون بأنَّ العمل إذا خلا عن علم على أحد 
الوجهين اللذين ذكرهما لم يصحّء لأنّه لا يأمن المقدم عليه 
أن يكون قبيحاً ونا يأمن بالعلم دون الظنّ. 

عل أنَّ من تعلّق هذه الطريقة في وجوب العمل 


حرف الألف / (7") الأخبار 111111011101000[ 


ع[ غناو المترودة لأ يكام انيه نيا لعو ال 
وجوب قبول جميع أخبار الشريعة» لأنَّ فيها ما لا مضرّة 
في ترك العملء كالإباحة المتضمّنة للإباحة الخارجة عن 
الخطر واليجاب. 

/1[ص ؟7]]ثمٌ نعود عا ماانتهئ صاحب 
المسائل إليه كلامه فإِنَّه قد صرّح بفرضه في ذكر ما يُعمّل 
عليه من أخبار الآحاد في الدين أو الدنياء لأنّه قال بعدأن 
عدّد مايُعمّ ل فيه عإن أخبار الآحاد: (فإن كان جميع 
التصرّف التابع لأخبار الآحاد تابعاً لظنّ وحسبان لا لعلم 
ويقينء لتتام الحيلة في بعضها وانكشاف الكذب في بعض 
آخر منهاء فم الفرق بين من قال مثله في التصرّف التابع 
للإدراك» وللخبر [ظ: ولخبر] العدد الكثير لتام الحيلة 
وانكشاف المين والكذب في بعضها). وذكر ما يبذله الخران 
من الآلات والثيابء ثم ذكر خبر اليهود والنصارىئ عن 
قتل المسيح عَليد وصلبه. 

وهذاكا شراه تصريح منه بأنٌَ العمل في جميع ما 
عدّدوه عمل بعلم ويقينء وأنّ تلك الأخبار التي وقع 
العمل عندها أوجبت العلم لا الظنّ» وهمذا ألحقها بالعمل 
عند طرق الإدراك. 

واففلو قينا فج تدر اودر التهوان اتكمنافة عدت 
بعض الإدراك لا يوجب الشك في جميعه. 

والكلام على هذا إنَّ ما نعلم أنَّ العمل في المواضع 
التي ذكرها بأخبار الآحاد فيهما يتعلّقَ بدين أو بدنيا واقع مع 
الظنَ بصدق المخبرء لا مع العلم بصدقه والقطع عليه بأمر 
واضح جلي نعلمه من أنفسنا ضرورة» ولا نحتاج فيه إلى 
اكحاقن تكسي اعون يتشيوان للف ا يككبية أ فيا 
سنبيّنه في| بعد بعون الله ومشيّته. 

وهو آنَ عدا يعله من تفسعةاضرورة إذا خيرم 
وكيله بعقده له على حرّة» أو ابتياع أَمَّةء وكذلك إذا أخبرته 
زوجته بحيضها أو طهرهاء أو جاءه رسول بكتاب /[[ص 
5]] صذيقه أن اضرب اله عدزة أكون الأمد في رهد 
بخلاف الخبرء وإن كان ظنه إِللْ الصدق أميل ومن جهته 
أقرب. 

ويفرّق بين ذلك وبين ما يعلمه قاطعاً عليه واثقاًبه. 
فرقاً ضرورياً لا يشتبه عن عاقلء حتَّىئْ لو قال له قائل: 


أنت موفق [ظ: موقف] قاطع عإن هذا الخبر الذي عملت 
عليه وتجريه مجرئى الأخبار المتواترة» [ظ: التي] توجب 
العلم عن البلدان والأمصار والحوادث الكبار بقابل [ظ: 
لقال]» بل فيه [ظ: وكذا] ما أنا قاطع ولا موقف. بل مجوّز 
للصدق والكذب. وإن كنت بالظن إلى جهة الصدق 
أقربء وما يعلمه العقلاء من نفوسهم ضرورة» فلا ينبغي 
أن يقع فيه مناظرة. 

فمن ادَّعىئ تساوي حال من ذكرناه لجال من يعلم 
ففيكاً عفد الإدراك وزوال كل شبهة فيه ولبسء أو يعلم 
بالأخبار المتواترة. فقد كابرنا بإتهام الحيلة التي يتكشف 
الأمر عنها. فهو أيضاً وجه يُعتّمد ني هذا الموضع.ء وإن كان 
ما ذكرناه أوضح وأولى. 

وتقريب هذا الكلام: أنَّه لاموضع منهذه 
المواضع التي عملنا فيها على أخبار الآحاد إلا ونحن نجوّز 
أن ينتكشف عاقبة الأمرعن كذب المخبرء ولا نأمن من 
ذلك البنّة كما نأمنه مع العلم اليقين» وليس ذلك العلم 
التابع للإدراك أو الحاصل عند التواتر» لأنا لا نجوز البتة 
في) علمناه عند الإدراك» ولا لبس ولا شبهة أن يتكشف 
عن خلاف وكلاء في الأخبار المتواترة. 

فأمّا ما عدّده من تمام الحيل وانكشاف الكذب فيا 
دلق مدا لاف ل في ١‏ لم5 ] ]لا عدو عصز ها 
ذكرناه» لأنّ كل موضع يشار إليه من ذلك؛ لم يخلص من 
شبهة أو سبب التباسء أو فرق بين جملة وتفصيلء ولا 
يحرج الإدراك مع كل ذلك من أن يكون طريقاً إل العلم 
اليقين عند ارتفاع كل شبهة ولبس. 

أل ترئ أن الخرّان وأصحاب الودائع إنَّها يتم لهم 
إبدال شيء بغير لا من الملابس [ظ: بغيره من الملابس] 
والآلات لأسباب معروفة: 

منها: أنَّ الإذراك في كتير مسن هذه المواضع إنّا 
يحصل عند العلم بالجملة دون التفصيل» وليس يجب في 
كل عام بالجملة أن يكون عاماً بتفصيلها. 

ينها أن يتين م جالعلو الفسرورواقد (ممامبع 
تطاول الدهرء فلا يمتنع أن يخفئ على صاحب الشوب مع 
طتول شك إندالته اوه لأن تفاع مسقاف ترس ترد 
أنساها مع تراخي المدّة. 


ومنها: أنَّ الشيء قد تخفي صفاته عن تفصيلها إذا 
دوك مدي اذنقيي كيده أوقلنة تأكدل فاه لله تضته 
لأحوا وعبات و31 نشل كفيرا عن يدل 1ط كدل] 
عليه ثوب بغيره يفك عليه إذا عرضه عليه خازنه من بعيد 
وقرّبه منه عرفه. وكذلك يلتبس عليه إذا لم يتصمّحه ولم 
تحمله الاسترابة عا التفقّد والتأمّل» فمتئ استراب وتأمّل 
م يخفَ عليه» ومن هذا الذي يستحسن أن ينفي الثقة عن 
علوم الإدراك كلّهاء لأجل مالعلّه يتم في بعضها وأحد 
الأمرين متميّرٌ من صاحبه. 

ما البهعهادم غلا اذاكلق الطب قدصو ان رايا 
ينكشف عن كذبء وتخبر اليهود والنصارئ عن قتل المسيح عَلتَه 
وصلبه؛ فمرًا لا يشتبه حنَّىْ يحتجٌ به في هذا الموضع. وقد تبيّن في 
القدت ما يزيا هده الشرية العف 

وجملته/[[ص 15]] أنَّه أوٌلأغير مسلَّم أنَّشروط 
لفن نوات جالة فالبسود والتضنارع: لأن من قرطه 
إذا لم يخبرنا من سمعنا الخبر من جهته عن مشاهدة. 

ونا خبّرونا عن قوم مع طول العهد وتراخي الزمان أن 
تعلم [ظ: أن نعلم] أنَّ صفات من خبّرت عنه الجماعة التتي 
لفيناها مساوية لصفات من لقيناه وتلقّينا الخبر عنه. 

وهذالا طريق إليه أبداً وخبر[ظ: في خبر] اليهود 
والتضجازق: لأثه فين متكي أن كوتو انقر فوا فق يعض 
الأزمان الخالية» أو خيّروا في الأصل عن عدد قليل. 

ولايمكن أن يبصطل شذوذ أسلافهم وحدوث 
خبرهم؛ بع يبطل به مثل ذلك في نقل المسلمين» قد تبيّنوا 
المفترض اليهود في بعض الأوقات. 

وأن النتصارئ يعتروا [ظ: يعرزوا] كل ثيء يرونه 
إل التلاميذ الذين هم قلَّة في الأصلء عن أنَّ تواترها ولاي 
[هؤلاء] إذا سلم من كل قدح. فإنَّا يقتضي أنَّ هناك 
مقتولاً مصلوباً وقد كان ذلك. وإنَّما الشبهة في أنّهِ الممسيح 
َل لم يكن مخالطاً للقوم وملاقياًلهم. 

ولهذا رووا أَنََم رجعواعند قتلهفي تعيينه إلى 
جنك تأميوف رط مقي طم ] إلا غير ةس فتاوه 

يكار اهكا ]د امول ست اجالته وسيل 
أوصافه. فلا يَُكَر أن يشتبه مع القتل المشخّص بغيره. 

/[1[ص 15]] وقيل أيضا: إِنَّ امصلوب لأجل 
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بعده عن العيون وتعذّر التفقد والتأمّل فيه لا يمتنع أن 
يشتبه لسواه. وهذا واضح وغير موجب أن يتعدّى الشكُ 
فيه إلى المواضع الخالية من أسبابه. 

/11ص77]] الفصل الفامن: [اعتاد أهل اللغة 
عل الخبر الواحد والجواب عنه]: 

ما الذي يجيب به من سأل عم في الكتب المعمولة 
في اللغة من الألفاظ والأسمء التي لا يعرفها العامّة وكثير 
مكرن نشاف الكواكيها وفلة سن هيا »وا لكتواول لابجس نا 
والاستشهاد بها في تفسير غريب الحديث, وغير ذلك من 
الأمور املف بال ؟ 

وهل إضانفتها إلى لغة العرب معلوم أو مظنون؟ 
فإن كان معلوماً مع أنَّ الذي تضمّنه الكتب من ذكر رواتها 
آحاد؛ كالأصمعي وأبي زيد ومن يجري مجراه. وهذه سبيل 
مايذْكّر فيه مّايستشهد به عليها من أبيات الشعر في أنَّه 
مأخوذ عن آحاد وليس فيه تواتر. 

وما الفرق بينه وبين ما تضمّنه الكتب المعمولة في 
الفقه من الأحكام وإضافتها إلى الأئمّة طلِنَه؟ ومن يشتمل 
عل ذكره من الرواة أضعاف من يشتمل عليه كتب اللغة. 

وهذه المحنة بيننا وبين من أبئْ ذلك وردَّه ودفعه. 
فإِنَ الجميع موجود وظاهر من يشتمل عل ذكره كتب 
الفقه. في العدالة والنزاهة والتديّن والتنّك /[1[ص 18]] 
والتحفْظ من الكذب. وما ينهم أشرف وأمثل من 
غيرهم» مع مدح الأئمّة ههم وحسن الثناء عليهم» وذلك 
غير موجود من [ظ: فيمن] سواهم. 

ومتئ اذُّعي التواتر وحصول العلم بأحد الأمرين» 
أمكن مثله في الآخر وعَلِمّ مافي الفروع [ظ: الفزع] إلى 
هذه الدعوئء وأَئَّا لا تحصل إِلّا مع تعذّر الفرق وامتناعه. 

ا 00 
بأسرها الإقدام عن ما لايّوْمَن كونه كذباًء والاستشهاد به 
في تفاسيرها وأحكامهاء والمشكل من روايتها والمتشابه من 
ظواهرهاء وذلك إن لم يكن معلوماً وكان مظنوناً ل يُعرّف 
م يقع موقعه. هذا بعيد في صفتها ومستنكر في نفسها. 

وإن كان بينههم| فرق معلوم في كتب اللغة ونفيه عن 
كتب الفقه. فم ذلك الفرق الذي يوجب العلم بأحدهما 


وفقده عن الآخر؟ 
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فنإن قلناه اعت أة الأمّةعليها في تفاسيرها وأحكامهنا 
يبدل ع علمهسم ببداء كتين ذلناك مو عتود! ف كقسياالققنة 
التي ذكرتموها. 

إن لدان شول اهول الأكة يداب لدع الخضرة 
أ ليضييون لدع امدق يونين اا ده لني لان اللي 
غير مأخوذة بالقياس والرأيء ولا بد فيهامن نقل 
واستعمالء وإذالم يكن معها إذا استقرئ [ظ: استفزى] 
حالما إل [ظ: إِلَّا] الرجوع إِلىْ ما ذكرناه من الفزع إل كتتب 
اللغة التي وصفنا حاهها. 

[لهى :55 ]تسسا عي ]أنه ماعن نبي 
في الرجوع إلى أخبار الآحاد والفزع إليها فيا يوجب العلم 
والعمل. وإذا كان ما يشتمل عليه كتب الفقه من الرواة 
أزيد حالاً في العدد والنزاهة ما يشتمل عليه كتب اللغة» 
كان حكمها في باب العلم والعمل آكد. 

وإن أقمنا على القول بأنَّ الجميع مظنون غير معلوم 
مع ما تقدّم. 

كان له أن يقول: ما حكموا بمثل ذلك في سائر ما 
تضمِّنه الكتب من أنساب وأشعار ودواوين» وتفصيل 
قصائدها وأبياتها وألفاظهاء ومن مذاهب وآراء في أصول 
الديانات وفروعها: ولا يحسن منّا الخبر عنها. فلا يُطلّق في 
بيعت الققير ان متاك كذ هال نس انول مسقن 
التداهق أن ذالهن) ذهيف التدد ب على ذلك بيرط قدا 
نفعل فيا لا تفعله [ظ: نعلمه]» فنتقول: روي عن فلان 
كذاء وحكي أنَّ فلاناً قائل بكذاء حنَّىْ يجيب ذلك في كلّ 

وما الفرق بين من أقدم على هذا القول وبين من 
أقدم عل مثله في جمل الأمور التي فصَّلناها وقال كثيرة 
ذكرها وجريانها على ألسن الناسء وحفظهم لماعن 
ناقليهاء بل عمّن حفظها. 

والأصل في نقل الجملة والتفصيل واحدء. فإن كانت 
الجملة معلومة فالتفصيل معلوم» وإن كانت مظنونة فالتفصيل 
تابع لهاء لأنّه م يفارقهاء ولا داعي إلى نقل الجملة دون تفصيلها. 

الكلام على ذلك: أمّااللغة العربية ففيهاماهو 
معلوم مقطوع عل أَنَّه لغة للقوم ومن موضوعهم؛ وفيها ما 
هو مظنون ومشتبه ملتبس. 


وما هو معلوم منها فترتّب أحوال الناس فيه فمنه 
فمنا ليت كل افيا /اللاضل :98]] أوعاميا بالسين 
مخالطة؛ ومنه مايحتاج [ظ: إلى] تناه في المخالطة وقراءة 
الكتب وسمع الروايات إلى غايات بعيدة. ومنه ما يتوسّط 
بين هذين الطريقين بحسب التوسّط في المخالطة. 

وقد علجا أن لعاف العاتاطة نض ايلوط 
بأهل اللغة الغربية: يعلم ضرورة أن هذه اللغة تسمية 
الحائط بالجدار والسيف بالحسام وإن لم يعلم دقائق اللغة 
وغوامضها. ومن لم يقف على هذا الحد وزادت مخالطته 
وسماعه وقراءته» علم ما هو أكثر من ذلك. 

وعكئ هذا إلى أن ينتهي إلى علم سرائر اللغة 
وكواشيناء فاه موقوك عتاسن انتوق قروظ المقالك: 
كلّهاء وبلغ في القراءة وسماع الروايات إِلىْ الغاية القصوى. 

فآما المظنون فهو ما رواه الواحد ولم يجمع باقي أهل 
اللغة عليه فِإِئََّم أبدا يقولون في كتبهم: هذا تفرّد بروايته 
فلان: وم يُسمّع إلّامن جهته. والمشتبه هو الذي اخقلف 
فيه علاء أهل اللغة» فروى بعضهم شيئاء وروى آخرون 
خلافه. 

ولامعوّل في أن أهل اللغة يستشهدون في كتبهم 
بالبيبت من الشعر الذي لا يقال بإضافته إلى شاعره. ولو 
عملت أيضاً الإضافة لما وثق في اضافته إلى لغة جماعة 
العوم وقول الماع الوؤاع أن ذلك كن لاسي أعل 
الكتب والتصنيف لا يد عل أنَم أوردوه احتجاجاً 
وتطرّقاً إلى العلم. 

بل يجري ذلك مجرى من روئ ودوّن في الككتب 
وخلّد في المصتّفات خبر المجرة وبدر وحنينء والصلاة إلى 
القبلة» وصوم شهر رمضان. وما أشبهه /[11[ص ]]7١‏ من 
الأمور العامة 

ومعلوم أن الروايات المصدّمة في ذلك ليست بحجّة 
فيه» لأا كلها ما يوجب الظنّء وهذه أمور مقطوع عليها 
ومعلومة؛ لا مجال للريب في قال [ظ: قول] أكثر الناس: إِنَّه 
ضروري. 

الأترئ الم يستفسهدون عل أن الجدار في اللغة 
الاسائطة والسام العيف بوضو القشعر وتو فيل 
المنعون اله ميم تو قلست أنهي اولض لسرت 


وقطعت على ذلك؟ ما رجع إل هذا البيت وأمثاله» بل 
عوّل عل العلم الذي لاريب فيه. 

اذاف ده المي فب 1[ ابي ] للسنائلن أن 
أهل التفسير استشهدوا ني معاني القرآن العقلية وأحكامه 
الفقهية بأبيات شعره لا حجّة في تفسيرهم لما فسّروه إلا 
ما أنشدوه. والصحيح أنَّم ما فسّروا شيئا من المعاني على 
سبيل القطع والبنات, إِلّا 006 معلومة ضرورة لهم أنََا 
من اللغة» وَإنَّها أنشدوا البيت والبيتين في ذلك لاعل سبيل 
الاحتجاجء بل على الوجه الذي ذكرناه. 

وكيف يُعتّقد في قوم عقلاء أَنََّم عرّلوا في تفسير 
معنئى يقطعون عليه وأنّه المراد عل ماهو مظنون غير 
مقطوع به؟ 

وإنّمالم يظهر لكل أحد في معاني القرآن ومشكل 
الحديث أنه مطابق لما يُفسّر به في لغة العرب, على وجه لا 
يتطرّق الشكٌ عليه لأنَّ العلم بذلك والقطع عليه يحتاج 
إلى ضرب من المخالطة» إذا لم تحصل فلا تحصل ثمرتها. 

وهكذا القول ني غير اللغة من الأخبار التي أشرنا 
إلا القنول:فيهنا ومِذااهْت/[[ سن 9/]] المكلنين والفقيتاة 
وموضوعاتهم. فإِنٌ بالمخالطة يُعلّم منها ضرورة ما لايُعَلّم 
كذلك مع عدم المخالطة. 

وم يق بعد هذا إلا أن يقال: ومن أين يعلم من 
خالط أهل اللغة غاية المخالطة لغتهم على القطع. وهو مع 
تم تخالطة إِنَّا يحصل على رواية أبي زيد والأصمعي وفلان 
وفلان» وما في هؤلاء من يوجب خبره العلم. 

والجواب عن ذلك أن يقال: ومن أين يعلم علي 
قاتلفمنا المجبرة والعدوات الطتاهرةوالأسور العاف وان 
قربت مخالطته لأهل الأخبار. وإنّما يرجع إلى رواية أبي 
نف والواقدي وفلان وفلان. ومن أين يعلم البلدان ولم 
يشاهدها؟ وإِنَّا يرجع إِىْ قول ملّاح أو جمّال. 

فإذاقيين: أببوظنت والواقتدي إثيا روينا بأمسائيد 
ممّصلة معيّدة هذه الحوادث, ولا معوّل ني العلم الحاصل 
عليهم؛ بل علل الشائع الواقع الذي لا يمكن تعيينه. 

قلنامثل ذلك في الأصمعي وأبي زيد. ولوقيل 
لإحدانا [ظ: لأحدنا]: عيّن عللْ جهة يمكن وطريق ثقتك 
أن في لغة العرب أنَّ السام السيف: لم يقدر على ذلك كما 
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لايقدر من قيل له:عيّن على جهة يمكن في [ظ: يمكن 
العلم في] البلدان والأمصار. 

وقد بيّنا فيا سلف من الكلام عل هذه الفصول أنَّ 
تعذّر تفصيل طريق العلم؛ هو الأمارة على قوّته وعدم 
الريب فيه. 

وبعد: فلو صرنا إِللْ ما استضعف في خلال الفصل» 
ع أن شتيلى الفجرالة اتلد فيو كتوق باع قوز علوم 
ولا مقطوع عليه أنَّه من اللغة؛ لكنّه مظنون ل يثمر ذلك 
فساداًء لآنّه غير ممتنع أن نتعبّد بقبول أخبار الآحاد. 
واستعمال طريق /[1[ص ”77]] الظنْ في تفسير حكم قرآن 
أو سن بعد أن يكون ذلك الحكم تمّا يجوز القول باختلاف 
العبادة فيه» وأن يختلف تكليف المكلفين فيه بحسب 
ل ل 

وهذاإِنَّها يسوغ في التحليل والتحريم الشرعي وما 
أشبهه, لأنّه غير بمتنع أن يكون عبادة زيد في شيء بعينه 
التحريم بشرط اجتهاده. وعبادة عمرو التحليل. ولا 
يسوغ ذلك في صفات الله تعالى» ومايجوز عليه ومالا 
فون لذن ذلذلك + لا بسي الحواذقم العنادة فالا رف 
لفت 

وهل استععمال أخبار الآحاد الموجبة للظنٌ في تفسير 
أحكدام القرآن أو الشنّهء إلا كتخصسيدن القتران أو اسه 
بأخبار الآحاد؟ والنسخ أيضاً هما بأخبار الآحاد؟ 

وإذا كان التخصيص والنسخ بأخبار الآحاد جائزين 
عقكوارت اك النانى التخفيضن اعبان الا حادويرنيك 
عن النسخ» فم المانع من تفسير الأحكام بما يرجع إلى آحاد 
الأخبار عن أهل اللغة إذا دل الدليل عللْ ذلك. 

ويمكن أن يتطرّق إل صحّة هذه الطريقة: بأنَّ 
علدراة الأكلة 4 وح لتر انلك 15ل سو عر رن 
عنه فصار إجماعاً وهذا لا يوجد مثله في العمل بأخبار 
الآحادني الشريعة؛ لأنَّا مسألة خلاف بين العلماء. ولو 
حصجل الاطيناق عل :ذلك القريعة أيفحا لتساوي 
الأمران. 

/11[ص 7>5]] الفصل التاسع: [إثبات حجّية خبر 
الواحد من طريق اللطف والجواب عنه]: 

إذا كان المعجز الذي يظهره الله تعالى عللْ يد 
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ولاه ول عنره عع نفع روكت عدن ال عاتم مشاه 
تسق بخالفون وسكا اندي يد عع نيه نام 
الفرض ببعثته» وهو أن [ظ: وكان تمام الغرض ببعثته هو 
أن] يكون من بُعِتَ إليهم أقرب إل القبول منه والسكون 
إلى قوله. 

وبنينا ذلك عل قولنا باللطف ووجوبه. وأنَّ ما 
يكون المكلّف معه أقرب إِلْ فعل ما كلَّمه في الوجوب 
كالتمكين» [ظ: وآلا فرق في القبح بين المنع بما يتمكّن به 
من الفعل» وبين ما [ظ: وبين منع ما] يكون معه أقرب إلى 
قعلة: 

وإذا ثبت هذا ولم يسع في الحكمة وحسن التدبير أن 
يبعث الله تعالى إل خلقه من ليس بمعصوم. فيكون من 
جور أن يؤقى ماخله ويمور أن لأيؤذية لكن همك كان 
صادقاً فيا يؤدّيه وطريقاً إلى العلم بصكَّته. لمكان المعجز 
/ 11ص 76]] الظاهر ع إن يده فم الذي يسوغ ذلك في 
حكمة الرسول وحسن تدبيره» حتَّىْ ينفذ إل من بعد عنه 
ولم يشاهد, من ليس بمعصوم يخبرهم عنه ويدعوهم إلى 
الله تعالى» [ظ: و إ]إللْ قبول ما تضمّنه خبره عن الرسول. 
ويجوز أن يؤدّي ذلك وأن لايؤدّيهء لكنّهم مت أدُوا كانوا 
طريقاً إلى العلم لتواترهم؛ وتكليف الكل متساوء ومايلزم 
من إزاحة عللهم وقطع عذرهم متماثل. 

فإن قلنا: إن الرسول إذا كان مبعوثا إلى الجميع؛ 
وكان من وراء من يبعثه مراعياً له ومتداركاً لما يقع منه من 
الخلل والتفريطء كان في الحكم بخبر الكل داعياً لهم وإن م 
يشاهدوه ويشافهوه بالخبر والدعاء. 

كان لقائل أن يقول مثل ذلك في الله تعالى» لأنّه ربٌ 
الكل وإلههم ومن ينفذه إليهم يراعيهم؛ ويتدارك مايقع 
فيه الخلل والتفريط منهم؛ فهو في حكم المخبر للكلٌ 
والداعي إليهم؛ وإنلم نشاهده وشافههم [ظ: وإن م 
يشاهدوه ويشافههم] بالخبر والدعاء. 

هذا إن كان ماذكرناه من عصمة الداعي ما 
يقنضي العقول عموم كونه لطفاً في حقٌ سائر المكلّفين. 
فأمَّا إِن كان نما يختلف حاهم فيه فيكون منهم من دعاء 
المعصوم وخبره؛ يكون معه أقرب إِلىْ القبول» ومنهم من 
يتساوى في دعائه وقبوله المعصوم وغيره؛ لم يكن إلى 


وجوب عصمة الرسول طريق في العقلء وكان كسائر 
الألطاف التي يختلف حالهاء يقف العلم بها على السمعء 
وهذا مما لا نقوله. 

وإن سؤينا بين الرسولء وبين من ينفذ من قبّله إلى 
من بعد عنه في العصمة. وصرنا إلى ما يحكى عن بعض 
أصحابنا. كان له أن يقول: فم الطريق الذي يعلم به من 
ينفذون إليهم عصمتهم؟ 

/[1[ص 76]] فإن قلتم بالمعجزات حسبء أضفتهم [ظ: 
أضفت] إلى وجوب عصمتهم وجوب ظهور المعجزات على 
أيديهم. 

وإن قلتم بالتواتر عاد السؤال المتقدّم عليكم؛ وقيل 
لكم: لو ساغ وحسن فزائر واحداً أن تزاح علَّة المكلّفِين فيه 
بمن يجوز أن يخبر به. ويجوز أن لا يخبر به ويدعو إليه وهو 
غير معصوم, لساغ ميدن في أسائرة الأمؤن. 

وكان له أن يقول لنا: أين المعصومون الذين ينقطع 
بهم عذر المكلّفين في عصرنا هذا في كل بلد وناحية؛ حتّى 
يحسن إدامة تكليفهم. 

فإن قلنا:لم نوت في ذلك إِلّا من قِبَل نفوسنا ومن 
سوء اختيارناء ولا نعلم من مغيب أحوالنا. 

كين نع ]ن رتو سين الاتسواء فيك لسن 
سوء اختياركم؛ وما ذكرتموه من أحوالكم با لو بدأ بهءأو 
فعل مع ارتفاع ذلك من جهتكم.؛ لكان قبيحاً منافياً 
التعية ريض العدوي ل انسور وهف انو لافنا 
مثل ما حصل منكم. أو عَلِمٌ من أحوالكم؟ 

فيحسن منه تعالى لأجل ذلك أن يرسل إليهم من 
يجو زأن يبلّغ ويجوز أن لايبلّْ معصوماً ولو بدأ بذلك أو 
فقد ما حصل منهم وعلم من حاهم القبح. 

وكان له أيضاً أن يقول: ما أنكرتم أن تحسن إزاحة 
علّدكم الآنه لمكان ما ذكرقوه من أتكم أتيتم فيه من قبل 
نفوسكم وسوء اختياركم؛ بالروايات عمّن تقدَّم عن 
أتمّتكم وعن إمام عصركم. لعلمنا بدوام التكليف عليناء 
وفقدنا لقوم معصوم يشافهناء فيوسط بيننا وبين إمام 
عصرنا[ظ: و] من تقدَّم من أئمّتناء وفقد/[[ص //ا]] 
التواتر وظواهر القرآن في كل مايلزمنا ويجب علينا. وإذا 
ثبت بذلك لم يبقّ بعده إِلّا الروايات المتداولة بيننا. 


الكلام على ذلك: اعلم أنه تعالى إذا علم أنَّ في 
مقدار[ظ: مقدور] عباده أفعالاً» متئ وُجَدّت أوقعهت 
[ظ: وقعت] منهم أفعال واجبة في العقلء ومتئ لم يفعلوها 
م تقع منهم تلك الأفعال الواجبة» فلا بد من إعلامهم 
بذلك لينعدو» لأنّ مالايقع الواج ب إلّامعه يجبي 
العقل كوجوبه. 


وكذلك إذا علم من جملة مقدورات مهم ماإذاوقع 


منهم وُجَدت أفعال قبيحة من جهتهم لا توجد مدئ لم يقع 
ما ذكرناه فلا بد من إشعارهم بذلك. لأنْ ما يقع القبيح 
عنده» ولولاه م يقع لا يكون إِلّا قبيحاًء ويجب اجتنابه 
والامتناع منه. 

وإذاكان المكلّفون لا يعرفون بعقوهم صفة ما لا 
يقع الواجب أو القبيح عنده والتمييز بينه وبين غيره. 
فواجب على الله تعالى المكلف لمهم المعرض للثواب والنفع 
أن يعلمهم بها ذكرناه؛ كما يجب أن يمسكهم ويزيح عللهم 
بالأسباب وغيرها. 

وإذا لم يجز أن يعلمهم ذلك باضطرارء لأنَّهِ لا يمتنع 
أن يتعلّق كون هذه الأفعال مصاحة لناء بأن يكون العلم 
بصفاتها يرجع إلى اختيارناء | نقوله في المعرفة بالله تعالى. 

وأنَّ كونها لطفاً موقوف عل أفعالناء ولا تقوم الضرورة 
مقام الاختيار» فلا بد من وجوب إرسال من يعلمهم بذلك. 

ومهذا نقول: إِنَّ بعئة الرسول من كان فرض بها ما 
ذكرناء فإنٌ وجويها تابع لحسنهاء ولا بد منأنيكون 
المرسل لتعريف هذه المصالح تمن يُعلّم /[[ص728]] من 
حاله أن يؤدّي ما حمّله من الرسالة» لأن إزاحة العلّة ىا 
أوجب الإرسال التعريف فهو موجب للعلم بأنَّهِ يؤدّي. 

أل ترئ أن بعته لا يؤدّي في ارتفاع إزاحة العلَّةَ 
كترك البعثة في تفويت العلم بالمسامح [ظ: بالمصالح]. 
وأيضاً فإِنٌ إرسال من لا يؤدّي عبث. لأنَّ الغرض في 
البعثة الأداء والتعريف 

ونا نقول على المذهب الصحيح لا بد من أن يكون 
الرسحؤل ق الآذاة ططينه عدن طزينق اللبع لأن العوضن 
المقصود هو الأوّل. وإنّما أوجبنا شيئاً يرجع إلى الرسول» 
لفساد أن يجب عليه ما لا وجد لوجوبه. ولايجوز أن يجب 
على زيد مصالح عمرو. 
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وإذاليتمٌ الغرض المقصود في الإرسال كان عبثاً» 
ولا يجري ذلك مجرى تكليف الله تعالى من علم أنه يكفرء 
أن الغر مق التكليقف هن التسريض لاسعحقاق الشواب: 
الرششيك ننه داك تم عبر الحرفو رن 
ذلك كاه لج بالأن لوقن كل السرض لاز 
إعلام المكلّفِين مصاحهم وما لا يتمّ تكليفهم إلا به. 

كز قر نهد و ان كو مارسة يان د ككل 
من أرسله لا يودي ما حمّله من التعريف الذي أشرتم إليه. 

فإن قلتم: لا بد أن يكون في معلومه أن يؤدّي. قيل: 
ومن أين أنه لا بد من ذلك؟ وما الدليل عليه؟ 

قلنا: يمتنع فرضاً وتقديراً أن يكون في معلومه 
تعالى» أنَّ كل من بعثه لتعريف المصالح لا يؤدّي عنه؛ لكن 
ذلك من كان في المعلوم؛ مضافاً إلى علمه / [[ص 14]] 
بمصالح وبمفاسد من جملة أفعال العباد» قبح تكليفهم 
العقلي ووجب إسقاطه عنهم لأنّه قبيح أن يكلّفهم ولا 
يزيح عللهم؛ وإذا كان طريق إزاحة العلّة مسدوداً قبح 


التكليف. 
فإن قيل: ألا جاز تكليفهم وجرى مجرئ حسن 
تكليف من لا لطف له. 


قلنا: الفرق بين الأمرين» أن من لا لطف قد أزيحت [ظ: 
أن من لا لطف له قد أزيحت علّنه]» وم يذخرعنه شيء به يتم 
يمكنه ومن لم يطّلع علل مصالحه ومفاسده لم تزح علّته» وفاتته 
مصلحته يرجع لا يتعلّق بهه ولا صنع له فيه. 

وإذاصحّت هذه الجملة ووجب الإرسال ع لإا ما 
ذكرناه» فلا بد أيضاً ما لاايتمٌ في الغرض في الإرسال إِلّا 
مسودى لان ل ملق السدوك كج قي لأد قرليالا 
يكون طريقا إلى العلم بم تحمّله إلا من الوجه الذي 
ا 

ولهذا قلنا: إنّه لا بد من إظهار المعجز عل يديه 
ليكون جارياً مجرئ تصديقه تعالىُ له في دعواه عليه 
دالقورل كم تن هتنتطها لرطي افوكوة مانا لا 
قبح التصديق» وكذلك إذا صدّقه فعلاً. 

وإذا كان الرسول مبعوثاً إلى قوم بأعيانهم يصحٌ أن 
ا ا ا 
وتسائ فى أظتبراف التتملاث لأزظة والكاسيية تان سنن 
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الأخلافه ل سب مسوئ الأداء الهم :ول يتعلق ببسم أداء 
إلى غيرهم. 

وإن كانت الرسالة إلى من غاب وشهد وبعد وقرب 
ومن وجد ومن سيوجدء فلا بد من أن يكون المؤدّي عن 
الرسول إِىْ من بعد في أطراف البلاد ومن لعلّه يوجد من 
الأعقاب من المعلوم من حاله أنه يؤدّي. 

لأسن :لم ]] الوسر ةنا غلا ذكرناء لا يووى 
لم يكن إليه الله تعال مزيحاً لعلَّة من بعدت داره من المكلّفين 
في الإعلام بمصالحهم فيا بعثه الرسولء وأن يكون المعلوم 
أنّه يؤدّي يوجب أيضاً أن يكون من المعلوم وقوع الأداء 
الذي ذكرناء. لأنّه لافرق بين الأمرين فيا يقتضيه 
التكليف. 

فإن قيل: جوّزوا أن يكون المؤدّي عن الرسول إِلْ 
أطراف البلاد من لا يجوز[ظ: من يجوز] أن لايؤدّيء» 
ومتي أخلٌ بالأداء تلاقاه الرسول: إمَّا بنفسه. أو بمؤدٌ يقع 
منه الأداء. 

لقند رعشي د يكوه الكلمووها ارضيت 
علّتهم في التكليف طول المدَّة التي فاتهم فيها هذا الإعلام؛ 
ويقتضي أن يكون تكليفهم النبيّ في تلك الأحوال قبيحاً. 

فإن قيل: وكيف لايلزمكم[ظ: ويلزمكم] ذلك 
في الزمان المتراخي بين صاع الرسول بالرسالة» وبين 
وصول الأداء إلى من نأئ في البلاد البعيدة. 

تلغناة] تعر لبف اكلا نوز أنتككرة احتوال 
المكلّفين في الشرق والغرب فيم| يكون هو مصاحة أو 
مفسدة من أفعالهم متساوية, لأَنَم لو استوواني ذلك 
لوجب إعلام الجميع بصفات هذه الأفعال في حال واحدة» 
وكان يجب إرسال رسل كثيرين بعدد البلاد حتَّئ يكون 
الأداء في وقت واحد. 

وإذا وجد الرسول واحداً وذكر أن شريعته تلزم 
القريب والبعيد» فلا بدَّ من أن يعلم أنَّ أحوالهم في المصالح 
تترئّب عل أنَّ الصفات التي نبّه عليها من أفعاله متعجّلة 
ومن كان بعيد الدار وفي بعد فبحسب بعده ومسافة إمكان 
117ص ]]8١‏ وصول الأداء إليه» ومن كان شاحط الدار 
فبيحسن ذلالك: 


وهذاغير ممتنع في التقديره لأنّه كما كانت هذه 


المصالح تختلف بالأزمان وفي الأشخاصء ويجب منهافي 
وقتمالميكن واجبا قبله. وتتغيّر أحوالمها أيضاً حنّىئ 
يدخل النسخ فيها بحسب تغيّرهاء جاز أن يتنرّل الأمر في 
المبعوث إليهم الرسول الذي ذكرناه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: جوّزوا أن يكون مصلحة 
البعيد والقريب في الشرع متساوية» ولكن البعيدإنّما 
تكون تلك الأفعال له مصلحة. إذا أديت وإليه اطلع عليها 
[ظ: إذا أدّيت إليه واطلع عليها]؛ فلا يجب ماذكرتموه. 
وذلك أن وجوب الوالجب متفضل مين الإعلام بوجوسة؛ 
وبالإعلام لاايصير ما ليس بواجب واجباًء وإِنّا يتناول 
الإعلام والأداء الاضّلاع عم وجوب أفعال هي في نفسها 
واجبة من غير هذا الاطّلاع. 

عل أنَّ هذا يوجب القول بأنَّ الأداء لول يكن أبداً 
لماكانت هذه الأفعال واجبة أو قبيحة أبدأاء وقدعلمنا 
خلاف ذلك. 

ويوجب أيضاً أن يكون المؤدّونَ هذه الشرائع لا 
يخبرون بوجوبهباء لأنّ الخبر بذلك قبل الوجوب الذي 
يكون بعد الأداء كذب. 

ويوجب أيضاً أن لا يلزم أداء هؤلاء المؤدّين ولا 
الرسول فلل التحيّل. وكل هذا ظاهر الفساد. 

فرق الم انون ى حال مسترط عدون 
للرسالة. وإلى آن ينظروا إل معجزة ويعلموا صدقه. لا 
نعرض تلك المصالح التي نبتهم [ظ: نبهتهم] عليهاء 
والتكليف العقلي يلزمهم. 

1ض 19 ]اقلقنة لجازلا مواق الاحوان 
القن آكرت [للمسايةه انالف لأن الطع نيعا متعدرق 
تلك الأعموانوواتين زلف الأحرال السعفلة ا 
المستقبلة]. لأنَّ العلم بصفات الأفعال فيها مكن؛ يوجب 
الإعلام به والاطّلاع عليه. 

وجرى زمان دعوة النبوّة والنظر في العلم المعجز 
عدرى ويتاةنانة اللطتر اق معرفة اللاعجال) ل أن العرفة 
لطتاق كل الواجيات إلا هذا الواجحت الذي هوالنظر 
في طريقهاء لاستحالة أن تكون لفظاً [ظ: لطفاً] في ذلك. 

[وجوب حصول العلم بدعوئ الرسل بأقصر الطرق]: 

وعل هذا التقدير الذي أوضحنه يجب أن نقول: 


إِنَّه تعالى لا يوصل إِىْ العلم بصدق الرسول في دعواه إلا 
بأقصر الطرق وأخصرهاء وأنّه إذا كان للعلم بصدقه 
طريقان. أحدهما أبعد من الآخرء 0 
الأبعد. وم يظهر عا يده إِلّا ما لايمكن تصديقه من 
طريق هو أخصٌ [ظ: أخصر] منه. 

وَإنَّما قلناذلك حتََئْ لايفوت المكلّف العلم بغير 
جتنايتاء لأله قد نؤته قضباله نجناقة مهل أن يعر من عدة 
النظر في المعجزء أو ينظر لاامن جهة حصول العلمء أو 
يدخل على نفسه شبهات تمنع من العلم. 

فإن قيل: نراكم بهذا الكلام الذي حصّاتموه قد 
نقضتم معتمد الإماميّة في حفظ النبيّ والأئمّة للشرائع 
لأتّمم يقونون: إِنَّ المؤدين عن النبي له شريعقه في حياته 
يجوز أن يكتموها ويخلوا بنقلها حنَّئ يجب عل النبيّ يي 
التلافي والاستدراك. 

لين 19 رفموسم أنه حدكوت البين 
له أن يكتموا كثيراً من الشريعة» حنَّىْ يقف علم ذلك 
على بيان الإمام» فإن كان ظاهراً آمناً من ذلك استدركه. 
وإن كان غائباً فلا بد من ظهوره. 

حنََىْ قلستم: لو علم الله تعالى أن أسباب الغيية 
تستمرٌ في الأحوال التي تكتم فيها الأمّة شرعاًء حنّئ لا 
يُعلّم إِلّا من جهة الإمام؛ لما بقي التكليف عل المكلّفين لأنَّ 
تبقية التكليف مع فقد الاطّلاع عل المصالح فيه والمفاسد 


3 0. 


فسحة. 


امح ١‏ اللا ار ا 
عليه بأن تقولوا :نما يوجسب أصحابنا ظهور الإمام من 
الغيبة ورفع التقيّةء إذا شيعي اتدل الما كان 
[ظ: لأئَّىم] يذهبون عن طريق التأويل في بعض الشريعة 
إلى مذهب باطل ويجمعون عليه؛ فيجب على الإمام ردّهم 
إلى الحق فيه. 

قيل لكم: مايذهبون فيه إلى الباطل على طريق 
التأويل والشبهة وغيرهاء لايكون طريق الحقٌ مسدوداً ولا 
موقوفاً عل بيان الإمام؛ حتَّىْ يقال: إِنَّهِ يجب عليه الظهور 
إذ كان غائباً ويخرج أسباب التقيّة» لأنّه يمكن أن يُعلّم 
الحقٌ بالدليل الذي هو غير قول الإمام. 

وإنّها يجب ظهور الإمام حتَّىْ يتبيّن ما لاطريق إلى 
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علمه إِلّا قوله وبيانه. وهذا لا يتم إلا بأن يعدلواعن تقل 
بعض الشرائع ويكتموه حنَّىْ يصمّ القول بأنّه لاجهة 
لعلمه إلا ببيان الإمام. 

اموت هت :أ تلقة آن ادا الفستريقة انه بعتن 
في أطراف البلاد لا بد منه ولاغنئ عنه. للوجه الذي 
أوضحناه وتبيّا: أنَّ إزاحة العلّة في التكليف العقلي لايتهٌ 
إل معنه غير أن من أذى لبهم وعلموه. ويجوز أن يكتموه 
/ 11ص 85]] ويعدلوا عمّن نقله. إِمَّا لشبهة أو غيرها. 

وإذا استمرٌ ذلك منهم لم يفصل [ظ: لم يصل] بمن 
أن من الخلتف» ويوجند فيا بعد سن الكلفين مالايعة 
مصلحته إلا به من هذه الشريعة؛ فحيتفٍ يجب عا النبيّ 


0 


د إن كان مويحؤداً أو الإمام القائم مقامه أن يبيّن ذلك 
ويوضحه ويسمّع منه فيه ما يؤدّي إلى ظهوره وإيصاله بكل 
مكلف موجود ومنتظر. فلهذا أوجبنا حفظ الإمام 
للشريعة والثقة مبا لأجله ومن جهة مراعاته. 

ولا#نان يتين هدذا لنعول» وجي فنا قدا كن أن 
شريعة التي [ظ: النبيّ] لا بد من اتَصاها بكلٌ مكلّف 
موجود. والفرق بين الأمرين أنَّ المنع من فوت العلم 
بالمصلحة واجبء والاستظهار في ذلك _ حت لايقتصر 
العلم عمّن يلزمه _ لا بد منه. وليس كذلك استدراك 
الأمر بعد فواته؛ وتصوّر [ظ: وقصور] علمه في حال 
الحاجة إليه؛ لأنّه يؤدّي ِل ما ذكرناه من قبح التكليف في 
تلك الأحوال التي لم يتصل فيها العلم بصفات هذه 
الأفعال. 

وقد تبيّنا في كتاب الشافي في الإمامة ما يتطرّق عليه 
المكا وين الاتور الام ع وا لا كنك ولاق مليف رن 
جرت العادة بأن تدعو الدواعي [ظ: دواعي] العقلاء إلى 
كتمانه» ومالم تجر بذلك فيه» فمن أراد ذلك مستقصىّ 
مبسوطاً فليأخذه من هناك. 

فإن قيل: إذا منعتم من كتوان شرع النبيّ ؤي عمّن 
بعدعنه في أطراف البلاد» وادّعيتم أنَّه لا بد أنيكون 
المعلوم من حال الناقلين لذلك /[[ص 185]] أن ينقلوه 
ولأيكتموة وذكركم أن التكليب وإزاحة العلة فيه يوجب 
ذلكء فالا جعلتم الباب واحداً وقلعم: إن الذي ينتهي 
جميع الشرع إليهم ويتساوون في علمه لا يجوز أن يعدلوا 
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كلهم عن نقله ويكتموه؛ حتّئ لا يتصل بمن يوجد مستانفاً 


من مكلف شل العلّة التي رويتموها في إزالة العلّة في 
التكليف وإلّاكان كل ناقل للشرع ومؤدٌ له إلى غيره» من 
موجود حاضر ومفقود ومنتظر في هذا الحكم الذي 
ا#ركنووسجو روزلا عاة يم تك لازنا عاك 

قلنا: قد أجبناعن هذا السؤال بعينه في جواب 
مسألة وردت 
فكاو روتسد أن مفساينه زعام لذن كل شن نا: إن 
الأكةبابره فورعنيو اداكفراهها سو السرم 
حنَّىْ لا يذكره ذاكر لا يجعل المؤمن من ذلك إِلّا بيان إمام 


الزمان له وإيضاحه واستدراكه» دون غيره مما يجوز فرضاً 


وتقديراً أن يكون الثقة له ومن أجله. 

وكل من جوز أن يتحفّظ الشرع بإمام الزمان 
ويوثق بأنّه يفت شيء منه لأجله. اي 1 
ويوثق بوصول جميعه بأن يكون المعلوم من حال المؤدّين 

نسم لا يكتمون: فيقطع عل أنَّ حفظ الشرع والثقة به 
عور اران كل احا وكيم 

لأنّ الأمّه بين مجوّز عن الأمّة الكتمان وغير محيل له 
عليهم» وبين محيل له ومعتقد أنَّ العادات تمنع منه. فمن 
أجازه عليهم ول يحله _ وهم الإماميّة خاضّة _ لايسندون 
الثقة والحفظ إلا إلى الإمام دون غيره» وإنّما يسند الثقة إلى 
غير الإمام من يحيل الكتمان عَِن الأمّة. 

وإذا بان بالأدنّة القاهرة جواز الكتان عليهم: 
فبالإجماع يُعلَّم أنَّ الثتقة/[1[ص 85]]إنَّها يصحٌ استنادها 
إلى الإمام دون ما أشاروا إليه من المعلوم. 

وهذه الجملة التي ذكرناها إذا حصلت وضبطت» 
بان من أثنائها جواب كل شبهة اشتملت عليه الفضصل 
الذي حكيناه وزيادة كثيرة عليه 

[عدم وجوب عصمة المؤدّي للشرع]: 

ثمّ نشير إلى ما يجوز الإشارة إليه: أمَّا ابتداء الفصل 
فإنَّهِ مبني عل أَنا نرجع في أنَّ النبيّ #أه لا بد في أن يروي 
[ظ: يؤدّي] ما تحمّله من الشرع إلى دليل عصمته» وليس 
الأمر عل هذا. 

وقد مزج الكلام في صدر الفصل بين وجوب 


من ال موصل وأوض حنا أن ذلك كان جائراً 


الأداء في الرسولء أو من يؤدّي عنه؛ وبين العصمة؛ و 
نفصّّل ذلك: 

كا ضيلق ارو قي] ختمة نولنااه لفحت لاله 
مطابق لدعواه ومصدّق لماء فلو لم يكن صادقاً في الدعوئ 
لما حسن تصديقه. وهذا قد بيّناه فيا سلف من كلامنا على 
هذا الفصاء والمرجع في وجوب أدائه إلى ما ذكرناه أيضاً 
من أنَّ العلّة لا تزاح إِلَّا به وأنّه الغرض المقصود. وفي 
ارتفاعه يكون الإرسال عبثاً. 

فأمًّاوجوب عصمة الرسول في غير مايؤدّيهء 
فدليلها ما أشير إليه في الفصل من وجوب السكون» 
وحصول النفار عند فقدها وطريق العصمة ىا ترىء فتميّز 
من وجوب الأداء» كما أن طريق وجوب الأداء من طريق 
العلم بالصدق في دعوى النبوّة» فلا ينبغي أن يخلط بين 
الجميع . 

وم يق بعد هذا إلا أن يدل عل أن ؤي للشرع 
[ظ: لشرع] الرسول من أمّه /[[ص 187]] إلى أطراف 
البلاد» لا يجب أن يلحقوا به في العصمة. وإن لحقوابهفي 
أن المعلؤة مق احاله وحافه آنه لابدٌ من أن يوذي مامحمله 
ولي 

والذي يوضّح ذلك أنَّ أداء الرسول في يقترن به 
تعظيمه وإجلاله؛ وارتفاع قدره ومنزلته: لأنَّ المعجز 
الظاهر على يده يقتضي ذلك فيه. 

وليس كذلك أداء من يؤدّي عنه ويؤدّي إلينا من 
الأكة قر سف أذ ةك الأداء لا يهن عطسي ولا 
إجلالا ولا الدليل المؤمّن لهم من خطائهم فيه يقتتضي 
فيهم رفع منزلة ولا قدرء كما كان ذلك كلّه في المعجز. 

وجي كز وني ملست فنكلامةة لأن الا 
صدّقه وحقّق دعواهء بأن خرق العادة على يده كمن علمنا 
صدقه بأنَّ العادة ل جر من جرئ مجراه بالكذب. ولهذا 
جاز أن يؤدّي إلينا عنه المؤمن والكافر والبرٌ والفاجرء ولا 
يجوز مثل ذلك في أدائه. 

وإذا اقترن الأداء بعا أوض حناه جاز أن يعتبر في أداء 
من وقع منه الأداء عم جهة الإعظام والإجلال» مايكون 
معه أقرب إِلْ القبول والامتثشالمن عصحمته وطهارته 
ونزاهته؛ وتعدينا ذلك إلى نفي الأخلاق المستهجنة عنه 


ا 1 200050 
ويروي شرعه. وعمّن [ظ: ومن] لا يؤمن إيوانهولا 
عدالته. 

كينف تراعيئ عصمته وقد مثل الشيوخ مَايِدهيون 
إليه في هذه المسألة بالواعظ الداعي إل الله تعالى, في أنّه متتئ 
كان متناسكاً مظهراً للنزاهة والطهارة كان الناس أقرب من 
قبول قوله ووعظه. وإذا كان متجرّماً متهتكاً نفس ذلك 
عنه وقلّ السكون إليه. 

/11ص 88]] وإذا كان ما قالوه ص حيحاً [ظ: 
و]معلوم أنَّه لا يجب في رسول الواعظ والمؤدّي عنه وعظه. 
ما أوجبناه فيه من النزاهة والطهارة» ولا يجوز لأحد إلزام 
الأمرين [ظ: إلزام أحد الأمرين] على الآخر. 

فأمّاما مضئئ في وسط هذا الفصل من التشكيك 
في عموم وجوب عصمة الأنبياء» وإلزام أنّه مّايجوز أن 
يختلف كونه لطفاً. فليس بصحيح. لأنَّ جهة كون العصمة 
لطفاً في السكون ورفع التفار» معلوم أَّما ما لا يختلف في 
العقلاء» ى) لا يختلف جهة كون المعرفة بالله تعالى لطفاً من 
جهة كون الرئيس المنبسط اليد النافذ الأمر لطفاً في انتظام 
الأمور وارتفاع خللهاء فلا معنئ للتشكيك في ذلك. 

فأمّاما مضيئ في الفصل منالقول 0 
مسو بين الرسول وبين من ينفذ من قبّله إلى من بعد عنه في 
العصمة؛ فصار إلىْ ما يحكئ عن بعض أصحابنا. 

للدس يمتحيق: لأن فسن فكالامينن أفيتتانها اراد 
[ظ: لأنَّ من قال من أصحابنا بعصمة أُمراء] النبي 4# أو 
الإمام» وقضاته وحكامه وخلفاؤه. لا يقول بعصمة الرواة 
عنه والمؤدٌين الب اكرات البلاد. وكيف يتصوّر هذا 
والرواة عن النبيّ 09 
أتئئ به من شرائعه؛ هم الخلق جميعاً؟ لأنَّ ذلك لا يتعيّن ولا 
بتخصّنصن بظائفة وون رع وكان باعل هذاان 
يكون الخلق معصومين. 

والكلام الذي كنا فيه هل يجب أن يكون من يؤدّي عن 
النبيّ صل الله / [1[ص 184]] عليه وآله وينشر شريعته في أطراف 
البلاد ممّن يُعلّم ويُقطع أنه يؤدّي أو يجوز خلاف ذلك وفيه [ظ: 
ذلك فيه]» وهذا منفصل مما ارتكبه بعض أصحابنا غالطاً فيه من 
عصمة أمراء النبيّ أو الإمام وخخلفائة. 


فييك والإمام والناشرون لأخباره وما 
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فأكنا نا ديت [ظودحن ]سنو الاعبار للفرستاى 
جملة الكلام» فلا شبهة ني أن سوء الاختيار من المكلّف 
لنفسه لا يرفع إزاحة علّته في تكليفه» ولا يرفع وجوب 
ذلك عل مكلّفه ولا يقعضي أيضاً جواز إزاحة علّته ب) 
ليس بمزيح لها على الحقيقة» فلا معنئ للتشاغل بهذا النوع 
من الكلام. 

فأمّاما ختم به الفصل من إلزامنا أن تزاح علَّنا 
لمذه العلّة التي ذكرها بالروايات عن الأئمّة نه إلى آخر 
التفنل .تتتد عقت [ط: آنه] لامعل طبه الأغخيار 
ولا لسيئه في باب إزاحة العلَّةَء وأنَّ العلّة لا بد من إزاحتها 
لكلّ مكلّف حسن اختياره أو ساء. فإن ألزم إزاحة العلَّة 
بروايات توجب العلم وتزيل الريب التزمنا ذلكء وما أراد 
ذلك لأنّهِ شرط فقال عند فقد كذا وفقد الشواتر. وإن ألزم 
أن تزاح العلّة بروايات لا توجب العلم؛ فلا علّة تزاح 
بذلك. 

وما يجوزكونه كذباً كيف نقطع بهعإى مصالحنا 
ومفاسدناء وهو لا يوجب العلم ولا يستند إلى جهة علم؛ 
كا نقوله في الشهادة وغيرها؟ 

ومن هذا الذي يسلّم أنَ في الشريعة في أوقاتنا هذه 
حادثاً شرعياً لا يُعرّف حكمه بدليل قاطع؟ ولمً) عدّد 
الحجج من التواتر وظواهر القرآن» كان يجب أن يذكر 
إجماع الفرقة المحقة» فهو المعتمد في كثير من الأحكام؛ على 
ما تقدّم بياننا له. 

/ 11ص ]]15١‏ الفصل العاشر: [دلالة إنفاذ الرسول 
الأموله والخ | لبعز سس قر الراعد واليونت هنم: 

إن قيل: الظاهر من حال الرسول #للِ مَايوْدَيه 
عن جب مض اسن ] أكو ع ميم نايل موتومة 
مصالح دينهم ودنياهم» ما جرت به العادة ومضت عليه 
الابشيانين إننناة الأشرهوالتولةة ولعت لا والتهياء والرسل 
والسعاة. 

ينفذالمولى منهم من حضرة [ظ: حضره] من 
يولّيه بالكتاب المتضمَّن لولايته وعزل من كان قبله 
والرسول من غير مراعاة تواتر» وأكثر من ينفذ إلى الأباعد 
لا يصحبه إِلّا من جملته» ومتصرّف بين أمره ونبيه. 

ومن هذه حاله وإن كثر عددهم فم يراعيه مذ [ظ: 
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من] يذهب إلى التواتر المعلوم باكتساب من الشرط الذي 
لايتمٌ اكتساب العلم من دونه مفقود منهم؛ وهو العلم بأنّه 
لاداعي لجمعهم على الكذب. فإذا طالت صحَّتهم [ظ: 
صحبتهم] وكثرت اجتاعهم؛ /[[ص ]]4١‏ تعدَّر العلم 
بالشرط وحصل أقوى في فقد. 

وإذااكانت هذه حال الولاة» فمن ينفذ للتسليم إن 
ل تقصر حاله عنهم لم تزد عليهم فيا يجوز على الا... 
والولاة فيا لايتمٌ اكتساب العلم بصدقهم معهم ثابت 
فيهم ... الرسول إلى من تواتر إلى البلاد والنواحي من 
الفقهاء والحفاظ ... غرضه. 

ويوافقوا مقصده في تعليم من يتواترون عليهم لا 
...يزيد عددهم على أهل بلده من الفقهاء والحفاظ. ولو 
كان ... لظهر ذلك من أمرهم واشتهر ولذَّكِرَ ودُوّنَ وكان 
... ذكر ما جرت بهالعادة من إنفاذ الأمراء وغيرهم 
لقراية ب العاد: 

والمعلوم أنَّ الفقهاء والحفّاظ الذين كانوا ... ل 
لو رام أن يتواترهم إلى بلد واحد لماتمّ ... ينفذهم علن هذا 
الوجه إلى الأقلّ ... لمعاد وفلان وفلان» وأنّهِ لمَ) فعل ذلك 
ظهر واشتهر ... التواريخ والسيرء ولم يذكرواني شيء من 
كتبهم؛ ولاتضمّن ... ومسانيدهم ذكر الفقهاء والحفاظ 
الذين أنفذهم الرسول يلي إلى البلاد. 

ولايمكن الدعوئ بحقّنا واستتاره؛ لأنّ من يتقدّم 
في العلم والحفظ لا بد من أن تطول صحبته لمن يأخذ عنه 
ويستكثر. ومن طالت صحبته للرسول #يّ وأخذه عنه 
وتوجّهه وتقدّمه لا يكون حاملاً» كيف انضاف إلى ذلك 
استنابته في التبليغ عنه والقيام بأعظم الأمور التي بصت 
لأجلهاء وهي تعلّم الدين وإزاحة فيه. 

وإذا كنا إذا رجعنا إلى أنفسنالم نعلم ذلك وإذا 
رجعنا إل اتا تعمل عل شل الأخبار وتلاؤينها قشع 

د ا و د 
ا الالو أكملث اكصسز ود بِنَكُمْ) [المائدة: "]ولم 
يخصص من شاهده وقرب منه دون من بعد عنه. وقال الله: 
(وما أَرْسَلْناكَ إِلّا كاقَةَ ِلئّايس بَشِيراً وَتَذِيراً4 [سبأً: 78]. 

ولو كان تبليغه لبعض من بعث ... مبعوث إلى 
اقلق كافنة 'اكاتدت التميادة له لي ... بلغ الرسالة 


طبن الأنسة عمو ؤافعع مرفي السنتاو بالنه يلاله 
تعالى إلى دار كرامة ... من بعث إليه. وكان موجوداني 
أيُامه ... عذره بغير ما يقترحه من قال بالتواتر حسب .. 
عذرهم يكون بالارتحال إليه والمشافهة له ... يمكنون منه 
ويقدرون عليه. 

فإذالم يفعلوه... وكان ليه قد بلغهم وأزاحهم 
علّتهم ... فبأيّ ثيء علمواثبوّتنه ووجوب الرحيل إليه 
وهل يسوغ ... على أهل الأرض أن يخلوا بلادهم ويرحلوا 
بأسر هت لرسشول»وباعدواهنه وتشتيراعلعه ويقدرا 
... عليهم بعد التفقه والحفظ. 

فإن قلتم ذلك فا الموجب له ... دلالة على لزومه. 

هذه جملة منّي أنعم سيّدنا الأجل المرتضئئ (كبت 
الله أعداءه) بالإجابة عنهاء والتفضل بذكر ما يجري مجراها 
بجملاً ومفصَاد حسب ما تحتمله ال حال ويتّسع له الزمان 
ما لا ينتهي إليه غيره؛ ولا يطمع في الظفر به سواهء كان 
ذلك من أشرف ما بين وأجل ماذكر, لكثرة الانتضاع به 
والأمد اد فود في لا قلي الكل مرو به ويك 
من لزومه. 

وكان مت له حصله اطّلع عن ما يوصله إِلىْ معرفة 
كل ما يرد عليه من المسائل والنوازل» ويلزم غيره من 
العبادات والأحكام؛ مضافاً إلى ظواهر القرآن / 11ص 
47 ]] وما تواترت به الأخبار. 

ولسيّدنا الأأجل أطال الله تعالى وجمّل الإسلام 
وأهله بدوام سلطانه وعلوٌ كلمته وانبساط يده عالي الرأي 
إقاشاء الله سال: 

الكلام عل ذلك: اعلم أنَّ الراوي شرع النبيّ 8 
والناشر لهفي أطراف الأرض هو غير من ينفذه إلى 
انافك امير راف عاضا ران اتقي بوالرواكضة 
والإشاعة مما يشترك فيه الخلق أجمعون عإئ ماجرت به 
العادة» ولا يقف عل فرقة معيّنة ولا جماعة مخصوصة. 

والاع ياد امار لاله يني امل تار ديه 
النبيّ 07 يي هذه الولاية» وأفرده مها وأنفذه لماء وهذا مما قد 
أشرنا إليه في الكلام المتقدّم عل هذا. 

تإذايين: إواكناة الأمراءوالعة]نالا مدو السرد 
ويبلّغونه. فى| الفائدة في إنفاذهم؟ 


قلنا: في إنفاذهم فوائد ظاهرة لمن تأمّلهاء والأمراء 
ينفذون لحاية المتعرّز وضسط الأطراف من الأعداء 
وحمايتهاء والقضاة للحكم وفصل الخصوماتء والعمّال 
جا الأنوال وقيمن الميدقاف ]سوه اموي 
شرعاً ويمضي أحكاماً ليس المرجع في صحّتها وثبوتتها 
إل أدائه وتبليغه. 


فإن قيل: أليس قد ورد أنَّه غلك كان ينفذ أقواماً 


لتعليم الناس وتوفيقهم؟ وهذا هو الأداء والإبلاغ. 

قلنا: التعليم والتوقيف غير الإبلاغ والأداءء لأنَّ 
المعلّم لغيره هو الذي يرتّب له الأدلّة ويرشده إلى طرقها 
ويقرّب عليه سلوكها . ويوقفه عا المقدّم من الأحكام 
والمؤخر وتحسوه أن الففيه يعلّم غسيره وَالتتكلّم يؤقنكف 
سواء [ظ: سواه] /[[ص 45]] ومافيهم من يبلّغه شيئاً 
ووو م اااي ارسكي 

وقد كانالنبيٌ 9 بي يأمر دعاتهني الأمصارء بأن 
يبتدؤا بدعاء الناس إل التوحيد. ثمٌ النبوّة» ثم الشرائع 
ولاخلاف بين العقلاء في أن قول هؤلاء الدعاء ليس 
بحجَّة في التوحيد ولا النبوّة» ولا بدعائهم يُعلّم ذلكء وإنَّما 
ينبّهون علخ الأدلّة وهدون إلى طرقها كالاًء [ظ: وآكانت 
الشريعةعا هذا خارحة. 

وقد استقصينا هذا الجنس من الكلام في الجواب 
عن الفصل الثالث وأحكمناه؛ وقلنا أيضاً هناك: إذا كانت 
أخبار الآحاد عند من أوجب العمل بهالا بد فيهامن 
استناد إلى دليل يوجب العلم يقتضي التعبّد فيها بالعمل» 
لأنّ نول مسن يقنول: إن خسير الواسدانقسه يوجب العلم 
مردود مطروح. 

فمن أين علم أهل البلاد البعيدة أنَّ النبيّ #ّه قد 
تعبّدهم وأوجب عليهم العمل بأخبار رسله وإن كانوا 
آحاداً؟ ومعلوم أنّه لا يجوز أن يعلموا ذلك من الرسل 
ليود افلس يدق إلا الذواقر والشل لزني البو بالا 
قلنا [ظ: ما قلنا] في الشرع كلّه بمثل ذلك. 

فإن قيل: لا بد من أن يكون أهل أطراف البلاد 
عالمين» بأنَّ الذي ورد إليهم أميراً أو حاكاً من جهة النبيّ 
يله صادق في إضافة نفسه إليه علي لأنّه ينفذ شرعاً 


ويمضي أحكاماً دينية» فلا بد من أن يرجع له عن ذلك 
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بعلم لا ظنّ» فمن أين علموا ذلك؟ والظاهر أَنََم يرجعون 
فيه إلى أقوال الأمراء وأخبار العّال» وهم آحاد وأخبار 
الآحاد عندكم لا توجب علاً. 

لمج 58]] قلقم لابه جم عمو يا رسن 
وولاته. والطريق 
إخبار نفوسهم]. 
ومعلوم أنَّ العادة جارية بأنَّ المللك العظيم إذا ندب 
أووالياً لبعض الأمصارء وكتنب غعهده عللْذلك 
المصرهء وأمره بالتأمب للخروج وأطلق له النفقات. فإِنَّ 
خبر ولاينه يذيع ويتّصل بأهل ذلك المصر على ترتيب 
وتدريج. فينتقل إليهم أوَلأغريسة الملسكاغس]ا تؤليعسة 
وظهور أسباب ذلك وترادف الشفاعات فيه إن كان فيه 
شافع» ثم الخطاب له عإن الولاية» وتقرير أمره فيها وتأَهُبه 
لما عن ذلك. إلى أن يقع منه الخروجء وهو لا يصل إِلىْ تلك 
البلدة إلا بعد أن علم أهلها بالأخبار المترادفة بولابيته 
وانتظروا قدومه» واستعدوا للقائه» وهذا أمر معلوم بالعادة 
ضرورة. 

وإذا كان النبيّ بق امل قدرا واج خطرا مو كل 
من وصفنا حاله من الملوك والاهتام بولاياته. وولايته 
[ظ: وولاته] أشدّ وأقوئ من الاهتام بولاية غيره» فلا بد 
من أن يكون انتشار أمر ولاته وشياع ذكرهم قبل نفوذهم. 
أو يخصٌ بسياسة. وكيف يخفئ هذا على من عرف العادة 
وإرأى بباتلتعيدى يدان امال عه لأمور؟ 

وهذه الجملة التي ذكرناها في أثنائها الجواب عم 
اشتمل عليه هذا الفصلء ثم نشير إِلْ ما يحرز الإشارة إليه. 

أماما انتهئ به الفصل من القول أن حال النبيّ 
لل فيمن يوليه وينفذه إل البلاد كحال غيره فيمن يوي 
الولاة وينفل الأمراء 


ق إل ذلك هو غير إخبارهم نفوسهم [ظ: 


ا 


ناشين معدم لأن زلا عسي الجن قله وأمصرانة 
/ 31ص 45]] إِنَّما يقومون بمصالح دنياوية» فلا يمتنع أن 
نوم الطدرة فيهم مقام الغلدم وولاة الب وأمراءة يقوون 
بمصالح دينية» وهذه مصالح مبنيّة على العلم دون الظن. 

مرس وولح مدن الوك وأعرافي يكندي لظن 
بأئّم صادقون» كيا نقول في قبول الحدايا ومراسلات بعضنا 
لبعضء وجميع التصرّف المتعلّق بمصالح الدنياء ولا يكفي 
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في رسله عَلا إلا العلم والقطعء فلا ينبغي أن يُحَمَل أحد 
الأمرين على صاحبه. 

والإكتارق]ن الققيساء والعلندء والختساط سداد 
قليلة لا يبلغون خدٌ التواتر لايحتاج إليه؛ لأنّه بني عل أنَّ 
الأداء للشرع والتبليغ له موقوف على العلاء والفقهاء. 
وأنَّ خبرهم إذا كان لا بد من كونه طريقاً إل العلم 
فواجب أن يكون كثرة متواترين. وقد يا أن الأمر بخلاف 
ذلك كلّه وأوضحناه. 

وما ختم به الفصل من وجوب ارتحال أهل 
الأمصار وساكني الأقطار حنَّىْ يسمعوا من الرسول فإ 
ما يشافه به. غير واجب أيضاًء ويغني عن ذلك كلّه ما بيّناه 
ورنّبناه. 

وقد أجبنا عن هذه المسائل ما انّسع له وقت ضيّق. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطرابلسيات الثالثة): 

[[ص 05 5]] اعلم أنّه لا يجب الإقرار بم تضمّنه 
الروايات» فإِنَ الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع 
مخالفيناء يتضمَّن ضروب الخطأ وصنوف الباطل»؛ من محال 
لاهو ان سدور ركو قاطت كوول اكول مل نظادقه 
وفساده. كالتشبيه والجبر والرؤية والقول بالصفات 
القديمة. 

/ 1ص ]]5٠١‏ ومن هذا الذي يحصي أو يحصر 
مافي الأحاديث من الأباطيل. ولمذا وجب نقد الحديث 
بعرضه عل العقول» فإذا سلم عليها عرض عل الأدلّة 
الصحيحة؛ كالقرآن ومافي معناه فإذا سلم عليها جوّز أن 
كرون سناو لقني مادقا 

ولقوئ ف "كميريهان أن وكوة جنا وكات راردا هد 
طريق الآحاد يُقطّع عل أنَّ المخبر به صادقاً. 

ثمّ ما ظاهره من الأخبار لمحالف للح ومجانب 
للصحيح على ضربين» فضرب يمكن فيه تأويل له محرج 
قريب لا يخرج إلْ شديد التعسّف وبعيد التكلّف. فيجوز 
في هذا الضرب أن يكون صدقاً. فالمراد به التأويل الذي 
خرّجناه. 

فأمّاما لا حرج لهولاتأويل إلا بتعسّف وتكلّف 


يخرجان عن حدٌ الفصاحة بل عن حدٌّ السداد. فإنّا نقطع 
على كونه كذبأء لاسيّا إذا كان عن نبي أو إمام مقطوع 
فيهماع كن غاية السداد والحكمة والبعد عن الألغاز 
والتعمية. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج ”0/ (مسألة عدم تخطئة 
العامل بخبر الواحد): 

[[ص 54 ]]١‏ مسألة: [عدم تخطئة العامل بخبر الواحد]: 

فقال: كيف تنكرون أن يكون إرسال [ظ: إعال] 
أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية مما قامت الحجَّة بالعمل 
به فضلاً حنَّئ أنَّ الإماميّة يختلفون فيا بينهم في أحكام 
شرعية معروفة. 

ويستمسك كل فريق منهم إلى أخبار الآحادفي 
المذهب ولا يرجع [خ ل: يمخرج] كل فريق [من] موالاة 
الفريق الآخر وإن خالفه. ولاايحكم بكفره وتضليله» وهذا 
يقتضي أنَّه إنَّ) لم يرجع عن موالاته لأنَّه استند فيا يذهب 
إليه إلى ما هو حجة. 

الجواب: أنَّ أخبار الآحاد مالم تقم دلالة شرعية 
على وجوب العمل بالأقلء ولا/[1[ص ]]1772١‏ القطع 
اعدو جذلك: وإذا كنان و الواخيه لأ بوجت عماة فنا 
يقنضي إذا كان راويه عإئ غاية العدالة ظَنَّأء فالتجويز 
لكونه كاذباً ثابت» فالعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما 

نأك ادر ل ان اسشاسةقيو ل ايان 
الآحادء بأن لا نكمّر من خالفنافي بعض الأحكام 
الشرعية من الإماميَّة ولا يحرج عن موالاته؛ فلا شبهة في 
بعده. لأنا لا نكمّر ولانرجع عن موالاة من خالف من 
أصحابنا في بتعض الشرعيات؛ وإن استند في ذلك المذهب 
إل التقليد» أو يرجع فيه إلى شبهة معلومة بطلانها. 

ول يدل عدولنا عن تكفيره وتمسّكنا بموالاته عن 
أنّ التقليد الذي تسّك به واعتمد في مذهبه ذلك عليه حقٌ 
وأذقيه الفكة مكذ لك ها قلت السافل, 

وبعد فلو كنا إِنَّها عدلناعن تكفيره وأقمناعلن 
موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد إل ماقامت 
الحجّة في الشريعة: لكنا لا نخطئه ولا نأمره بالرجوع عن 


ذهب إليه؛ لأنَّ من عوّل في مذهب على مافيه الحجّة ولا 
يشتمل عليه. 

ونحن ُخطَّئ من أصحابنا من خالفنا فيها قامت 
الأدلّة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعية» ومايره[ظ: 
ونأمره] بالرجوع إلى الحق وقول ما هو عليه. 

وإنَّما لانضيف إل هذه التخطئة التكفير والرجوع 
عن الموالاة» وليس ككل مخطئ كافراً وغيره [ظ: وغير] 
مسلم, وَإنَّ الحقٌّ [خ ل: المحقّ] من أصحابنا في الأحكام 
الشرعية إنْها عوّل فيها ذهب إليه؛ ومن عدل على خبر 
الواحد وهو لا يوجب علماً كيف /[1[ص١77]]‏ يكون 
عا ماً قاطعاًء ومابقي مايحتاج إليه في هذا الكلام إلا أن 
يسيّن من أيّ وجه لم نكر من خالفنا في بعض الشرعيات 
من أصحابنا مع العلم بأنَّه مبطل 

والوجهني ذلك: أن التكفير يقتتضي تعلق 
الأحكام الشرعية» كنفي الموالاة والتوارث والتناكح وما 
جرى مجرئ ذلك. 

وهذات) يُعَلم بالأدلةالفاظعة عرق فامتت الدلالة 
واتستعداف الفراقة | العا عن عيتر ةا نوناق الأرلنة 
كالتوحيد والعدل والتبوّة والإمامة. 

فأناخلاف بعض أص حابنا لبعض في فروع 
الشرعيات» فممًا لم يقم دليل على كفر المخطى. ولو كان 
كفر ا تلقام الذلالة عام ذلك من حال» وكوته معضية 
وذنباً لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة: كما نقول ذلك 

فإن قيل: فلو خالف بعض أصحابكم في مسح 
الرجلين وذه ب إِلْ غسلهماء وفي أنَّ الطلاق الثلاث يقع 
جميعه» كنتم تجتمعون على موالاته. 

قلنا: هذا مما لا يجوز أن يخالف فيه إماميء لأنَّ هذه 
الأحكام وما أشبهها معلوم ضرورةً أنه مذهب الأئمّة 
وعليه إجماع الفرقة المحقَّةء فلا يمخالف فيها من وافق في 
أصول الإمامة؛ وإنَّها يالف فيها من يخالف في الأصول 
الإماميّةه ومن خالف في أصوهم كفر بذلك. 

فإن قيل: أفلستم تكفرون محالفيكم من خالف في 
صغير فروع الشرعيات وكبيرهاء فكيف تكمر المخالف بم| 
لا تكفر به الموافق؟ 
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قلنا: نحن لا نكفّر تالفنا إذا خالف في فرع لو 
خالف فيه موافق من أص حابنا ل نكفره؛ وإنّما تكفر 
المخالف في ذلك الفرع بع ذهب إليه المذاهب التي تقتضي 

مكنال لتك إن مق نالف من لبان وال إن 
ولد الحرٌ من المملوكة /[[ص 25"؟]] تملوكء إذالم يشرك 
لم يكن بذلك كافرا» وكان هذا القول باطلاً. 

وكذلك المخالف لنافي الأصول إذا خالف هذه 
المسألة وقال: إنَّ الولد مملوك وهذا مذهبكمء لايكون بهذا 
القول بعينه كافراًء وإنَّما نكّره في الجملة بها خالف فيه ما 
يقتضي الأدلّة أن يكون كفراً. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج ”07/ (مسألة ني إبطال 
العمل بأخبار الآحاد): 

[[ص 705]] اعلم أنّه لا يجوز أن يتعبّد أصحابنا 
والحال هذه أن يعملواني أحكام الشريعة على أخبار 
الآحاد ولايتعٌ عل موجبات أصوهم أن يكون الأخبار 
التي يروونمافي الشريعة معمولاً عليهاه. وإن جاز 
لنصومهم على مقتضئ أصوهم ذلك. 

ونحن بين هذه الجملة ونتجاوز عن الكلام؛ على 
أنَّ للعلم الضروري حاصل لكل حالف الإماميّة أو 
موافقء بِأنَّم لا يعمل ون في الشريعة بخبر لايوجب 
لعل وان 15لاف مدان مهار لح يعر فدؤنا ين كن أن سن 
القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل 
مخالط لهم. 

ونتجاوز أيضاً عن الاعتماد في إبطال ذلك على نفي 
ولانة سحا وجري العبدا ست الر اند الايد 
باتّفاق بيننا في مثل ذلك من دلالة يُقطع بهاء وقد بيّنا هذا 
كلّه وأشبعناه وفرّعناه في جواب المسائل التبانيات. 


/ لضن ]1 والحندي من هذا المع ام 


نه هاف انه لاتعتلاف بن ككل بذعي :إل وعنوت 


العمل يتخي الواعدافى الفتريعةة آله لايد م كون ره 
عدلاً. 

والعدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقداً للحن في 
الأصول والفروع» وق لفقي انتوفي تقد الأدلة 
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على بطلانه» وأن يكون غير متظاهر بشيء من المعاصي 
والقبائح. 

وهذه الجملة تقتضي تعدّر العمل بشيء من 
الأخبار التي رواها الواقفية على موسئى بن جعفر طياها 
الذاهبة إلى أنّه المهدي عَل. وتكذيب كل من بعده من 
الأئمّة طلِنَاه وهذا كفر بغير شبهة وردّه؛ كالطاطري وابن 
سماعة وفلان وفلان» ومن لا تحص كثرة. 

فإنَّ معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده 
من يذهب مذهب الواقفة» إمّا أن يكون أصلاً في الخبر أو 
فرعا راوياً عن غيره ومروياً عنه. 

ول غلاة» وخطابية» ومخمّسة:؛ وأصحاب حلول» 
كفلان وفلان ومن لا تحصىئ أيضاً كثرةً. وإ قمّي مشبّه 
ين وآن الققين كليت من قين ابشها لأحند نهم إلا آينا 
جعفر بن بابويه (رحمة الله عليه) بالأمس كانوا مشبّهة 
مجبرة» وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. 

فليت شعري أيّ رواية تخلص وتسلم من أن يكون 
في أصلها وفرعها واقف أو غالء أو قمّي مشبّه بجبرء 
والاخباريةا ويكهم الشيان. 

ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الآمورء ولم يكن 
واحينة اسل مدع مسطعد ‏ [رقن ]دسي م 
حجّة ودليل. 

ومن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل بالله 
تعالى لا يجوز أن يكون عدلاً ولا ممكن تُقبَل أخباره في 
الشريعة. 

فإن قل لسن كلمو 1 يكن غال الطبمة قالط 
بكرن عع نا سان أرفتيوفنا رس رينمو لان عه 
أصحاب الحملة من يعرف الله تعالى بطرق مختصرة 
توجب العلمء وإن لم يكن يقوئ على درء الشبهات كلّها. 

قلنا: ما نعرف من أصحاب حديثنا ورواياتنا من 
هذه صفته» وكلّ من نشير إليه منهم إذا سألته عن سبب 
اعتقاده التوحيد والعدل أو النبوّة أو الإمامة» أحالك على 
الروايات وتإى عليك الأحاديث. فلو عرف هذه المعارف 
بجهة صحيحة لا أحال [ظ: لأحال] في اعتقاده إذا سَيْلٌ 
عن جهة علمهاء ومعلوم ضرورة خلاف ذلك. والمدافعة 
للعيان قبيحة بذوي الدين. 


وفي رواتنا ونقلة أحاديشا من يقول بالقياس 
ويذهب إليهفي الشريعة» كالفضل ابن شاذان ويونس 
وجماعة معروفين» ولاشبهة في أنَّ اعتقاد صحّة القياس في 
الشريعة كفر لا تغبت معه عدالة. 

فمن أين يصحٌ لنا خبر واحد يروونه من يجوز أن 
يكون عدلاً مع هذه الأقسام التي ذكرناها حنَّىْ ندّعي أنا 
تعبّدنا بقوله. 

وليس يلزم ماذكرناهع إن أخبار التواترى لأنَّ 
الأخبار المتواترة لا يشترط فيها عدالة رواتهاء بل قد يثبت 
التواتر وتجب المعرفة برواية الفاسق بل الكافرء لأنَّ العلم 
بعك ةما روه وعم عل انو و مت سيد بان سوينك 
الجماعة لا1[/1[ص ]]17"١١‏ يجوز عليها وهي على ماهي 
عليه. 

فلا بدٌإذالم يكن خبرها كنبا أنيكون صدقاً 
والعمل بأخبار الآحاد عند من يذهب إليهفي الشرع 
يقتضي كون الراوي علي صفة تجب مراعاتهاء فإذا ل 
يتكامل بطل الشرط في وجوب العمل. 

وَإننا قلداة إن مكل الذي دكرناء لا سرض مه عب 
مذهب مخالفينا إلى العمل بأخبار الآحاد. لأَنََّم لا يراعون 
في صفة الناقلين كل الذي نراعيه؛ ولا يكفُرون بم نكر به 
من الخلاف في كل أصل وفرع؛ وأكثرهم يعمل على أخبار 
أهل الأهواء وإن كان فسقاً كثيراً مت كائوا متدرّهين عم 
يعتقدون أنَّهِ معصية وفسق وغير منكر لا يعتقدونه قبحاً 
فالأمر عليهم أوسع منه علينا. 

فإن قيل: إذا سددتم طريق العمل بالأخبار في 
الشريعة فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ 

قلنا: قد بيّنا في مواضع من كلامنا كيف الطريق لنا 
مع نفي القياس والعمل بأخبار الآحاد إلى ذلك» وكشفناه 
وأوضحناه في جواب المسائل التبانيات وفي جواب المسائل 
ال حلبيات» ونحن نورد هاهنا جملة منه. 

واعلم أن معظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أئمّتنا 
فيه بالأخبار المتواترة» فإن وقع شك في أنَ الأخبار توجب 
العلم الضروري فالعلم الذي لا شبهة فيه ولاريب 
يعتريه حاصلء كالعلم 6 الظاهرة كلّها التي يدّعي 
قوم 3 العلم بها ضروري. 


فإِنَ الإماميّة كلّها تعلم أن مذهب أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد الصادق وآبائه وأبنائه من الآئمّة لاغ 
إنكار غسل الرجلين» وإيجاب مسحهماء وإنكار المسح على 
الحفّينَء وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقع. وأنَّ كل مسكر حرام 
وها /ثاض 16 اجرف عرى دكن الأسرو الس لا 
يختلج بشكٌ بأنّه مذاهبهم. 

ماسو رك اي 1 ار سا اا 
الإماميّة» لآنا نعلم أن قول إمام الزمان المعصوم علد في 
جملة أقوالهم» وكل ما أجمعوا عليه مقطوع علنْ صحَّته. وقد 
فرّعنا هذه الجملة في مواضع وبسطناها. 

فأمّا ما اختلفت الإماميّة فيه. فهو على ضربين: 
ضرب يكون الخلاف فيه من الواحد والاثنين؛ عرفناهما 
بأعبانا وأنسابهياء وقطعنا ع أن إمام الزمان ليس بواحد 
منهماء فهذا الضرب يكون المعوّل فيه على أقوال باقي 
الشيعة الذين هم الجلّ والجمهورء ولأنا نقطع علا أنَّ قول 
الإمام في تلك الجهة دون قول الواحد والاثنين. 

والضرب الآخر من الخلاف: أن تقول طائفة 
كقويرة شبك معدو اانعرس» ‏ لدالاعي 6ن الاسكامن 
بمذهب والباقون بخلافه؛ فحيئدٍ لا يمكن الرجوع إلى 
الإجماع والاعتماد عليه» ويرجع ني الحقّ من ذلك إِلْ نصّ 
كتاب أو اعتتماد على طريقة تفضي إِلْ العلم كالتمسك 
بأصل ما في العقل ونفي ما يُنقَل عنه. وما أشبه ذلك من 
الطرق التي قد بيّناها في مواضع. وفي كتاب (نصرة ما 
انفردت به الإماميّة في المسائل الفقهية). 

فإن قدّرنا آنه لاطريق إلى قط عع طن الحقّفيا 
اختلفوا فيه فعند ذلك كنا لمحيّرين في تلك المسألة بين 
الأقوال المختلفة» لفقد دليل التخصيص والتعيين. 

وكذلك القول ني أحكام الحوادث التي تحدث ولا 
قول للإمامية عل وفاق ولا خلاف. 

رسائل الشريف المرتضى (ج 4)/ (مسائل شتىئ): 

[[ص 7"5]] مسألة خرجت في شهر ربيع الأوّل 
سنة سبع وعشرين» قال يفيه : / [[ص 775]] فيا يجب 
الاعتاد في فساد العمل بأخبار الآحادفي الشريعة قوله 
تعالى: لإوّلا تَقْفُ مالَيْسَ لَك به عِلّْمٌ) [الإسراء: 76]» 
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وقوله تعالم: (وَأَنْ تَقُونُوا عَلَ الله مالا تغلّفون ©» 
[البقرة: 174]» وكل آية تنه فيها عن الفعل من غير 
كلم ارو كار 

ولمً كان بخبر الواحد ني الشريعة عاملاً به الظْنّ 
من غير علم لصدق الراوي يوجب أن يكون داخلاً تحت 
القو: 

فإن قالوا: في العامل بخبر الواحد علم وهذا العلم 
بصواب العمل بقوله وحسنه وإن لم يكن عالماً بصدقه فلم 
يجب العلم من العملء وإِنَّما نبئ تعالى عن العمل الذي لا 
يستند إلى شبيء من العلم. 

قلنا: الله تعالى نمئ عن اتباع ماليس لنابهعلمء 
[ولو عملنا] بخبر الواحد فقد قفونا ماليس لهعلم.لأنا 
لاندري أصدق هو أم كذب. والعلم بصواب العمل عنده 
هوعلم به وأقوى العلوم به العلم بصدقه؛ وليس ذلك 
بموجودفي العمل بخبر الواحد؛ فيجب أن يكون النهي 
متناوله. 

فإن قيل: نهينا عن أن نقتفي ماليس لنا به علمء 
ونحن إذا عملنا بخبر الواحد فإن| اقتفينا بخبر قول 
الرستوك 9ه الندئ تدا بالعسل ينه والدليل التدال عل 
ذلك ول نتّبع قول الخبر الواحد. 

قلنا هذا نيعا الأول عر الواسيد والدعيات ل 
عل قوله لأنَّ عملنا مطابقاً لما أخبرنا به مطابقة يقتضي 
تعلّقها به. وإنّما الدليل في الجملة عند من ذهب /[[ص 
7737 ]] إلىْ هذا المذهب إِللْ وجوب العمل بخير الواحد 
العدل وعل طريق التفصيل إنَّما نعمل بقول من أخيرنا 
بتحليل شيء بعينه أو تحريمه. 

وبعد» فلو سلَّمنا آنا مقتفون قول النبيّ له لكان 
لا بد من كوننا مقتفين أيضاً قول المخبر لنا بالتحليل أو 
التحريم. ألا ترئ أنَّ قوله عَلفلا لو انفرد عن خبر المخبر. 

فإن قيل: هذا سيبطل بالشهادات» وقيم المتلفات؛ 
وجهة القبلة» ومسائل لا تحصئ. 

قلنا: أخرجنا هذه المواضع كلّها من ظاهر الآية 
بدليل وبقي موضع الخلاف متناولاً حكمه للظاهر. 

ومكنن اضعا ان ميكل مز أن لد مفو عير 
الواحدفي الشريعة لا يجوز العمل عنده. وكذلك في 
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القياس الشرعيء بأنَّ الله تعالى ينهئ في الكتاب عن اتّباع 
الظنّ والعمل به وظاهر ذلك يقتضي العمل به ولا عنده 
في موضع من المواضعء ولمًا دلت الأدلّة الظاهرة على 
العمل عند الظنون في مواضع من الشريعة خصّصنا ذلك 
بتناوله النهي وبقيت مسائل الخلاف يتناولما الظاهر ولا 
نخرجها منه إِلّا بدليل» ولا دليل يوجب إخراجها. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

1[[ص ]]7١7‏ فصل ثان: ابتداؤه إن قيل: العمل 
مقن للعد ونكد باد ومن افيد بعر عدر 
الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معيّن. فإذا قلنا: إن 
الطائفة عاملة بأحد الخيرين فقد اجتررنا بعملها بأخبار 
الآحاد لأنّه من جملتهاء فم| الذي يعترض ذلك إن كان 
فاسداً. فإن قلنا: إِنََّم لم يعملوا لمجرّد الرواية بل لقرينةٍ كان 
لهأنيقول: وماتلك القرينة؟ ويطالب بالخبر عنها لمن 
عمل بالخبر لأجلها. 

والكلام على هذا القدر من هذا الفصل يستفاد من 
كلافنا اندي قتتسام :آنا فذيكا أن العكل يكير لاجد 
الذي لم يقم دلالة على صدقه ولاعلى وجوب العمل به 
غير صحيحء فالطائفة الذي قد ثبت أنَّ إجماعها حجَّة لا 
يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقمالحجّة به ولايسند 
الاعمااد كلت كيم 1 ببالكر در رايس 
وحجّة» وإذا كنًا لا نجيز ما ذكره عنّا وإنَّما نرنّه على الوجه 
الذي أوضحناه فقد سقط التعويل عل ما تضئّنه هذا 
الكلام. 

ثمّ قال: فإن قيل أيضاً: المعلوم من حال الطائفة 
وفقهائها الذين سيّدنا أدام الله علوّه منهم بل أجلهمم 
ومعلوم أنَّ ماعدا العلماء والفقهاء تبع لهم وآخذ عنهم 
واستعلم منهم يعملون بأخبار الآحاد ويحتججّون بها 
ويعؤّلون ني أكثر العبادات والأحكام عليها يشهد بذلك 
من حاهم كتبهم المصدّفة في الفقه المتداولة في أيدي الناس 
التي لا يوجد في أكثر رواتها وما يشتمل عليه زيادة على 
روايات الآحاد. ولا يمكن الإشارة إلى كتاب من كتبهم 
مقصور على ظواهر القرآن والمتواتر من الأخبارء وهذه 
المحنة بيننا وبين من ادَّعىْ خلاف ماذكرناء وإذا كان لا 


ونه لتك الرواماك'ق أتوات التقئّه لزن لالة ماس 
ما احترمت عليه من الأحكام والاحتجاج بهاوعم ذلك 
جميع الطائفة وكان معلوماً من شأنها تبّنا أحد الحكمين 
وهو العلم بعملها بخبر الآحاد وتعدّر عل من ادع 
العمل بخبر /[1ص518١7]]‏ معيّن مثل ذلكء وإذا تقرّر با 
تقدّم عمل الطائفة بأخبار الآحاد وهي أحد طائفتي الأمّة 
وشطرها وكان من بقي بعدها وهم العامّة العمل بخبر 
الآحاد معلوم من مذهبها ومشهور من قولماء ومايروى 
من مذهب النظّام وغيره داخل في جملتها ويزيد عليه لأنَّه 
يضيف إلى وجوب العمل بها حصول العلم الضروري 
عنهاء وجعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول 
يُصرّح فيه بالعمل بخبر الآحاد ويعوّل عليها فيه حسب 
مافعله سائر الفقهاء. ولو صحّت الرواية عن الجعفرين 
والإسكاني لكان الإجماع قد سبقهم وحكم بفساد قولهم. 
عل أن المعوّل عليه في الاحتجاج بالإجماع إذالم يتعسيّن لنا 
قول اهدي الرجوع إل جميع الأمّة لأنّه في جملتها أو إن 
الطائفة المحقَّة بمثل ذلك فأمًّا من علمنا أنَّهِ غير معصوم 
ومن قطعنا ع إن أنّه ليس منهم فلا وجه للرجوع إِلْ قوله. 
ومن حكي عنه الامتناع من العمل بأخبار الآحاد هذه 
سيبلهم آنا غالموة آن المعضوم لتب فيهم لعن معوفينا 
بهم وبأنسابهم فلا معنئ لذكرهم ولذكر من يجري مجراهم 
نلعن امن غدل الع وعدن الاق طوامشه الات إن 
الطاقفة المحقةة قالغمت| ]ذا بزؤايات الآجاد ها هذا الول 
انق نع ساق الأكة :ف الى يرطت إن عن فاسان 

الكلام على ذلك: يقال له: ما رأيناك صنعت في هذا 
الفصل شيئاً أكثر من ادٌّعاتك المناقضة الظاهرة عل العلماء 
المحصّلين والمتكلّمين المدققين وأئّم يحتجّون با يُظهرون 


ويعتقدون أنّه لا حجّة فيه. ويعتمدون في الأحكام التي 


١ :‏ 00 5 6 3 
يثبتوها علئ مايناني أصوهم وتشهد بأنه ليس بحجّة ولا 


ولبزا والاعايه مسدك رس ةا سود اه عل لدوم توتصيادة 
عليهم إمّا بالغفلة الشديدة المنافية للتكليف أو بالعناد وقلّة 
الدين والتهاون بما يُسطّر من أقواهم. وإنَّما يقول المتكلّمون 
إذا تكلّموا في صحَّة النظر وردّوا عل مبطله والمطاعن فيه: 
الكت طلسن لطي دوو لاقو ند وداه لسن 55 


منكري النظر والرادّين على مصحًّحيه بُلَّه العامّة يجوز أن 
تذهب عليهم المناقضة ولا يشعرون بهاء فإمّا أن يقال 
لتكلّمي طائفتدا وحقّقي علماتنا وفيهم من يشقٌّ الشعر 
ويفلق الحجر تدقيقاً وغوصاً ع إن المعاني: نكم تناقضون 
ول اتتعروقه لألكسه تتدعيون مدلا بكر لأريكة / 1ن 
1 2 | اكت للد ات كك 
تعرّلون في كتبكم ومصتفاتكم عا أخبار الآحاد ولا 
تعتمدون على سواهاء فهو غاية سوء الظَنٌ بهم والتناهي في 
الطعن إِنَّا عل فطنتهم أو ديانتهم» وأيّ متئ يقال للغافل 
العامّي إِلّا ما هو دون هذا؟ 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّني لا أجمع بين الأمرين 
اللذين ذكرتموهما فأكون بذلك طاعناً عل القول» بل أقول 
إذا تظاهر عملهم بأخبار الآحاد وتعويلهم في كتبهم عليها 
علمت أنََّم لا يذهبون إلى إسناد أخبار الآحاد وإيطال 
الاحتجاج بهاء وذلك أنَّ هذا تطرّق بضرب من 
الاستدلال إل دفع الضرورة» لأنا نعلم علماً ضرورياً لا 
يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإماميّة 
يتذغيون إلا أن أخيتار الأحاد لاوز العمل اق المسريعة 
ولا التعويل عليهاء وأنَّا ليست بحجّة ولادلالة وقد 
ملؤوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك 
والنقض على مخالفهم فيه» ومنهم من يزيد على هذه الجملة 
ويذهب إل أنّه مستحيل من طريق العقول أن يتعبّد الله 
تعالى بالعمل بأخبار الآحاد, ويجري ظهور مذهبهم في 
أخبار الآحاد مجرئ ظهوره في إبطال القياس في الشريعة 
وحظره وتحريمه؛ وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار 
الآحاد عقلاء وإذا كان الأمر عل ماذكرناه من الظهور 
والتجلٍ فكيف يتعاطئ متعاطي ضرباً من الاستدلال في 
دقع جد الكلوم؟ ومامنزلة من نصل كلاماً يدفع به هذا 
المعلوم إلا كمن تكلّف وضع كلام في أنَّ الشيعة الإماميّة 
لا تبطِل القياس في الشريعة أو لا تعتقد النصٌ عكئ أمير 
المؤمتين غلك بالإمامة» فلءًا كان هذا كلّه معلوماً اضطراراً 
م يج الالتفات إل من يتعاطئ استدلالا عن خلافه. 

ولم يق بعد ذلك إلا أن هؤلاء الذين قدعلمنا 
واضطررنا إل اعتقادهم فساد العمل بخبر الآحاد إنم]| 
عملوابهافي كتبهم وعرّلواعليهاني مصتفاتهم لأحد 


ممه ممم مم0 .0.0000 حرف الألف / (77) الأخبار 


أمرين إِمَّا الغفلة أو العناد والتعصّب بالدين» وماني ذلك 
إلا ما هم مرفوعون عنه ومنزَّهون عن مثله. 

وبعد فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمل أن يبنى 
على الظاهر المنتكشف الذي لا يحتمل ولا يعكس ذلك بأن 
يبني مالا يحتمل ولا يلتبس على المحتمل الملتبس» و 
علمنا أن كل من صِدّف من علماء هذه الطائفة كتاباً ودوّن 
عل فمذهبه /[[ص 7”0"]] الذي لا يختل ولايشتبه ولا 
يا ان عبان الأخناة لبنن مالقاو افاذارا نيا 
الآحاد ني أحكام الشريعة فلا ينبغي أن نتسرّع إلى الحكم 
بأننها أ ودعين) عشك] ا وسح ل بإب افا آنا متي فغننا 
ذلك قفيها العم اللقمى اانا لا عساولا بلحسرة 
وذلك أنَّ إيداع أخبار الآحاد للكتب المصدّمة يمكن أن 
يكون لوجوه كث 0 
واجسحديا حر ري نار قسن 
القطع عل اعتقاد القوم فساد العمل بخبر الواحد ونعلم 
على سبيل الجملة أَنَم ماأودعوا ذلك محتجّين ولا 
مستدلّين بل لغرض لاينافي ماعلمناه من اعتقادهم في 
أخبار الآحاد. فإن أظفرنا السويي دك سول 
التفصيل والتعيين ذكر ناه. وإن ل ينه يتفق لنا العلم به تفصيلاً 
كفانا العلم به على سبيل الجملة. 

فإن قيل: فاذكروا عل كل حال الوجه في إيداع 
أخبار الآحاد الكتب المصدّمة في الفقه لتزول الشبهة في أن 
إيداعها الكتب على سبيل الاحتجاج بها. 

قلنا: أوّل مانقوله في هذا الباب: إِنّه ليس كلّما 


رواه أصحابنا من الأخبار وأودعوه كتبهم وإن كان مستنداً 
إل رواة معدودين من الآحاد معدوداً في الحكم من أخبار 
الآحاد؛ بل أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم أو 
أحوال متغايرة على هذه الوجوه كلّها أو الحروف حتَّى يتم 
القول مع إباحته تعالى القراءة بأيّ شيء شئناه من هذه 
التووف بلأن يكتوة القنارع نكا واحد معينا حافي لكلافه 
وفنا شه اتسين لاشاذ عدو اذ كوة بدن قرا 
لفَتَبَيّنُوا4 [الحجرات: 5] بالنون حاكياً لكلام من قال: 
(فعيّوا) بالناء» وليس هذا بمتكرء فَإنٌ أبا هاشم كان 


حرف الألف / (7") الأخبار خخة ااس ما 


تمك إل أن شكال 1ك فال والتطلفسات )1 يدبي 
بأنفيسي كلاقة كدرو [البشزة :77 ]ودل الدليل عند 
أبي هاشم عل أنَّ المجتهد إذا أدَاه اجتهاده إلى أنَّ المراد 
بلفظة القروء الطهرء فمراد الله تعالىْ في تكليفه بهذه اللفظة 
دفوب 1 | رالاقو الطيتورية ا ارقي شيف له 
مذي أن الراحد لا دوز أن قيزادية العاق المسلبنة فى 
وَقتِ واحذه وقد ييّنا فيا أمليناه من الككلام في أصول الفقه 
أن الصحيح غير هذاء وأنّه غير ممتدع أن يزيد المتكلّم 
باللفظة الواحدة المعاني المختلفة؛ وليس /[[ص ١؟7١]]‏ 
يحتاج إلى أن يردّد اللفظ بها حتَّىْ يريد المعاني المختلفة في 
الأوفاك المتقايرة: اننا أورذ تاها كركاء سني لا سعد 
ويُستتكرما قلناه من آنّه تعاى يجب أن يتكلّم في ابتسداء 
أحداث القرآن على جميع الحروف والقراءات المختلفة» 
فذلك غير منكرء وقد قال العلماء بمثله فيه حكيناه. 
5 يد نت 

الذريعة إلى أصول الشريعة: 

[[ص 75"]] الفصل السابع: في أنَّ الخبر الواحد لا 
يوجب العلم: 

اعلم أنَّ الصحيح أنَّ خبر الواحد لا يوجب علي 
وإنَّا يقتضي غلبة الظنّ بصدقه إذا كان عدلاً. 

وكان النظّام يذهب إل أنَّ العلم يجوز أن يحصل 
عنده/[[ص 76 "]] وإن لم يجب لأنّه يتبع قرائن 
وأسباباً» ويجعل العمل تابعاً للعلم؛ فمهما لم يحصل علم فلا 
عمل. 

وقسال تعضعهم : إن سير الواحسة يوعست العللع 
الطاهرة وندت العلم إن معدن 

وني الناس من يقول: إِنَّ كل خبر وجب العمل به 
فلا بد من إيجابه العلم» ويجعل العلم تابعا للعمل. 

وأقوئ ما أبطل به قول النظّاء أنَّ الخبر مع 
الأسباب التي يذكرها لو حصل عندها العلم كم ادَّعىْ لما 
جذاذ اتكنوا نخد زاطد ا نو مد ليها أن الكبرمسن مرت 
إنانايعيفه لم حتضتول الأمدباب الك يزاعيهنا بن البكاء 
عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينتكشف عن 
باطل؛ فيقال: إِنّه أغمي عليه أولحقته السكتة: أوما أشبه 
ذلكء والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل. ويلزم على هذه 


الطريقة الفاسدة أن يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه 
الأسباب» فكنًا نُصدِّق من خيّرنا بأنّه لا يعلم شيئاً بالأخبار 
بأن لا تكون الأسباب حاصلة. 

وأمّا إلزام النظّام أنه لو أوجب خبر الواحد العلم 
في موضع. لأوجبه في كل موضع. فكان النبيّ ثيه 
يستغني عن علم معجزه والحاكم متئىلم يعلم صدق 
المدّعي ضرورةً أن يعلم أنّه كاذب, فإِنَّ ذلك لا يلزمه؛ لأنَّ 
له أن يقول: من أين لكنم أن كل حبر جب عنده العلم؟ بل 
لا بد من وجوب ذلك عند أمثاله. ثمّ العلم عند النظّام لا 
يجب عند مجرّد الخبر» بل عنده وعند أسباب يذكرهاء 
وليئن/[[سن755]]مفل :ذلك قخبين مدع البوّةةولا 
في الحاكم. 

فأمّا من يقول: إنَّه يقتضي العلم الظاهر» فخلافه 
في عبارة» لأنّه سمّئ غالب الظنّ علاً. 

وأمّا من جعل العلم تابعاً للعملء؛ فقوله باطلء لأنَّه 
عكس الشيء. والعمل يجب أن يتبع العلم لا أن يتبع 
العلم العمل» وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير 
حصول العلم كالمخوّف من سبع في طريق والشهادات 
وغيرها. 

الفصل الثامن: في ذكر الدلالة عل جوز التعبّد 
بالعمل بخبر الوحد: 

اعلم أن في المتكلّمينَ من يذهب إل أنَّ حير الواحد 
لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به؛ والصحيح 
أن ذلك جاتر عقاق و3 كانت العبادةما وووك به هلا فأ 
سنبيّه في الباب الذي يلي هذا الباب بمشيّة الله تعالى. 

والذي دل على جواز ورود العبادة بالعمل به أن 
ين أنَّ خبر الواحد يمكن أن يكون طريقاً إل معرفة 
الأحكامء وأنه يجري في جواز كونه دلالة مجرئ الأدلّة 
الشرعية كلّها من كتاب وسّنَّة وإجماع, وإن اختلف وجه 
دلالته كما اختلف وجوه هذه الأدلّة الشرعية ولم تخرج 
خصو مون كرينا ادنقرورت جازآن يكون خي 
الوه ولالة بانفييد ل الفراة أز الت طن ويضوت افطل 
به إذا كان المخبر به/[[ص7”77]]عإم صفة مخصوصة» 
ألا ترئ أنه لافرق في العلم بتحريم الشيء بأن يقول 
النبيّ #ل : (إِنّه حرام) وبين أن يقول: (إذا أخبركم عنّي 


بتحريمه فلان فحرّموه)» ولافرق بين ذلك وبين أن 
يقول: (إذا أخبركم عني بتحريمه من صفته كيت وكيت 
فحرّموه)» لأنّه عل الوج وه كلّهايُعلّم التحريم وإن 
اخدلفت. 

وليس لأحد أن يقول: فامنعوا الغلط من الواحد 
إذا كان الأمر على ماذكرتم. وذلك أنّه غير ممتنع أن يجعل 
الرسول #ييّه قول الواح د دلالة مع جوز الغلط عليه. 
مغال ذلك أنه #يه لو قال: (إذا أخبركم عنّي أبو ذر 
بشيء فهو حقٌ).؛ لكانت الثقة حاصلة عند خبره؛ ولو قال 
: (اعملوا ب) تُخبركم به فلان» فهو صلاح لكم). 
وجب العمل به وإن لم يحصلا الثقة؛ ويجري مجرئ تعبّد 
الحاكم بأن يعمل بعلمه؛ فتحصل له الثقة, وتعبّده بأن 
كل ب الأقزاق فتلا خضل النقة و إن كان تحال إليهسا 
أقرب, وتعبّده بأن يعمل بالبيّنة» وهي عن الثقة أبعد من 
الإقرار. 

وا يترل أرقدا عن جار شه يمر الرجةان 
العمل في كثير من العقليات قد يتبع غلبة الظنّ» فما الذي 
يمنع عن مثل ذلك في الشرعيّات؟ 

ويدلٌّ عليه أيضاً ورود التعبّد بقبول الشهادات» 
والاجتهاد في جهة القبلة» وقبول قول المنتيء وكلٌ هذا من 
باب واحد. 

[في أدلّة من منع من جواز التعبّد بخبر الواحد]: 

لاا ددنت مرو ابي ار جا 
بأشياء: 

أوَّهها: قولهم: إنَّ الشرائع لا تكون إِلّا مصالح لناء وبخبر 
الواحد لا نعلم أن ذلك مصلحة: ولا نأمن كونه مفسدة. 

وثانيها: أن قالوا: إذا لم يجز أن تُخير ب لا نأمن كونه 
كنبا كذلك لايجوز أن /[1[ص 78"]] نقدم ع إل مالا 
نأمن من كونه مفسدة. 

وقاقيدة أن فوزك الو اشن رسدلة 1 تتول :امول 
له وإذالم يز قبول قول الرسول 8 إِلّا بمعجز 
ودليل على القطع على صدقه. فغيره أولى بذلك. 

ورابعها: أنَّ الرسول له نام يجز العمل بقوله 
الا مفيدوة درل هن اسح ستو و لقي فلن ؤم الله 


قائمة في خبر الواحد. 


ات ضير كام 


وخامسها: أنَّ العمل من حقّه أن يتبع العلم. وإذا 
لم يعلم صدق الواحد لم يعمل بخبره؛ ولو جاز العمل ولا 
علم لجاز تبخيتاً وتخميناً. 

وسادسها: أنه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض 
الالكت وكيس سباك عار دي ل الأصدول وإثبات 
القرآن, والنبوّات. 

وتقراسن العنان يفون الوإنسؤون الفيهادة كان 
الشهادة تقتضي ما يتعلّق بمصالح الدنياء ودفع المضارٌ 
فيهاء وإجللاب المنافع وماقور فة اتدل الصتم 
ويتعلّق بالاختيار» ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى ويمخالف ذلك أيضاً المعاملات التي تجري مجرئ 
الإباحات؛ وترجع إلى الرضا والسخط. وتطيّب النفس. 

وسابعها: أنه لو جاز التعبّد بخبر العدل لجاز ذلك 
قاخر النانيوء لآله لاخرق و الترل بيني ف 1ن السةن 

فيقال لم فيا تعلّقوابه أوَّلاً: الشرائع لا بد من 
كونها مصالح عل ما ذكرتم؛ ولا بد من طريق للمكلّف إلى 
العلم بذلك ما ع الجملة أو التفصيل. فإذا دل الدليل 
عل وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عل صفة؛ وإذا 
ليل القاة ملزقه عليه كوو سنا ا عه لعفا اا 
من الإقدام عل المفسدة» كما نعلم كون قطع يد السارق 
عبد الينة ]و الأقكر ا ضيكة حا والبولة ذ تف لكان فده 
وتنتقض أيضاً هذه الطريقة بالشهادات إذا عمل بهافي 
الوه 

/[لغن 14]]ويقتال لمع فم سلفوابه تايالو 
جاز في الخبر أن تنبت أمارة للمكلّف يأمن بها من كونه 
تدا جناز أن تتاف الاختار كنبا كلفية ف الأمياك: 
وينتقض ذلك عليهم بالإقرار والبيئنات في الحدود وغيرها. 

ويقال لهم فيا تعلّقوا به ثالثاً ورابعاً_ فإنٌ الوجهين 
متقاربان _: إِنَّ الرسول لو كان لنا طريق غير المعجز يُعلّم 
به كون ما تحمّله مصلحة. لجاز فيه ما جاز في خبر الواحد. 
وإنَّا لم يُعمَّل بخبر مدَّعي النبوّة قبل ظهور المعجز, لأنَّه لا 
طريق إِلْ العلم بقوله إِلّا العلم المعجزه وليس كذلك 
لكين زأن لتنا طررقا كانم مد شوق العا قط عونا 
يناه من قيام الدلالة على وجوب العمل بخبره. وتنتقض 
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هذه الطريقة أيضاً بالشهادات والإقرارات وكل شيء عمل 
به مع ارتفاع الثقة بالصدق. 

ويقعال هج فيا ملسيو ننه ايف ا" الاشيبهة ف أن 
العمل يتبع العلم» لكن من أين قلتم: إِنَّه يتبع العلم بصدق 
المخبر؟! وما أنكرتم أنَّه يتبع العلم تارةً بصدةق المخبر 
وأخرى شع العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط 
غليسه؟! وتتحكتقفن هده الطريقنة أبفنسا بالشتهاذابك 
والإقرارات والرجوع إلى قول المفتي والحاكم. 

ويقال لهم فيا تعلّقوابه سادساً: ليس بممتنع فرضاً 
وتقديراً أن يغبت جيع أصول الشريعة بأخبار الآحاه بعد 
أن يُعلّم بالمعجز صدق الرسول #ييّ» ويُعلّم من جهة 
ذلك. وإن كان قد ثبت الشرع الآن بخلاف ذلك» 
والكلام الآن إنّما هوعل الجواز» وقد بيّا جوازه.ثمٌ 
يعاضون بالشهادات والإقرارات. ويُلرّمون جواز مثل 
ذلك في سائر الأصول. 

لق الفبرق بين الأصول والسروع في جسواز اعد 
بخير الواحد]: 

/ 11ص 72١‏ "7]] فأمًا القرآنء فإثباته وهو معجز 
الس متسلاف الوسسالة يكير ارسي شرن لأن إقفة 
بنبوّته وصدقه لا تحصل إِلّا مع الثقة بمعجزته؛ ولو فرضنا 
أن نبوّته ل تنبت بغير القرآن من المعجزاتء لجاز إثبات 
القرآن بخبر الواحد. 

فأكا ]تبات البرّات بخن الؤاخن فإنه عي جاتن 
لأنَّ ذلك يُستقض بخبر الواحد. ولأنّه لاطريق إلى وجوب 
العمل بقول النبيّ ل إلا العلم المعجز الدالٌ عل الصدق 
وحص ول اللقة. 

وأمّا تفريقهم بين قبول الشهادة وقبول خبر 
الواحدء فليس بصحيح. لأنا نقبل الشهادة في الحدود. 
وهي مختصّة بمصالح الدين» وخارجه عم يجوز فيه الصلح 
والتراضي. وكذلك يُقبّل قول المفتي فيا يختصٌ بمصالح 
اليك 

وبعد. فإِنَ العقل يحظر انتزاع ملك زيد ودفعه إلى 
عمروء وبالشهادة يفعّل ذلك. 

ويقال لهم فيا تعلّقوا به سابعاً: إنّه جائز من جهة 
العقل أن يتعبّد الله تعالى بالعمل بخبر الفاسقء ولا فرق في 


|الجواز بين العدل والفاسقء وإذا جعلنا قولالمخبر 
كالسبب أو الشرط في العيادة» جازت العيادة عقلاً 
بالعمل بقول من يغلب في الظنٌ كذبه. كم تُجمَل زوال 
الشمس وطلوع الفجر سبباً للأحكام. 

فإن قيل: إذا كان لا بد من تمييز الحبّة من الشبهة» 
فكيف يتميّر ذلك في خبر الواحد؟ 

قلنا: بأن ععل لأحن شين أمازة ييوسَامن 
الآخر. 

/ 11ص ]]”2١‏ الفصل التاسع: في إثبات التعبّد بخبر 
الواحد أو نفي ذلك: 

الصحيح أنَّ العجادة ما وردت بذلكء وإن كان 
العقل يُجِوّز التعبّد بذلك وغير محيل له. على ما مضىئ في 
الباث الأول رافق عل ذلك كل شن مم عفاد من العينادة 
به من النظّام وغيره من المتكلّمين. وذهب الفقهاء وأكثر 
الكتتق إن آن القنادكتدوزدف الع بكب الرايد فق 
الشريعة. وكان أبو عي الجبّائي لا يعمل بخبر الواحد في 
الشريعة» ويعمل بخبر الاثنين فصاعداًء ويجريه مجرئ 
الشهادة. 

/11ص>77752]] والذي 6 علنْ صِحّة ماذهبنا 
ليه أنّه لا خلاف بيننا وبين محصّلِ خالفينا في هذه المسألة 
نالعسادة بتسول ع لاعن والعما ريه طزَيقة الدع 
والمصالح؛ فجرى مجرئ سائر العبادات الشرعية في اتباع 
الفستلعةة أن افر فصي وال لبدو برذ تسدنا فى أدلسنة 
الفترع فا رن ل صل رترت العوداو بيبانا قاد النادة 
به كما نقول في سائر الشرعيات والعبادات الزائدة على ما 
لكا واف وما جاه اطريعة مزق كلقان سى ساق 
زائذة وضوم شنهر ؤاقذ عل ماعرفناء» وف آن مِدَّعي الشِرّة 
ولا معجز على يده ليس بنبيّ. 

البق فكو اناقنول: احا علست اننة لا صحلةة 
زائدة على الخمس مفروضة. ولا صيام مفروض زائد على 
شهر رمضان بالإجماع. لأنا نعلم أَنَم لولم يجمعواعلى 
ذلكء وخ الف بعضهم فيه لكان المفزع فيه إل هذه 
الطريقة التي ذكرناهاء وقد بيّنا صحَّة الاعتماد عن هذه 
الطريقة» وإبطال شبهة من اشتبه عليه ذلك في مواضع من 
كلامناء واستقصيناه. 


إ 
| 


ويمكن أن يُسمَدلٌ بمعنئ هذه الطريقة بعبارة 
أخرئء وهو أن نقول: العمل بالخبر لا بد من أن يكون 
تابعاً للعلم. فَإمّا أن يكون تابعاً للعلم بصدق الخبرء أو 
العلم بوجوب العمل به مع تجويز الكذب» وقد علقها أن 
خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة» فلم يبقّ 
إلا أن يكون العمل به تابعاً للعلم بالعبادة بوجوب العمل 
به» وإذا لم نجد دليلاً عل وجوب العمل به نفيناه. 

/[[فن ]1ف أدلّة القسائلين بوروة التيد بير 
الواحد والجواب عنها]: 

وقد تعلّق تخالفونا بأشياء: 

أوّهها: قوله تعالى: لفَلَوْ لا تََرَمِنْ كل فِرْكَةِ مِنُْمْ 
طَائِقةٌ لِيتمَقَمُوا في التّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا يَجَعُوا إِلَيْهِمْ 
َعلْهمْ يحَدَرُونَ © [التوبة: جود 
مشلازين هع إلا ويلتزمهع القيول متهم ورك] فنالوا؛ إن 
من الأدة واليعدر كوو الكدل ينهو جه وزذا عي سم 
ذلك استغنوا عن التشاغل بأن اسم طائفة يقع على الواحد 
كما يقع عل الجماعة: وتعلّقهم في ذلك بقوله تعالى: 
ل(وَلَيَفوَد عَاذايَوماظائقة من الْمَوْمِنيَقَ 48 [السور: ؟]ء 
وقوله تعالى: لوَإِنْ طائِمٌعانٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ افتَكلُوا» 
[الحجرات: 9]. 

وثانها: فونه تعان: إن الدية يكنشون ما انلها 
مِنَ الْبَِّاتِ) [البقرة: :]1١154‏ وحظر الكتان يقنضي 
وغوت الاظيازة و لكهت الاطيان: ل للقول: 

وثالثها: قوله تعالى لابشا ار 
جاءَكُمْ فايقٌ بِتَبَإِ فَتَبيّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْماً جْهالَةِ» 
[الحجرات: 7]» والظاهر يقتضي أ أذ امس وف الحكم 
بخلاف الفاسق. 

ورابعها: أن الله تعالل قد أمر رسوله ليك بالإبلاغ 
في مواضع من الكتاب لا تحصئء والإبلاغ يكون بالتواتر 
والآحاد معاًء لآنّه لو اختصّ بالتواتر وما يوجب العلم 
لوجي أذ كنوه لعل بششروع الفببادات العم ,صحفا 
وكذلك فروع المعاملات كلّهاء ومعلوم ضرورةً خلاف 
ذلك. 

وخامسها: وهو الطريقة محاتحيييا عبر ار قر علبينا 
كلهم يُعوّلونء وإيّاها يرتضونء وترتيبها أنَّ الصحابة 
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مجمعة على العمل بأخبار لا تبلغ التواتر» وذلك أظهر فيا 
بينهم من كل شيء كان ظاهراًء ويذكرون رجوعهم في 
وجوب الغسل / [[ص 775]] بالتقاء الختانين إلى أزواج 
النبيّ ييل عند اختلافهم في ذلك. 

وعمل عمر بن الخطاب بعد التوقف والتردّد في 
جزية المجوس عل خبر عبد الرحمن, ثم أجمعوا عن ذلك. 

ونحو عمله في دية الجنين على خبر حمل بن مالك. 

ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدَّة على قول 
الوخد والاقين: 

ونحو ماروي عن أمير المؤمنين عله من قوله: 
«كنت إذا سمعت من رسول الله #ليّ حديثاً نفعني الله ما 
شاء أن ينفعني به. وإذا حدّثني عنه غيره استحلفته. فإذا 
حلف لي صدّقته وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر). 

ورجع في حكم المذي إلى خبر المقداد. 

قالوا: ووجدناهم بين عامل بهذه الأخبار» وبين 
فار للك غنهه ولو فاق تقل عظ] أكناة قا عقوملا 
الخطأء وهذا غير جائز عليهم. 

وسادسها: أن النببيّ ## كان يبعث غيّاله ورسله 
ِل البلاد للدعاء إلى شريعته. وإنَّها كانوا يعملون على جرّد 
أقوالهم في كونهم رسلا وفي العمل با يروونه. 

وسابعها: حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط 
علبهعل فول فول /[[ضن 8005]] المفعى مع تجويرؤلك 
عليه. وربًّا حملوا ذلك عل الشهادات وأخبار المعاملات. 

وكسيا أن المعووو هو رن نول شياو اهماد 
إذا حدثت الحادثة وليس فيها حكم منصوص. 

وتاسعها: طريقة وجوب التحرّز من المضانٌ كما 
يجب التحرّز من سلوك الطريق إذا أخبر حبر بأنَّ فيه سبعاً 
وما أشبهه. 

فيقال لمم فيا تعلّقوا به أوَّلاً: إذا سلما أن اسم 
الطائفة يقع على الواحد والاثنين» فلا دلالة لكم في الآية. 
لأنّه تعلق سّاهم منذرين» والمنذر هو المخوّف المحدّر الذي 
يَنبّه عل النظر والتأمّلء ولا يجب تقليده ولا القبول منه 
بغير حجّة, ولمذا قال تعالى لعلف يقد يكْدَرُونَ4؛ ومعنئ 
ذلك: ليحذروا. ولو آراد ما ادّعوا لقال تعالى: (لعلّهم 
يعملون أو يقبلون»» والنبيّ يه وإن سمّيناه منذراً وكان 
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قبول قوله واجباًء فمن حيث كاز في ابتداء دعوته يكون 
فزنا نه زلاسع وليل دز يقت عفرل 

ويقال لهم فيا تعلّقوا به ثانياً: أمّا الكتهان فلا 
تتحضيل الاقق] عب إقوارة شوق اندرافي |1 ذلتك 
فيه فمن أين لكم أنَّ خبن الواحد له هذه الصفة حتّى 
تسكن نج :اسن رذ اهم دهن الامتاه بل 
القرآن» لذن قال لزنا اتوتتامة البثنات والقدق4يومنا 
أنزل الله تعال هو القرآن. 

ويقال لهم فيا تعلّقوا به ثالشاً: هذه الطريقة مبئيّة 
على دليل الخطاب, وقد بيّنا في تقدم فسادذلك. وبعد. 
فالتعليل في الآية أولى أن يَعوّل عليه من دليل الخطاب» 
وعنو قله 13 تسح فذنياً يات 4»[الجر اف 
13 وستواحلة تاسدق عه مدال ادافين إد ند 
الآبةنزلت في الوليد بن عقبة» وقدولاه النببِيٌ دا 
/ 11ص 776]] صدقات بعض 00 فعادإليهيذكر 
نسم منعوا الصدقات, فهمّ الرسول ##ي بإرسال الجيوش 
اليد فزنت اليل سق نه ولس الرمسرل القت رد 
مله العف أنه او الدع اظاهر افر 

ويقال لهم فيا تعلّقوا به رابعاً: ليس يجوز أن يُوْمَّر 
بنآن يلولا ب اموسكة و شعن والعسدل نه وهذا 
اقتشحجي اذامل عد أن السو الواعد سك العدفة عت 
يصمح الإبلاغ به» ومن مذهب من خالفكم في هذه المسألة 
أن الإبلاغ لايصحٌ إِلّا با هو حبّة توجب العلم أو بتواتر 
أو إجماع أو قول إمام معصوم نائب عنه لي وخليفة له 
بعد وفاته. 

ويقال لهم فيا تعلّقوا به خامساً: أنتم تعلمون بأيٌّ 
شيء تدفع الإماميّة هذه الطريقة» وهو أنََّا : تقول لعا 
بأخبار الآحاد من الصحابة المتأمّرون الذين يحتسم 
التصريح بخلافهم؛ والخدروج عن جملتهم فالإمساك عن 
الغين علرهم لأيدل عل اراب فتن لخدا كلا قرط 
في دلالة الإمساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوئ 
الرضا من ثقكّة وحخوق وما افيه ذلك فطل أنيكوة هنا 
ذكرتموه إجماعاً. غير أنّا نعدل عن استعمال هذه الطريقة في 
هذا الكتاب. لأنََّا تحوج إلى الكلام في الإمامة» وينتقل من 
اصررك تشقن ون كن النديوي بو كنا عدن 11م و 


على الفقهاء وتوحشهم» وماتُوثّر ما ينفرون منه. وإن تعمّد 
كثبر من مخالفينا إيحاشناء وتسلّقوا وتوصّلوا إلى كل ما يثقل 
علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه. 

فأمّا من خالف في كون الإجماع حجّة من النظام 
وغيره من أحال العلم بصحّة إجماع الأمّة عل شيء؛ أو 
أجاز ذلك وذكر أنّه لادليل ملعك أذ إأماء كسك 
فإنّهِ يدفع أيضاً هذه الطريقة بأن يقول: أكثر ما فيها الإجماع 
على العمل بقبول أخبار الآحاد, ولا حجّة في الإججماع. 
وهذه الطريقة لا نرتضيهاء لأنّا نذهب إلى أن في إجماع 
الاك اللكا و و ان وا ؟ 

ولنا بعد ذلك كلّه على هذه الطريقة وجهان من 
الكلام: 

أرّهما: أن جمييع ما وضعوا أيديهم عليه إن هي 
أغنان الحناد لاكو جب غلع)ء فنا تم دلوا عل أن خبر الواحد 
حجّة بأخبار آحاد» وكيف يُعؤّلون على ما أحسن أحواله 
أن يوجب الظنّ فيم| طريقه العلم والقطع. لأنَّم يدَّعون 
القطع والعلم بأنَّ الله تعال تعبّدهم بالعمل بأخبار الآحاد 
في الشريعة» فلا يجب أن يُعوّلوا على ما لا يوجب العلم. 

وقد حملهم سماع هذا الطعن مثا عل أن ادَّعوا أَنَّم 
يعلمون ضرورة عمل الصحابة على أخبار لا تبلغ حد 
التواتر» وأََّم م يُعوّلُوا هاهنا على خبر الواحد حتَّىئْ يدخل 
أبو علي الجبّائي معهم. فإِنّهِ لا يعمل بخبر الواحد إذا انفرد» 
ويذكرون أن العلم بذلك يجري مجرئ العلم بأءَهمِ كانوا 
يرجعون في الأحكام إل القرآن والسّئْة اللنواترة بهاء وكما 
يُعلّم رجوع العوام منهم إلى فتوى المفتي» قالوا: نذكر 
الأخبار ليتطابق الجملة والتفصيلء وربّما قالوا كما نعلم 
ضرورةً سخاء حاتم وإن لم نعلم تفاصيل مايُروئ من 
عطاياه وجوائزه. وكذلك شجاعة عمرو بن /[1اص 
]| معديكرب. 

والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق 
اليلنة عليه أن الفبرورة لا تمص مع المتنساركة في 
رقنا ١‏ والإناكة وا عو ينعنو الراد سن 
الظنام وفاضيه وعخاضة ند تعيرح بعلي التترلة 
كالقاساني بالأسر يخالفونهم فيا ادّعوا فيه الضرورة مع 
الاختلاط بأهل الأخبار» ويقسمون على أنََّم لا يعلمون 


ذلك بل ولا يظنُونه؛ فإن كدّيتموهم فعلتم ما لايحسنء 
وكلّموكم بمثله. والفرق بين الرجوع إِلىْ القرآن والتواتر 
وبين خبر الواحد واضح. لأنَّ ذلك لما كان معلوماً 
ضرورةً لم يحالف فيه عاقلء والخلاف فيا ادّعوه ثابت» 
وكذلك القول في رجوع العامّي إلى الفنوى. وكذلك القول 
في سخاء حاتم وشجاعة عمروء ولأنّ من خالف في ذلك 
كلّه لا يُناظر ويقع عل بهته ومكابرته؛ وليست هذه صفة 
من خالف في أخبار الآحاد. 

وبعدء فإذا كنتم تعلمون ع إن الجملة أن القوم 
عملواعئئى أخبار الآحادء فلا فائدةني ذكر هذه الأخبار 
المعيّة وتدوينها في الكتبء لأنّا تقتضي الظنّ على أجل 
أحواههاء وأيٌّ تأثير للظنٌ مع العلم الضروري؟! وقوهم: 
(ليطابق التفصيل الجملة) كلام لامخصول له لأنّ 
التفصيل الذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم, والجملة 
هي التي يدَّعون العلم بباء فلا تطابق بين معلومين. 

/ لاص 725]] ثم يقال لهم: كم احترزتم لأبي علي 
قي غيارتكم عم يتعلّق ينه في العم الضروريء وقلتم: نعلم 
ضرورة أئَِّمِ عملواعل مالا ينتهي إِلْ التواتر من الأخبارء 
أل احترزتم للنظام ومن وافقه من نفئ العمل بأخبار 
الآحاد كلّها مما لا يحصل عنده علم ويقين؟! فليس النظّام 
ومن وافقه بدون أبي علي وأصحابه. 

ومن العجب قوهم: إِنَم إِنَّها عملوا عل العمل 
بأخبار الآحاد لنصٌّ من الرسول ##لليّه قاطع على ذلكء. 
وإنَّها لا يوجد هذا النصٌ المعيّن في النقل لأنَّ الإجماع قد 
أغن عن نقله. وهذا فاسد لأنَّ قيام حجّة ودلالة لايغني 
عن أخرئ: ولو كان الرسول ## قدنصّلممعل 
وجوب العمل بخبر الواحد نضَّاً معيّاً مفصَلاَ لوجب 
كون نقل هذا النصّ والتواتر به مستمرََء وأن ينعقد الإجماع 
عل مضمونه لأنّ الحجج قد تترادف وتتضاعف. وبعد» 
فقدبيّنا أنه لا إجماع على ماذكروه. فيغني عن التواتر 
بالنصٌ عليه. 

وأمّا الوجه الثاني في الكلام على هذه الطريقة _إذا 
ويام عي كل شيء رووه من هذه الأخبار المعيّنة» ولم 
نقدح فيهاء ولا طالبنا بدلالة عن صحّتها _ فهو أن نقول: 
المعلوم أنَسم عملوا عند هذه الأخباره والعمل عندها 
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يحتمل أن يكون عملوا بها ولأجلهاء كما يحتمل أن يكونوا 
ذكروا عند ورودها سماعهم من النبيّ نيه لذلك, ويحتمل 
أيضاً أن يكون الخبر نبّههم عن طريقة من الاجتهاد 
تقتضي إثبات ذلك الحكمء فكان العمل عل الاجتهاد لا 
بالخبر» وإِنَّما كان للخبر حظ التذكير والإيقاظ. 

فإن قالوا: هذا يقتضي العدول عن المعلوم إلى المجهول» 
لأنّ رواية الخبر معلومة:وغملهم عنده معلوم أيضاء وما تدّعوتته 
من علم بذلك سبق أذكر هذا الخبر مجهول» وكذلك تنبيهه على 
طريقة من الاجتهاد أيضاً مجهول. ولا يُعدّل / [[ص ]]”8١‏ عن 
المعلوم إلى المجهول. 

قلنا: المعلوم رواية الخبر وعملهم عنده. وتعليل 
هذا العمل بآأنّه من حيث قامت الحجّة عليهم بوجوب 
العمل بأخبار الآحاد مجهول غير معلوم, وإِنَّما هو وجه 
مجوّن كما أن صرف عملهم إِلْ الذكر والعلم السابق أو 
التنبيه على طريقة من الاجتهاد أيضاً مجهول؛ ومن باب 
الجائز» فيا فينا إلّا من أحال عن أمر مجهول جائز كونه كما 
أنه جائز كون غيره؛ فكيف رجّحتم قولكم عل قولناء 
والتساوي حاصل بين الوجوه. والشكٌ فرض من فقد 
الدليل القاطع؟! 

وليس لهم أن يقولوا: مايذكرونه يقتضي أنَّه لا 
حال واللسيي والقيل كد عبني أن مات ابودلك أن 
اللأز جامد اكز ع كر حال كما أن ركيون تعجةى 
وجوب العمل عا ما تدّعونء أو يكون مذكّراً لسماع تقدَّم 
وعلم سبقء أو يكون منبّها على طريقة من الاجتهاد. 
والتأثير حاصل عل كل حال. 

ويقال لحم فيا تعلّقوا به سادساً: أمَّا الرسل والعيّال 
الذي كان ينفذهم رسو الله للك إلى البلدان» فأوّل كل 
شيء كانوا يدعون إليه بلا خلاف بيننا وبينهم المعرفة بالله 
تعالى ثمٌ تصديق النبيّ له في نبوّته ودعوته. ثم يدعون 
ِل الشرائع» ومعلوم أنَّ قول الرسل ليس بحجّة في توحيد 
الله وعدله» ولا في العلم بنبوّة نبيّه له فكيف أمر الرسل 
بالدعاء إل ما ليس قوهم فيه حجّة؟! 

فإذا قالوا: لدعائهم حظ الإنذار والتنبيه على النظر 
في الحجج والأدلّة. 


قلنا: فأجروا الشرائع هذا المجرئء وقولوا: إِنَّ 
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هؤلاء الرسل إِنَّا دعوهم إلى الشرائع لا لأنَّ قولهم حجّة 
فيهاء بل للتنبيه على النظر في إثباتهاء والرجوع إلى التواتر 
وما جرى مجراه في العمل بهاء ولا فرق بين الأمرين. 

ويقال لم م:لا بد من أن يكون الذين في أطراف 
الأرض قد قامت عليهم الحجّة /[[ص ]]"8١‏ بالعمل 
بأخبار هؤلاء الرسل حتَّىْ يجب عليهم العمل بأخبارهمء 
وليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرسلء لأنَّ 
أخبار هؤلاء الرسل أكثر ما يوجبه الظَنّء وهي غير موجبة 
للعلم؛ ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوماً 
مقطوعاً عليه. 

فإذاقيل:يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة التي 
ينقلها إليهم الصادر والوارد. 

قلنا: فأجيزوا أيضاً أن يعلموا الشرائع التي 
يطالبهم بالعمل بها هؤلاء الرسل من جهة التواتر والنقل 
الشائع الذائع» ويكون حكم ماتحمّلوه من الشرع في 
طريق العمل حكم العلم بِأَنَّم متعبّدون بالعمل بآقوالهم» 
ولن يجدوا بين الأمرين فرقاً. 

ويقال لهم فيا تعلّقوا به سابعاً: هذه الطريقة إِنَّا 
تدلّعكئ جوز ورود التعبّد بالعمل بأخبار الآحاد. ولا 
تدل علا ثبوقنه» والجمواز لا خلاف ينها فيه ونا الختلاف فى 
الوقوع. فإن قستم قبول حبر الواحد عل المفتي بعلَّة فقهية 
جامعة بينهها كان لنا قبل النظر في صحّة هذه العلّة أن نقول 
لكم: التعبّد بالعمل بخبر الواحد عندكم معلوم مقطوع 
عليه. ولا يجوز إثبات مثله بطريقة الاجتهاد التي لا 
تقنفسن إلا الخ :وقد فرق بين الننى والخير الوالخد بان 
المقبى دن أن ختصٌ يتسروظ# شل أن يكونمعن أمل 
الاجتهاد. ولا يجب مثل ذلك في الخبر الواحد. والمفتي تخير 
عن نفسه؛ والمخير الواحد يحكي عن غيره. والمستفتي تخير 
في العلماء؛ وليس كذلك سامع حبر الواحد. والكلام عن 
حمل ذلك على الشهادة يجري مجرى الكلام عن من حمله 
عل قول المفتيء من أنّه قياسء والقياس لا يسوغ في مثل 
هذا الموضع. 

وقد قال بعض المحصّلين من العلمء: إن الشهادة 
أضل فبانهاء فكل فرع /[[ص 875"]] منها أصل في بابه. 
فىا لا يقاس بعضها على بعضء فكذلك لا تقاس الأخبار 


على الشهادة» وكم لم يقس عليها الفتياء فكذلك لا يقاس 
خبر الواحد على ذلك؛ ولو قيس خبر الواحد على 
الشهادات» لوجب أن يكون العده فيه مطلوباًء كا أنه 
مطلوب في الشهادات عل كل حال. 

وأمّا أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه لأنَّا 
منقسمة إلى أمرين: أحدهما يُلحَق بالعقليات» وهو قبول 
المداياء والإذن في دخول الدار؛ والشرع ورد بإقرار ذلك» 
لا باستيناف حكم له. ولذلك ل يميّز العدل فيه من غيره؛ 
ولا البالغ من الصبيء لأنَّ المعوّل في ذلك علخ غلبة الظنٌّ 
ومايقع في القلب. 

والقسم الثاني ما يجري مجرئ الشرع. من قبول 
قول الواحدني طهارة الماء ونجاسته. وفي القبلة ودخول 
الوقت» وهذا فرع من فروع خخبر الواحد؛ فلا الأوَّل يجوز 
أن تجح أصلاً لأنّه عقلي, ولا الثاني لأنّه فرع وتابع. 

ويقاللهم فيا تعلّقوا به ثامناً: الضرور إِنَّما تقود 
في الحوادث إلى ماهو حجّة في نفسه. فدلُوا عل أن خبر 
الواحد حجّة في الشريعة حنَّئ يُرجَع إليهفي الحوادث. 
ومن يخالفكم في هذه المسألة يذهب إلى أنه لااضرورة به 
تدعوه إلى خبر الواحد, لأنّه ما من حادثة إِلّا وعإئ حكمها 
دليل يوجب العلم, وفيهم من يقول إذا فقدنا الدليل 
رجعنا إل حكم العقل» فلا ضرورة هاهنا كما تدّعون. 

ويقال مم فم اكوا ايها : لاصو العم وغل 
خبر الواحد في الأحكام الشرعية بالتحرّز من المضارٌء كا 
وحوحيع :فاق اغبا التلية لأن الغيلة ف السدين 
يجب عل الله تعالى مع التكليف لنا أن يُبُّنا ويدلَّنا عليها 
11 لقا تلعة ف ] ذقنا لباك عابيك اه لاسي لحيقة 
فنحن نأمن أن يكون في أخير به الواحد مضرَّة دينية هذا 
الوجه؛ وليس كذلك المخبر عن سبع في الطريق, لأنا لا 
نأمن من أن يكون صادقاًء وإن لم يجب قيام دلالة عل كون 
السبع فيه / [[ص 7"87]] فيجب علينا التحرّزمن 
المضرّة بالعدول عن سلوك الطريق. 

وبعدء فهذه الطريقة توجب عليهم أن يكون 
الفاسق كالعدلء والمؤمن كالكافره وأن يكون المعتبر 
حصول الظن؛ من غير اعتبار الشروط التي يوجبونها في 
عن )نا سسارلا اخنه فول نا افيه أن المتتؤل مائسة 


من الإقدام على ما تجوّز المقدم عليه أن يكون مفسدة: فلم 
صاروا بأن يوجبوا العمل بخبر الواحد تحرّزاً بأوللى من 
قال: إِنَّه لا يحسن الإقدام على ما أخبر به مع تجويز كونه 
مفسدة؟ 

وهذه الطريقة أيضاً توجب العمل على قول مدّعي 
الرسالة ها الع ص الالضباط والح 

فأمّاالخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين علض 
بعالت باتجون الالتدسيو تدكا عياف من 
تبره فإذا حلف صدَّقَه وعندهم أنَّ الاستحلاف غير 
واحب و الوق ينتندا ليصوت لاسر اد ةا 
التصديق هو القطع عإن صدقه؛ وخبر الواحد لا يُقطّع عن 
صدقه وإن حلف. ثم قال: «وحدّثني أبو بكر وصدق أبو 
بكرا وعندهم أنَّ من يُعمّل علخ قوله لعدالته لا يُقطّع عل 
صدقه. فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. وقد بينا في 
الكتاب (الشافي) لما تعلّقَ صاحب الكتاب (المغني) به 
تأويله؛ وقلنا: إِنَّه غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين علي 
سمع ما خبّره به أبو بكر من النبيّ إل كما سمعه أبو بكر 
فلهذا صدقه. 

[في الجواب عن قول أبي علي الجبّائي في العمل بقول 
الاثنين]: 

فأمًّا الكلام عل أبي علي الجبّائي في العمل بقول 
الاثنين والامتناع من العمل /[[ص 17”85] بخبر الواحد» 
فهو جار مجرئ الكلام على أصحاب خبر الواحدء لأنّنا 
اول سيد نع الحم انا حي عم عض ور 
الاثنين؟! وإِنّما يُرججَع في ذلك إل روايات الآحاد؛ وما 
طريقه العلم لا يَرجَع فيه إلى ما يقتضي غلبة الظَنّ. فإن 
ادَعئ ما تقدم ذكره من العلم الضروري على سبيل 
الجملة» فالكلام على ذلك قد تقدّم. 

ثم إذا سلّمنا له هذه الأخبار التي رواها واعتمد 
عليهاء من خبر الجدّة» وأنْ المغيرة بن شعبة خبّر عن النبيّ 
## بأنَّلها السدسء فلم يعمل أبو بكر بقوله حتَّلْ خَبّره 
محمّد بن سلمة مثله؛ فأعطاها السدس. وكما فعله عمر بن 
الخطّاب في امتناعه من قبول قول أبي موسىى الأشعري في 
الامر عي كباءه | 1ص 36 ]انو معي ادر 
فقبل ذلك. واستدلاله بأنَّ النبيّ ## لم يقبل خير ذي 
اليدين في الصلاة حتّئ سأل أبا بكر وعمر. 


مه للم هم 0 0.0000 حرف الألف / (77) الأخبار 


وكان لنا أن نقول لهماقالناهه لمن عمل بخبر 
الواحد: ما تنكر أن يكون خبر الثاني أذكرء فوقع العمل 
على الذكر دون قوله. أو نبَّه على طريقة من الاجتهاد كان 
التعويل عليهاء حسب ما بيّناه في كلامنا المتقدّم؟ ولولم 
يذكر الخبر الشاني أويبّه ماعمل به» كا أن ذلك نمام 
يحصل عند خبر الواحد لا يُعمّل به. 

رهةا ليد قيكاء ابيا شال لأسن نو زرئ 
عنه أبوعلي أنَّه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد 
مكل مزاع الى معدا عجان الو اج بنع عوالعةوظيمر: 
أمانته؛ فعلمنا أنَّه ل يتوقف لشكّه فيه وإنَّما توفّف إِما 
لمراعاة العدد عن ما ادّعئ أبو عليء أو لأنّه لم يُذكر أو يُنبّه 
عَلّ ها قلناة.:ولا يجوز أت يكو التوقنت لأجل العددء لأنّه 
قدعمل عند خير الواح دفي مواضع شتى» فثبت ما 
كرا 

وأما خبر ذي اليدين» فخبر باطل مقطوع على 
قافن لاك ةيغضدكو أن ذا السدية فال له 9 : سرت 
الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ وأنَّهِ قال 9 : كل ذلك 
لميكن»؛ وهذا كذب لا محالة» لأنَّ أحدهما قدكان عل 
قوهم. والكذب /[[ص1"86]] بالقول لا يجوزعليهه 
وكذلك السهو ني الصلاة. على أنّه يلزم أبا علي أيضاً أن لا 
يعمل خسن الاتنين» لأنّ الي له ل يعمل بختبرذي 
اليدين وخبر أبي بكر حتّئ انضاف إليهما عمر. 

الفصل العاشر: [عدم العمل بخبر الواحد يغنينا 
عن الكلام في فروعه]: 

اعلم أناإذا كنا قددللنا عل أن خبر الواحد غير 
مقبول في الأحكام الشرعية» فلا وجه لكلامنا في فروع 
هذا الأصل الذي دلَّانا عل بطلانه. لأنَّ الفرع تابع لأصله 
فلا خاجة بنا إفا الككلام عل أن المرافسيل مقبولة أو 
مردودة» ولاعلى وجه ترجيح بعض الأخبار على بعضء 
وفيا يردٌ له الخبر أو لايردٌ في تعارض الأخبار» فذلك كلّه 
شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل له ذه الفروع. وإِنَّما 
يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب إِلْ صحّة 
أصلهاء وهو العمل بخبر الواحد. ولا بد من ذكر جملة من 
أحكام تحمّل الأخبار وكيفية القول في ذلك. 


حرف الألف / (7”5) الاختلاف 11 


4" -الاختلاف: 

الأمالي (ج :)١‏ 

[[ص 44]][إن سأل سائل] فقال: ماعندكمفي 
0ت اك 
وَلا يَرَاُونَ ُحْكلِفِينَ © إِلَامَنْ يحم رَبك وَإِذِْكَ 
خَلَقَهُهْة [هود: ١١4‏ و19١].‏ 

وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالل ما شاء أن يكونوا أمَّة 
واحدة» وأن يجتمعوا على الإيهان واللهمدئ» وهذا بخلاف ما 
تذهبون إليه. ثمّ قال: وَلِذَلِكَ خَلَمَهُمْ4» فلا يخلو من أن يكون 
عنيل أنه للاختلاف خلقهم أو للرحمة» ولا يجوز أن يعني الرحمة» 
لأن الكناية عن الرحمة لا تكون بلفظة (ذلك)» ولو أرادها لقال: 
(ولتلك خلقهم». فدًا قال: وَلِذِِكَ خَلَمَهَمْ4 كان رجوعه إلي 
الاختلاف أولى» وليس يبطل حمل الآية على الاختلاف من حيث 
لم يكن مذكوراً فيهاء لأنَّ الرحمة أيضاً غير مذكورة فيهاء وإذا 
جعلتم قوله تعالى: (إِلَا مَنْ رَجِمَ) دالّأَعَل الرحمة» فكذلك 
قوله: (ُْتَلِفِينَ) دالا عل الاختلاف. عا أنَّ الرحمة هي رقَّة 
القلب والشفقة» وذلك لا يجوز عل الله تعالى» ومتئ ما تَعْدَّيَ بها 
ما ذكرناه لم يعن بها إِلّا العفو وإسقاط الضرر وما جرئ /[1[ص 
مجراهما عن مستحقه» وهذا ما لا يجوز أن يكونوا خلوقين 
له عل مذهبكم. لأنَّه لو خلقهم للعفولما حسن منه عقاب 
لعي وان اك لزعي 

الجواب: يقال له: أمَا قوله تعالى: وَلَوْ شاءً رَيُكَ4 
فإنَّاعنئ بباالمشيئة التي ينضمٌ إليهاالإلجاء؛ ولميعن 
المشيئة على مسبيل الاختيار. وإنَّما أراد تعالى أن تي رنا عن 
قدرته. وأنّه لا يُغالّب ولا يُعصئ مقهوراً من حيث كان 
قادراً على العباد وإكراههم عل ما أراد منهم. 

فأمّا لفظة (ذلك) في الآية فحملها عل الرحمة أولى 
من حملها على الاختلاف» بدليل العقل وشهادة اللفظ. فأمًا 
دليل العقل فمن حيث علمنا أنه تعالى كره الاختلاف 
والذهاب عن الدين» ونهئى عنه؛ وتوعّد عليه؛ فكيف يجوز 
أنيكوة شائا له:ؤغررا تخلق العناذ علية؟ 

راكنا شسهادة لظ هذ الركة اشرى نا سه 
الكناية من الاختلاف, وحمل اللفظ على أقرب المذكورين 
إليها أولى في لسان العرب. 

فأمًّا ما طعن به السائل وتعلّق به من تذكير 


الككابةة أن الكقانة ععواترضية لأنعوة لابوسة فاطل: 
لأن تأنيث الرحمة غير حقيقيء وإذا كني عنها بلفظة 
التذكير كانت الكناية عن المعني؛ لأنَّ معناها هو الفضل 
والإنعام.كام قالوا: (سرَّني كلسّك)»يريدون: سرّني 
كالتحقه و قال قبا ةا ايحن و43 [الكيى: 
ولم يقل: (هذه)» وإنَّا أراد: هذا فضل من رب. 
وقالت الخنساء: 
فذلكياهنديٌ الرزيِّةٌ فاعلمي 
ونيران حرب حين شب وقودها 
أرادت: الرزء. 
وقال امرؤ القيس: 
/ لص ]]0١‏ 
وجو ته و حك 
كخرعوبة البانة المنقطلر 
فقال: المنفطرء ولم يقل: المنفطرة؛ لآنّه ذهب إِلْ 
القضية 
وقال الآخر: 
اعسات در 
ينافكنة كد والعفتحية منارة 
فذكر الوصف لأنّه ذهب إلى العشيّ. 
وقال الآخر: 
قامت تبكيهعئ قره 
منلي من بعدكياعامر 
وكبخحي والحدار «افيحة 
فقال:ذاغربة.ولميقل: ذات غربة لأنّه أراد 
تكفا ذافرية: 
وقال زياد الأعجم: 
0 ا 7ك 
قبراًبمرو عل الطريق الواضح 
فقال: ضُمُّناء ولم يقل: ضُمّنا. قال الفرّاء: لأنّه 
نخد ا 5 العاف والقيعوافة بستتر ف العيرت 
يقولون: قصارة الشوب يعجبنيء لأنَّ تأنيث المصادر يرجع 
ِل الفعل» وهو مذكّر. 


وقال الفرزدق: 

تجوبٌبنا لفلاةًإِلْ سعيد 
إذاما الشاةةني الأرطاة قالا 

تدك الوافي فو لاه أزا اليو :قاف الأرطناة 
واحدة الرطي» وهي شجر ينبت في الرمل تستظل بظلالة 
الظباء من الحرٌء وتأوي إليه. قال الشماخ: 
إذا الأرطضاتر دأبرديه 

خحدود جوازئ بالرمل عين 

وقوله(قالا) من القيلولة لان القول: 

مز آذ مزلم ع أن تي نك ادل 
فورح ا نس د المي 1 عاد 
بلفظة (ذلك) عن أن يرحم كان التذكير في موضعه لأنَّ 
الفعل مذكّر. ويجوز أيضاً أن يكون قوله: لوَلِذَِكَ 
خَلَقَهْمْ4 كناية عن /[1[ص 07]] اجتماعهم عل الإيمان؛ 
ركنوك فيه أكد و سد ووولة عالنة ان مدا علقي وطاق 
هده ا لآئه ركه نان اويا عقيف لف لاتق ل 
لِيَعْبْدُونِ ©4 [الذاريات: 07]. 

وقال قوم في قوله تعالى: (وَلَوْ شاء رَبْكَ جَعَلَ 
الكاس أمَةٌ واحِد): إن معداء: آنه لوشاء أن يُدعلهم 
أجمعين الجنّة» فيكونوا في وصول جميعهم إل النعيم أمَة 
واحدة ارس جرد اراواعار ووو 
لآقينا كل كفين هنذاها [النتجدة: إن أله أراوهداها 
ل افرح سل ننه تارمل ادا معدو انيه 
لفظة (ذلك إلى إدخاهم أجمعين الجنّة» لآنّه تعالى إنَّما 
خلقهم للمصير إليهاء والوصول إلى نعيمها. 

فأٌاقوله: (وَلا يَرَاُونَ مُْلِينَ ©4: فمعناه 
الاختلاف ني الدين والذهاب عن الحقٌ فيه بالحوئ 
والشبهات. 

دوكر ابو فس عقذبن تخوق فرك لالكريين» 
رهد غريحاء روفيب الاركحوة شداة ستس ير 
الكافرين يخلّف سلفهم في الكفر, لأنّه سواء قولك: خلّف 
بعضهم بعضأء وقولك: اختلفواء وسواء قولك: قتل 
بعضهم بعضاء واقتتلوا. ومنه قوم: لا أفمل كذاما 
اختلف العصران والجديدان» أي جاء كل واحد منهما بعد 


الآخر. 


ملع ءءء ...حرف الألف / (4”") الاختلاف 


نأك الرعة ايم ةهير ته لقنب كماظن انال 
اتلد اعد لمكيل عل ذلك إد من اسن 
إل غيره وأنعم عليه يُوصَف بأنّه رحيم به وإن لم تعلم منه 
رقة قلب عليه» بل وصفهم بالرحمة من لا يعهدون منه رقّة 
القلب أقوئ من وصفهم الرقيق القلب بذلك لأنّ مشقّة 
الشية والتضبل والاسكان سل ميل ار كدمكده عقر ميا 
عل الرقيق القلبء وقد علمنا أنَّ من رق قلبه لو امتنع من 
الإفضال والإحسان لم يُوصَّف بال رحمة. وإذا أنعم وُصِفَ 
بذلك» فوجب أن يكون معناها ما ذكرناه. عل أنّهِ لا يمتنع 
أن يكون معنئئ الرحمة في الأصل ماذكرتمء ثم انتقل 
بالتغارف لما ذكرتتاء كنظائزة#وقد وضت الله القران بأئنه 
هدى ورحمة من حيث كان نعمة, ولا يتآتئ في القرآن ما 
ظنّوه وإنّها وُصِفَّت رقّة القلب با رحمة لأتهامًا/1[ص 
“07]] تجاوره الرحمة التي هي النعمة في الأكثر وتُوجَد 
علو نهد قن وعدت اللتيوة ا انا عه لا كانت وعد 
عندها المحبّة في الأكثرء وليست الرحمة مختصّة بالعفوء بل 


تُستعمل في ضروب النعم وصنوف الإحسانء ألا تر أنا 


نصف المنعم علي غيره المحسن إليه بالرحمة وإن لم سقط 
عنه ضرراً ول يجاوز له عن زلّة؟ ونا سمي العفو عن 
الضرر وما جرى مجراه رحمة من حيث كان نعمة: لأنَّ 
النعمة بإسقاط الضرر تجري مجرى النعمة بإيصال النفعء 
فقد بان بهذه الجملة معنئ الآية وبطلان ما ضمّنه السائل 
سؤاله. 

فإن قيل: إذا كانت الرحمة هي النعمة» وعندكم أن 
نعم الله شاملة للخلق أجمعين» فأيّ معنئ لاستثناء (من 
رحم) من جملة المختلفين إن كانت النعمة هي الرحمة؟ 
وكيف يصع اختصاصها بقوم دون قوم وهي عندكم 
شاملة عامّة؟ 

قلنا: لا شبهة في أنَّ نعم الله شاملة للخلق أجمعين» 
وراد واسمة اهما ملاس ريما عه اغبا نا 
لاستحقاق أو لسبب يقتضي الاختصاصء فإذا حملنا قوله 
دان وإلَامَنْ يحم رَبْكَة عل النعمة بالثواب» 
فالاختصاص ظاهر» لأن النعمة به لا تكون إلا مسستحقة» 
فمن استحق الثواب بأعماله وصل إِلْ هذه النعمة» ومن لم 
يستحقه لم يصل إليها. وإن حملنا الرحمة في الآية على النعمة 


م 


حرف الألف / (0”) الاختيار 010 


بالتوفيق للإيهان واللطف الذي وقع بعده فعل الإيهان كانت هذه 
النعمة أيضاً ختصّة» لأنّه تعالى إنَّ) لم ينعم عن سائر المكلّفِينَ بها 
من حيث لم يكن في معلومه تعالى أن لهم توفيقاً» وأنَّ في الأفعال ما 
يختارون عنده الإيهان» فاختصاص هذه النعم ببعض العباد لا 
وحن دق مول ب عن كان مول الك التي الاي سن 
اطصا من هده 


0 -الاختيار: 
© الخاية 


> اللأذان: 

رسائل الشريف المرتضى (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الموصليات الثانية): 

/ 1ص ١4‏ 75]] المسألة الثالثة عشر: [وجوب (حيّ على 
خير العمل) في الأذان]: 

معي ل وت ب نولت اق الكنانة ران 
تركه كترك فون ألقاظ الأذان. 

والحكّة أيضاً اناق الطائفة 0 
لها شعاراً لا يُدقَع وعلاً وتجِحَد. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الميافارقيات): 

[[ص 774]] مسألة خامسة عشر: [عدم وجوب 
(محمّد وعلي خير البشر) في الأذان]: 

هل يجب في الأذان بعد قول (حيّ عل خير العمل) 
محمد وعليٍ خير البشر؟ 

الحتوابه؟ إن قال (عكووقيل عير لسر ) عسل أن 
ذلك من قوله خارج من لفظ الأذان جازء فِإِنَّ الشهادة 
بذلك صحيحة؛ وإن لم يكن فلا شيء عليه. 

مسألة سادسة عشر: [بدعة (الصلاة خير من النوم) في 
الأذان ]: 

من لف ظ أذان المخالفين يقولون في أذان الفجر: 
(الصلاة خير من النوم)» /[[ص ]]78١‏ هل يجوز لنا أن 
نقول ذلك آم لا؟ 

الجواب: من قال ذلك في أذان الفجرء فق دأبدع 
وخالف السّنََّ وإجماع أهل البيت لٍِيَّه عل ذلك. 


جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[[ص 7777]] المسألة الرابعة عشر: من قال: أنتم 
تعلمون أنَّ خير الأعمال وافضلها وأعظمها ثواباً أعظمها 
مشقّة وكلفة» فكيف يجوز لكم أن تقولوا في الأذان: (حيّ 
عل خير العمل) مع علمكم بأنَّ الجهاد أعظم عل النفوس 
قشنة مه وكذلف الترول عن الأموال والاكازيناء 

الجواب وبالله التوفيق: أن المشقّة التي يتبعها كثفرة 
الشواب ليس هي المخصّة بالأحكام بل الشكّة عل 
النفوس والقلوب بواكانت أكثر وأوفرء ولمذا لاايصحٌ أن 
يُقطلّع في بعض الأفعال عل أنَّه أكثر ثواباً من غيره وإن 
زادت مشقته بل نوكل علم ذلك إِلىْ الله تعالى المطّلع عن 
السرائر» وعان هذا لا مانع من أن تكون الصلاة خير 
الأعهال وأكثرها ثواباً وإن كان الجهاد في الظاهر هو أشقٌّ 
عم الأجسام منها. ويمكن أيضاً أن نحمل هذا اللفظ على 
الخصوصء فلا يراد به/[[ص777]] العموم كسائر 
الأفعال» والصلاة أفضل ثواباً من كثير من الأعمال. 

والجواب الآخر وهو أن لا يكونالمراد بلفظة 
(خير) في قولنا: (خير العمل) معنئئ أفع ل الذي هو 
المبالغة وإنَّما يريد حيّ على خير العمل الذي هو خير» 
فقال: خير العمل وهويريد هذا المغنيا لا التفضيل 
والمبالغة. وقد قال قوم من المفسّرين في قوله تعالى: ((مَنْ 
جاء بالفشكة قله شي منهسا» [النسل: 89]: إِنّه آزاة هنذا 
العند ذوةالالشدوو كانه هع فاه ين هاء اشم سن 
جهتها خير» ويقع كل هذاء وهذا واضح. 

الناصريات: 

[[ص ”167]] المسألة التاسعة والستون: (التثويب في 
صلاة الصبح بدعة): 

هذا صحيح وعليه إجماع أصحابناء وقد اختلف 
الفقهاء في التثويب ما هو: 

فقال الشافعي: التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى 
الصلاة: (الصلاة خير من النوم) مرّتين في مقبل الأذان. 

وحُكي عن أبي حنيفة أنّه قال: التثويب هو أن يقول 
بعد الفراغ من الآذان: (حيّ عل الصلاة» حي عن الفلاح) 
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مرتين. 


وُكي عن محمّد أنّه قال في كتبه: كان التثويب 
الأوّل (الصلاة خير من /[[ص ]]١185‏ النوم) بين الأذان 
والإقامة» ثم أحدث الناس بالكوفة (حيّ عل الصلاة» 
حي على الفلاح) مرّتين بين الأذان والإقامة» وهو حسن. 

وذهب الشافعي إل أنَّ التغويب مسنون في صلاة 
الصبح دون غيرها. 

وحُكي عنه أنَّه قال في الجديد: هو غير مسنون. 

وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات. 

الدليل عل صحَّة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدّم: 
أن الغويب لواكان مشت روعاء لوحب أن يقنوم ديل #ترغني 
يقطع العذر عل ذلكء ولا دليل عليه المحنة بيننا وبين من 
خالف فيه. 

ايفن ترذح كف 13 13 تريب لا يبت 
ذم لأنّه إِمّا أن يكون مسنوناً عن قول بعض الفقهاء. وغير 
مسنون على قول البعض الآخر. وفي كلا الأمرين لاذمَّ 
عل تاركه. ومالاذمً في تركه ويخشىئى في فعله أن يكون 
بدعة ومعصية يستحق بها الذمٌ فتركه أولى وأحوط في 


الشريعة: 


الانتصار: 

1ص <17]] مسألة [5] [وجوب قول حي على 
خبر العمل في الأذان]: 

ومّاانفردت بهالإماميّة: أن تقو في الأذان 
والإقامة بعد قول: (حيّ على الفلاح): حي عل خير 
العمل. 

والوجه في ذلك: إجماع الفرقة المحقّة عليه. 

وتويك !لحي أن كلتك عا مان ال وض 
يام النبيّ كك ونا اذعي 3 ذلك نسخ ورفعء وعلى من 
اذَّعىْ النسخ الدلالة له» وما يجدها. 

مسألة [7"] [التثويب في الأذان]: 

ماظن انفراد الإماميّة به: كراهية التثويب في 
الأذان» ومعنئ ذلك أن يقول في صلاة الصبح بعد قول 
(حيّ على الصلاة» حيّ عل الفلاح): الصلاة خير من 
النوم. 


وقدوافق عل كراهية ذلك غير الإمايّةمن 
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أصحاب أبي حنيفة» وقالوا:/[1[ص78١]]‏ التثويب هو 
أن يقول بعد الفراغ من الأذان: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» مرّتين. 

واستدَلُوا عل ذلك بأن قالوا: التتويب مأخوذ من 
العود إلى الشيء. وإنَّما يُعاد إل شيء قد تقدَّم ذكره؛ وما 
تقدّم أنَّ الصلاة خير من النوم فيكون ذلك عوداً إليه. 

كنال ساس سافب إلا الحري دب مسناق 
أذان الصبح دون غيره» وحكي عنه أنَّه قال في الجديد: هو 
قو سدردة 

وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات. 

والدليل عن صحّة ما ذهبنا إليه من كراهيّته؛ والمنع 
منه الإجماع الذي تقدّم. 

وأيضاً لو كان مشروعاً لوج ب أن يقوم دليل 
شرعي على ذلك ولا دليل عليه وإنَّما يرجعون إلى أخبار 
آحاد ضعيفة» ولو كانت قويّة لما أوجبت إلا الظنٌ» وقد 
لكا فق هين مواضع عل أن أجباز الاجاء لاتوحيت الع 
كا لا توجب العلم. 

وأيضاً فلا حلاف في أن من ترك التشثويب لا ذم 
عليه لاه ]كا أن يكضوذ ([[عن غ]] متحتر ا عقن 
مذهب بعض الفقهاءء, أو غير مسنون على مذهب قوم 
آخرين منهم؛ وعإن كلا الأمرين لا ذم على تاركه؛ وما لا 
ذمَّفي تركه ويخشىى في فعله أن يكون معصية وبدعة 
فالأحوط في الشرع تركه. 


لام - الإرادة: 

الملخّصِ في أصول الدين: 

/ [[ص *7"57]] باب الكلام في الإرادة وما يتعلّق بها: 

/آاص *]] الذي يدل عل ذلك أنَّ أحدنا يجد 
نفسه مريداً وقاصداً ضرورةً» كما يعلم نفسه معتقداً وظاناً 
ومفكّراً في شيء أوضح مما يجده الإنسان من نفسه ولا 
شبهة في مثله. وإِنَّما تعرض الشبهة في تمييز هذه الحال من 
سائر أحواله؛ وكما يعلم أحدنا ذلك من نفسه ضرورةً 
كذلك يعلمه من غيره. نحو أن يعلمه مخاطباً له بالكلام 
وموجّهاً إيّاه نحوه دون غيره. ولولا كون ما ذكرناه معلوماً 
باضطرار لما علِمٌ تعلّق الفعل بالفاعلء ولااصمّ أيضاً أن 
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يُعرّف المواضعة ع اللغات: لأنَّ قصد المشير والمواضع إذا 
لم يكن معلوماً فلا سبيل إل تقرّر المواضعة. 

ولس الأجو اناشؤل الارتس ما عد وين 
ذلك إلى الداعي والاعتقاد؟ 

لأنّه لو رجع إلى ما ذكره لم يكن الحال فيها يجده من 
نفسه عل ماذكرناه من قبلء أن الداعي إِنَّما هو اعتقاد 
النفع ودفع الضررء وقد يعتقد أحدنا في الشيء أنّه ينفعه. 
وإنار ا فد تسن رودا ل اع أن لدفيها 6تدلف قث 
كان الداعي هو الإرادة لم يحصل هذا الفرقء لأنَّ الداعي 
في الحالين قائم» والداعي قد يدعوه إِلْ كل شيء يحضره 
عل وجه يتساوى فيه أبعاض ذلك الشيء الحاضر» ومع 
هذا فيريد أكل بعض دون بعض حنَّىْ يتناوله بعينه» فيبجب 
أن يكون ما عم الكل من الداعي غيره أخصٌ من البعض» 
واقتضئ /[1ص 755]] تناول الفعل له. 

ولأنَّ علمنا بحال المخاطب لنا وقصده يسبق العلم 
أن له داعياً إل خطابناء وما العلم به أسبق من غيره كيف 
يكون هو ذلك الغير!؟ 

وأا قن لال الس ذكزنا امن كونه مشتهياً 
فظاهن لأنه قل يربك ميظنت معناخلة وما لا يدركه أصلة 
والشهوة لا تتعلق إلا بالدرّكات وما يتمع بهالمدرك 
ومفارقة هذه الحال لسائر أحواله من كونه قادراً ومدركاً 
وناظراً أوضح من أن يدل عليه. 

ولإذائقت الخسال عا ذكرناه ادي بدلواغ ب 
حص وها عن معن إِنَّها يحصل في حالٍ قد كان يجوز ألا 
عم نييناء وا تؤاك الريك كلهناواحدده ل معنف قاوس 
من ثبوت معني كما قلناه في إثبات سائر الأعراض. 

فإن قيل: كيف ادّعيتم أنه يريد ولا يريد والحال واحدة؟ 
مع أَنَّهيَرِيِدَ عند الذاعي ولا يجوز مع ثبوت الداعي الا يريد 
وكذلك لا يجوز مع انتفاء الدواعي أن يريد. 

قلنا: قد يجوز أن يكون غير مريد مع ثبوت الداعي 
عل بعض الوجوه؛ نحو من دعاه الداعي إل القيام فأخَره 
وفعله بعد زمانٍ متراخ» وقد يدعو أحدنا الداعي إلى أفعالٍ 
متساوية في تناول الداعي لها فيريد بعضها ويؤثَّر عل بعض 
أحذها بدلا من غيره» ثبت صِحة ماذكرناه من جواز 
كوكذفونا والاكوة كذراف ران راسد 


عل أنَّ هذا الكلام لو قدح في إثبات الإرادة لقدح 
الإثبات في إثبات كل الأعراض. لأنّه كما يجب أن يكون 
نريد لمكان الداعي» كذا يجب أن يتحرّك مع قوّة الدواعي 
والسلامة» وإذا صم مع ذلك أن يكون بحركة جائراً 
كجواز ضدّه؛ صم أيضاً جواز كونه مريداً عل هذا الحدٌ. 

وإذائيست آنه مريدلمعدئء فلا بد من معنئ 
الاخخصاص ليوجب الحال له؛ وهذايقتضي كونه خالا 
فيه لأنَّ المجاورة لا تصحٌ إلا عل الأعراض. 

فأمًا العلم بمحلٌ الإرادة على سبيل التفصيل 
فالطريق إليه السمع. وإن كان الإنسان من حيث يجدفي 
ناحية قلبه عند الإرادة والفكر ضرباً من التعبء يعلم أنَّ 
الإرادة والنظر يحلّان هذه الناحية» والعلم بأنَّ المحلّ هو 
القلب على التفصيل موقوف على السمع. 

/11ص 7"07]] دليل آخر على إثبات حال المريد: 
قد ثبت أن أحدنا حير وآمرء ولولا كونه مريداً لما وقع منه 
لعي سر ولا الأمر أنيرا وكدلك سنن الخطابات: وإن 
كان الخبر يحتاج إل أن يكون فاعله مريداً لكونه خبراً 
والآمريحتاج إِلْ أن يكون مريداً للمأمور به. وهماوإن 
اختلفا من هذا الوجه فقد انّفقافي) قصدناه من الدلالة على 
حال المريد. 

8 لكان لق ضنانى ديع الس قن 
وكذلك الأمرء فلا يحتاج ِل مؤْثّر فيه من أحوال فاعله وإن 
م يكن غخالفاً؟ فألّا كان مايقع خبراً غير مالايقع كذلك, 
وإن كان مثله ومن جنسه فلا يحتاج إل كون فاعله مريداً» 
كما لا يحتاج العرض المختصٌ ببعض المحال إلى قصد فاعله 
في حلوله محلّه؟ 

وإذا ستو كل داك وآن لمكن بعس موز انا ركون 
قر عر عق أنخ اللا ركون فتذلك الايكدرة قاطن فتن 
صفة؟ ثمّ ما الدليل عا أن تدك الصغة هي كونه مريداً؟ 
والاعاق كدلاك لعن معدا ةلك من الخواله؟ 

فلقنا" ]كب النلى يي قا الفسر وا نكر 
التباسهما على الإدراك كالتباس السوادين» وكما قضينا 
بتعاثل السوادين كذلك يجب أن نقضي بتتاثل ماجرى 
جراهما. 

وإنّها قلنا: إِمّبها يشتبهان عاخ الإدراك؛ لأنَّ من سمع 


قول القائل: (زيد قائم) وهو يقصد به إلى الإخبار عن زيد 
بعينه» لا يُفصّل بينه وبين قوله: (زيد قائم) وهو غير محبر» 
بأن يكون ساهياً أو حاكياً عن غيره: ولقوّة التباسهما كان 
من تجوز على الكلام الإعادة مجوّزاً أن يكون ما سمعه ثانياً 
هو الذي سمعه أَوَّلأَه وكذلك من اعتقد بقاء الكلام. 

كلافو ان ١‏ لحو عا 
روا ازتحا قف عدر اضيا كتير نيما أن الالقتاظ 
العربية إِنَّا تفيده المواضعة: والتواضع في الأصل إنَّما حصل 
باختيار المتواضعين» وقد كان يجوز أن لا يتواضعوا في هذه 
الصيغة المخصوصة أنََّا للخبرء ولو كان ذلك لكانت هذه 
الحروف بعينها توجد فلا تكون خراً. 

وميا الالو كان لسر هي أسد ل انون غير الجن 
لم يمتنع أن يفعل أحدنا اللفظ /[[ص 58”]] الذي من 
حقّه أن يكون خبراً عن زيد بن عبد الله ويقصد به إلى 
الإخبار عن زيد بن خالد, فيكون محبراً عن الأوَّل دون 
الثاني الذي قصد به الإخبار عنه» وفي فساد ذلك دليل على 
أن اللقك هاعد والخالصد ركه ]زا اشر عي 

وفنيحاة أن اللعطة لتو عد ف مسن ا رت عيرق 
للقادر سبيل إِلىْ التميبز بين ما يوجد فيكون خبراً عن زيد 
بعينه وبين ما يكون خبراً عن غيره؛ فلم ل يكن إِلْ ذلك 
سبيل عُلِعَ أن اللفظ واحد. 

ومنها: أنَّ ذلك يقتضي صكّة أن يُعلّم زيداً غبراً 
وإن / يُعلّم كونه مريداً إذا كان القصد لا تأثير له. ونحن 
نعلم خلاف ذلكء ويقتضي ألّا طريق لنا إل الفصل بين 
ما هو خبر وبين ما ليس كذلك. 

ومنها: أنَّ هذا القول يطل التوسّع والتجوّز في 
الكلام؛ ويُبطِل أيضاً التورية» لأنَّ التجوّز إن يصحٌ بأن 
يُستعمل اللفظ الموضوع لشيء بعينه في غيره. 

ونين لأخثل أن يفول إن الفجو ره و أن مستعهل 
مثل اللفظ ا موضوع لشيء في غيره. 

وذلك أنَّ اللفظين إذا كانا مثلين فلا بد فيي) يصحٌ 
على أحدهما من الأحكام أن يصمّ عن الآخرء وإذا جاز أن 
يُستَعمل مثل هذه اللفظة في غير الخبر والأمر جاز أيضاً 
استعراها بعينها في ذلك عل سبيل التجوز. 

ومنها: أنَّ هذا القول يقتضي انحصار من يقدر 
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عل أن يجخير عنه في كلّ حال وأنَّهِ يكون القويّ في هذا 
النات لاف العيف: 

ورك قلف نيف لذن افير لاتق ق الوفت 
الوتعو فى اليد «الوالعتسن تدقى الواعد د اكرسى عسو 
واحدء وحروف قول القائل: (زيد قائم) تمائلة لكل ما هذه 
صورته من الكلام» فيجب أن يكون أحدنا قادراً من عدد 
غذه اتكروفاي كل وفك عا قزر اق لسالة مق المعدر)؛ 
وفي هذا ما قدّمناه من انحصار عدد من يصع أن تحير عنه. 
حنّىْ لو بذل مجهوده في أن يحبر عن غيرهم لما تأت منه. 
ونحن نعلم خلاف ذلك من كل قادر. 

ولايلزم عن ماذكرناهه أن تكون إرادة الأخبار 
لعلف والحنة :ولا 1ق إن الحصبار 1ن 04 ]ابيا 
يقدر عليه من الأخبار» وذلك أن الإرادات اللني بها تكون 
الأخبار إخباراًعن جماعات متغايرة غتلفة: والقدرة 
الواحدة يتعلّق بم لايتناهئ من المختلف. وإنَّما لايجوز 
ذلك في المتهاثل بالشروط التي ذكرناهاء فبان أنَّ الإرادات 
لا تشبه ما ألزمناه في الحروف المتاثلة. 

وليس لأحد أن يقول: إذا جاز أحدنا أن يفعل 
بالقدرة الواحدة في كلّ حل كوناً في جهة بعينهاء وم يجب 
أن يقدر على كل واحدٍ. لصم وجوده في المحالٌ عن البدل 
بالإرادة» فألّا جاز مثل ذلك في الألفاظ؟ 

ولك أن القدوة اق جمد اندو فيا عن 
المتعاثل إذا اختلف المحال. كم لا ينحصر متعلّقهامن 
امكل والوقفق اله واد ونين كاك نا وعلونة 
من التباثل في المحلّ الواحد والوقت الواحد لأنَها لا 
تتعلّق بأكثر من جزء واحد على هذه الشروطء فلولا أنَّ 
اللفظ الواحد يصحٌ أن يخبر به عن كل زيد عل البدل 
لانحصر ما يقدر عليه من الأخبار. 

وليس له أن يدّعي أن محال الحروف الماثئلة متغايرة 
كما قلنا في الأكوان» وذلك أنَّ من المعلوم أنَّ حرج الزاي 
كلّه محرج واحد, وكذلك لمحارج كل حرفء ولهذا متئ 
مكتوص عال هد اخروف انة أت ذلك كل روف 
ذلك المخرج. وإذا صحّت هذه الجملة صم بصحّتها ما 
تمبكناء سق أن نقتيى ما وقم جيرا تذكان وز أن يكون 
غير خبر» فلا بد من أمر له اخختصّ بكونه خبرأء كا أنَّ 
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الجوهر لما اختصّ ببعض هذه الجهات مع جواز كونه في 
غيرها وجب ألّا يحتصٌ بها إِلّا لأمر ماء ولا يخلق تقييد هذا 
الفتول ايقن لسعب نيفيط اس إلا أن عور ريدن 
لأنَّ العلم بأنَّ الفاعل فاعل لا يكون إِلّا مكتسباً بالأدلّة. 

فآأكنا الذهب السان: فالذي يبن بطلانه أن الإزادة 
إذا ثبت أنَّّسا توجب حالاً للمريد, وأنَّ إيجابها للحال يرجع 
إلى جنسها وماهي عليه في نفسهاء فيجب متى وَحَِدَ 
جنسها من فعل إل فاعل كان أن يوجب مثل هذه الحال» 
لأن موجن العلل لأس ا فاط تا 117 0 
حدٌ مايقوله في العلم والحركة؛ وما يوجب حالا لمحل أو 

فصل: [في معنى الإرادة والكراهة]: 

اعلم أنَّ في الناس من ذهب إل أنَّ إرادة كون ما لا 
يكونء أو لا يكون ما يكون» من جنس الشهوة والتمني. 

ومنهم مسن ذضب إل أنَّ الإرادة تكون كراهة لأن لا 
عقون وإزاذة أنالا يكدون كر ان لان كمون وتحياه نان 
فساد ذلك. 

أكته الآراةة مو الشيوة نت أن ووه عنما 
أن العسيوة نيم وكات دوك قي هما وو الاران تلق 
بكلّ ما يجوز المريد حدوثه. 

وفيت ان المراذسني كو ضرا ازمر دسا العف 
والمشتهئل لا يكون إِلّا ما ينتفع بتناوله. 

ومنها: أنّه قديريد مالا يصحٌ وجوده إذا اعتقد 
صمّ ذلك فيه ولا يجوز مثله في الشهوة. 

ومنها: أنَّه قديريد فعل غيره؛ ولا يجوز أن يشتهي 
جا كاله خيوه: 

ومنهاه أن يا ينتى الكنهوة مدن العنا لا يفي الإرادة 
بل يجامعهاهء لأنّه قد ينفر مكره في أيام الصوم بتناول 
المشتهئ من المأكول والمشروب. 

ومنها: أنَّ الفعل يقع علن وجه بالإرادة دون الشهوة. 

ومنها: أنَّ كونه ملتذاً يتبع الشهوة دون الإرادة. 

ومنها: أنَّ الإرادة نشسها تصحٌ أن يراه ولايصحٌ 
من المشتهي الشهوة. 

ومنها: أنَّهِ قديريد الشيء ويكره مثله. ولا يصحٌ 
أن يشتهي الشيء وينفر عن مثله. 


زمنهاة اله قد سفت فوئ الهو كار وضعينها 
أخرف بعال ل الأزافة 11س ]لذ سرت 

ومنها: أنَّ مادعا إلى الفعل يدعو إلى الإرادة» وذلك 
لايتمٌ في الشهوة. 

زدقيا: أن الأراك يقتورة المناد اشير لأدركل فت 
مقدورهم. 

وشهاة أن إرافة الشببح تسبحةوشهرة القنيخ غين شيحة. 

وما ذكرناه يُبِطِل أن تكون كراهة الطبع هي نفار الطبع. 
عل أن القو ليان إزادة عونا لاو وهر ة وجب ان ضنة 
اع ايت زه الأمور اللفيفدية النعا ين ص تسريه لا علوم 
أنَّهِ لا يكون» وحاله إذا أراد ما المعلوم أنَّهِ لا يكون, وحاله إذا أراد 
ما المعلوم أنّهِ يكون؛ لأنَّ عل أحد الأمرين حاله حال المشتهي» 
وعلى الوجه الآخر حاله حال المريد. 

وفي علمنا بأنه لافصل يجده الواحدمنًافي ذلك 
دلالة على فساد قولهم. 

عل آن الأمر كوا كناق عل مها كوو يكن لسيؤال 
من يريد الفعل من غيره: (هل فعله أم لا؟) معنئ لأنَّه إذا 
تبيّن الفصل من نفسه لم يكن به إلى السؤال حاجة. 

هكد ]ذا تالو" إن إزاد ةمالا كمرة قسية نملا 
الحقيقة: فأمَّا إِنَ اعترفوا بمخالفتها لجنس الشهوة وللمعنئ 
الذي يرجي الالغذاةبالدزك رسكرها شوذلنك سن 
ماتشويح لذركون ات شير اق خبالمرا مار 
وحيشذٍ لايتمٌ لم ما حاولوه من الفرار عن القول بأنّه 
تعبا يربند ها لأيكونة لآحالا تاغل هنذا التفسيرآن 
يكون تعالى مشتهياً. 

فأمًّا التمنّي» فإن كان قولآعلن ما يذهب إليه أبو 
علي فمفارقته للإرادة لآ تشكل. 

وإن كان معني في القلب يطابق القول ع فلن ما 
يذهب إليه أبو هاشم فهو يفارق أيضاً الإرادة» لأنّ التمني 
تلن باسني الا يكوه عنا جد ما كان والإزادة لاجرل 
ذلك تيهاء ولآن العمتى خالة فى ماما على بده عل سواء 
في أنّهِ لايُؤْثَر في شيء منه» ولا يقتضي وقوعه عل وجه 
والإرادة بخلاف ذلكء وللإرادة ضدٌ ولاضدٌ للتمنّيء 
ولأنّه يصمح أن يراد / [[ص 755]] الإرادة ولاايصحٌ أن 


وما ذكرناء مع قلق 'مفارقة العهوة للارادة مدن 
أن أغنانا لأقد القرق نين هنا بريه وما العلوء أله يكون 
ودين ما المعلوم آله لا يكوة._.واضم ايضان التمتيء لين 
الع سين لوقيو يا ل رركي ماق رت ا 
عناذا عب أن سكسل ضبول هنيز إل متامتات الول 
يكون على قوهم متنا الآلما لابويحية ونب انا يكدون 
الرسول عليه وسائر المؤمنين لم يريدوا قط الإيمان من أبي 
لهب ومن جرى مجراه من الكمار» هذا إن خالفوا في المعنئ 
وإن رجع الخلاف إل العبارة صرنا معهم إلى ما تقدّم. 

نكا بااتسدفة مروضي ادس أن الزرادة رةه 
فوجوه. منها: أنّ أحدنا يفصل بين كونه مريداً وكارهاً كما 
يفصل بين كونه مريداً ومعتقداً» فلو كانت إرادة الشيء 
كزافنة لد لوحت أن تن ممق نفسه الكراهة للفمة متي 
أراد ضدّه عا كل حالٍ ما يجدذلكء ولهذا صم أن يريد 
اديه ! الردلء تابد ننه نعي ممص إرالسداسة 
نفسه الصلاة في الجهتين من المسجد ومن غيره؛ وإرادته 
وهوجالتن ق ذاره أن يرج من ابابين عل البدل: 

ومنها: أنّه كان يجب في القديم تعالى أن يكون غير 
مريد للنوافل» أن إرادته يقنضي كراهة تروكهاء والتروك 
عي وك ان ترد قي 

ومنها: أنَّ أحدنايُمِِّرْ بين كونه مريداً من غيره 
القيام بالواجبء وكونه مريداً منه النوافل» وعإى هذا القول 
لافصل بين الأمرين. 

ومنها؛ أن هذا القول يؤذي أن يكون الضدان مبرادين فق 
اال الواحذ بل إل أن الذراكة الوائدلة تفاول اعد ين وهنذا 
مستحيل عندهم» وغير جائز عل ما نقوله أيضاً في أنَّ إرادتي 
الضدَّين لا يتضادّانء [إذ] أنه لايصحٌ لأمر يرجع إلى الدواعي؛ 
وإنَّا قلنا: إِنَّه يدي إلى ذلك لأنَّ كراهة القعود يجب أن تكون 
إرادة الحركة يمنةً ويسرةً مع تضادّهاء وكذلك متى أراد الشيء 
الذي له ضدّان يجب أن يكره أحدهماء وكراهته له يوجب كونه 
مريداً للضدٌ الآخرء فيجب تعذّر الموجب لالمصحّح؛ ولنافي 
القطع علن / [[ص *777]] أحد الوجهين نظرء لعلَّنا أن نتقضًاه 
فيم| بعد بمشيّة الله. 

فصل: في تقدّم الإرادة على المراد ومقارنتها له: 

اعلم أنَّ الإرادة قد تنقدَّم المراد وتقارنه؛ ولا بد في 


رات وض 0ك 


الآزاكاللؤثرة هن أننارة انراد موثرفية ولا إسعال قن 
هدم الإزافف لأن أخذنا عل شه مريدا لفل وعازماً 
عليه قبل أن يفعله ويريد المسبّب في حال السبب. 

وَإنّما قلنا: إِما لا بد من أن تقارن المراد لتؤثّر فيه 
وأنَّ تقدّمها لايكفي في ذلك؛ من حيث يقع الفعل عل 
وجِهٍ قد كان يجوز أن يقع عل خلافه» فيجب أن يكون ما 
له وقع عل أحد الوجهين مصاحباًء ليختصٌ من أجله 
بأحدهما. 

ولوكان ماتقدَّم من الإرادة هو المؤثَّر فيوقوعه 
على أحد الوجهين لكان الفعل في حال وقوعه يقع على 
وجه لا يجوز أن يقع عل غيره بدلاً منه. والمعلوم حلاف 
ذلك. 

واعلم أنَّ ما يؤثَّر فيه الإرادة» قد يكون فعلا وقد 
يكون جملةً من الأفعال» وماهو فعل واحد ينقسم إِلى: 
مبتدأ ومتولّد فالمبتدأ يجب مقارنة الإرادة له؛ والمتونّد عل 
ضربين: مصاحب لسببه ومتراخ عنه. فلملصاحب لسببه من 
المتونّد يجب أيضاً أن يقارنه الإرادة لفؤثر فيه والمتراخي 
يجوز أن تقارن الإرادة لسببه» لأنّه عند وجود المسبّب في 
حكم الموجود. من حيث خرج عن مقدور فاعله. 

تأكاها هس رعلة يع الأفماليوجد شيكا نشيينا: 
كالكلام الذي يقع خبراً وأمراً» فيجب أن تكون الإرادة 
الوارة فاون رأ اكد يعن االرليين سكن افكتازن 
جميعه» ولاايجوز أن يؤثَّر فيه وهي مقدّمة له أو متأخرة عنه 
ما تقدّمء فلم يبقٌّ في تأثيرها في جميع الخبر إلّا أن تفارن أوّله 
أو تؤثّر في جميعه. لأنَّ الحكم يرجع إلى جميع الخبر» ويجري 
في هذا الكتاب مجرئ اختصاص العلم بالحلول في بعض 
العالم» وإن كان تأثيره / [[ص 1775]] يرجع إلى الجملة لما 
لم يمكن أن يحل الجملة. 

فصل: في أنَّ الإرادة لا توجب الفعل: 

الذي يدل عل ذلك أتها لو أوجبت الفعل ليل 
من أن توجبه إيجاب العلّة للمعلول أو إيجاب السبب 
للمسبّبء ولا يجوز أن تكون موجبة إيجاب العلل لأنّه 
فافني اسك كس امن فيا مي الاحخاضي 
لأن الات عدا" اسعاكفيف) لاتكيسب التليول] لا يخند أن 
تكون بينها وبينه اختصاص في كيفية الموجود. ولهذا 


حرف الألف / (/1") الإرادة المت اسان اا سو 


أوجب العلوم الحالة في زيد كونه عالماً ول توجب لغيره» 
ونحن نعلم أنَّ الإرادة يخحتصٌ القلبء والحركة توججب في 
أطراف البذن» فلا اغقضاص بيتهنا وبين التركة عل وجة 
من الوجوه. 

وأبفناء لكر #اتمع ملت لاس نم كل لشاءوقين 
علمنا تقدّم الإرادة للمراد. 

وأيضاً: فإنَّ الإرادة تتقدّم المراد وتُعدَم في حال 
وجوده لأا لا تبقئء والعلّة لاتوجب المعلول وهي 
معدومة؛ لأنَّ عدمها يُخْرجها عن الصفة التي توجب. 

وليس يجوز أن توجب الإرادة الفعل إييجاب 
التحؤية لأذ اندهع التحديو هبي فدرة لاسي 
لولا ذلك لصح أن يفعل السبب ولا يوجد المسبّب من غير 
منع بألا يعمل الفاعل قدرته فيه. ولو فعل المسبّب بقدرة 
ثانية لخرج من أن يكون متولّداً إلى أن يكون مبتداً. 

واف جا كاين أن قورة مسب دوين 
المسبّب» فلو كانت الإرادة موجبة لأوجبت الحركة في 
الخارجة التي لا قدرة فيهاء وكان يجب متئى أراد العاجز_ 
الذي لا قدرة في يده أن يحرّك يده_أن يتأتئ ذلك لوجود 
النسيؤو انع ل العامة أن قور قد السيت: 

ولاايمكن أن يقال: إِنَّم لم توجد الحركة لأنّه غير 
قادر عليها. 

وأيضاً: فلو كانت موجبة إيجاب السبب لأوجبت 
اللواداق لفان عل كل تعنان» وقد لص 6 ]علمنا أن 
كراد هد كاخوارثافا كروعوقان فت افيا أن يرث 
فعل الغير وإن كان عاجزاًء والفعل المحكم وإنلم يكن 
الفاعل عالاً به. 

ركان كول يدهم تك نعلت أن الأزاوة 
تتعلّق بفعل غير المريد كما يتعلّق بفعله؛ وخحلاف من خخالف 
في ذلك ظاهر الفساد لأنا نعلم من أنفسنا ضرورةً أنَّ 
عالحاف لادصيكه تروت لالس لم نيا لكوت روم 
فيزنااك] إن نان ها فلي بن رةه مكار فيجار أن 
يقال فيها نريده من الغير: إنَّه تمن أو شهوة. جاز ذلك في| 
نريده من أنفسناء لارتفاع الفرق. 

وإذاثبت ذلك. فلو كانت الإرادة موجبة لأوجبت 
قعل الخيق [ولسلقف بالأمريف هر بحد والخل: 


وليس لهم أن يقولوا: إِنَا إِنَّما لم توجب فعل الغير 
فيح حدق 1[ يك معدورا للكرينة :أن ذلك ري عنبرى 
المنع من التوكيد. 

لآنا نيتنا أن ال دي انا كر سدور اللقتادة 
على السبب» فم| منع من القدرة عن المسبّب يجب أن يكون 
مانغا رن القدرة هل السييه. 

عي أن تجا لاتععية مداه عن رجي ا عور آنا 
يكون منعاًء ومقدور زيد لا يجوز أن يكون مقدوراً لغير» 
فكيف يجعل منعاً من توليد الإرادة؟ 

ومابة ةتوت لان قات 
الأتسعافة: أن هن قرط كنا بير لد عنين عله ان 
أكون عون اق سات م ا يقت 
ولههذالميصمٌ من أحدنا أن يونّد باعتماد يدهفي غيره 
الحركات والاعتمادات والأصوات وما جرئ مجراها إِلّا مع 
الشرط الذي ذكرناه» والأسباب مع اختلافها متّفقة في أنَّا 
لاتولّد إِلّا هذا الشرطء كم أن القَدَر مع اختلافها متّفقة 
المقدورني الجنسء وهذا الشرط لاا يصحٌ حصوله بين 
الإرادة والمراد. لأنََّا فل القلبء فكيف توجب أفعال 
الجوارح؟ 

وليس لأحد أن يقول: إنّا توجب الأفعال التي 
تظهر ني الجوارح الماسّة التي بينها وبين هذه الجوارح. 

وذلنك أن كل كني ء حرام بالرامة فتلا بد من أن 
يرك الجسم الذي ياسّه به وقد/1[1[ص 157 علمنا أنا 
نبتدئ الحركة في الأطراف من غير تحريك ما يتّصل بهاء 
وإنّها اشتبه على من ذهب إلى أنّا موجبة من حيث إرادة 
القادر المتمكن مت أراد الفعل وُجِدَ لا محالة» فتومّم أَنَّا 
موجبة. 

وليس ذلك بأن يقتضي أنَّ الإرادة موجبة للمراد 
بأو من أن يقتضي أن المراد يوجبهاء لأنّ كل واحد متها 
لايُوجَدإِلًّا مع صاحبه وقد يُوجد الإرادة ويمتنع مسن 
المراد وكذلك قد يُوجّد المراد ويمنع من الإرادة» فلا فصل 
بينهما في الوجه الذي اشتبه» بل لو قيل: إنَّ المراه يوجب 
الإرادة كان أقرب؛. من حيث كانت الإرادة تابعة له فيا له 
يفعل أو يترك. 

وبعد, فلو قيل: إِنَّ الإرادة والمراد جميعاً موجبان 


عن الدواعي لكان أقرب. لأنََّما معاً يتبعان الداعي 
وبحسبه يوجدان. وكل هذا واضح. 

راكفا سلو يه للسوق أ الآزادة سوه مد ان 
المريد للحركة إل أقرب الأماكن لا يخلو من أمرين: إِمّا أن 
يجوز عليه الانلصراف إِللْ ضدّها أو لا يجوز ذلك. فإن جاز 
عليه لم يل الضدّ الذي فعله من أن يكون وقع بإرادة وبغير 
6 كا 
يقتضي كونه مريداً للضدّين ولا يجوز أن يقع بغير إرادة 
وعل سبيل السهوء لأنّ السهو لا بدَّ من أن يتقدّمه سبب» 
ومقساة#شعينه التحهى لازادة خرف وات فالة اعتاعه» 
معها كاستحالة اجتاع إرادة ضدٌ الحركة مع إرادة الحركة _ 
فلم يبقَ إلا أنَ الحركة تب وجودها في الثاني» وهذا معنئ 
الإيجاب _ فواضح البطلان» لأنّه يي الكلام على أن وجود 
الإرادة مع المراد لا يصحٌ» وهذا هو الصحيح؛ وقد دلّانا 
فيا تقدّم عليه 

وليس يمتنع على هذا أن يريد الحركة ثمٌ يبدوله 
فيفعل في الثاني السكون بإرادةٍ مصاحبة له. 

وماذكرهفي السهو أيضاً غير صحيح. لأنّه ليس 
يجب أن يكون للسهو أسباب متقدّمة» وغير ممتنع أن يسهو 
في الثاني فيفعل ضدٌ ما أراده في الأوّل. ْ 

/ 11ص 7"17]] فصل: في أنَّ البقاء لا يجوز عم الإرادة: 

اذى برل عر ةلك ان اجداد ع مو فين 
مريداً للشيء من غير أن يكون كارهاً له فلو كانت 
الإزا ةمي اصن أذسقي الاقدة اوها صري عدراء 
كشائر الأجناس الباقيات» والأمر في أن أحذنا يخرج مسن 
كونه مريداً إلى ضدّ ظاهرء فلا حاجة بنا إلى الدلالة عليه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فلعلّه إنما يمخرج بخروج 
المراد من صِحَّة تعلّق الإرادة به. 

وذلك أنه قد يخرج عن كونه مريداً مع جواز كون 
ذلك الشبوء موادا 

وليس له أن يقول: فيجب إن كانت لا تبقئئ أن لا 
يدوم كون أحدنا مريداً للشيء ء الواحد. ويمستمر 7 

وانك ا حصي رابيد را تعر كنيد 
الإرادة لا تبة تبقئْ بأن يفعل إرادات متتائلة فيستمرٌ حاله في 


لهم 0666 0.00.6600 خرف الألف / (/9"9) الإرادة 


كونة مريناً» لآنَّ الإرادة إذا كانت تابعة للندواعي جاز أن 
يجدّد حالاً بعد حال ما دام الدواعي ثابتاً. 

وكا يول افا ل اننا لي أداى انهنا ميكة 
كوق اأحدنا مر ددا كا ايده ما مهارو نب قلخا وناك كنذا 
تعلّقت بفعل ثم مضئئ فمضيّه لايوجب عدمهاء لأنّه 
فين يفن ولاج راعيراف: بتجية ديكو مانن ريسل 
بالماضي» وقد علمنا فساد ذلك. 

فصل: في بيان معاني الأسمء المختلفة التي تجري 
علا الإرادة والكراهة وتميّر فوائدها: 

اعلم أنَّ الإرادة هي المحبّة» بدلالة أنَّ كل من أراد 
شيئاً فقد أحبّه. ومن أحبّه فقد أراده. ولو اختلفتا لم يجب ما 
كرا 

وأيضاً : فإنَ بالكراهة الواحدة يرج الإنسان من 
كونه محبّاً ومريداً للأمر الذي تعلّقت الكراهة بهء وهذا 
أيقا بده أن متتناشها رضن 

ل الل ل 
ماذكرتم من حيث كان كل واحد من الإرادة والمحبّة 
محتاجاً إل صاحبه. لأنّ ذلك يؤدّي إلى ارتفاع الطريق 
الملوصل إل أنََّما غيران و إلى أن يجوز وجود معانٍ زائدة 
عل ما عقلناه» وذلك باب التجاهل. 

ولاايمكن أن يجعل أحدهماهو المحتاج إلى الآخرء 
أنه يوجب صحَّة وجود المحتاج إليه وإن لم يوجد المحتاج 
كما نقوله في العلم والحياة. 

وأمّاالتعلق بقوهم: (فلان نب فلاناً) وإن 
استحال أن يقال: إِنَّه يريده» وكذلك يحبّ ولده وجاريته 
ويحبٌ الدراهم واللحم. وإن ل تُستَعمل الإرادة في كل 
ذلك فواضح البطلان. لأنَّ إطلاق العبارات لا تؤثَّر في| 
يدل عليه الأدلّةء ولايُعئرض باعل الأدلّةء بل يجب 
العدول عن ظاهرها وصرفها إلى ما يطابق الأدلّة. 

وكم) أن الازاوة لآ معت بالندؤاف الافنات عيولت 
المحبّة» ومعنئ قوطم: 00 اي أريلة عا مهولا 
أريد شيئاً من مضارّهء وحذفوا ذكر المحبوب عن الحقيقة 
اختصاراً وتعويلاً عن المعرفة به. فكآئهم استطالوا أن 
يقولوا: أريد منافعه ولا أريد مضازرهء فأقاموا مقام ذلك 
قوهم: أَحِبَّهه وهذا عادتهم في كثير من ألفاظهم المختصرة 
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ثم تعارفوا الحذف واستحسنوه مع لفظ المحبّة)» ولم 
يستحسنوه مع لفظ الإرادة» حنَّىْ يقولوا: (أريد زيداً). 
لآّه ليس يمتنع أن يخضّوا بعض الألفاظ بكيفية في 
الاستعمال» ولم يفعلوا ذلك في كل ما جرئ مجحراه وكان في 
معناه. ألا ترئ أَنََم يُعبّرون بقوهم: (غائط) عن قضاء 
الحاجة. ولا يستعملون ذلك في كل لفظ معناه معنئ 
قولهم: غائط؟ 

واللق ستشيكةنا كران امال ككان هع 
كوك ١‏ ( عن ونا موق نا عمو قوق انان 
يكون مريداً لمنافعه. ولأنَّم لو أظهروا المحذوف فقالوا: 
(فلان يحبٌ منافع فلان) لكان أكشف وأبلغ في مرادهم, 
فدلٌ ذلك عل أن المعن ما ذكرناه. 

وما قولهم: (فلان يحبّ ولده) فجاز عل ما ذكرناهء 
ويجوز أيضاً أن يراد به أنّهِ يريد النظر إليهم وتقريبهم منه 
لكان سروره بذلك. 

وقوهم: (فلان يحب جاريته) معناه يريد الاستمتاع 
بهاء وقال قوم: يشتهي الاستمتاع بهاء وأنّه عبر عن الشهوة 
بالمحبّة مجازاً» والقول في اللحم يجري ني الوجهين مجرئ ما 
/ 11ص 169]] ذكرناه في الجارية. 

وقوهم: (يحبّ الدراهم) معناه يريد الانتفاع بهاأو 
جمعها وادّخارها. 

وأمّاقوهم: (فلان يحب الله تعالى) فمعناه أنّه يريد 
عبادته وشكره وتعظيم أوليائه. 

وإذا صم في معنئ (المحبّة) ما ذكرناه صم 
عل القديم تعالىُ من حيث كان مريداً. 

فأمًا المشيّة فهي الإرادة» لأنَّ كل من أراد شيئاً ققد 


إتخزائينا 


شاءءه. وكل من شاءه فقد أراده» ولا شبهة في ذلك» 
والرالتاطو الأزا شولا مع دلق لذ رهنة الدزاة 
2 

وعند أبي هاشم أن الرضا بالفعل يخالف الرضا عن 
الفاهزة لالد ذا أمتيك 1 الفكل آقاد ها دعرناء اذا عشت إن 
الفاعل كقولنا: (إنّه تعالى راض بن اوسن ناذا سس 
التعظيم والتبجيل والثواب» قال 1 هذا يقال اند هال راض 
عكى بوط عضن انعالة) الداع مى اانا ء كه ودين 
ولا يقال: (رضئ بفعل زيد) وفي أفعاله قبائح, لأنَّه يوهم الرضا 


بالجميع» لكن يقال: يرضئ منه بهذا الفعل المعّن وإن كانت له 
أفعال آخر لا يرضاها. 

وأبوعيي يخالف في هذا ويجعل الرضا بالفعل 
والفاعل واحداً غير ختنلفء. ويمنع من كونه راضياً ببعض 
أفعاله وساخطاً بعضاً آخرء ويجعل الرضا كمال وقوع 
المراده ويعتل لقوله بأنَّ خلافه لو جازم يمتنع أن يقال في 
أعدنا؛ لد يدمح حفن قضاء اللتدرن يعن 

وهذاليس بشيء لأنَّ طريقة الرضا بقضاء الله 
تعالى كلمة واحدة» وهي يشتمل جميع أفعاله» فمن لم يرضَص 
بالجميع ل يكن عل الحقيقة راضياً بالبعضء ولا مسغدلاً 
عل أنّه حكمة وصواب. لأنَّ الطريق يشمل الكلّء فم) 
ذكره أبو هاشم في هذا أولى. 

والدليل عل أنَّ الرضا هو الإرادة إذا وقع مرادهاء 
ما تقدّم في الاستدلال علئ أنَّ الإرادة هي المحبّة. 

/ 11ص ]]7٠١‏ فأمّا الإرادة فهي القصد .... في 
استحقاقها هذا الاسم الا يتعنّق بفعل المريد» ويكون 
مقارنة له أو كالمقارنة» بأن يتقدَّم بزمان قصيره ويُسمّئ الله 
تعال ا د قاصند: 

فأمًّا العزم فهو إرادة المريد لفعل نفسه إذا تقدَّمته أو 
تقندمتك سنيف ولا تسق اللاتعال بالعم مو يت ول 
الذليل عل أنَّ إرادقه تعال لا مقدَّم مرادة عل ماسدكره 
وتوطين النفس هو العزم بعينه إلّا أنه لا يكاد يُستَعمل إِلّا 
فيها علِن الإنسان في فعله مشقّة. 

والنيّة: اسم الإرادة إذا تناولت فعل المريد» وكاندت 
حالّة في قلبه» وسواء كانت مقدّمة للفعل أو مقارنة له. فقد 
شط في ذلك أن تكون مما يقع بها الفعل على وجوه دون 
وجه. ولا يستعمل فيه تعالى كا لا يستّعمل الضمير من 
حيث اعتبر فيه الحلول في القلب. 

فأمّاالاختيار:فيُوصَّف ب هالإرادة» إذا كانت 
متناولة لفعل المريد» وكانت هي أيضاً من فعله؛ وقارنت 
المراد» أو كانت المقارنة بأن يقارن سببه إن كان حملة. 

وقل يضفت نتن الفعل المكعار رأنه امتيار. 

والإيثار: هو الاختيار بعينه» فالشرط فيه واحدء 
ويُسمّىْ الإرادة بعينهاء ولأمّا إذا تناولت الشواب والتعظيم 
والتبجيل» ولهذا يقال: (إِنّه تعالى ول المؤمنين). 


وتُسمّىْ الإرادة خلقاً عند أبي هاشم إذا قارزنت 
المراد» أو كانت في حكم المقارن له. 

والعداوة: هي إرادة وصول المضارٌ إلى المحاديء 
والغضب يجري مجراها فيم| ذكرناه. 

وقد قيل: إِنّهِ يرجع إلى الكراهة» ويجري مجرئ السخط. 

والبغض: هو إرادة وصول المضارٌ إلى المبغوض. 

وقد قيل: إِنَّه كراهة وصول الخير إليه. 

فأمًا السخظ: فهو الكراهة؛ وعند أبي هاشم أن 
تعليقه بالفعل يخالف تعليقه بالفاعل» وأبو علي يجعل 
الأمرين واحداً على ما تقدَّم في الرضا. 
8 -الإرجاء: 

رسائل الشريف المرتضى (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

/ 11ص ١175١‏ ]] المسألة الرابعة عشر: [مسألة الإرجاء]: 

ما يقول السيّد في الإرجاء؟ 

الجواب: هو الدين الصحيح عند الإماميّة ولا 
تحابط عندنا في ثواب ولا عقاب. ويجوز أن يبلي بالبلاء في 
الدنياء والتمحيص من الذنوب. فإن فضل من ذلك شيء 
يعاقب في القبر» ثم أهوال يوم القيامة. 

فإن فضل يعاقب عقاباً منقطعاًء ثم يرد إلى الجن والشواب 
الدائم» لأنَّ المؤمن يستحق بإيمانه وحده الثواب الدائم. 

فإنكان عليهم ذنوب موبقات يمخّص ويشمّع» 
والشافعون النبيّ طؤل والأئمّة طِنا. ولا يمنع بما يستحقه 
بإيهانه من الثواب الدائم. 

وهذه المسألة مستقصة في جواب أهل الموصل» 
وفي كتاب الذخيرة. 


9 - الأرزاق: 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ 11ص 777]] الكلام في الأرزاق: 

اعلم أنَّ الرزق هو ما يصحٌ أن يتفع به [المرزوق] 
ولم يكن لأحدٍ منعه منه. وربّا قيل: ما هو بالانتفاع به أولى. 

والتداليل هجا مببكة هذا الحيد: أن ها مص بذ 
الصفة سمي رزقاً» ومالم يكن عليها لا يُسمّى رزقاً. 
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والبووحة ترووكه ع عد د لان كع ستيه 
صم أن ينتفع به ول يكن لغيرها منعها منه فهو رزق لماء 
ولهذالم يكن ماتملكهمن الزرع رزقاً للبهائم: لأنَّ لنا 
حميا عدف ولح انمي سب لكو كان عير أن الام 
والماء قبل أن يأخذ البهائم بأفواهها لا يكون رزقاً لهاء وإنّما 
سمي رزقاًلما إذا حصل في أفواههاء لأنّه في هذه الحال لا 
يجوز لنا أن نمنعها منه» وقبل هذه الحال لنا أن نمنعها من 
كل شيء منه» بأن نسبق إليه» فلا يثبت فيه قبل التناول 
شرظ القسمية بالرزق. فَإِنَ صمي اللا والمناء قبل التناول 
والحيازة بآنّه رزق لشخص معيّن من عاقل أو بهيمة فعن 
جهة التوسّعء والمراد به أنّه يصير رزقاً متئ تنوول. 

ومعنئ الملك ثابت في البهيمة بخلاف ما يمضي 
في الكتكتبء لأنّا بحيازة /[[ص 778]] الكلاء والماء 
وحصوله في فيها [لا] يصحٌ منعها منه كما يقبح ذلك في 
العاقلء إِلّا نَّم للتعارف. 

ولايُسمّون با ملك إِلّا من له علم وتمييز حاصلان 
ومتوقعان كالطفل والمغلوب على عقله. ومعنئ الرزق 
يقرب من معني الملك؛ وقما مسداخلان في الشاهد لا يكاد 
ينفصلان. وإنّما ينفرد القديم تعالى بالملك دون الرزق. 
فعْلِمَ بذلك أن صحة الانتضاع من شرط التسمية بالرزق 
دوق الله 

وقد مضئئ لأبي هاشم هذا الذي أشرنا إليهفي 
كلامه؛ وإِنَّما أصحابه تشدّدوا في الفصل بين معن الملك 
الوق نواد عير أن الليلك ى العفاهه فس مق الدروق: 
فإنَّه يجري فينا عا مالايُسمَئْ رزقاً. وتعلّقواني ذلك 
بأشياء: الأوّل في أنَّ الكلاء والماء رزق البهائم والعقلاء 
ويس بملنك همة والفاني أن المبيح لغيه طعامه يُوضت 
ذللك الطعام بآله ررق كن أسيح لناولا يضف بالنيلك لله 
قبل أن يحوزه؛ الثالث أنَّ الإنسان قد يملك المضارٌ والمنافع 
من أمواله ولا يُوصَف الضارٌ والنافع من أمواله بأنَّه رزق 
لهء الرابع أثَّم يقولون: رزقه الله تعالى ولداً وعقلاًء لما كان 
مختضّاً بالانتفاع بها ولا يكون ذلك ملكاً. 

والخبراتك عن الأول التامسيكنا اكه الماء 
ليس برزق قبل التناول» وكيف يكون رزقاً عل أصولكم 
وحتذكه ن الترؤق لاعف نعه؟ لالكم سسترطوة أله لسن 
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لأحدٍ المنع منهء وهذا غير موجود في الكلاء والماء؛ لأنَّ كلّ 
أحد يجوز أن يمنع غيره منه بالسبق إليه. 

وعن الثاني: أنَّ البيح طعامه لغيره له أن يمنعه منه 
قبل أن يتناوله ويحصل في يده» فكيف يكون رزقاً له قبل 
التناول» وشرط الرزق لم يشت فيه؟ والقو لني ذلك 
كالقول في الكلاء والماء. 

/[[ص 514؟]] وعن الثالث: أنَّ الضارٌ الذي لا 
نفع فيه البنَّة من أموالنا لا نملكه. لأنَّ لغيرنا منعنامنه 
لقبحه. فكيف يُوصَّف بالملك وشرط هذا الوصف لا 
ك1 

وعن الرابع: أَنّا لا نمنع من وصف الإنسان بأنّه 
يملك الانتفاع بولده وعقله» كما نقول: إِنَّ ذلك رزقه. وإذا 
أطلنق نيا كرتا التوززق فمكاء آذ الانشتاع دورق 
وكذلك الملك. 

تناف قاس للناف قاف عر ب قيوعننا 
التصرّف في شيءٍ ولم يكن لأحدٍ منعه منه سمي مالكاً له 
وإنّا وصف الله تعالى بأنّه (مالك يوم الدين) على هذا 
المعنئ دون غيره» وإِنَّها وُصِفَ الإنسان بأنّه (يملك عبده 
ودازة) لآنه يقد رغ النصد ف .في ولنيس لأجل متعة سن 
ذلكء ولهذا لا يصفون دار غيره بأنََا ملكه وإن قدر على 
التضعف:فبيا؛ لذن لغيرء أن يمعة. 

والوكينل إن اشرق سال الؤككل قبل يوْضيك 
بالملك» لأنّه نائب عن غيره؛ والنفع بذلك التصرّف عائد 
على موكّله. 

وإننا فتارق :الك الدزوق ضر 231 تتام + عسثك 
فارق الرزق في الانتفاع» وليس ذلك بواجب في المللك» 
وإن كان ربّا عرض فيه. 

فصل: في أنَّ السرزق لا يكون إِلّا حلالاً والحرام لا 

إذائثبت أنَّ الرزق مالم يكن لأحدٍ منع المرزوق من 
الانتفاع به» فلا يجوز أن يكون الحرام رزقاًء لأنَّ الحرام 

وأيضاً فلا بد من اختصاص الرزق بن يضاف 
إليه» فإن كان من حيث /[[ص ]]77١‏ صح أن ينتفع به 
وليس لأحدٍ منعه _ وهو الصحيح _ يقتضي أن يكون 


الحرام خارجاً عنه. وإن كان وجه الاختصاص [صحًّة] 
الانتفاع به والتمكن منه. فيجب أن يكون أموال الناس 
رزقاً لكل غاصب جائر تمَكَّن من أخذهاء وكان يجب ني 
من تَككّن من وطي زوجة غيره أن يكون ذلك رزقاً له كما 
عافن أنه لف وان حت أبفنا آنا مكو الدرسات :من 
الخمر والخنزير والميتة لنا أرزاقاً عل هذا الوجه. 

وأيضا فَإن الله تعلق أمزنا أن فى عا وز ناولا غثلاق 
في آنا منهيّون عن الإنفاق من ا حرام» فليس برزق لنا. 

وأيضاً فإنَّ الله تعالى مدح من أنفق من رزقه وجعل 
هذه الصفة من سات المؤمنين وخخصائصهم, فلولا أنَّ 
المنفقين من أنفق من غير رزقه لما كان لذلك وجه. 

فإن قيل: كيف ينفق مما لم يُررّق؟ وكيف يأكل رزق غيره؟ 

قلنا: كما جاز أن ينفق مما لا يملكء وكما جاز أن 
يأكل ملك غيره ومال غيره؛ وتمّا أنعم به على غيره» وليس 
ف اسل الإقكان زوق غير معالجنة ل قارنء لكو الل تبان 
إنَّا جعله رزقاً له بأن حكم بذلك ودلٌ عليه. وليس معنئ 
ذلك أنَّه يمنع غيره من تناوله» ويحمل المرزوق عل أكله لا 
محالة» فلا معنئ لذكر المغالبة» ىما لا معنئ لذكرها في تناول 
الإنسان ملك غيره. 

/ 1ص ]]1772١‏ فصل: في إضافة الرزق وكيفية طلبه 
واجتلابه» (والرد على من [حرّم] المكاسب): 

الرزق وإن كان عبارة عن الجسم الذي يصحٌ 
الانتفاع به أوعن طعومه وإن أبيحه فمعلوم أنَّ ذلك 
بالله تعالئ ومن خلقه؛ فإضافته إليه واجبة» وإن كان عن 
تصرّفنا فيه عل الوجه الذي ينتفع به» فلولاه تعالى ما صم 
منًا هذا التصرّف والانتفاعء لأنَّهِ سبحانه تمَكّن منه بالقدر 
والآلات؛ ولو لم يكن إِلَّا خلق الحياة والشهوة_ وهما 
الأصل في المنافع _ فالإضافة أيضاً للرزق إليه تعالى من 
هذا الوه واسية: 

وليس يمتشنع مع هذا أن يضيف الرزق إلينافي 
بعض المواضع إذا كان على جهة الهبة والوصيّة ومايجري 
غراهب اب وت زانف الوزوق التكسن الخد ولا قال فيا 
يُملّك بالبيع: إِنّه رزق من البائع؛ لأنّه قد أذ العوض 
عنهه. ولا يقالنيالإرث: التدووق للمترووك» لأن النعيت 
الذي وقع التمليك به من غير جهته ولا تابع لاختياره. 


وكذلك لايقالفي الغنائم: إنارزق من الكفاره لحذه 
العلة. 

فأمًّا الكلام عل من حظر المكاسب فواضح لأنَّ 
العقل دالّ عن حسن طلب الرزق» واجتلاب المنافع من 
الوجوه التي لا قبح فيهاء ونعلم حسن ذلك ضرورة» وربّا 
م يرد صفة التوصّل إِْ النفع على الحسن فيكون مباحاًء 
وأمثلته من طلب الأرباح وضروب المزارعات والتجارات 
كثيرة. 

وربّها كانت له صفة الندب» بأن ينفع بذلك غيره 
من أهله وإخوانه. 

وربّا كانت له صفة الواجبء بأن يدفع به عن نفسه 
ضرراً من غير بلوغ إلى حدٌّ الإلجاء» وربّا بلغ الإلجاء. 

/11ص707275]] فكيف يُدفَع حسن ماهذه حاله. 
ويُدَّعىْ تحريمه؟ وقد أمر الله تعالٌ بطلب الرزق والتوصّل 
ِل المنافع والمتاجر ني كثير من آي القرآن» فقال تعالى: 
(وَابْتَفُوا مِنْ فَضْلٍ اللّه4 [الجمعة: .]1٠١‏ وقال تعالى: (إلا 
ا كش شر 
عَنْ كَراضٍ مِئْكُنْ) [النساء: 4؟17]؛ وقال تعالى: وإذا 
حََلْتُمْ قَاصَطَادُواك [المائدة:؟]؛ وذلك في الكتاب أكثر من 
أن خض 

وإنَّما حمل محرّمي المكاسب عل إظهار هذا المذهب 
الكسل وعادة العجزء وربّما _ وهو الأغلب _ جعلواترك 
التكسّب طريقاً إلى التكسّب احتذاء بالمنافع» ويجب أن لا 
يتناولوا ما قُدّمَ إليهم من المأكولات وأن لا يمدّوا إليها يدا 
بل يلزم آن لايمضغوا اللقمة بعد حصوطافي الفم ولا 
والعرتاء أذ نك نارق التره ان الننى متفوة العرافسه 
وإذا جاز أن يفارقوه بشيءٍ واحدٍ جاز في أشياء. 

فأمّا التوكل في الحقيقة فهو طلب الشيء من 
ل د 
جزع وقنوط عند فوته؛ ولمذا روي عن النبيّ لل أنّه قال: 
لتكت عن الاكي ال عق الكل لدم يك كناب زف 
الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»» فسمَاها مع الغدو 
والرواح في طلب الرزق متوكلة. 

عل أنه لا فرق بين من حمل التوكّل عن الكنفٌ عن 
طلب الحلال من الرزق من جهاته المباحة» وبين من حمل 
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ذلك عإم الكفٌ عن طلب الأولاد والعلوم والآدابء لأنَّ 
ذلك كلّه من قبيل المنافع. 

وتعاقهم بأنَ الحلال قد اختاط بالحرام ليس 
بشيء. لأن يد الغير /[1[ص 777]] إذا كانت ثابتة على 
شيء فالظاهر أنَّهِ يملك لما مالم يُعلّم أنّه حرام؛ وقول من 
في يده حرام وحلال إذا كان عدلاً مقبول في تمييز الحلال 
مخ لشاف وبتاعزيها اممر سو المتاي عع حمل عسل 
الوارث الواصل إليه ميراث قريبه أن يتفخّص عن جهات 
ملك الموروث بل يتبع الظاهر. 

وتعلّقهم بأنَ في التكشب معونة للظلمة ب يدقع 
إليهم من التجارات من الأعشار والضرائب باطل أيضاً 
لأنَّ القصد معمير في هذا الباب» ونحن نعلم أنَّ التاجرلم 
يقصد بالتجارة نفع أصحاب العشور بما يصل إليهم؛ وإنَّما 
قصد نفع نفسه وهو على غاية الكراهة لما يَؤخَذ عن ذلك 
من ضريبة» فكيف يُوصَّف بأنَّهِ معين مقو للظلمة؟ 

ولو جاز ذلك لجاز وصفه تعالى بِأنّهِ معين ومقوٌ 
للكمار والظلمة بم خلقه فيهم من القُدَّر والآلات 
والصحّة. وهل مايأخذه الظلمة من ذلك إلا كم يأخذه 
اللصوص في الطرق من الأموال في أنَّه لا يُقبّح التجارة؛ أو 
سا اس الس 
غنيد قالط أن التذع يقد متوبا وق مشعطة عل مشيقة 
ارتباطها؟ 

ومن جملة طلب الرزق وابتغاء المنافع الدعاء لله 
تعالى والمسألة له في أن يرزق وينفع. 

وليس لأحد أن يطعن في طلب الرزق بالدعاء بأن 
يقول: كيف يطلب ما لا يأمن كونه مفسدةً وقبيحاًء وذلك 
أن الداع شتعال ف أله يززقة لأيد ناقوط سحرا أو 
معلناً متئ لم يكن ذلك قبيحاًء وإذا شرط ذلك خخرج الدعاء 
ف نكو اا اا وان ان كو اميد 

والكلام في شروط الدعاء ومواقعها وأحكامها 
طويلء وليس هذا موضع يقتضيه. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص 55 ]]1١‏ مسألة: قال السيّد المرتضئئ وليه : 
تسوكد ارسي التطوسا د حن لي كتان عنس أذ 


حرف الألف / (50) الأرض والسماء 2111111 


يعيش لا محالة لولا القتلء لأنَّه لا وجه يقتضي ذلك» 
ولأنَ الله تعالى قادر عا إماتته عل ماهو قادر عليه من 
إحيائه» فلا وجه للقطع على موت ولا حياة لولا القتل. 

رزو نااك حنع لالس الأرزا فتلا دلت 
عل وجوب تبقينه لو 1 يُقكّل. وإنَّ)ا قلنا ذلك لأنَّ الله تعال 
قادر على إماتته» وبالقتل لم تتغّرٌ صفته. 

]ة أن الإفاحة والممحة فامنان المط سه سيره 
أن تعرض المصلحة في إماتته لولم يُقتّل فيجب إماتته. 
ويجوز أن تعرض المصلحة في تبقيته. والأمران معاً مغيّبان 
عنّاء فيجب أن نُجوّزهما ولا نقطع عل أحد الأمرين. 

في بيان حدٌ الرزق]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئ يفيه : فأمّا الرزق فهو 
ماصحٌ أن ينتفع به المنتفع ولم يكن لأحدٍ منعه منه. وربّا 
كا نوكا نورت كان ها تمر أن ملكدل حا ول زمه 
فد رزفه اللهذارا أو ضبيعة /[[هن5143]]كماثقول رزقه 
لله ولداً وصحَةً. ولأنَ البهائم مرزوقة وإن لم تكن مالكة» 
ولهذا لم يجز الرزق عل الله تعال» لاستحالة الانتفاع فيه. 

فرح ذللك عد الرؤق هورهنا ذكرماه سن الما تجاز 
أن ينتفع به المنتفع على وجه ليس لأحدٍ منعه منه. وإذا ثبت 
ذلك فلا يصحٌ أن يُطلّق الرزق عل الله تعالى, لأنّهِ لايصحٌ 
عليه الانتفاع به. 

ويُطلّق للبهائم أنا مرزوقة لأنّاصحّ ل ما أن تنتفع 
بالمباحات من الحشيش والمياه؛ وليس لأحدٍ منعها من ذلك. 

والرزق ربعا كان ملكاً وربّما لا يُطلق اسمالملك 
قليف | للقرى ناشور تال فال وتنا وعبكد ووجيا 
حاون م :ذلك اعوط ول عور أن تعر ل كانه 
تعالل ذلك؛ وقد يكون الشيء ملكاً وإن ل يُطلّق عليه اسم 
الرزق إذا لم يتبعه صحَّة الانتفاع به ولأجل هذا نقول في 
لله تعالى: إِنّه مالك وإن لم يصمٌ أن يقال: إنّه مرزوق» لما 
قدّمنا ذكره من استحالة الانتفاع عليه. 

فأكنا فى الواحدد هنا فإن كر ملكا عل با ينا سو 
عطناء اولتق لضن 29 9]]والبييسة وقد ن) نرزوقة 
غير مالكة وما يجري هذا المجرى. 

[عدم كون الحرام رزقاً]: 

مسألة: قال السيّد المرتضيئئ افيه : وعإنى هذا الذي 


ذكرناه لا يكون الحرام رزقاًء لأنَّ الله سبحانه قدمنع منه 
وحظر عليه الانتفاع. وليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كا 
يأكل غلك غيره: 

شرح ذلك: إذا ثبت أنَّ حدٌّ الرزق ما ذكرناه جاز 
من الواحد منًا أن يأكل رزق غيره؛ بمعنئ أنَّهِ يصحٌ منه كما 
يصحٌ أن يأكل ملك غيره؛ ولا يلزم أن يكون الحرام رزقاً 
لناء لأنَّ الحرام ممنوع منهء لأنَّ الله سبحانه... 
-الأرض والسماء: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 4)/ (جوابات المسائل 
المصريات): 

1[[ص 7”]] المسألة الثانية والعشرون: [أوَّل ما خلق الله 
تعالى]: 

إذا كان القديم تعالى قدياً فيما لم يزل فكيف يُقطّع 
غلية أن السازات والارفن وما شييرا أو اعداء خلقته» 
فهل الشريعة تقطع بذلك أو غيره؟ توضح ذلك. وهو 
قديم فيا ل يُقطع بذلك. 

الجواب _ وبالله التوفيق _: أنّا لا نقطع عل أنَّ السهاوات 
والأرض أوَّل ما خلق» وذلك فجوّز الله تعالل هو العالم بذلك» 
وليس في العقل ولا في الشرع ما يُقطّع به عن ذلك. 
-الأرواح والأنفس: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

/ [[ص ]]17١‏ المسألة الثانية عشر: [حقيقة الروح]: 

ما تقول في الروح؟ 

المشوات؟العسكيح فيديدنا ان البزوم عكارة سن 
الحواء المتردّد في محارق الحيّ منّا الذي لا يثبت كونه حيّاً إلا 
مع تردّده» ولمهذا لايُُسمَىْ مايتردّد في لمحارق الجماد روحاًء 
فالروح جسم على هذه القاعدة. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 4)/ (جوابات المسائل 
المصريات): 

[[ص ]]١‏ فأمّا قوله: إنّّم قالوا: إِنَّ الأرواح 
مخحلوقة قبل الأبدان بألفي عام. 


فمن جملة الدعاوي الباطلة التي يفتقرون في 
منسينه إن الأدلة الللاهه ولاد ان رفم سوودللنا 
على حدوث الأجسام جميعها روحاً كانت أو غير روح؛ 
ودللنا على حاجتها إلى محدث ني مواضع. وعمدة كلامهم 
لعن اتروع نقسها ةوالح غعدتا هو الحسع الذي 
الروح له. وهذه المسألة مبتيّة على معرفة الإنسان الحيّ 
الفعال من هوء فإذا عرف سقط كلامهم وثبت ما نقوله. 

ومن الذي يُسلَّم لهم أنَّ الأرواح قديمة» والأرواح 
عندنا جملة من الأجسامء وقد دللنا عللْ حدوثها؟ 

وقوله: وهذه الأرواح إذا فارقت الأبدان هل تحسٌّ؟ 

فقذ قلناة :إن النذي مس هو الي لشي هو الذئ 
تحلّه الحياة» وهو الجملة التي تدرك المدركات. وإذا كانت 
الأرواح إذا انفردت لا يكون لما هذا الحكم لم يج ز أن تحسٌء 
لأن الحسّ عبارة عن إدراك. 

وقوله: وهل الحساب عليها أو على الأبدان. 

والحساب عل الحيّ المكلّف ال أمور المنهيء وإذا 


كانت الأرواح لا تقوم بنفسها _ أعني عن كونها حيّة _ 


وإِنَّا هي تابعة» فالحساب على من هي تابعة له لا عليها. 

وآمّا قوله: إذا نام الإنسان ما الذي يعدم من البدن 
وما الذي يبقئْ؟ 

فالروح عندنا عبارة عن المهواء المتردّد في نمحارق الحيّ» 
وهذا المواء الحال / [[ص ]]7”١‏ في حالتي النوم والانتباه. 
:5 -الاستطاعك: 

رسائل الشريف المرتضى (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطبرية): 

/ 1ص ١55‏ ]] المسألة الثالثة: [القول في الاستطاعة]: 

وسأل (أدام الله حراسته) فقال: ما القول في الاستطاعة؟ 
وهل تكون قبل الفعل أو معه؟ 

االجواب_ وبالله التوفيق_: إِنَّ الاستطاعة هي 
القدرة عن الفعلء والقدرة التي يفعل بها الفعل لا يكون 
لا قبله» ولا يكون معه في حال وجوده. 

بايد عل ذلك: أنَّ القدرة إنَّما يحناج إليها 
ليحدث بها الفعل» ويخرج بها من العدم إلى الوجود. فمتئ 
وجبت والفعل موجود؛ فقد وجب [ظ: وجبت] في حال 
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استغنائه عنهاء لأنّه لول يستغن بوجوده عن مؤثّر في 
وجوده. وإنَّها يستغن في حال البقاء من مؤثّرات الوجود 
لحصول الوجود لا بشيء سواه. 

[لرض 145]]ولحيس سكين أ تيزل الفبدرةق 
معياقيفها للقسل الدرى مو فتو مله العلة الفينسة 
للمعلتول الأن القسدزة لبندت علة ني الفبدوواولا مرفية ننه 
بل تأثيرها اختيار وإيشار من غير إيجاب. لما قدبَيِّنَ في 
مواضع كثيرة من الكتب. 

ولولا آئها مفارقة للعلّة بغير شبهة لاحتاج المقدور 
في حال يقاكنه إليهاء كخاجعه في حال حدوك» لأن العلة 
يحتاج المعلول إليها في كل حالة من حدوث أو بقاء. ولا 
خلاف في أنَّ القدرة يستغني عنها المقدور في حال بقائه. 

وقد قال الشيوخ مؤكّدين لهذا المعنئئ: فمن كان في 
يده شيء فألقاه لا يخلو استطاعة إلقائه من أن تكون ثابتة» 
والشيء في يده أو خارج عنها. فإن كانت ثابتة والشيء 
في يده فقددلٌ عل تقديمهاء وهو الصحيح. وإن كانت 
ثابتة والشيء خارج عن يده ملقئ عنهاء فقد قدر على أن 
يلقئ ما ليس في يدهء وهذا محال. وليس بين كون الشيء 
في يده وكونه خارجاً عنها واسطة ومنزلة ثالثة. 

كاي ل نع امسا جد الف اننا 
لو كانت مع الفعل كان الكافر غير قادر عن الإيمان لمكان 
كل وخا كان ] الأند ان دومحو ذا موا ع ىذا ادهب 
الفاسد» ولو لم يكن قادراً على الإيمان لما حسن أن يؤمر به 
ويعاقب على تركه؛ كم لا يعاقب العاجز عن الإيمان بتركه 
ولا يؤمر به. ولا فرق بين العاجز والكافر على مذاهبهم 
لأا جميعاً غير قادرين عل الإيهان ولا متمكّنين منه. 

قد قال الله تعالى: لوَيلُهِ عل الكّاسى حِجٌ الَْيْتِمَنِ 
استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً /[[ص55١]]‏ وَمَنْ حَمَرَ فَإِنَّ الله 
عدن عَنٍ الْعَالَيِينَ ©4 [آل عمران: /91]» فشرط توجه 
الأمر بالاستطاعة له. فلولا أنَا متقدّمة للفعل وأنّهِ يكون 
مستطيعاً للحجٌ وإن لم يفعله لوجب أن يكون الأمر با حجٌ 
نَّا توجّه إلى من فعله ووّجِدَ منه. وهذا محال. 

وقدبيّا الكلام وأحكامهاني مواضع كثيرة من 
كتبناء وفي هذه الحملة مقنعة. 


حرف الألف / (57) الاستطاعة 2111 


جوابات المسائل السالارية: 

[[ص 7*07]] المسألة الثانية: ما جواب من زعم أنَّ 
القدرة توجب حالاً للمحل دون الجملة: ويستدلٌ عن 
جاه كول لع كاك لوو سي نكا لا الحو 
لوجب أن يصمٌ الفعل بالأطراف من في قلبه أو في بععض 
ماده دودو يي بدا روعي ١‏ الع نون 
غير محلّه من الجملة كتأثيره في محلّه. فإذا كان تأثيرها صحّة 
الفعل وجب أن يصمّ الفعل على الحدّ الذي ذكرناه. فل 
وجدت وقوف صحّة الفعل بالأطراف ع إن وجود القدرة 
فيها حنّى لايصحٌ فعل بجزء ليس فيه قدرة قطعت على 
تأثيرها ال حال للمحلّ لا للجملة:؛ ألا ترئ أنَّ العام يصحٌ 
منه الحكم بأطرافه وإن وحِدَ العلم في قلبه. 

فإن قيل: إنَّم) كان كذلك في القدرة لأنَّ من أحكام 
القدرة أن لا يصمٌ الابتداء بها إلّا في محلّها. 

قيل: هذا إقرار بها ذكرناه من إيجابها الحال للمحل» 
غير أنُكم عبتم بخلاف عبارتناء لأنّا نقول: لايصحٌ 
القحلبالأطرات وإة كناة فق القلدن قدره لأن الدرةما 
أرجت للاطراف جالا واوعنف لمحل الذي حلت ننه 
وأنتم يون هذا الحكم وتقولون: لأنَّ القدرة لايصحٌ 
الابتداء بها إِلّا في محلّها. 

عل أن ها ذكرتاء أو الأنا تست إات القندرة 
حالاً بها يصحٌ به الفعل» وأنتم تجعلون القدرة موجبة حالاً 
لالايضحٌ به الفعل» ولئن جاز هنذا حوزن أنايقال: إن 
الأكوانث حي ذال للحملة والسنواة أيفنة لكنو لا 
تكون الكملة كانن] بج واحد من الكوة ولا أنسودا نجوه 
واحد من السوادء بل إذا حصل في كل ججزء جزء من 
الوق و التو ان فليو سكي 

فإن قيل: كون القدرة موجبة للمحلّ حالاً يوجب 
ةكعو الو اعت و قادري: ساف والاسيت بازانة 
واحدة. 

قلها: إذا أردتم أن كل جزء من الجملة له /[[ص 
]شخ المكهاها الجمنة قية اميسل ولاب ألا 
مرح ناج 1ن الأن الؤزادة معني فيان الكعد #اعال 
فتَضسوّق عل جد واحيء لأن كل جر حكمه حكتم 
الآخرفي كونه من الجملة التي صيّرتها الإرادة على حال» 


وإن أردتم تسمية الجملة بأنََا قادرون كثيرون فلو سمّتها 
العوين الستنافا ضل أن ذاو مي ملدك الاسهوا 
الجملة الكائنة كائنين كثيرين. 

الجواب وبالله التوفيق: اعلم أنَّ طريق إثبات القادر 
قادراً يوج ب أن القادر هو جملة الحيٌ دون أجزائه 
وأنعافيه لأثيا نمم تو مطلنا إن تحاف كد تال هي 
الفعل من حيث وجدنا هذا الحكم الذي هو صحَّة الفعل 
يختصٌ به حيّ دون آخرء فعلمنا أنَّ أحدهمالم يختصٌ بهذا 
الحكم دون صاحبه إلا بمقتض له يرجع إل من صحٌّ 
الفعل منه؛ ولرًا علمنا أنَّ الفعل إِنَّا صم من الجملة دون 
أبعاضها بدلالة أن أحكام الفعل كلّها ترجع إلى الجملة 
دون الأبعاض من ماح وذمٌ وأمر ونميء ولا شبهة على 
عاقل في أنَّ المأمور المنهي الممدوح المذموم هو الجملة دون 
الأجسواءة الامرئ أن اعدنا تو لطي عون قني» أ خض 
عينه لما وجّه العقلاء ذمّه على هذه الإساءة إلى الإصبع أو 
اليد المباشرتين للفعل بل إلى جملة الفاعل؟ فثبت بهذا 
الكلام أن حال القادر التي توصّلنا إليها بهذه الأحكام 
بيجب أن تكون راجعة إِىْ من تتعلّقَ هذه الأحكام به وهو 
الجملة دون الأبعاض. 

ومّاقيل أيضاً في ذلك: إِنَّ الأفعال تقع بحسب 
الدواعي والقصد والعلم والإدراك: ومعلوم أنَّ سائرما 
ذكرناه إنَّا يتعلّق بالجملة دون الأجزاء» فيجب أن تكون 
الأفغال الواقعة بحسب هذه الأحوال راجعة إِلْ الجملة 
دون الأجزاء. 

فزن قب اتيس ف اناف قن ركني ان ادام 
التي أشرتم إليها ترجع إِلْ الأجزاءء وأجاز في اللجزء 
الواعك آن يكوة مدويعا دمي 

قلنا: لا اعتبار بخلاف يعلم العقلاء كلهم ضرورةً 
بطلانه وقد علم كل عاقل قبح تعليق ذمٌ أو مدح وأمر أو 
نمي بجزء واحد من أجزاء هذه الجملة» بل بعضو واحد 
من أعضائهاء وفرّق كل عاقل بين كونه عإى هذه الصفة 
وبين أن يكون مضموماً إليه وملتصقاً به جماعة أحياء 
قادرين» وهذا الفرق لا يتمٌ إِلّا بأن يكون الجملة كلّها حيَّاً 
واحداً وقادراً واحداًء ولو كان محل القدرة قادراً وكذلك 
محل الحياة حيّاً يكن ماعلمنا ضرورةً ثبوته من حصول 


الفرق الذي ذكرناه» وقد ألزم /[[ص ]]"١4‏ قدياً من 
أخاز ذلف أن ضور فرق سه أجداء الأمنان عثر مدهي 
والبعض الآخر على خلافه حنََىْ يكون بعض مجبراً وبعض 
عدلياً وبعض مؤمناً وآخر كافراًء وأن يقع بين الأبعاض 
تدافع وتمانع إِمّا باختلاف الدواعي أو الإرادات» وكل هذا 
لازم لآنّ حكم هذه الأبعاض في أن كل جزء منهنا حي 
قادر مستقل بنفسه حكم زيد مع عمروء والمانعة والمدافعة 
والاختلاف في الاعتقاد والتديّن غير منكر في زيد وعمروء 
فكذلك فيا جرئ مجراهما. 

وليس يجب إذا لم نعلم العلّة التي من أجلها لم يصحّ 
نقد اسن بدو ع لقعي ين لكر د عدر هر 
قدرة واشتبه الوجه فيه وقَطِعٌَ عليه أو تُوقّف في تعيينه أن 
يرجع عن علمناه وتييّداه على الضرورة من أن الحيّ القادر 
هو الجملة دون الأجزاءء؛ فإِنْ اشتباه ما يجوز أن يشتبه مثله 
لايجب له الرجوع عا قطعنا على علمه والمعرفة به. 

ولو آن قاعلة قال لنا: كبفة يكو القاكر فادرا وهنو 
ابضغ ايقل فئاسائ عكة من الأحساء الابسنت 
ويفعل في أعضائه بغير سبب؟ وتوصّل بهذا الطعن إلى 
القدح في كونه قادراً» لكنّا لا نجيبه إلا بمثل ما أجبنا به من 
ألزمنا أن يفعل لمكان كونه قادراً في كل بعض وإن لم يكن 
فيه قدرة» ونقول له: الرجوع عن المعلوم المقطوع عليه 
للجهل بعلَّة حكم من الأحكام يشتبه مثلها غير صحيح. 

ثم نقول: العلّة في هذا وذاك ججيعاً هي أنَّ هذامن 
حكم القدرة الراجع إل نوعهاء لأنَّ الدليل قد دل عل أنَّ 
من شأن صحة الفعل بالقدرة أن يكون الفعل أو سببه 
ميت دأ بهافي محلّهاء فلهذا لايصحٌ أن نفعل في غيرنا إلّا 
بسبب وفي أبعاضنا إلا بقدرة تكون ني ذلك البعضء؛ وما 
يرجع إل حكم القدرة لا يجب أن يكون عالماً لكل قادر 
وإنلم يكن قادراً بقدرة. ولمذا جاز أن يبتدئ الله تعالى 
الأفعال في المحالّ كلّها وُحِدَت القدرة فيها أو عَدِمَت 
عنها. 

وهذا الكلام الذي أوردناه يتكشف معه جواب 
المسألة» ويسقط به كلل شبهة فيها مع التأمّلء غير أنّا نشير 
ِل تعيين الكلام في فصول المسألة. 

أمّاقول السائل: إِنُكم إذا قلتم: هذا من أحكام 


م .0 0000.6 ...خرف الألف / (47) الاستطاعة 


القدرة أقررتم بإيججاب القدرة الحال للمحل دون الجملة 
وإنَّا غيّرتم العبارة فباطلء لأنَّ الإقرار ب أراده المخالف 
أن تُنَفَىئْ ا حال التي اقتضتها صحَّة الفعل عن جملة / 11ص 
٠‏ الحيّ ونُثبتها للجزء المفرد. وهذا ما جرئء بل أثبتنا 
الحال التي هي كونه قادراً للجملة حسب ما استدعته 
صحّة الفعل» ومنعنا من أن نفعل في المحل ابتداءً من غير 
أن يكون قدرة بحكم يعود إلى نوع القدرة كم منعناأن 
يفعل في غيره ابتداءً وإن كان قادراً بلا شبهة. 

وقول السائل: إِنَا نبت إيجاب القدرة حالاً لما يصحٌ 
به الفعل وأنتم تجعلون القدرة موجبة حالاً لما لايصحٌ به 
الفعل غير صحيح. لأنَّ الحال إِنَّا يجب إضانتها إل من 
يصح منه الفعل لاما لاايصحٌ به الفعلء لأنَّ الآلات يصحٌ 
بها الفعل ولا حظ لماني حال القادر ويلزم على هذا أن 
نوو خال الفحن كليا وإن تدك هده اميل اال 
القافو الآن لفحل خجال نيا وموحود فيه 

وونااتقمي ل الحوالسخ أن كسواز م اكهيف إلبنه 
طفق إن ا تان ]د الاكتوان توعد السالة اللعياتية 
وكذلك السيؤاة ظاه الفنناه» لأنَ الشواه قبل كل شسيء 
لايوجب حالاً للجملة ولا محل. ومعنئ وصفنا للمحل 
ألنه سو ان التمنزاه كرون كيه ناكا الكون توت لسري 
يوجب حالاً لكن لمحلّه؛ لأنَّ الأحكام الراجعة إلى هذا 
الكون عائدة كلّها إلى المحلّ, لأنَّ محل هذا الكون إذا كان 
متحرّكاً بالكون الموجود فيه فلن يتعدّىئ هذا الحكم محل 
الحركة. ألا ترئ أنَّه قد يتحرّك بعض الجسم ويسكن بعض 
الآخر مع الاتّصال؟ 

ونحن نصف الجملة بأنَّا حي واحد وقادر واحد 
لابا يحل بعضها من هذه المعاني ولا نصفها بها يحل بعضها 
من الحركة با متحرّك واحدء بل متئ لم يكن في كل جزء 
حركةم يُوضف يذلك»افناة الفرق بين الأمرين: 

فأمّا ما ختم به الفصل من ارتكاب أنَّ الجملة 
قادرون كثيرون» فقد بِيّنا فساده وبسطنا الكلام فيه. 

كنا الفممحل كغان الإراذقر لحار فنا ب الادادة 
الواحدة إنَّها تتصرّف الجملة كلها بحسبها لأنَّ الإرادة 
توجب الحكم للجملة وليس كذلك في القدرة فظاهر 
البطلان» لأنّ كلّ شيء اقتضىي في الإرادة وإن حلّت محلا 


حرف الألف/ (57) الاستطاعة او م 


ولخدا شو هده احمنة أن تهون امال الرحنة ن السدرة 
ترجع إلى محلّها لاإ الجملة؛ فهو يشكل في الإرادة: ومن 
تعاط ذلك علم أنَّ الأمر عل ما ذكرناه. وكيف يشكل 
هذا ومعلوم أنْ القادر هو المريد كم أن القادر المريدهو 
لحن العا "دل شر شسوجنه الأمترو ا رابا 
البتة سائرها. 

/ 1ص ]]"”١١‏ وأمّا المنع من التسمية للجملة بِأنَّا 
كنافوؤ ووه لأن الحرى سافككف بنذلك ف حون 
التسمية حنّى نرجع فيها إل العرب وقد بيّا أنانعلم 
ضرورة الفرق بين أن تكون الجملة على ماهي عليه وبين 
أن يضم قادرون بعضهم إل بتعضء فالحكم مختلف. 
والتسمية لا اعتبار بهاء ولا يلزم أن تسمّئ الجملة الواحدة 
كائنين كشيرين؛ لأنَّ هذا الجمع الذي هو بالنون لايكون 
إلا لمن يعقل في لغة العرب. وليس كل جزء من هذه الجملة 
ببذه الصفة» لكنا نقول هذه الجملة ذوات كائنات. 

المسالة النالتة بن نج اس قالة فياه ابقناً 
توبجتت الفال للم[ لآ للحملنة» واسعدل قم ادل فق 
القدرة وإيجاءها الحال للمحلّ من أنَّ أحكام الحياة تقف عل 
حلوهمافي المحلل» فلا تكون آلة في الإدراك ولايصحٌ 
وجود القدرة فيه والعلم إلا بعد حلولما معأنْعند 
خصومنا أنّه لا أمريتجدّد بحلول الحياة في المحلّ له. لأن 
الال فوسك الوك عوااق عير كاذ كل لسن 
إيجابها الحال لم انصل بمحلّها إِنَّها يصحٌ بأن يكون فيه 
حياة» قال مثل ما قال في القدرة: إِنْ هذا إقرار بها ذهب إليه 
إلْ آخر الكلام الذي أورده هناك. 

الكنوابه ومالةة التوفيي: اعلك أن معدن :هده المسالة 
وطريقة الطعن فيه يضاهيان ما تقدَّم الكلام عليه في المسألة 
المتقدّمة عليها بلا فصا والمزيل للشبهة عن المسألتين 
واحد. وقد ذكرناه وأوضحناه. وكيف تكون أحكام الحياة 
راجعة إلى المحل وأوَّل أحكامها إيجاها حال الحيّ؛ وهذا لا 
يليق بالمحلٌ وإنَّما يليق بالجملة» لأنّا قد ّنا فساد كون كل 
جزء حيّأء ومن أحكامها تصحيح كون العام عالماً والقادر 
قادراً والمريد مريداًء وكلّ هذه الأحكام لا ترجع إلى المحل 
شيو سنهةو رك ]لوجم ]نا دلاول تايط ميذا لا ان 
الإدراك لا يقع إِلّا بمحلّ فيه حياة فيظنّ أنَّ هذا إنَّا وجب 


لأنّ الحيّ هو امحل وهذا غير صحيحء لأ الحسّ بالحياة 
التي تحل الجزء من الجملة وإن كان هو الجملة دون المحل 
فليس يمتنع أن يقف الإدراك بالمحل على وجود الحياة فيه 
لشيء يرجع إل جنس الحياة» فكان الحيّ الذي هو المدرك 
من النشقة لأركيوة تتركا لللمعراو والتيروة لا كل 
فيه حياة» ومن شرط كون المحل آلة للمدرك في كونه 
مدركاً وجود الحياة فيه كما قلنا نظير ذلك في القادر لأمر 
يرجع إل / [[ص ؟١١”7]]‏ نوع القدرة على ما مضى. 

وكا سيم السو التنتئ اد ددن أنه لأس سعددة 
بحلول الحياة في المحلّ لأنَّ الحال قد وجبت للحيّ بكلّ 
حياة في غيره غير مستقيم؛ لأنَّ العضو المتّصل بالحيّ لا 
يكون من جملته بنفس التأليف والاتّصالء لو كان كذلك 
لوجب أن يكون الشعر والظفر لأجل الاتّصال من جملة 
الحيّ وقد علمنا خلاف ذلك. وإذا وَحِدَت فيه الحياة صار 
مر توا نعي ود داعا لآ اكول ورن كاقت قر 
وجبت لما مثلها بالحياة الموجودة ني أبعاضها الآخر. 

وأمّا الحوالة في هذه المسألة عل مامضئ من 
الكلام في القدرة فقد سلف من إبطال ذلك وإيضاح الحقٌ 


منه ما فيه كفاية. 


الأمالي (ج 4): 

[[ص ]]7١‏ [تأويل آية]: إن سأل سائل فقال: بم 
تدفعون من خالفكم في الاستطاعة وزعم أنَّ المكلّف يمر 
با لاايقدر عليه ولا يستطيعه إذا تعلّق بقوله تعالى: (انْظرُ 
كَنِفٌ صَرَّبُوا لَك الْأمُعال فَصَنُوا قلا يَسَْطِيعُونَ سَييلاً 
لاسا 2 ]نون اللساهم سن ذه الأرعة يوسب 
نَم غير مستطيعين للأمر الذي هم غير فاعلين له؛ وأنَّ 
القدرة مع الفعل. وإذا تعلّق بقوله تعالى في قصّة موسى 
غإكلا: (إِنَكَ لنْ مَنْتَطِيعَ مَعَِ صَبْراً © [الكهف: 77]» 
وأنّه نف كونه قادراً على الصبر في حال هو فيها غير صابر» 
وهذايوجت أن القدرة منع الفعتل: وبقولهتعال :لما كاثوا 
يسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وما كانُوا يُبُصِرُونَ ©4 [هود: .]٠١‏ 

الجواب: يقال له: أوَّل مانقوله: إن المخالف لنافي 
هذا الباب في الاستطاعة لاايصحٌ له فيه التعلّق بالسمع» 
لأن مذهبه لا يسلم معه صحَّة السمع. ولا يتمكّن مع 


المقام عليه من معرفة السمع بأدلّمه وإِنَّها قلنا ذلك لأنَّ من 
جوّز تكليف الله تعالى الكافر الإيمان وهو لا يقدر عليه لا 
يمكنه العلم بنفي القبائح عن الله د وإذا لم يمكنه ذلك 
فلا بدَ من أن يلزمه تجويز القبائح في أفعاله تعالى وأخباره. 
ولا يأمن أن يرل كذَابا وأن يمير وهو بالكذب تعالى عن 
ذلكء فالسمع إن كان كلامه قدح في حجّته تجويز الكذب 
عليه؛ وإن كان كلام رسوله عله قدح فيه مايلزمه من 
تجويز تصديق الكدّابء وإنّها طرق ذلك تجويز بعض 
القبائح عليه 

ولي س لهم أن يقولوا: إن أمره تعالى الكافر بالإييان 
وإنلم يقدر عليه يحسنء من حيث أتئ الكافر / 11ص 
*/]] فيه من قِبّل نفسه. لأنَّه تشاغل بالكفر وترك الإيمان» 
وإنَّا كان يبطل تعلّقنا بالسمع لو أضفنا ذلك إليه عل وجه 
يقبح» وذلك لأن] قالوه إذا لم يُؤْثْر في كون ما ذكرناه تكليفا 
ما لا يطاق لم يوئر في نفي ما ألزمناه عنهم, ولأنّه يلزم على 
ذلك أن يفعل الكذب وسائر القبائح» وتكون حسنة منه 
بن يفعلها من وجه لا يقبح منه. 

وليس قوهم: إِنَالم نضفه إليه من وجه يقبح بشيء 
يعتمد» بل يجري مجرئ قول من جوّز عليه تعالى الكذب؛ 
ويكون الكذب منه تعالى حسناًء ويدّعي مع ذلك صحّة 
معرفة السمع بأن يقول: إِنَّسي لم أضف إليه تعالى قبيحاً 
فيلزمني إفساد طريقة السمع. فلمًا كان من ذكرناه لا عذر 
لهني هذا الكلاملم يكن للمخالف في الاستطاعة عذر 

ونعود إل تأوبل الآيء أمّاقوله تعالى: (انظز 
كُيْفَ صَرَبُوا ...4 الآية» فليس فيه ذكر للشيء الذي لا 
ا ا 
تعالى أئم لا يستطيعون سبيلاً إلى أمر معيّن, فأما إذا لم يكن 
ذلك كذلك فلا متعلّق لهم. 

فإن قيل: فقد ذكر تعالى من قبل ضااهم» فيجب 
أن يكون المراد بقوله: قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً 48 إلى 
ففاؤقة الباذل: 

قلنا: إِنَّهِ تعالل ىا ذكر الضلال فقد ذكر ضرب المثل» 
فيجوز أن يريد أئَُّم لا يستطيعون سبيلاً إلى تحقيق ما ضربوه من 
الأمثال» إذ ذلك غير مقدور عل الحقيقة ولا مستطاع. 


ع ءءء ...0.0 ...حرف الألف / (57) الاستطاعة 


والظاهر أنَّ هذا الوجه أوى, لأنّه د حكئ أنَهَم 
ضربوا له الأمثال؛ وجعل ضلاهم وأَنَم لايستطيعون 
السبيل متعلّقاً با تقدَّم ذكره. وظاهر ذلك يوجب رجوع 
الأمرين جميعاً إليه؛ وأنَّم ضلوا بضرب المثلء وأَئََّم لا 
يستطيعون سبيلاً إلى تحقيق ما ضربوه من المثل؛ عل أنَّه 
قال أعبركا ب الي ملز مرطافر تاها ل عبار من عاضو 
فعلهم. 

فإن كان قوله تعالى: لملا يَسْسَطِيعُونَ سَبيلاً ©4 
0 
الماضي» وهذا مما لا تخالف فيه. وليس فيه ما نأباه من أَتََّم 
لا يقدروذنفي المستقبل أو في الحال عإى مفارقة الضلال 
والخروج عنه وتعذّر تركه بعد مضيه. 

فإذالم يكن للآية ظاهر فلم صاروا بأن يحملوا نفي 
الامشقظاعة عل مر كلوه , بأو منّا إذا ملننا ذلك عل أمر لم 


بجع اليدافحب ايندل عتل اهم 


يُكلّفوه؛ أو عا أنَّه أراد الاستثقال والخبر عن عظم المشقّة 


50000 
فقي مدلا ميعز لأ يتنو عانهه افق تن الا 
تسر /[[آص 1/5]] لهسم يقولون: إن لان لايس تطيع أن 
يكلم فلاناً ولا ينظر إليه وما أشبه ذلكء وإنّها غرضهم 
الاستثقال وشدَّة الكلفة والمشقّة. 

فإن قيل: فإذا كان الظاهر للآيةيشهدبمذهب 
المخالف. فا المراد بها عندكم؟ 

قلنا :قل ذكر أنوغنل أن المراد تينم لا يستطيعون إلى 
بينان تكذيبه سبيلا لأقسم ربوا الأمشال ظتا متهم بأن 
ذلك يُبيّن كذبهء فأخبر تعالى أن ذلك غير مستطاع؛ لأنّه 
تكذيب صادقء وإبطال حقٌّ ما لايتعلّق به قدرة ولا 
تتناوله استطاعة. 

ونه ذفكر انو هاه أن الخراةبالآبة انع لالجل 
ضلاهم بضرب الأمثال وكفرهم لا يستطيعون سبيلاً إلى 
الخير الذي هو النجاة من العقاب والوصول إل الثواب. 

وليس يمكن علنى هذا أن يقال: كيف لا يستطيعون 
سبيلاً إلى الخير والحدئ وهم عندكم قادرون عل الإيمان 
والعومنة؟ ور شاد اذاملف اسهحقوا القرزات» لأن الخزاذ 
نَم مع التمسّك بالضلال والمقام عل الكفر لا سبيل لهم 


حرف الألف/ (57) الاستطاعة 1111111111110[ 


إل خير وهدئء وإِنَّها يكون لهم سبيل إلى ذلك بان يفارقوا 
ماهم عليه. 

وقد يمكن أيضاً في معنئ الآية ما تقدّم ذكره من أن 
المراد بنفي الاستطاعة عنهم أَنََّسم مستثقلون للإيعان» وقد 
بر عمَّن استثقل شيئاً بأنّهِ لا يستطيعه عل ما تقدّم ذكره. 

فأمّا قوله تعالى في قصّة موسي غلئة : (إِنَكَ لنْ 
نَنْمَطِيعَ مَهِيَ صَبْراً 48 [الكهف: 17]» فظاهره يقتضي 
أنك لا تستطيع ذلك في المستقبل» ولاايدل عل أنّه غير 
مستطيع للصبر في الحال أن يفعله في الثاني. 

وقد يجوز أن يخرج في المستقبل من أن يستطيع ما 
هوفي ال حال مستطيع له غير أنَّ الآية تقتضي خلاف 
ذلك لأنّه قد صبر عي المسألة أوقاتاً ول يصبر عنهافي 
جميع اللأحوالء فلم ينتف الاستطاعة للصبر عنه في جميع 
الأوقات المستقبلة. 

عل أنَّ المراد بذلك واضحء وأنَّه خبر عن استتقال 
الفح عمو لقي لاع لاب فول رق علييةز لذن ل 
ذلك يصعب على النفس. ولمذا يجد أحدنا إذا وجدبين 
يديه ماينكره ويستبعده تنازعه نفسه إِلْ المسألة عنه 
والبحث عن حقيقة؛ ويثقل عليه الكف عن الفحص عن 
أمره» فلمً) حدث من صاحب موسىئئ عله ما يستنكر 
ظاهره استثقل الصبر عن المسألة عن ذلك. 

ويشهد بهذا الوجه قوله تعالى: لوَكيْفٌ تَضِيرُ عل 
ماله نظ به خُبراً ©4 [الكهف: 18]. فبيّن تعالى أنَّ 
العتةق فل صديرو هنا ةك نامدوة قدره ولي كانا عابنا 
ظنوه لوجب أن يقول: وكيف تصبر وأنت غير مطيق 
للصبر. 

فأتَاقوله/[[ص 75]] تعالى: (إماكاثوا 
يَسْيَطِيعُونَ السَّمْمَ4 [هود: 1٠١‏ فلا تعلق لهم بظاهره 
لأنّ السمع ليس بمعنىّ فيكون مقدوراً لأنَّ الإدراك عل 
المذهب الصحيح ليس بمعنىّ» ولو ثبت أنَّه معنئ على ما 
يقوله أبوعيي لكان أيضاً غير مقدور للعبد من حيث 
اختصّ تعالى بالقدرة عليه. 
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التإط فيس عدا قمر بالكزررة العما فيلا الجر هونا 
تختصٌ به الحواسٌ من البنية» والمعاني لاايصحٌ بها الإدراك» 


فإن قالوا: فلعلٌ المراد بالسمع كوم سامعين, كأنّه 
تعالم نفئ عنهم استطاعة أن يسمعوا. 

فانم عن تسلات الطاعي ولوقي أن تامدك 
لحملنا نفي الاستطاعة على ما تقدّم ذكره من الاستثقال 
وشدّة المشقّة» كما يقول القائل: فلان لا يستطيع أن يراني» 
ولا يقدر عل أن يُكلّمني» وما أشبه ذلكء وهذا بين لمن 
تأمّله. 

[تأويل خبر]: إن سأل سائل فقال: ما تأويل ما 
رواه بشَارء عن معاوية بن الحكمء قال: قلت: يارسول 
الك كافك ل تعارية عل عد و يكل اده ننذهي النذقك 
بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» 
لكنّي غضبت فص ككتها صكَّة» قال: فعظم ذلك على 
النبيً يبل قال: قلت: يا رسول الله. أفلا أعتقها؟ قال: 
اتتني بهاء فأتيته بها فقال عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ 
قالت: ني السماء»؛ قال: من أنا؟ قالت: أنت رس ول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإِنّا مؤمنة. 

الجواب: أمَّا قوله: (أنا رجل من بني آدم آسف كما 
يأسفون)» فمعناه أغضب كم يغضبون. قال محمّدبن 
الحبيب وأنشد للراعي: 
فم لحقتني العيس حتّئْ وجدتني 

أسديفاً ف] خسساذيهم المتجورّد 

والأسف أيضاً الحزن. قال ابن الأعرابي: الأسف 
الحزن والغضبء قال كعب: 
وكبل يصو أرق فحت سه 

وقوله: (ولكثي غضبت فص ككتها)» أراد: لطمتهاء 
قال اك شيعه ]3 لديا ننه شال اهنا فتلي 
اكزافة قاض كك فيك )» [اتدازيات 57 ]ريال 
بشر بن أبي خازم يصف حمار وحش وأتاناً: 
توج معنن با نكاما 

وجبينه بحوفر ل تتككب 
/11ص 26]] سافها إذا شمّها. 
وقولهما: (ني السماء). فالسماء هي الارتفاع والعلوٌء 


فمعنئ ذلك أنَّه تعالُ عالٍ في قدرته. وعزيز في سلطانه. لا 
يبلَّغْ ولا يُدرَك. ويقال: سم فلان يسموا سموًٌاً إذا ارتفع 
آنه علا مره و كال صان: (اأينق من ف السماء أن 
يق بده الأنضض: ) الكبنة الاح ك5 ]ساعن 
تعالى بقدرته وسلطانه وعلوٌ شأنه ونفاذ أمره. وقد قيل في 
قوله تعالى: (أأَمِئْكُمْ مَنْ في السّماءِ4 غير هذاء وأنَّ المراد: 
عأمنتم من في السماء أي أمره وآياته وقدرته ورزقه وما 
جرف غترق ناكم ونال امتتدبية الى السك اهنا بن 
تقدّم: 
وأش هد أن الله لاشيء فوقه 
الحاو ايض كسر ة تعاليسا 
وقال سلييان بن يزيد العدوي: 
نك :اللسد ن3 | الطول واللتك والعد 
تعاليِت محموداً كرياً وجازيا 
علوت عل قرب بعر وقدرةٍ 
وكثت قرييأافي دنوّك عاليا 
والجراء ايا متف البغة ومتوفر لدال: ومن 
كو تفلك أن اق ولق اسان #الآبة [الشجه 10 
قال اسن الأغراي: يقال لأعسل البييث: شبا)ء البيتك 
وسح واه وشز اتخه واس هوقة والتبنء ايها المطتو فتال الله 
تعال: وَأَرْسَلْنًا المّماءً عَلَيّْهِمْ مِذراراً [الأنعام: 5]» 
وفمه اتفنديت الذي روا أبوهريرة أن الب كه مد فل 
صبرة طعام فأدخل عليه الصلاة والسلام يده فيها فنالت 
أصابعه بلكلا فقال: ما هذايا صاحب الير؟ قال: أصابته 
السماء يا رسول الله» قال يَْْه: أوَلا جعلته فوق الطعام يراه 
الناس: من غشٌّ فليس منًا. وقال مثقب العبدي: 
تنكم الجن و احم الك 
فقلت له أهلاًوسهلاً ومرحبا 
ويقال أيضا لظهر الفرس: ساء. ك] يقال لحوافره: 
أرض. ولبعضهم في فرس: 
وأعحر كالدينار أكاسيهؤه 
فخصب وأما أرضه فمحول 
وإنّما أراد أنّه سمين الأع إن عريان القوائم ممشوقها. 
وكل معاني السماء التي تتصرّف وتتنوّع /[[ص 76]] 


ع ...0.00.000 ...خرف الألف / (47) الاستطاعة 


ترجع الس الأرسح والعلو والسموؤٌ وإن اختلفت 
المواضع التي أجريت هذه اللفظة فيهاء وأولى المعاني بالخبر 
الذي سيْلنا عنه ما تقدَّم من معنئ العرَّة وعلوٌ الشأن 
والملظاق ري ميا ذلك سن العا لا ليتق به تمان وان 
العلو بالمسافة لا يجوز على القديم تعالى الذي ليس بجسم 
ولاجوهر ولا حال فيهاء ولأنّ الخبر والآية التي تضكّنت 
أيضاً ذكر السماء خرجت محرج المدح. ولا مدح في العلوٌ 
بالممسافة؛ وإنَّا التمدّح بالعلوٌ في الشأن والسلطان ونفاذ 
الأمرء ولهه ذا لا تجد أحداً من العرب مدح غيره في شعر أو 
نثر بمشل هذه اللفظة وأراد بها علوٌ المسافة» بل لا يريد إلا 
ماذكرناه من معنئئ العلوّ في الشأن. وإنَّما يظرٌ في هذه 
المواضع خلاف هذا من لا فطنئة عنده ولا بصيرة له. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ]16١‏ فصل: في إثبات القدرة وإشارة إلى مهم 
أحكامها: 

قد ّنا فيما تقدّم الطريق إِلْ إثبات حال القادر منّاء 
زشومييةة انعد وو تنه دادو شاك سف ١‏ 
إن الأجفوام واد لما كمعد كات الأقر ان لال 6 
اناف القخدرةة لظ ررس واد بودتعنية لدتو كنا 
بعض الأجسام قادراً لنفسه. لوجب أن تكون الأجسام 
كلّها قادرة» لأنَّ اللجواهر متاثلة فيم| اختصّ به بعضها من 
صفات النفسء [يجب أن] يرجع إل جميعها [وإلّا أذ 
ذلك] إلى كونها متفقة مختلفة. 

انان سنا ايفن اكدرة شتسدووها افيد كنا أن 
[القدرة لو كانت متاثلة] لو جب أن يكون مقدورها 
واعمن: 

وأيضاً كان يجب [أن يرجع كونها قادرة» لوكان 
للنفس ]إلى كل جؤء لآن] الصفات الذاتية تختصٌ كل ذاث 
[مها] » ولا يقف أحكامها [عللىْ الجمل. 

وأيضاً فكان يجب أن يكون مقدورها] غير متناو من 
كلّ وجوء كمقدورات القديم تعالى. 

/ 11ص ]]4١‏ [وأيضاً فكان يجب استحالة الخروج 
عن هذه] الصفة» لأنَّ الصفات النفسية لا تخرج الذوات 
نيا 


حرف الألف/ (57) الاستطاعة ام 


فأما الذي يُبطضِل كون الأجسام قادرة لاا للنفس 
ولا للعنّة_ سواء أضيف ذلك إِلْ [الفاعل أو لم يُصضَف 
ا ا ل ا ا 20 
يقتضي التخصيص والتناهيء ولأنّه كان يجب [أيضاً أن 
يصمح من القادر منّا الاختراع في المحالٌ كلّها]. لأنّه لاوجه 
يوجب وقوف ما نبتدئه من الفعل [على أبعاضنا. 

وأيضاً فالتزايد في كون أحدنا قادراً معلوم؛ وصحّة 
التزايد ني الصحَّة توجب أنَّا عن علَّةٍ ويبطل ما خرج 
عنها من الوجوه كلها 

تأكاما بد ل هل وتوف وديا تكو كالرين ها 
تقدّم من أن المعدوم لا يتعلّق بغيره: ولأنّه كان يجب كون 
أحدنا قادراً فيا لم يزل. 

لاسا ذل سانو تفي لاقن تيم أن 
القدرة لا بد فيها من اختصاص لمن يوجب له الجحالء ولا 
فرق بين عدمها وبين وجودهاء غير مختصّة» ولا اختصاص 
للقادر با يُعفَل إِلّا بأن يحل في بعضه. 

وأيضاً فإِنَّ واحدنا قد يخفٌ عليه حمل الجسم الذي 
ينقل حمله بإحدئ يديه إذا حمله بكلتا يديه: بل ربا تعذَّر أن 


يحمله بإحدى اليدين وتأتى منه باليدين. ولا وجه لذلك 
الماش وي روف سول لمر الحم القن ينا 
فيه الفعلء لأنّه وإن كان قادراً بجميع قَُدّر جسمه. فمن 
حيث لم يكن جميع قُدَّره في يده»لم يفعل به ماعلى حدما 
يفعل مع الاستعانة بغيرها. 

ناكلا نطف يد لعجل اذ لقو ووعت امكف فيدر أن 
المرجع بالصحة إلى معانٍ تختصٌ بالمحل» كالتأليف ووجود 
مكادير كو الرطرحانت والتوبنداف» 11م 45]] وعكدال 
لمزاج» وإن ل يُمْنَ به بعض ما ذكرناه لم يكن معقولاً. وقد 
ككا ماقا انا بجع حكيد إن اللعل لاموزان 
يوجب حالاًترجع إل الجملة» وكون القادر قادراً من 
فنفاتف"المقلة لا الحا . ولتيس ؤز أنايكون متا يوهت 
حكماً للمحلء يوجب حكماً للجملة؛ مع إيجابه الحكم 
للمجز لأنه كيان عب اسعحالةوجترةة لذمع الكضنات؛ 
لذن مخليول الحلدة ل مقصيدر معو الفانفه وها هلما نوا 
وجود كل مايشار إليه. بأنّه صحّة من تأليف وغيره في 
الجماد» وفيا ليس بحي. 


وأيضاً كان يجب في هذا المعنيئ الموجب صفة 
للجملة» والماسل أن يكتؤة ف تفسنة عن صنفين ايفين 
للنفس. وهذا مستحيل في الذوات المحدّثة» لأمر يخصّها. 

ولي س لهم أن يقولوا: لولا أن القدرة هي الصكّةء 
لجاز أن يكون صحيحاً سليياً» ليس بقادر. 

لأنَا نُجوّز ذلك ولا نمنع منه. وإنَّا يمخالف أبو علي 
فيه» لاعتقاده أن المحلّ إذا احتمل ضدَّين لم يجز أن يخلو من 
أحدهما. 

فصل: في أنَّ القدرة لا بدَّ من أن يكون لما مقدور أو 
نا تتعلّق على سبيل الحدوث وليسث بموجبة: 

لووّجدت القدرة غير متعلّقة بمقدور يصحٌ أن 
يفعل بها لنقض ذلك حقيقة القادر, لأنْ القادر إِنَّها ينفصل 
من غيره بصحّة الفعل منه على بعض الوجوه. والممنوع لا 
ينم عل هذاء لأنَ الفعل يصحٌ مننه معتئ ازتفع المشع: ولا 
يجري مجرى العاجز ومن ليس بقادرء وليس كذلكء لم تكن 
القدرة متعلّقة: لأنَّ الفعل كان يصحٌ بها مع ارتفاع كلّ 
منع وعلل كلّ وجه. 

/11[ص ”8]] وبمثل هذا الجواب نجيب عن كونه 
تعالل قادراً فيماليزلء وإن كان وجود الفعل في تلك 
الأحوال لايصحٌ ؛لأنّه نما تعدّر لأمر يرجع إلى الفعل لا 
ِل القادرء والقدرة وإن تعّقت عندنا بالضدَّين فهي 
متعّقة» بأن يوجد كلّ واحد بدلا من صاحبه فلم تتعلّق 
لبا يصح وجسوده. وكذلك القدرة تعلق با يصحٌ في 
العاشرء وإن كان لاايصحٌ وقوعه في الفانيء لأنَّ هذا 
المقدور المتعلّق بالعاشر. وإن لم يصحٌ من القادر قبل العاشر 


_ لأمريرجع إليه وإ اختصاصه بالوقت_ فهويصحٌ في 


وقتٍ من الأوقات وعلى وجهٍ من الوجوه. وليس كذلك 
لولم تكن القدرة متعلقة بمقدور. 

عل أن القسدرة وإن كان لا يصحٌ أن يفعل بهافي 
الثاني ما يختصٌ بالعاشر» فهي متعلّقة في كلٌّ وقت بم يصحٌ 
وقوعه في الثاني إذا ارتفع المنع. 

واقنذ شرق أذ تملس لتر لأ وكرة لال 
الحدوث_ وقد مضىئئ في هذا الكتاب مستقصىً _ حيث 
جنا أذ القاذر لذ قدو لاهل دوت 

فأمّا الكلام في أنَّ القدرة غير موجبة للفعل» فهو 


ا لو كانت موجبةً لم يل من أن توجب إيجاب العلل أو 
إفعاب الأستتاته ولا قنوة أن نكدوة عله أن العلدة ينا 
أوجب لغيره حالا ولاتتعلّق به إلا وهي موجودة وهو 
00 وهذا مستحيل في تعلّق القدرة بالمقدور, لأئّا لا 
تتعلّق به إلا وهو معدوم فإذا وُجدَ بطل التعلّق. 

وأها ترركافها على شروت الور لكان رةه 
حاجته إليها حدوثه. وهذا يوجب في القدرة أن تكون 
حادثة أيضاغن علّة أرى توجبهناء ويتصل:ذللة بالا 
ايل 

عل أنّه لا يجوز المع من مقدور القدرة. ولايجوز 
ذلك في معلول العلّة. 

/[1[ص 85]] ومتئ قيل: نا علَّة وججُوّرٌ المنع من 
موجبهاء فقد صرّح بِأئّا سبب. 

وآمّا الذي يُبطِل أن يكون سببأء فهو آنّه كان يجب 
أذ وشو متتدووة كا كان لان المدكي معو نسل 
فاعل السبب» وهذا قد بِيّناه في باب الكلام في التولّد. 

إذا ثبت بم سنذكره] تعلّق القدرة بالضدَّين يجز 
أبضبا أناتكون فوعيةه لأخدالنين ليها اتالرحود ]1 أن 
من الآخرء ولأنَّ اللقدور متعلّق باختيار القادر ودواعيه 
وبعد وجود السبب [يخرج] المسبّب من اختيار القادر 
والتعلّق بدواعيه. 

وأيضاً فإِنَّ المنع من المسبّب مع وجود السبب 
جندائز وهكدذا يطل غرصضن القتوم ف القشول بان القندرة 
موجبة؛ وإخراجهم إلى القول بجواز خلوّها من الفعل 
وتقدهها لد 

ومتئ قالوا: إِنَّ الفعل لا يجوز وج وده إِلّا معها ولا 
يجوز وجودها إِلّا معه وهي سبب فيه. لزمهم أن لاتكون 
القدرة ناهر تن الها ]را مد فيز لتدهاه لان اتيت نا 
يتميّر من المسبّب بأن يصمّ على حالٍ من الأحوال وجوده 
مع المنع من المسبّب. 

ولافتور أن يدغ حاستة الفحدزة ب وعودقنا إل 
القدور. لأنّه يؤدي إلى جواز وجود المقدورمع عدم 
القدرة» لأنَّ وجود المحتاج إليه مع عدم المحتاج جائز 
ولأنَّه كان يجب صحّة وجودها مع أمثال مقدورهاء لأنَّ 


المحتاج لا يجوز أن يحتاج إلى عين مخصوصة:؛ بل يسدٌ أمثاله 
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من الجنس مسدّهء في جواز وجوده معه. ولأنَّ احتياجه إلى 
غيره لا يصحٌ وجوده مع ضدّهء وكان يجب استحالة وجود 
نوع القدرة مع ضدٌ الحركة» وقد علمنا جواز ذلك. 

/[1[ص 45]] فصل: في أنَّ القدرة [تتعلّق] بالمتّمُق 
والمختلف والمتضادٌ من أجناس مقدورات العباد. وكيفية 
[تعلّقها بذلك] ووجوهه: 

قدعلمنا أنه متئ صم من أحدنا بعض أجناس 
مقدورات العباد. صم من [الجميع. ولمذا متئ قدرعكى] 
أن يعتمد في جهة» فلا بد من أن يكون قادراً عل أن يعتمد 
في غيرهاء [ومتئ قدر على جنس من الأصوات قدر] على 
بستائز كاه وف" قنور عننا الإزادة فدهن | الامتنادات 
جلو و ا ار 
يتحرّك يمن صحٌ منه أن يتحرّك يسرةً إذا زالت [الموائع 
مر اناتور جاجد رد اجو لي ا 
المعلوم ضرورةً. 

اسن لاد أن على لتك العسابة وآذ] امسن 
أجراهاء يان تفل فبنا القةز لفان [التعلمةن) دكرناة 
لاف أن كنها ]بقعب اوعدو ما لا اناهن كلفد فا 
لأنَّ [الجهات الي يصحٌ أن ينح رَّك إليها لا تشاهئ» 
والحتعرار ف ة] سكب وجوه فرحنا كبن ميعتالة 
الواجبات» فإسناده إلى العادة وحكمه حكم الواجب 
كإسناد جميع الواجبات إِلْ العادات. 

عل أنَّ ما طريق العادة لا يمتنع اختلافه بالأزمان» 
وني البلدان» وعل بعض الوجوه. وقد علم العقلاء كذب 
من أخبرهم بعض البلاد» بأنَّ فيها من يحمل الجسم الثقيل» 
ويتعدّر عليه حمل الخفيف» ويتحرَّك يمنةً كيف شاءء 
ويتعدَّر عليه مع ارتفاع الموانع الحركة يسرةً. 

يبن ذلك أن العدلوم لما احتصّكت بجسس دون 
غيره؛ وضرب دون ماعداه لم يمتشع في العالمين 
الكستس كام عفن انكو نو قن فيد ب وكتدللك الفول 
في الإرادة» لأَتَّا تجري مجرى العلوم في الاختصاص. 

/ 11ص 85]] والشهوة لمّ) جرت مجرئ القدرة في 
التعدّي إلى أمثال الجنسء لم يجز أن يكونني الناس من 
يدعيي دعاولا سلى الحووةة كاله وبا هو سل سار 
صفاته. 
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ونه ل عر أذ دور ستوب الفبسدية 
وبالمختلفتين أيضاً وإن لم يكونا متضادّين: أناقدعلمنا 
انباع تصرّفنا لدواعينا وقصودنا ووقوعها بحسبهاء ولو 
كانت القدرة مختصّة بالشيء دون خلافه وضده. لم يقف 
الأفعال عل دواعينا وقصودنا واختيارناء بل كان يجب أن 
يكون ذلك تابعاً للقدرة وما هي متعلّقة به فكان لا يمتنع 
أن يدعوه الداعي إِلْ الحركة في جهة ويريدهاء فيقع منه 
الحركة في غيرها. 

وَأَبْضاً فكو تضعادت قننارة الفسذيو لتقباة تون 
أحدنا قادراً ع الفدَّينء وكان يجب من ذلك استحالة 
كود قد العدي للحتي تالا هيفك سن 
الأحوال على الجملة, لا فرق في الاستحالة بين وجوده في 
واحوهها وك وعكرة و لعن كراشيل 
وكاناعن أيضا لو تضياة عوة عدن فادرا عن التبدين أن 
يتضادٌ كون القديم تعال قادراً عليهاء لأنَّ كل صفتين 
تضاةًتا على بعض الموصوفين» فهي متضادًة عل جميعهم 
من غير اعتبار؛ باختلاف وجه الاستحقاق» وقد علمنا أنّه 
تعالى يقدر على الضدين. 

واعلم أنَّ القدرة يصحٌ أن يفل با في كل محل منع 
ارتفاع المنعء ولا ينحصر متعلّقها من هذا الوجه إِلّا 
بانحصار المحال. ولهذا يصحٌ من كل قادر أن يفعل في كلّ 
حل مع ارتفاع المنع. 

والقدرة أيضاً تعلق بمقدورهاني الأوقات متئ 
بقيت. فإِنَّ في بقائها شكَّ, ولمذا يصحٌ أن يفعل القادر بها 
الأفعال ما دامت باقية. فهي من هذا الوجه أيضاً لا يتناهئ 
القتدؤوها و كلق انقنا من اللعمابس اللقلفنة ده من 
17 ]] مقدور العباد بم لا نماية له؛ وهذابيّن في أفعال 
القلوب كالاعتقادات والإرادات» فأمّا أفعال الجوارح 
فالقدرة تتعلّق بكلٌ ختلف يصحٌ وجوده فيها ولايكون 
وناك ماهم لآو النطاع ل بكس من فسان 
الجوارح وهو المتضادٌ والمتهاثل» وقد تتعلّق القدرة بالمنضادٌء 
لكنهاست ويه عل البدل ولا عل بسن الحسين الواعحل: 
إذاكتان لحك واحداء و الرفت اهما واكدداء لابح 
واحد. 


يدلّع] ذلك: أتبالو تعلّقت بأكثرمن واجدم 


صمت :وها قي اها الشعيولالة تناع مامت 
بالفعل في الأوقات والمحال. وبالمختلف لم ينحصر تعلّقها 
لق وعريت زا الز بطب دوكر سي د 
في التعلّق الواحد لم يتناه متعلّقه. كالقَدَّر والشهوة» ومنئ 
انحصر متعلّقه لم يتجاوز الواحدء كالعلوم والإرادات. 

ولا يجوز أن تكون مقدّمة القدرة والجنس والوقت 
والمحل واحداً غير متناو لأنّ ذلك [يقتضي] ع إن أن لا 
يتعدّر عل أحدنا حمل أعظم الجبالء ولا يتفاضل القادرون 
فيهاء فيصم أن يحملوه وينقلوه. وكان أيضاً يجب أن يصحٌّ 
من أحدنا أن يانع القديم القادر لنفسه. 

وأيضاً يجب أن لا مخف عل أحدنا حمل الجسم إذا 
أعانه عليه غيره» واستعان بيديه معاً علْ حمله. 

ويجب أيضاً أن لا يصمح أن يكون أحدنا مضطرًاً إل شيء 
من أفعال القلوب كالعلوم والإرادات» ولا أفعال الجوارح. 

واعلم أنَّ المتولّد كالمباشر في الحكم الذي ذكرناهء 
وهو انه لايصحٌ أن /[[ص 88]] يفعل منه. والجنس 
والعو و دراه اها لو العا واحدووالر فك جد ا 
الجزء الواحد. 

وكتذلك فدز القندرت ناوي لهند القضبية حدر 
الجوارح» وكل حكم ذكرناه في هذا الفصل هو عامٌ لجميع 
لحاس الفاذى وإن انك عت الكساى موحي كان 
متعلّقها مغايراًء فهي متّفقة الأحكام في التعلّق» ووجوهه. 
وشروطه. وعمومه» وخصوصه. 

فصل: في الدلالة عن أنَّ القدرة يجب أن تتقدّم الفعل: 

كوول روسو انها ١‏ لقي اعفاد 
إليها لإخراج المقدور ونقله من العدم إلى الوجود. ونقل 
الموج ود إلى الوجود محالء فيج ب أن تتعلّق بالمعدوم 
وتخرج بوجوده من المتعلّق به. ولا يلزم على ماذكرناه 
الإرادة» لأَنَّا لايحتاج إليها النقل المراد من العدم إلى 
الوجود. وإنَّما هي جهة للفعلء ويُوْثَّر في وقوعه عل جهة 
دون غيره» فلهذا وجب أن يقارن المراد. وكذلك العلم 
الذي يُوثَر في إحكام الفعل» كى] قلناه في الإرادة. 

ولاايلزم أيضاً السبب المقارن للمسبّب» لأنَّ السيب لا 
يخرج المسبّب من العدم إل الوجود, بل المخرج له على الحقيقة 
كون القادو قاذراء والسست كالآلة فية والوصلة إلية. 


فوطي ةع شاو مني ونث مقازنية [الاراةة] 
امد لام ين انق ع وتيا لاير السفكة 
لوقوع] الاعتقاد علماًء وهو مع ذلك متقدّم [غير مقارن. 

لاض 84]] فجتلدوات فحة أذ الأزادة تهنا 
وجبت] بمصاحبتها لما يُوْثَّر فه. ومصاحبتها لأوّل جزء 
منه إذالم تكن المصاحبة للجميع كالخبر والأمرء لجواز 
وقوعه على وجوه مختلفة» فإذا اختصّ بأحدهاء وجب أن 
يكون ذلك لأمريقارن. وليس كذلك العلم الواقع عن 
نظرء لأنَّ مع تقدّم النظر لا يصحٌ أن يقع الاعتقاد إلٌاعلاً 
ولا يصحٌ أن يقع عن وجهٍ آخر بدلاً من كونه علياًء والحال 
وده رعو الحلين هذا الباق مكرى بتر الت كانت 
الاعتج ووتوضييا عل وس ه إل مؤثّر مصاحبء بل 
ل ل ل ل 
الممسبّب في حكم الموجود. ولمهذا وجبت مصاحبة كون 
الفعل المحكم المبتداً لما يؤثر فيه من العلم, ولم يجب ذلك في 
المتولّد وإن كان محى). 

وقد قيل في هذا أيضاً: إِنّه غير ممتشع أن يقال: إِنَّ 
المؤّر في كون الاعتقاد الواقع عن النظر علياً هو كون 
الناظر في تلك الحالء التي يكون الاعتقاد فيها عل عالماً 
لمالا وق ويه قري با سيكو لخر ننفت 
وال يسنن بعص الالككام ايكون دا عدر مسقم 
نوا بدالانة أن حجن لقنت تعد ب هذه إلا شحوط 
تقدّم كونه عالماً وعاقلاء أو في حكم العالم بالقبيح. 

وإنَّما جعل المؤثّر كونه عالماً بالدليل بالشرط الذي 
ذكرناه وم يسند إل النظر المتقدّم» لأنَّ الناظر لو خرج من 
كونهعالماً بالدليل» لشبهة دخلت عليه لم يقع ذلك 
الاعتقاد في الثاني علم|. 

إخزة نجل الغل يسع إن أكون كير تسارن 
[وجوده] كالمحل والبيّة فيما يحتاج إلى بيّنة من علم وحياة 
وقدرة» والعلم يحناج أيضاً إلى الحياة في حال وجوده؛ فألا 
احتاج الفعل إلى القدرة وكانت مصاحبة له؟ 

/ 11ص ]]5١‏ قلنا المعتبر في هذا الباب بجهة 
الحاجة لا بنفس الحاجة؛ والفعل المفتقر إلى محل لم يحتج إليه 
ليحصل له الوجود. وإِنَّما احتاج في وجوده وعند وجوده. 
وكذلك مايحتاج إلى معان في المحلّ [إنَّما احتاج] إليها في 
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وجوده. لا ليمحدث بها ويوجدء ولمهذا احتاج إلى هذه 
الأميور كلّها في حال بقائه واستمرار وجوده؛ كم احتاج 
إليهاني ابتداء وجوده. والقدرةلم يحتج إليها الفعل ني 
وجوده ليتجدّد له بها الوجود» ففارقت كل ما ذكروه. 

ولو جعل هذا الذي ذكرناه دليلاً في أصل المسألة 
لجاز أن يقال: لو احتاج الفعل في ابتداء وجوده إلْ القدرة» 
لاحناج إليها مع البقاء واستمرٌ له؛ قياساً عل المحلّ 
والمعاني التي [احتاج إليها في المحلّ. 

فإن قيل]:أليس في الأفعال ما يحتاج إلى آلاتٍ 
تقترن بهاء فألّا جرت [القدرة في ذلك مجرئ الآلة؟ 

قلنا: ليس نجد] من الآلات مصالحة للفعل الذي 
يحناج إليهء إِلّا ما كان محلا للفعلء أو في حكم المحلّ 
كالسكين في القطع والجناح في الطير وما جرئى مجراهماء 
والنار في الإحراق إِنّما وجبت فيها المقارنة:» لأنَّا تنشذ في 
الجسم المحترق» فلا بد من وجودهانفي تلك [الحال]» 
ولمذالمً) كانت القوس آلةفي الإصابة وم تكن محللا 
وجب تقديمهاء وجاز أن يقع الإصابة مع خروجها عن 
صفتها. والندزة عل مايّاء تخالق سذاكله لأن خية 
الحاجة إليها تقتضي التقدم دون المقارنة» ولمذه الجملة 
جوّزنا وقوع الفعل بقدرة معدومة وإن لم يجز مثل ذلك في 
الخارحة المعدوطة 

يدن الع ة كايو لقي دا اقلم اننا ونا 
اللقدور متئ بقي خرج من كونه /[[ص ]]4١‏ مقدوراً 
وإنَّها خرج ني حال بقائه من تعلق القدرة لوجوده. 
والوجود حاصل له في حال الحدوث,؛ فيجب خروجها 
بالحدوث من تعلّق القدرة. وعلى هذا الدليل أسئلة. 

منها أن يقال: لِمَ زعمتم أن الباقي يخرج من المقدور؟ 

الجواب عن ذلك: آنا قدعلمنا أن الجسم لاايكون 
في حال بقائه مقدوراً لله تعالىُ كما كان في عدمه لأنّه لوم 
يكن كذلك لكان الله تعالى في وقتٍ مجدّداً لفعله. وكان 
يج ب[أن] يصمح أن يفعل وهو ببغداد ني الوقت الثاني 
بالضيق وقل علمنا اسعحالة وللك: 

ومنها أن يقال: إن مقدور القُدّر لايبقئء ودليلكم 
مبنيٌ على البقاء. 

والجواب عن ذلك: أنَّ من قال من الشيوخ ببقاء 
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ا ا 
على بقاء ما يقول ببقائه» منها من يقطع ع إن أنّا لا تبقئ 
2 
قدَّرنا فيها البقاء لاستغنيت عن القَدَّرء وإنّما استغنيت 
لوجودهاء والتقدير في هذا الموضع كافي. عا أنا قد بيّنا أن 
الجسم الباقي يخرج من المقدور لأجل وجوده؛ فيج وز أن 
يجعل أصلاً في كلّ موجود. وإن لم يجز عليه البقاء. 

ومنها أن يقال: عندكم أن الاعتهاد سفلاً يحتاج في 
استمرار وجوده إلى وجود الرطوبة» فلا يحتاج في وجوده 
إليهاء فألا جرت القدرة مجرئ ذلك؟ 

,لجواب: أنا لا نقول: إن الاعتراد سفلاً يجناج في 
استمرار وجوهه الى الرطوبة» والذي نقوله: إِنَّ الاعتاد إذا 
وُحِدَ وجب عدمهفي الغانيء إلا أن يمنع مانع من عدمه. 
وإذالم يُعدّم استمرّ وجوده. وكان باقيا. 

ومنها أن يقال: إذا كان الفعل لايجوزأنيكون 
حسناً ولا قبيحاً في حال /[[ص 35]] بقائه» وكان كذلك 
في حال حدوثه وإن كان صفة الوجود واحدة, فلم لا يجوز 
مثل ذلك في القدرة؟ 

والجواب: أنَّ المؤثَّر في حسن الفعل أو قبحه وجوه 
يبحدث عليها لا تجدّدلهني حال البقاء» فلهذا اختصّ 
الحسن والقبح بحال الحدوث. 

وتكل هنذا تحبت إذاشتهلنا عن الإرادة وأنا مؤثرة 
ل ل ا 
الوجه الذي يُوْثّر فيه الإرادة والعلم يختصٌ بحال الحدوث 
دون حال البقاء» وقد مضىئ هذا من كلامنافي الدليل 
الأوّل. 

وفي الجملة ليس ننكر أن يكون بين الباقي والحادث 
فرقء وأن يكون بعض الأحكاء يتعلّق بإحدئ الحالتين 
دو الأخطوع بس د اذا ركيرة ولك الك محكرلة ووس 
افيد بجو لعجي نايا اقلق الوا عو تناك 
والقدرة بخلاف ذلك كلّهء لأنّ جهة الحاجة إليها هي نقل 
الفعل من العدم إلى الوجود؛ فبوجوده يجب أن يُستغنى 
عنها ويتساوى في ذلك الموجود الحادث والباقي. 

وبتأقل كلامنا يسقط طعنهم بأنَ الفعل يتعلّق 
بالفاعل حال الحدوث؛ ولا يتعلّق قادراً للحال التي وُحِدَ 


فيها بلا فصل لما حدثء وهذا حكم لا يوجد للباقي. 
[وربًا فسّرنا بأن] أحوال الفاعل من كونه [عالماً] في حال 
البقاءء لأنا ثبت الفعل محتاجاً إلى فاعله في حال حدوث 
ولابقناء» ييل تقول إنّهبالتخولق الوجوه قد اسع 
عنه. 

ولقول من يقول:إنَّه متعلّق بهفي حال حدوثه. 
مغو لازنا ما تكزداة أن شتير الدابولا ندم كرف هادا 
ومريداً قد يُوثّر في الوجود التي يحدث عليها الفعل. 

وقيل: هذا لا يكون في حال البقاء. 

/ ص *4]] ويُسقط أيضاً طعتهع بأنَّ الكون 
يمنع في حال الحدوث دون البقاء» لأنا قد بيّنا أنا لا نتكر 
القرق برق كاله اذا عاد امقيوسة سياه سيد 

وقده جحل إن المنسع في الكون إنّسما اخستصٌ حال 
الحدوث. لأنَ المنع إنَّما يتعلّق بالفاعل والكون الحادث 
يتعلّق بالفاعل علخ التفسير الذي بيّناهه والباقي لايتمٌ ذلك 
فيه. 

لكل اعد وجييد سار سد الفدوة أذ باون 
كون القادر قادراً للمقدور لا يختلف في نفسه باختلاف 
القنادرين» وأن بعضهم يقد ر بنفسه:وبعض يقدر بقدرهء 
كم 1م يختلف] العاليون والمدركون في هذا الحكم. وإن 
اختلفت جهات استحقاقهم لهذه [الصفات]. 

بزةكق رفنت نفيلة توعان انوا لا يعد 
على موجود لوجب في القديم تعالق مثل ذلكء ولمًا علمنا 
تقدّم كونه قادراً لكونه وجب فينا مثل ذلك لوجوب 
المطابقة التي ذكرناها بين القادرين والعالمين والمدركين» في 

وما يطعنون به في هذا الدليل من أنّه تعالى يقدر على 
أجناس لا يُقدرء ويقدر عل مالانهاية له من الجنس 
الواحد في الوقت الواحد والمحل واحد وإن كنّا لا نقدر 
عن ذلك. لأنَّ هذا كله خارج عمًا اعتبرنا ول يرجع 
الاختلاف فيه إل كيفية التعلّق وحقيقة التناولء بل إل 
و خارجة عن ذلكء والقديم تعالىْ وإن اختصٌ بأجناس 
لا يقدر عليهاء وقدر ع لم الاختراع الذي لايصحٌ مناوعن 
ما لا يتناهئ على الشروط المذكورة» ول نقدر عل ذلك» 
فكيفية كونه قادراً ع ذلك أجمع لا يخالف كيفية كوننا 


قادرين» وهي / [[ص 145]] جهة الإحداث والإيجاد. ولما 
أوجبنا التساوي في هذه الجهة دون غيرها. 

دلبل الخوووم يدل لقنتم لخو نان للها بعلا 
تعلّق القدرة بالضدَّينء فلو وجب كونها مع مقدورها 
لوجب اجتاع الضدّين. 

وأقوئ ما طُّعِنَ به على هذه الطريقة 
تحضو امي اجات او كايا رجي 
بمقارنته ومصاحبته؛ ومتئى لم يقارنه ولم يصاحبه لم يصححٌ 


يقةأنيقال: هي 


تأثيرها فيه. ويصحٌ أن تتقدَّم عارية من الضدَّينَ» غير 


ده 
َ 


موجودة مع واحد منهما. غير أَنََا إذا أ سرت في يسفن 
مقدوراتها وخرجبهبامن عدم إلوجوه أئّرت فيه 

وهذا السؤال عل الترتيب الذي رتّبناهء لا يوجد 
جواب عنه في كتب الشيوخ المسطورة كلّها على التعيين 
لاقم لح كليو وهيذا الوع تعافتوا جالرة عكزا 
اذهب المتكتى عدن ابن الراوتشدي انها يعون قدرة عل 
الضدّينء ولا بد من وجود أحدهما بوجودها. وأنَّا لا 
تُعرئ من أحدهما. وبسطوا الكلام في هذا الجنس الذي 
ليس بمشتبه؛ وتركوا موضع الاشتباه الذي أشرنا إليه. 
وليس إذالم يقل هذا الذي رتّبناه ابن الراوندي ولا غيره» 
وجب أن نعدل عن إفساده. والكلام كلّه مبنيٌ عليه. 

والذي يجب أن يقال في إبطال هذا السؤال: إِنَّ 
القندزة إذاكاتت متعلفة بالفدين وموثرة ف الحدهاء عشي 
اتوت بالساعة ننه ل لق هذا الخال العي جد نهنا 
مقدورها من أن يخرج من التعلّق بالضدٌ الآخر والأضداد 
الباقية» أو يكون التعلّق باقياً. فإن خرجت من التعلّق 
بالأضداد. وجب أن /[1[ص 40]] تخرج من التعلّق بهذا 
الكتدوون خكانة اللعنال أن اكوا بالك مهن 
خروج من التعلّق بالجميع. لأا إِذا عَدِمَت خرجت من 
كلّ التعلق» ولو خرجت من التعلّق بالكل لما آرت في هذا 
ال مقدور للوجودء لأئَها إنَّا تؤثّر فيه لثبوت تعلّقها به. 

فإنقيل:إنَّّاماخرجت من التعلّق بأضداد هذا 
المقدور في هذه الحال. 

قلنا: مع ثبوت التعلّق لا بد من صحّة الفعل عن 
وجه من الوجوه؛ وقدعلمنا أن هذا الفعل لايصحٌ أن 
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يوجد في هذه الحال البنّة» فكيف يكون التعلّق ثابتاً وحكمه 
فرتنيا؟ 

وأيضاً: فإِنَّ حقيقة تعلّق القدرة بالمقدورات كلّهاء 
كس آنا كم وار لحا وتشةن كرهنا سه 
وليس يخلو من أن يكون معنئ التعلّق هو صحَّة التأثير أو 
وقوعه وثبوته. فإن كان الأوَّل فيجب أن لا يكون متعلّقه 
والفعل موجود. لأنّ الموجود يخرج بالثبوت عن الصحّة 
وإن كان الثاني يجب أن تكون القدرة متعلّقة بمقدوراتها 
قبل أن تؤثَّر فيهاء ولا تجدعارية من مقدوراتها مع أنّها 
متعلّقة بباء لأنَّ ابوت هاهنا مرتفع. ومحال أن يُقسّم معنئ 
التعلّق فيكون فيا وَُجِدَ له حقيقة وفيا لم يوجد له حقيقة 
أغر لان ذلك تفن الاصيول 

والدليلان اللذان قدّمناهما في صدر [هذا] الفصيل 
عي | الحد عند كقور تابتع ١د‏ الرعيوة فد يلق 
القدرة ويُبطِل الحاجة إليهاء يُفسد هذا الطعن الذي حكيناه 
ورتّبناه. 

/ 11ص 95]] فصلا: ني الكلام على بقاء القدرة 
وبيان الصحيح منه: 

قفن سناد ود افون نالفو سم 
فكذلك قوهم سائر الأعراض» وذهب أبو علي وأبو هاشم 
وأصحابه) إلى القطع عل بقاء القدرة. 

ل ل م 
السدوه قاد أو عدم في الشاني» لفقد الدليل القاطع عن 
اعد الأمز نونو السك ترمن من لالز له مع أن الشكٌ 
لا بد من التجويز لبقائهاء والتجويز لكوها من الجنس 
الذي لا يبقئء وإنَّما يقع المنع من القطع عل أحد الأمرين 
لفقد الدليل. 

فآمّا البللخي ومن وافقه من البغداديين فمعنئ لهم 
م الاقس غن باص الى وو ان داكن لليف 
لذي الايشاء و الك رامن ليها لا نوز انيم لقنا 
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لأن البقاء لا يجوز أن يحلّها ولا يجوزلما صفة وقديّنافي 
مواضع من كتبنا أنَّ البقاء ليس بمعنئ. وأبطلنا مذهب من 
تتال ذلك وتنا آن الفنفة إثيا فسته لس إذا كرت 
وعرِقَت» وليس للباقي بكونه باقياً صفة. وفائدة وصفه 
يذلك أن وود ستكية«التعليل باطل: 
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ولو كانت هاهنا صفة لم يجز إسندها إل معنئء 
لوجوب حصوها. ألاترى متئ استمرٌ وجوده فلا بد من 
كونه باقياًء ومتئ وُحِدَّ حالة واحدةلم يكن باقياًء والصفة 
نا تند إِقْ علَّةٍ إذا كان جواز حص ولا لجواز أن لا 
يحصلء والشروط كلّها واحدة. 

فأمًا أبوعل وأب و هاقدم من بعد فإ اسعدلا عل 
فنا اللتدوة نان العدن حمق انام فاده اول قرزا 
بينه وبين الغلام مسافة» ويحسن أن يذمٌ /[[ص 47]] 
الغلام إذالم يتناوله ذلك عل أنَّه لم يتناوله بعد أن يمضي 
من الزمان القدر الذي يتَّسع للمناولة وقطع المسافة لو 
تعاطاهاء ولا يحسن أن يذمّه على أن لم يفعل مالايقدر 
عليه. فيجب أن يكون ما فيه _ وهوفي مكانه من القدرة_ 
دو عع امناو لنة وار رن لابتا نو مهنا لقان 
حت إذا قطع المسافة التي بينه وبين الكوز تناول بقدرته 
الكوز لأنّ القدرة لاايصحٌ أن تكون قدرة عل ما لايصحٌ 
وقوعه بها على وجه. 

سينا اتح لا اتاد مني أن بخن لمكن 
أن يقال: إِنَّ القدرة التي فيه وهوفي مكانه قدرة عل 
المناولة؛ وإن تعدَّرت عليه المناولة مع بعد المسافة عدوله 
عن قطعها. 

والذقع يدل ع اكب توعان المناولة» ]كنا لراقعاتة نه 
في أقرب المحاذيات إلْ الكوز ليصمٌ فيه تناوله بها. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فيجب إذا فعلت القدرة فيهء 
وهو بعيد من الكوز إلا أنذيكون قدرة على تناوله لأنَّ 
التناول لا يصحٌ باعل وجه من الوجوه. وإِنَّما كان يصحٌ 
بتقديرم يقع. وذلك أنَّهِ غير ممتنع أن يكون قدرة عن 
مناولة الكوز وإن فعلت فيه وهو على بعد ويُعلّم نامع 
البعد قدرة عإى المناولة آنا لو فعلت فيه وهو قريب من 
الكوز لتناوله بباء فلولا أنََّا قدرة عليه لم يصحٌ ذلك. 

وففن افيا ني هةة مدال أن القتدر: متعلة بن 
يقع في الأوقات المستقبلة والأماكن البعيدة» وأنَّ القدرة 
الموجودة في القادر في الوقت الأوَّل قدرة عإئى مايقعفي 
العاشرء ونحن نعلم أنَّه لا يصحٌ منه أن يفعل بهذه القدرة 
في الثاني المقدور الذي يقع في العاشر وإن كانت قدرة عليه. 

وكلطوالة هر قوة ابعبنا: إن الفتة ركمو 3 


القادر ببغداد قدرة في الثاني على الكون بالبصرة» وإن كان 
لاايصحٌ بها عل وجه من الوجوه. 

/[1[ص 98]] فإذا قيل لهم: كيف تكون قدرة على 
ذلك وهو تنا لاايصحٌ بها عن وجه؟ 

اعتذروا بأن يقولوا: هذه القدرة وإن كان لايصحٌ 
أن يفعل بهبافي الثاني ما يقع في العاشرء فهي قدرة عليه. 
لأنّها اذا بقيت إِلىْ العاشر صم أن يفعل بها فيه من غير تجدّد 
حال لمالم يكن. وأيضاً لو قدّرنا أنَا فعلت في القادر في 
الوقت التاسعء لفعل في العاشر. ويعتذرون في القدرة على 
الكونفي الثاني بالبصرة وهي موجودة ببغداد مثل هذين 
الموجودين. 

احود موده أله وس فويس 
الطاعن عل دليل الكوزء فيقول: لو فعلت فيه هذه القدرة 
_ وهو قريب من الكوز_ لفعل بها المتناول من غير تجدّد 
حال اء فدلّ عل أئّا قدرة عليه مع البعد. 

فإن قلتم: هذا تقدير حال لم يقع. 

قلنا: وأنتم أيضاً عوّلتم على تقدير حال لم يقعء فإن 
كان ذلك فاسد فهو لكم وعليكم. 

ونا ايها انتشرلة كو رون ونا الست قد كبن 
ذلك فس يتنك فق بقاقه أو يفطم عل أله لايق جمائر 
لكانت مع البقاء يصحٌ أن يُفَمَل صم بها المناولة» والبقاء 
المقدّرما جدّدلما حالاًوهي ماكانت عليه فيجب أن 
يكون في جميع [الأحوال] قدرة عل المناولة» وهذا مما لا 
فصل فيه البنَّة. والقدرة الموجودة ببغداد أي يق علمم في أن 
يصحٌ إذا بقيت وقوع الكون بالبصرة بها في العاشر مثلاً أو 
أكثر من ذلك لحاجته في قطع المسافة إلى أوقات كثيرة» وهو 
لا يقدر أن يفعل في الثاني الكون بالبصرة مع أنَّا قدرة 
عليه ني الثاني وسائر الأوقات»إذ ليس هذا يقتضي أن 
يكون نا قدرة عل مالايصحٌ وقوعه بها مع بقاءولا 
غيره» فلم يبقّ هم إِلّا التعدّي لما وقع خلافه. 

/ لاص 199]] فحيئنٍ يقال لحم: كان يجب مع 
وقوع خلاف ذلك المقدور ألا تكون القدرة متعلّقة با 
يصحٌ وقوعه بهاء عل وجه إن رضيتم لأنفسكم بذلك 
فارضوا من الطاعن في دليل الكوز بمثله. 

فإناستدلواع كن بقاء القدرة بدليل أبي هاشمء 


وتو أن التتور ةع الكثرق الع مم تومير عفان 
القادر وهو ببغداد» ومحال أن تكون قدرة على ما يستحيل 
حدوثهاء فيجب أن يصع وقوع الكون بالبصرة بهذه 
القدرة عإم بعض الوجوه وإلّالم يكن قدرة عليه ولا 
يصحٌ وقوعه بها إلا بأن يبقئء حنّىْ يقطع المسافة بين بغداد 
والبصرة. 

والطعن على هذه الطريقة قد أشرنا إليه في الطعن 
عل دليل الكوزء لأنّا نقول: يصع وقوع الكون بالبصرة 
هذه القدرة على إحدى الوجهين: إِمَّا بأن تُفْعَل فيه وهو 
قريب المكان إلى البصرة» وهذا جائز غير مستحيل. فيفل 
هذا الكوز. أو بأن يقدر ببقائهاء فيصحٌ أن يفعل ذلك 
الكوز مها من غير تجدّد حال لها. 

فإن قيل: هذا تقدير المحالءأولمالميقع وإن كان 
جائزاً. 

فقد مضيئئ الكلام عل ذلك في دليل الكوزء 
والطعن المسكت ما ذكرناه من أنَّ القدرة عندهم قدرة في 
الثاني عإن الكون بالبصرة. ولاايصحٌ مع وجودهافي 
القادر وهو ببغداد أن يفعل بها في الثاني كوناً بالبصرة على 
وجه. ولا يفزعون في ذلك إلا إلى تقديرلمالم يقع» فلا يجب 
أن ينكروه إذا استعملنا مثله. 

فإخ التكول موثلك ياسعي ار حال اناق كرت 
قادراًء وأنّهِ لا يحرج عن هذه الصغة إِلّا بضدٌ إِمّا للقدرة أو 
لما تحتاج إليه القدرة. فهذه طريقة /[[ص ١٠١٠1]]واضحة‏ 
الفساد» لأنَّ أحدنا عل المذهب الصحيح؛ لا يجد من نفسه 
كونه قادراً فكيف يعلم استمراره؟ 

ثم الاستمرار يمكن أن يكون للبقاء» كما يمكن أن 
يكون لتحديد القديم تعالى لقدرة الفعل في كلٌّ حالء وإذا 
كان محتمل للأمرين كيف يُقطّع عن أحدهما؟ وقد يستمرٌ 
كون أحدنا مريداً ومشتهياً أوقاتاً كثيرة» ولم يوجب ذلك 
بقاء الشهوة والإرادة. 

ودعواهم: أنَّ القادر لايخرج عن هذه الصفة إلا 
بِْضد. غير مسلّم: والمدلاف فيه ولو سل لجناز آن يكون لما 
ذكرناه من تحديد القدرة. 

فأمَّا التعلّق في بقاء القدرة بجواز وجود مثلهاني 
الثاني لو كان لما مثل فباطل: لأنَّ القدرة لامثل لماء وماله 


لت اصرق الآلفن /(4) الاستفساد 


مثل من الأعراض لا يصحٌ استعمال هذه الطريقة فيه لأنَّا 
منتقضة بالشهوة والإرادة والصورة والفناء. 
“5 -الاستفساد: 

الحدود والحقائق: 

/[1[ص ””77ا]] ٠١‏ _ حقيقة الاستفسادهوما 
وقع عنده الفساد. ولولاه لماوقعء. من غير أن يكون تمكيناً 
ولاله حظ في التمكين. 


5 - الأسعار: 

الحدود والحقائق: 

[[ص ”177] 55 _ حقيقة السعر هو تعديل البدل 
فيا تباع به الأشياء. 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ 11ص 7075]] الكلام في الأسعار: 

اعلم أن السعر هو تقدير البدل فيهما تباع به الأشياءء 
ولاقما نفس الصيل انس الاك أن امدراف لا 
يُوصَّف بأنّا أسعار وإن كانت أثهاناً للمبيعات؟ وإن 
وُصِفَ تقديرها بذلك فيقال: هذا المبتاع بكذا وكذا درهماً. 

وقيمالمتلّفات لايلزم على هذا الحدٌ أن تكون 
أسعاراً» لأنا إنَّ) خصّصنا اسم السعر بتقدير البدل في البيع» 
وقيم المتلفات خارجة عن المبيعات. 

ومن الناس من شرط في حدٌ السعر أن يكون ذلك 
على جهة التراضي احترازاً من قيم المتلّفات. وليس يُحتاج 
ِل هذا الاحتراز» لأن ذكر البيع يُغني عنهفي إخراج قيم 
المتلفات منه. 

ولمً) كان السعر يتعاقب عليه الوصف بالغلاء 
والرخصء وجب أن يُحَد الرخص والغلاء. 

2 ل 0 
الغتادة ق وتنك عفيوض ومكان فيوس الآن الكد امل 
سعر الثلج في ا حال الباردة لا يُحَدٌ رخصاًء وكذلك في زمان 
الشتاء. فلذلك اشترطنا الوقت والمكان. 

و(الغلاء) وهو زيادة السعر على ما جرت به العادة 
في وقت مخصوص /[[ص 7725]] ومكان مخصوص. 


حرف الألف / (55) الإساعيلية دز 01000 


ويجب أن يُضاف كل واحدة من الرخص والغلاء 
ِل من فعل ماهو كالسبب فيه فإن قلّل الله تعال عدد 
الناس_بأن أماتهم أو نص من تناس لهم أوضِكّف 
هوام إلا الأقنوات ار كت ز دك القسيء الذي تفص 
سعره_ كان الرخص مضافاً إليه. وبالعكس من ذلك 
الغلاء» فإنَّه إذا كثّر الناس أو قوّئ شهواتهم وقلّل في إثبات 
أقواتهم فالغلاء مضافاً إليه تعال» ولذلك وجب الصبر 
عليه والرضا به والتسليم من غير تسخّط ولا تضجّر, لأنّه 
تابع للمصلحة. 

وإذا كان سبب الرخص من جهة العباد لتسعيرهم الأمتعة 
بالثمن الناقص» ومنعهم من الاحتكار والادّخارء أو جلبهم 
للامتعة وتسهيلهم السبيل إل وفورهاء فالرخص مضاف إليهم. 
انك عه ةلتف الام لان الطلتيكة إذ دوو الأفنوات 
ومنعوا الناس سنبيع ساف ايديم منهنا لخوثر ابتعازما 
خصّصهمء أو حملوا الناس بالرهبة على تسعير وافر وأكثر فيا 
بلزموتدجة الأعقبار والعنر اف حك زا اسفن فالغلاه 
مضاف إليهم وهم المذمومون. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص 48 ؟]] فأمّا الأسعار فهي تقدير البدل فيما 
يباع به الثبىء» وليس السعر هو عين المبدّل بل هو تقديره. 

والرخص هو انحطاط السعر عمً) كان عليه 
والوقك الله وائخد 

والغلاء هو زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما. 

وَإنَّما نضيف الغلاء والرخص إلى الله تعالى إذا فعصل 
سببهماء ونضيفه إلى العباد إذا فعلوا أسبابي). 

فإذا كان الغلاء لتقليل الحبوب أو تكثير الناس أو 
لقوة شهواتهم للأقوات» أضيف إل الله تعالى» وبالعكس 
من ذلك الرخص: وإن كان سبب الغلاء احتكار الغلّة 
للقوت ومنع الناس من بيعه وحمله أو إكراههم على 
تسعيره» أضيف إلى العباد» وبالعكس من ذلك الرخص. 


© -الإسماعيلية: 


شرح جمل العلم والعمل: 
[[ص 5 ؟7؟]] والإساعيليّة القائلون بإمامة إسماعيل بن 


جعفر» فقوهم / [1[ص 175]] يبطل بأنَّ إسماعيل مات في حياة 
أبيه» فكيف تثبت إمامة ميت يكون موته قبل موت أبيه الإمام. 
وإذا لم تثبت إمامته» لم تثبت إمامة أحد من أولاده. لأمّا فرع على 
ثبوت إمامته. على أنَّ اعتبار العصمة التي ذكرناها يُبطِل أقاويل 
هؤلاء الفرّق على اختلافهم. 

ومن اذّعىْ منهم العصمة والنصّ من المتأخرين لهذا 
النسل فهو ضرب من امباهتة والمكابرة» ولو كان صحيحاً 
لكان النصٌّ من الرسول #ييّ ثابتاً عليهم؛ وأحد لا يدّعي 
ذلك. وإذا بطلت هذه الأقاويل ثبتت إمامة موسئ بن 


5 الأصلح: 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ ل[ص ]]١54‏ باب: الكلام في الأصلح: 

فصل: في ذكر معاني ألفاظ تدور بين المتكلّمين في 
هذه المسألة: 

لا بد من بيان فوائد ألفاظ يستعملها من أوجب 
الأصاح في غير الدين يضعونها كثيراً في غير مواضعهاء 
وربّها استدلوا بإطلاقها على إثبات معان تتبعهاء كقولنا: 
(أصلح) و(صلاح)» وما ينضاف من ذلك إِْ التدبير أو لا 
ل ا 0 كد 
و(اقتصاد) و(مقتصد). 

وقد بيّنا فيا سلف من هذا الكتاب أنَّ (النفع) هو 
اللدّة أو السرور أو ما أدَىْ إليهماء أو إلى كَّ واحدٍ منهم|. 

فأمّا(الصلاح) فهو عبارة عن النفع الذي فسّرنا 
فائدة» ويقال عند التزايد: (أصلح) كا يقال: (أنفع). 

وانذك جد سنا 3 كيفا ةد أ سيو ل هنا 
عْلِمَ صلاحاًء ومال يُعلمنفعاً لايُعلّم صلاحاًء ومن 
يستحيل عليه الصلاح كالقديم تعالى والجاد والمِيت 
ويضاف الصلاح كما يضاف النفعء فيقال: (هذا صلاح 
لفلان» وهذا أصلح له)» كا يقال: (نفع له وأنفع له). 

و(الصواب) هو الفعل الحسن اللائق بالحكمة 
لاطراد استعماله في / [[ص ]]٠٠١‏ ذلك. فمن جعل فائدة 
الصلاح فائدة الصواب فقد أخطأء لانفصال أحد الأمرين 


درهماً فأصلح به حاله. يكون ما فعله صلاحاً لا محالة وإن 
م يكن صواباً» وكيف يدفع كونه صلاحاً وقد صلح بذلك 
جسمه وحاله؟ ولا يمتنع أحد من أن يقول: صلح جسمه 
أو حاله بالمغصوبء وكيف يمتنع من الصلاح الذي هو 
المصدر؟ وعقاب أهل الآخرة صواب وإن لم يكن صلاحاً 
ولا اعتبار بمن كابر فقال: هو صلاح. 

ودراب كناميا رون لبي كا دانناةم 
يصحٌ فبه التزايسد كما لا يصحٌ في الحسن التزايد إلا عا 
معنئ كثرة وجوه الحسنء وإِلّا فمعنئ الحسن لايصحٌ فيه 
التزايدء وإذا قيل: أصوب فكم يقال: أحسن ويّرادما 
ذكرناه. 

وأمّا إضافة مايفعله تعالى من الصلاح إلى 
(التدبير)» فالمراد به ما يرجع إِلىْ التكليف والمكلّفينء ولهذا 
نقول: لو فعل تعالى القبيح لكان ذلك فساداً في التدبير» 
لأنّه يطل الثقة بالتكليف والغرض فيه. ونقول في ضدٌ 
ذلك: إنّه صلاح في التدبير» لاستقامة أحوال التكليف 
والكلنين نع 

وأمًّا(الجود) فهو التفضًا بالإحسان. ويقال 
لفاعله: (جائد)» ولا يقال: (جواد) إِلّا مع الإكثار من 
الإنعام والإحسان. ووصف الفرس بالجواد بأنه مجاز وعلى 
جهة التشبيه بمن يتبرّع بها عنده من غير حثٌ ولا بعث. 

وإنَّا قلناذلك لاطّراد هذه الألفاظ واستعالها فيا 
فكرناء شرو قبي 

فآمًّا (البخل) فهو منع الواجبء ولا يجزأ على منع 
التفقل لا يس تحقٌ ذكاً. وقد ذءٌ الله تعالى في كتابه 
ورسوله #8 في كلامه البخل /[[ص ]]7١١‏ والبخلاءء 
فدَل ذلك علا أله غيارة عر وكرناة. 

والتعلّق بأنَّالعرب تُسمَي مانع القرئ بخيلاً. غير 
كناقء لآن عتدازانيم مرق عل اعتقدادانيي) قل اعشادوا 
وجوب القرئ سمُّوا مانعه بخيلا كما وصفوا الأصنام 
بكرا شيلع اعسقخرا ان السام شا ون كي أن نل 
(50ك يعوو شن حب الدع والاقسار اليه كن 
قالوا: (بخلت السماء) إذا منععت قطرهاء و(ببخل الضرع) 
إذا [منع] درّهء وما أشبه ذلك كثير. 

فآمًّا (المقتصد) فهو الذي لايمنع الواجب عليه 


معو امستبم حرف الالي/#01الاست 


فيكون بخيلاًء ولايكثر من فعل الجود والإنعام فيكون 
جواداً. وأكثر ما تُستَعمل هذه اللفظة في من لم يسرف في 
النفقة فيكون مبذَّراً ومسرفاًء ول يُقصّر عن الحاجة 

والكلام بينشا وبين من خالفناني الأصلح يجب أن 
يكون في المعاني» فهو المهم. 

فصل: في ذكر الأدلّة ع أنَّ الأصاح فيا لايرجع 
إلى الدين لآ يجب عليه تعالى: 

اها وعدا الف الوك فادرس» كدان 
المنافع واللذّات على ما لا ينحصرء فلو وجب عليه تعالى 
فعل المنافع بشرط أن لا يكون مفسدة علن ما يقولون» وقد 
علمنا أنه تعالى لا يفعل في الوقت الواحد من ذلك إلاما 
عي خضو يتناف ة فم] زاد عل هذا القندر المفعول من المشافع 
ولو بجزء واحدء لايخلو/[[ص ” ]سن ابو إكاان 
يقال:إنّه غير مقدورء وذلك يؤدّي إلى تناهي مقدوره 
بالا أوسيو مقدوز ونسو بواجبء لأن فعل المنافع غير 
واجبء وذلك الصحيح الذي نذهب إليه. أو هو واجب 
ول يفعله تعالى» وذلك يقتضي إخلاله تعالى بالواجب 
عليه» والإخلال بالواجب كفعل القبيح في استحقاق الذمّ 
ولد اليه «التتوة أد وكيوة مدان و كل حال لخيفدك مين 
الإخلال بالواجبء لأنّه يفعل قدراً ولما زاد عليه صفته في 
الوجوب. 

وها بني هذا الدليل عكى تقديم الفعل في 
الأوقات» وقيل: إذا كان لوقت فعل فيه الفعل إلّا 
ويمكن تقديمه عليه _ والوجوب متعلّق بالتقديم_ فلا 
يجوز التأخير. وهذا المذهب الفاسد يقتضي ألا يستقرٌ ما 
فعله تعال علْ عدد ولا وقت. 

إن فز #ادلرا عر أن الفكدد الذاكه عد هنا مداع اا 
من المنافع لا بد من كونه مقدوراً له. 

قلنا: المنافع هي اللذّات وما أدَى إليهاء أو السرور 
وما أدّئ إليه. واللذَّة أن يدرك الحيّمايشتهيه. وفي 
مقدوره تعالم من أجناس الشهوات والمشتهيات ما لا 
يتناهئ» والشهوة لا تحتاج إلى أكثر من بنية القلب. وكذلك 
سائر أفعال القلوب. ولا قدر من الشهوات الموجودة في 
القلب إلا وي المقدور زيادة غلية. 


حرف الألف / (55) الأصلح 000 


ويجوز اجتاع الأعداد الكثيرة من الشهوات 
المختلفة في المحل في الوقت الواحد عندنا ويجوز عند 
مخالفينا في هذه المسألة» ويجوز عندنا خاصّة اجتماع المتهاثل 
أيضاء فلو لم يكن لزائد من المنافع على ما فعله مقدوراله 
تعالى لكان [متناهي] المقدورء وذلك كفر. 

/ 11ص ]]7٠0”‏ وقد قيل في هذا الموضع: لو كانت 
الشهوة تحتاج إلى بنية زائدة على بنية القلب وكانت كالقدرة 
لكان الكلام صحيحاًء لأنّه تعال قادر من البنية عل ما لا 
يتناهئ» فيجب الزيادةفي البنية وإن عظمت الخلقة 
ليحصل الشهوة ويقع الانتفاع. وليس لهم أن يقولوا: كل 
شيء [من الأصلح قد فعله ولايجوز الإخلالبه على 
تحمّله. والقدر الزائد الذي ذكرتموه إن كان صلاحاً فقد 
فعل]. وذلك أنَّ هذه مغالطة مهمّة لا تُقَيِع في الموضع 
الى تجاناة و فت قاف لاد التو نشول لا بيد مح أن 
يكون محصوراًء والزائد عليه مالم يفعل له صفته في 
الوجوبء. وهكذا كل قدر زائد على المفعولء فكيف يقال: 
إِنَّ كل ماهو أصلح قد فعلء ولا يدفم هذه المحاسية من 
أنيكون فيالم يفعل صفة الوجوبء وهذا يقتضي 
وجوب الإخلال بالواجب في كلّ حالٍ. 

وليس لهم أن يقولوا: نحن نوجّب من الأصلح ما 
تُوّزونه فإن لزمت الإحالة في الإيجاب لزمت في التجويزء 
وذلك لأنّه غير ممتنع أن يفعل تعالى فعلاً ويجوز أن يفعل 
تعالى زيادةً عليه وإن لم يفعله؛ لأنّ ذلك لايُلجق به نقصاًء 
إذ لا يوجب ذمًا. 

ولا يجو ز أن يفعل تعالى فعلاً في وقت ويجب عليه 
أن يفعل أكثر منه في ذلك الوقت ولم يفعله. لأنَّ ذلك 
يوجب الإخلال بالواجب المستحقٌ به الذمٌّ» وقد أوضح 
ذلك : يتأن اللنيسم منيؤة أن ةك في الفاي ويسسكن: .زلا 
يصع أن يجب في الثاني الحركة والسكون. والجواز على ما 
يرون بمخالف للوجوب. 

فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون في الزائد عل ما 
فعله تعالى من المنافع فساد في الدين» فلذلك لم يفعله؟ 

قلكاء كثون النتحا مسد انيس راهب عات ولا 
راجع إِلْ أجناس /[[ص 4 ]]7١‏ الأفعالء وإنّماهو 
للمعلوم؛ وممكن فيا مُلِمَ أنّه مفسدة ألا يكون مفسدة» فلو 


قدّرناه أنّهِ تعال ماعلم في كل زائد أنّهِ مفسدة أليس كان 
واجباً فعله؟ ويقتضي ذلك أن لا ينفكٌ تعالى في كل حالٍ 
بو لقال زالر عب 

ويمكن أن يقولوا إذ انتهينا معهم إلى هذا الموضع: 
ما أنكرتم من أن يكون كل شيء فعله تعالى واقتتصر عليه 
من المنافع هو تعالى عال بأنه لو زاد عليه شيء آخر لكان 
الزائد مفسدة؟ فلو فرضنا في كل قدر زائد من المنافع أنَّه لا 
تون متسض ةن وتيك جو لا تامو فلا مان 
لاغلق ذلك المحون أله ]ذ لعلف فقي مك إنصال 
النفع إليه إلّا عل وجه لا يفارقه الإخلال بالواجب؛ وهذا 
كأنّه وجه قبح يمنع من وجوب الفعل. وهذا السؤال 
أشكل تا يمكن أن يورد عن القوم على هذا الدليل. 

واشغيرا ف أن الكسلالن الواتسمويهك ١|‏ لكلف 
تخالفينا لا بد منه ولا انفكاك عنه. لأنَّه إذا لم يخلقه وينفعه _ 
وقد علم تعالى أنّه لا مفسدة في خلقه وإيصال النفع إليه_ 
فقد أخلٌّ بالواجبء وليس ينجي من الإخلال بالواجب 
لا القول بأن إيضال المنافغ غير واجبء وسغ القنول بأنٌ 
إيصالها واجب لا بد من الإخلال بالواجب. 

وأيضاً أنَّ المفسدة إنَّما تتعلّق بمن هو مكلّفء فلو 
فرضنا المسألة في طفل أو بهيمة لا يشعر بها يصل إِلْ واحد 
منهما من المنافع أحد من المكلّفين فيفسد بذلك ولاهو 
نفسه يفسد لأنّه غير مكلّف. لكان الكلام لازماًء ومعلوم 
أنَّ الشيء إِنَّما يكون لطفاً أو مفسدةً مع الإدراك له والعلم 
به لأنَّ الداعي لاايكون داعياً إلا مع العلم أو مايقوم 
مقامهء ولو فرضنا خلق حيوان غير مكلّف في قعر بحر أو 
وسط برٌ بحيث لايُكلّفه يشعر بمنافعه؛ فيفسد بها أو 
/ 11ص ]]7١5‏ يصلح للزم الكلام. 

فؤضا كيس 3 ] يعني كله لارتنس 
بمنافعه الواصلة إليه مكلف أنه لا يخلو وعلّلوا ب حكيناه 
عنهم. أقدموا عل عظيم. 

قي للهم: فكان الأصلح لا يجب في حكمته إِلَّا إذا 
علم تعال أن كل زيادة غليه عار من المقاسد» بل لايحسن 
فعل ذلك إلا مع التعرّي من المفاسدء وإنّما يحسن ويجب إذا 
كتاة ق هن القيتافاك عليه م0 دلوا ف عيضا أن الله 
تعالى علم في جميع من يخلقه من المكلّفين أنَّهِ ينتفع ب) 


يوصله إليه ولا مفسدة لأحدٍ ني تلك المنافع أن يُسقط عنه 
وجوب خلق الخلق وإيصال النفع إليهم؛ ووجب على هذا 
آلا يخلق خلقاًء ويبطل قوهم: إنَّه لا بد من أن يخلق الخلق 

ويفسخ هذا الارتكاب أهل الجنَّة لأنَّ المنافع 
[الواصلة] في كل وقتٍ إليهم متناهية» والزائد عليها ما 
لفون ده ل فاسان ف أنه لذف ا اكه فا لاله 
لازمة في أهل الجنّة» ولا محيص عنها. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنَّ أهل الآخرة وإن لم يكونوا 
مكلّفِين فالقبيح يمكن أن يقع منهم. لأنَّ ذلك باطل بم دل 
عليه الدليل من كون أهل الآخرة كلّهم ملجّئين إلىْ تجنب 
الشبيع وسعدل مز ذلك فيا اق تن الكنات وامرفيهه 
بمشيّة الله تعال وعونه. 

ولنيس هدم أن يِدَعَوَاة أن زنادة الشسهوات فر إل 
تعظيم الخلقة وزيادتهباء وأنّ ذلك يتتهي إل أن يستهجن 
وينفر النفوس عنه ولا يتمٌ في أهل الجنَّة. وذلك أنّا قدبيّنا 
أن الشهوة لا تحتاج زيادتها إلى زيادة البنية» وأَنََّا لا تجري 
مجرئ القدرة. ولو سُلَّمَ على فساده أنَا تحناج إِلىْ الزيادة في 
البنية لما لزم /[1[ص5١٠1]]‏ ما ظنّوه من البقاء ولأنّه غير 
ممتنع أن يفعل الله تعالىْ لأهل الجنّة الشهوات لتلك الخلق 
العظيمة» فيلتذُونها ولا ينفرون عنها. 

فإن قيل: إذالم يلزمكم إذا أوجبتم عليه تعالى 
الأصلح في الدين ما لا نهاية لهء فكذلك لا يلزم من قال 
بالأصلح في الدنيا. 

قلنا: الأصلح ني الدين ليس نشير به إلى أجناس 
مخصوصة لا بد أن يتعلّق كونه قادراً بها لا يتناهئ منها ولا 
ينحصر لأنَّ المراد بذلك ما المعلوم أن الطاعة يقع عندهء 
وقد يجوز أن يعلم ذلك في جنس دون غيره؛ وفي قليل دون 
كثير» وعلىْ وجه دون وجه: لأنّهِ يمنع العلم لا الجنس. 
فليس كذلك الأصاح في الدنياء لآنّه يرجع إلى المنافع 
والشهوات مما لا نهاية لأجناسه. 

اّمع لا أن يقال ندا عجو روفي كل قور واقوا عسل 
ما وجّه من الأفعال أن يكون فيه صلاح ديني زائداً حتَّىْ لا 
يتنك غلا مخد لقعا 


والأموايه عدن لتاق أن الوا كاض اق قفي من 


ل م ا قحم تسم حرف الاله 501 ب الاسوه 


المكلّف في كلٌّ وقتٍ لا بد من أن تكون متناهية» فاللطف 
فيها يجب متناهية؛» وما يوجد عند الطاعة من أجناس 
الأفغال هو اللطف. ومازاد عليه ليس له صفة اللطف. 
وكيف يجب والأفعال المندوب إليها من أفعال الجوارح لا 
بد أيضاً من أن تكون متناهية في كل وقتٍء وتلحق في هذا 
الحكم بالواجبات. 

ذأكنا نمال العدوت كينقن أموشالة]ن التسدوت 
إليه منها مالا ينحصر. مثل العزوم على الطاعات 
المستقبلة. ولا يلزم على هذا الوجه مالا يتناهئ من 
الألطاف: لأنَّ العزوم إذا كثرت وتزايدت وخرجت عن 
الحصرم تتميّز فلا يصحٌ فيها اللطف. لأنَّ اللطف إذا 
كان داعياً فالداعي لا يدعو إلا إلى مايتميّز ويتعيّن من 
الأفعال. 

17ص 707]] دليل آخر: فلو كان الأصلح 
واجباًلم يستحقٌ الله الشكر منا عل مايفعلهبنامن 
الإحسان والإنعام, ولا استحقٌ العبادة, لأنّا كيفيةفي 
الشكر. 

وَإنّما فلننااذ لك لأن الؤاجي لآ يُستقق به الشسكن 
وإنراتمتحل بالتفقنل اذى الفاعله أن ايقغله وآن لا عله 
يوكيح ذلك أن فصباء الندين ور الزديمه لا عتيايي) 
الشكر لوجوبهماء ولا يلزم على هذا أن لا نشكره تعالل على 
إيصال الشواب والأعواض إلينا لوجوبه. وذلك أنَّهِ تعالى 
متفضل بأسباب الشواب والأعواض»ء فصار كأنّه متفضل 
ببهاء وكان له تعالى أن لا يفعل الشواب وأن لا يُعوّضء بأن 
لا يفعل أسبابهم). 

وتخالفنا يوجب الأصاح ولا يعلقه بسبب متففّل 
به ولايلقم أن يشكز الأجحي المستتاخز دهن حك كان 
ممق دواو ادق موسيم ابتعنةاق سيره 
وذلك أنَّ المستأجر قصد بالاستيجار نفع نفسه دون الأجير 
فلا يستحقٌ شكراً. 

والقديم تعالى يقصد بأصل التكليف الذي هو 
يكبي النتخفاق بهذو لأسو تتم العلق «اسيقس لسر 
بذلك. 

ولح[ احترب وى ستول دان اليل تبسن 
الضروب التي يقع عليها الأفعال كالواجبء ونحن 


حرف الألف / (55) الأصلح ا ا 


قاذروة هن عل العحريه فسن كان اقوزينا والتد هالا 
في كونه قادراً يجب أن يكون قادراً أيضاً عليه لأنَّ من قدر 
عل ضرب من /[1[ص8١7]]‏ ضروب الأفعال لا بد من 
أن يكوان قادر ا عل سائن فيرونة. 

وعلئى مذهب القوم لا تفضل في أفعال الله تعالى» 
لأنّ المنافع الواصلة منه إِلىْ العباد كلّها واجبة عندهم. ولا 
يلزم عن هذه الطريقة المباح وأنّه خخارج من أفعاله تعالى» 
لأنَّ في أفعاله ما له معن المباح وهو العقاب. 

دليل آخر: وممّا اسعُدِلٌ به أنَّ إيصال المنافع إلى الغير 
إذا عاذ مخ منسدة لوكا واجبا عليه مال لكان واجماً 
عليناء لأنّ وجه الوجوب ثابت في الحالين. ولا اعتبار 
عرق الننةك) زنت ها ع هدارا لان حول القاف: 9 
ُوثّر فيها له وجب الفعلء ولهذا قلنا كلّنا: إِنَّ القبيح الذي 
يقع منّا عل وجه فيكون قبيحاً لو فعله تعالىُ لكان منه 
قحا وز غالقت اعرالنه شيعه اهلها لأن امسر فى 
الحسن والقبح والوجوب بصفات الفعل» وقد ثبت أن 
قضاء الدين يجب مع المقمنة القنديدةوأن العمركة فنا 
للمعطي والمنع نافع له. فكيف يوئر امشقّة في نفي 
الوجوب؟ ومعلوم أيضاً أنَّ العبادات إذا كثرت مشاقها 
كاقات امسن هركا رامد مق عي تسوتلا مده 
الوجوب؟ 

وبعدء فإِنَ في مقابلة الضرر الذي يلحقنا بإيصال 
المنافع إل غيرنا الشواب العظيم» وذلك مرج لتلك المشقّة 
من أن يكون ضررا إلى أن يكون نفعاًء فيجب أن يكون 
إيصالها واجباً علينا. 

وأيضاً فلو كان الضرر مراع في هذا الباب 
لوج وب أن نعتبر زيادته ونقصانه» كما نعتبر مثل ذلك 
والنفع إذا حصلا في الفعل» وقد علمنا أنَّ إيصال المنافع إلى 
غيرنا لا يجب عليناء سواء كان استضرارنا بذلك أكثر 
/ 1ص ]]١٠١9‏ من الانتفاع بمن أوصلناها إليه أو كان 
أقلّ منه. 

دلبل لووك بدا عت او الاي مووزاجيهة 
الدلوغاة واحنا « وفنغلنهنا أن الواشنات المقية علي 
بدَّمنأنيكونلماأصل في العقولء ويتناول العلم 
الضصروري جملة هاء كما نقول في وج وب رد الوديعة 


وقضاء الدين وما أشبه ذلك _ فكان يجب أن يعلم العقلاء 
ضرورةً على الجملة أنَّ إيصال المنافع واجب مت خلا من 
مفسدة أو مشقّة عل فاعله» ومعلوم خلاف ذلك. 

فإن تعلّقواب) لايزالون يعتمدونه ويتولّون به: بأنَّ 
اللونين الكت طاميا علط إن خرط ةربن انا هاف 
يُوْثْر في شيء من أحواله لوجب عليه أن يبذها ولا يمنعه 
نيك فى الذمّ متئ منعه. وإِنَّما وجب ذلك لأنّه 
أصلح. ولا مضرّة على فاعله. وقال: هذا الأصل العقلي 
الذي طلبتموه منا. 

واجواب: أنا لا نُسِلّم وجوب بذل الجرعة على كل 
حال بل نقول: إن كان من يغتمٌ بضرر ذلك العطشان 
وتلظّيه _ وهو الأغلب من الحال والأكثر _فيلزمه الفعل 
دفعاً للضرر عن نفسه. وإن قدّرنا بأنّه لاغمَّ يلحقه فغير 
واجب عليه عندنا بذل الجرعة. فبطل ما ظنوه من وجوب 
ذلك لكونه أصلح. 

عل أن هذا المثال في غير موضع الخلاف لوكان 
صحيحاً لأنّهِ يقتضي دفع الضرر عن غيرناء والخلاف 
إِنَّما هو في إيصال المنافع التي لا [يضرٌ من] يوصل إليه 
فوتها. ومثال موضع الخلاف بيننا وبين أصحاب الأصلح: 
موسر كثير المال يعلم حال فقير في جواره لا ضرورة به إلى 
فكو سو إن فاظن +91]] افيه فابحة 
الضررء غير أنّهِ ينتفع بم يدفعه إليه هذا الموسر من ماله 
ولاضرر كثير عن الموسر في إيصال ذلك إليه. ومعلوم أنَّ 
أحداً لا يوجب عا هذا الموسر العطيّة. وهذا مثال موضع 
الخلاف. 

فإن تعلّقوا بقبح منع أحدناغيره من الاستظلال 
بظلٌ حائطه أو الانتفاع بم يرميه من فضلة مأكله أو 
التقاط الب المتناثر من حصاده. أو النظر في مرآة منصوبة 
في داره» وادَّعوا أن العلّة في قبح منع ذلك أنَّه منفعة لا 
ضرر على باذها. 

والحبوات عرق ذلداك+ أن وجنه قدب المسم فتيما ذكتروه 
أنّه عبث لا فائدة فيه؛ والعبث قبيح ولو كاذ في المنع من 
ذلك فائدة. 

فإن قلت: لحسن المنعء يُِيّن ذلك أنَّ من المعلوم أنَّه 
لجع الدب الموسر الذي لاسعي] بالتتتاط ندا تمائر 


مت كد زوف ارول ياف عد سيو ان رن كك أن 
ينثر شيئاً من الْحَبٌّ يلتقط وينفع به ووجه الوجوب قائم 
إن كان على ما يذكره مخالفوناء فلا فصل بين المنع من 
الالتقاط لما يشر من الب وبين اعتاد نشر الب إلاما 
ذكرناه وأوضحناه. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص ]]1٠١9‏ مسألة: قال السيّد المرتضىئ يفيه : 
والأصلح فيا يعود إلى الدنيا غير واجب لأنّه لو وجب 
لأدّى إلى وجوب ما لا يتناهئ» ولكان القديم تعالى غير 
منفلكٌ في كل حالٍ من الإخلال بالواجب. 

شرح ذلك: الأصلح في باب الدنيا هو فعل المنافع 
واللذات الخالية من وجه قبح أو وجه وجوب بالحيٌّ. وما 
هذه صفته لا يجب عل القديم تعالى /[[ص ]]١١١‏ فعله. 
خلافاً لما ذهب إليه البغداديون. 

والذق يدل سيل :ذلاقة أن ما أقرنا إليه مين النذات 
والمنافع هي جنس الأفعالء والقديم تعالى يقدر من كلّ 
جتنن عل ماالاعاية لذلا دلاكا عليه فيا مض ميق كوكه 
قادراً لنفسه؛ فلو كان الأصلح واجباً لوجب عليه تعالى 
فعل مالانهاية له» وذلك محالء وماأدّئ إليه يجب أن 
يكون باطلاً. 

فإن قالوا: ما لانباية له لا يمكن انتفاع الحيّ به لأنَّ 
شهواته متناهية» فلا يصحٌ أن يلتذَ بها لا مباية له من اللذّات. 

قلنا: إذا فرضتم ذلك فنفرض الإلزام في نفس 
الوق آذ سمو يكن فخ الل مت اناه وإذا كان شاسيجنة 
الوجوب لصحّة الاتتفاع بهاء وجب أن يفعل منها ومن 
المشتهو ما لا نباية لهء وذلك يؤدّي إلى ما قلناه. 

نيدل لعجا ذتك للدت سن لامع راع 
لأدَىْ إلى أن لا ينفكٌ القديم تعالئ من الإخلال بالواجب. 

وإنَّا قلنا ذلك: لأنا إذا فرضنا أنّه تعالى فعل قدراً ما 
من اللذات ولا حلاف بين المجكدلين في آنه يدر هل تل 
07 
له» وقد فرضا أنَّهلم يفعل ذلك الزائد مع أنَّ له صفة 
الوجوب. فيؤدّي ذلك إل كونه ملا بالواجب عل كل 
حالٍء وذلك منفيٌ عنه تعالى. 


تقد سس دم تمي عرف الف را جر لدي 


لمن 11 فين اركني مركب هربا مدن 
ذلكء بأن يقول: ما زاد على المفعول ليس بمقدور له. يلزمه 
القول بتناهي مقدور الله تعالى» والخطأً في ذلك أعظم من 
الخطأ في ما هرب منه. 


لا - أصول الدين: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

1ن ]اسان ساني عسو عو فول 
الدين]: 

ومسآل (أدام الله تتسذيده) عن غده أصضول الدين» 
وكيف القول فيه؟ 

الجواب _وبالله التوفيق _: أنَّ الذي سطره المتكلّمون في 
د مال الدين أنََا ححسة: التوحيد. والعدلء. والوعد 
والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ولم يذكروا النبوّة. 

فإذا قيل: كيف أخللتم بها؟ 

قالوا: هي داخلة في أبواب العلم [ظ: العدل] من حيث 
كانت لطفاء كدخول الألطاف والأعواض وما يجري مجرئ ذلك. 

فقيل لهم: فالوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين 
والأص ربا معروقه والنهسي عن الممكشر يبا سيسات 
الألطافء ويدخل في باب العدل كدخول النبِوّةءثمٌ 
ترم نواه الأمسوك نفع التو مكدر مرعريا فى عه 
أبواب العدل /[1[ص155١]]‏ مجملة:؛ وحيث فصّلتم 
المجمل ولم تكتفوا بالإجمال فألا فعلتم ذلك بالنبوّة؟ 

وهذا سؤال رابع؛ وبها اقتصر بعض المتأخرين على 
أذ أصحوك الندين النسان التريحةوالكد له ود نا 
الأصول المذكورة داخلاً في أبواب العدل. 

فمن أراد الإحمال اقتصر عكإن أصلين التوحيد 
والعدلء فالنبوّة والإمامة التي هي واجبة عندنا ومن كبار 
اسوك وفنا داخلتان في أبواب العدل. 

ومن أراد التفصيل والشرح وجب أن يضيف إلى 
ماذكروهمنالأصول الخمسة أصلين: النبوّة» والإمامة. 
وَإلّدما كانغلة عفن الأصرل وهةا عق لق ناكلة: 
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-الأعواض: 

الحدود والحقائق: 

1ن 70]] 34 د الوص هنو الشغ الس 
الخالي من تعظيم وتبجيل. 


الأمالي (ج :)١‏ 

311ص »]] [مسألة]: كان بعض المشايخ المتقدّمين 
يقول: ليس بممتنع أن يُمكّن الله تعالى من الظلم من يعلم 
من حاله أنَّهِ يرد القيامة غير مستحقٌ لشيء من الأعواض» 
أو لما يوازي القدر المستحقٌ عليه منهاء فإذا أراد الاتتصاف 
منه تفضّل عليه بع| ينقله إلى مستحقٌ العوضء ويقول: ليس 
هذا يعدو ولا نف لذن الجوفن لين سين ويه 
تمنع من التفضل بمثله؛ ولا يجري ني ذاك مجرى الشواب 
والمستقرٌ من مذاهب الشيوخ. وهو الصحيح أن الانتتصاف 
لأهوز أن ينون ترفوقا عر تا ةربه لذن الأفصافت 
واجب على الله تعالى من حيث خلى بين / [[ص 8]] عباده 
وبين الظلم» فلا يجوز أن تعلق إِلَّا بأمر واجب. والتفضل 
لفاعله أن لا يفعله فتؤول الحال إل تعذر الاتتصاف. 

وقالوا: من يعلم الله أنَّهِ يرد القيامة ولا أعواض له 
يمنعه من الظلمء ولايُّمكّنه منه لم ذه العلَّةء وتجيزون أن 
يُمكّن من الظلم من يكون في الحال غير مستحقٌ للعوض» 
أو غير مستحق للقدر الذي يوازي الظلم من العوض بعد 
أن يكون المعلوم من حاله أنَّهِ يرد القيامة وقد يستحقٌ من 
الأعواض ما يوازي ما عليه منها. 

[قال الشريف المرتضىئئ] يله : وهذا القول_ 
يعني تجويز تمكين الظالم من الظلم وهو في الحال غير 
مستحقٌ للعوض _يبطل بالعلّة التي أبطلنا بها قولمن 
أجاز الانتصاف بالتفضلء لأنا نعلم أن تبقية المكلف لا 
تجبء وللقديم تعالى أن لا يفعلهاء فلو لم يفعلها واخترم 
هذا الظالم بعد حال ظلمه لكان الانتصاف منه غير ممكن 
وقد تعلّق الانتتصاف عل هذا القول با ليس بواجب: كما 
عا فاون قد جا كارة قولدن) لس واس 

وليس لهم أن يقولوا: ذلك يحسن» أن لان 
يعلم أنّهِ يبقيه فيستحقٌ أعواضاً لأنَ عليهم مشل ذلك إذا 
قيللهم ا عورا كبا تفيو اق ا ومس التمه 
العوضء ويعلم الله أنه يتتفضّل عليه با يقع به الانتتصاف. 


فإذا قالوا: علم الله بأنّهِ يتفصّل لا يحرج التفضّل من 
أن يكون غير واجب. 

قيل لهم: وعلم الله بأنّه يبقئْ من لاعوض له 
ليستحقّ العوض لا يرج التبقية عن أن تكون غير واجبة» 
فاستوئى الأمران. 

والصحيح أن يقال: إنَّه تعالى لا يُمكّنَ من الظلم 
من لاعوض له في الحال ليستقيم الكلام ويطّرد. 

[[ص 75]] [مسألة]: اعلم أنَّ المنافع التي عرض الله 
تعالى الأحياء لها ثلاث: منفعة تفضل» ومنفعة عوضء ومنفعة 
ثواب. فآمًا المنفعة على سبيل التفضل فهي الواقعة ابتداءً من غير 
سبب استحقاقء ولفاعلها أن يفعلها وله أن لا يفعلها. وأمًا 
منفعة العوض فهي المنفعة المستحقّة من غير مقارنة شيء من 
التعظيم والتبجيل ها. وأمّا منفعة الثواب فهي المستحقّة عل وجه 
التعظيم والتبجيل. فمنفعة العوض تبين من التفضل 
بالاستحقاقء والشواب يبين من العوض بالتعظيم والتبجيل 
المصاحبين له فكأنَ التفضّل أصل لسائر المنافع من حيث يجب 
تقدّمه وتأخر ما عداه لأنّه لا سبيل للمنتفع أن ينتفع بشيء دون 
أن يكوث حا له شهوة» والابدداء بخلق الحياة والشهوة فضل» 
قلافة ال لأسيل إن انتم مشعة العرمن والخرات لاتعيد 
تقدّم التفضًل. فآمًا المنفعة بالثواب فهي الأصل للمنفعة 
بالعوضء لأنَّ الآلام وماجرئ محر الآلام ما يُستَحقٌ به 
العوض مت لم يكن فيها اعتبار يفضي إل الثواب ويُستّحقٌ بهل 
يْسّن فعلهاء وجرئ عندنا مجرئ العبثء ولهذا نقول: إِنَ الله 
تبارك وتعالى لو لم يُكلّف أحداً من المكلِّينَ ما كان يحسن منه أن 
يبتدئ بالآلام وإن عوّض عليها. 

والعواركا ارو تي بن حور لمكام 
الثلاث» ومنهم /[[ص /]] من عرض لاثتشين» ومنهم 
من عَرّضٍ لواحدة اولاني لع كفن الشواية 1 
يكون منفوعاً بالتفضّل من الوجه الذي قلناه. لأنّه إذا لق 
حيا وجُعِلَ له القدرة والشهوة والعقل وضروب التمكين 
فقدنُفِعَ بالتفضّل. وليس يجب فيمن هذه حاله أن يكون 
منفوعاً بالعوضء لأنَّه لا يمتنع أن يخلو المكلّف منّا من ألم 
يبتدؤه الله به» فلا يكون معرّضاً للعوض» فمتئ عرض له 
فقد تكاملت فيه المنافع» فصر المكلّف مقطوعاً عل 
تعريضه لاثنتين من المنافع» ومجوّزاً تكامل الثلاث له 


فأمًّا من ليس بمكلّف فمقطوع في تعريضه عل إحدئ 
لمنافع» وهي التفضّل من حيث خُلقٌ حيّاه ومُكَّنَ من كثير من 
المنافع» ومشكوك في تعريضه للعوض من الوجه الذي بيّناء وكم| 
قطعنا على أحد المنافع فيه فنحن قاطعون أيضاً عل نفي التعريض 
للثواب عنه لفقد ما يوصل إليه وهو التكليف. ولا بد في كل حيّ 
محدّث أن يكون مُعرّضاً لإحدئ هذه المنافع أو لجميعهاء وإنّما 
أوجبنا ذلك من جهة حكمة القديم تعالىٌ لا من جهة أنَّهِ يستحيل 
شه ون قلناة ليبن بستحا لآن كرك عا وعنافلةوذا 
كتهو وقدرة لبن متفكة رتقشيه هو ]نا يكورق مقفحة ولعي إذا ففل 
تعريضاً للنفع» فأما إذا فعِلَ تعريضاً للضرر أو لوجه من الوجوه 
َه لا يكون منفعة ولا نعمة. وأوجبناه من جهة حكمة القديم» 
لأنّه إذا جعل ا حيّ ببذه الصفات فلا يخلو من أن يكون أراد بها 
نفعه أو ضرّه أو ل يرد بها شيئاًء فإن كان الأوّل فهو الذي أوجبناه» 
وإن كان الثاني أو الثالث فالقديم تعالى منرَّه عنهاء لأنّ الشاني 
يجري مجرى الظلمء والثالث هو العبث بعينه. وقد يشارك القديم 
ل ا ات 
أن يشاركوه في النفع بالثواب» لأ الصيفة التي يستحق قَ المكلّف 
لكونه عليها الثواب _ وهي كون الفعل شاقًاً عليه _ لا يكون إِلّا 
من قِبَّله تعالى. وليس لأحد أن يظنّ فيمن هدي إِلْ الدين 
والرشاد إلى الإيان وما يُستَحقٌ به الثواب أنَّه مُعَرض للشواب» 
وذلك أنَّ المكلّف قد يكون معرّضاً للشواب ويصحٌ أن يستحقّه 
من دون كل هداية وإرشاد يقع منّاء ولولا الصفة التي جعله الله 
عليها لم يصحٌ أن يستحقّهء فبان الفضل بين الأمرين. عل أنَّ 
أحدنا وإن نفع غيره بالتفضل وبالتعريض للعوض. فهذه المنافع 
منسوبة إلى الله تعال ومضافة إليه. من قبل أنه لولا نعمه ومنافعه 
لم تكن هذه المنافع ولا نعمًء ألا ترئ / [[ص 8""]] أنه لولم يخلق 
الحياة والشهوة لم يكن ما يوصل إليهما تم ذكرنا منفعة ولا نعمة» 
ولولم يخلق المشتهئ الملذوذ لم يكن سبيل لنا إلى النفع والإنعام؟ 
ا لكيه اقول ما تسد ناه 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ [[ص 779]] باب: الكلام في الأعواض: 

اغلم أنَّالعتوض هس و الشع المسعح الحالي مسن 
تعظيم وتبجيل. وصفناها بأنّه (نفع) ليُمِيّزْه ما ليس بنفع 
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من مضيرّة وغيرهاء ووصفناها بِآنّهِ (مستحقٌ) ليُّميّزه من 
النفع المتفضّل به؛ ووصغنا (بالخلوٌ من التعظيم والتبجيل) 
ليشمتّومن الششوابه لأن الفوات تع مستحق لكين يقارنه 
التعظيم والتبجيل. 

فصل: في الوجوه الي يستحقٌ باع ا الله تعالى 
العوض: 

اعلم أنَّ كل ألم يبتدئ الله تعالى في عاقل مكلّف أو 
مق لين كسالك م :طقل وعييفية ولا يكيان زافعا عقيد 
سبب في العادة من فعلء فإنَّ عوضه عل الله تعالى ليخرج 
السودن عر أن تو ل ا وكل أمرسيل مام فسان أو 
إباحته أو إلجائه إليه وم يكن مستحقّاً كالحدود, فإنَّ عوضه 
عليه تعالى» لأنَّه عل هذه الأحوال كلّها جار مجرئ فعله. 

ولا يجوز أن يكون العوض عن الذبح للبهيمة إذا 
كان بأمره تعالى عل الذابح دونه» لأثه لو وجب على الذابح 
لم يخرج الذبح من أن يكون قبيحاً وظلياًء كذبحه للبهيمة 
التي لم يبح الله تعال ذبحها. وفي علمنا بأنٌ الذبح إذا 
/11ص 1١‏ ؟]] كان بأمره تعالى أو إباحته. فخرج من أن 
يكون ظلاً ولا يحسن ذم فاعله, دلالة على أنَّهِ تعالى بالأمر 
أو الإباحة قد تضمّن العوضء فخرج الذبح من أن يكون 

وبعد؛ فلو حسن الذبح للزوم عوضه للذابح لما 
خبينء لَأنّ الغيوض الذي ينتضنف الله تعال به لا يزيئة علا 
الضرر المفعول؛ ولا يخرج به الفعل من أن يكون ظلماً وما 
يفعله تعالى من الأعواض في مقابلة ما يفعله من الآلام أو 
يأمره به لا بدٌ أن يزيد بزيادة عظيمة يحسن لثلهاالألم 
ويخرج من أن يكون ظلاً. 

غن]ة الندكان جو غا هذا القول أن سين من أن 
نبتدئ الذبح والمضارٌ بأن يتضمّن العوضء وقد علمنا قبح 
ذلك. 

فإن قيل: ألستم توجبون العوض والقود على فاعل 
القتل دون الآمر والموجب له؟ فكيف قلتم فيا يأمربه 
القديم تعالى أن يوجبه خلاف ذلك؟ 

م حورا الا باه 
على حسن الفعل؛ ولا يكون ما يأمر به من الضرر حسنا 
مان سمل عرطسة ولعيو كل افيه سوه سيره 
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بالقضلء لآن أفره بدّلك ليس بدلالة عل حسن الفخل 
ووجوبه. ولا يخرج بالأمر من أن يكون قببحاً وظلماً. 
فيجب أن يكون العوض عإن القاتل دون الأمر بخلاف ما 
قلناه فيه يأمر به تعالى. 

فإن قيل: إذا كنتم توجبون فيا يفعله الله تعالى من 
الألم الاعتبار والعوضء فكذلك يجب أن تقولوا فيا يأمربه 
تعالُ» ولو كان في جميع ما يأمر به ويبيحه من الآلام اعتبار 
ولطف لكان إمّا واجباً أو ندباً» ولم يكن فيه مباح. وقد 
علمنا أن في ذبح [البهائم ما هو مباح.» فلو كان فيه لطف 
لوجب. قلنا: الجواب الصحيح عن هذا السؤال هو أن في 
الذبح المباح لطفاً ومصلحة لغير الذابح؛ لأنْ الواحد منّا لا 
يجب عليه الفعل لمصلحة غيره؛ وإذا كان /[[ص 5١‏ ؟]] 
الذبح] المباح فيه مصاحة لغير الذابح وعلم الله تعالى أنَّ 
الذبح يقع فقد تت المصلحة. وإذا علم أنه لايقع فعل ما 
يقوم مقام ذلك في المصلحة. 

وأيضاً فإِنَ المخرج للألم من كونه عبثاً الفائدة 
والمنفعة» وقد يكون المنفعة به دنياوية ودينية. ألا ترى أنّه 
قديحسن مناإيلام غيرنا للمنافع الدنياوية» مع تضمّن 
الأغراض عن الآلم؟ وليس أن يكون المخرج من الذبح من 
أن يكون عبشاًء لانتفاع بأكل المذبوح وليس يجب الفعل 
للمصالح الدنياوية» وإذا كنا قد بيّنا أن الإباحة منه تعالى 
يقتضيان تضمّنه للعوض فالإلجاء آكد منهماء فمتئ ألجاً 
تعالى إل مضرَّةٍ فلا بد من تضمّنه لعوضهاء ولمذا نقول 
مشي ادا تعبا يالرة النتدية إن العدواغا] الخورك طليا 
للسكن به ضمن العوض عن التألم بالشوك. 

وليس يلزم على هذا أن يكون من شاهد سبعاً 
فهرب منه ماشياً على الشوك يجب العوض إليه عل الله 
تعاى» لأنَّ المعرفة بمضرَّة السبع من فعله تعالى وهي 
والة ل اللا ةلدات نالعترد مامكا و الفيسون 
الواقع في المشي على الشوك يلزم السبع دونه تعالى لأنّه 
هو الملجئ على الحقيقة بفعل سبب ال هرب وهو الإقبال إليه 
والقصد والاعتبار با تقدَّم ذلك من المقدّمات. ألا ترئ أنَّ 
هذه المعرفة حاصلة لأحدنا قبل هجوم السبع عليه ولا 
يكون ملجئ إلى المرب؟ وإِنَّما يلجئ إلى الحرب عند مشي 
السبع إليه وإقباله عليه؛ ولاشبهة في أنَّ استخدام العبيد 


العوض فيه ع إن الله تعالل من حيث أمر به وأباحه. لأنَّ 
العقا: لايقاضية: 

وليس لأحد أن يقول: إذا كانت خدمة العبيد 
للمنو من جملة عباداته / [[ص 48 7]] ويسعحقٌ عليها 
ثوابء فكيف يجتمع على الفعل الثواب والعوض؟ 

قلنا: العبد إنّما يستحق الشواب بخدمته لمولاه 
وتصرّفه في طاعته. لأنّه من تكليفه ومصالحه وليس 
بحي مواسيفة العوسي روتكد ب رقتسي الوا 
من الآلام» بمثل أن يحمله ثقلاً وما جرئى مجرئ ذلكء أو 
يستحقٌ بالعوض با يناله من الغمٌ بزوال تحيّره في 
الاستخدام وقصره نفسه علِم خدمة مولاه. 

فأمًّا ركوب البهائم والحمل عليهاء فمن الناس من 
كول :إن ريه امور او لاله لكا سو :ولا دبية ف أن 
ما فْعِلَ فيه بالسمع فالعوض على الآمر به والمبيح. والأولى 
أنَّ ركوب البهائم والحمل عليها طريقه العقلء لأنَّهِ يحسن 
تعن خب ة انس أن معد احددناسوت الييية وكرنكا 
ويغنيها عن تطلب القوت وتحمّله ويركبها ركوباً خفيفاً 
لأنّ انتتفاعها بها تكمّل به ما أكثر من ضرر ركوب ء وقد ييّنَا 
فيا تقدّم أن للإنسان أن يفعل بمن يلي عليه من طفل 
وغيره ويدبّره مثل ما يفعله بنفسه ويختاره لماء ولا يفتقر في 
للك إل السمع: 

فصل: في أنَّه تعال بالتمكين من المضارٌ لم يتضمّن 
بالأعواض عليهاء وأنَّ العوض على من فعل الألمدون من 

اعلم أنّه تعالى بالتمكين من المضارٌ متضمّن 
للانضاف ان بتع ها عبرا سيل الظلني ولي مب عليه 
بالتمكين تضمّن العوض. 

والش و لصن لاك ال نوعدي اومن لد 
العمكين لوكي قبيو وقم شئيقه إلا غير تجاه به العندة 
فقتل به مؤمناًء أن يلزمه بالتمكين عوض /[[ص ”47 1]] 
تله لأثه لول دقع الستيف مايمكن هن ذلك وهذا 
يوج ب أن يكون الحدادون ومبايعو السيوف متضِمُّني 
عوض الجنايات ببذه الآلات» ومعلوم خلاف ذلك. 

ودد ل ارون قد انلك« التق عمسم السرض 
بالتمكين لوجب فيمن غصب ثوباً من غيره لا يحسن أن 


ينزع عن يده ويردّ عليه لأنّهِ تعالى بتضمّنه العوض عليه 
قد جعل ما دل على المغصوب من الضرر بما تضمّنه من 
العوض كأنّه لم يدخل. وكذلك يجب أن يسترد الشوب من 
الغاصب. وإن دخل عليه بذلك غم وتلزمه قيمته إذا 
استهلكه. وكلٌ ذلك كان لا يجب لو ضمن تعاى العوض 
بالتمكين. 

فإن قيل:إذالم يجب عليه تعالى بالتمكين العوض 
فيجب أن يكون العوض على الظلم على العبدء وقد علمنا 
أن الظالم قد ينلف من النفوس ويستهلك من الأموال ما لا 
يجوز أن يكون له أعواض بإزائه» فكيف يمكن الانتتصاف 


منه؟ 


و كع 


قلنا: أمّا من تقدَّم من المتكلّمين فَإئَّهم كانوا يقولون 
في هذا الموضع: إِنَّ من مات ولا عوض له وعليه حقوق 
تفضّل الله عليه بمنافع ينقلها إلى من ظلمه؛ واستحقٌ 
العوضن غليسه. وهسذا ليس بصسحيح: لآنّ الاتتضصاف 
واجبء والتفضّل للمتفضّل به إل أن يفعله؛ فكيف يجوز 
أن يتعلّق الانتقصاف به _ وهو واجب لا بد مسن وقوعهنا_ 
من يجوز أن يفعل وأن لا يفعل؟ 

والذي كان يقوله أبوهاشم: إنَّ من علم الله تعالى 
أنه يموت ولاعوض له يستحقه يكافأً ماعليهمن 
الأعواض» وأنَ الله تعالى يمنعه من الظلم؛ إِمّا نفسه أو 
بعض الشواغل. وكان يجيز أن يمكن من الظلم من ليس له 
في الحال من الأعواض ما يوازي العوض عن ذلك الظلم 
بعد أن يكون من يعلم لله تعالى /[[ص 545 7]] أنه 
يستحقٌ في طول عمره وقبل موته من العوض ما يكافع ما 
عليه. 

والصحيح خلاف ما ذهب إليه أبو هاشم. والأولى 
لقال لكان لاتكن ظاما جر ظلنه الأ وهو قاضال 
يدعي بنى الأمرافون ا كداينا بشع عه ذلك 
الظلم؛ وأنّه إن لم يكن في الحال مستحقاً لذلك ل يُمكّنه من 
الظلم. وإنَّما قوّينا ذلك لأنَّه إذا مكّنه من الظلم فلا بدَ أن 
يكون قادراً على الانتصاف منهفي هذه الحال لا يمكن 
الانتضناك هه ايؤر افو افجه عتن المستشحق غلبية إن عناة” 
لأبي هاشم أن يقول: هو وإن لم يستحق في الحال. فقدعلم 
لكان الحيي قبل موكيا كان باحلنةمن دن 


لع خرف الألف / (/5) الأعواض 


جاز لغيره أن يقول: يجوز أن يردً الظالم القيامة وهوغير 
مستحقٌ من الأعواض ما يوازي ما عليه بأن يعلم الله 
تعالى أنَّهِ يتفصّل عليه من الأعواض بم ينقله إلى صاحب 
الحق. 

فإذا قالأبوهاشم:هذاتعليق للواجب في 
الاشون نت التق . قن عدو امك هلقنت الزاسيت فتن 
الانتصاف با يجري مجرى التفضل من التبقية التي يستحقٌ 
فيها بإزاء ما عليه من الأعواض. أرأيت لو قبضه في الحال 
أليس كان لا يُمكن الانتصاف [منه]؟ 

وقول أي هاقتسج: إن المزاق يق أن يكسوق دار 
الاتتصاف ووقته مستحمّاً لقدر ما عليه دون الحال التي لا 
عو ان كر د قي نبب ف قد الاو لان ساخين 
الأتعيياق 31 لسر لمر عو ديه لان ورور للشو قفن 
الأعواض على مستحقها ني دار الدنيا جائز» وإن لم يعلموا 
أنه من حقوقهم وإنّما أُتحَرَإِلىْ الآخرة عل وج ه غير 
واجب. فجرى مجرى ما ذكرناه من التفضل الذي لا يجوز 
أن يتعلّق وجوب الانتصاف به. 

/1[ص 5: ؟1]] وليس يجري العوض في هذا الباب 
مجرئ الشوابء لأنَّ الشواب لا يجوز فعله في الدنياء لمنافاة 
صفته لأحوال الدنيا. وقد أشبعنا الكلام في هذا الباب في 
مسألة أمليناها في كتاب الغرر. 

وقدذهب قوم إلى أنَّ الله تعالى يُمَكَّن البهائم ومن 
لاعقل له من الظلم قد تضمّن العوض عنه وأنَّ العوض 
عمًا يفعل البهائم من الظلم عليه تعالى دونهما. ويقولون: 
الفرق بين البهائم والعقلاء أنَّ العقلاء وإن مُكٌنوامن 
القبيح فقد مُنعوا منه بالزجر والتكليف. وهذا غير ثابت في 
البهيمة ومن يجري مجراها. 

والذي ذهبوا إليه غير صحيحء لآن الفتسرو من 
فعل البهيمة وليس من فعل الله تعالى» ولا جارياً بجرئ 
فعله» فالعوض عليها دونه وقد بيّنا أن التمكين من المضارٌ 
لا يوجب تمكين العوضء ولو كان تعال متضمّناً لعوض ما 
يفعله البهائم من الظلم لوجب أن يكون ذلك الضرب 
مهدا حسما عدر فيح لأنّ تكله تحال ينها العسوضن 
يقتتضي حسنه؛ كم اقتضئ ذلك في إباحة ذبح البهائم؛ 
وقد علمنا قبح ذلك من البهيمة وأنَّهِ بيجب علينا منعها منه. 


حرف الألف / (58) الأعواض عا م سس 


ولا يجوز أن يجب علينا المع من الحسن. وليس يجب إذا 
قبح ذلك من البهيمة أن ب يستحق عليه الذْمٌّ أن امعنقاف 
الذمّ مشروط بالعقل والتمكن من التحرّز من فعل القبيح. 

فصل: في ذكر الوجوه التي يستحقٌ عل العباد بها 
العوض: 7 

اعلم أن ما يفعله أحدنا بنفسه من الضرر لا 
سعد طلبدع سا لأن / دس 115 ]] الستسن عي 
أن يكون غير المستحقٌ عليه. والاستحقاق لا يدخل بين 
ا ل تر ل ا 
الاستحقاقاتء لكنّه وإنلم يستحقٌ ب] يفعله بنفسه عوضاً 
ا عا 0 
سم د 


3 


2 


الوا يدعي السوطي 2ن سينا فب التعانة ضيه 
من المضارٌء ومن شرطه أن يكون غير تابع حكم المبتدأء 
لأنّه لو الجأ إلى ضرر يقع بغيره لكان العوض عا الملجئ 
دونه» ومن حقّه أن يكون غير تابع لإباحة من الله تعالى أو 
تعبّدء لأنَّ ما يقع عل هذا الوجه عوضه علخ الله تعال. 

وليس مسن شرط وجوب العوض أن يكون فاعله 
عاقلا مميّراًلما يفعله. لأنَا قد بيّا أنّه قد يلزم البهيمة والطفل 
مع فقد التمييز. وليس يجري في هذا الباب لعوض مجرى 
المدح والذمٌّء ولمذا نقول: إِنْ العوض في قتل الخطأ لازم 
للقاتل كم| يلزم الساهي والنائم. 

فإن قيل: كيف تلزم العاقلة الدية في قتل الخطأ وقد 
قلتم: إن العوض في قتل الخطأ يلزم القاتل؟ 


قلنا: إلزام العاقلة ابتداء تعبّد وليس في الحقيقة بدلا 


عن القتل» والعوض في القتل ثابت على القاتل يستوف منه 
قالأعرة: يدل عل ذلك أن مين يصبل ليه الدية ف اناعد 
من ورثة المقتول غير من وقع به الضررء فكيف يكون 
عوضاً عن الضرر به؟ وإنَّها العوض يجب أن يكون فاضلاً 
لل المضرور نفسه. 

وقد قال قوم: إِنَّهِ لا يمتنع وصول العوض عن قتله 
إل ورثتهء لأنَّ غعين ماله بعد موثه ينتقل إل ورثنه» وكذلك 
ديونه لأنَّهِ في حكم ما يملكه. 

/11ص 572 17]] وطعن آخرون على هذا التخريج 
وفالوادلا جوز أن حر دورمن الأاستفزاربالفسل لذن 


المقتتول ليقوم مقام ماناله من المضرّة لأا به نزلت» 
والعوض عنها يجب أن يصل إليه. ولايجري ذلك مجرئ ما 
كان يملكه من عين أو دين» وانتقل بعد موته إل ورثته. 
وهذا أشبه بالصواب. 

والأولى أن يكون مايلزم العاقلة ابتداء عبادة 
والعوض باقٍ عل القاتل» ولا شبهة في أن من ألجأغيره إل 
أن يضر بنفسه. فالعوض عل الملجئ وإن لم يكن الضرر 
من فعله لأنّه بالإلجاء كأنّه من فعله. 

وكذلك من وضع طفلاً تحت البرد حتََىْ هلك به 
العوض لازم للواضع دونه تعالى, لأنّه بهذا التعريض قد 
صار كأنه فاعل للقتلء ولههذا يذمّه العقلاء ع إن هلاك 
الطفل دون وضعه. ولولا أَنََم أجروا هلاكه بالتعريض له 
عرق كل تقر عليه 

وقد قيل في من شد خشبة عل ظهر بهيمة» وأضرَّت تلك 
الخشبة عند مشي البهيمة بنفس أو مال: إِنَّ العوض عن ذلك لا 
يجب على الشادّ ولا عل الله تعال» وإنَّها بيجب عل البهيمة: لأنَّ 
الشادّ الخشبة في حكم الممكّن من الضررهء وقد بِيّنا أنّه لاعوض 
على الممكّن ولا علِئ الله تعالى» لأنّهِ م يفعل تلك المضرَّة فيبجب 
أن يكون على البهيمة. 

روش لقف عرد مناولة السيف لمن يفعل 
باختياره القتل به. في أنَّ العوض عن القاتل دون الممكّن. 
معدلا يد من أشيكوة مسروطا نأو كو ساق هذه 
البهيمة ل يسقها سوقاًيوقع الضرر بالخشبة التي عليهاء 
لأنّهِ إن كان كذلك فالعوض عليه دون البهيمة. 

وفي الناس من يشيع علينا بإيجاب العوض على 
البهيمة ومالاعقل لهءيقول في ذلك أقوالاًمعروفة. ولا 
شناعة في حقٌ إلا عل من ينعم النظر فيهولم/[[آص 
يوجب عل البهيمة عوضاً فيُشيْع بذلكء لأَتّهامما 
لا يجب عليه شيء مع فقد التميّز وإنَّها يريد أنَّ عوض ما 
وقع منها من ضرب يجب أن يكون واصلاً إلى من أضرَّت 
به من جملة أعواضها الذي يستحقها على الله تعالى» كما 
نقول: إِنَّ التفقة واجية في مال الصبي ونعني بذلك المعنئ 
الذي ذكرناه. وهذا روي عن النبيّ لل أنه قال: (إنَّ الله 
يتتصف الجمّاء من القرناء»» كيف ينكر عاقل محصّل 
الاتتصاف من البهائم والاتتصاف لها؟ 


فصل: في هل العوض دائم أو منقطع؟ 

كان أبو علي يقول أوَّلاً بدوامه قطعاًء وحكي عنه 
أنه عاد إلى القول بانقطاعه» وهو مذهب أبي هاشم. 

وولنه عت القطاعنهة الالو كان ده قرط الحتوضن 
أن يكون دائاً إنَّما حسن من أحدنا تحمّل ألم في الشاهد لنفع 
منقطع كم لاايحسن منا تحمّل الآلام من غير شيء من 
النفع لما كان تحمل الألم لايحسن إِلَّا للنفع أوماجرئ 
مجراه» وقد علمنا حسن تحمّل الضرر للمنافع المنقطعة. 

ونين لوم عر هيذا مل مشفة الطاعاسة رن 2 
نعلم مقدار ثوابهاء وذلك أن وجه حسن الطاعات 
ووجوبها ليس هو الثوابء وإن كان الثواب لا بد من أن 
يستحقٌ عليهاء بل لها وجوه متميّزة يْسَبٍ منها. 

وتو رنة | تا سوي اتل الفوكي هت أن 
يكوه شيل شدنع بعر ال سيد الاوك 
أنه قديجب الطاعة على من لا يعلم شيئاً / [[ص 54 ؟1]] 
من الشواب المستحق عليهاء ولاايحسن أن يتحمّل المضرّة 
من لا يعلم أنَّ عليها شيعاً من الأعواض. 

فإنقيل: جوّزوا اختلاف الاستحقاق والعوض» 
فيكون ما يجب غلا الله تعال ذائأ وما يجب علينا منقطعاً. 

قلنا: لو كان العوض في نفقسه ما يجب استحقاقه 
على سبيل الدوام لم يختلف حاله باختلاف من يستحقٌ 
عليه الأ ترق أن الدج والذة لم السععمًا عل سعبيل الندوام 
ساوى القديم تعالى المحدّث في دوام ما يفعله من كل واحد 
معينا وتو كتان الجرات ما وش علينا والعقدات كن 
يستحقه بعضنا ع بعض لما اختلف دوامه] بالإضافة إلينا 
ولكانت حالما في الدوام كحال ما يضاف إليه تعالى. 

فإن قيل: لو كان العوض يُسبَحقٌ منقطعاً لوجب 
أن يلحق المعوّض في الجنّة غم وحسرة عل قطعه عنه. 
وهذا يُكدّر ثوابه إن كان من أهل الثوابء وإن لم يكن من 
أهله وجب أن يستحقٌ بهذا الغمّ أعواضاًء وذلك لا يجوز 
في الآخرة. 

فق أ لماتقوك: إن العيوضي رذا كنا مقطا حار 
أن يتوم عبرا سق ف الخنؤالة الدياء لأن حقع لايبياق 
التكليف. فلا يلزم حينئذٍ ما تضمّنه السؤال. 

ولو قلنا: إِنَّهِ يتأخَرم يلزم أن يصل إِلْ كلّ مستحقٌ 


لم ءءء لل حرف الألف / (5/8) الأعواض 


له مع العلم وكمال العقلء لأنَّ العوض لا يجري في هذا 
الباب مجرى الشواب ني اشتراط علم المثشاب بوصوله إليه 
عل جهة الاستحقاق» و إذااوصل إل من ليس بعاقل لم 
يشعر بانقطاعه فيتأا بذلكء لأنَّ بجرّد قطع المنافع ليس 
بضرر. 

/ [[ص 5١‏ ؟]] فإذا قيل: فالسمع قد ورد والإجماع قد 
وقع عن أنَّ الأطفال والبهائم يعادون كاملو العقول. 

قلنا: يجوز أن يعيدهم ولا يكمل عقوهم ويوفر 
علسيهم ما استحقوه من الأعواضء ثم يكمل عقوهم 
ويتفصّل عليهم بالنفع الدائم. فأمًا المناب الذي يتأخر 
أعواضه إلى الجنّة فغير ممتنع أن يُفْرّق إيصال العوض إليه 
في الأوقات المتفرّقة» حتى لا يشعر بانقطاعه إذا انتقطعء ك| 
نقوله في توفير مافاته من الثواب بعد الاستحقاق لهفي 
أحوال الدنيا وأحوال الموت. 

وبعدء فغير ممتنع أن يديم العوض عل المشاب بعد 
لمن ناه تحط نا سقهياك وزة كان لا سس ل 
الأصل دائياً. ويمكن أن يقال مثل ذلك في الأطفال 
والبهائم. 

كلجل افقية و قو هنا بوك أن تيمكدل عه عه أن 
العوض منقطع: أنَا قد علمنا أنَّهِ تعالى يولم من يموت على 
كفره بالغاً وفي حال الطفولية؛ فلو كان الأعواض من 
عي على الدوام لما جاز وصول الكافر إل حقّه لأنّه_ 
وهو في النار _ معاقب لا يجوز أن يكون معرّضاً ومنفوعاً 
بالإجماعء فيجب انقطاع العوض ليمكن توفيره في أحوال 
الذنياء 

ولا يمكن أن يقال: إِنَّ عوضه يحبط بالمستحقٌّ على 
الكقس نت العقنات» لأن العطا عاد المتععتات عفدنا 
بالطنال رسع لعا ذلك عفد الاقم فق الرعيدة ]ذف اله 

عل أنَّ شبهة القومفي التحابط بين الشواب 
والعقاب لا يتأتَى في العوض /[[ص ]]70١‏ والعقابء 
لأنَّ الثواب والعقاب عندهم إِنَّ) تحابطا للتنافي الذي بينهما 
من حيث اقترن بالثواب والتبجيل والتعظيم؛ وبالعقاب 
الاوك فم افوا الكساتة وهنا مفقوهريين العوفن والعقتات 
فلا تنافي. 


حرف الألف / (58) الأعواض عالطاو سخ ا ا 


وأناقول أبي هاشم: إِنَّ العوض لا يتحبط بالعقاب 
لكنّه يصير جزء من العقاب. وهذا هو القول في الإحباط 
عتده لأن الشوات والعقنات رت )حا لان عند سن هنذا 
الوجه وبأن يصير به كل واحد جزء من صاحبه؛ فأيّ معنئ 
لنفيه إحباط العقاب للعوضء وقد قال بمعناه؟ 

اللبحة لذأ ة يسيوك اكرهاسة إن اومن 0 
يكن اجتماع استحقاقه مع استحقاق العقاب صار جزء 
كالتوات: والني يتسد قوله هنذا: أن الغتوات نا ضار جره 
من العقاب للتناني بين الثواب والعقاب. فلم لم [يكن] 
اجتماع استحقاقههما صار أحدهما تخفيفاً من صاحبه؛ 
والعوض لا تنافي بينه وبين العقابء. فكيفا يصير جزء 
منه؟ 

فإن قيل: إذا كان العوض دائاً ولم يكن توفيره وهو 
دائم في الدنيا فلا بد في الكافر المستحقٌ للعقاب من أن 
يجعل العوض جزء من عقابه؛ لأنّه لايمكن وصوله إليه 
إلا عل هذا الوجه. 

فنا الات الكق إلا عدر حدس لأ موز من غير 
تراض» والعوض ليس من جس العقاب فكيف يصير 
جرءا مند؟ 

فإن قيل: لأنَّ دفع الضرر قد يقوم مقام النفع. 

قلنا: هذا لا بد فيه من التراضيء وإِلّا فلا وجه 
لاتقلاب النفع إل أن يصير جزءاً من الضرر. 

فإن قيل: الضرورة تدعو إلى ذلك لأنّه لا يجوز 
وهو في النار أن ينتفع /[1[ص 197]] بالعوض إلا على 
هذا الوجه الذي ذكرناه. 

قلكا: لأضروووة عدضي] !هدك قتوذيييفة لأتههاذا 
كنان السوض ذاق] وورة الكنافر المسفكق للغقنات الآغرة 
وهو مستحقٌ للعوض مضافاً إلى العقاب» فلا ضرورة في 
استبقاته حقّه من العوض إل أن يجعل جزءاً من عقابه: لأنّه 
ن أن يُسقط عنه العقاب ويوفي العوض. 

وإنَّما يقال: دعت الضرورق إل الشيء. إذا كان لا 

يمكن سواه ولِمَ كان العوض بأن ينقلب عن جنسه 
وصفته بغير رضاء من صاحبه أولْ من أن يسقط العقاب 
لا وبةق الحوقن يل قنذ أول ان العانات سل لله 
تعالل يحسن منه إسقاطه؛ والعوض حقٌ عليه لا بد أنيوفيه 


3 


مستحقه. فإذا لم يجتمع وصولم) فالأول سقوط مايحسن 
إسقاطه وهو العقابء لأنََّا يحسن إسقاطه وتستحق المدح 
على غفرانه» والعوض لا بِدَّ من توفيته لمن يستحقه. 

دليل آخر: وقد اسئّْدِلٌ عل أن العوض منقطع: بأنّه 
لو كان دائاً لحسن تحمّل المضارٌ من غير نفع عاجل؛ وكان 
يجب أن يحسن الظلم؛ لأنَّ الظالم قد عوّض المظلوم لمنفعة 
دائمة لظلمه له على هذا المذهب. وهذا الكلام إنَّها يلزمهم 
إذا قالوا بدوام جميع الأعواض وم يفصلوا بين ما يستحق 
علدا متها وبين منايُستَحقٌ عليه تعال وهم [1] يقضاوا 
بين الأمرين. 

غير أنه يمكن أن يقاللمم تقويةً ذه الطريقة: إذا 
أحوج الله تعالى أحدنا بالجوع والعطش إلى الطعام 
والشراب» فيجب أن لا يلزمه دفع ذلك عن نفسه بالأكل 
والشرب لأنَّ صبره عليه يقتتضي وص وها إلى منافع 
دا 

/ لاص ”757]] ومتئى قيل: يلزمه بعقله دفع 
المضارٌ من الجوع والعطشء فلذلك وجب عليه. قلنا: قد 
كان يجب أن لا يكون ذلك ني عقله لو كان العوض دائياًء 
لأنّه لا يجوز أن يُحلّم وجوب دفع الضرر الذي يستحقٌ به 
النفع الدائم. 

فصل: في هل يسقط العوض باطبة والإبراء أم لا؟ 

اعلم أنَّ كل عوض يستحقٌ أحدنا عل غيره معجّلاً 
ا يجوز توفيره عليهفي الدنياوتمًا له أن يطالب به 
ويستوفيه» فإِنَّه يسقط بهبته وإبرائه مشل حقوقه فأمّا 
الأعواض التي يجب للعبد على الله تعالى ولبعضهم على 
بعض عل وجه يتأخَر استيفاؤه إلى الآخرة ويكون الله تعالى 
هوالمستوفي له فإنَّه لا يسقط بهبته وإبرائه؛ لأنّ مسقوط 
المح يبع جوز المطالبة به والاستيفاء. لأنّكلٌ ذلك 
تمسوّف لق ادل ؟ فمس لنيس له أ اموق اولان 
يطالبه به لم يكن له [أن يُسقطه ولو أسقطه سقط بإسقاطه. 
ولماذكرناه م يسقط حقٌّ الينيم عل غيره بهبته وإبرائه وإن 
كان الحق له] من حيث كان ليس له أن يطالب به ويستوفيه 
وهو في حجر غيره. 

ولو قال إن اللسنوسن الدقى ول طاو لني اش 
صاحبه في الآخرة لسقط لأنّادار الاستيفاء لم يقل 


متبويحا لآ بحاس ناكد ال الك سامون ادق 
لأنه شيش لبه ]ن بط لحي ةلمن وا سيكو وان 
استيفاؤه إلى غيره ممّن يعرف مبلغه. والوقت الذي يجب فيه 
الاستيفاء. 

فإن قيل: فأيّ معنئئ للإبراء والإخلال في الشاهد 
إذا كان الأعواض لا يسقط مبا؟ 

/الذعن 4]] قلننا: إل ينوثر الأنسراء ف الحقيوق 
التي لنا أن نتتصرّف بقبض واستيفاء وإسقاط كالديون وما 
حكن عو مناه سرف ونا كناهنا كسمن ال تاها 
صاحبه بالألم على سبيل الظلم وماجرئى مجرئ ذلك مما 
يموق الل قعدالل عن ميل التاق الأسرة سان 
الإبراء منه والمحالة لا يوان في ذلك. 

فصل: في هل يزيد مبلغ العوض بالتأخير أم لا؟ 

الصحيح هذا الباب أنيقال: إن الفتاخين 
للعوض على ضربين قبيح وحسن. فأمّا التأخير الحمسن 
فيجوز ما يؤخر الله تعالل من الأعواض المستحقّة عليه با 
يفعله من الآلام أو مشل تأخيره ما يستوفيه على سبيل 
الانتصاف وينقله من الظال إل المظلوم في الآخرة؛ فهذا مما 
لاعت قل ناعير زينا ةنهم لأتدرتي ميا هذا 
الممدو قو فقا فا ليج نات لسنس انعا لعلله و رس 
الضرر بالتأخير. 

وأمّا التأخير القبيح فمثل أن يجب لأحدنا عوض 
عن غيره مَايصحٌ استيفاؤه عليه معجّلاً فيُوْخْره 
فالواجب أن يستحقٌ عليه المعوّض الزيادة قدرمابين 
السلعة بنسيئة وبيعها بالنقد. ولا يجب أن يكون استحقاق 
العكناةة لكل العاف وجل الحماةةيسستفهم الف 
نفسها بشرط تأخر عوضهاء والاستحقاق للزيادة يرجع 
إِللْ وجه المضدّة دون التأخير. 

فصل: في أنه تعالى لا يجب أن يريد العوض عند 
فعل الضرر: 

ولا يجب أن يقارن إرادة العوض لما يفعله تعالى من 
الآلام» لأنَّ تقدّم إرادته لمراده عبث لا غرض فيه؛ وقد بيّا 
ذلك في جملة الكلام في باب /[[ص ]]1١150‏ الإرادة من 
هذا الكتاب. 


وليس يمكن أن يُدَّعىْ: أنَّالألم لايدخل في الحمسن 


لم ءءء ...0000 حرف الألف / (58) الأعواض 


تان سمه لأرافة رونك الكن اتسنا ذال 
الألى لوجب العوضء وقصد إل إيقاعه مع علمه بأنَّه 
يُعوّض المؤأ. كفئ هذا في كون الألم حسناًومفعولاً 
للعوض» كما نقوله في تكليف ما يستحقٌ به الشوابه بأنّه 
تعالى لا يجب ولا يريد فعل الثواب في حال التكليف. بل 
يكفي كونه مريداً للطاغة التى يستحق به الثواب. 

وعلن هذا نقول: إن الله تعالئ خلق الخلق لينفعهم: 
وم يرد في ابتداء الحال وقوع النفع. لكنّه أراد خلقهم لهذا 
الوجه دون غيره. ولو وجب أن يكون مريداً للعوض في 
حال [فعله] للألم حتّىئ يكون معرّضاً له بالألم» لوجب أن 
يكون مريداً لمنافع الخلق كلّها في ابتداء خلقهم. حتَّىْ يصمٌّ 
أن يقال: خلقهم لماء وذلك يقتضي أن يكون يريد 
للمناجاة من فعله. 

فصل: في ذكر مايلزم من الأعواض بإتلاف 
النفوس وإزالة الأملاك وقطع المنافع: 

الذي يذهب إليه أبو هاشم وحرّره محصّلو أصحابه 
وها البات ما طمن كاقروه قتالوا: إن القفل سس سه 
الأعواض. لأنّه إيصال ضرر بغير شبهة إلى المقتول» فإن 
علم المقتول قبل القتل أو ظنّ نزول القتل به فذلك غم 
ينض بل عوضا امن ويتعسن أيقبا محدهع شطع هله 
وتفويته إيّاهِ معلوماً لله تعالى أنه لولم يُقَتّل فمات فلا عوض 
له عن قاتله بتفويت المنافع؛ لأنّه ما فوّت شيئاً وإنّما يكون 
له عليه عوض القتل وعوض الغم. 

/11[ص ]]١05‏ ويُفرّقون بين قتل أحدنا لمن يفوته 
بقتله المنافع» وبين إماتة الله تعالى وتفويته بذلك المنافع» 
فيقولون بأنّه لا عوض عليه تعالُ فيه| فاته من المنافع 
بالموت» وإن كان علينا ذلك في القتل. بل يقولون: إِنَّهِ تعالى 
ما قطعه عن منافع تحصل له من غيره؛ بل عن منافع 
يتفصّل هو بها عليه؛ وللمتفضّل أن لا يتفصّل. فكأنّه تعالى 
إنَّما أنعم عليه إل هذه الغاية من غير زيادة عليها والقاتل 
فوّته بالقتتل» إذا كان معلوماً أنَّهِ يبقئ لولا قتله منافع من 
جهة غيره كانت تحصل له لا محالة لولا القتل. 

فأمَّا الغصب والمنع من الانتفاع أو ما جرى مجراه 
فَإِئَّّم يوجبون فيا فوّته الغاصب من المنافع بالمغخصوب 
العوضء كمن منع غيره من الانتفاع بداره أو ثويه. 


ماع 4 


حرف الألف / (58) الأعواض ك الخاو ا اس ا 


وكذلك من منعه من التصرّف في تجاراته وكسبه؛ وإن كان 
منعه بضرر أدخله عليه استحقٌّ عليه العوض من وجهين: 
أحدهما الضررء والآخر تفويت المنافع. 

مركرة رب حمر ع ززم اناه 
وكنان من يعلبع آله بسكل مدن الاقشاع يهالو سه 
عليه: إِنْهِ لا يجب عليه عوض في المنع من منافعه. 

يقر كران مع مسحت مارك والاعسن مدل 
من غصب ثوباً يتكرّر الانتفاع به باللبسء أو كتب علم أو 
أدب يتكرّر الانتفاع بها بالدرس والنظر فيها: إِنَّ العوض 
يجب عليه متكرّراً بقدر ما فاته من الانتفاع طول ذلك 
الزمان. وإذا غصبه ما لا يتكرّر الانتفاع؛ كالطعام الذي إنَّما 
يكون الانتفاع به بأكله ثم ينقطع نفعه. وكذلك الدراهم 
لأنّ الانتفاع بها إِنَّما يكون بصرفها فيا يحتاج إليه. وذلك 
نفعة واحدة» وعلىْ كلا الأمرين يلزم إعادة المغخصوب 
١]‏ رن دالكية ناف العتص ويا ةا 

ويمكن أن يقال في هذا الكلام: إِنَّ القاتل يسيء 
لل المتتول بإدخ ال الضرر بالقتل والغمٌ أيضاً على ما 
فرضوه. وهو أيضاً يسيء إليه بتفويته له منافع حياته 
وقطعهلهاء وليس يظهر أنّه يستحقٌ عن هذا التفويت 
أفواظينا تدز وسهعف هه انيدم ولعي كل شضي» كنان 
كالا ا م م كر ألا 


5 


َّ 


شر أذ من عم طبه وخ لانن عرض وسشم بشيحة أو 
خاله:وماله إ] السلظان لظام مسو ليه ويسسق بذلك 
اله مضه وإن كان لا يستعق عل ذلك أغواضا لاع نا 
لا يلحقه عند ذلك من الغدٌ؟ 

فإن أشاروا باستحقاق العوض عل غمّه بتفويت 
منافعه الزائد على غمّههء بم يظهر أنَّهِ يلحقه من ألم القتتل 
فذلك صحيح. وليس يريدون على الحقيقة ذلك لأنََّم 
يراعون المنافع المعلوم حصوها له لولا القتل» فيجعلون 
الأعواض بإزائهاء وهذا ليس بظاهر الصحّة. 

والذي ينين الآن نا أن القاتل يستحق ه] الفتل 
ذمّاً زائداً عن ما يستحقه على الغمّ من حيث فوَّت المقتول 
ما هو مظنون من منافعه؛ وإمكان انتفاعه من غير مراعاته؛ 
ل د 
بكلٌ شيء. علم أَنَّهِيتّفق انتفاعه به أو لا يتمق 


- 


وح را ا ل ا 
اغتقدوا أنه لأ ند مخ أن ل لان 
ورأوا أنَ المنافع التي كان يمكن أن تحصل له لا تنحصر 
ولأكسام ‏ حي سف أعرافيا ععدور ميات 
ينحصرء فعدلوا إلى مراعاة المعلوم حتَّىئْ حملهم ذلك على 
ا 0 
لولا القحل ل يستحقٌ المقتول شيئاً من الأعواض بتفويت 
المنافع عن القاتل. 

وهذا القول يدفعه التأمّلء لأن العقلاء يذمّون كل 
قاتل عل تفويته المقتول الانتفاع بحياته وإن جوَّزوا أنه 
لولاا هذا القتل لكان يموت أو يقتله قاتل آخرء ويعدون 
هذا التفويت إساءة إليه» ويذمّون به على كلّ حالٍ. فلو كان 
ما ذكروه من مراعاة بقائه لولا القتتل صحيحاً لم يكن هذا 
مسيئاً ع[ كل نال عند الغقلاءء ومندموما بعافوّته من 
المنافع. ومعلوم خلاف ذلك. 

ويقال لمهم على هذه الطريقة: ما تقولون فيمن قتل 
غيره وفي معلوم الله تعالى أنَّه لولم يقتله لقتله قاتل آخر 
ظلياًء وأن ذلك القاتل الثاني لول يقتله لكان يعيش مدَّة 
طويلة ينتفع فيها بالأموال والأحوال؟ أعلى من توجبون 
عوض تفويته المنافع في المدَّة التي علم الله تعالى أنّه لولا 
القتل [الثاني] لا حياة إليها؟ 

فإن قالوا: على القاتل الأوّلء قلنا: كيف ذلك وعلى 
م ]نت لكي سنا فونه القاف] الأول شتا بن متاقفة لأن 
المعلوم أنه لولم يقتله لقتله قاتل آخرء ونراكم تحدّون 
تفويت المنافع با يفوت المنافع عنده ولولاه لحصلت. ولهذا 
قلتم: إِنْ الله تعالى لو كان يعلم أنَّه يميته لولا قتل القاتل له 
ا استحقٌّ المقتول عن القاتل عوضاً عن فوت تلك المنافع. 

وإن قالوا: يستحق الأعواض بتفوت المنافع على 
القاتل الثاني. 

فاح كذ لعسيو 0[ بره كبك ويس ذلداك 
على من لم يفعل شيئاً وم يُفوّت نفعاً؟ وإنّما كان في المعلوم 
له يفعل ذلك لولا فعل غيره» وهذا كلّه لم يكن فيا بقي إلا 
آنه لايستحقٌ عوضاً عا أحد بتفويت هذه / [1آص 
] السائع :وسذالأيضحٌ فق الأصول ]إلا فيا ينغله 
الإنسان بنفسه. فأمًا ما يفعله به غيره فلا بد من استحقاق 
العوض فيا يستحقٌ بمثله الأعواض. 


١ 


فإذا قيل لنا: فأنتتم كيف تقولون في هذا المسألة؟ 

قلنا: نحن لا نوجب الأعواض فيما فات من المنافع 
ولا نراعي في ذلك المعلوم وقوعه دون ما ليس بمعلوم» بل 
نقول: إِنَّ هذا القاتل يستحق به الذمٌ عل قظع منافع هذا 
ل ا ار 
ديول لقعد] > ولانضول الميعي عن ددا ا لوقت 
اها 

وهذه الطريقة التي ساكوها توجب عليهم أن 
يتوقّف العقلاء عن ذم من حبس غيره عن الانتفاع بأمواله 
وتجاراته» لأنّه من الجائز عندهم أن يكون في المعلوم أنَّ هذا 
لولم يحبسه لقطعه عن ذلك قاطع آخرء وحبسه حابس 
آخرء فيخرج هذا الحابس من أن يكون مفوّتاً للمنافع 
ومسيئاً. ومعلوم خلاف ذلكء وأنّ العقلاء يذمُون من 
ذكرناه على كلّ حال وإن جوّزوا ما قدّرناه. 

ويجب أيضاً فيمن سلب غيره مالا ومعلوم لله تعالى 
أنه لولا سلبه إيّاهِ لكان يبتاع به طعاماً مسموماً من حيث لا 
يشعر فيأكله ويتلف به أنَّه حسن إلىْ هذا المسلوب المال» 
لاله قد خلضه من نلق نقسة وجنت إن ل يكن سن - 
من حيث كان الإحسان يفتقر إِللْ القصد إليه _أن لا يكون 

مسيئاً ولا مفوّتاً لنفع المال بل قاطع عن المضرّة بالمال. 

والذي فرّقوا بين القديم تعالى وبين أحدنا 2 


- 


تعالى إذا أماته لا يستحقٌ عليه الأعواض بتفويت المنافع 
ليس بشيء لأنَّ مراع عند العقلاء في هذا الموضع 
تفويت ما كان حاصلاً أو مكنا من المنافع» سواء كانت 
تفضّلاً أو استحقاقاً. ألا ترئ أن من مثل غيره ومعلوم أنّه 
ل 0 
التفضّلء يستحق الذمّ بلا خلاف على هذه المنافع والعوض 
على مذهبهم, ولا فرق بين أن يفوّته منافع /[[ص ]]١1١‏ 
واجبة له أو منافع غير مستحقّة. 

والذي فرّّقوا بين المال وغيره تمّا يتكرّر الانتفاع به 
فتكثّر الأعواض عليه وأنَّ المال لا يُتكرَّر الانتفاع به؛ لأنَّ 
صاحب المال تسكن نفسه ويقوى قلبه في كل حالٍ 
بحصول المال في يده. ويسرٌ أيضاً بذلك سروراً داك 
متفزاة ل نرم امنا سرف شيو سو اللتتاتن وبتاترننا 
ا 
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والأرن اسان سب من اج ند 
مالكه وبين الانتفاع بذلكء فإِنَ الذم الذي يستحقّه من 
العقلاء عإى هذه الإساءة إِنَّما يزيد ويتضاعف بحسب 
الانتفاع بذلك المغصوب. فإن زاد الانتفاع إِمَّا متكرّراً أو في 
حال واحدة يضاعف الذمٌ» وإن نقص نقص الذْمٌ بنقصانه. 

وما يلزم عل ما قدّمناه: أن يكون من غصب ديناراً 
ومعلوم من حال المغصوب أنَّه لولا الغصب لكان يبتاع به 
وسربح فيه ألف ديسانء أن يستحق من النذمٌ فم سن 
الأعواض عل تفويت منافع هذا الدينار أكثر ما يستحقه 
من غصب خمسائة دينار» لولا الغصب لما كان يتّجر بهاولا 
يكتسبء بل كان يلزم أن يزيد ذم من غصب الدينار 
الواحد الذي حاله ما ذكرناه وأعواضه المستحقة على ذمٌ 
من غصب قنطاراًء ومعلوم أنَّهِ لولا الغصب لأهلك الله 
تعالم هذا المال أو غصبه غاصب آخر. 

90 | لزمهم ذلك لأن عامج اسان الندي ذكرتنا 
حال يستحق الذمٌ عن غصب الدينار وعل تفويت ال منافع 
العظيمة به؛ ويستحقٌ أعواضاً كشيرةً توازي تلك المنافع؛ 
وعاصبي) القطار دحي رما ماري در ال عسل 
غصب القنطار فة لط و :ذقنا ولاعوفيا فم 
ال ا 

عل أن الذمٌ في الغصب إن يستحق لأجل تفويت 
المنافع» فإذا راعينا ما في العلم أنّهِ نفع وجب أن يكون من 
غصب مافي العلم أنّه لولا الغصب /[1[ص ]]55١‏ لتلف 
نال تال أو بغيرة أفلا ستتسق دكا ليلا ولا كيرا لأئنه 
مرك نفع بخصضمة: 

ولناني هذا الموضع تأمّل ونظرء ولعلَّدا أن نستقصيه 
وتذك رفور نافد ومكان اخو دوف اتفال ابس الدرلة 

شرح جمل العلم والعمل: 

لأ :151 مين ]نف دان المج اب ا 
وقديفعل الله تعالى الألم في البالغين والأطفال والبهائم؛ 
ووجه حسن فعل ذلك في الدنيا أنّه يتضمّن اعتباراً يخرج به 
من أن يكون عبثاء وعوضاً يخرج به من أن يكون ظلا. 

شرح ذلك: يجوز أن يفعل الله سبحانه الألم في 
البالغين وغير البالغين من غير تقدّم استحقاق له. ووجه 
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حسنه: أنه فيه اعتبنار للمكلّف ترجه عن كونه عبشا وفيه 
عوض يرجه من كونه ظلماً. ولا بد من اجتماع هذين 
الوجهين فيه. 

لعن ]اكه العدوطى اله نيه لاه ليو 
خلا منه لكان الألم ظلاً. 

أل ترئ أن من ابت دأغيره بالألم بالضرب وما 
يجري مجراه ولا يُعوّضه على ذلك ولا يدفع به عنه ضرراً 
أعظم منه. فإنّهِ يكون ظال ماً له ويستحق الذمَّ من العقلاء» 
وذلك منفيٌ عنه تعالى. 

وإنَّا قلنا: إِنّه لا بد فيه من اعتبار ليخرج عن كونه 
عبثاً. ألا تر أنَّ من استأجر غيره لينل له تراباً من موضع 
إل موضع من غير أن يكون له غرض أكثر من إيصال 
أخراتة لين ف هك رفاسا نولك رمد لك موماقيك 
غيره على أن يضربه ويعطيه على ذلك شيئاً معلوماً. فمتئ 
فعل ذلك ولم يكن له فيه غرض أكثر من إيصال المنفعة إليه 
فإِنَّه يكون عابثاً بفعله وإن ل يكن ظالماً» وذلك أيضاً منفيٌ 
عنه تعالى. 

فإذاً لا بدٌ مع اجتماع هذين الوجهين فيا يفعله تعالى 
من الآلام أو يأمر به أو يبيحه؛ العوض ليخرج عن كونه 
ظلماًء والغرض وهو الاعتبار الذي أشرنا إليه ليخرج عن 
كونه عبثاً. 

/ 11ص ]]١١7‏ [حكم الألم في الآخرة]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ يفيه : فأمّا المفعول منه 
في الآخرة فوجه حسنه الاستحقاق فقط. 

شرح ذلك: قد بيّنا أنَ مايفعله القديم تعال من 
الآلام في دار التكليف لا بد من أن يجتمع فيه الوجهان: 
ليغا الااتتديو لك لوف نه ل ند ا ل 
ذلك. 

فأمّا ما يفعله في الآخرة بأهل النار» فلا وجه لحسنه 
|3 الخرمعوناق لماو تن الووريق دعو قدا تمل 
من الآلام لطفاً فيه. 

والعوض أيضاً غير مكن إيصاله إليهم فلم يبقٌّ إلا 
أنه إنّ) حسن للاستحقاق لاغير. 

[لايحسن الألم بمجرّد العوض]: 

مسألة: قال السيّد المرتضىئ افيه : ولا يجوز أن 


يحسن الألم للعوض مجرّداء لأنّه كان يؤدّي إل حسن إيلام 
الغير بالضرب لا لشيءٍ / 11ص ]]١١5‏ إِلّا لإيصال نفع 
إليه» واستيجار من ينقل الماء من نهر إل مر آخر لاا لغرض 
بل للعوض. 

شرح ذلك: ذهب أبو علي وأصحابه إلى أنّه حمسن 
من القديم تعالى الألم بمجرّد العوض لا غيرء وخالفهم 
أهل العدل وقالوا: بل لا بد من أن يكون فيه مع العوض 
لطف لبعض المكلّفِينء ومتئ لم يكن فيه لطف كان عبثاً. 

واستدلوا عن ذلك بأن قالوا: لو حسن الألم بمجرّد 
العوض لحسن من الواحد منّا أن يستأجر أجيراً لينقل الماء 
من مبر إل بر من غير أن يكون له فيها غرض غير إيصال 
الأكرة لبد قالوا"اقذد عل فموورة قبح الك نمت انسار 
عَلِمَ بطلان قوله ضرورةً. وإن امتنعوا من إجازته فلا وجه 
لقبحه إلا ما قلناه من كونه عبثا. 

وليس هم أن يقولوا: إِنَّما قبح منه ذلك لأنّه لو كان 
يسدر أن [زطوة اتن ] رسن تف رد امن 
النفضل فيستحقٌ به المدح والشكرء وحيث ل يفعل فوّت 
نفسه ذلك فاستحق الذمَّ لذلك وقبح فعله لأجله دون ما 

وذلشك أن مااقالوه ليس بعس حيح» لأنّ تقوييت 
الشكر والمدح ليس بواجب تركه. لأنّه لو كان واجباً 
لوج ب أن لا يخلو أحدنا في حال من الأحوال من 
استحقاق الذمّ» لأنّه لا يقدر ني كلّ حال أن يفعل من 
الأفعال ما يستحقٌ عليه المدح والشكر. 

وكان يجب أيضاً أن يستحقٌ القديم تعالىْ الذمٌ في 
كل حال» لأنّه يقدر في كل وقتٍ على ما لو فعله لاستحقّ 
المدح والشكرء وقد علمنا بطلان ذلكء فم أدَى إليه وجب 
الحكم بفساده. 

[لاعبرة بالتراضي في العوض]: 

منسألة: قال السيّد المرتضيل اله : ولا اعتبار في 
حسنه للعوض بالتراضي» لأنّ التراضي نّم يُعتَبر فيه ما 
يشتبه من المنافع» فأمَّا ما لا شبهة في اختيار العقلاء لمثله إذا 
عرفوه لبلوغه أقصئ المنافع» فلا اعتبار فيه. 

شرح ذلك: ما يفعله القديم تعالى من الآلام في دار 
التكليف يستحقٌ عليه من /[[ص ]]١١56‏ الأعواض الحدٌ 


الذي إذا بلغه من الكثرة اختاره جميع العقلاء» ومن لم يختره 
استحق الذمَّ منهم» وما هذه صفته لا يراعئ فيه التراضي. 

الخو انا لوانر هيدا عش النقك دوتك انه 
انتقل من موضع إل موضع قريب منه وخحذ عوضاً عليه 
مائة ألف قنطار. فإنَّه متئ لم يختر الانتقال استحقٌّ الذمَّ من 
العقلاء» وحسن منهم إجباره ع إن ذلك خاصّة إذالم يكن 
عليه في ذلك غضاضة ولا نقصان منزلة وإن كان عليه فيه 
مشقّة فإِنَ أحوال العقلاء لا تختلف في ذلك؟ 

وإنَّما يراع التراضي في الآلام إذا كانت المنافع التي 
يقابلها قليلة يسيرة كما يراعئ التراضي بين المستأجر 
والأتجو ءالدالا قدكو مق أختد نا جنار الأكير عا الحيل 
برضل الأجزة اليرت كان هدك 05 الأجحرة الت 
يأخذها علئ عمله قليلة يسيرة» فروعي في حسن عمله 
التراضي. 

فَأمّا ما يبلغ الحدّ الذي ذكرناه من الكثرة فإِنّه يسقط 
فيه اعتبار التراضي على ما قد بيّناه. 

[عدم جواز الألم لدفع الضرر]: 

مسألة: قال السيّد المرتضي يليه : ولا يجوز أن 
يفعل الله تعالى الألم لدفع الضرر به من غير عوض عليه 
كما يفعل ذلك أحدنا /[[ص ]]١١7‏ بغيره. والوجه في 
ذلك: أنَّ الأل إنّها يحسن لدفع الضرر في الموضع الذي لا 
يندفع إِلّا به والقديم تعالى قادر عا دفع كل ضرر عن 
اللكلف مق غين أن يوله: 

شرح ذلك: الألم يحمسن فعله لثلاثة أوجه: 
للاستحقاقء وللنشع. ولدفع ضرر أعظم منه. والقديم 
تعالىْ يجوز أن يفعله للوجهين الأوّلينء ولا يجوز أن يفعله 
لدفع الضرر. 

والفلةق ذللعيننا ارنانا المشمية اله حصي تحل 
الألولدفع الضرر إذا كان لا يندفع إِلّا به ولاايمكن فعله 
من دونه. 

الاترئ أن من أنجئ غريقاً_ بأن أخرجه من 
اللكنة" #ااكقدي نش يه شان سحو ينه رضمنيان ]انان ١‏ 
يمكن إخراجه إلا به لأنّه دفع به هو أعظم من الملاك 
ولو أمكنه إخراجه من غير أن يوصل إليه شيئاً من الآلام 
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فعْلِمَ بذلك أنَّ الأ إنّ)) يحسن لدفع الضرر إذا كان 
لا يمكن دفعه إلا به. 

وإذاثبت هذه الجملة فالضرر الذي يدفعه الله 
تعالى بفعل الألم لا يخلو من أن يكون من فعله مثل العقاب 
وما يجري مجراه أو من فعل غيره. فإن كان من فعله فهو 
تعالى قادر عا أن لا يفعل به ذلك الألم وإن لم يفعل به ألما 


آخرء وإن كان من فعل غيره فهو تعالى أيضاً قادر عا المنع 


مله. 

فإذاً عل الوجهين جميعاً لم يحصل الشرط في حسن 
فعله تعالى /[1[ص8١١]]الألم‏ لدفع الضررهء فينبغي أن 
لا يحسن فعله له. 

[في انقطاع العوض]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضىئئ يفيه : والعوض هو 
النفع المستحقٌ العاري من إجلال وتعظيم. والعوض 
منقطع. لأآنّه جار مجرئ المثامنة والأروشء, ولو كان دائمً 
لكان العلم بدوامه شرطاً في حسنه. وكان لا يحسن من 
أحدنا تحمّل الألم بعوض منقطع. كما لاايحسن تحمّل ذلك 
من غير عوض. 

فرح ذلتكة يد السوض هنوب] ذكرتعاةمتن كوت 
نفعا مستحقا خاليا من إجلال وتعظيم. 

ذكرننا كوك ه لإنقمدا) لني عا لبش بنع و(اتسحنا) 
ليبين من التفضّلء وكونه (خالياً من التعظيم والإجلال) 
ليبين به من الثواب. 

فأمًا الذي يدل علا أَنَّه منقطع شيئان: 

/ 1ص ]]١١9‏ أحدهما: الرجوع إلى الشاهد في 
إيجاب العوضء وقد وجانا الأعواض كلّها منقطعة في 
الشاهد, مثل الأجر في الأعال والأثإن في الأمتعة 
والأروش في الجناياتء فينبغي أن تكون الأعواض كلّهاء 
هذه يليا 

والاعتي: لني كنا السوهو داف)] لرجنب ايكون 
العلم به شرطاً في حسن تحمّل الآلام؛ كما أنّه شرط في مجرّد 
حصول العوضء ونحن نعلم أنَّه يحسن من الواحد مثا أن 
يتحمّل ضرراً _ بأن يعمل عملاً من الأعمال أو يسافر 
ليتوصّل به إلى منفعة منقطعة غير دائمة _ ولايحسن أن 
يتحمّل ذلك إذا خلا من منفعة أصلاً. فلو كان الدوام 
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شرطاً في حسن الألم لقبح ذلك منّاء كما يقبح إذا خلا من 
منفعة أصلاً. فعُلِمَ بهذه الجملة أنَّ الأعواض منقطعة. 

[وجوب العوض عليه تعالى في كل ألم مترتب عن 
أمره]: 

فبيآلة: قال الس الر فجي برف وما نما هيز 
الآلام بأمره تعالى أو بإباحته فعوضه عبن لله جار مجرى 
فعله. 

شرح ذلك: ما أمر الله تعالى به من الآلام_ مثل 
ذبح الحيوانات في الهدي /[[ص 1١١١‏ والمناسك 
والنذور والكفارات _ أو أباحه مثل ذبح الحيوانات 
للأكل» فالعوض في ذلك أجمع على الله تعالى. 

وتاقلتاذلك لامكال ابرفايه وأناحة لناء كانه 
فعل ذلك الألم» ولو فعله لكان عوضه عليه. ولأنَّ أمره 
وإناحنه يد لان عل ححن لآلا اول يكرن الل سينا إلاآن 
توق نما اكه مق الأعيواقى ما قوق قلح ونا مس 
علينا من الأعواض ع إن الآلام التي نفعلها على وجه 
الظلم؛ فهو مقدار ما تحرج الألم من كونه ظلياً. فأمّاما 
لاعددق تركو عي هل يقار دن يو أموامن 


[عدم وجوب العوض عليه تعالى إذا كان الغير سبباً 


للويلام]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضئئ يفيه : وقد يكون الألم 
من فعله تعالى والعوض على غيره بالتعريض له. نحو من 
عرّض طفلاً للبرد الشديد فتأم بذلك أو مات فالعوض 
هاهنا على المعرّض للاألم لا على المؤلم نفسه. وصار ذلك 
الأم كأنّه من فعل المعرّض. 

شرح ذلك: قد يكو ن الألم من فعل الله تعالى 
والعوض علينا. مثل أن يُعرّض أحدنا غيره ليُنَرَّل به الألم 
عبئى ما جرت به العادة المستمرّة في ذلك. مثل أن يتركه 
تحت برد شديد ينزل من السماء؛ أو يطرحه في ثلج يموت 
فيهء أو في نار يحترق فيهاء فإِنَ الآلام هاهنا من فعل الله 
تعالُ بمجرئ العادة /[[ص ١١١‏ ]] والعوض في ذلك 
عل المعرّض منا لذلك الأ لأنّهِ بتعريضه صار في حكم 
الفاعل له. 


وكذللة و أن أجسدنا ريت عتسمر ا تووطقعو ف فاجنة 


غيره طفلاً فتركه تحت ذلك الحجر فوقع عليه وماتء كان 
العوض في ذلك على الواضع للطفل لاع إن المرسل 
للحجرء وإن كان الألى من فعل المريل لكنّه صار 
بالتعريض له كأنّه فاعل الألم» فاستحقّ العوض عليه. 

[حكم العوض نمّن فعل الألم ظلم)]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضي يفيه : والأولى أن 
وسو شل الألرسل رجه الظلدمجا عير يلحال 
مستحقّاً من العوض المبلغ الذي يستحق مثله عليه. 

والوجه في ذلك: أنَّه لوم يكن لذلك مستحقاًء 1 
يكن الانتصاف منه ممكناً مع وجوب الانتصاف. بخلاف 
ماقاله أبو هاشم. فإنّه أجاز أن يمكّن من الظلم وإن م 
2 1 ا 
مين لا يخرج من الدنيا إِلّا وقد استحقٌّ ذلك. 

شرح ذلك: ذهب أبو القاسم البلخي وكثير من 
الكلينين نا المفغرة أذ للقن 1 ]] تك انان 
من فعل الظلم من ليس له شيء من الأعواض أصلاًء فإذا 
ورد القيامة تفضّل الله عليه ثم نقله إلى من يستحق ذلك 
عليه. 

قال أبو هاشم وأصحابه: أنه لايجوز أن يُمَكّن من 
فعل الظلم إلا من علم من حاله أنّه يرد القيامة وقد 
وقد لق الأعراتي بقارس ميعن له 

وردَّع ا أبي القاسم قوله بأن قال: الاتتصاف 
واجب والتفضّل ليس بواجب ولا يجوز أن يتعلّق فعل ما 
هو واجب بفعل ما ليس بواجب. 

وعل هذه العلّة الني اغتلّ بها أبو هاشم يلزمه أن 
يقول: لا يجوز أن يُمَكَّن من فعل الظلم إِلّا من يستحقٌ في 
المت مداونا فس زلضن 97]] علساتر ارفك أن 
يكترة اوسن عاك اموس ف الشففيل لاد به 
تفضّل وليست بواجبة على أصله. فإذاً يعود الأمر إلى أنّه 
على الزانجي الكائزه وعد ذلك لا بنك الاقضات: 

فإن قال: من قد علم من حاله أنّه يستحقٌ ذلك في 
المستقبل يكون ذلك ني حكم الحاصلء كان لأبي القاسم 
ولمن ينصر مذهبه أن يقولوا: وقدعلم أنَّهِ يتفصّل عليه 
وذلك في حكم الحاصاء فينبغي أن تُجوّزه وهو لا تجوز 
ذلك. 


فيك بن ذلك الذلدين | اللتعيان» نا مداهي أن 
الماك سي رضن 


0 مناقضة. 


4 - الأفعال: 

أفعال الله تعالى: 

الأمالي (ج ؟): 

لل ل 
حاكياً عن شعيب عليه الصلاة والسلام: : (قَد افْتَرَيْناعَلَ الله 
كَذِباً إنْ دنا في مِلَيِحُمْ بَعْدَ إِذ ناا لله له ينها وما يَكُونُ نا 
أن تَعُودَ فِيها إِلّا آنْ يَشَاءَ الله رَجُنا4 [الأعراف: 84]: فقال: 
البمن عد هر نه تدارا ن اسان كو 01 [1عن :]تفيل 
الكفر والقبيح» لأنَّ ملّةَ قومه كانت كفراً وضلالا وقد أخبر أنَّه 
لا يعود فيها إلا أن يشاء الله؟ 

الجواب: قيل له: في هذه الآية وجوه: 

لقنت أن تيوق الأنة الع اعاستا الله رلك سين 
الفقاداك التسرعات! لمح كنان كو قفي سس نيا 
وهي منسوخة عنهم,؛ ولم يعن بها مايرجع إلى الاعتقادات 
في الله وصفاته» مالا يجوز أن تختلف العبادات فيه 
والشرعيات يجوز فيها اختلاف العبادة من حيث تبعت 
المصالح والألطافء والمعلوم من أحوال المكلّفَين فكأنّه 
قال: إِنَّ ملّتكم لا نعود فيهاء مع علمنا بأنَ الله قد نسخها 
وآذال شكجيها ل" أن صا ااآة ماضونا المت تسود 
إليها. وتلك الأفعال التي كانوا متمسّكين بها مع نسخها 
عنهم ونبيهم عنها _ وإن كانت ضلالا وكفراً_ فقدكان 
يجوز فيا هو مثلها أن يكون إياناً وهدىّء بل فيها أنفسها 
قد كان يجوز ذلك. وليس تجري هذه الأفعال مجرئ الجهل 
لاما الذي امود انبكر الافيها. 

وقد طعن بعضهم عإى هذا الجواب فقال: كيف 
يجوز أن يتعبّدهم الله تعلق بتلك الملّة مع قوله : قد افْتَرَيْنا 
عَلَ الله كذباً إن ع ذنافي مِنَتِكُمْ بَعْدَإِذْ انا الله 
مِنْها4؟ فيقال له: لم ينف عودهم إليها على كلّ حالء وإنَّما 
نفى العود إليها مع كونها منسوخة منهيّاً عنهاء والذي علّقه 
عه الله عمال فسن العقوة النينا عمو بجر ل ابام مها 
ويتعبّد بمثلهاء والجواب مستقيم لا خلل فيه. 


ملعل ءءء 0 حرف الألف / (54) الأفعال 


وكانييناة ننه أراة أن للك لا شرن امنا فسموكيية 
فزق مزتعي اللسققا را كان مورت بكي بوكر 
أمر عُلَّقَ بم لاايكون فقد نفي كونه عا أبعد الوجوه. 
ا اللا ا 
1ك ب هٌ الِياطٍ4 [الأعراف: :]4٠‏ وكما يقول 
القائل انال قن كذا ست فر القثار أر نشدت السرانتة: 
وكما قال الشاعر: 
وحنَّىْ يؤوب القارظان كلاهما 

ويُشّرفي القت كليب لوائقل 

7ن :]1 والقارظان لايؤونان أننداء قلحت 
لايش ر أبداء فكانه قال: إن هذا لايكون أبداً. 

وثالثها: ما ذكره قطرب بن المستنير من أن في 
الكلام تقديياً وتأخيراً وأنَّ الاستثناء من الكمّار وقع لا من 
ا 
كَوَْتِنا أ لَكَمُودُنٌ في مِنّينا4 
ا ل الي 0 
والسلام: وما يكون لنا أن نعود فيها عل كل حال. 

ورابعها: أن تكون الماء التي في قوله: (فيها) إلى 
القربة لا إل الملّةَ لأنّ ذكر القربة قد تقدّم كا تقدَّم ذكر 
الله ويصون تيعين الكلام: تاسورع من فريك ول 
نعود فيها إِلّا أن يشاء الله بها ينجزه لنا من الوعد في الإظهار 
عليكم والظفر بكم فنعود إليها. 

وعاشتسنياة هيرق لون ]ذا ن اوتاه ال اذ 
يردّكم إلى الحقّ فنكون جميعاً عل ملَّة واحدة غير مختلفة 
أنه لي قال تعالى حاكياً عنهم: (أَوْ لَكَمُودنَ في لتنا كان 
كاد ا الققيوقة عنا ملة وا عد عر ةحاسو أن 
يكنون مدن زح إلا أن وماء الل أن لمعك معنا عل مله 


واحدة. 


معت ادي افو متايه 


فإن قبل #الامتقناء بالمشعة إن كان بعدافوله: لوا 
يُحَكُوق لذا | واتشود قينا الكاقنالة انو تر ل 
أن يشاء الله» فكيف يصع هذا الجواب؟ 

تناس لاف لا آنه ل اسان دكن التشودقيا 
كراسي ار حي ايان د انرا 
الاستثناء عل المعنيل فيقول: إِلّا أن يشاء الله أن نتّمَق في الملَّة 


بأذ ترجعز أتعم إلا الحق. 


حرف الألف / (54) الأفعال و 


فإن قيل: فكأنَّ الله تعالى ما شاء أن ترجع الكمّار إلى 
الحق. 

ترقنكد]ة قا اناما تفي زا اتسنا واف عل كن 
حالء بل من وجه دون وجه. وهو أن يؤمنوا ويصيروا إلى 
الحقٌّ غتارين ليستحقّوا الشواب الذي أجري بالتكليف 
إليه» ولو شاءه عن كل حال لما جاز أن لا يقع منهم, فكأنَّ 
شعيباً عليه الصلاة والسلام قال: إن ملّها لآ تكون واحدة 
إلا أن يشاء الل أن يُلْجتكم إل الاجتاع معنا عل ذيقا 
وموافتفنا ملا والقافدةق ذلك واحة لأنةالز 
أطلحق: لصن 55]] انالا شق بدا وول تع مانت 
واحدة؛ لتومّم منومٌّم أنَّ ذلك مما لايمكن عل حال من 
الأحوالء فأفاد بتعليقه له بالمشيئة هذا الوجه. ويجري قوله 
تعالى: (إِلَّا أن يَشاء الله4 مجرئ قوله تعالن: لوَلَوْ شاءًَ 
رَيُّكَ لآَمَنَ مَنْ في الْأَرضٍ كُلْهُمْ جميعاً» [يونس: 48]. 

وشادسها: أن يكون المعترا؛ إلا آن يشاء الله أن يُمكتكم 
من إكراهناء ويل بينكم وبينه؛ فنعود إلى إظهارها مكرهين. 
ويقوّي هذا الوجه قوله تعالى: (أُوَلَوْ كُنّا كارجينَ ©4. 

ومستايهيا: أن يكسوة المت 4 لزان يسن اماه أن 
يتعبّدنا بإظهار ملّتكم مع الإكراه؛ لأنّ إظهار كلمة الكفر 
قد تحسن في بعض الأحوال إذا تعبّد الله تعالى بإظهارهاء 
وقوله: (أُوَلَوْ كنا كارهي ©4 يقوّي هذا الوجه أيضاً. 

فإن قيل: فكيف يجوز من نبيّ من أنبياء الله أن يتعبّد 
بإظهار الكفر وخلاف ما جاء به من الشرع؟ 

قلنا: يجوز أن يكون لم يرد بالاستثناء نفسه بل قومه. 
دخان ومن أكون لاني اماتموفرينا كاز 
يشاء الله أن يتعبّد أُمّسي بإظهار منّتكم ع لم سبيل الإكراه: 
وهو جائز غير تمتنع. 


أبد 


1ص 75١]][تأويل‏ آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تعاى: (يا أَيمهَا اَن آمَنُوا المْكَجِيبُوا له وَِلرَسُولٍ إذا 
واعخط اا كيك واغلكترا أن الا كول بن الل 
وَكلْجو) [الأشال24]وقتال :سا سحي الشرلبين ارم 
وقلبه؟ وهل يصحٌ ما تأوّله قوم من أنَّه يحول بين الكافر 
والإيعان؟ وما معنئ قوله: لا يُحْيِيكُمْ)؟ وكيف تكون 
الحياة في إجابته؟ 


اللشوابن #فلنناة أكاقواج مان كول نأ الشق 
وَكَليِ4» ففيه وجوه: 

أوّها: أن يريد بذلك تعالى: يحول بين المرء وبين الانتفاع 
دما لوه وه اتح وي إل كفس الطاف اق والبنا ورف 
قبل الفوت وانقطاع التكليف وتعدَّر ما يسوّف به المكلّف نفسه 
من التوبة والإقلاع» فكأنه تعالى قال: بادروا إلْ الاستجابة لله 
وللرسول من قبل أن يأتيكم الموت فيحول بينكم وبين الانتفاع 
بنفوسكم وقلوبكم ويتعذّر عليكم ما تسوّفون به نفوسكم من 
التوبة / [[ص ]]١790‏ بقلوبكم. ويقوّي ذلك قوله تعااى: (وَأَنَّهُ 
إَِيْهِ حْسَرُونَ ©4. 

وثانيها: أن يحول بين المرء وقلبه بإزالة عقله وإبطال 
تمييزه وإن كان حيّاء وقد يقال لمن فقدعقله وسّلِبَ تمييزه: 
إن بغير عقلء قال الله تعالى: (إِنَّ في ذلِكَ لَنكرى لِمَنْ كان 
َهُ كَلْبّ4 [ق: /ا"]. قال الشاعر: 
ولي ألف وجه قد عرفت مكانه 

ولكن بلا قل ب إلى أين أذهبٌ 

وهذا الوجه يقرب من الأوّلء لأنّهِ تعالى أخرج هذا 
الكلام حرج الإنذار لهم والحث عل الطاعات قبل فوتهاء 
لأنَّه لا فرق بين تعذّر التوبة بانقطاع التكليف بالموت» وبين 
تعذّرها بإزالة العقل. 

وثالثها: أن يكون المعنى المبالغة في الإخبار عن قربه من 
عباده» وعلمه بم يُبِطِنون ويخفون. وأنَّ الضائر المكتومة له 
طاهرفاوالحقايا السعوزة لغله بادية وري ذلك صرق قولة 
تعالى: (وَكنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ ©4[ق: »]١‏ ونحن 
نعلم أنه تعالل لم يرد قرب المسافة» بل المعنئ الذي ذكرناه. 

وإذا كان يك هو أعلم به في قلوبنا مناءوكانما 
اله أيضينا قدو اميا وتسهيو همه وؤتهمل عو علق 
وكل ذلك لا يجوز عليه جاز أن يقول: إنَّه يحول بيننا وبين 
قلوبناء لأنّه معلوم في الشاهد أن كل ثيء يحول بين شيئين 
فهو أقرب إليهما. 

ولمًا أراد الله تعالى المبالغة في وصف القرب خاطبنا با 
نعرف ونألفء وإن كان القرب الذي عناه جلت عظمته لم يرد به 
المسافة» والعرب تضع كثيراً لفظة القرب عل غير معنئئ المسافة» 
فيقولون: فلان أقرب إِلْ قلبي من فلان» وزيد مي قريب» 
وعمرو مني بعيد» ولا يريدون قرب المسافة. 


ورابعها: ما أجاب به بعضهم من أنَّ المؤمنين كانوا 
يفكّرون في كثرة عدوّهم وقلَّة عددهم, فيدخل قلوبهم 
الخوف, فأعلمهم تعالى أنَّه يحول بين المرء وقلبه بأنَّه يُبدّله 
بالخوف آمنأء ويُبِدّل عدوّهم _ بظتهم نَم قادرون عليهم 
وغالبون لحم _ الجبن والخَوّر. 

ويمكن في الآية وجه خامسء وهو أن يكون المراد 
أنه تعالل يحول بين المرء وبين ما يدعوه إليه قلبه من القبائح 
بالأمروالنهي والوعد والوعيدء لأنا نعلم أنّه تعالى لولم 
يُكلّف العاقل مع ما فيه من الشهوات والنفار لم يكن له عن 
القبيح مانع؛ ولاعن مواقعته رادع» فكان التكليف حائلاً 
بينه وبينه من حيث زجر عن فعله. وصرف عن مواقعته. 
وليس يجب ني الحائل أن يكون في كل موضع مما يمتنع معه 
الفعل» لأنّا نعلم أنْ المشير منّا على غيره في أمر كان قدهمًّ 
به/[1[ص ]]1١57‏ وعزم على فعله أن يجتنبه. والمنبّه له على 
أن الحظ في الانصراف عنه؛ يصحٌ أن يقال: منعهمنهء 
واحخال. ببنه وبين فعله. قا لعبيذ الله بن فيس الرقيات* 
حال دون الههوى ودو ن سُرَّى الليل مصعبٌ 
اا | ال د اش ال 

ونحن نعلم أنَّه م يحل إِلّا بالتخويف والترهيب 
دون غيرهما. 

فإن قيل: كيف يطابق هذا الوجه صدر الآية؟ 

قلنا: وجهالمطابقة ظاهرء لأنّه تعالى أمرهم 
بالاستجابة لله تعالى ولرسوله فيما يدعون إليه من فعل 
الطاعات والامتناع من المقبّحات»؛ فأعلمهم أنَّه بهذا الدعاء 
والإنذار وما يجري مجراهما يحول بين المرء وبين ما تدعوه 
إليه نفسه من المعاصيء ثم إن المآب بعد هذا كلّه والمنقلب 
إل ما عنده فيجازي كل باستحقاقه. 

فأمًّا قوله تعالى: (إذا دَعاحُمْ لما يُحْيِيكُنْ4؛ ففيه 
وجوه: 

أوّها: أن يريد بذلك الحياة في النعيم والشواب لأنَّ تلك 
هي الحياة الدائمة الطيّبة التي يؤمن من تغيّرهاء ولا يخاف انتقالهاء 
فكأنّه تع حت عل إجابته التي تكسب هذه الحال. 

وقانيياء الوعفم ذلتك بالدعاة إل اللناه وهال 
العدوّء فكآنّه تعالى أمرهم بالاستجابة للرسول عليه 


الصلاة والسلام فيا يأمرهم به من قتال عدوّهمء ودفعهم 
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عد حرو لساك واعلميخ أن وناك سد او يفا 
كان فيه قهر للمشركينء وتقليل لعددهم, وفل لجهدهم؛ 
وحسم لأطاعهم. لأَنَم متئ كثروا وقووا استلانوا جانب 
المؤمنين» وأقدموا عليهم بالقتتل وصنوف المكاره؛ فمن 
هاهنا كانت الاستجابة له عليه الصلاة والسلام تقتتضي 
الشجلةو لماه وري الك قر نإل قال الى 
الْقِصاصٍ حَياةً4 [البقرة: ١7/9‏ ]. 

وثالئها: ماقالهقوممن أن كلّطاعة حياة 
ويوصف فاعلها بأنّه حي كم أنَّ اللعاصي يوصف فاعلها 
أنه ميت والوجه في ذلك أنَّ المؤمن الطائع لما كان منتفعاً 
بحياته وكات تؤدٌيِه إل القواب السذائم قبل إِنَّ الطاعة 
حياة؛ ولمًَا كان الكافر العاصي لا ينتفع بحياته من حيث 
كان مصيره إِلىْ العقاب الدائم كان في حكم الميّتء ولهذا 
يقال لمن كان منخّص الحياة غير منتفع بها: فلان بلا عيش 
ولاحياة» وماجرئ مجرئ ذلك من ححيث لا ينتفع بحياتة: 

ويمكن في الآية وجه آخرء وهو أن يكون المراد 
بالكلام الحياةني الحكم لاني /[[ص67١]]‏ الفعلء لأنا 
قدعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام كان مكلَّفاً مأموراً 
بجهاد جميع المشركين المخالفين لله وقتلهم؛ وإن كان في| 
تعد كلت ذلك فبيق هذا آها الذكة ع ترروطيسة نكانه 
تعالى قال: فاستجيبوا للرسول ولا تخالفوه. فإنّكم إذا 
خالفتم كنتم في الحكم غير أحياء» من حيث تُعْبَّدَ عليه 
الصلاة والسلام بقتالكم وقتلكم؛ فإذا أطعتم كنتم في 
الحكم أحياء. ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: (وّمَنْ دَخَلَهُ 
ا ا ال ل ا اك 
يكون آمنا» وهذا حكمه. ولم يُخبر بأنَّ ذلك لا محالة واقع. 

فأمًّا المجبّرة فلا شبهة لهم في الآية» ولا متعلّق بهاء 
لأنّهِ تعالى لم يقل: إنَّه يحول بين المرء وبين الإيهان» بل ظاهر 
الآية لا يقتضي أن يحول بينه وبين أفعاله» وإِنَّا يقتتضي 
ظاهرها أنَّهِ يحول بينه وبين قلبه. وليس للإيمان ولا للكفر 
يوي كان لك عاك عسي تامدوم ونين انا 
الشرؤولا يع نافع راد له العف الوحية لهال لا 
كر يعي لصي انا أتريةو اانه من مان لان 
ذلك قبيح» والقبائح عنه منفيّة. 


حرف الألف / (54) الأفعال خط اوس اا 


الأمالي (ج 09: 

11ص ”؟]] [تأويل آية]: إن سأل سائل عن قوله تعالى: 
(قأيْنَ تَدْهَبُونَ © إِنْ هُوَإِلّا دِكْرٌ لْعَالَيِينَ © ...2 إلى آخر 
الآية [التكوير: 77 و77]ء فقال: ما تأويل هذه الآية؟ أَوَليس 
ظاهرها يقنضي أَنَا لا نشاء شيئاً إلا والله تعالل شاءه؟ ولم يخصٌ 
إيماناً من كفر ولا طاعة من معصية. 

اللجواب: قلنا: الوجه المذكور في هذه الآيةأنَّ 
الكلام متعلّق با تقدّمه من ذكر الاستقامة» لأنّه تعالى قال: 
لمن شاه بْكُْ أن يَنْكَقِيمَ ©4[التكوير: 78]ء ثم 
فتانة فض كفتناوة إلة أن نت الله وك العساليية 
[التكبوير: 96] آي ها تشاون الامسغامة إلارالك تعال 
مريد لماء ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالى الطاعات. وإِنَّما 
أتكرنا إرادته المعاصي. وليس لهم أن يقولوا تقدّمذكر 
الاستقامة لايوجب قصر الكلام عليهاء ولايمنع من 
عمومه» كما أنَّ السبب لاايوجب قصر مايخرج من الكلام 
عليه حت لا يتعداه» وذلك أن الذي ذكروه إنّ)) يجب فيا 
يستقل بنفسه من الكلام دون ما لا يستقل. 

وقوله تعالى: لإوّما تَشاوُنَ إِلّا أَنْ يَشَاء اللهُ) لا 
ذكر للمراد فيه فهو غير مستقل بنفسه. وإذا عُلَّقَّ بها تقدَّم 
من 5ك الأسشقامة استعهل ,غنل النهالبو كدان ناذبة ظاهر 
يقتفبي ما ظدوة_ ولي سلما ذلك لوجب الانصراف 
عنه بالأدلّة الثابسة عل أنَّهِ تعالى لا يريد المعاصي ولا 
القبائح. عل أنَّ خالفينا في هذه المسألة لا يمكنهم حمل الآية 
على العموم, لآأن العباد قد يشاؤن عندهم مالا يشاء الله 
عار باه جويدوا سنيف يرما عليه كلا تم مان مني 
كان أو غيره. وكذلك قد يريد النبيّ عليه الصلاة والسلام 
من الكفار الإيمان» وقد تُعِبّدنا بأن يريد من المقدم عل 
القبيح تركه؛ وإن كان تعالٌ عندهم لا يريد ذلك إذا كان 
المعلوم أنه لا يقع» فلا بد لحم من تخصيص الآية» فإذا جاز 
لهم ذلك بالشبهة /[[ص ”]] جاز لنا مثله بالحجّة. وتجري 
هذه الآية مجرئ قوله تعالى: لإِنَّ هذه تَذْكِرَة قَمَنْ شاءً 


ا 


َس 


اتح دّإلى رَبّهِ سَبيلاً © وَما تَقَاوْنَ إلا أن يها الله4 
[الإنسان: ١4‏ و4170 وقوله تعالى: وما يَذْكْرُونَ 
يَشاءَ الله [المدَثَّر: 53]» في تعلّق الكلام با قبله. 

فإن قالوا: فالآية تدل عل مذهبنا وبطلان مذهبكم 


نَ 


[| 


م وج عدر وهو الك فال لزيا تفازة إلا أن كفنا 
الله وذلك يقنتضي أنَّه يشاء الاستقامة في حال مشيئتنا 
لماه لأنَّ (أن) الخفيفة إذا دخلت على الفعل المضارع 
اقتضت الاستقبال» وهذا يوجب أنَّه يشاء أفعال العباد ني 
كلّ حالء ويبطل ما تذهبون إليه من أنَّه إِنَّها يريد الطاعات 
في حال الأمر. 

فلن ليق ظاهن الآبة آنا لأنقداء إلا ماقساءةالله 
تعالى في حال مشيئتنا كما ظننتم؛ وإنَّا يقتضي حصول 
مشيئته الما نشاؤه من الاستقامة من غير ذكر لتقدّم ولا 
تأخرء ويجري ذلك مجحرى قول القائل: ما يدخل زيد هذه 
النذار لا أن يدخلها عمروء وتحن تعد أنه غين واجسب 
بهذا الكلام أن يكون دخو في حالة واحدة» بل لا يمتنع 
أن يتقدّم دخول عمر ويتلوه دخول زيد, و(أن) الخفيفة 
وإن كانت للاستقبال على ماذْكِرٌ فلم يبطل عا تأويلنا 
معني الاستقبال فيهاء لأنَّ تقدير الكلام: وماتشاؤن 
القذاعات الا بعد أن يقناء الله نال ومشنيسة تحال قن 
كانت لما حال الاستقبال. 

وقد ذهب أبوعلي الجبّائي إلى أنّهِ لا يمتنع أن يريد 
تعال الطاعات حالاً بعد حالء وإن كان قد أرادها في حال 
الأمر» كما يصحٌ أن يأمر بها أمراً بعد أمره قال: لأنّه قد 
يصحٌ أن يتعلّق بإرادته ذلك منّا بعد الأمر» وفي حال الفعل 
مصلحة» ويعلم تعالى أنا تكون متئ علمنا ذلك كنا إلى فعل 
الطاعات أقرب. وعلى هذا المذهب لا يُعتَرّض با ذكروه. 

والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبي 
علي في هذا الباب. عل أنَّ اقتضاء الآية للاستقبال من 
أوضح دليل علخ فساد قولهم, لأنَّ الكلام إذا اقتضىئ 
حدوث المشيئة وأبطل استقبالهاء بطل قول من قال منهم: 
نه مريد لنفسه أو مريد بإرادة قديمة» وصمحٌ مانقوله من 
أنَّ إرادته محدثة مجدّدة. 

ويمكن في تأويل الآية وجه آخر مع حملنا إِيّاها على 
العموم؛ من غير أن نخصّها بما تقدَّم ذكره من الاستقامة» 
ويكون المعنيل: وما تشاؤن شيئاً من فعالكم إِلّا أنيشاء الله 
تمكينكم من مشيئتكم» وإقداركم عليهاء والتخلية بينكم 
وبينها. وتكون الفائدة في ذلك الإخبار عن الافتقار إلى الله 
تعالى» وأنّه لا قدرة /11[ص 5]] للعبد على مال يُقَدَّره الله 


تال 35 ولس سن علي أذ يعدو[ الوضنت لأن ها 
تتعلّق به المانيئة في الآية منذوف غير سذكور: ولني لمم آن 
يُعَلّقَوا قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَشاء الله4 بالأفعال دون تعلّقه 
بالتتزف لكان عر وانهة نوق الأكرن عدر مكو وكا هذا 
واضح بحم الله. 

1[[ص ١٠٠1]1تأويل‏ آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تحال الله و4 الديسق اكثرا ركل ونق الظلمدات إل 
التُورِ4 [البقرة: 751]» فقال: أليس ظاهر هذه الآية 
يقتضي أنه هو الفاعل للإيمان فيهم؟ لأنَّ النور هاهنا كناية 
عن الإيان والطاعات. والظلمة كناية عن الكفر 
وا معاصيء ولامعنئ لذلك غير ماذكرناه. وإذاكان 
مضيف الإخراج إليه فهو الفاعل لما كانوا به خارجين» 
وهذا خلاف مذهبكم. 

اواك فلن إن العزز والظلجة المدكوزان ل الآيه 
جائز أن يكون المراد بهم الإيمان والكفرء وجائز أيضاً أن 
يراد مها الجنَّة والنار. والشواب والعقاب, فقد تصحٌ الكناية 
عن الثواب والنعيم في الجنّة بأنّه نور» وعن العقاب في النار 
أنه ظلمة:فقإذا كناق المرادين] الكثة والحان ساقت إضضافة 
إخراجهم من الظلمات إِلىْ النور إليه تعالى» لأنّه لاشبهة في 
أنّه جلّ وعرّ هو المدخل للمؤمن الجنَّة والعادل به عن 
طريق النار. والظاهر ب ذكرناه أشبه لأنّه يقتنضي أن 
المؤمن الذي ثبت كونه مؤمناً يحرج من الظلمة إل النور» 
ولو جمِلَ عل الإيمان والكفر لتناقض المعنئ» ولصار تقدير 
الكلام أنه نرج المؤمن الذي قد تقدّم كونه مؤمناً من الكفر 
إلى الإيمان» وذلك لا يصعٌ. وإذا كان الكلام يقتتضي 
الاستقبال في إخراج من ثبت كونه مؤمناً كان حمله على 
دخول الجنّة والعدول به عن طريق النار أشبه بالظاهر. 

على أنَا لو حملنا الكلام على الإيمان والكفر لصم وم 
يكن مقتضيا لما توهّموهء ويكون وجه إضافة الإخراج إليه 
تعالى وإن ل يكن الإيمان من فعله من حيث بين ودلّ 
لاوطا وين و وق مييق ع ادراتما ا مو 
يخرج المكلّف من الكفر إِلىْ الإيمان» فيصحٌ إضافة الإخراج 
إليه تعلل لكون ما عدَّدناه من / [1[ص ]]٠١١‏ جهته. وعلى 
هذايصحٌ من أحدنا إذا أشار عل غيره بدخول بلدٍ من 


لع ءءء 00000 حرف الألف / (54) الأفعال 


البلدان ورعّبه في ذلك وعرّفه ما فيه من الصلاح والتفعء 
أو بمجانبة فعل من الأفعال أن يقول: أنا أدخلت فلانا 
البلد الفلاني» وأنا أخرجته من كذا وأنتشته منه. ويكون 
وجه الإضافة ما ذكرناه من الترغيب وتقوية الدواعي. 

ألا ترى أنَّه تعالى قد أضاف إخراجهم من النور إلى 
الظلمات؛ ومن الإيمان إلى الطاغوت, وإن لم يدل ذلك على 
أذ لفوت هكر التسل المد رو الكسداووسسل وس 
الإضافة ما تقدّمء لأنَّ الشياطين يغوون ويدعون إلي الكفر 
ويزيّنون فعله. فقتصحٌ إضافته إليهم من هذا الوجه. 
والطاغوت هو الشيطان وحزبه؛ وكل عدوٌ لله تعاللٌ صدّ 
عن طاعته؛ وأغرئ بمعصيته يصع إجراء هذه التسمية 
بع نكي اففعة الاطيناةة الأيزا أن الأباة من فيل 
الله تعالى في المؤمن ولم تقتض الإضافة الثانية أنَّ الكفر من 
فعل الشياطين في الكفار لولا بله المخالفين وغفلتهم. 

وبعد فلو كان الأمر على ما ظئّوه لما صر الله تعالى 
وليّاً للمؤمنين وناصراً لهم على ما اقتضته الآية, والإيمان 
من فعله تعالى لاامن فعلهم. ولما كان خاذلاً للكافرين 
ومضيفاً لولايتهم إلى الطاغوتء والكفر من فعله تعالى 
فيهم؛ ولما فصل بين الكافر والمؤمن في باب الولاية وهو 
المتول لفعل الأمرين فيهما. ومثل هذا لا يذهب على أحد. 
ولا بغرن عقه] لا معائد بعالظ لشي 

[[ص 5١١]][تأويل‏ آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تعالى: لرَيّا لا تُِغ كُلُوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ...4 الآية [آل 
عمران: 8]» فقال: أوّليس ظاهر الآية يقتضي أنَّه تعالى 
يجوز أن يزيغ القلوب عن الإيوان حتّىئ تصحٌ مسألته تعالى 
أن لا يزيغها ويكون هذا الدعاء مفيداً؟ 

الجواب: قلنا: في هذه الآية وجوه: 

[زنكا ان كدوة المخراة الاناة رتنا ند معايكا 
المحنة في التكليف. ولا تشق علينا فيه» فيفضي بنا ذلك 
ِل زيغ القلوب منا بعد الهداية» وليس يمتنع أن يضيفوا ما 
يقع من زيغ قلوبهم عند تشديده تعالى عليهم المحنة إليه؛ 
كما قال كلك في السورة: إِنّا زادتهم رجساً إلى رجسهم.؛ وكما 
قال برا عن نوح غلا : (كَلَمْ يَزدْهُمْ ذُعائ إِلّا فِراراً ©» 
[نوح:1]. 
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فإن قيل: كيف يُشْدَّد المحنة عليهم؟ 

قلنا: بأن يقوّي /[[ص ]]١١١‏ شهواتمم لما قبّحهفي 
عقوم ونفورهم عن الواجب عليهم» فيكون التكليف عليهم 
بذلك شاقاء والشواب المستحقٌ عليهم عظياً متضاعفاًء وإنَّما 
مسن أن خعله شافاً دريف هذه الخولة. 

وثانيها: أن يكون ذلك دعاء بالتثبيت لهم على الهداية» 
وإمدادهم بالألطاف التي معها يستمرّون على الإيان. 

فإن قيل: وكيف يكون مزيغاً لقلوبهم بأن لا يفعل 
اللطف؟ 

قلنا: من حيش المعلوم أنه متئ قطع إمدادهم 
بألطافه وتوفيقاته زاغوا وانصرافوا عن الإيمان؛ ويجري 
ري ترم اللّهمَ لا نُسلّط علينا من لا يرحناء معناه: 
لاقل دا وات سك الاي كتعاط علي ريون نترق 
الفرزدق: 
أتاني ورجلي بالمدينة وقعةٌ لآل تميم أقعدت كلّ قائم 

زاك افيد ينا قل تامه تكتاتيه فنانا: لاقل بيشا 
وبين نفوسنا وتمنعنا ألطافك فنزيغ ونضل . 

وثالثها: ما أجاب به أبو علي الجبّائي محمّد بن علي؛ 
لآنّه قال: المراد بالآية: ربّنا لا تزغ قلوبنا عن ثوابك 
ورحمتكء ومعني هذا السؤال أنََم 
يلطف لمم في فعل الإيمان حتّئْ يقيموا عليه ولا يتركوه في 
مستقبل عمرهم, فيستحقوا بترك الإيمان أن يزيغ قلوبهم 
عن الثواب» وأن يفعل تعالى بهم بدلاً منه العقاب. 

قال: فإن قال قائل: فيا هذا الثوابالذي هوفي 
قلوب المؤمنين حنَّئْ زعمتم أتَم سألوا الله أن لايزيغ 
قلوبهم عنه؟ وأجاب بأنَ من الشواب الذي في قلوب 
المؤمنين ما ذكره الله تعالى من الشرح والسعة بقوله تعالى: 
١(قَمَنْ‏ يرد الله أن يَهْدِيَهُ يفرح صَدر إلونلاع» 
[الأنعام: 5؟17١],‏ وقوله تعالى للرسول عليه الصلاة 
والسلام: (أَلَغ مُفْرَح لَكَ صَدْرَكَ © وَوَضَعْنا عَنْكَ 
وؤرك 4 [الخحرع 1و1 وذكتر أن عيذ ةارع 
مفو القن وانكون اللعداق فعدلذن :الكم ان عقو :قال 
ومن ذلك أيضاً التطهير الذي يفعله في قلوب المؤمنين» 
وغنالنذي سيعية الكنافريى قال مانا :رافك مولن 
يرد الله أَنْ يُظهرَ قُنُوبَهُهْ) [المائدة: ١].قال:‏ ومن ذلك 


سألوا الله تعالى أن 


أيضاً كتابته في قلوب المؤمنين كما قال تعال: (أُوليكَ كُكبّ 


في قُلُوبِهِمُ الإيمانَ» [المجادلة: 77]» وضد هذه الكتابة 


هي سمات الكفر التي في قلوب الكافرين» فكأتَّم سألوا 
الله تعالى أن لا يزيغ قلوبهم عن هذا الثواب إلى ضدّه من 
العقاب. 

ورابعها: أن تكون الآية محمولة على الدعاء بأن لا 
يزيغ القلوب /[1[ص56١١]]عن‏ اليقين والإيان. ولا 
يقتضي ذلك أنَّهِ تعالي سُيِلَ ما كان لا يجب أن يفعله. وما 
لولا المسألة لجاز فعله. لأنّه غير ممتنع أن يدعوه على سبيل 
الانقطاع إليه والافتقار إلى ما عنده بأن يفعل تعالى ما نعلم 
أنه لا بد من أن يفعله» وبأن لا يفعل ما نعلم أنَّه واجب أن 
لا يفعله تعالى إذا تعلق بذلك ضرب من المصلحة:؛ كما قال 
تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لإوَلا تُحْرِني 
يَوْمَ يَبْعَقُونَ ©4 [الشعراء: /41]» وكما قال في تعليمنا ما 
ندعوهبه:9إقالَّرَبٌ ب احْحُم بِالخَْقّ) [الأنبياء: 1 
وكقزده تضال: ركنا ولا كتنبا هنا لأاطاقة لمابى» 
[البقرة: 787]: عن أحد الأجوبة» وكلٌ ما ذكرناه واضح 


عه اك 


الأمالي (ج 4): 

1[[ص ”77]] [تأويل آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تال ليذ اعسات ب ال قتعيؤق /[[عن 4 7]] 
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابٍ ...4: إِىْ قوله تعالى: إبَّلاءٌ مِنْ 
رَبَحُمْ عَظِيمٌ ©4[الأعراف: .]14١‏ فقال: ما تنكرون 
أن يكون في هذا الآية دلالة عل إضافة الأفعال التي تظهر 
دن العماة إل ال سال سن وتحييق اجذها: اله فال ال 
بعدما تقدَّم ذكره من أفعالهم ومعاصيهم: (وَفي ذلِحُمْ 
بَلاءُ مِن رَبَحُمْ عَظِيمٌ ©4: فأضافها إلى نفسه. والثاني: 
أضاف نجاتهم من آل فرع ون إليه؛ فقال تعالى: (وَإِذْ 
جَيْنَاكُمْ4؛ ومعلوم أنَموهم الذين ساروا حنّئ نجواء 
فحدن أن كتوق ذلك الجيز عن تعلحه عت الحقيقية تن 
تصحٌ الإضافة حينئلٍ. 

الجواب: قلنا: أمّا قوله تعالى: (وَفي ذلِحُمْ) فهو 
إشارة إلى ما تقدم ذكره من إنجائه لهم من المكروه 
والعذاب» وقد قال قوم: إنَّهِ معطوف على ما تقدَّم من قوله 


غان باعي إترافيل اقزر بشع تفع الو 4 الآية 
لكر +2 ]ءو املا اهن" لأ سان رالسسة فياك 
في أنَّ تخليصه لهم من ضروب المكاره التي عدّدها الله نعمة 
عليهم وإحسان إليهم. والبلاء عند العرب قديكون 
حسناء وقديكون سيا قال الله تعالى: (وَلِيبّلَ الْمؤْمِنِينَ 
وتاخلاة خه» [الأهال: 17]وينول النناس ف الرسض 
إذا أحسن القتال والثبات في الحرب: قد أبِلىْ فلان ولفلان 
بلاء. والبلوئ أيضاً قد يُستَعمل في الخحبر والشرٌّ إلا أنَّ 
أكثر مايستعملون البلاء الممدود في الجميل والخمي 
والبلوى المقصورة في السوء والشرٌ. فقال قوم: أصل 
البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحانء ثم يستعمل في 
شياو لقف أن الس وا لاسنو و فين كدو ل قمر 
والشّرٌ جميعاًء كما قال تعالى: (وَبَلَوْنَاهُمْ يالَْسَناتٍ 
وَالسَّيّئاتِ4 [الأعراف: 748١]؛‏ يعني اختبرناهم. وكما قال 
تعاى: لوَتَبْلُوكُمْ لمر وَالخَيْر فِثَنَهً) [الأنبياء: ه"], 
نأش شب جلك والف: للبنق بجلا تير أن الاكطري 
الشرٌ أن يقال: بلوته أبلوه بلاءً» وفي الخير: أبلوته أبليه إيلاءً 
وبلاءً. وقال زهير في البلاء الذي هو الخير: 
جزى الله بالإحسان مافعلا بكم 
وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 

فجمع بين اللغتين. لأنّه أراد: أنعم الله عليهم|ا خير 
النعمة التي يختبر بها عباده. وكيف يجوز أن يضيف تعالى ما 
ذكره عن آل فرعون من ذبح الأبناء وغيره إلْ نفسه. وهو 
قد ذمّهم عليه ووبّخهم؟ وكيف يكون ذلك من فعله. وهو 
قد عد تخليصهم منه نعمة عليهم؟ وكان يجب على هذا أن 
يكون إِنَّما نجّاهم من فعله تعالى بفعله. وهذا مستحيل لا 
عقيل 1[7هن 8 )1 لاما قبل امسوكدة أناقتيه 
قوله: #ذَلِحُم4 إلى ما حكاه عن آل فرعون من الأفعال 
القيجة رركو لعي أن فلس عن حول سك 
وتركه منعهم من إيقاع هذه الأفعال بكم إبَلاءٌ مِنْ 
َبَكُمْ عَظِيمٌ ©4 أي محنة واختبار لكم. 

والوجه الأول أقوئ وأولى» وعليه جماعة من 
الي 

وروئ أبو بكر ال هذلي عن الحسن في قوله تعالى: في 
ذَلِحُمْ بَلاءُ مِنْ رَبَحُمْ عَظِيمٌ ©4) قال: نعمة عظيمة» 


لع ءءء 0000 حرف الألف / (54) الأفعال 


إذ أنجاكم من ذلك. وقد روي مثل ذلك عن ابن عبّاس 
والسدي ومجاهد وغيرهم. 

فأمًّا إِضافة النجاة إليه وإن كانت واقعة بسيرهم 
وفعلهم, فلو دل على ماظنّوه لوج ب إذا قلنا: إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أنقذنا من الشرك أخرجنا من 
الضلالة إل االمدئء ونجّانا من الكفرء أن يكون فاعلاً 
لأفعالنا. وكذلك قد يقول أحدنا لغيره: أنا نجّيتك من كذا 
وككذا وامنع فتك وخلمكدك ولا برمة اه قبا عنسنه 
فعله. والمعنيئ في ذلك ظاهرء لأنَّ ما وقع بتوفيق الله تعالى 
ودلالته وهدايته ومعونته وألطافه قديصحٌ إضافته إليه. 
فعلْ هذا صحّت إضافة النجاة إليه تعالى. 

وتمكنة أيفها أن يكسوة معميفا ها البنه سال سن 
حيث تُبّط عنهم الأعداء» وشغلهم عن طلبهم؛ وكل هذا 
يرجع إِلْ المعونة» فتارةً تكون بأمر يرجع إليهم؛ وتارةً بأمر 
يرجع إلى أعدائهم. 

فإنقيل: كيفايصحٌ أن يقول: فوَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ 
مِنْآلِ فِرْعَوْنَ4 فيخاطب بذلك من لم يدرك فرعون ولا 


قلنا: ذلك معروف مشهور في كلام العربء وله 
لت اي 
عكاظ. وهزمناكمء وإنّا يريد:أنَ قومي فعلواذلك 
بقومك. وقال الأخطل مبجو جرير بن عطية: 
ولقد سهالكم الهذيل فتالكم 
مإراعنف مني الاقلا 
في فيلق يدعو الأراقملم تكن 
كك ا قت 0 
ولميلجق جرير الهذيلء ولا أدرك اليومالذي 
ذكره» غير أنه لما كان يوم من أيّام قوم الأخطل على قوم 
جرير أضاف الخطاب إليه وإلىْ قومه. فقكذلك خطاب الله 
تعالى بالآية إِنَّها توجّهت إلى أبناء من نجَىئ من آل فرعون 
وأحلافهم. والمعنئ: وإذ نجّينا آباءكم وأسلافكم, والنعمة 
عل السلف نعمة علا الخلف. 
[[ص ”"1]] [تأويل آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تعالى: وَلا تَقُولنٌَ لَِيْءِ إن فاعِلٌ ذلِكَ غَداً © إِلَّا أَنْ 


حرف الألف / (54) الأفعال 211101010007000 


يَشاء الله4 [الكهف: 7١"‏ و5 7]؛ فقال: ما تتكرون أن 
يكون ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون جميع مانفعله 
يشاؤه ويريده؟ لأنّه تعالى لم يخصٌ شيئاً من شيء. وهذا 
بخلاف مذهبكم. وليس لكم أن تقولوا: إِنّه خطاب 
للرسول عليه الفتلاة والسلام خاضة روعي لأ يفل :لاما 
يشاء الله تعالى» لأنّه قد يفعل المباح بلا خلاف. ويفعل 
الصغائر عند أكثركم؛ فلا بد من أن يكون في أفعاله تعالى ما 
لا يشاؤه عندكم, ولأنّه أيضاً تأديب لناكم أنَّهِ تعليم له 
عليه الصلاة والسلام» ولذلك يحسن مثا أن نقول ذلك فيما 
عل 

الجواب: قلنا: تأويل هذه الآية مبني على وجهين: 

أحدمما: أن مَل حرف الشرط الذي هو (إن) 
متعلّقاً ب| يليه وبه| هو متعلّق به في الظاهر من غير تقدير 
محذوف» ويكون التقدير: ولا تقولنٌ إِنّك تفعل إلا ما يريد 
اللاتعان ويا وات كوو الس اوها اسه لاو سد 
العجب تغلغله إلى مثل هذا مع أنَّه يكن متظاهراً بالقول 
بالعدل. وعإن هذا الجواب لا شبهة في الآية» ولاسؤال 
للقوم عليه. وفي هذا الوجه ترجيح على غيره من حيث 
انّبعنا فيه الظاهر, وم نُقدّر محذوفاًء وعم كلّ جواب مطابق 
الظاهر ول يَبّنَ عل محذوف كان أولى. 

والجواب الآخر: أن نجعل (أن) متعلّقة بمحذوف» 
ويكون التقدير: ولا تقولنٌ لشيء إن فاعل ذلك غداً إلّا أن 
تقول: إن يشاء الله. لأنَّ من عاداتهم إضار القول في مثل هذا 
الموضعء واختصار الكلام إذا طال» وكان في الموجود منه دلالة 
على المفقود. وعلى هذا الجواب يحتاج إلى الجواب عدا سلا عنه. 
فنقول: هذا تأديب من الله تعالى لعباده» وتعليم هم أن يُعلّقواما 
تَنْ يخرج من حدّ القطع. 
ولا مسبيةق أن ذلسك عنص بالطاع سات وآن 


ترون به بهذه اللفظة» 
الأفبياك 1ض 88]] ليكو ساريية عنيه رأن ا عدا عن 
ملكي لا ينشحستق أن يقتول: إن آزى عدا إن قمناء اللو 
أو أقتل مؤمناء وكلّهم يمنع من ذلك أشدّ المنع. فعْلِمَ 
سقوط شبهة من ظنً أنَّ الآية عامّة في جميع الأفعال. 

وأمًّا أ بوعل محمّد بن عبد الومّاب فإنَّه ذكر في 
تأريز هد لاني نتن لمرودهه قال زح من 
بذلك أن من كان ل يلع آلهييقئ إل عدا فلا يجوز آن 


يقول: إن سأفعل غداً وكذا وكذاء فيطلق الخبر بذلك وهو 
انتدوع جات ايحور ولا دن ين الحموينة لان فنا 
الخبر إذا لم يوجد مخبره ع إن ما أخبر به فهو كذبء وإذا كان 
المخبر لا يأمن أن لا يوجد محبره لحدوث أمر من فعل الله 
نحوالموت أو العجز أو بعض الأمراضء أو لايوجد ذلك 
بأن يبدو له ني ذلكء فلا يأمن من أن يكون خبره كذباً في 
معلوم الله كيد وإذا لم يأمن ذلك ل يجز أن يخبر به ولا 
يسلم خبره هذا من الكذب إلا بالاستثناء الذي ذكره الله 
تعالى» فإذا قال: إِني صائر غداً إلى المسجد إن شاء الله 
فاستثنى في مصيره بمشيئة الله تعالى أمن أن يكون خبره في 
منذا كتياء لذن الله تشحان إن شنا أن لضفا إل لعب زا 
المسجد غدا ألجأه إل ذلكء. وكان المصير منه لا محالة» وإذا 
كان ذلك عل ما وصفنالم يكن خبره هذا كذباًء وإنم 
يوجد منه المصير إل المسجدء لأنَّه ل يوجد ما استثناه في 
ذلك من مشيئة الله تعالى). 

قال: (وينبغي أن لا يستثنئ مشيئة دون مشيئة لأنّه 
إن استثنى في ذلك مشيئة الله بمصيره إلى المسجد على وجه 
اللقتفة ديك نفج لا شام أن كين عمو قتا أن 
الأفباق سويت كميوا كالعينارة اتفال تسا سس 
ولو كان استثناء مشيئة الله لآن يبقيه ويقدره ويرفع عنه 
الموانع كان أيضاً لا يأمن أن يكون خبره كذباً» لأنّه قد يجوز 
أن لا يصير إل المسجد مع تبقية الله تعالى له قادراً ختاراً 
فلا يأمن من الكذب في هذا الخبر دون أن يستثني المشيئة 
العامّة التي ذكرناهاء فإذا دخلت هذه المشيئة في الاستثناء 
فد أمن أنيكون غسه كنبا إذا كاثت هذة المكسيعة سئي 
وَحِدَت وجب أن يدخل المسجد لا محالة). 

قال: (وبمثل هذا الاستثناء يزو لالحنث عمّن 
حكن يقدال زاك امبر ن عدا إلا لجف إن قحا ءابه 
تعالى» لأنّه إن استئنى على سبيل ما بينام يجز أن يحنث في 
ددر كر عفل المنطاه دفن مواقم تسر[ 
يدخل معها إِلْ المسجد حنث في يمينه). 

وقسال غير أبي عسلي: إِنَّ الملسيئة المستفناة هاهنا هي 
مشيئة المنع والحيلولة» /[1[ص 7”0]] فكآنّه قال: إن شاء 
الله يخليني ولا يمنعني. 

وفي الناس من قال: القصد بذلك أن يقف الكلام 


على جهة القطع وإن لم يلزم به ما كان يلزم لولا الاستثناءء 
ولاينوي ني ذلك إلجاءً ولاغيره. وهذا الوجه تُحكىْ عن 
اللخ الععري: 

واعلم أنَّ للاستئناء الداخل عل الكلام وجوهاً 
مختلفة» فقديدخل على الإيمان والطلاق والعتاق وسائر 
العقودوما يجرىئ مجراها من الأخباره فإذا دخل ذلك 
اقتتضئئ التوقيف عن إمضاء الكلام؛ والمنع من لزومما 
اميد لسع الود كي زرك اناك وميا 
تكلّم به كأنّه لا حكم له ولذلك يصحٌ عل هذا الوجه أن 
يستثني في الماضي فيقول: قد دخلت الدار إن شاء الله 
ليخرج بهذا الاستثناء من أن يكون كلامه خبراً قاطعاًء أو 
يلزمه حكم. 

وإنَّمالم يصمح دخوله في المعاصي عل هذا الوجه. 
لأنّ فيه إظهاراً للانتقطاع إلى الله تعالى» والمعاصي لا يصحٌ 
ذلك فيهاء وهذا الوجه أحد ما يحتمله تأويل الآية. 

وقديدخل الاستثناء في الكلام فبُراد به اللطف 
والتسهيل. 

ون اليكو تن بالظامناه دز | الوح عر 
قول القائل: لأقضينَ غداً ماعل من الدين؛ ولأصلَينَ غداً 
إن شاء الله مجرى أن يقول: إني أفعل ذلك إن لطف الله 
تعالى فيه وسهّلهء فعْلِمَ أن المقصد واحدء وأنَّهِ منئْ قصد 
الحالف فيه هذا الوجه لم يجب إذا لم يقع منه هذا الفعل أن 
يكون حانثاً وكاذباً لأنّه إن ل يقع علمنا أنّه ميلطف له 
فيه لأنه لا لطف له. 

وليس لأحد أن يعترض هذا بأن يقول: الطاعات 
لح فنها ين لطتفيواوة تلك الأ فهنا با الالظف محل 
فارتفاع ما هذه سبيله يكشف عنه أنَّه لا لطف فيه وهذا 
الوجه لاايصحٌ أن يقال في الآية: إِنَّه محص الطاعات». 
والآية تتناول كلّما لم يكن قبيحاً» بدلالة إجماع المسلمين عن 
حسن الاستثناء ما تضمّنه في كل فعل لم يكن قبيحاً. 

وقد يدخل الاستثناء في الكلام فيراد به التسهيل 
والإقدار والتخلية والبقاء على ماهي عليه من الأحوال» 
وهذا هو المراد به إذا دخل في المباحات. 

00100 
أبو علي مما حكيناه من كلامه. 
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نهيعترضه ماذكره 


لع ءءء 000 حرف الألف / (54) الأفعال 


وقد يّذكّر استثناء المشيئة أيضاً في الكلام وإن لم يُرَدْ 
به في شيء مما تقدّم بل يكون الغرض إظهار الانقطاع إلى 
الله تعالى من غير أن يُقصّد إلى شيء من الوجوه المتقدّمة. 

وقد يكون هذا الاستثناء غير معقدٌ به في كونه كاذباً 
أو صادقاًء لأنّه في الحكم كأنّه قال: لأفعلنَ كذا إن وصلت 
إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله تعالى وإظهاري /[[ص 
7]] الحاجة إليه. وهذا الوجه أيضاً ممايمكن في تأويل 
الآية. 

ومتئ تؤمل جملة ماذكرناه من الكلام عرف منه 
الجواب عن المسألة التي لا يزال يسأل عنها المخالفون من 
قوهم: لو كان الله تعالى إِنَّها يريد العبادات من الأفعال دون 
المعاصي» لوجب إذا قال من لغيره عليه دين طالبه به: والله 
لأعطة اك ححت الك عند إن كساء الله أكون كاذنا أ واسانقنا 
إذالم يفعل» لأنَّ الله تعالى قد شاءذلك منهعندكمء وإن 
كان لم يقع فكان يجب أن تلزمه الكمارة» وأن لا يُوْثَّر هذا 
الاستثناء في يمينه. ولا يرجه عن كونه حانشاً» ىم أنَّه لو 
قال: والله لأعطيتّك حقّك غداً إن قدم زيد. فقدم ولم يعطه 
يكون حانشاً» وفي إلزام هذا الحنث خروج عن إجماع 
المسلمين» فصار ما أوردناه جامعاً لبيان تأويل الآية» 
وللجواب عن هذه المسألة ونظائرها من المسائلء والحمد 
لله وحده. 

[[ص 155]] وأمّا قوله تعالى: وَيَمُدُهُمْ في ظُْغْيانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ ©4 [البقرة: 1١5‏ فيحتمل وجهين: 

العتوقياة يري إن اسل هن والفمكور مويسم 
ليؤمنواويطيعوا وهم معذلك مستمسكون بطغيانهم 


د م 


وعمههم. 
والوجهالآخر: أنيريدب يمد 
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هُمْ4 أن يتركهم 
من فوائده ومنحه التي يؤتيها المؤمنين ثواباً لم؛ ويمنعها 
من الكافرين عقاباً» كشرحه لصدورهم.؛ وتنويره 
لقلوهم. وكل هذا واضح بحمد الله. 

[[ص 47]] [تأويل آية]: إن سأل سائل عن قوله 
جنا اذا مل شاع ود مركن مو عد 
الله...4 إل آخر الآية [المائدة: .]7١0‏ فقال: ماأنكرتم أن 


حرف الألف / (54) الأفعال ضك اتسم سس ا 


تكون هذه الآية دالّة على أنّه جعل الكافر كافراً؟ لأنَّه أخبر 
بأنّه جعل منهم من عبد الطاغوت كما جعل القردة 
والفنازينة وين مجعلة كافرا إلابآن لق كفره. 

الجواب: يقال له قبل أن يتكلم في تأويل الآية بما 
تحتمله من المعاني: كيف يجوز أن تُخبرنا تعالى بأنَّه يجعلهم 
كماراً وخلق كفرهم. والكلام خرج لمحرج الذمَّ لمم 
والتوبيخ على كفرهم. والمبالغة في الإزراء عليهم؟ وأيّ 
مدخل لكونه خالقاً لكفرهم في باب ذمّهم؟ وأيّ نسبة بينه 
من أن يكون خالقاً لما ذمّهم من أجله. وهذا يقتضي أن 
أحداً إذا أراد ذم غيره وتوبيخه وتهجينه بمثل هذا الضرب 
من الكلام إِنَّها يقول: ألا أخبركم بشرٌ الناس وأحقّهم 
وكنذا فتعدد من الأشوال والأفعنال قانحياء والعترز أن 
يدخل في جملتها ما ليس بقبيح» ولااما هو من فعل الذامٌ أو 
من جهته حتئ يقول في جملة ذلك: ومن تشاغل بالصنعة 
الفلانية التي أسلمها إليه وحمله عليهاء وإن عقلا يقبل هذه 

فإن قيل: أليس قد ذمَّهم في الكلام بأن جعل منهم 
القردة والخنازير» ولاصنع لمم في ذلك؟ فكذلك يجوز أن 
يذمّهم ويجعلهم عابدين للطاغوت وإن كان من فعله. 

قلنا: إِنَّ) جعلهم قردة وخنازير عقوبة لهم عا أفعالهم 
وباستحقاقهم» فجرئ ذلك مجرئ أفعالهم» كا ذمَّهم بأن لعنهم 
وغضب عليهم من حيث استحقوا ذلك منه تعالى بأفعالهم 
وعبادتهم للطاغوت: فإن كان هو خلقها فلا وجه لذمّهم بباء لأنَّ 
ذلك مما لا يستحقونه بفعل متقدّم كاللعن والمسخ. 

ثمّ نعود إلى تأويل الآبة فنقول: لاظاهر للآية 
يقنقبى هنا ظشوةء وأكث رما تضكهة الأخباز باه جعل 
وخلق من يعبد الطاغوت كما جعل منهم القردة والخنازير» 
ولافميةق ادال عو عالق الكافو :وال الاسسالق له 
مان قن 1ن ذلك لأ بكمب السخاق كلر م وجملة كافرا. 

وليس لهم أن يقولوا: كما نستفيد من قوله /[1[ص 
تعالى: 9جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَة أنّه جعل ما 
به كانوا كذلك. هكذا نستفيد من قوله: جعل منهم من 


عبد الطاغوت الوعخلقئ ابه كا عابنا للظاغوت: :وذلك 
نما اساسا #اكتروسن لأون أن لتيل كوول عت أن 
مابه يكون القرد قرداًوالختزير خنزيراً لاايكون إِلّا من 
فعله تعالى» وليس ما به يكون الكافر كافراً مقصوراً عل 
فعله اتا ري فد بول ندل عا أله بعال عع لجز ذلك 
وخلقه. فافترق الأمران. 

وفي الآية وجه آخرء وهو أن لا يكون قوله تعالى: 
ل(وَعَبَدَ الطَلَاغُوتَ4 معطوفاً عل القردة والخنازيرءبل 
معطوفاً على من لعنه الله وغضب عليه» وتقدير الكلام: من 
لعنه الله ومن غضب عليه؛ ومن عبد الطاغوت» ومن 
جعل الله منهم القردة والخنازير. وهذا هو الواجب. لأنَّ 
(عَبَد) فعل والفعل لا يُعطّف على الاسم, فلو عطفناه على 
القردة والخنازير لكنّا قد عطفنا فعلاًعلىْ اسم فالأولى 
عطفه علِم ما تقدَّم من الأفعال. 

وقال قوم: يجوز أن يُعطّف (عَبَّدَ الطَّاعُوتَ4 على المماء 
والميم في مِنْهُمْ4» فكأنّه تعالل جعل منهم ومن عبد الطاغوت 
القردة والخنازير. وقد يحرف (مَنْ) في الكلام؛ قال الشاعر: 
أمن هيجو رسو لله منكم 

ويمدحه وينتص ره سواء 

أراد: ومن يمدحه وينصره. 

فإن قيل: فهبوا هذا التأويل ساغ في قراءة من قرأ بالفتح» 
أين أنتم عن قراءة من قرأ: (وعَبَدَ) بفتح العين وضمٌ الباء» 
وكسر التاء من (الطاغوت)» ومن قرأ: (عَبَّدَ الطاغوت) بِضمٌ 
العين والباء» ومن قرأ: (وعبَّدَ الطاغوت) بضمٌ العين والتشديدء 
/[1[ص 64]] ومن قرأ: (وعبَّادَ الطاغوت)؟ 

قلنا: المختار من هذه القراءة عند أهل العربية كلّهم 
القراءة بالفتح» وعليها جميع القرّاء السبعة إِلّا مزة فإنّه 
قرأ (عَبدَ) بفتح العين وضمٌ الباء» وباقي القراءات شاذة 
غير مأخوذ بها. 

قال أبو إسحاق الزجّاج في كتابه في معاني القرآن: (وَعَبَدَ 
الطََاعُوتَ4 نسق على لمَنْ لَعَنَهُ الل44» قال: وقد لق افد 
الطاغوت»» والذي أختاره: وَعَبّدَ الطَاغُوتَ4. 

وروي عن ابن مسعود يل : (وعبدوا الطاغوت)» 
فهذايقوّي: لوَعَبَدَ الطَاغُوتَ4» قال: ومن قرأ(وعَبدَ 
الطاغوتٍ) بضمٌ الباء وخفض الطاغوت فإنَّه عند بعض 


سو مه 


أهل العربية ليس بالوجه من جهتين: إحدها أنَّ (عبْدَ) عن 
وزن (فَعْلّ) وليس هذا من أمثلة الجمع. لأَنَّم فسّروه 
بخدم الطاغوت,. والثاني أن يكون محمولاً عاإئ (وجعل 
منهم عبد الطاغوت) ثم خرّج إلى من قرأ١عَبّدَ)‏ وجهاً 
فقال: إن الاسم بني عل فعل كا يقال: رجل حذرء أي 
مبالغ في الحذر, فتأويل (عَبْدَ) أنّه بلغ الغاية في طاعة 
الشيطان» وهذا كلام الزجاج. 

وقال أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي محتجًا 
لقراءة حمزة: (ليس (عَبّدَ) لفظ جمع, ألاترى أنَّه ليس في 
أبنية الجموع شيء على هذا البناء؟ ولكثه واحديرادبه 
الفقرة الاترئ أن الأسنياء الفسردة الشسافة لق ارقت فنا 
لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمعء كقوله تعالى: (وَإِنْ تَعُْدُوا 
يفية الله لا خطنسورها» [الفعر :1]: وكعذلك قولسة: 
(وَعَيَدَ الطاغوت) جاء ع إن فعلء فإن هذا البناء يرادبه 
افر والمالعة وذلتك تعدو فط روتس نقييذا عل تشديه 
أنّه قد ذهب في عبادة الشيطان والتذلّل له كلّ مذهب). 

قال:(وجاء عل هذا لأنَّ (عَبْدَ) في الأصل صفة 
وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء. واستعالهم إِياه 
اتح (الخوزو ا عع كوم ةضقة الأكدرى أن الامزة 
والأبطح وإن كانا قد استعملا استعمال الأسماء حتَّىئْ كسر 
أهل النحو عندهم من التكسير في قوطهمن: في أبارق 
اعطاق يولع سك المستقيين فم ذناك مرك 
صرفه كتركهم صرف أحمره ولم يجعلوا ذلك كأفكّل وأيدعء 
فكذلك (عَبّدَ) فإن كان قد استعمل استعمال الأسماء فلم 
يخرجه ذلك عن أن يكون صفة: وإذا لم يخرج عن أن يكون 
صفة لم يمتنع أن يبنىئ بناء الصفات على فعل). 

وهذا كلام مفيد في الاحتجاج لحمزة؛ فإذا صحَّت 
قراءة حمزة وعادلت قراءة الباقين المختارة» وصمّ أيضا 
سائر ماروي من القراءات التي حكاها السائل؛ كان 
الوجه الأوَّل الذي ذكرناه في الآية يزيل الشبهة فيها. 

ويمكن /[[ص ١14]]في‏ الآية وجه آخر على جميع 
القراءات المختلفة في: 9عَبَدَ الطََاغُوتَ4» وهو أن يكون 
المراد أن يجعل منهم عبد الطاغوتء أي نسبه إليهم وشهد 
عليه بكونه من جملتهم؛ و(يجعل) في مواضع قد تكون 
بمعنئ الخلق والفعلء كقوله: (وَجَعَلَ الظُلْماتِ وَالكُورَ) 


ملعلل حرف الألف / (54) الأفعال 


[الأنعام: »]١‏ وكقوله تعالى: (وَجَعَلَ أَحُمْ مِنَ الجبالٍ 
أكنانا» [التحل: 4١‏ ؤهي ماهتا تتعدى إل مفعول 
واحدء وقد تكون أيضاً بمعنئ التسمية والشهادة» كقوله 
الى كك كه ارين غناء الرعين إناناً4 
[الزخرف: »]١9‏ وكقول القائل: جعلت البصرة بغداد. 
وجعلتني كافراً وجعلت حسنى قبيحاًء وما أشبه ذلك» 
نيد داهجا علق ااسسولين ولك عي تاقيم اشر 
لا حاجة بنا إلى ذكرهاء فكأنه تعالى نسب عبد الطاغوت 
إليهم» وشهد أنَّم من جملتهم. 

فإنقيل: لو كان ت(جعل)هاهنا عل ماذكرتم 
لوجب أن يكون متعدّية إلى مفعولين» لأا إذالم تعد إِلّا 
إل مفعول واحد فلا معنىئ لما إلا الخلق. 

قلخا هنظ سد مترقشة لأ احج عاهيا 
متعدّية إلى مفعولين» وقوله تعالى: ©مِنْهُمُ4 يقوم مقام 
المفعول الثاني عند جميع أهل العربية؛ لأنّ كل جملة تقع في 
موضع خبر المبتدأ فهي تحسن أن تقع في موضع المفعول 
الثاني» كجعلت وظننت وما أشبههما. وقال الشاعر: 
أببالأراجيز يكاين الدوم وعدن 

وني الأراجيز خلت اللؤم والخور 

[لهى 43 ]وين نشة مداعلا وديميق: ادها عا 
الغاء (خلت) من حيث توسّطت الكلام» فيكون (في الأراجيز) 
عل هذا في موضع رفع بأنّه خبر المبتدأ. والوجه الثاني على إعمال 
(خلت». / [[ص 145]] فيكون (في الأراجيز) في موضع نصب 
من حيث وقع موقع المفعول الثاني» وهذا بِيّن لمن تدبّره. 

ل ل 
تعالى: #وَلا يَنْمَعْكُمْ نم نضحي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْضَعٌ لحم إِنْ 
كان الله يُرِيِدُ أَنْ يُْفُوِيَكُمْ مُوَرَبكُ:ْ) [هود: ]ء 
دوت الوح الام د ايحي 

نصح النبيّ يله لم ينفع الكمار الذين أراد الله تعالْ بهم 
الكفر والغواية؟ وهذا بخلاف مذهبكم. 

قلنا: ليس في ظاهر الآية ما يقتضيه خلاف مذهبناء لأنه 
تعالى لم يقل: إِنَّه فعل الغواية وأرادهاء وإنَّا أخبر أنَّ نصح النبيّ 
عليه الصلاة والسلام لا ينفع إن كان الله يريد غوايتهم» ووقوع 
الإرادة لذلك أو جواز وقوعها لا دلالة عليه في الظاهر عل أن 


حرف الألف / (54) الأفعال 211110000 


الغواية هاهنا الخيبة وحرمان الثواب. ويشهد بصحّة ما ذكرناه في 
هذه اللفظة قول الشاعر: 
فج يلق بر اقم الكناد ابره 
ومن يغو لا يعدم على الغيّ لات| 

/ 11ص ]]١55‏ فكأنّه تعالى قال: إن كان الله يريد أن 
يعاقبكم بسوء أعمالكم وكفركم؛ ويحرمكم ثوابه» فليس ينفعكم 
نصح ما دمتم مقيمين عل ما أنتم عليه إلا أن تطبعوا وتتوبوا. 

وقد سمي الل تحال العقات خيّا فال تال" ِيف 
يَلْقَوْنَ غَيّا ©4 [مريم: 054]» وما قبل هذه الآية يشهد / 11ص 
7 ]با ذكرناه» وأن القوم استعجلوا عقاب الله تعالى» ف 
(قالوا يا نُوحُ قَدْ جادلكنا فَأَكْتَتَ جدالنا ...4 إلى قوله: (وَلِا 
يَنفَعْحُمْ نُضْحِي) [هود: 7 _ 2174 فأخبر أنَّ نصحه لا ينفع 
من يريد الله تعالئ أن يُنَزِل به العذاب» ولا يُخني عنه شيئاً. 

وقال جعفر بن حرب: إن الآية تتعلّق بأنّه كان في 
قوم نوح عليه طائفة تقول بالجبر» فنبّههم الله تعالى بهذا 
القول على فساد مذهبهم» وقاللمم على طريق الإنكار 
والتجعّب من قوهم: إن كان القول كما تقولون من أن الله 
يفعل فيكم الكفر والفساد. فم| ينفعكم نصحيء فلا تطلبوا 
من نصحاً وأنتم على ذلك لا تنتفعون به» وهذا جيّد. 

وروي عن الحسن البصري في هذه الآيةوجه 
صالح وهو أنّه قال: المعنئ فيها أنَ الله يريد أن يُعذّبكمء 
فليس ينفعكم نصحي عند نزول العذاب بكم وإن قبلتموه 
وآمنتم به لأنّ من حكم الله تعالا أن لايقبل الإييان عند 
نزول العذاب, وهذا كلّه واضح في زوال الشبهة بالآية. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

/ 11ص ]]١١9‏ المسألة العاشرة: [الوجه في حسن أفعال 
الله تعالى ]: 

القديم تعالى لا يجوز عليه المنافع والمضارٌء فم| وجه 
حسن أفعاله في ابتداء خلق العالم؟ 

الجواب: الفعل كما يقع حسناً لاجتلاب منفعة أو 
دفع مضرّة» فكذلك قد يكون حسنا إذا فعل لوجه حسنه 
من غير اجتلاب منفعة ولا دفع مضرّة. 


أفعال العباد: 

الحدود والحقائق: 

[[ص 7274]] ١5‏ _ حقيقة الفعل ما وَجِدَ بعدأن 
كان مقدوراً. وينقسم قسمين: أحدهما لا صفة له زايدة له 
على حدوثه. نحو كلام النائم» ولا يوضَف هذا القسم 
بقبح ولا ذم والآخر أن يكون له صفة زايدة عل حدوثه. 

وينقسم إل فعل ملجأ وتخلء فا يقع من الملجأ لا مدح 
يستحقٌ به ولا ذم لكنّه لا يُسمَىْ بذلك إِلّا إذا علم فاعله بذلك» 
أو دل عليه لأنَّ الأفعال عل ضربين: محكم ومنبّج. 

5 _فالمحكم منه يدل عل كون فاعله عالماً. 
لوقوعها من العالم /[[ص ]]7١‏ ومن ليس بعالم. وهو 
على ضربين: حسن وقبيح. 

١‏ _ فحد القبيح ما من حقّه أن يستحقٌّ فاعله مع 
العلم به والتخلية الذمّ. 

4 _وحدٌ الحسن ما لا ينتحقٌ فاعله الذم. 

وهوينقسم أربعة أقسام: واجبء ومندوب» 
ومباح» وتفضل: 

4 _فالواجب هو مايستحق الذمٌ من لم يفعله 

لان ولانوي فنونا سيق امل الدع بعل 
ولايستحق الذمٌ بأن لا يفعله. 

١‏ _والمباح لا يكون له صفة زايدة على حسنه. 
ولا يتعلّق به مدح ولاذم. 

7 _والتفصّل هو النفع الواصل إلْ غير فاعله 
عل وجه خصو ص . 

والمستحق على الأفعال مدح وثواب وشكر وذمٌ 
وعقاب وعوض. 

الذريعة في علم الكلام: 

/ 11ص ]]7”9١‏ الباب التاسع: الكلام في الأفعال: 

الفصل الأوّل: في ذكر حدٌّ الفعل والتنبيه عل جملة 
من مهمٌ أحكامه: 

اعلم أن حد الفعهل هوماوَجدَبعدأنكان 


مقدوراء وينقسم إلى قسمين: 


أحدهما: أن يكون لا صفة له زائدةعإ حدوثه. 
نحو كلام النائم» ولا يوصّف هذا القسم بحسن ولا قبح. 

والقسم الآخر: أن يكون له صفة تزيد على حدوثه. 
وينقسم إلى فعل الملجأ والمخكّ: فما يقع مع الإلجاء لا مدح 
يستحق به» ولا ذم. 

وأفعال المخل تنقسم إلي قسمين: قبيح وحسن: 
/ 11ص ؟1"9]] فالقبيح مامن شأنه أن يستحقٌّ فاعله_ 
بع لحل بول الم 

والحسن ما لا يستحق به فاعله الذمً. 

والحسن خمسة أقسام: 

أوَّهها: أن لا يكون له صفة زاكئدة عل حسنه ولا 
تمدويييه تدج ولاذع »وعد هر باعل التنتئه لعولا 
يُسمّى بهذا الاسم إلا إذا أعلم فاعله بذلكء أو ذُلُ عليه. 

وثانيها: أن يحصل للفعل صفة زائدة على الحسن» 
ويستحقٌ فاعله المدح بفعله؛ ولا يستحقٌ الذْمَّ بأن لايفعله. 


ماع و 


ويُوضصّف هذا القسم بأنَّه ندب ومستحبٌ ومرغٌب فيه مع 
الدلالة والإعلام عل ما تقدّم. 

وثالئها: أن يكون عل الصفة التي ذكرناهاء وهو_ 
مع ذلك _ نفع موصل إلى غير فاعله على وجه خصوصء» 
ويُوضَف بأنَّه تفضل وإحسان وإنعامء 52005 
الشكر مع المدح. 

رايد ميحد البذ كي 1 يتعله ولانا بكوم 
نقانسة قل ميشيك را لواحي د ارده فخمر #فساء العديوة 
لآلاعدر ق قصائد سن أي ماله كناء ور الوفيضة إن تعن 
فهو غير أيضاًفي ردَّها بأيٌ يد شاءء. ونحو الكفّارات 
الثلاث في اليمين. 

ب#اشهااسا متف اقذة بال لايلقعيدة: 
فيُوصَف بأنّه واجب مضيّق. نحو رد الوديعة بعينهاء 
وإغاة#عين ها شاو له العفس. 

وق لواحب قبيمة أخز؛ 

فا يختصٌ كلّ شخص من غير أن ينوب فعل غيره 
فيه منابه فهو الموصوف بأنّه من فروض الأعيان؛ كالصلاة 
والصيام وأكثر العبادات. 

/[[ص ”9"]] وما ينوب فيه فعل الغير» ويسقط 
معه الفرض هو الموصوف بأنّه من فروض الكفايات» نحو 
العتلاةغا” الموق' والهاد: 


لعل ءءء لل حرف الألف / (54) الأفعال 


وليس بواجب في كل فعل أن يكون إِمّا قبيحاً أو 
عستا لان ذلك لؤوجب لكان القضسى لمغرّة 
الحدوث؛ وهذا يقتتضي قبح كل محدّث أو حسن كل 
محدّثء وليس التعرّي من الحسن والقبح كتعرّي المعلوم 
من وجود وعدم؛ وتعرّي الموجود من حدوث وقِدَمء لذن 
ذلك نفي وإثبات متقابل لا واسطة بينههماء والحسن والقبح 
إشارة إلى حكمين. 

ومثالماليس بحسن ولا قبيح كلام النائم» 
وحركة أعضائه التي لا تتعدّاه. لأنَّ الكلام لاحكم له مع 
ارتفاع القصود كلّهاء وكذلك حركته التي لا تتعدّاه إنَّما 
يكون لها حكم مع ضرب من القصد. ولطمة النائم غيره 
قبييحة وظلم. لأن حقيقة الظلم ثابتة فيهاء ولو حرَّكَ يده 
عل جرب غيره؛ فالتددٌ صاحب الجرب بذلكء لكان فعله 
حسناء من حيث كان نفعاًء وإن لم يكن به منعاًء لافتقار 
التعببة إل الفصسيه عي أن العام ومن جدرى رالا 
يستحق عا القبيح ذمَّأء ولاع ان الحسن مدحاًء لآنَّ 
استحقاق ذلك مش روط بالقصد والتمكن من التحرّز. 
واستقصاء هذه الجملة لا يليق بهذا الموضعء وقد بسطناه في 
كتاب (الذخيرة) وفيه| خرج من كتاب (الملخّص). 

فإنقيل: كيف جعلتم فعل الساهي لاحكم له. 
والفقهاء يوجبون جبر السهو في الصلاة بالسجود. ولو 
انقلب النائم على إناء غيره فكسره لوجب الضانء ولو 
قتل المحرم صيداً سهواً لوجب الضان؛ وإذا قدل خطاً فقد 
تجب الدية مرَّة عليه ومرّة على العاقلة؟! 

قلنا: أمَّا السجود لجبر السهو ني الصلاة» فهو حكم 
يلزم عند السهو في الصلاة» لا أنّه يرجع عليه. وإنَّما نفينا 
عن كلام النائم وحركته التي لا تتعذاه/[[ص 44 7]] 
القبح والحسنء فأمّا ذا أضرّ بغيره في حال نومه. فلفعله 
حكم القبح وإن كان لا ذم عليه كم لايَدَم الصبي 
والبهيمة» لأنَّ إمكان التحرّز مفقود, وليس يمتنع أن يتعلّق 
بذلك وجوب الضمان شرعاً لأنّه لا نسبة بين ذلك وبين ما 
نفيناه من الذم. وعإن هذا الوجه لزم العاقلة الدية بالشرعء 
وإنلم يكن من جهتهم فعل لا قبيح ولا حسن. وإِنَّها صار 
القتل المخصوص سببا شرعيًا لوجوب ذلك عليهم. 

فأمًّاوصف الفعل القبيح بأنَّه محظور ومكروه. 


ماع و 
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فالمتكلّمون يصفون بذلك كل قبيح وقع منّاء ومن يقول 
بالاجتهاد منهم ربّها يشترطء فيقول: تمن يؤدّيه اجتهاده إلى 
تحريمه. فأمّا الفقهاء. فإئَّم يصفون بالتحريم والحظر ما 
ذل عط قبحهة دلالة فاطعة: وما طريقه الاجتساد قالوا: 
مكروه. ولم يطلقوا الحظر والتحريم فيه. وما تزول الشبهة 
فيه يقولون: إِنَّه حلال طلقء وما يعترض فيه شبهة 
يقولون: لا بأس به. 

الفصل الثاني: في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال: 

اغلم أنه لين المراد بقولها في هذا الباب: (إِنَ القبيح 
أو الحمسن يصحٌ من الفاعل) القدرة. لأنّا إذا أردنا القدرة 
اك ناد نوس ررك الكدور و سرت بر سمي 
الكتب أَنَّهِ لا قادر إِلّا ويصحٌ منه الحسن على مراتبه» وليس 
الأمرعئئ ذلك,. لأن الكفار الذين يستحقون العقاب 
الدائم لا يجوز أن يقع منهم طاعة /[[ص 46 7]] 
يستحقون بها النواب الدائم» مع قولنا بنفي الإحباط. وإِنّما 
يولك موذهب زرا الإضاط. 

فأمّا القبيح» فتختلف أحوال الفاعلين فيه. فالقديم 
تعالل لا يجوز أن يفعل قبيحاء لعلمه بقبحه. واستغنائه عنه. 
وقد دلّلنا عن ذلك في كتاب (الملخّص)» و(الذخيرة). 

والأنبياء طلِفْهُ لايجوزأنيقعمنهم شيءمن 
القبائح لا قبل النبوّة ولا بعدهاء وقددلانا عل ذلك في 
(الذخيرة)» وكتاب اميه الأنبياء). 
لين لا يجوز/[[ص 45]] أيضاً وقوع 
شيء من القبائح منهمء لما دلّلنا عليه في كتب الإمامة. 

وأمّا الملاتكة؛ فالرسل منهم لا يجوز عليهم فعل 
القبيح؛ ولادليل يدل عا أنَّ جيعهم هذه الصفة أن 
فونه ينال :3/1 لتخطوة الثةافيبا احرف تفلو فنا 
يُؤْمَرُونَ ©4 [التحريم: 17 لا دليل يوجب القطع على 
عمومه في جماعتهم, أو في جميع أفعالهم. 

ومن عدا من ذكرناه يجوز أن يفعل القبائح لفقد 
الدلالة عل عصمته. 


والأئمّة لإ 


رسائل الشريف المرتضى 
الأفعال): 

[[ص 184]] اعلم أنَّ الأفعال التي تظهر في أجسام 
العباد على ضربين: 


!: (ج "0/ (مسألة في خلق 


أحدهما: أجمع المسلمون عل أنّه فعل الله تعالى لا 
صفة للعبد فيه. مشل ألواننا وهيأتنا وطولنا وقصرنا 
وسمننا وهزالنا وحركة عروقنا. 

والغرب الآخر: مثل قيامنا وقعودنا وحركتنا 
وسكوننا وأكلنا وشربنا وما أشبه ذلك من تصرّفنا. 

واختلف الناس في ذلك: 

فقال أهل الحقٌّ: كل هذا التصرف فعل العباد 
انفردوا به» لا صنع لله تعالى فيه وإن كان هو المقدور لحم 
[ظ: مقدّرهم] عليه. 

وقالت المتجيرة: هذا القترت أيفسا من فل الله 
تعالى» وذهبوا إلى أنَّ جميع الأفعال التي تظهر في العال الله 
تعال أوجدها وفعلها ولا فاعل سواه /[[ص ]]١9١‏ 
أنه لا فعل للعدامن طاعة والاامعصية ولاعين: ولاق 

والسااى سد سنا اد لمعاف اول دو 
بخلافه [ظ: بخلاف] ما ذهب إليه المجبرة أنا وجدنا من 
الأفعال الظاهرة فيها ما يصحٌ بحسب تصوّرهم ودواعيهم 
وأحوالهم ويرتفع بحسب صوارفهم وكراهتهم وأحوالهم. 

الاقرو ]ان اناه [1ذ تح ل الأكد واراة 
وعزم عليه؛ وقع منه إذا كان صحيحاً غير نمنوع. وقد 
يقصد غيره إلى الأكل» فلا يجب أن يأكل هوء وكذلك متئ 
جاع واحتاج إلى الطعام وحضر الطعام, أكل إذا كان على 
ذلك قادراً غير ممنوع .ولا يجب أن يأكل هو متئ جاع 
مجنم لأ الدشكوي لاع ووه سام ل فته 
وداعيه وحاجته؛ ويجري مجرئ أكل غيره؛ لما لم يكن فاعلاً 
له لم يقصد تصوره وحاجاته. 

ولولا أن هذه الأفمال التي أشير إليها أفعالناء1 
يجب أن يقع بحسب حاجاتنا وأحوالنا ويقف على دواعيناء 
كالم يجب ذلك في ألواننا وهيآتنا وحركة عروقنا. 

الأترئ أن أخدنا زيريد أذ كن عر حلة شعي علا 
خلافهاء وآيريد أن يكون على هيئة» فيجد نفسه ع إل خلافها. 
ويريد أن يكون طويلاً وهو قصير وشابَاً وهو شيخ» وصحيحاً 
وهو مريض. فلو كان القيام والقعود مثل الطول والهرم والصحّة 
والمرض»ء لكانت أحكام الجميع واحدة في الحصول بحسب 
دواعينا [أو خلاف ذلك]» فلمًا اختلف حكم الجميع علمنا 
اختلاف حكمها في الإضافة إلينا. 


جل سور ند الفا 
ذنك أن الفا قد أنوالساه ادال ككيرة: كالانان 
والطاعة من الصلاة والصوم وسائر العبادات» فلولا أنَّ 
هذه الأفعاللمم وواقعة من جهتهم وليست بأفعال الله 
تعالى» لما جاز أن يؤمروا بها. 

ألا ترئ أنَّه لا يحسن أن يأمره بطوله وقصرهولا 
اسوداده ولا بياضه. لمالم يكن ذلك أيضاً فعلاً له. والقول 
في دلالة النهي كالقول ني دلالة الأمرء لأنَّ الله تعال قد 
نماهم عن المعاصي والكفر وضروب القبائح, ولا يجوز أن 
ينهاهم عن فعله تعالى وعنًا ليس بفعل لهم. 

ارا رودل أشنا عزا نفلك انا وعدا امياد 
تحمّدونَ ببعض الأفعال التي يظهر منهم. ويُدَّمُونَ ببعض 
آخر. ألا ترئ أنَم يُمدَحون بفعل الطاعات وأداء 
الواجبات. يُمدَّحون على الإحسان والإنعام والإفضال» 
ويُدَّمُونَ بالمعاصي والقبائح. 

فلولا أنَ ذلك من أفعالهم لما توجّه إليهم مدح ولا 
ذمّ» كم لا يحسن أن يمدحواويذمُوا بألوانهم وهيآتهم 
وخلقهم, ولا عل ما يقع من غيرهم من الأفعال. 

دليعل غير وسدل عتل بظسلان بول المجنيزةفي 
إضافتهم جميع الأفعال إل الله تعالى» أنَّ أفعال العباد ما هو 
كفر وظلم وقبيح وكذبء فلو كان الله تعالى هو الفاعل 
لذلك. لوجب أن يكون من حيث فعل الظلم ظالماًء وبفعل 
الكفر كاذباً [ظ: كافراً]ء وبفعل القبيح مقبحاًء لأنّ اللغة 
تقتضي هذا الاشتقاق للفاعل. 

القق اندوقي عمو حيعة غيل اليد و 
عادلاء وبفعل الإحسان والإنعام يستحقٌ محسناً أو منع). 
ولوك لايعمية باله سس وفدادل إلا اله فعحل هذه 
الأفعال / 131ص ]]١47‏ فلو كان فاعلاً لما سواها لاشتقٌّ له 
منها اسم الفاعل علن ما ذكرناه. 

راتغوحة !لكشن اتفال لبمس الست 
بأنّه ظالم ولا كاذب ولا كافرء [وآأنَ من وصفه بذلك 
وسرّاه به كان خارجاً عن الدين» وإجماع المسلمين حجّة أن 
ينفي كونه فاعلاً لما يوجب هذا الاشتقاق ويقتضيه. 

ل 02 
ءادلا ققدم أن الأتدعسية عرزا ااة قفن 
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يثيب المؤمنين ويعاقب الكافرين» فلولا أنَ الإيمان والكفر 
من فعل المؤمن والكافر» لم يحسن الثواب ولا القبيح, لأنَّه 
قبيح أن يئاب أو يعاقب أحد. 

الاق :ان اجينةا مونل ف عون تمد بنن 
الأفعالء لما حسن أن يعاقبه عليه ويؤاخ ذه به. ومن فعل 
ذلك عَدَّ ظالماً سفيهاً. 

الال افرعري ل ع ذنك لحان دوقيل الطاته 
والكذب وسائر القبائحلم يكن ذلك منه قبيحاً على ما 
يقوله مخالفوناء لآنّه لا نأمن أن يقع منه تصديق الكذَابين» 
وإذلم يكن ذلك منه قبيحاً لأنّه لا نأمن أن يفعل بعض 
القبائح» لمال نأمن أن يفعل سائرها. وإذا أجزنا منه تعالى 
البعضء جاز الكل» وهذا يُبطِل الثقة بصدق الأنبياء أِلبَاهِ 
ويقتضي الشك في جميع الشرائع والخروج مندين 
الإسلام» بل من سائر الأديان. 

لحن امتوفويقا سان كرا ا النكو وها 1 
تعالى هو الفاعل للأفعال الظاهرة من العباد. يقتضي أنَّه 
لاانعمة له تعالى عل الكافر» وإذا ل تكن له عليه نعمة م 
تجهب عبادته عل الكافر, لأنَّ العبادة كيفية في الشكر فإنَّ) 
يجب بالنعم العظيمة» ومن لا نعمة له فلا شكر يستحقه 
ولا عبادة. 

ا 0 لكك ال كد لك كك ك1 
الكافر لأنّه خلق عل مذاهبهم فيه الكفر الذي يستحقٌ به 
الخلود في النار والعقاب الدائم» فهو بأن يكون مسيئاً إليه 
أو من أن يكون منعً عليه. 

وليسالهمأن يقولوا: إِنَّ له عليه نعمة دنياوية 
كخلق الحياة فيه والشهوات المؤدّية إِلُ ضروب اللذّات 
والمنافع العاجلة؛ وذلك أنَّ خلق الحياة والشهوة إذا كان 
الغرض الاستدراج إلى الكفر لم يكن نعمة. وإِنَّما يكون 
نعمة إذا كان الغرض فيه النفع» ويجري مجرئى من سمن 
غنوه عا فسروب الأطلعيةة الل لياكلة نال الاتيكون 
منعاً عليه بذلك وأنَّ النفع به في العاجل. 

وأيضاً فلو سُلُمَ أنَّ ذلك نفع لما عادل ولاقارب 
الاستقراء والعقاب والخلود في النيران المضرمة» فلا 
يستحقٌ عليه شيء من الشكر والحال هذه؛ ويكون وجوده 


كعدمه.؛ ويجري مجرئ من نقص ثوابا عن ثواب غيره 
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وابتسم في وجهه. ثم قرن ذلك بقتل أولاده وأحبّائه وأخذ 
أمواله وانتهاك حرمه. في أنَّه لا يستحقٌ منه شكراً. 

وإذا تأكلتا القراة وجلانا زه الا غلا أن العثاة 
يفعلون ويعملون. وأنَّهم إِنَّما يجازون بشواب أو عقاب عن 
أفعالهم, لا عل أفعال غيرهم فيهم, فيقول تعالى الأجراء 
بماكاثوا يَعْمَلُونَ © [الواقعة: ور كم اين 
9يَضْتَعُونَ ©4 [المائدة: 5 ١]ء‏ وإيَفْعَلُونَ © [المائدة: 
4 وليَحُسِبُونَ ©4 [البقرة: 1/4]: فلو كانت الأفعال 
كلّها له بطلت هذه الإضافات إلينا وكانت كذباً. 

رس ]ويد افيا مهنا اتوك 
تعالل: لما أُصابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فين الله وَما أَصابَكَ مِنْ 
مسكة فون نفك 7 [الشيساة :4 وهذا صريح بأنَّ 
السيّئة منّا لا منه. 

وليس لهم أن يقولواني الحسنات والطاعات» وهي 
عندكم فعل العباد» فكيف أضافها الله تعالى إل نفسه. لأنَّ 
الطاعة وإن كانت من فعلناء فقد يصحٌ أن يضيفها الله من 
حيث التمكين فيها والتعريض لما والدعاء إليها فيهاء وهذه 
موقتسو كن ]لتم لقو لعز وله ل لكلف لاله 
تعالل نمئ عنها ومنع من فعلها وفعل كل شيء يصرف عن 
فعلها[ظ: يوجب فعلها]. 

فأمًا قوله تعالى: لوَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّكةُ يَقُوُوا هذه 
0 7 1 0 كد 
لاسن نوناد لان للم اذ ولتت ان عاديا لاسب اف 
والشجناتت:« القع لان 1 ونيا كاف ]اف دنا فكت 
وخفض قالوا: هذا من عند الله وإذا نزل بهم شدَّة ومجاعة 
قالوا: هذا شؤم محمّد_ حاشا له من ذلك _, فبيّن تعالى أن 
ذلك كلّه من الله تعالى. 

وقوله تعالى: (وَإِنَ مِنْهُمْ لَمَريقاً يَلْوُونَ ليغ 
بالكتاب لِتَحْمَبْنُ مِنَ الكتاب وَماهُوَّمِنَ الكتابٍ 
وَيَقُولُوكَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَمَاهُوَّمِنْ عِنْدٍ الله وَيَقُولُونَ 
عَلَ الله الْكَدِبَ وَهُْمْ يَعْلَمُونَ © [آل عمران: 78]. ولو 
كان من خلق الله لكان من عنده على آكد الوجوه. 

وقوله تعالى: لوَما حَلَقْث الجن وَالْإِفْسٌ إلا 
1 ون [الدارياك0] يدل عل ةما تاهب 


إليه من وجهين: 


/[[ص 1150]] أحدهها: أنه تعالى أضاف العبادة 
إليهم» فلو كانت مخلوقة فيهم لأضافها إليه تعالى لا إليهم. 
ومن الوجه الآخر: أن هذا القول يقنضي أن 
غرضه في خلقهم أن يعبدوه. لأنَّ اللام في قوله تعالى: 
9لِيَعْبْدُونِ4 هي لام الغرض. بدلالة قوهم: (جبنتك 
لتكرمني وقصدتك لتنفعني»» أي غرضي في قصدك 
الإكرام والنفع. 
وليس يجري هذا الكلام مجرئ فول لذ درن 
ْمَنَمَ كبيراً مِنَ الجن وَالْإِنْي4 [الأعراف: 174]. لأنّ 
تلك اللام لام عاقبة» وجارية مجرئ قوله تعالى: (فَالْكَفَظَهُ 
آل فِرْعَوْنَ لِيَكُون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً) [القصص: 8]. 
ونحن نعلم أنََّم إِنَّما التقطوه ليكون لهم صديقاً سا [ظ: 
أنيساً]ء وأخبر أنْ العاقبة لما كانت هي العداوة أدخلت 
هذه اللام فيه» ويجري ذلك مجرى قول الشاعر: 
فللموت تغذو الوالدات سخاها 
كم لخراب الدهر تبن المساكن 
وقوله: 
لدواللموت وابنوا للخراب 
ولايمجوزأنيكون اللامفي قوله: (لِيَعْبُدُونٍ) لام 
عاقبة لا لام غرضء لآنه لو كانت كذلك لكانت العبادة 
شاملة للجنّ والإنس وواقعة من جميعهم؛ إذ كانت اللام 
منبئة عن عاقبتهم؛ ومعلوم أنَّ في الجن والإنس كثيراً من لا 
يعبد الله ويجحده ول يقرٌ به فعلمنا أنه لام غرض. 
فإن قالوا: كيف يجوز أن يقع من العباد مالم يقضه 
الله تعالى والمسلمون/[1[ص95١]]‏ يأبون ذلك ويطلقون 
أنه لا يخرج من قضاء الله شبيء؟ 
قلنا: القضاء في لغة العربية عل وجوه: 
أحدها: أن يكون بمعنئى الإعلام العلم, كقوله 
تعالى: (وَقَضَيْنا إلى بن إِسْرائِيلَ في الْكتاب لَعُفْسِدُنٌ في 
الْأَرضٍ مَرَّئَينٍ وَلعَفلُنّ عُلوًا كبيراً © [الإسراء: 14]» 
وإنَّا أراد الله تعالى الإعلام بغير شبهة. 
فعلن هذا الوجه لا يخرج شيء من قضاء الله كا لا 
يخرج من معلومه؛ وأنت إذا وصفت على من أطلق من 
أهل الحمد والسلامة لم يقسر إِلّا بالعلم دون غيره. 
وقديكون القضاء بمعنيئئ الأمرء قال الله تعالى: 
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| ااككوانت ا )م لخ 0 ١‏ 
وسطه تيع فليو ا ام ركف اه 
قار ل بعد سعورو ع ووه اشن بعلي 
يقول: إِنَّ الله تعالى أمر بالمعاصي والقبائح. ولا شبهة في أنَّ 
لله تعالن ما قضئئ بجميع الكائنات على هذا الوجه لأنَّه 
تعالى ما أمر بجميعها. 

ومن وجوه القضاء الحكم والإلزام» من قوطم: 
(قضئ بكذا وكذا) إذا ألزمه» ومعلوم أنَّ الله تعال ما 
حكم بالظلم ولا ألزمه. وهذا الوجه غير عام من وجوه 
القضاء هو العلم. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكو نالعبد فاعلاً والله 
فاعل؛ وهذا يقتضي الشركة. 

قلنا: العبد وإن كان فاعلاً» فبأقدار الله تعالى على 
الأفغال وتمكينهمنه. /[[ ص ١97‏ ]] وفعله تعال فيه 
القدرة والآلات وجميع مايحتاج إليه في الأفعال. والله تعالى 
قادر عل أفعاله بنفسه من غير مقدور [ظ: مقذر]ولا 
ممكن بلا تشابه» ولو وجب بهذا القدر التشابه» لوجب إذا 
كنتان حشر نا موكوها ردنا وغاك]ء وكا الل سال بده 
الصفات أن يكون متشبّهاً ونظيراء تعالى الله عن ذلك. 

وإذا فرّقوا بين الأمرين بما يرجع إل كيفية استحقاق 
أحدنا لهذه الصفات وأنَّه يخالف كيفية استحقاقه تعالى لماء 
رجعنا إلى مثل ذلك في كون أحدنا صرفا رقته لكونه تعالى. 

ونع وجل كافية إوهاء الله و نحم يدرت العامين. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (مسائل شتئ) 

11ص "57 ”7]] مسألة: إن يسأل سائل عن وجه 
المناسبة بين الأفعال في العقل وبين ماهو لطف فيها من 
الشرعيات. 

/1[ص 1"5:5]] فالجواب: أناإذاعلشاكونهذه 
الأفعال_ أعني الشرعيات _ واجبة علمنا أن لها وجهاً 
ومناسبةً بين ماهي لطف وإن لم يتعيّن لنا وجه المناسبة» 
غير أئَّم قد بيّدواما يمكن أن يكون وجهاً على طريق 
الامتعظهان ,د وقكالن" لسةيوكن أنيكدرة الرهيه انق 
الشرعيات من ذكر الله تعالى والرجوع إليه والتمسّك 
بطاعته وتوطين النفس عليهاء مثل الذي يجب عإن المكلّف 
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في التكليف العقلي أن يفعله» فإذا عزم عإ هذا الفعل 
ووطّن نفسه عن الاستكثار وسارع إلى مثله في العقليات. 

والوجه الثاني في .هذه الأفعال من تحمل المشقة عن 
وجوه مخصوصة مثل ما في تلك الأفعال. 

وهذا يُسقط استبعاد من يستبعد كونها تصلح في 
العقليات» وقالوا: إِنَا لا نقطع عل أنّا مصلحة لأيّ وجه 
من هذين الوجهين. وإِنّما أوردنا ليزيل ما يتوهّم ويُستبعد 
من المناسبة. 

وبيّتوا: أن الطريقة في ذلك كالطريقة في الآلام 
والغموم والمعاللجات؛ وذلك أن من نزلت به الآلام قتلشف 

ها وطلب التخلّص منها بالمكاره والعلاج واحتمئْ من 

الملاق طلباً للسلامة منها يكون أقرب إِْ مفارقة ا معاصي 
وَفْعْل الطاماى عق اممنافياه لخدا من العقنات 
الدائم ويستحقٌ الثواب الدائم. 

ثولم يج زأنيعرف التفصيل في ذلك. ولا أن يقطع 
غدل أن هنذا هن الرعداؤون قمر وروا ولداف افيا سان 
الإنسسان ]ذا قارفةذيا ويه غلية النوبة يني فق / [[ صن 
5 حصل ليزيل من نفسه العقاب. 

ولف فين أن فرعي الفعز :وين أن لا يعرف فق أن 
وجه وجوب التوبة قد حصل له وقد تمَكّن من تلافي ما كان منه 
فكذلك القول ني المصالح. لأتَها إنَّ) تجب لما يتضمَّن من إزالة 
المضرَّة واجتناب المنفعة على ما بن. 

ا 3 تريخ تنيز تنا 

[[ص ١05‏ ”]] فصل: في أقسام الأفعال: 

اعلم أن الفعل هو ماوَّجِدَ بعد أن كان مقدوراًء 
وإن شئت أن تقول: هو ما حَدَتٌ عن قادرء ولمذا لا يعلمه 
فعلاًإلّا من علم ماذكرناء» ولا يعلم ماذكرناه إلا من 
علمه فعلاً وإنّمام نقتصر في عدّه على أنَّه المحدّث أو أنَّه 
كائن بعد أن لم يكنء لأنّ ذلك لا يُبِى عن تعلّقه بالفاعل؛ 
وقديعلمه محدثاً من لا يعلمه فعلاً كأصحاب الطبائع 
وغيرهم. 

والفعل ينقسم في الأصل إل قسمين: أحدهما لا 
صفة له زاكدة على حدوثه كالكلام الذي يقع من الساهي 
والنائم» وهذا القسم لا يوصَف بقبح ولاحسن. والقسم 
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الآخر يكون له صفة زائدة على حدوثه. وهو علا قسمين: 
لمات جارد ومسي لد اجر عو ناويا 
ع بشاتيم ارال والأخر أن يكون عا يقدويكة 
وما هو على ذلك على ضربين: قبيح وحسنء فم| من حقه 
أن يستحقٌّ فاعله به الذمّ على بعض الوجوه هو القبيح. وما 
من حقه أن لا يستحقّ من فعله الذمٌّ هو الحسن. 

فأمًّا القبيح فليس ينقسم في هذا الباب انقسام 
الحمسنء وإن كان ينقسم على وجه آخر /[[ص 1707]] إلى 
كفر وفسق» وصغير وكبير» عند بعض الناس. 

وما الحسن فله أقسام خمسة: 

ناكل لاون لسوتت تمع تسسا 
يتعلّق بفعله ذمٌ ولا مدح. وهذا هو المباح في المعنئ» وإن 
كان لامُسمَىْ بذلك إلا إذا علم فاعله أن لا يتعلّق بفعله ذم 
ولا مدح. أو دل عل ذلك من حاله. 

ل 
لكونه عليها من فعله المدح. ولا يستحقٌ ما لا يفعله الذمٌّء 
وهذا هو الذي قد يُوصّف بِأنَّهِ ندب ومرغٌّب فيه. 

وثالثها: ماهو بالصفة التي ذكرناهاء ويكون مع 
ذلك نفعاً موصولا إل غير فاعله على وجهٍ مخصوص» 
توقه الاو سنس ةركن ومو لوه 
بعينهاء وردٌ عين ما تناوله الغصب. 

[ورابعها: ...] 

وخامسها: ما يستحقه الذم متئ لم يفعله ولم يفعل 
ما يقوم مقامه» وهذا الوجه المخيّر فيه» وذلك نحو قضاء 
الدين الذي لا يتعلّق يندراهم مخضوصة»ومثاله في التصرع 
الكفارات الثلاثة في الأييان. 

13 لواحت ع نيم عر 

فا كان يختصٌ كلّ شخص في نفسه من غير أن يقوم 
فعل غيره فيه مقامه؛ فهو الموصوف بأنّه من فروض 
الأعيان. 

كيرف سروت و لدب وين 1 
ذلك القيولة سقط عو هذا الفرض »و الموضوف آنه 
من فروض الكفايات. 

ومثال الأوّل: أكثر [ما]في العبادات من الصلاة 
والصيام وغيرهما. 


ومثالالثاني: الصلاة على الموتئ» ومواراتهم» 
والجهاد» وما أشبه ذلك. 

/11[ص 557 ]] باب الكلام في المخلوق: 

7فن :5 5]] اختلنت السافن فق الأفال التي 
تظهر من العباد» كالقيام والقعود والتصرّف 

فقال قوم: إِنَّ تلك أجمع أفعال العبادء وحادثة من 
جهتهم, لا فاعل لما ولا محدث سواهم. وهذا قول جميع 
طوائف أهل العدل من المعتزلة وغيرهم. 

وقال جيم وأص ححابه: هذه الأفعال مخلوقة لله 
تعالى» وهو المتفرّد بفعلهاء وإن تبت إِلْ العباد على سبيل 
المجاز» وما قولهم: (نام فلان) إِلّا كقولهم: (طال وسمن). 

وقال ضرار بن عمرو وحفص القرد والنججار ومن 
وافقهم: إنَّالله تعالل هو الخالق لمذه الأفعال والفاعل لماء 
والعباد أيضاً فاعلون لما عن الحقيقة دون المجاز فكأ 


نهم 
أتسؤا فخلا واهدا مسن فتاعلين ومموو) ادها غالقا 


وكثال الاتسوى سن إن افتاه العمل 
لمذه الأفعال التي تظهر من العباد» /[[ص ]]55٠‏ والعباد 
غير فاعلين على الحقيقة لشيء منها لكنَّهم مكتسبون. فإن 
قيل: فاعلون فعلى وجه المجاز. 

وحكي عن صالح فيه: مع قوله بالعدل. أن أفعال 
العباد تحلوقة لله تعالى» على معنئ أنَّه خلق أسمائها لا على 
أنّه أحدث ذواتها. 

وهذا من صالح خلاف في عبارة» وغير لاحقّب| 
تقدّم ونحن كذل عل المسويع وتُبِيّن فساد الفاسدء وثُرثّبه 
في فصوله بمشيّة الله وعونه على الحقيقة. 

فصل: في الدلالة عل أنَّ العباد. الفاعلون لما يظهر 
فيهم من التصررف: 7 

قد دلّلنا في باب إثبات المحدّث من هذا الكتاب. أن 


ص 
أن أذ 


وجوب وقوع تصرّفنا مع السلامة وارتفاع الموانعء 
حت اجر الكا مين قمعو وداع وعجر الك وويحوت 
انتفائها بحسب من كراهيةٍ وصارفيء دان عا أنّا حادثئة 
بناومن جهتناء وأا لولم تكن بنا حادثة لكان وجودها 
إثباتاً ونفياً واقفاً على أحوال غيرناء وبسطنا الكلام في هذه 


الطريقة ويسّرناهء ورددنا ما يحتملها من الزيادات» وأجبنا 
عن به يَعيَرَض عليها من الشبهات» وأجبنا عن سؤال من 
يعترض بأن يقول: جوّزوا أن يكون الله تعال هو الذي 
فعل فيكم هذه الأفعالء تابعة للقصود التي هي أيضاً من 
فعله» وجعل العادة مستمرّة بذلك. 

فإن قلنا: إِنَّ هذا سؤال فاسد من جهة أنّهِ لايصحٌ 
إلا بعد صحَّة مايعترض به عليه؛ وني صكّة ذلك إبطال 
الب الاتفسة: 

/للسن 6 1]] وت غئذة الخملة اتا لأ مكيل 
إن إشات القديم تغال بصفاته إلا بعد أن يت تعلق 
تصرّفنا به وأنَّ حدوثه من جهته. وأنَّه إِنَّها احتاج إلينا في 
حدوثه ليبني على ذلك حاجة كل محدّث إل محدثء. فلا 
يصع ما ذكرناه أن يعترض عل حاجة التصرّف في 
حدوكنه إليبا نا يبك إثبات القنديم» التذي لولا علمننا 
بالحكم الذي هو حاجة التصرّف إليناء وعلّمه التي تقدَّم 
بيانها لالم يغبت القديم» ولا كان إل إثباته بضفاته طريق. 

وأجبنا عن سؤال من يقول: جوّزوا أن يكون ذلك 
من فعل فاعل فيكم له الصفات التي أثبتموها بالدليل 
للقديم. 

فإن ذاك يجوز قبل القطع بجوابين: 

0 اك كت الا ال د كا 
معقولاً قبل الإضافة إللْ فاعل دون فاعل» وليس يُعمّل من 
معنئ الفعل إِلّا وجوب وقوعه بحسب أحوال من قيل: إِنَّه 
فعل له وإذا كانت هذه الحقيقة حاصلة له معنيً» بطل 
التجويز الذي عورضنا به؛ واستحال أن يسنده إِلْ غيرناء 
وينسبه إليه على جهة الفعلية التي لا معنئ لما سوئ ما 
عقلناه! 

والجواب الآخر: أنَّ وجوب وقوع هذه التصرّف 
بحسب أحوالناء يمنع من تجويز كونه فعلاً لغيرنا فيناء لأنَّه 
لو كان فعلاً لغيرنا لكان وقوعه تابعاً لأحوال ذلك الغير» 
فكان لا يمتنع إيقاعه للفعل مع ثبوتٍ صادفناء وألّا يوقعه 
معقوّة دواعينا وبواعثناء لأنّ أحوالنا ليست شروطاً في 
إيجاد ذلك الفعل ما يقدر عليه من أفعاله. 

وإذكنا قد با وجوب وقوع التصرّف وبقائه 
بحسب أحوالناء بطل هذا التجويزء وجرى مجرى من علّق 
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وجوب انتفاء السواد عند وجود البياض باختيار مختار» 
وكذلك سنائز الوالجبات: 
يقة أخرئ: ليس يُعفَّل من معنئ الفعلية وحقيقة 

القجتدء فسان التحسن إل الناه] 6 الامناعفلساء دا 
التصرّف معنى» فإثباته فعلاً لغيرنا مع ماذكرناه غير 
رول 

وربّا اعتمدت هذه الطريقة بعبارة أخرئ» وهي أن 
يقال: قد ثبت من تعلّق هذا التصرّف بناء ووجوب 
عدؤكته تنيلك أجؤالساء كنا لبو كناة //[[هن 2:47]] فج 
لنالم نرد عل ذلك» فلا يجوز تعليقه لغيرناء ولا بد من إثباته 
حادثاً بنا. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون حقيقة الفعل غير ما 
ادّعيتموه من وقوعه بحسب قصد من قيل: إِنَه فعلِنّ وأحواله» بل 
فائدة الفعل هي أن يصدر حدوث الذات عن حاله لذاك أخوف: 
والفاعل هو من له حالة عنها حدث الفعل؟ 

قلنا: هذا الكلام مت حُققّ رجع إلى معنئ ما 
ذكرناه» لأنا لا نعقل من حدوث الذات عن حالة لذات 
العترق السك مدن املق المسبووص» رأن اشوال 
تلك الذات متى تكاملت وجب حدوث هذه الذات» وتبع 
حدوثها ما تلك الذات عليه من قصدٍ وداع؛ ولا اعتبار 
بتغيير العبارات في هذا الباب. ّ 

فإن قيل: أليس قدح الشيوخ قدياً الفاعل بأنّه من 
وَجَدَ مقدوره؛ والفعل بأنّه ما وَجِدَ بعد أن كان مقدوراً؟ 

فلنا هذا أبضا مدا توك حجن النأقل عناد لاما 
ذكرناء» وإلّا ل يكن صحيحاًء لآنا إن أردنا بقولنا: إن 
الفاعل من وُجِدَ مقدوره. إثباته مقدوراً له عل سبيل 
التفصيل والتمييز لم يصحٌ لأنا لا نعلمه قادراً عليه 
وله كدور ا له تسيل إلا يعن اك تجاه عاذ لي 

وإن أردنا بقولنا: قادر عليه ومقدور له الجملة دون 
التفصيلء فهو المعنئ الذي أشرنا إليه؛ وقلنا: إنّه التعلق 
الذي لا بد من معرفته. 

وإنلم يلحظ متئ قلنا: من وَحِدَ مقدوره وني الفعل 
وُحَِدَ بعد أن كان مقدوراًء التعلّق المخصوص الذي 
ذكرناء؛ وأنَّ حدوث هذا الفعل يتبع أحوال من قلنا: إِنّه 
فاعل له لم يكن هناك معنئ يُعمّل ولا يَقَهّم. 
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فإن قيل: كيف يصحٌ أن تكون الطريقة الأو دلالة 
عل موضع الخلاف كافية» وأنتم لما أجبتم عن الاعتراض 
عليه» اعتمدتم على ما هو دلالة بنفسه كافية» وهذا أنتم ل 
أجبتم عن الاعتراض يقتضي أن يكون غير دلالة في 
نفسها؟ 

فنا لثول عم وات الاع من الاعبا نينا 
جعلناه بيانفراده دليلاً كافياًء لوجب مَ(ذ/[[ص 55]] 
ذكرث: الكنا نه كرتا حوايا الحو معي اعد كفئ فق 
سقوط الشبهة» ولا يمكن أن يكون بنفسه دليلاً في المسألة» 
وهو اعتبار الوجوبء وأنَّ التصرّف لوكان من فعل غيرنا 
لم يجب وقوعه بحسب أحوالنا. 

7 ا 00 5 
علمنا ضرورةً حسن ذم المسيء عل فعله وفاعل القبيح 
إذا ملت قر للم و عمدو شوك الست ف انه 
ومدح فاعل الواجب وما جرئ مجراه؛ ولولم تكن هذه 
الأفعال حادثة من جهتهم لما حسن ذلك. ألا تر أنَّه لا 
يحسن أن يدم أحداً على خلقته وأفعال غيره؛ ولا بمدحه 
عن شيء من ذلك من حيث لم يكن فعلاً له وحادثاً من 

وليس يطعن على هذه الطريقة ب يُعزى إلى أبي 
هاشمء من قدحه فيها بأنَّ الذمٌّ والمدح يتبعان العلم بكون 
الفاعل فاعلاً فلا يجوز أن يتوصّل بالذمٌ الذي هو فرع إلى 
العلم بأنَّهِ فاعل وهو الأصل. 

وَذلنك أن النذئ تفاع إلينةفي العلدم بحسيو الدج 
والذمٌّ. العلم بتعلّق الفعل على طريق الجملة بالفاعلء وأنّه 
ما يجب وقوعه بحسب قصده ودواعيه وأحواله. وهذا 
القدر لا يكفي في أنّه فاعل عل سبيل التفصيلء وأنَّ 
حدوث الفعل به ومن جهته؛ فيجوز أن يتوصّل باستحقاق 
الذمٌ والمدح إِلىْ ذلك الوجه الذي قدَّمنا فيقال: لولا أنَّه 
حادث من جهته لما استحقٌ الذمّ والمدح عليه قياساً عن 
أفعال غيره» وكيف يخفي على هذا الذي ذكرناه؟ 

وملسيو أن العلدم بخسندن النذم والتوع حامحل ف 
البداية» وهو من جملة مايكمل به الفعل؛ وقبح الظلم 
الذي نقول :إن العلم به عل سبيل الجملة ضروري لا 
مع له ]لّامن أن مين تعلق نه التعلى المخصوض» يسدق 


الذمّبهء فلو كان العلم بالذمَ والمدح يتعلّقان بأنَّ الفاعل 
فاعل عل سبيل التفصيل» ومعلوم أنَّ ذلك يُعلّم باستدلال 
لم يكن ضروريّا على ما ذكرناه. 

/ 11ص 455]] فصل: في أنَّ الفعل الواحد لايجوز 
ايكون عاذتنا مثو وخفين ولا مر تادرين ولاعية 
قدرتين: 

أكك اتن يد ل هنا أ0 القفل الت ميسن 
وجولوق زان دوت ارت اتن نيديا ذكرماط فيا ضاق 
باب التوحيد ونفي الثاني» وجملته: أنّه لو جاز أن تمل 
للقادر الواحد أو القادران للذات الواحدة صفتين في 
الحدوث لم يمتنع أن تفترق هاتان الصفتان للذات وتحصل 
والتسيطة الكعرى كوعيت أن فسان لخثالة ار اندم 
وهذا يؤدّي إل صحَّة إيجاد الموجود وقد علمنا تعذّر ذلك 
واسسصالفه وآن وو اكاك هد نالفل عايينا كن كان 
متها سنيالا عستي الإدواة ا والاشحبية اق أذ لحتنا 
يمتنع عليه إيجاد مقدور غيره. 

وبعد. فلو صم إيجاد الموجود. لوجب__إذا حمل 
أحدنا جسً ثقيلاً ووجد مشقّة [في] حمله ثم حمله ثانياً _ 
علْ هذا القول» بأن أوجد من جملة ما كان أوجده بعينه؛ أن 
يجد من المشقّة ما وجد في الأوّلء ومعلوم خلاف ذلك. 

وكنان ب فنا ا هيد اتاد هنا الفرة عين أن 
يفعل ني الجسم الثقيل حمله من وجهينء وبين أن يفعل 
ذلك من وجهٍ واحدٍء وكان يجب أن يصع من غير هذا 
الفاعل الذي نعل سن جد البوجهين» آن يطل فعلبهاي 
الفاق من حيت كان نافيا وكل ولك فالسد, 

وعابسدل أشنا عنل ذتافة أن الذات اتنس كنا 
في الوجود صفة بعد أخرئء لم يل إذا حصلت عا الصفة 
الثانية من أن يكون لها أحكامء لم يكن من قبلء أو لايكن 
كذلك, وقد علمنا أنَّه لاا حكم معقول يحصل عند الصفة 
العابيةة إلا وهو خا ميل عند الأولا» فلتم بق إلا انالا 
حكم للصفة الثانية» وهذا يؤدّي إلى أنّه لا فرق بين ثبوتها 
وانتفائها. 

ويد أيضاً عا ذلك: [أنَّه] كان لا يمتنع أن يحدث 
الذات علن أحد الوجهين دون الآخرء لأنَّ وجهي الحدوث 
في صحّة انفصالم|ا وحصول أحدهما دون الآخر كالفعلين» 


داكو فتن ساقس حشلا لكان لك :واشعد سس 
الوجهين تعلق بالآخر يقتضي /[[ص 555]] أن لا 
يفارقه؛ء وهذايؤدّي إلى حاجة الذات في كونها عل كل 
واحد من الوجهين إِللْ كونما على الوجه الآخرء وفساد 
ذلك ظاهر. 

وإذااصحٌ ما ذكرناه. من شأن مايصمٌ أن تحيث 
شيء [و]ل يحدث أن يبقئ معدوماًء لأنّه ليس مع العدم 
اثتفاء الحدوثء وهذا يتتهي إل أن المحدوث الذات 
الواحدة في الحالة الواحدة موجودة معدومة. 

وليس يجوز أن يجعل عاقل بقائها معدومة موقوفاً 
غلا أن عدف بن اموعيين تم لأله لا فزق نين هذا 
القائل وبين من جعل وجودها موقوفاً على حدوثها من 
المحيين ها 

فإن قيل: قولكم: (معدوم من وجه مع أنَّه موجود 
من آخر) إن أردتم نفي الموجود من ذلكء فهو مذهب 
مخالفكم ممّن اختلف, وإن أردتم سواه فأوضحوا. 

قلنا: نريد بذلك أن يكون معدوماً من الوجه الذي 
ننفي عند الحدوث أحكام االحدوث؛ من التعلّق وإيجاب 
الخال وموادة مايزاذ وغين ذللك: 

وليس لأحد أن يقول: إن الأحكام الي ذكرتم 
تابعة لصفة الجنس التي تفتقر إلى الوجود المطلق» ومتئ 
حصلت الذات عل إحدئ صغة الوجوهد. فلا بد من 
حصول هذه الأحكام. 

وذلك أنَّ صفة الجنس من شأنها أن تظهر مع وجود 
الذات» وتتبعها الأحكام وتُتفئ بعدمهاء فإنّه جاز لقائل أن 
يقول: إِنَّه يكفي في ظهور صفة الجنس وأحكامها عدم 
ذات من وجو. وإن كانت موجودة من آخرء بأن قال: 
ظهور صفة الجنس يكفي فيه الوجود المطلق. 

00 أبفحا عل ]ن انتاكة ال رازه بافتدك 
علا ومعيك يد يوان تلوف لأس ننه أن الفصول ينفلك 
يؤدّي إل اجتماع الضدَّينء لأنّ السواد إذا فرضنا حدوثه 
مي لسار وي ا 
أحد وجهي الحدوث أن يكون ما قباله من الوجه الذي 
حدث عليه. ولا يكونما قباله من الوجه الآخرء وهذا 
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/ 11ص 455]] فإن قيل: التزايد يرجع إل الأجناس وما 
عليه من الصفات. وإذا وُجِدَ البياض في محل السوادء إذاً وجب 
أن ينفي السواد التضادٌ الذي بينهاء وإذا لقاها وجب خروج 
السواد من جميع صفات الوجود التي هي له. وإلّا أدَىْ إلى أن 
يكون موجوداً مع ضدّ الهيئة [ال]مخصوصة. 

قلنا: هذايؤذّي إلى تجويز كونالذات الواحدة 
بصفة السواد والحموضة. ويكون لما صفتان, وفي الوجود 
إذا طنوا امن وجت أنوفينا مدن حيف كاندت تجوادا 
وينفي معها إحدئ صفتا الوجود؛ وينفي الذات من حيث 
هي حموضة؛ وينفي صفة الآخر في الوجود؛ ومعلوم فساد 
ذلك» فيجب فساد ما أذّى إليه. 

ومن اتنس دن علا ان لشفو للواهطل ا 
يكون مقدوراً لقادرين» من وجهٍ واحيء فهو أيضاً تقدّم 
طرف منهفي باب نفي الاثنين» وجملته: أَنََا لو قدرا على 
مدو ولعي لكناة دهن ركه كرون عا ف هنا أن 
حقيقة كونه:فعدلاً لا نض أحدهاء إذا كان ما لنديكون 
الفعل فعلاً لمن يضاف إليه» ليس ما كثير وجوده بعد أن 
كان قادراً عليه؛ وهذا الحكم هو مع كل واحدٍ من هذين 
القادرين. 

والأيدكين أن يسان ١‏ أكون ل عدون 
الآخرء من حيث قصداإليه. وأراده أو علمه واعتقده. 
وحصل له إلى فعله داع. 

وذلك لأنَّ الفعل قد يكون فعلاً للقادر عليه مع 
انتفاء كل ذلك. ألا ترئ أن الساهي والنائم يكون ما 
يحدث بعد أن قدرا عليه فعلاً لماء وإن لم يكن منهما قصد 
ولا علم ولا داع؟ 

ولايمكن أن يقال: إِنَّه فعل لمن صم أن يُدَّمَ أو 
يُمدَّح عليه دون الآخر. 

وذلك أنَّ الفعل قديكون فعلاً أن لايصحٌ أن 
يُمدّح أو يّدَّمَ عليه من النائم والساهي والبهيمة. 

ولايصحٌ أن يقال: إِنَّ [ال]فعل بمن أحدثه ويوجده 
منهما. 

وذلك أن الكلام في [من] أحدثه وأوجده وفَعَلّه 
واد و ]ةذ كنا ند كنا انه لاتحتينة /[1ي :207 ]التولشاء 
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(5آ4) 1ن ] لك نامو مودو سنن أن كاة قافرا غلية 
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ولامعقول سواه فكذلك في: أحدثه وأوجده. وقوطم: 
(حدث من جهته أو قِبّله) إن لم يُشربه إلى بعض ما 
ذكرناه» لم يكن مفهوماً سواه كذلك. 

وإذا فقت هذه القملة و اعليها أن كل فادرين 
يصع أن يختلف دواعيهماء فيرد أحدهما من الأفعالما 
يكون الآخر كارهاً لإيجاده» متوافر الدواعي إِلْ الأعراض 
عن فعله. وهذا لا شبهة في صكّته في القادرين» وإنّما 
يستحيل اختلاف دواعي والحال واحدة علخ الذات 
الواحدة. 

وإذاثبت ما ذكرناه لم يل ذلك الفعل من أن يوجد 
أو لا أن يوجد. وفي وجود إثبات الفعل لم يجب نفي عنه. 
وإن لم يوجد فقد انتفئ الفعل عم يجب إثباته له. لأنَّ غاية 
مايقتضي ثبوت الفعل» حصول الإرادة بتوفر الدواعي 
مع القدرة [علئ أن] تحلّهء كم أنَّ غاية ما يقتضي انتفاء 
الكراعية وحضيول الصوارق: 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّها يجب انتفائه مع الكراهية 
والصوارف. متئ لم يكن ذلك الفعل مقدوراً له ولغيره. 

ذلك اتدلآ فرق بين هذا القول: لوابعن من فال 
قول من جعل إثبات الفعل مع قوّة الدواعي وتكامل 
الم روط وو لم سان خف كا سور ساد واد وان 


62 


6 8ه 


ذلك لايجب متئ [كان] مقدوراً للغير» وهذا يقتضي أن 
الفعل ليس بالوجود أول منه بالعدم, ولا بالعدم أولْ منه 
بالوجود. 

وقد يستدلٌ بهذه الطريقة بعينها على وجوه يتقارب 
معانيهاء وإن اختلفت ألفاظها فيقال: لو قدر على المقدور 
الواحد قادران» ثمٌ اختلفت دواعيهم| عل ما ذكرناه؛ لم يخلى 
الفعل من أن يوجدء فينتقض بوجوده حقيقة القادر الذي 
فرضنا كراهته؛ وقوّة صوارفه عن الفعل أو لايوجدء 
فينقض حقيقة القادر الذي ثبتت دواعيه إلى الفعل وبواعثه 
عليه وهذايقارب ماتقدّم في المعنئ؛ والمعوّل على المعاني 
دون العبارات. 

ا ا ل 0 
ذلك أن اللفدور الواحد لو قدر عليه قادران؛ ل يمتشع أن 
يعجز أحدهما عنه مع كون الآخر قادراً عليه. وهذا التقدير 
صحيح في القادرين إذا كانا معاً محدثين أو كان أحدهما 


قديا والآخر محدثا» لأنّ العجز في جنبة المحدّث يصحٌ 
تقديره عل كل حال» وهذا يقتضي أن يكون ذلك الفعل 
صحيحاً حدوثه من حيث قدر القادر عليه ومستحيلاً 
حدوثه من حيث عجز الآخر عنه. وهذا متناقضء فيجب 
فساد ما أدّئ إليه. 

ولايسوغ أن يقال: إن ذلك الفعل بصحة الوجود 
أو من حيث قدر عليه القادرء ولايُؤثّر في هذه الصحّة 
عجز الآخر. 

لك ا ل 20 
وجوذ» كا أن سن شان المقدور أن يصحٌ وجودة»وليس 
هذا المقدور صحّة الوجود_ ولأجل القدرة عليه _ بأولى 
مخ استحالة الوجوةء ولكونه محجوز ا عنه؛ 

أذ عكذا لفون كان رجدو معدا كان 
القادر الآخر قادراً عليه أو عاجزاًء فمن أين علمنا أنّه قادر 
عليه. وأحكام كونه قادراً مشقّته؛ وكيفف يصحٌ كون 
الشيء مقدوراً لمن لايُؤْئَّر عجزه في صحَّة وجوده ولمن 
حاله معه وهو عاجز كحاله وهو قادر؟ 


١ 2‏ 3 2 3 
يقة أخرئ: وما يستّدل به _ وإن قارب ما تقدم 


_ أن القادرين لو قدراع إلى مقدورواحده لمن يمتنع أن 


يمنع أحدهما عن ذلك المقدور دون الآخر ثم لا يخلو فعل 
ذلك المقدور من وجوه ثلاثة: إِمَّا أن يوجد. فيكون الفعل 
قد وقع من الممنوع. أو لايوجدء فيقتضي ذلك ارتفاع 
الفاعل من القادر المتحل المتوفر الدواعي. أو يوجدمن 
جهة أحدهما دون الآخرء فيكون الفعل موجوداً معدوماً. 

وإن شنت أن تقول: إذا قدَّرنا أنَ الدع قد اخحتصٌ 
أحدهما دون الآخرء فذلك يقتضي استحالة الفعهل 
وصحّته. فاستحالته من حيث المنع؛ وصحّته من حيث 
التحلية. والمدع وإِنلم يجز تقديره في جنبة القادر القديم 
تعال» فيجوز تقديره في جنبة المحدّث. 

وأمّا إِذا كان الكلام في قادرين محدّثين» فقديصحٌ 
أيضاً أن يمتنع أحدهما من الفعلء /[[ص 554]] بأن 
يكون متنا ينا لايكورلا عا الجر فليين لأخحدأن 
يجعل منع أحدهما يتعدّئ إل صاحبه. 

طزيقة ا غر رغلا فس ينه هل ذلنكا لله لتو بس 
أن يقدر القادر ع إن مقدور واحد لوجب أن يكونا: إِمّا 


حتون ادوع بالتعيي ١!‏ المتنه] تعن الفسة كيان 
اندلبل فو ول هنا اامشعمالة وسو داورو لالش سستي د كن 
علمنا أنَّ القادر بقدرة لاايصحٌ أن يفعل في غير محل قدرته 
أشي هثن الام داولا دمت عامنة بدن سل الشيرة 
ومحل الفعلء إِمّا بواسطة أو غير واسطة» وقد تقدَّم الدليل 
عللْ ذلك» ونحن نعلم أنَّه لا يمتنع في أحد هذين القادرين» 
الأبتعات روط منكويت ق ذلك اله[ ورافنة يون 
قروا مي ولا يدك طن فامة ولا عتما قاكيه هنال 
يمنع القادر الآخر من أن يفعل مقدورهفي ذلك المحل» 
ومتئ فعله فهو فِعْلٌ للآخر مع فقد شروط صحَّة كونه 
فاعلاً. 

ولافرق بين تجويزذلكء وتجويز كونه فاعلاً من 
غير أن يكون قادراً. 

وللحيين بتكب لاقتنال إن تعلو فرط حون 
أحدهما فاعلاًء يقتضي تعذّر الفعل عن الآخر المستغني 
عن الشنرطه لأنّ من عق المستغتي عن القرط الّا يل 
بفعله عدم الشرطه لأنّه لو أخلّ به عدم الشرط بصحّة 
فعله. لكان محتاجاً غير مستغنء ولأنا لو أردنا أن ثثبته 
محتاجاً لما زدنا عل ذلك. ْ 

ولعب يون الذيقسال ان لاك عدف الفمل 
إنَّها يكون شرطاًء متئ انفرد القادر بمقدوره. وإذا شاركه 
فقا عر بكوقرطاء لذ ميدن عل انك رطا 
لا يتخغّّص.ء فإذا صحّت هذه الجملة؛ فيجب القضاء 
شبناة كوةالمقدوى ]لو اتج القادريو 

وهذه الطريقة إنَّا يتأن في المتولّد دون المباشرء 
والخلاف من المجبّرة واقع في غير ذلك. 

روفن أ ومايندل فكلا إن الها دعر أن 
تكون مقدورة لله تعال» آنا قد بيدا فيها تقدّم من هذا الكتتاب 
ة بقبح القبيح., وأنّه غنيٌ عنه. لا يجوز أن يختار 

فعله. و/[[ص ]]55١‏ في أفعالنا قبائح. فلو كانت 
مقدورة له تعالى؛ لأدَى إلى أنّه تعالى فاعل لما مع العلم 
بقبحها وأنّهِ غنيٌ عنها. 

رقي سكول وطن لظ ري افيا عملا اتسنا عدون 
المقدور الواحد لقادرين منّاء لأنّه قديصحٌ أن يحصل 
أحدهما غنيّاً وإن كان الآخر محتاجاًء فإن وَحِدَ الفعل أدَّىئ 


لعل ءءء ءءء حرف الألف / (54) الأفعال 


إن أن العام الغنيّ يفعل القبيح؛ وإنلم يحصل وجوده. 
قدح ذلك في كون القادر الآخر قادرا عليه. 

وإذا صم ببذه الطريقة أنَّ القبيح لا يجوز أن يكون 
مقدورا لقنادرين: تكتذلك الخقن: لآن الفرقينته] هذه 
ال ل 

ويمكن أن يُعيرّض علا هذه الطريقة بأن يقال: إن 
الدليل إنّها دل عن أن العالم بة بقبح القبيح وأنَّهِ غنيٌ عنه لا 
يختاره» لأنَّ كونه ببذه الصفة صارف عنه. وأكثر ماني هذا 
الباب أن يكون الفعل قد وقع ممّن له صارف عنه ولا 
داعي له إلى فعله والقوم يصرّحون بذلكء. فإذا قيل لحم: 
من حقٌ المعروف عنه الفعل أن ينفي عنه ذلك الفعل» فهذا 
دليل آخر وقد تقدَّم بيانه. 

طريفة حرق رما تامدك أذ كبا 
كان عل صفةٍ من الذات لأمر يقتضي ذلك أو يوجبه؛ فلا 
يضح أن يعلق كوضة عسل مفنه ساب لكين الا شرق أن 
الجوهر متحرّكاً ل وجب عن وجوداه] الحركة؛ فلم 
يصحٌ أن يُعلّى بأمر آخسرء وكذلك العالم والمريد ولأنّه لو 
صم أن يُعلّق بثالثِ ورابع وم يقف على حدّ حصور. 

ار 
يجب وقوعه من الداعي والقصد والتحلية» ويجري وجوب 
وقوعهمع تكامل الشروط مجحرئ وجوب معلول العلّة 
عنهاء فإذا لم يجز أن يعلّق معلول العلّة بأمر سواهاء كذلك 
لا يجوز تعليق هذا الحادث بأمر سوئ ما علمناء من قصد 
زيد وأحواله المخصوصة التي علمنا بها يجب وقوعه. 

والسيين لتحي ان ب تإيمرة الأشبوق مشان الحلنة 
توجب معلولما لذاتهاء فلا يجوز القول بِأنّا توجب مع 
غيرها. 

ولتم ى ذلك نعلت نكن الكنا و واقك أن 
الفعل وإن وقع من المختار فقد بيَّا أنَّ /[[ص ]]41١‏ 
وجوب وقوعه منه عند الإرادة وتوفر الدواعي وتكامل 
التداطة رجولة وجوت معانو علس العلا رمداهر 
الوجه المؤثّر في إبطال الافتقار إلى موجب ثانء فافتراقها في 
غير ذلك لا يمنع من التسوية بينهم| في الحكم الذي ذكرناه. 

َل أن مدا لا وجيب ات القن 4 لقعي اشن 
ذكركاهن يؤل الحنل ارين هن السفيى الاشرى أن 


اد 


حرف الألف / (54) الأفعال 10100 211101 


الفعل المتولّد عن سبب لايصحٌ أن يُعلّقَ حدوثه بسبب 
ثانء وإن لم يكن إيجابه إيجاب العلل» وكذلك كون الضرر 
قبيحاً من حيث كان ظلباً» لا يجوز أن يُعلّق بوجه آخر 
يقتضي قبحه. وإن لم يكن هذا الوجوب توجب إيجاب 
العلل 

فبطل ما فرّقوا به [بين] الأمرين. 

فإل فيسل + جسوزؤاكونسه مقدورا لقاذرين مسن 
وجهين: فأحدهما يقدر على حدوثه. والآخر من وجه 
سوئ الحدوث. 

قلنا: لاوجه للفعل سوئ الحدوث يصحٌ أن يتعلّق 
به فير الكادره روتكدل هلا ولاك هنل الفلام حلل إبططان 
الكسب بمشيّة الله» وهذا كافٍ في إبطال قوههم. 

ومامطل أيضاً؛ أن القنديم قعالا لو فدر ع ترا 
الفعل» وقدرنا على اكتسابه» لم يحل من أن يصمّ أن يوجده 
ويخترعه وإن لم يكتسبه العبد, وإن كان قادراً على اكتسابه 
ويكتسبه العبد أو يكتسبه وإن لم يخترعه القديم تعالىء أو 
كان لا يجوز ذلك بأن يستحيل أن يخترعه تعالى إلّا ويكتسبه 
العبد» أو يكتسبه إِلّا ويخترعه تعالى. 

فإن كان الوجه الأوَّل هو الصحيح. فهو بخلاف 
قوهمني هذا البابه. وكنن ينبغي أن يكون الكسب 
منفصلاً من الخلق بخلاف ما يذهبون إليه. 

إن اتتجال أن حترعكه فيان لابه امس 
فهو يؤدّي إلى نقض كونه تعالى قادراً عليه» وتصريح بأنّه 
يحتاج في اختراعه إلى وجود قدرة العبد. 

فإن قالوا: يصحٌ أن يخترعه تعالى من الفعلء وإن م 
يكتسبه العبد ما لا يكون هناك قدرة للعبد» ومع وجود 


القدرة لا بذ من كوت مكتسا. 
قلنا: ولِمَ وجب مع وجودالقدرةأنيكون 
مكتسباً؟ 


ل ل ال 2 
الفعل مكتسباً. 

قلنا: لسن عي هنذا الذي أوجتموه معدي يُعقَل» 
ولكن على تجاوز منا له أرأيتم لو كان هذا الذي وَجِدَت 
القدرة له كارهاً لاكتساب الفعلء وعإ) غاية الانصراف 
عنه» هل كان يحصل كسباً به أم لا يحصل كذلك؟ 


فإن حصل عن كلّ حالٍ كسباً به أدَى إلى أنَّ الفعل 
يحصل ممّن هو على غاية الكراهة» ومعه نهاية الصوارف» 
وقد تقدّم ما في هذا. 

وإن لم يحصل كسباًء فقد انتقض قضاؤهم. بأنَّ مع 
وجو القدرة الايد من الاسينا: 

فإن قالوا: لا بد مع وجودالإرادة له وانتفاء 
الكراهة والصوارفء انتقض هذا عليهم بالساهي والنائم» 
لأنَّ القدرة موجود[ة] له مع انتفاء الإرادات. 

اجا لتق الف نالف يانه إذا جاز إثبات معلوم 
المت وجراو متي ودر لك القن فا لماز تاؤر 
واحد لقادرين؟ 

فليس بشيء يُعتَمدء لأنا قد بيّنافي) سلف من 
الكتاب أنَّ القدرة في هذا الباب بخلاف العلم والإرادة» 
يي ا 

اح ع السام قي اعبورو و العاضي والارادة 

بخلاف ذلكء لأتّهما قد يتعلّقان بم لاايصحٌ أن يؤثّرا فيه 
وما يستحيل أن يكون بهما عل شيء من الصفات. فلهذا 
صم أن يشترك العالمان في المعلوم الواحد. والمريدين في 
لزاه الرراحة» 

والذي يكشف عن ذلك أن العلم الذي لايُؤثّر 
في كون العقل محكياً, لا يكون إِلّا من جهة عالم واحدء ولا 
يدخل فيه اشتراك؛ وكذلك الإرادة المؤّرة في الخبر وما 
أشبهه. ويلزم على هذا جواز مقدور واحد لقادرين 
كثيرين» كما جاز في المعلوم والمراد. 

فأمّا اللُكء فإنا لا نجيز كو ن المملوك الواحد 
تالكا لنققة زان اتات هيو الفسادةوالملتوة هو 
المقدورء وإذالم يمجزعندنا مقدور لقادرين» م يجزمملوك 
واحد لمالكين. 

والاشتراك في ملك الدار لا يلزم عل هذاء لأنَّ 
إضافة الملك إِللْ الدار مجاز في الأصلء ومستعمل فيها 
بالتعارفء والمعن أنَّه يملك الفعل فيها والتصرّفء ويلزم 
عفن /1[1[1ص ”1157 هذا اشتراك الجماعة في المقدور 
الواحدء كم) جاز ذلك في الذوات المملوكة. 

وذ قذوالقافوا نع المقدوى الوزايخل مرح الوحه الو دده 
بأن يجوز لأحدهما من التصّ ف فيه ما جاز لالآخر بعينه. 


فأمَّا تعلّقهم بأنّه تعالى إذا كان هوالمقدّر لنا عن 
القد» اي أن يكوه سوسس زع عليه ادو فم اذا 
أعلمنا بالشيء فهو به أعلم, وكذلك إذا جعلنا مدركين 
له فهو أيضاً له مدرك. 

فليس بصحيح. لأنّه يلزم عليه: أوّلاً: أن يكون 
كاز سفن وفان ا الكم نامي اليناف يلم 
أن يكون عاجزاً ع جعلناه عاجزين عليه قياساً عل العلم 
والإدراك» وكل شيء يُذْكّر من الفرق بين ذلك وبين كونه 
غالاء نف ق .نمفلة بين كونه قادر] وكوئة غاكاً: 

فإن قالوا: كونه مشتهياً ونافراً وعاجزاً ما يمستحيل 
عليه تعالى على الجملة» وليس كذلك كونه تعالى قادراً 
عليهاء [و]يجري مجرئ استحالة كونه مشتهياً ونافراً 
وعاجزاًء فإذا اعتمدتم في الفرق عل الاستحالة فهي 
موجودة في الموضعين معاً ولا اعتبار بأنَ كونه قادراً ما 
يصحٌ عليه في الجملة. 

وليس كذلك كونه مشتهياً وعاجزاً لأنَّ الكلام إِنَّها 
وقع في القدرة على أفعال العباد. وما يظهر من تصرّفهم» 
وهذا بعينه يستحيل أن يقدر عليه» كما يستحيل أن يكون 
تعالّ عاجزاً ومشتهياء فإذا ألزمناه أن يكون قادراً عليه عل 
كل ما تقدّم عليه قياساً عل العلم؛ عارّضَنا بالشهوة 
والنقون والعجر: قالملة ق ذلك كله موجودة: 

عل أنَّ الوجه في وجوب كونه تعالى عالماً بء| يعلمه 
العباد غير ما ادَّعوه؛ بل الوجه الصحيح. أنَّ المعلومات لا 
يختصّ في صحّة العلم بها ببعض العالمين دون بععض» وهو 
تعالى عالم لنفسه؛ فيجب أن يكون عالماً بجميع المعلومات؛ 
وى كتذللك اوور نتفي فلا عنس ل هال 
المعلوم. 

عا أن هذا الكلام يوجب عليهم أن يكون قادراً 
على الفعل الواحد من الوجه الذي /[[ص 554]] أقدر 
العبد عليه» كما وجب ذلك في العلم, وإذا امتنعوا من ذلك 
فقد نقضوا حمل القدرة على العلم وساغ لمخالفهم أن يمتنع 
من القدرة على العلم في الموضع الذي ذكروه. 

وبعدء فهذا يقتضي أن تُجِوّزوا أن يكون تعالى يُقدِر 
العبد عل الفعل من جميع جهاته. كما جاز أن يُعلمه المعلوم 
من جميع جهاته. فإن أجازوا ذلك تركوا مذاهبهم. 
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وإن امتنعوا منه» نقضوا حمل القدرة على العلم. 

وأمّاالكلام عل فساد القول بتعلّق القدرتين 
باللقدور الواحد؛ فداخل في جملة ما تقدّمء لأا إن تعلّقتا 
كاه زيف ”ققد ف ف تاكس هنا ون ملسن ادو و كد 
واختضًاه فالأمر يؤول إلى كون المقدور الواحد لقادرين 
بضرب من الترتيب» وذلك أنَّ كل عرضين متعائلين 
اختضًا بحي واحدء فإنّهِ يصع اختصاص مثلين من 
جنسها بحيّين كالعِلّمين والإرادتين. 

فإنقيل: دلوا على صحة ذلك وما أنكرتم أن 
تدرو ونان السثرقان لكان مانا ييا الكدون يكل 
هما تتعلّق في آخر. 

قلنا: محال أن يكون أمثال الذات محصورة بعدد. 
لأن خاتعا ل الرانونة لسميي كو ساف : نعدنه فال 
نه لا أمثال لما تعلّق بهذا المقدور من المقدّر! فلم يبقّ إِلّا أن 
كال «له أسال لايتحفس كا كرت جوحيه دن 
الواحدء لكن زعمتم أنه إذا كان غير منحصر فإنَّه يتعدّئ 
إلى حي. 

[فإن قيل]: وما أنكرتم أن يكون كل الأمثاللماتين 
القدرتين» وإن كانت غير منحصرة يمختصٌ هذا الحيّ 
الواحد؟ 

والجواب عن ذلك: أنَّ هذا القول يقتضي أنَّ 
ع عراف سرمي بع د ب اتويت 
اللدواقوووة لتك فابفةة لأن كل سوه عدي دو قيال 
الأعراض مثل ما يحتمله سائر الجواهر. وكذلك كل حيّ 
يمل من الأعراض القييّل الذي مله سسائر الأحياءة 
ومتئ لم تحرّزهذا الأصل: ل نأمن من أن يكون بعض 
المحال لايصحٌ فيها وجود شيء /[1[ص 455]] من 
الأكوان مخحصوص.ء وإن صم وجود ذلك في غيره من 
المحالٌه وبعض الأحياء لا يصع أن يريد مراداً مخحصوصاً 
إن صحّ على سائر الأحياء ذلك الجنس من الإرادات. 

وما بنذ ضر انسل القدوو الراسد بقدرتين» 
وزاك لنفدا بق داعسو أن شادوية: أ ندنل مو بها أن 
يمتنع أن يوجد إحدئ هاتين القدرتين» ون كات الأحروق 
معدومة» فحينئذٍ لا يخلو من أن يصمّ الفعل أو لا يصحٌ. 

فإن صم انتقض تعلّقه بالقدرة المعدومة. من 
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حيث يوجد هذا المقدورء وجدت تلك القدرة أو عَدِمَت» 
ولو نفينا عدم تعلّقه به لما زدنا عن ذلك. 

وإنلم يصحٌ وجوده. بطل أن تكون هذه القدرة 
الموجودة متعلّقة بهاء لأنّ ذلك تصريح بنفي التعلّق. 

وأيضاً: فكان يجب لو وقع بإحدئ القدرتين» 
ول تر إن كان ناته جه عورتة آذ خرن انكل 
متكود ا ابعدونا: 

ويدك ايقا عل دلق نوكاو الا متم كول عساو 
القسدزة في عبوين سن نادو واد وختصٌ أجسد 
العضوين بمنع يُعرّى منه العضو الآخرء وهذا يقتتضي 
صكّة وجوده واستحالته معاً على ما بيّناه من قبل. 

ومتى قيل: إِنَّهيصحٌ وجوده ولايُعتَّبر بالمنع 
الحاصل في العضو الآخرء كان هذا إخراجاً لتلك القدرة 
من التعلّق بهذا المقدورء ولوجان_مع أ نالفل يوجد 
عل كل حالء وإن اختصّ محل تلك القدرة بالنع _ أن 
يكون قدرة عليه؛ لجاز في قدرة غير ذلك القادرء أن يكون 
قدرة عليه؛ بل في سائر الأعراض! 

وقد كان أبو عبد الله تجوز أن يفعل القادر بإحدئ 
القدرتين الحالّتين في المحلّ الواحد من أعضائه؛ وأبو هاشم 
يمنع من ذلك. 

فإن صم مذهب أبي عبد الله في هذا الباب» أمكن 
أن يُستَدلٌ بظريقنة أخرئ فيقال: لو كان مقدور القدرتين 
واخوث 1 يسيع ناته اهاور اللخرى: وز اننا 
1ض :455]] وعدا وعلة اموق إل قرقه ابزعمزناً 
معدوف! 

فصل: في أنَّ كون القادر قادراً لا يتعلّق إِلّا بحدوث 
الفعل. دون سائر صفاته: 

اللقئاردر ل نينا الف 5 الطرتم اد هم ليها 
تعلّق الفعل بالقادرية» نعلم [به] وجه تعلّقه. لأنا إِنَّا نعلم 
عل الجملة تعلّقه به. بأن يقع بحسب أحواله عل ما يناف 
وإذا كان الذي يتجدّد الفعل عند قصدنا إليه إنَّها هو حدوثه 
دون سائر صفاته. وجب أن يكون الحدوث هوجهة 
العليق دوق شاعةاماء لآن كشي سترى المدوث لا 
يتجدّد عند قصده؛ لمكان مجرّد كونه قادراً. 

وليس يصحٌ أن يناقض على هذا الكلام ب نقوله. 


من [أنَ] اسن قد يكون حَْسَناً بالفاعل» والقبيح أيضاً 
والخبر والأمر. 

وذلك آن كل عا ذكةو[ة قبل :]ته بالناعل افهسق 
يتش ل مشاه اله عر راد كن ور نا فادرا مق كرن 
غلا ومريندا وكزوها وما اه ذلك ووالدى علق ده 
كريه تإئر هيو لووك وك سور رق ا ارهد 
المذكورة زائدة على الحدوث. ويحتاج إلى صفة زائدة على 
كونه قادرا وإنَّما تتعلّق بالقادر تبعاً للحدوث الذي لولم 
يكن متعلّقاً به» لما تعلّقت تلك الوجوه التوابع. 

واكددف ثبت بيت كران د لسوت لابين 
حصوله عند قفبل القادزوتكاشل السرائط علمتا انه 
ماقيس كرقة فنادوا وقا يتك لفسال معو واداكة الوشرة 
الزائدة مع الحدوثء فلو كانت من مقتضئ كون القادر 
قادراًء لجرت مجرئ الحدوث في عدم الانفكاك. 

وقني في تاك ددا الففانة لسارت 
ميق عياف كان فى اليذه عدة تفبدي: عت أن يون 
المتعلّق بي دون سائر الصفات التي لا تتجدّد. وأوضحناه. 

ويه زائداً عل هنا مضكئْ آنا قلا علمنا آن حك م منا 
لايتجدّد عند قصدي من صفات الفعلء حكم مالا 
دوع تفي ون سن ]دان الأقان فك أن أقال 
غيري لا تعلق لمابي من حيث لم يتجدّد لما صفة عند 
قصديء فكذلك صفات فعلي التي لا يتجدّد عند /[1[ص 
7 ] قصديء يجب أن لا يكون متعلّقة بي ولالي تأثير 
فيهاء والجامع بين الأمرين التعلّق بالقصد نفياً وإثباتاً. 

فإن قيل: هذا الاعتبار يقتضي أن يكون حلول 
الفعل في المحل» وكونه متحرّكاً به ونفيه لضدًّه» وتعلّقه با 
تعلّق به ما يستند إل الفاعل بحصوله أجمع عند قصده 
كالحدوث. 

قلنا: من شأن صفة كل ذات عل الحدوث؛ وكانت 
متعلّقة بالفاعلء [أن] يجوز حصوها مع الحدوث وحصول 
خلافها على البدل وذلك نحو كون الفعل محكماً وأمراً 
وخبراً وما يجب مع الحدوث,. وكانت متعلّقة بالفاعل 
خلافهاء لا معنئ لإسناده إلى الفاعل» كما لا يجوز إسناد 
ضقات الأجفاس اليشوكل ماذكوق السؤال مات 
كون الفعل عليه مع الحدوث ولا يجوز كونه على خلافه. 


وليس لأحد أن يقول: فالحدوث إن كان بالفاعل» 
فيجب أن يصمّ من الفاعل أن يجعل الذات عليه وأن لا 
يجعلهاء لأنّه لاخلاف للحدوث إِلّا العدم والعدم جا لا 
يتجدّد الفعل. 

فيقال فيه: إِنّهِ حصل بالفاعل؛ وكان جميع ما تعلّقه 
بالفاعل فلا بد فيه من الحكم الذي ذكرناه» وهو صحة أن 
عوك القاغيل لحذات وال ععاهه إن كسان لم هبر 
دوك هذا فيكم فيه :وإة كائعث صحفة زاكشدة عل 
الحدوثء فمن علامتها أن يصمّ حصوها مع الحدوث 
بالفاعل وحصول خلافها. 

والنتى يدل رقنا عن ]دوت مرجي ملق 
القادز» آنا وجندنا[أن] ما تيص بحدوثته يصِح تعلق القنادر 
مسوم] ومسي حدوكيه نعي تعلق ة نت وها امتحال 
حدوثه من قادرٍ مخصوص استحال تعلّق ذلك القادربه. 
وإن صحٌ من غيره» وهذا واضح في أنَّ الجهة هي الحدوث 
ون ماسواها: 

يُبِيّن ماذكرناه:أثالمً) وج دنا ما استحال عليه 
التحيّز في حال الوجوبء يستحيل حلول الأعراض فيه 
وما صم أن يتحيِّز مع وجوده صم حلول الأعراض فيه؛ 
كنا بان المع ترك الأسرامن اهو لمحيو هنذا 
الاعتبار حائل في انباع التعلّق من القادر بصحَّة الحدوث 

ولق يلوه هلل ما ذكرفاء كرل إن عل نا صخ أن 
يكون عرضاً من أفعالناء صم /[[ص 518]] أن يقدر 
القاذو متا غليةة وها يستخيل ذليك فيه يستحيل كوثة فادرا 
عليه» ولم يجب أن يكون كونه عرضاً هو جهة تعلّق القادر, 
وكذلك الندوث».وذلتك أنه لاضفة للذات بكزها عرضاء 
فيصحٌ أن يتعلّق القدرة بباء كم أنَّ لها بكونها محدّئة صفة 
كك ل 

و انف كانيى ونا التتيهال كو قوفن كدان 
تعلق الفنرويه لأن الكدي تعازاغلا ما تيل فونه 
غوفيا اهم الكائرية ددر ما نا هفل 
حدوثه» ىا يستحيل أن يقدر عليه كذلك يستحيل أن يراد 
ول يوجب ذلك أن تكون الإرادة لا تتعلّق إِلّا على جهة 
الحدوثء. فقولوا مثل ذلك في القدرة. 
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قلنا: هذا الاعتبار في أنَّ الإرادة هو القصد الدالٌ 
عل أنَّ الإرادة لا يتعلّق علا الحقيقة إِلّا بها يصحٌ حدوثه: 
وأنَّ المريد إذا أراد ما يعتقد أنّه يصحٌ حدوثه مع استحالة 
الحدوث عليه» فتلك إرادة لا مراد لها على الحقيقة. 

انول اند فته د ورين ف يح 1 
القاذي اله كنافبيت أن لفغ افد مم أن صمت ها يعنضن 
الصفات بفاعله وإلّا م يكن متعلّقاً به التعلّق الذي بيّناه 
وكشفناه» وإذا لم يجز أن يحصل به علئن صفات جنسه. ولا 
عل ما يجب كونه لا محالة عليهاء ولا تأثير لاختيار الفاعل 
مبنا تج ا كروتن سدس كان 1 لأن اند 
يدّعي من الكسب غير معقولء وسئْبيّته بعون الله. 

ومايتبع الحدوث من الصفات. لا يُوْثَّر فيهاكون 
الفاغل قادراء وإنّا كلامنا فيا يتعلّق بالفافئل من حيث كان 
قادراً فقطء وهذا واضح القدرة. 

فصل: في أنَّ العدم لا يجوز أن يتعلّق بالقادر ولا 
بالقدرة: 

لاقع ود بنذ افون قافر لد سرمي 
الإعدام» لكان لا يصحٌ منه إعدام مالا يصحٌ منه إيجاده من 
مقدورات القديم تعال ومقدور غيره» لأنَّ كال من قدر علخ 
/ 1ص 514]] أن يجعل الذات ع إن بعض الوجوه التي 
يكون عليه بالقاغل» لبد أن يكو قادرا عا جعلماعل 
سائر ما يحصل عليه بالفاعلء كا بيّناه في الخبر والأمر. 

وإذاكنانْعيم الحياة ولا نتقدرعا إيجادهاء 
وكذلك تُعدِم مقدور الغير ولا نقدر عل إيجاده دلَّ ذلك 
عل أنَّ القدرة لا تتعلّق بالإعدام, وإلّا أدَى ذلك إِىْ وجود 
مقدور واحد لقادرين. 

كانمي كمي مور تجا فد لع 
يقدر عا الإعدام؛ فمن أين أنَّ القديم تعالى لايقدر علخ 
ذلك؟ 

لأنا ىا نُعدِم مقدوراته تعالىء كذلك قد يُعدم تعاللى 
مقدوراتناء وإنلم يوصف بالقدرة على إيجادهاء فالدليل 
جامع للموضعين. 

عل أنْ القادرين لا يختلف بالقِدَّم والحدوث. وإذا 
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استحال أن يقدر عإا هذا الوجه. استحال أن يقدر عليه 
كل قادر. 
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لالجل تسرك كييك مترردناك ان السدوم نين لبد 
بكونه معدوماً صفة ولا حالء وإِنَّها المستفاد بذلك خروجه 
من الوجود, والقدرة إِنََّا تتعلّق بتحصيل الفعل على صفق 
ا 0 12 كا 
إن العلّة مالم يُعمّل من الصفات» كذلك الفاعلء ولهذا 
صم أن يعلق الحدوث بالفاعل من حيث كانت حالة 
معقولة» وكذلك صم في كون الكلام خبراً وأمراً وميا أن 
يسند إلى الفاعل من حيث كانت حلم لا ووو 
معقولة وأحكاماً ثابنة» وههذالم نحتجٌ في أن لا يكون خرراً 
ولا أمراً إل فاعل» للوجه الذي ذكرناه. 

ولأنّه لا بد من أن يعلّق بالفاعل من الفعل مالم 
ينفصل بين أن يكون عليه» وبين أن لا يكون عليه. وهذا لا 
يليق بالإثبات دون النفي. 

فإن قيل: ومن أنَّه لا حال للمعدوم بكونه معدوماً؟ 

قلنا: من أقوئ مادلٌ عل ذلكء أنا نعلم باضطرار 
أذ العلاك لون | للعو صو اوور فس ولدو 
كان العدم حالاً لم نعلم ذلك باضطرار. 

ولآن المتطدالة عد لقانت عن دالخ ينا يق ا 
ثالث لا نعلم ذلك باضطراره وإِنَّما / [1[ص 47١‏ ]] طريقه 
الاستدلالء وإنَّما الذي نعلم باضطرار في الذات أنََّا لا 
تخلو من أن تكون على الصفة أو على نفيها وسلبهاء فلولا 
أن العدم إنّما هو سبب الوجود فقطهء لم نعلم باضطرار 
استحالة خلوٌ الذات من الوجود أو العدم. 

وككا ول اتيك جا نكا انام سا نيتاه 
بكونها معدومة ليس تمن يُعرّف باضطرارء ولا دليل على 
إثباته» فيجب نفيه؛ لأنَّ إثبات ما لا طريق إليه يؤدّي إِىْ 
الجهالات» وكيف يصحٌ إثبات حالٍ لا فرق في الأحكام 
المعقولة بين إثباتها ونفيها؟ من حيث كان كل حكم 
لمعيو بتع إلا كرام د رو سان يفو ألا يسنن اعباء 
الوجود عنه. ألا ترئ أنَّ استحالة الأحكام التي كانت عليه 
جائزة مع الوجود؟ 

كما يمكن أن يقال: إِنَّ المؤثّر فيها حصول حالة له في العدم 
يمكن أن يقال: إنَ المؤثّر فيها خروجه من الوجود. 

وليس لأحد أن يجعل كون المعدوم مقدوراًء وهذا 
نا يختصٌ العدم مقتضياً بحال هو عليها. 


وذلتك أن فاشدة فولدا ف البذات: عا مقدورة أن 
القادر عليها يصحٌ أن يوجدها ويحصل لها هذه الحالة 
المعقولة» وهذا القدر لا يقتضي ثبوت حص وله حالة 
للمعدوم يضادٌ الوجود. لأنَّ صحّة حصول الصفة للذات 
لا يقتضي ثبوت ما يضادّها. 

الكل اير ويعد ل هنا لفن الأمدام بر افيه 
نا القوة قرو عرق الأحداف»ومان مب كل ذات 
تجدّد عدمها بالفاعل» كما وجب مثل ذلك فيا تجدّد 
وجوده؛ وهذا يو جب أن يكون عدم كل مالا يبقئئ في 
الحال الثانية متعلّقاً بالفاعل» كالصوت وما أشبهه؛ وذلك 
باطلء لأنَّ عدم مالا يبقئ واجبء ومايتعلّق بالفاعل لا 
يكون إِلّا ما حصوله وألّا يحصل على سواءء وكيف يتعلّق 
ذلك بالفاعل وهو ليقف عإ اخنياره ولا يتعلق 
بدواعيه؟ 

وليس لأحدٍ أن تحرج عدم مالا يبقئ من التعلّق 
بالفاعل لوجوبه؛ ويجريه مجرئ وجود القديم الذي لما 
وجب لم يفتقر إلى فاعل. 

/[ص ]]47١‏ وذلك أن كل شيء كان لوجوده 
أوّل» فوجوده بالفاعل وإن وجب كالمشيّات الني تب 
وجووها عكد أسبايا ولق مع ذلك بالفاعلء» وكذلك 
عبن ل كلجا نعدهه اول أشركوة بالفامل وإشونه 
عدمه. 

ونس ترق يق الأشوين أذ لسكب نان بست ألا 
يوجد بأن لا يوجد سببه» فيدخل هذا في حيّز ما جائز 
وجوده. 

رذق انيه نوس كنا تيان هر ألا 
يتجدّد عدمه في الثاني» بأن لا يكون يحدث من القادر عليه 
في الأوّلء فإن كان ما ذُْكِرَ في المسبّب فرقاً صحيحاً فمثله لا 
يبقىئ» فاستوئ الأمران. 

لبن ذوعا دل عنن ذتكه أن القدرة لو لفك 
بالأعدام, لم يمتنع أن يبتدئ أحدنا فيُعدِم الذوات الباقيات 
من غير أن يفعل ضدًاًلماء لأنَّ الإعدام إذا كان في اللقدور 
فلا حاجة إِْ فعل الضدً» وقد علمنا استحالة إعدام 
اللقوافة لاقت اننا معنو نظ نايدا فصني الا رن 


الإعدام غير مقدور. 


وليس لقائل أن يقول: إِنَّ الإعدام في مقدورناء 
اكنال بن خنان لحن لعي ران ولنه يوقي زا سكف 
في عبارة» لأنَم لو قالوابقولنامازادواع كل ماذكروى 
فصار محصول كلامهم أنا نقدر عإ الإعدام بسببٍ هو 
إيجاد الضدّء وإن قدر تعالى الذي يحصل عنده عدم ضده. 

مكو لالغتدية فس رفح قله بتجرل: إن 
جعل المتحرّك متحرّكاً في مقدورناء ونعني به أنَا قادرون 
عل أن نوجد الحركة الموجبة لكونه مبذه الصفة. 

وليس له أن يقول: ألّا جاز أن يقدر عل الإعدام 
بسبب هو إيجاد الضدء وإن قدر تعالى على إيجاده بغير 

وذلك أن الإعدام لا يجوز أن يكون مسيّيء لأن 
لمحتي هو الداع القى توعد يمحي ذاث اجر من 
الفحيت ولا السسصي المي عر و ا 
ويصحٌ مع وجوده المنع من مسيّبهه ووجود الضدٌ يستحيل 
مع وجوده المنع من إعدام ضذه. 

عل أنه لو كان سبباً في عدم ما يضادّه؛ لكان عدمه واقعاً 
بحسبه؛ وهذا يقنضي /[[ص ؟477]] أَلَّا يُعَدّم بالجزء الواحد 
الأجزاء الكثيرة بها يضادٌ» وقد علمنا خلاف ذلك. 

الل القر :وكا يبدل عار ولف الله لوست تين 
القدرة بإعدام الذات من غير إيجاد ضدّء صم من أحدنا أو 
من القديم تعالى أن يبتدئ فيُعدِم الأكوان عن الجوهرء 
وهذا يؤدّي إل جواز خلوٌ الجوهر من الأكوان» مع علمنا 
باستحالة ذلك. 

وليس لأحد أن يقول: متئْ خلا الجوهر من الكون 
وحتب عدم 

لأنَّ ذلك فاسدء لأنّه يؤدي أوَّلاً إل أن يكون إعدام 
الوه رف مقددوزثاء يتآن تعسدى فتُسيم أكوااء تتم آن 
الجوهر لا يجوز أن يُعدّم بعدم الكون الموجود فيه. لأنَّه لا 
يحتاج في وجوده إل الأكوان, وإنَّا يصير بالكون في بعض 
الجهات. 

وليس يمكن أن يقال: إِنَّه لم يُعدَم لعدم الكون 
فقط. بل لعدمه ولا ما يقوم مقامه من الأكوان. 

وذلك أنَّ عدم الجوهر إذا وجبء فالواجب تعليله 
بالأمر المتجدّد الذي عنده عدم دون مالم يتجدّد. وم يتجدّد 
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لا عدم الكون دون انتفاء غيره من الأكوان؛ ولو كان عدم 
الكون موجبا لعدمه. وجب عدمه لعدمه؛ وإِن وَحِدَ فيه 
غيره. 

ولنيس له أن يقول: إن الحاة هئ منيمت» أو 
توجد أمثالها عَدِّم العلم؛ ومتئ عُدِمّت ووّجدَلها مثلم 


يعدم العلم» فقولوا مثل ذلك في الجوهر والكون. 


وذلك أنَّ مشل الشيء فقد يخلفه ويقوم مقام. 
وقيكةة لتر جود سم لا رذ اسداواد لعن م 
خخصوصاً يشتركان فيه كما نقوله في المحاورات المنضادة 
وان سواه اسم تشقن لبعاكة العا يف و 
يصحٌ في الأكوان المتضادّة. 

وكاتركونت عدن حبيكة هذه الطروة أنه كدان عسن: 
إذا كان العدم مقدوراً أن يبتدئ الله تعالى إعدام الأكوان 
عن الجوهر من غير ضدٌ يفعله. فيؤدّي ذلك إل خروجه 
من الأكوان كلّها بعد وجودها فيه؛ ومعلوم حلاف ذلك 
لأنَّ من المعلوم أن السواد لا ينتفي فالخل هنا طريقة 
و2 ل عن بطر ميسوك عذارا ميم لن تكله 

/1ص 477]] فصل: في الإشارة إلى ما يدخرل في 
مقدور العباد من الأجناس: 

اعلم أن مقدورنا ع إن ضربين لخب مدا يهن 
القلب» ؛ فلايصحٌ وجود قبيله في محلل سو القلب؛ لتنا 
نه فعل القلوب. والضرب الآخريصحٌ وجود قبيله في 
حّر القلبء فقلنا: إِنّه فعل الجوارح. 

وليس من أفعال القلوب إِلَّاما 
بقدؤرنا: إل الشهوة والتفاز: 

والسهوإن ثبت أنَّهِ معنىّ على ما يذهب إليه أبو 
علي وأبو هاشم فعان قولما أيضاً يجب أن يكون خارجاً 
من مقدوراتناء ومختصّاً بمقدوره تعالى. 

والشبع والري إن ثبتا معنيين» لم نرجع بهه إلى انتفاء 
الشهوة على وجهِ خصو ص . 

وماعدا ذلك من أفعال القلوب فهو من مقدورناء 
وأجناس الاعتقادات والإرادات وأضدادها من الكراهات. 

والظنّ _ عل أنّه خارج من قبيل الاعتقادات_ 
وإن كان من قبيلها فقد دخل في جملتها ني الحكم الذي 
ذكرناه في النظر. 


هوداخ ل في 
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فأمَّا التمني» فإنلم يرجع إل الاعتقاد المخصوصء 
والقول الذي يظهره المتمنّيء وكان جنساً مفرداً» فهو أيضاً 
من حملة مقدوراثنا. 

وكذلك الندمء إن لم يرجع إِْ الاعتقاد المخصوص 
لفوت المنفعة ولحوق المضرّة بعا مضئ من أفعاله. وكان 
جيسا قفر دا :فهو أيفا من عونا 

فَأمَّاالغْمٌ والشرّء فلا شبهةفي أئّّها من قبيل 
الاعتقادات. 

وأمّا أفعال الجوارح في الأكوان: عل اختلاف 
أجناسها وألقاءهباء والاعتمادات على خلافهاء والماسّة التي 
تسمّئ بالبقاءء والآلام واللذات والأصوات على اختلاف 
أجناسهاء فهذه الأجناس أجمع في مقدورناء وما عداها مما 
ال يوار كت الأفواة وديا عه سان اعد 
عليه. 


17ص 15725]] وليس يجوز أن يقال في مقدوره 
تعالى: إِنَّه من أفعال الجوارح؛ لأنَّ هذه الإضافة الأغلب في 
استعم اها أن يراد بها كون الجارحة آلةفي الفعلء وهذا لا 
يصحٌ في أفعاله تعال» وإن صصح فينا. 

وليس يمتنع إضافة أفعال القلوب إليه تعالى» لأنَّ 
تداز يول الرفظلة أذ القع ل القلنكء زلا يقي وود 
قبيله في حل سواه. 

فإن قيل: فعلن هذا الحد يجب أن تكون إرادة القديم 
تعال وكراهته ليستا من أفعال القلوب. 

قلنا: كذ لك صو لأنَ العسي النذئ ذكرناء لا يسح 
فيهما. 

وليس يلزم على هذا أن تكون إرادتنا ليست من 
أفعال القلوب. وكذلك كراهتناء من حيث وَُجِدّ من قبيلها 
َالأيَلٌ القلب» وهو إراذة القديم تعال وكراهتة! 

وذلك أنّا قد احترزنا من ذلك في الحدّ بأن قلنا: ما يختصٌ 
ولايصحٌ وجود قبيله في حل سوئ القلبء وإرادة القديم تعالى 
وإن لم توجد في القلب. وكانت من قبيل إرادتناء فليست موجودة 
[ني] القلب» بل توجد لا في محل نجهله. 

فصل: في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إليهما: 

اعلم أنَّ أفعالنا لا تخلو من وجهين: إِما أن تكون 
مبتدأة بالقدرة في محلّهاء وهو المباشر. أو موجودة بحسب 


فعل آخرء يجب وجودها لأجل وجوده. إذا زالت الموانع» 
وهو المتولّد. 

محرت جتن ال دعقم إل اننم 
تر ا عونا سا وحن ته مجه رز اهز اشبرعون 
غير محل سببه. 

/[[ص 570]] فمثال الأوّل: العلم المتولّد عن النظر. 
وكال :لقان كل انهو لداع الاعف اد من ادر مات وغيريهته 
يقالته النساتقية لآن الوه الراسس مسق اوعد اج 
المجاورتين» فيوجد في محلّها وف حل المجاورة الأخرئ. 

ولعلّنا أن تُمصّل هذه الجملة إذا نينا إلى الكلام في 
التولّد من هذا الكتاب بمشيّة الله وعونه. 

فأمًّا القديم تعالى فقد يفعل ع إن جهة التوليدء وإن 
لم يكن محتاجاً إلى المسبّب. على ما سيجيء بيانه بإذن الله. 

فأمّا الباشر فلا يصحٌ في أفعاله, لاستحالة فائدته 
عليه ويختصٌ تعالى بالاختراع» وحدٌّ الفعل المخترع ما 
ابتدئ غير فاعله. 

فصل: في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إلى فاعلها: 

لا يخلو حال الفاعل من أقسام ثلاثة: 

أوَها: أن يكون مختاراًء وعلامته تعلّق المدح والذمّ 
بأفعاله إذا حصل شر طها. 

وثانبهها: أن يكوق عدولا تلجهم وعلاشه أن يقوى 
دواغيسة: إِمَا إن أن يفعل أو إلا أن لايفعل: عل حد يشقط 
معه المدح والذمٌ؛ ويصير ذلك الفعل في الحكم كأنَّه لغيره. 

وثالئها: أن يكون فاعلاً على طريق السهوء مع فقد 
العلم والقصدء وهذا الوجه مما ينتفي معه أيضاً المدح 
والذمٌ» أو الحسن والقبح عند أبي علي وأبي هاشم! 

وقد بيّا فيما مضئئ أنَّ الصحيح خلاف ذلك وأنَّ 
الساهي قد يقبح بعض أفعاله ويحسن. وإن سقط عن قبحه 
الذمّ وحسنه. وليس يخلو القادر من هذه الوجوه في| يفعله 
وإن جاز أن يخلو فيا لا يفعله, بأن يمنع من الفعل بالقيد 
وما جرى مجراه. 

هذا آخر ما خرج في هذا الكتابء يتلوه بعون الله في 
أوَّل الجزء الرابع فصل (في إفساد قوشم في الكسب). 

والحمد لله ربٌ العالمين» وصلواته على نبيّه محمد 


وعترته الطاهرين. 


/ 11ص 5726 ]] فصل: في إفساد قوهم بالكسب: 
المذهب يجب أن يكون مفهوماً قبل أن نتكلّم في 


صكّته أو فساده» فلو كان مذهبهم في الكسب معقولاً 


لفهمناه عنهم مع طول المباحثة والمناظرة. 

وليس يجوز أن تكون العلَّة في بعدناعن فهمه. 
اعتقادنا بطلانه؛ لآنا قد نفهم مذاهب المبطلين على 
اختلافها وتعلّلها ونتكلّم على بطلانماء ومذاهب هؤلاء 
القوم الباطلة في غير الكسب كثيرة» لاندّعي أتباغير 
مفهومة. واعتصامهم بالفرق الذي نجده بين حركة 
المفلوج وبين حركة المختار لا يغني شيئاًء لأنَّ هذا الفرق 
العو كر اذخ لوبو جف ولع 
كلامنا معهم في صفة صفةٍ يدَّعونها للفعل زائدة عل حدوثه. 

ولحبي ف لق شقان له اكه 
المفلوج غير تابعةٍ لاختياره» وحركة المتصرّف على إرادته 
واقعة بإيشاره واختيارة» ويلزمهم أن الله تعال لو أجرئ 
العادة بأن يفعل اللون متئى أردناه» ويرفعه متىئ كرهناه. أن 
تكون الألوان معنا مثل سائر ماينسب ِل فعلنا من 
الحركات. 

عل أنَّم إذا ادّعوا فرقاً بين الحركة الضرورية 
والاختيارية» يقتضي تعلّقاً منا بإحداهماء أمكن أن يقال 
106 ذلك التعلّق هو محدوث الاختيارية بناءووقوع 
الغضرورية من الله تعالى فيناء فمن أين كصفة زائدة على 
الحدوث ويمكن إسناده إليه؟ 

علا أن الفرق الذي أشاروا إليه ممكن في جميع 
الخو ناكو وقد تقو كوك ساكب الاشرق أن لخدن ينل 
بين أن يكتب وينسخ مختاراً» وبين أن يأخذ بيده آخذ 
فيكتب بها أو ينسخ. ولم يقتض ثبوت هذا الفرق بين 
الأسيرين آن اموا كيه وقد ارم التبوخ ايكون 
لادان فطادراض ١]‏ الفا مفو ةا لعركية لان جيدة 
تناول القادر للفعل /[1[ص1577]] لا يختلف باختلاف 
القادرين» كم لم يختلف ذلك في وجوه العلم والإدراك» 
والمرادات والأجناس. وإن دخل فيههما اختصاص بين 
القادرين» فلن يدخل في جهة تعلق القادر بالمقدور 
اختصاصء وبطلان حدودهم للكسب قد نبّهنا عليه في 
هذا الكتابء وذكرنا أنَّ الحدود كلّها مبيّة عل تعاطي 
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تفسير لفظه با لايصحٌ أن يُعلمء إلا بعد أن يُعَلّمِ معنئ 
تلك اللفظة. 

مخ تالو قاوقهعا عن ان بسي عن ا 
وسلّمنا أنّهِ معقول؛ لكان غرضهم في ذكره منتقصاًء لأنّه 
إذا كان من مذهبهم أن الله تعال متئ فعل في العبد القدرة 
لسار عدي لاك را د ا كز جاده 
ا ل ا 
لححب العبيو تن التعيل فسا ب 
ولا ثواباً ولا عقاباً» وإنّما كانوا يتتفعون بذكر الكسب لو 


- 


َه 


7 تمدق سلجا ول ذا 


الفك ألحد الأمر ين من الأشير. 

فصل في ذكونا بلزمهع عل القول بالمخلوق: 

يلزمهم ألا يكون لله تعالى عل الكافر نعمة لأنّه 
خلق فيه الكفر على مذهبهم؛ فكفره مفضي به إلى استحقاق 
العقاب الدائم والخلود في النار» وإذا ل يكن عليه نعم ةلم 
يستحق لله الشكر ولا العبادة. لأنََّا كنفيه في الشكر»ء 
والقول عليه بذلك خروج عن الإجماع وانسلاخ عن 
الدين! 

ولي سلهم أن يقولوا: ليست له عليه نعمة ديئيّة 
وإن كان عليه نعمة دنياويّة» كالحياة والسمع والبصرء 
وضروب المنافع واللذات العاجلة. 

0 ا ا 0 كر 
الحقيقة. إذا كان مؤدّياً إلى العقاب. ومفضياً إل دخول 
النار. بل هو مضرَّة وبليِّةه وإن كان فيه عاجلٌ نفع يجري 
عن لينو بحا شوو عه كاذ الاك وه 
قصده أن يأكله في أنَّهِ ليس بنافع له ولا منعم عليه. 

ولو شآ أنّذلك نعمة نا يجن لكتنان لا 
يجي عند لكر :وال العيادة لأثنه ندا 
به. وانضمٌ إليه من خلق الكفر فيه. وتصيّره به إلى 
الكادطا بر سيط ويرك من رم داك لحان 
العاجلة» ويجري مجرئ من مسح منّا عن وجه غيره تراباً أو 
أصلح له. ثمّ قتل له الأولاد. وسلب منه الأموالء وانتهك 
ننه كل -حريم» قي أنه لا يستحق عليه شكراً بل ذم ولوماً. 

وما يلزم عليهم أيضاًع ل مذاهبهم الفاسدة ألا 
يكون له تعالى على المؤمن نعمة من وجهين: 

لفدية أن حت الإيياة زقيه 1 خوة ةد 


قترن/[اص 
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إذا قصد فاعله به وجه النعمة. فأمَّا إذا فعله به ولم يقصد 
العأ تار تنه النحيية لاكون متم شب فتك وهذا 
لا ايكون النائم منعاً على غيره؛ لارتفاع القصدالذي 
ذكرناه» فمن أين لهم أنَّه تعالى لما فعل في المؤمن الإيمان» 
قصد به إل نفعه؟ 

لوطو كيه ان اعون لاسر فد | لبان 
تكون حسنة» فإذا عرض فيها قبيح خرجت من أن تكون 

والذي يدل علا لتك أن العمة يسع با الشغز 
والتنظيم والقبتح ييستدق يبنا النذة والإغانة فيتخال أن 
يستحق بالفعهل الواحد الذمٌ والمدح. والتعظيم 
والاستخفاف! 

وإذااصحّت هذه الجملة» وجاز ع إل مذاهبهم أن 
يكون ني فعل الإيمان بالمؤمن مفسدة لغيره» فيكون قبيحاً 
من هذا الوجه؛ فيخرج بالقبيح من أن يكون نعمة؛ فقد 
تحقّق الإلزام في المؤمن» كما تحقّق في الكافر. 

وما يلزمهم أيضاً: أن تُججوّزوا ظهور المعجزات على 
الكذابين» أو عن صادق في آنّه رسول الله. غير أنّه يدعونا 
إِللْ الضلال عن الدين والباطل وخلاف الحق. 

ووجه لزوم الأوّل: أنَّ القوم يعتفدون أن القديم 
تعالى لا يقبح منه شيء من الأفعالء وإنَّما القبح الأفعال 
[الصادرة] من المحدثين» وتصديق من ليس بصادق يقبح 
منّاء ويجب ألا يقبح منه تعالى عندهمء لاستحالة دخول 
القبيح في أفعاله» وأفحش من تصديق الكاذب خلق نفس 
الكحَذِبء وأغلط وأبشع من إرسال من يدعو إِلْ الكفر 
خلق نفس /[1[ص 5725 ]] الكفر! 

والنين لع افرجتفن: وذ لحك شعي ليان 
التعجيز إِنَّها يدخل في أجناس المقدورات» ولا جنس من 
افر راك 1ن فادوهان ارمس ]انا ادام 
فكون المعجز دليلاً لا يرجع إل العم وا اسه إن 
قبحه إن لم يكن المدَّعي صادقاًء وهذا باب قد سدوه في الله 
تعالل» فجرى مجرئى امتناعهم من أن يكون في مقدوره علم 
يكون به عالماًء وشهوة يكون بها مشتهياء وحركة يكون بها 
درف أن آذ ذنك لبن يعجر له ور احوتقي لكنية 
فعل عليه فألّا كان الأوّل مثله. 


ووجه لزوم القسم الشاني أيضاً واضح. الدعاء إلى 
الضلال والباطل يقبح منّا دونه؛ فألا جاز دخوله في أفعاله 
التي لا يتعلّق بها القبح. 

وليس لهم أن يقولوا: إذ كان الدين والحق هوما 
يؤدّيه النبيّ» لأنّ العقل لا يقنتضي شيئاً من ذلك؛ فأيّ 
معنىّ لإلزامكم أن يدعو النبيّ إلى خلاف الحق؟ 

وذلنك أن الإلزام يجب أن يتوه عل اذهب 
الصحيح دون الباطل» وقد ّنا فيا سلف أن في العقل 
قبيحاً وحسناً وباطلاً وحمّاًء فتوجّه الإلزام. 

ثم لو سلّمنا ما ذكروه؛ لكان أيضاً متوججهاًء لأنا 


ع4 


اس 


ا ا 
بعث من بعده نبي آخر ينهئ عن نفس ما أمر به عل وجِهٍ 
يخالف القبيح» فهو دع إل خلاف الدين وضدٌ الحقّء 
راجن زهان 0 عار ا هن قو الاي دان ود 
الإلزام. 

ومّايلزمهم أيضاً: أن يصينوا الله تعالى من فعل 
القبيح والجور والكذب. بآنّه ظالم جائر كاذب. تعالى الله 
عن ذلك علو كبيراًء لأنّ هذه الأوصاف تتبع معن الفعليّة 
التي قد أضافوا إليه وبكَ» وقد بيّنافي) مضئ من هذا 
الكتاب مايراد عل هذه الإلزامات من الزيادات» وأجبنا 
بالواضح الج عنهاء وأوردنا في هذا الفصل ماهو لائق 
به وغيرٌ مستغن عنه. 

الذخيرة في علم الكلام: 

11ص 7]] باب: في أننا نفعل على سبيل التوليد: 

ما دل علن دنا نفعل على سبيل المباشرة من وجوب 
وقوع ذلك بحسب دواعينا وأحوالنا ثابت في المتولّد. 
شح اليد نين 

ودليل المدح والذمٌ الذي بيّناه أيضاً في المباشر قائم 
في المتولّد فإِنَ الظلم والكذب _ وهو الأصل في استحقاق 
النقة أل كوضاة إلاللسزتديق» و الاحسان الذي يتس 
به الشكر لا يفعله إِلّا متولّد. 

وتستبدٌ الأفعال المتونّدة منّا بطرق لا يجدهباقي 
المباشر: 


منها: أنَّهِ يقع بحسب قدَرنا. وهذا الدليل لايصحٌ 


اعتماده ابتداءً في المباشرء لأنّه مبنيٌ على مالم يتقدَّم العلم به 
في المتولّدء إِنَّا باه عل ما تقدّم العلم به. 

/ 11ص 75]] ومنها: أنَّ الأففا المتولّدة تقع 
بحسب الأسباب» ولهذا تحصل الحركات مثا بحسب الدفع 
والاعتماد» والصوت بحسب [...]: فلو لم يكن من فعلنا لما 
وقع بحسب أسبابنا كفعل الغير. 

ولاتعر عت عا ماذكرنا أن و الأعالالتوكيةنا 
ليقع بحسب القَدَّر والسبب كالألى لأنّ وجود فعل 
المدلول مع ارتفاع الدليل ليس ينقضء وإِنَّا النقض وجود 
الدليل مع ارتفاع المدلول. 

وفيا [ذاجاووتتافين احم إء فسان تلن ا وم 
التأليف» فلا وجه لوجوب وجوهه لولم يكن متولّداً عن 
الجاورة: كدلو اوسن قعل تيان أ سانا اعد شانآن 
لا نفعله. 

وستئحا: أن العفدة بالسكين النساذة عل الفسمة 
النحيف والرقيق لا بد أن يقطعه ويُفرّقه ويُؤله. إن كان 
حيَّاء فلوم يكن القطع متولّداً أو الأم لجازأن لايقعءعن 
ما تقدَّم ذكره. 

وليس لهم أن يطعنوا عل قولنا في التولّد: بأنَّ من 
شأن القادرفي التولّد أن [يقدر عل تركه. وهذا] لا يتم في 
العو اتتكيو ةلعف[ كن | ممع فرط اناوه يبدو ين 
الفعل] عل أن لا يفعله. [والترك شرط في] كونه قادراء 
لأنق الأفن الما لقره نه كن أن فيساهنا افيد له 
شعن ها نكرو انفد رن انه أن ل ] علنه: 

/ اص 5/]] وليس لهم أن يعترضوا بأنٌ القول 
التو لك يا 

القتلاوة الواتسيدةة» لا ينل با من [...][من اين 
الو اتستنياق المشيد الوافستد ف الوق | الراعينية | ااجهية 1 
واحداً» إذا [قدّرنا وضع أحدنا بقدرة واحدة جزءاً] واحداً 
عبن استواء افيس أر ةو قاذ نه ايند وأن يمون اديه 
الفألبقك ]شدة [ا مقا وز دروي العزادا نسي أو اسح 

الشواب عخهة كا عزن أن المعال عاعتادورت) 
حلّت لأجزاء من التأليف ني هذا الجزء الواحد لأمر يرجع 
ِل حاجة جنس التأليف إلى المحلينء وإلا فالمحال مختلفة 
ماعنا اننا ]نيا بخان أ نكسن بالسدرة الزاسند عل 


لع ءءء 000 حرف الألف / (54) الأفعال 


الفتوواظ اللذكرزة اكع مد صوواهة لعا يوك انالا 
ينحصر ولا يتناهئ ارتفاع جهة الحصر. وفي الموضع 
الذي عيّنوه جهة الحصر ثابتة مع التعدي. 

فإن قيل: كيف يكون متولّداً من فعله ويتعلّق به 
أحكامه بدفع وجوب وجوده عند السبب؟ ]. 

قلنا: كما يكون من فعله ويتعلّق به أحكامه به وإن 
وجب وجوده عند توفر دواعيه في الفعل المباشر. 

وبعدء فقد كان يجوزلا يق ع هذاالمتولّد. بأن لا 
يفعل سببه. ع إن أنَّ الوجوب عا بعض الوجوه لاينافي 
الفعلية لأنَّ فعل الملجئ واجب. ولم يخرجه وجوبه مع 
الإلجاء. من أن يكون فعلاً له. 

وهذه الجملة التي ذكرناها تُسقط كل الخلاف في 
هذا الباب» ففي الناس من نفئى أفعال الجوارح ول يثبت 
لأحدنا فعلاً سوئ الإرادة والفكرء وفيهم من نفئىئ أن 
يكون فغلا لهه كل ها عدئ يوه وقتال فيه اتسحيت لا 
محدث له. أو هو من فعل الله تعالم» أو وقع بطبع المحل. 

وما يطل الطبع زائداً عل ماتقدَّم1[ني لل 
كلامنا] أنّه غير معقول»/[1ص 75]] عل مابِيّنَ في غير 
موضع. ولأنَّ الفعل يقنتضي [مَوئَراً له صفة المختار] فلا 
فرق [بين أن] نُسيده إلى طبع وليس لههذه الصفة 
[الرافماة ويدين أن بسب تتالك ستشيوث] فل سحبين 
[الجملة]. لأنَّ الخروج بين القولين [جميعاً عم دل عليه 
اولي كوا 

وأيضاً فالقول] بالطبع يقتضي أن لا يصحٌ [تحرّك 
الجسم إلى الجهات المختلفة» لأنَّ الطبع لا يوج ب إِلّا] أمراً 
واحداً [...]. 

[فصل]: [في أنّه تعالى يفعل عن سبيل التوليد]: 

اماد لهي أن اجودنا بتعا كز د21 ][انفالتة 
صني الأنسنات ونقافن هنا وزقداك: مدي رمتل 11 
من المجتاورةوالاأعع دوقي هينا] [ب:. ]1لا نوثر اسعلاف] 
[-][من فعلنا] كذلك. 

وأيغنا سان عن عبر عدا التذ هي أن ضور سحصعول 
[الجاورة كن الم وهرينع :ولا يوعد] الخاليق» لاندقولة 
التوليد الذي نذكره لم يكن هاهنا سبب يقتضي وجوهه لا 
محالة. 


حرف الألف / (54) الأفعال 211110101010101 


[وليس عإ] المخالف في هذه المسألة أن يعتذر في 
وجوب وجوه الدأليف مع المجاورة: بأنَ [المحل لا يخلو] 
ما يجتمله؛ لأنَّ هذا المذهب غير صحيح» وقد بيّا في غير 
موضعه صكَّة خلوٌ المحل مما يحتمله. 

ثم [إِنّ هذه] العلّة تنفي أن يكون التأليف متونّداً 
من فعلنا أيضاء إذا اعتذرنا في التوليد من فعلنا بها. 

ولاله أن يقول: كيف تولّدالمجاورة من فعله 
[التأليف] ؛ ومن شأن السبب جواز وجوده مع فقد 
المسيّب لينفصل بذلك من الموجب الحقيقي. وذلك 
/ 11ص ]أن الكون عن سبيل المجاورة قد يوجد بعينه 
في الجزء منفرداًء ولايجب التأليف» وهذا القدركافٍ من 
انفصاله من العلل الموجبة؛ وإنَّا جاز في بعض المواضع 
وجود مع ارتفاع المسبّب فيا له ضِدَء كالعلم والتأليف لا 
ضِدَّ له. 

عل أنَّ هذه العلّة ترجع إل أبي علي في إثباته 
المجاورة من فعلناء مولّدة للتأليف. 

ذأكا ركيلف ]بالم تبان لق فتن السينب لكان غنايتا 
إليه» ولا ينقض بذلك كونه قادراً لنفسه. فليس بصحيح» 
لأا محتاج] إليه الفعل في نفسه من حيث كان لا يصحٌ 
وقوعه إلا معه لا تسد الحاجة فيه إل الفاغل. [ألاترئ 
القننان ]إن دل الود النشدن لالض لا دول لله 
عاج [إل المحل] في فعل [هفا العرض [:..] عاج إلى 
غيره في محلّه كحاجة] العلم إلى الحياة؟ [لا تقول [...]: 
وَإنّا] المحتاج في الفعل إلى غيره [مع] من تعذر عليه إيقاعه 
[وإيقاع أمثاله» في العرض المقصود به. متئى لم يفعل ذلك] 
الشيء الذي قلناه: إِنْهِ محتاج إليه» وإن وقع من [قادر غيره 
طم فيلات هذ الحة» فاللاجية غ غنذ القوق] لا 
عنقا اعدو زر الاوتفنة نم اعفن ارو 
والقديم تعالى قادر على أن يفعل أفعال] هذا المسبّب 
القافجةامقامه لق الجرفن [القضدوة بتو عت لون فلا 
يجب أن يكون محتاجاً إليه وإن] كنا محتاجين إل الأسباب» 
ولمذا كان أحدنا في صعود [السطح محتاجاً إلى الم 
بحيث لا يتم صعود السطح إلا به أو بمثله]ء فلا يكون 
ولايكون الطائر وإن [صعد السطح بالسّلَّم محتاجاً إليه 
لتمكته من الضعوه بغر سُلم]. 


فإن قيل: لو كان تحال يفعل متولدا لكان مبوط 
الحجر الثقيل من فعله. وقد علمنا أنا نمنع الحجر من 
النزول في بعض] الأوقات» فكان يجب أن يكون قد منعناه 
تام عه نعل 

قلنا: هوتعال عالم بم يتولّد عن فعل الحجر من 
الحركات» فلا يريد منها إِلّا ما يقع» ومايعلم أنَّه لايقع 
بتسكين غيره للحجر لا يريده. فلا يجب أن /[[ص 728]] 
يكون ممنوعاًء لأنّه لولم يسكن الحجر منّا من سكّنهء لكان 
تعالى لا بد أنيفعل مايمنع من هبوطه. وإِنَّما يجب أن 
يكون ممنوعاً لو أراد فعلاً من الأفعال. منع أحدنا منه. أَلَا 
تيان السحعينة أ لقنن ذا كسمن ع ند انو قي نا 
والقوي لا يريد تحريكهاء لايُوصَف بأنّه مانع له من 
الحركة؟ ولا يُعتّبر بإطلاق العبارة في هذا الباب. 

وقوهم: منعنا الحجر من النزولء والبرد من 
الوعس ره لا الأرفين : لآن :اكيت مك ومسا وتنا 
السؤال ينقلب إلى أبي علي وإن لم يقل بالتوليد, لأنّهِ يذهب 
إن ع سس شو من قحلن نان قشعب الكرة 
مانعين له. 

فإن قيل: لو فعل تعالى على سبيل التوليد» لوجب 
أن يكون مُدخلاً نفسه في الفعل بفعل سببه» وهذا نقض في 
القادر. 

قلا لينى الأمر ع ماظطهه لأنه فال شدروه 
أن يمنع من السببء وان وجد السببء فلم يدخل نفسه 
في الفعل على كل حال وإِنّها يتعدّر علينا في بعض الأوقات 
أن نمنع من المسبّب» مع وجود السبب. ثمٌ هذا السؤال 
ينقلب إلى أبي علي» فلا فرج له فيه. 

فصل: في أنَّ من فعل الفعل متولّداًء هل يجوز أن يفعله 
بعينه مبتدئاً؟ وهل فصل بين القديم والمحدّث في ذلك؟ 

لاعالوف ق انعا نعلت احدوا ميت ا ار أن 
نبتدئه بعينه» وإنَّما الخلاف فيه تعالى» فإِنَ أبا هاشم ذكر في 
مهن كين اانه ق ذلك عالق اناه وإن وى ف 
موضع بين الأمرين. 

والصحيح أنَّه لا يجوز ذلك من قديم ولا محدّث. 
والذي عدن عل ذلك أنّه يودّي إل وجود الفعل من 
وجهين: بالسببء ومبتدثاً بالقدرة. وهذا يُفيسِده ما/[1[ص 


49 أفسد وجوهه بقدرتين وقادرين» وهذا دليل مشترك 
في نفي ذلك مثا ومنه تعالى. 

وأيضاً فد ثبت أنَّ الوجود لا يتزايد. فلو صم فيا 
بشع منود أن تكد لعب لبك فيه ضع تفده التسبب؛ لأن 
تقدّمه لا يغيّر تناول القدرة وحال القادرء وهذا يقتتضي 
جواز وجوده من الوجهين. 

وهذاغير صحيح لأنَّ [حاله وقدوّجدَ]من 
الوجهين كحاله وقد وجد من أحدهماني جميع الأحكام 
ويوجب أن لا يكون [للوجه الثاني تأثير» وما لا] تأثير له 
في حكم معقول لا يصحٌ إثباته. 
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وهذا الدليل أيضا مشترك في أفعاله [تعالى وأفعالنا. 

وأيضاً] من حقٌّ مانبتدئ بالقدرة أن يصحٌ فعله 
ولا يفعلء ومن حقٌ المتولّد أن يجب وجوهده بوجود 
سببهء مع] ارتفاع الموانع [واجتماع هذين الحكمين في فعل 
واحل ينناق: وهذا أيضاً مشترك. َّ 

واد فعل منافة تادر حسف | أنعالت اسن 
عن الفقدية أن تنكل نا فل ررق عي نو اطرسة ]ذا 
كان المحل والوقت واحداًء ولا تخرجها من هذا الحكم أن 
يقع بها سبب حركة» فلو جاز أن نبتدئ بم فعلنا سببه» لجاز 
أن نفعله ونفعل الحركة الأخرى التي قلنا: إن القدرة 
سلفة جا وعك الخاله مع قعل سبي الدركة [الأعرى]: 
وَإنَّما قلناذلك لأنَ الجمع بين هاتين الخركتين لا يتناف ولا 
يتضادً» والقدرة متعلّقة بهماء وهذا يؤدّي إل عدم انحصار 
دوي لتر قمع لسن الواسصن ل المبكبا. الوا جسن 
والؤقق اراد 

ولايرجع ذلك عليناء لأنا لا نقول: إِنَّ القدرة 
تتعلّق مع تلك الشرائط بأكثر من جزءٍ واحدٍء وقد ّنا أنَ 
ذلك لازم هم, لإثباتهم تعلّقها بكلّ واحدةٍ من ا حركتين. 

/11[ص 77/5]] الكلام في الأفعال ومايُسبَحقٌّ بها 
وعليها وتقييز أحكام ذلك وتفصيله: 

قدذكرناني صدر الكتاب عند كلامنافي العدل 
أقسام الأفعال في حسن وقبح. وأقسام الفعل الحمسن 
ومراتبه» وتريد الآن أن تُبيّن في هذا الموضع مايُستَحقٌ عل 
هذه الأفعال من ضروب الاستحقاقات وأحكامها. 
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واللعدد مت الأفيال املع ورقوات ةوسك 
وذمٌ» وعقاب. وعوض. 

وحذ و تذع) عو لقول )كني سو معطم جنال 
الممدوح. 

وَحَدٌ(الشواب) هو: النفع المستّحقٌ المقارن للتعظنيم 
والتبجيلء ورب زيدفي ذلك فقيل: التفعالمستّحقٌ 
لالض 

وعد انكر ) يكو الاسستزافبالتعيدة يقرت 
000 

وحد (الذمٌ) ما أنبأ عن اتضاع حال المذموم. 

وكفد (العقاك )عه الفنصور متسل الستازن 
للاستخفاف والإهانة. 

نأف (الحوض) نه اعد وبا يعسن يدمين 
الآلام فيه| تقدّم فلا معن لإعادته. 

والفعل لاا يكون مذحا إلا بشرائظ: الأول أن 
يكون موضوعاً للإعظام. والشاني أن يقصد قائله إلى 
التعظيم, والثالث أن يكون المادح عالماً بعظم حال /[[ص 
737 ]] الممدوح. 

وقد أجرئى قومالاعتقاد والظنّ لعظم حال 
الممدوح بمجرى العلم. 

والدليل عل أن المدح من شأنه أن يكون مستحقاً 
ولايكون كذلك إلّامع العلم بالإعظام: إما ثابتاً نحو من 
نمدحه ونعلم من حاله ما يقتضي التعظيم؛ أو مشروطاً 
نحو مدح من غاب عنا بشرط بقائه ع إن الحال الموجبة 

والمدح لايكون إل خبرا» ول مذا يدخل فيه 
التصديق والتكذيب. ولا شبهة في أنَّه إذا قال: (فلان عالم 
أو فاضل) وقصد إلى تعظيمه. فَإنَّهِ مادح له. 

وليس يمتنع أن يُسمّىئ ما يرجع من ذلك إل القلب 
مدحاًء إمَّا عل طريق التحقيق أو التجوّزء كما سمّوا بالشكر 
ما يرجع إلى القلب من تفرّقه بين المحسن وبين من لم يحمسن 
مع القصد إل إعظام المحسنء فيكون أيضاً التفرقة بين 
المستحقٌ المدح ومن لا يستحقه مع القصد إِلْ الإعظام 
مدحاًء وإن كان الأصل هو القول. 

فأمّا الإعظام فيدخل في القول والفعل معاًء لأنَّ من 
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قام لغيره قاصداً إل التعظيم فقد أعظمه. كما يكون كذلك 
من قبّل رأسه. والإكرام مثل الإعظام؛ فصار الإعظام كل 
قول أو فعل وّضِعَ للإنباء عن عظم حال المعظَّم. 

فأمًا (الثواب) فلا شبهة في أنّه بالصفة التي ذكرناء لأن 
بكونه نفعاً يبين من ليس بنفع من ضرر وغيره» وبكونه مستحقًاً 
يبين من التفضلء ولمقارنة التعظيم ليس يبين من العوض. 

ورا افاتناة اسه الشكر نا تكرعان أن سج اعتين 
بنعمة غيره مع تعظيم ل هيُسمَّىئْ شاكراًء ولوعري 
الاعتراف من التعظيم لما كان شاكراًء كما /[[ص 7178]] 
لوعري التعظيم من الاعتراف وقارن الجحودلم يكن 
كذلك. وقد يكون الشكر عندهم باللسان وهو الأصلء 
وقد يكون بالقلب عل ما تقدّم ذكره. 

و(الحمد) هو الشكر بعينه. 

وحكو(الذمٌ) في أنّه القول المفتقر إِللْ القصد 
والعلم بحال المذموم حكم المدح الذي قدَّمناه وإن وُضصِفَ 
به ما يرجع إل القلب فعإن سبيل المجازء كما قلنافي المدح 
والشكر. 

فأمّا(الاستخفاف) و(الإهانة) فيكونان بالقول 
والفعل معاًء لأنّ من لم يقم لغيره وهو من يجب أن يُقام له 
يُحَدُ ذلك منه استخفافا. 

واتن ا عتة ا دنار اعدف سادق صاب ان مجه 
بالضرر يُميْرَه مما ليس بضرر من نفع وغيره» ووصفه بأنّه 
مستحقٌ يُميّره من الظلم وغيره. 

ويمقازتة الاستحنات والاعانة .+ 
يو الأمو اسن زان كاسنا أرف ناد 


يتميرّ ما يفعله الله تعالى 
يتميّر أيضاً من ذلك. 

وال يستحقٌ به الملدح هو الواجب والندب 
والامتناع من القسيح: وإنّا قلنا ذلك لأنَّ ما عدا ما ذكرناه 
هوالمباح والقبيح» ولاحظ هم في استحقاق المدحء ولا 
فال سح جو لا ساون جه اند لالس لان بادا 
القبيح من الأفعال هو اللمباح والواجب والندبء ولا 
نصيب للمباح في ذم ول مدح. والإخلال بالواجب 
ا 00 

والندب لو استحِقٌ بالإخلال به المدح لكان تركه 
أو من فعله وفي ذلك نقض كونه ندباً. 

فآمّا شرط استحقاق المدح عل الفعل الواجب فهو 


أن يفعله إِمَّا لوجوبه أو لجهة وجوبه: ولا يفعله كذلك إِلّا 
وهو عالم بوجوبه أو وجه وجوبه. [والذي /[[ص 7794]] 
مدع وجو السسرط اتوم يفني لضع أد متهم 
المدح وإن فعله] ساهياً. 

وأهها نكنان دي ان يستحق الدج عل عليه وإن فعله 
للقيو والنشة: والإسام تقامره لاه كدان رده 
استحقاق المدح إِنَّا هو إيقاع نفس الفعل من غير اعتبار با 
ذكرناه لم يغيّر الحال قصد الشهوة واللدّة. 

أما اليلدت:قفحيية أن بفغلةه لكو فقن حتن يوش 
المدح عليه» وإنَّما يفعله للنفع الحاضرء والدليل على [ذلك] 
ما تقدَّم ذكره. 

وأمّا القبيح فيجب أن لا يفعله لكونه قبيحاً أو 
لوجه قبحه. فلا بدَّ إذاً من أن يكون عالاً بالقبح ووجهه. 

شرح جمل العلم والعمل: 

11ص 4 4]] وأما الدليل على تعلّق هذه الأفعال بنا 
وحاجتها إليناء فوجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا. 

الادرى امن شاعاشيها فد انب إلبنه قار كه 
أحاطت به وهو يقدر على اهرب منهماء فلا يجوز أن لا يقع 
منه اهرب مع كمال عقله. وكذلك من كان شديد الجوع 
وبين يديه طعام يعلم أنَّه لاضرر عليه في تناوله لا عاجلاً 
ولاآجلاًء فإنّه لا بد من أن يقع منهالأكل؟ فلولا أنَّ 
أفعالنا متعلّقة بنا لاوجب وقوعها عل ما قلناه. 

وبالوجوب الذي ذكرناه يسقط اعتراض من 
اعترض بوقوع فعل الرعيّة بحسب إرادة المللك؛ وفعل 
العك كدينة إواذة اميف لآل كر ذلك قن رحست 

ونوكله أرق] مقط نول سو لمك زان اللاسينها نه دين 
فينا زالعاةة)ء لأنه توكات كذلاف ا وجب وقرعها بحسب إرادتنا 
وكراهتناء ولأنَّ تعلق الفعل بالفاعل لا بد من أن يكون معقولاً 
قبل أن ثبت فاعلاً معيّتء ولا وجه يُعقّل آكد من وجوب حصول 
القمل يتحمليه وو يدو لكر لع هله لعلف سوط للد د 
في القديم» ولا يجوز ترك المعلوم للمجوّز. 

فأكنا الكببي اذى تدّفيه اكجيرة) فهمن بين آله 
ليس بمعقول فيا بعد إن شاء الله. 


[[ص ؟1]] مسألة: قال السيّد المرتضىئ اطي : 
والأفعال الظاهرة في العباد التابعة لمقصودهم وأحوالهم هم 
المحيثون لما دونه سبحانه» لوجوب وقوعها بحسب 
دواعيهم وأحواهم. ولأنَّ أحكامها راجعة إليهم من مدح 
وذم. 

وهذان الوجهان معتمدان أيضاً في الأفعال المتولّدة. 

فرح ذلك : التلع حول عق اذ هاه الأتبال التي 


يظهر منا_مثل القيام والقعود والسكون والحركة_ 


أفعالناء وجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالناء فلولا 
نا أفعالنا لما وجب ذلك. 

الأخرف أن انعنال ركنا لصب رترضنا ضيحن 
دواعينا وأحوالنا لمالم تكن أفعالنا. وكذلك ألواننا وخلقنا 
وهيأتنا لا يجب حصوها بحسب دواعينا وأحوالنالمالم 
تكن أفعالنا؟ فيجب أن يكون ما يجب حصوله بحسب 
دواعينا وأحوالناء أفعالنا. 

وقد أجبنا عمًا شُكِلَ عن هذا الدليل من وقوع فعل 
العبد بحسب /[[ص 97]] إرادة المولى ووقوع فعل 
الرعيّة بحسب إرادة المللك» فيما مضئ بأن قلنا: جميع ذلك 
لأ عدت حصن وله لآن الرعية وز ان ضحي اللننك 
وكذلك العبد يجوز أن يعصي مولاه فيما يقع منه ويقع منه 
ما أراد غيره منه. 

وليس كذلك أفعالناء لأنَّ من دعاه الداعي إل 
الحركة والسكون وهو قادر عليه غير تمنوع منه. ولا يعتقد 
أن غليكة ق قغله فيز عناجاة ولا آجياةبل له قنه بتفئعة 
عاجلة» فلا بد من أن يفعله؛ ولا يجوز أن لا يفعل مع كمال 
عقله. فعُلِمَ بذلك أنَّ ما هذه صورته فعل لنا. 

وقد أجبنا أيضاً عن فعل الساهي والنائم, وأنّه وإن 
ميقع بحسب إرادتهم فإنَّهِ يقع بحسب قدرهما وآلاتهم| 
وغير ذلك من أحوالم). 

/11[ص 44]] ألا ترئ أنَّ الضعيف إذا نام لايقع 
منه فعل القوي. وكذلك من كانت آلة كلامه فيها اللئغة 
والسقيةة لابقع في سال تومه هديق الكلام لامعل ها 
كان يقع في حال يقظته؟ فَعْلِمٌَ بوجود هذه المطابقة أن فعل 
الساهي والنائم فعل لهما. 

وأيضاً فإِنَّه يحسن ذم الواحد منّا ومدحه وأمره 
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وخبيه على ما يظهر منه من الأفعال القبيحة والحسنة؛ مثل 
الكذب والظلم والعبث وشكر النعم والإنصاف ورد 
الوديعة, ولا يحسن مدحه ولاذمّه ع كن هذه الأفعال إذا 
كانت صادرة من غيره. فلولا أنّا أفعالنا لما حسن ذلك كما 
لا يحسن إذا كانت صادرة من الغير. 

ولحي لاحي أن يؤل إن العام حبين التدج 
والذمّ فرع على العلم بأنَ الفعل فعل له؛ فكيف تجعلونه 
دليلاً عل أنَّ ما يمدح عليه ويذمٌ فعل له؟ 

وذلك أناإذاعلنا حصول هذه الأفعال بحسب 
دواعيه وأفعاله. علمنا حسن مدحه وذمّه عليهاء ويكون 
ذلك علاً بالفعليّة على طريق الجملة» وذلك كافٍ في حسن 
عونتمو ل عسي الحداجالنه عن انه نحل له 
عا طريق التفصيل: ولتيسس ينها ساق ولآ أجندعا أصالة 


لك شيم 
/1اص 06 ] [تعق القدرة بحدوث الأذخغفال 
ونفي الكسب]: 


مسألة : قال السيّد المرتضئ ا ولق وقدرتا لا ملق لا 
زوك الأفقان: الأتباع هنذا التملق صكة اذو فيا وإقياناً. 

فرص نطف كد دل عدل اذ عدر رامق 
باللقدور إلا عإن وجه الحسدوث أنا وجدنا القسدور متئ 
صحّ حدوثه صح تعلّق القدرة به» ومتئ لم يصع ذلك فيه 
بأذيكون موجوداً م يصحٌ تعلّق القدرة به؛ فعلمنا ذلك 
ألا تعلق بعلا وح إشدوق 

ولالرفار دم لكات ِنَّ مايصحٌ أنيكون 
عرضاً صخ تعلّق القدرة به وما لا يصحٌ أن يكون عرضاً 
ابد علي سويز رن ديعي الاو سوه لباه ار 
اللقدور عرضاًء وذلك أنه ليس للعرض بكونه عرضاً 
صفة؛ فسقط الإلزام. وليس كذلك كونه محدثاً لأنَ له 
بكونه محرّثاً صفة معقولة. 

وأيضاً فإِنَّ القديم تعالى يقدر على إيجاد الجواهر مع 
استحالة كوا عرضاً. فبطل بذلك أن يكون المصحّح 
لقعي لقو حون قد مر 

وأمًّاصفات التي تتبع حال الحدوث من حسن 
وقبح. فإِما متعلقة بصفات الفاعل غير كونه قادرا فلا 
يلزم عل ذلك أيضاً. 
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لضن 35]]واك الكنني الذق تدعية اجون 
فليس بمعقولء وماليس بمعقول لايجوزأنيقال:إن 
القدرة متعلّقة به فبطل هذا القسم أيضاً. 

[في أنَّ القدرة متعلّقة بالضدّين]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ يه : وهي متعلّقة 
بالضدّين» لتمكّن كل قادر غير ممنوع من التنقّل في الجهات. 

شرع تنك الهذي ود هيل أن القدر سلف 
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بالضدَّين: أن الواحد منّا منئْ كان قادراً غير ممنوع من 
التصرّف بحسب دواعيه؛ متئ ماصمَّ منه أن يتحرّك يمنة 
مدخ يق ارس ارس ا لوفو فل رق مين 
متفرٌقين صح منه أن يفرّق بينهما. 

/[1[ص 47]] فلولا أنَّ القدرة متعلّقة بالضدَّين 1 
تجب هذه القضيّة. ونحن نعلم أنَّ الكون يمنةٌ يضادٌ الكون 
يسرءةً لاستحالة اجتاعهماء وكذلك الاجتاع يضادً 
الافتراق لمثل ذلك. 

وكير لأهيه امتتول» اتتديوصضة ن التادر فز 
مختلفة بعدد الأضداد التي يصحٌ منه. فلأجل ذلك صم منه 
التنقل في الجهات. 

وتنك أن لجوج نان هك انالف ترب أذ 
يوجد في القادر من القُدَّر ما لا يتناهئ. لأنَّ الجهات التي 
يصحٌ أن ينتقل إليها لا نماية له وذلك مستحيل. فم أدَى 
إليه ينبغي أن نحكم بفساده. 

[تقدّم القدرة للفعل]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ افيه : وهي متقدّمة 
للقجرج لكنا الحض يه لنة ولأ موكة رن مساح إلبهعا 
ليكون الفعل بها محدّثاء فإذا وَحَدَ استغنئ عنها. 

شوح ذللةة الذي يدل فل أذ القتدرة متعدفة لفحل 
وأئا ليست موجبة للفعلء إيجاب العلّة للمعلول ولا 
إيجاب السبب للمسبّبء أئها لو كانت كذلك لبطل تحير 
القادرني الفعلء ولبطل أيضاً أحكام القادرين من 
استحقاق الذمٌ والمدح وحسن الأمر والنهي. وكان يجب أن 
كوق المقدوى فخلا ل سيهاته وففبانا النه دوق العبب لأنة 
فاعل القدرة وحده» وقد علمنا خلاف ذلك. 

/ 11ص 198]] وإذا ثبت أنَّا ليست موجبة» وجب 
أن تكون متقدّمة» لأنَّه أنّما احتاج إليها لإيجاد الفعل بهاء 
فلو كانت مع وجود الفعل لاستغنى الفعل بوجوده عنهاء 


وقدعلنا خ لاف ذلك. فم أدَّى إليه ينبغي أن نحكم 
بفساده. 

فإن عورضنا بمقارنة المعلول معلول العلَّة أو 
المسبّب للسبب الذي يقارنه مع حاجتها إليهما. فالجواب 
ا 0 6 2 2 01 
القدرة كذلك. فبان الفرق بينهما. 

للمزيد راجع: 

الحدوث. 

الحسن والقبح. 

القضاعوالقدر: 

الديه: 

أفعال المحصوم: 

ه مممّد بن عبد الله له / التأمي. 
ده - الإمامة: 

مباحث عامة: 

الحدود والحقائق: 

[[ص 172755] 7١‏ _ حقيقة الإمامة هي الرياسة 
المطلقة» وهي فرض الطاعة ونفاذ الأمر والنهي. ولافرق 
بين أن يكون الرئيس الذي أوجبناه نبا يُوحئ إليه 
ومتحفاة لسترعة وكين أت لأ كنون كدللة ولا فرق أبضدا 
بين أن يكون منهُّذاًللشرع ومقياً لحدود شريعة أو لا 
يكنون كذلك: ولا بد للرئس الذي أوجماء مين أنيكون 
لارئيس له ولايد فوق يده: ولهذه العلّة أوجبنا عصمته. 

الذخيرة ني العلم الكلام: 

[[عن:49]]أوعا ين أن يلق بذلك علمة وجوه 
المتيائتة؛ لآن هد حك لايشك الزسثالة منه ولابوز أن يخلدو 
إمام من تعلّقه به فعلمه بالسياسة واجب عقلاً. 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

لس 1]]الأتة ل الأناهة وس الزسرل ناه 
عل ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع: 


أحدها: قول من ذهب إِلْ أنَّ الإمام بعده أمير المؤمنين 
ليلا بنصّه ليك بالإمامة» وهو قول الشيعة على اختلافها. 

والآخر: قول من ذهب إل أنَّ أبا بكر هو الإمام 
بعده على اختلاف مذاهبهم في اعتقاد النصّ عليه أو 
الاختيار» وهو قول أكثر مخالفينا في الإمامة من المعتزلة 
وأصحاب الحديث والمرجئة ومن وافقهم. 

والكالتطة فرك العتاسية السدية اهن 1 إل أذ لاس 
يله هو الإمام بعد الرسول #8 عل شذوذهم 
وانقراضهم» وقلّة عددهم في الأصلء ووجدنا قولمن 
أثبت إمامة أبي بكر وقول من أثبت /[[ص ]]٠١9‏ إمامة 
لاس انليج لإا الأمتعي ]ذ مساخيين كرت 
معصومين بالعصمة التي عنيناهاء وإذالم يكونا معصومين 
وثبت بالعقل أنَّ الإمام لا يكون إِلّا معصوماً بطلت دعوئ 
من ادَّعى إمامتهماء وإذا بطل هذان القولان ثبت قول 
الشيعة وآنّه حقٌء لآنّه لو لحق بهم في البطلان لكان الحقّ 
خارجاً من الأمَّةء ققد ثبت بهذا الترتيب أنَّ الإمام بعد 
الرسول ##ة أمير المؤمنين ليثلا بنضّه لل بالإمامة» لأن 
كلّ من قال: إِنَّه صلوات الله عليه الإمام بعد الرسول ف 
بلا فصل ل يبت الإمامة له عَلْلا إِلّا بالنصٌ. 

وجوب الإمامة عقلا: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

1ص 159]] فأمّا قوله: (فإن قالوا: المقرّر في عقول 
العقلاء الفزع إل نصب رئيس يجمع الكلمة ويُنظّم الشمل» 
وعم عل الجاع ووراكل السجاة وعز الرجيوه ل عسل 
العقلاء عند الحوادث والنوائب» وقد بلغ حاله في الظهور إِلىْ أن 
له إلى آخر السؤال. 

ثم قوله: (قيل لهم: قولكم ناهذا معورق العشول 
ا 

إِمّا أن يُدَّعئ علم اضطرار» وذلك تنا لا سبيل إليه؛ لأنا 
نجد من أنفسنا خلافه» ولآن الاختلاف في ذلك تمكن مع سلامة 
الأحوال» ولأنّه ليس بأن يُذَّعىْ في العقل إماماً واحداً بأولْ من 
أن يُدّعىْ جماعةً» ولا بأن يدع معصوماً أول من غيره. 

/[[ص ]]١‏ وإن كنت مدّعي علم الاكتساب فبيّن 
طريقه...). 

فقد با ما الذي يُعلّم ضرورةً من هذا الباب» وما 
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الى بلك اعيدا ار كاعد واف سادرم 
قراوز من أن الناشن آلا تجوز أن يكنوق حاط عفد وجوه 
الرؤساء المطاعين وانبساط أيديهم» ونفوذ أوامرهم 
ونواهيهم؛ وتمَكّنهم من ال حل والعقدء والقبض والبسطء 
والإحسان والإساءة» كحاهم إذالم يكونوافي الصلاح 
والفساد, وإنَّا المشتبه الذي يرجع فيه إلى طريقة الاستدلال 
هل هو هذه حاهم عند كل رئيس؟! أو هو أمر يجوز 
اختصاصه ببعض الرؤساء دون بعض؟ وهل غير الإمام 
يقوم مقام الإمام في ذلك أو تمّن لا ينوب منابه فيه؟ وهل 
هذه الحاجة مستمرّة لازمة» أو هي منقطعة يجوز ارتفاعها؟ 
ل ل 
فيهاء وين الدليل الصحيح منها 

فآكاتبا فدمناة قل طريق البهتى جيدة الانتيز لال 
لأنّه في حيّز الضرورات» وما هو معلوم بالعادات» وقد 
قدّمنا أن من حمل نفسه علا دفعه لم ينفصل من دفعه عمًا 
نعتقده في جميع العادات وغيرها. 

وكيفالايكون ماذكرناهمستقرًافي العقولء 
معلوماً لسائر العقلاء ونحن نجد جميع حكماء الأمم 
تو عسوو صو كي عد رو 1 51 سمه 
التغافل عنه» والتقصير في القيام به» وهذا أردشير بن بابك» 
وألفاظه ووصاياه في الحكمة؛ ومايتعلّق بالأخذ بالحزم 
معروفة بقوله: (المللك والدين أخوان توأمان لا قوام 
إككيهنا الا رساتضهة): 
ومن أمثاهم القديمة: (إِنَّ مشل الملك والدين مفل 
الروح والمسدء فل انتفاع بالروح من غير جساء ولا 
بجسد من غير روح). 
وآمّاحكاء العرب فقوهم في ذلك معروف شايع» 
قال الأفوه الأودي: 
لا يصلح الناس فوضي لاسراة لهم 
ولاسراة إذا ججهَاهم سددووا 


/ [لص ؟1]] 
تبدئ الأمور بأهل الحزم ما صلحت 
ان كيت فللاأشرار تنتقادٌ 
لنت يمني الابأعنةة 
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فشن مقع رتهاة رأعمشية 
وساكنٌ بلغ الأمر الذي كادوا 

فا يكون قول العقلاء والألبّاء فيه هذا القول» ووصيّتهم 
به جارية علا هذا الوجه كيف يمكن اختلاف العقلاء فيه» وأنَّه 
أمر يُستغنى عنه أحياناً ويحتاج إليه أحياناً؟ ! 

ولنبيق تهبن نشول تلس لسن سكعت عفدنا 
ذكرتموه غالط ومتومٌّم لخلاف الواجب. لأنالم نحتجٌ بقوله 
عل وجه يقدح فيه مثل هذا الكلام؛ وإنَّها أردنا أنَّ اعتقاد 
الحاجة إل الرؤساء وعموم النفع بهم شامل للعقلاء. وأنَّه 
عا لاسص ننه اسل فامعسو ا شرل جسن تل سيت 
حكمته. وتبيّت معرفته بالسياسة ومايرجع إلى الأخحذ 
بالحزم والتدبير ليكون أبلغ فيا قصدنا. 

وبعد فكيف غلط هؤلاء فيا ذكرناه ولم يغلطواني 
جميع ماوصًوابه/[[ص ”7]] من الحكم والآداب 
والتدبير والسياسة؛ ونحن نجد جميع العقلاء يفزعون ني 
فاه الأسون ا في عجولء القوم ويستفيدون منهاما 
يسوسون به أمر معايشهم وأكثر متصرّفاتهم؟! وهل اذّعاء 
الغلط عليهم في هذا دون غيره إِلّا فراراً من لزوم الحجّة؟ 

واكابقوالة: ( لهس نان تدع إمناسا ادا مار شد 
جماعة؛ ولا معصوماً بأول من غيره...)؛ فقد مضىئ مافيهء 
وكنا أن التدي تيك وجوت الرناية وسقيول اللطفن يبنا 
في الجملة غير الذي به يبت صفات الرؤساء وأعدادهم. 

وأكناقونه: (ؤلتوآن فنافاذ كنال بالمتقرق اعقو 
فزعهم إل اختيار أنفسهم في نصب رئيس جامع للكَلِمء 
فيجب أن يُبطِل بذلك إثبات الإمام بنصٌّ أو معجزة لكان 
أقرب مما ذكروه...)» فقد سلف من الكلام عليه في هذا 
المعن المتكرّر ما يغني. 

وبعدء فإئَّم إنّما فزعو إل اختيار أنفسهم عند 
جهلهم بأنَ لهم إماماً يجب عليهم طاعته؛ وعند نفورهم 
عمّن نص بَّلهم من الأئمّة وعصيانهم لمم, ففزعوا إلى 
نصب رئيس من حيث فوّتوا أنفسهم الاتّباع لمن نُصِبَ 
لهمء وهذا يؤكّد ما ذكرناه من مثابرة العقلاء على أمر 
الرئاسة؛» واعتقادهم وجوبها وحصول الضرر في الإخلال 
مها. 

ارط 5 ] دحوتت رواتينان تالا قتسال: 


المعلوم أَنََم ينصبون رئيساً عند الحوادث لاني كل حال؛ 
وأَنََّىم مع سلامة أحوالهم قد لا يفعلون ذلكء فإذا وقعوا 
في محخاربة ومنازعة فعلوه لكان أقرب مما قالوه...)» فقد بيّنا 
أن الأمر الذي تناج فيه إلى إمام ليس ممايحدث في حال 
دون حال» بل هوعامٌ في الأحوالء فكيف يصع ما 
ذكروه؟ 

وبعد, قكيف يجوز الاستغناء عن الإمام في حال 
الأمن وارتفاع الحاجة إل الحرب والمنازعة وماجرىئ 
مجراهما ونحن نعلم أنَّ حال الأمن لايُعَدَم فيها التظالم 
والتغالبء. وامتداديد القوي إلى الضعيف إلى سائر ما 
يُستغت عدن ذكبره من وجو الفشادالني لايمتشع الأمن 
منها ولا يحيل وقوعها؟ وإذا كان كل هذا متوفّعاً ممكناً 
ووجود من يهاب مكانه. وتُحَشَئْ سطوته أو يُوقَّر في نفسه. 
ويُستحيئ من مجاهرته يرفع ذلك أو يُقلّله فقد بطل ماظنَّه 
من اختصاص الحاجة إليه بحالٍ دون أخرئ. علا أنَّه لا 
فرق ينب هو فال إن الأمباء قتوصود ]نسحتسي مداق 
الأمن عند الاستغناء من الحرب وبين من قال: وقديجوز 
أيضاً أن مُستغْنىْ عنه في الحرب وغيرها ما بُدَّعَيْ أنه يماج 
لباه ونا لشتغع لذاجة إليدق لسارت والنازضنات 
بمثله يُصحّح الحاجة إليه في جميع الأحوال. وقوله: (لأَنََّم 
مع سلامة الأحوال قد لا يفعلون ذلك) لا يُنكّرء غير أَنَّم 
إذا لم يفعلوه أعقبهم من الضرر والانتشار ماهو معروفء. 
ول يكن احتجاجنا /[[ص 16]] بفعلهم حسب. وإنَّما 
احتجاجنا أَنََّم يفعلون ذلك. ويبادرون إليه لوجوبه في 
عقوهم. ومتئ أغفلوه تبيّتواعن مضرّته. على أنَّم إذالم 
يفعلوا ذلك علموا من أنفسهم أنََم مهملون. وتاركون لما 
يجب في عقولهم, وأنَّم مستعملون الموئء ومتّبعون له. كما 
يعلمون _إذا كانوا عقلاء وارتكبوا الظلم وما جرى مجراه 
في القبائح في العقول _ أنََّسم فاعلون لما يقتضي عقوهم 
خلافه. وأَنََّم في ذلك عاملون على الهوئ, ومائلون مع 
الطباع» ولايخلٌ ذلك بمعرفتهم بقبح ما صنعوه» فكذلك 
حكمهم إذا أهملوا أمر الإمامة وتوانوا عن إقامة الرؤساء 
مثل ذلك. 

فأمّا قوله: (لو أن قائلاً قال: فزعهم إل نصب 
رئيس كفزعهم إل الاستبدال به إذا كرهوا منه أمراً). 


وقوله: (ولو أن قائلاً قال: كل فرقة تفزع إل رئيس 
غير الذي تفزع إليه سائر الفرّق فيجب إثبات رئيس لكل 
فرقة لكان أقرب مما ذكروه...)» فقد تكرّر منّا الكلام عليه 
لتكراره له 

وله أله يفك أن طريفكنا فى إثيات الأماسة سنا 
نوجبها به هي طريقتنا إلى إثبات صفات الإمام الني يختصٌ 
بهاء وكؤنه عليه نَضّ من قبل الله تعا»وهذ| ظح منهابعيل. 

وأماقوله: (ول و أن قائلة قثال: المتقتدرفق العقول 
تيدم يتصنيون 1[ صن 5] رئيساً عند ظنّهم الحاجة إليه 
كما ينصبون وكيلاً عند ذلك. ولذلك لو ظنّوا الغنئ عنه م 
يتكلّفوه...)» فقدبيّا ائهم عالمون بالحاجة إل الإمام 
والرئيس لا ظانُونء وأنّ حاجتهم إل ذلك لا تختلف 
باخغلاف الأوفات» فإن الاسعداد عن الروؤشاء لا تجوران 
يتخيّله عاقل» وذلك كافٍ. 

وأمّا قوله: (لا فرق بين من قال: المتقرّر في العقول 
وجوب [نصب الإمام لحصول الأمن وبين من قال: المتقرّر 
في العقول وجوب] الصلاة والصيام» ورجع إلى ما ثبت في 
لل ل وسو القع لمشو ي. لاسر لفيا 
عد ونسوه] بيندة الفسزافظة لأن العقل إل) يقتي 
الخضوع فقط ولا يقتضي الخضوع بهذين الفعلين [على ما 
تسد بش من انظ كتر لاك لنوفية فا قحالو د 
نصب رئيس في العقل كم دلَّ عإى ما قالوه لأنَّه لم يغبت 
نصبه عم الصفة التي ذكروهاء فلا بد من رجوعهم إلى 
فلل سواه ) تقنه رفبينا ]فك رودل مسي أمر 
الصلاة والصيام وما أشبههما من العبادات الشرعية؛ لأن 
العقل وإن دل عن وجوب الخضوع للمعبود في الجملة فهو 
غير دالّ على استععمال ضرب من المخضوع مخصوص. وإِنّما 
يُرجع في ذلك إلى أدلّة أخرء وكذلك القول في الإمامة 
عندناء لأنَّ العقل الدالٌ عل الحاجة إل الرئاسة في / [[آص 
/31]] انا رتسو إقامة ارو مدان لاود ل عش نال 
به عا الحاجة إليهم في الجملة على صفاتهم المخصوصة» 
وأحوالهم المعيّنة» بل لا بد من إثبات ذلك من الرجوع إلى 
طريقة أخرئ» وهي وإن كانت من جملة طرق العقل 
وأدلّمه فليست نفس ما دلَّنا على وجوب الرئاسة: فنسبة 
صاحب الكتاب _ على ظنّه _أنَّ طريقتشا في وجوب 
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الرئاسة وصفات الرؤساء وأعدادهم واحدة [غير 
صحيحة ]. 
ناا لز را الس كدان عابي 0 بجا حو وان 
وكنها لسن ير نستي نيه امف أ لمد و انحبء و اا كنا 
ا ع ا ا 0 
يشتركون في معرفته وسببه؛ وما يفترقون فيه فمن أين أن 
جميعهم قد وقفواعإ وجوب سببه؟ وهذا يبيّن 5 
لبس بحكّة إلا إذا كان عن معزفة..:)» فقديينا أن تعلقنالم 
يكن بفعلهم فقطء بل بم| يعلمونه من وجوب ذلك الفعل 
عليهم, ومافي تركه من الاستضراره وفي فعله من 
الصلاح» وأنَّهِ ما لا يختلف حاله مع كون المكلّفِين عل ما 
هم عليه؛ بل العلم بوجوده مستمرٌ غير منقطع.؛ وإذا كنا قد 
فرغنا من ذلك فقد سقط ماذكرهفي هذا الفصلء لأنََّم إذ 
كانوا قد فعلوه مع العلم بوجوبه فقد زاد ذلك على إثبات 
شيجطة أن اراسي ناجول لا هون ]| امنا وبهانة 
أيضاً قم مشتركون في / [1[ص 58]] معرفة سبب 
وجوبه؛ وقد تقدَّم فصلنا بين مايُعلّم من ذلك باضطرار 
وما يُعلّم باكتساب, فلا وجه لإعادته. 
فنا قوله: (لأنَّ العقلاء غتلفون؛ فمنهم من 
ينصب رئيساًء ومنهم من يعوّل على مايعلمه من حال 
من أنفسهم, ومنهم من يُبطِل 
الرئيس ويعزله ويعود إلى طريقة الشورى...)؛ فقدعرفنا 
وعرف من يفزع إلى نصب الرؤساء من العقلاء ويشابر على 
أمر الرئاسة» ويحذر من التفريط فيهاء والاشمال لأمرهاء 
وليس يُعرّف من الذي يعوّل على بذل النصفة من نفسهء 
وبكل الاممدااطة ال تساف والأنتف وكام مب عليه 
إذا ادع ذلك أن يشير إلى من لا يمكن جحد مكانه. ولا 
يعوّل عل محض الدعوئى. وقوله: (ومنهم من يعزل 
الرئيس ويعود إل الشورئ)» لسنا نعلم بأيّ طريق يقدح 
في مذهبناء لأنَّ رجوع من يرجع إلى الشورئ لم يخرج به عن 
يقة من يعتقد الحاجة إلى الرؤساءء ولزوم إقامتهم؛ أن 
الشورئ إِنَّا هي زمان الفحص عن المستحقٌ لأمر الرئاسة» 
وذلك يؤكّد أمر الحاجة إِلْ الإمامء اللّهمَ إِلّا أن يريد بلفظ 
الشورى الإهمال والاستغناء عن الإمام» فإذاكان يريد 


جميعهم في بذل النصفة 
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ذلك فهو غير مفهوم من هذه اللفظة مع الاصطلاح الواقع 
عل معناهاء وقد مضئئ الكلام على فساد ذلك _إن كان 
أراده _ مستقصىّ. 

/[1ص 14]] فأمًا قوله: (واعلم أنَّ الذي يفعله 
العقلاء لامدخل لهفي باب الإمامة, لأنَم يفعلون ما 
يتَصل باجتلاب المنافع؛ ودفع المضارٌء والاستعانة بالغير 
عند الحاجة تدخل في هذا البابء ولا فرق بين الاستعانة 
بوكيل يقوم بأمر الدار والضيعة والاستعانة بأمير يقوم 
بحفظ البلد...) إل قوله: (فلا فرق بين من يدَّعي نصب 
الإمام .هذه الطريقة وبين من يدّعي جميع مايتعلّق 
باجتلاب المنافع ودفع المضارٌء ويجعله أصلاً في هذا 
الباب...)» فليس كم ادّعاه من أن الحاجة إِلىْ الإمام 
بخصوصه في اجتلاب المنافع ودفع المضارٌ الدنيوية» بل 
الذي ذكره إن كان حاصلاً فيها فقد يتعلّق بها أمر ما يرجع 
ِل الدين؛ واللطف في فعل الواجباتء والإقلاع من 
المقبّحات. 

الاين النافنه اننا من الا وسجوةالرقيهاه” 
وانبساط أيديهم وقوّة سلطانهم يرتفع كثير من الظلم 
والبغي؛ ويف أكثر ما يجري عند فقدهم من الفساد 
والالشبان؟ وككل ذلك يني أن للزقانيةوصولا و الندية 
قويّاء وكيف يدقع تأثير الرئاسة في أمر الدين مع ما ذكرناه 
من تقليلها لوقوع كثير من المقبّحات,. وتكثيرها لفعل 
الؤاتضات؟ 

ولك كن اقول لو كاضت الرنايوة] خا قت 
من حيث كانت لطفاً في واجبات العقوللم يجب عل 
الناس إقامة الرؤساء. لأنّه لا يجب عليهم أن يلطفوا 
لغيرهم في فعل الواجبات عليه؛ فإذا كان غرض من 
/ 11ص ]]7٠١‏ ينصب الآئمّة في نصبهم دفع مايقعمن 
الممسدين من الظلم والعدوان عإن ما ادَّعيتم فقد صار 
واجباً عليهم أن يلطفوا لغيرهم فيا يتعلّق بالدين وفساد 
ذلك ظاهرء وإذا فسد ل يق إِلّا أن غرضهم في نصب 
الرؤساء مقصور على المصالح الدنياوية:» ودفع المضارٌ 
العاجلة» واجتللاب المنافع الحاضرة. 

وذلكاة | رهن المضاف لصحي الرودحاء لين 
بمقصور عل أن لا يقع من غيرهم فعل القبيح بل على أن 


لايقع من غيرهم ومنهم أيضاً فعل ما يقبح في عقوهم ما 
اجو الينام يمه ار تاه ققد ناف الامو إن أندذاتك 
لا يتعلّق بالدنياء ويجب لأمر يتعلّق بالدين» علا أنّهِ لا أحد 
من العقلاء يجب عليه في الحقيقة عندنا نصب الرؤساء 
وإقامتهم» لأنا إئّه) نوجب ذلك عل الله تعالى» ونحيل أن 
يكون نصب الإمام ماتَكّن منه العقلاء بآرائهم 
لك رتبار باط بنع اكد وا لان بجا ماب 
ففزع عند هذا الظَنْ إلى نصب الرؤساء من حيث جهل ما 
فكرنا مقت اعكمناض ذلك ماشتهال ذو الشسو ولس 
يجب إذا اعتقدوا وجوبه عليهم أن يكون واجباً في الحقيقة 
وموضع تعلّقنا بفعلهم؛ وما يعلمونه من الصلاح بوجود 
الرؤساء» والفساد بفقدهم باقٍء ولا يقدح فيه اعتقادهم أنَّ 
إقامته من فروضهم. لأنّنا قد بيّاماأدخلهمنفيهذا 
الاعتقاد الفاسد وكشفناه. والفرق بين الوكيل والأمير 
والإمام واضح. لأنا قد دلّانا فيا تقدَّم ع إن أنَّ الحاجة إلى 
الرؤيكاة والأمرك كافةعيين راقلة»وليين ذلك الكاجة إن 
الوكئل رن في للاسشعة تدعتبا نولا با درق 
مجراهما مما يتصرف فيه الوكلاء لا حاجة به إلى الوكيل» 
ولايعدّه العقلاء في ترك الاستعانة بوكيل مهملا ومفرّطاً» 
وليس نجد أحداً / [1[ص ]]2١‏ من العقلاء يستغني عن أن 
يكون له رئيس يأخذ على يده ويمنعه عن كثير مما يتسرّع 
بطباعه وهواه إليه من القبائح» وحكم سائر من يجوز عليه 
فعل القبيح من المكلّفين حكم صاحب الضياع والأموال 
التي لا يّسع لتدبيرها والقيام بهاء وكم أنَّ من هذه حاله إذا 
ترك إقامة الوكيل والاستعانة به كان مفرّطاً مذموماً موبّخاً 
و عقي ل كهانة الع و كنرف جتان الكلفت و مع علدا 
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وقوله: (فلا فرق بين من يدَّعي نصب إمام بهذه 
الطريقة...)» إن أراد نصب الإمام المختصٌ بالصفات التي 
يذكرها فقد تقدّم أنَا هذه الطريقة وحدها لا نُتبتهء وإن أراد 
نصب رئيس في الجملة فهو الصحيح وقد أوضحناه. 

تأكاقوله زغل اثاقن ينا أن ما يكتوف ريق لالجعلوت 
المنافع يحسن ولا يجبء وما يكون طريقاً لدفع المضارٌ قديجب»ء 
وأنَّ ذلك متعلّق بغالب الظنّ...) إلى آخر كلامه. فقد تقدّم آنفاً 
ما يُبطِل ما اذّعاه من اختصاص نصب الرؤساء بدفع المضارٌ 


الدنياوية» واجتلاب المنافع العاجلة» ودلَّنا عن أنَّ للرئاسة تعلّقاً 
وكيداً بالدين با لا يمكن دفعه. 

فأمّا قوله: (وربا اجتمعوا على رئيس كافره وربّا 
لبخي سا انين مس رع الدع لد لي 
أغراضهم وشهواتهم؛ وما هذا حاله لا تُجِمَل أصلاً في باب 
الديانات...)» فليس ننكر ما ذكره /[[ص 77]] من جواز 
اجتماع الناس على رئيس كافره ولا نمنع من أن تستقيم 
أحوالهم على رئاسته بعض الاستقامة» وليس ذلك بقادح 
في قولناء لأنَا نمنع من أن ينصب الله إماماً كافراً لأمريرجع 
إلا خض لا أن رماس الكتتافر لا فحرز أن تكسون إذ ىق 
المعلوم أنَّ قوماً يستقيمون عندها فيه [و]هذا_ كما نقوله 
نحن وأنتم جميعاً _ لا يمتنع أن يعلم الله تعالل من بعض 
عباده أنّه لا يؤمن إلا بأن يفعل تعالى بعض القبائح. 
تقول ]د ذلك لخضيوة ا نترتست نز لأعبون كدر نك 
القول في رئاسة الكافر» وكل هذا لايمنع من صحّة ما 
ذكرناه في وجوب الرئاسة عن الجملة بل يؤكّده. 

فإن قيل: ماتقولون لو علمالله تعالى أن سائر 
المكلّفين لاايصاحون ولا يستقيم حاهم إِلّا عندرئاسة 
كافره أو عندرئاسة من ليست لههذه الصفات 
المخصوصة التي تدّعونها للأئمّة؟ 

قيل له: إذا علم الله ذلك أسقط عن المكلّفِين ما 
الإمامة لطف فيه من التكليفه أولم يخلقهم في الابتداء» 
عر هرا افلم اللاسنيننانه أن يتف الكلت ولا 
يصلح في شيء من تكاليفه. ولا يكون شيء من الأفعال 
الحسنة لطفاً له. بل يعلم أن صلاحه ولطفه في فعل قبيح 
يفعله سبحانه» فكما أنا نوجب إسقاط التكليف عن هذا أو 
أن لا يخلق فكذلك نوجبه فيمن تقدَّم. 

فأمّا ما طوّله من الخاطر والتنبيه على النظرء إلى آخر 
كراحدق وكام شنبين عن سق نهولا ملهو فشن 
أوضحنا عن وجه/[1ص *]] الحاجة إِىْ الإمام بها يغني 
عن غيره» وقد كنّا قلنا فيها قبل: إِنّه ليس يجوز أن يوجب 
إقامة إمام لأمر يجوز أن يقوم غيره فيه مقامه. والتنبيه على 
النظر فيا يجوز عندنا أن يُستغنى فيه عن الإمام وإن كان 
بعض أصحابنا تعلّق بذلك تقريباً. 

فأقاس] تكدم و اطي نميه أبفيها من كر العية 
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وتعاطيه إفساد قول من يدَّعي: أنَّ الإمام يُحتاج إليه لبيان 
كيفية الشكر لله تعالى» فمنًا لا نرتضيه ولا نعتمده. 

00 2 | ا ا 
[لهم] لما كان يوجب في كلّ عصر حجّة لا محالة: لأنَّ ببان 
الرسول الواحد إذا اتتشر بالتواتر في كيفية الشكر أغنئ 
عن حجَّة [بعده]...)» باطل لا يفسد بمثله المذهب الذي 
حكا لآن,ما ينه الرسوق عن كيفية الشكر ليس اميت 
نقله لآ محالة» ولو وجب نقله لم يجب على وجه التواتر 
الموجب للحجّة: لأنّه لا يمتنع أن يعرض الناقلون أو 
أكثرهم عن النقل لداع يدعوهم إِلىْ الإعراض كم أنَّم في 
الأصل ل ينقلوا ما نقلوه إلا لداع دعاهم إلى النقلء وإذا 
كدان ذلك علديوه جار وقيو م ييفظف المكنة بالمل 
وثبتت الحاجة إل إمام مؤدٌ لما وقع من بيان الرسولء لأنّه 
لو كان الأمر بخلاف ما ذكرناه وعإئ ماظنّه خصومناء 1 
يكن لله تعالى على من لم يشاهد زمن النبيّ حجّة إذا كان 
النتقل بالصورة التي ذكرناهاء وهذا يُبطِل /[[ص 725]] 
قوله: (إنَّ التواتر يقوم مقام الإمام في بيان مراد الرسول). 

فأمّا ما ذكرهفي السموم القاتلة» والأغذية المتبقيّة 
فمًا لا نعتمده أيضاً في وجوب الحاجة إلى الأئمّة» ولو كان 
ذلك مما لا يستفاد بالتجربة والاختبار لما وجب الحاجة إلى 
الإمامني كل زمان» بل كان لا يمتنع أن يُنبَّه عليه في 
الابتداء إمام واحد ويستغني من يأتي من بعده عن بيان 
الإمام لذلك بالنقل؛ وليس يجري هذا الوجه مجرى ما 
ذكرناه قبل هذا الفصل في باب العبادات وشكر المنعم» 
وأنّه غير ممتنع عل الخلق أن يكتموا مانبّه الرسول عليه من 
ذلك لداع وغسرض» وبين الأمرين فرق واضح لأنَّ ما 
يعلمه الناس من السموم القاتلة» والأغذية المصلحة, وما 
جرئ مجراهما مما به قوام أبدانهم هم كالملجئين إلى نقله 
وإعلام أولادهم وأخلافهم ومنيأت بعدهم, مضرّته 
ليجتنبوا منه المضرٌ ويتناولوا المصلح. ويبعد بل يستحيل 
أن يكون لعاقل داع إلى كتمان ما جرئ هذا المجرئى» وليس 
ممعم ولاس اد يشرط السان عو ل السسادات 
وكثير من التكليفات لأغراض معقولة:؛ فلهذا جاز أن 
يُستغن عن المبيّن في كل وقت لأحوال السموم والأغذية 
وإن لم يجز أن يُستغنى عنه في باب الدين والعبادات. 
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وأمّا قوله: (ويقال لهم: إِنَّ وقوع القشل بالسمٌ ليس 
تواكامية وق سن ضر نكي لي عجوو ةب سبي تك 
وأن تجري العادة فيه بخلاف ذلك فلا يكون قاتلا فما الذي 
يمنع أن يلي الله المكلّفين من حجّة / [[ص ©75]] إذا كانت 
الحالة هذه...). إلى آخر كلامه. فإنَّه لا يقدح في طريقة 
لخدن لماي لحن أكون كا ع الي ده ره 
من هذا الوجه بطبائع الإنسان» وسائر الناس وعاداتهم عل 
ماهي عليه وما قدَّره صاخب الكتاب لايصحٌ إلا 
بانتقاض العادات» وخروج الناس عن طبائعهم المعروفة» 
ولهم أن يقولوا: إِنَّ تقديرك لو وقع لارتفعت الحاجة إِْ 
الإمام في هذا الوجه وإن لم يرتفع من وجه آخرء كم أنا لو 
قدّرناعصمته جميع الخلق, وامتناع وقوع القبيح منهم.م 
يكن لهم حاجة إلى الإمام على بعض الوجوه. ولم يمنع ذلك 
من القضاء بحاجتهم إليه إذا لم يكن هذه حالهم. 

كانه 4 زويعن إن «لنتف برعفت الامتضيناء 
بالرسول إذا ين بباناً يشتهر بطريقنة القواتر هنذه الأمور الي 
ذكروهاء كما يُستغنى الآن عن الإمام في وجوب الصلوات» 
فَإِنَّ الفرض أن يستقبل القبلة ويُصلٍ بطهارة إل غير 
ذلك...)» فقد بيّنا ما يصحٌ أن يُستغنئ فيه بالتواتر وما لا 
يصحٌ أن يُستغنئ بذلك فيه» وفصّلنا بين الأمرين. 

فَأمَّا الإمام فليس يُستغنى عنه في وجوب الصلوات 
لاا ربعن د كووف] ‏ ا لان افوص اقل كد ارسي 
الحاجة إليه في ذلك: 

فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات. 

ومنها أن يبن ذلك ويفصّله وينبّهِ عل مشكله وغامضه. 

/11[ص726,]] ومنها كونه من وراء الناقلين ليأمن 
المكلّفون من أن يكون شيء من الشرع لم يصل إليهم. 

ولريحت اولان الامسةاء عن الاناء ف منت الامو 
من حيث كان لنا طريق يوصل إلى العلم بها من غير جهة لوجب 
علْ صاحب الكتاب وأهل مذهبه أن يطلقوا الاستغناء عن 
الرسول في جميع ما أدَاه إلينا ما علمناه قبل أدائه بالعقل. ومن 
افق وزاك عرجين جز لتاقن راقن ودافر يا وس سه 
ويحتج فيه إلّا بمثل ما احتججنا به. 

فأمّا قوله: (واعلم أنَّ الذي أوجب هذا الخلاف 
الشديد الذي هو أصل الكلام مع الإماميّة...)» إل قوله: 


(لأنّ الرسول [ص]]ْ الله عليه] كم تُغني مشاهدته وسماع 
ا 0 
يجوز أن يُستغنى با يتواتر عنه من الأخبار في سائر ما يحتاج 
إليه عن إمام بعده بالصفة التي ذكروها...)» فقد مضئل 
الكلام في أنَّ التواتر لايُغني عن ذلكء والفصل بينه في 
الاستغناء به بعد الرسول وبين استغنائنا بمشاهدة الرسول 
وجراة كلامة ل محرفة الأسون مدو تشيره و نع آنا ننامن 
في حال مشاهدته وساع كلامه على من يكتم بعض ما يجب 
أداؤه» ويعرض عنه بشبهة وسهوء وما جرى مجراهماء 
فنستغني في حال مشاهدته بكلامه وبيانه لما ذكرناه» وليس 
ذلك لالد :وقاته لأناقيد كنا ان الأعرافن عن القن 
بشبهة أو تعمّد غير مأمون عل /1[[ ص /27]] الناقلين» 
كيت عرو ان حمل سند الوك الأعرف مرقامد 
بينهما. 

فأمٌاقوله:(ولذلك ارتكب بعضهم عندهذا 
الإلزام القول بإبطال التواتر...)» فهو سهو منه عجيبء» 
لأنا لا تبطِل _بحمدالله_التواتر. وهوعندنالحجّةفي 
ثبوت السمعيات» وكيف بُبطِله وبه نحتجٌ في النصّ عن 
أعيان الأئمّةء ومعجزات الأنبياء؟ فإن كان يظىٌ إذا جوّزنا 
على المتواترين الإعراض عن النقل بشبهة أو تعمّدٍ فقد 
أبطلنا التواتر» فقد وقع بعيداً لأنَّ الناقلين إنَّما يكونون 
متواترين إذا نقلوا أو أخبروا عل وجه مخصوصء وعندنا 
نَم إذا نقلوا الخبر على وجه التواتر كان نقلهم حجّة. 
وتجويز الإعراض عن النقل عليهم لا يقدح في صحّة 
التواتر» ولا يكون تجوّزه عليهم مبطلاً له. 

فأمًّا قوله: (وبعضهم ارتكب القول بجواز الكتتمان 
فل اخلى اليو ووار كيه دهم إبطال الإجماع. لأنَم 
رأوا مع القول بصحّة هذه الأدلّة أنه لايصحٌ تعلّقهم با 
قدّمناني أكهلا بد من حجّقتفي كل /[[ص 8"]] 
وقتٍ...). فإنًا ونرتكب ما حكاه؛ بل ذهبنا إليه واعتقدناه 
للأدلّة الباهرة التي قد ذكرنا بعضها. 

وإنّعايقال: ارتكب كذا وكذا فيا لا دليل عليه؛ 
وفيا يضطرٌ المرتكب لزوم المحجّة إلى ارتكابه؛ ولم نجوّز 
القع شين سني تقبط ايشم لعنا مدا ذكزقا ابييل لان 
الاعتبار كشف لنا عن جوازه عليهم. 


فأمًا الإجماع فليس بباطل عندناء لأنَّ الدليل قد دلّنا عن 
أن عله اتسين تمي دك لمن لبي 1 
ينعقد الإجماع على باطل من هذا الوجه. لا كا يدَّعيه المخالفون. 

فح يقال له: لكنّك وأصحابك ارتكبتم أنَّ الخلق لا 

يجوز عليهم الكستان» وتجاوزتم ذلك إلى الجماعات» 
واعيتم آيضا أن الأئة ل تجتديم عل باطل بشبهة ولا تعشد 
ليسلم لكم ما تريدون نصرته من الاستغناء عن الأئمّة 
والحجج بعد الرسول بو ولأككم رأيتم أنَّ في تجويز 
اللشقق الأكة ولق وجوه لاف ابوك عن السو 
وخروجاً عن الإسلام» وطريقنا إلى ارتفاع الثقة بشيء من 
العبادات /[1[ص 74]] والشرعء فحملتم نفوس كم عل 
دفع المعلوم الجائز في العقول ليصمٌ لكم مذاهبكم 
الفاسدة. 

فأمّاقوله:(ثمّدعاذلك بعضهم إل إنكار 
اللوليات تسيا تيس يك نع ريا معلا الزسان 
فأبطلوا الحجج الصحيحة لكي يثبتوا ما لا أصل له [وما 
لوثبت لكان فرعاً عن هذه الحجج: لأنَ إثبات الإمام لا 
يمكن إِلّا بطريقة العقل أو التواتر 
وكيف يُِطِل أدلَّة العقل من تقاضئ خصومه إليهاء ويُعوّل 
في حجاجهم ودفع مذاهبهم عليهاء لولا يرىئ صاحب 
الكتاب أن معتمدنا من أوَّل كلامنا إلْ هذه الغاية في إثبات 
الرئتاسة على محض دلالة العقلء فكيف يتوهّم المحتجٌ 
بالعقل اعتقاد بطلانه؟ والذين أنكروا العقليات في الحقيقة 


فواضح البطلان» 


وأبطلوها من حيث لا يشعرون هم الذين نفوا الحاجة إلى 
الرؤساء مع شهادة العقل بالحاجة إليهم. 

فأمّا قوهم: ([ثمٌ أدّاهم ذلك إلى إثبات أشخاص] 
لا أصل لهم لكي يصلح ما ادَّعوه. فأثبتوا في هذا الزمان 
إماماً غتضّاً بنسب واسم من غير أن يُعرّف منه عين أو 
أثر...)» فمبنيٌّ على مجرّد دعوى ومحض الاقتراح» وقد 
دلّلنا على أنْ الإمامة واجبة في كل زمان بم لا حيلة / 11ص 
٠]فيهولا‏ قدرة عل دفعه وإذا استحال أن يكون 
القديم تعالى غير مزيح لعلل عباده لما فيه لطفهم 
ومصلحتهم وجب القطع على وجود الأئمّة» وليس جهل 
جبن حير جودم ودخلت عليهم الشبهة في أمرهم 
بقادح في الآدلة» ولا منع معترض عليها. 

وقوله: (لا يعرف منهعين ولا أثر...). إن أراد أن 
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لايُعوّف بالدليل فه ذكر ناه يبطِله. وإن أراد بالمشاهدة 
فليس كل ما كان غير مشاهد يجب نفيه وإبطاله. 

وأمّاقوله: (وأدّىئ بعضهم هذه الطريقة إلى ادّعاء 
الغمرورة في النتصوص على المخالف, بل أدَّى بعضهم إلى 
القوك بآن العازق كلها خترووية: :)فلي فنا شن يدض 
الضرورة في النصّ إِلّا على السامع له من وقع من جهتهء 
فَأمّا من يعرفه من طرق الخبر فخارج عن باب الضرورة» 
وما نعرف فينا أحداً محصّلاً يدّعي أنَّ المعارف كلّها 
ضرورية:؛ وقد كان يجب أن لا يُعيّر باعتقاد الضرورة في 
المعارف من له مثل أبي عثان الجاحظ الذي افتتح هذا 
الرأي المنكرء وتناهئ فيه إل ما هو المشهور. 

/ 11ص ]]8١‏ وأمّا قوله: (وبعيدفي كثير منهمأن 
يعتقد ما يظهر عنه في هذه العللء لأن اعتقادها لاا يصح مع 
التمسّك بالديانات التي ذكرناهاء ولمذه الجملة قال شيخنا 
أبوعلي : إِنَّ أكثر من نصر هذا المذهب كان قصده الطعن 
في الدين والإسلام فتس لق بذلك إلى القندح فيهم|ء دكن 
طعن فيهم| بإظهار كفره وإلحاده لقلّ القبول منه. فجعل 
هذه الطريقة شلا إل مراده نحو هشام بن الحكم وطبقته» 
ونحو أبي عيسئى الورّاق وأبي / [[ص 87]] حفص الحذاد 
وابن الراوندي...). إل قوله: (وبيّن شيخنا أبو عي أنََم 
تجاوزوا ذلك إلى إبطال التوحيد والعدلء لأنّ هشام بن 
الحكم قال بالتجسيم» وبحدوث العلم» وبجواز البداء. إلى 
غير ذلك ممّالايصِحٌ /[1[ص 87]] معه التوحيدء وقال 
بالجبر» وما يتصل بتكليف مالا يطاقء ولايصحٌ معه 
التمنّك بالعدل. وأمّا حال ابن الراوندي في نصرة 
النقافا وا لوكا تع ةسائر يسا رولف إن المتكيك 
فظاهرء وإِنَّا كان يُؤلّف بضرب من الشهرة والمتفعة. وأمًا 
أبنو فيس تمشكه يداعي القوية لاعن واله كنا عند 
الخلوة ربّها قال: بليت بنصرة أبغض الناس إل وأعظمهم 
إقداماً عل القتل...)؛ فعدول عن النظر والحجاج إلى 
القذف والسباب والافتراء» أو استععمال طريقة جيّال 
لواحتو كن اددافيو اوم اطواد يعي 
النفوس با لوصح م يك نقضاً لأصل المقالة» ولا قادحاً في 
صحَّة النحلة» وقلَّمايُستَعمل ذلك إلا عند نفاد الحجَّة 
ؤقلة اطيلة: 
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ونحن مبيّنون عنًا في كلامه من الخطأ والتحامل. 

فأمّامارمئ به هشام بن الحكم يله بالتجسيم 
فال ظاهر من /[1[ص 185]] الحكاية عنه القول بجسم لا 
كالأجسام؛ ولاخ لاف في أنّ هذا القول ليس تشبيه ولا 
ناقض لأصلء ولا معترض على فرع. وأنَّه غلط في عبارة 
يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة. 

وأكثر أصحابنا يقولون: إِنّه أورد ذلك عل سبيل 
المعارضة للمعتزلة» فقال لمم: إذا قلتم: إن القديم تعالى 
شيء لا كالأشياء؛ فقولوا: إِنَّ جسم لا كالأجسام. 

وليس كل من عارض بشيء وسأل عنه يكون 
معتقداً له. ومتديّناً به. وقد يجوز أن يكون قصدبهإى 
استخراج جوابءهم عن هذه المسألة» ومعرفة ماعندهم فيهاء 
أو إلى أن يبن قصورهم عن إيراد المرتضئ في جوابهاء إلى 
غير ذلك مما يسع ذكره. 

فَأمّا الحكاية عنه أنَّه ذهب في الله تعالى أنّه جسم له 
حقيقة الأجسام الحاضرة» وحديث الأشبار المدَّعىْ عليه 
فليس نعرفه إِلَّا من حكاية الجاحظ عن النظّامء وما[هو] 
فيها إِلّا منَّهُم عليه غير موثوق بقوله /[[ص 85]] في 
منت مؤهنة الأسر إن التذاعي كني أن وخ تأترا 
قائليهاء وأصحابهم المختضّين هم ومن هو مأمون في 
الحكاية عنهم؛ ولا يُرجَع فيها إلى دعاوئ الخصوم فإنّه إن 
يُرجَع إلى ذلك في المذهب انسِع المشرقء وجل الخطب. ولم 
نثق بحكاية في مذهب ولا استناد مقالة. 

ولوكان يذهب هشام إل مايدَّعونه من التجسم 
يوجب أن يُعلّم ذلك ويزول اللبس فيه كا يُعلَم قول 
الخوارزمي وأصحابه بذلكء» ولا نجد له دافعاً كما ولا نجد 
لمقالة الخوارزمي دافعاً. 

وكيد عزاج اموا عو ذا القورف ورسيدي 
هذا المعنئ الذي يدّغونه ماروي عن الصادق عله في 
قوله: «لا تزاليا هشام مؤيّداً بروح القدس مانصرتنا 
بلسانك»» وقوله عله حين دخل عليه وعنده مشائخ 
الشيعة فرفعه على جماعتهم» وأجلسه إل جانبه في المجلس 
وه وإذذاك حديث السنٌ: «هذ ناصرنا بقلبه ويده 
ولسانه»» وقوله علد : «هشام بن الحكم رائد حقناء وسايق 
قولناء المؤيّد لصدقناء والدافع لباطل أعدائناء من تبعه وتبع 


أمره تبعناء ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا»» 
وأنّه ليلا كان يرشد في باب النظر والحجاجء ويحث الناس 
/11[ص 87]] على لقائه ومناظرته؛ فكيف يتوهّم عاقل_ 
مع ماذكزنام عل مشام هذا القول بان ركهسعة أشببان 
بشبره؟ وهل ادّعاء ذلك عليه _ رضوان الله عليه_ مع 
اختصاصه المعلوم بالصادق عَلا وقربه منه وأخذه عنه إِلّا 
قدح في أمر الصادق عَلِهْ ونسبة له إلى المشاركة في الاعتقاد 
الذي نكّلوه هشاماً؟ وإلاكيف/ يظهر عنه من التنكير 
عنه والتبعيد له ما يستحقه المقدم عل هذا الاعتقاد المنكرء 


والنهن القي؟ 

فأمّا حدوث العلم فهو أيضاً من حكاياتهم المختلقة» وما 
نعرف للرجل فيه كتابا» ولا حكاه عنه ثقة. 

فأمًّا الجير وتكليف مالا يطاقء مما لانعرفه مذهباً 
له ولعلّه م يتقدَّم صاحب الكتاب في نسبة ذلك إليه غيره» 
اللّهسة إلا أن يكوة شي /[1[ص 18197 انول الحبائي 
فإِنّهِ يملي بكلّ تحامل وعصبية» وقليل هذه الحكايات 
ككثيرها في أنا إذا لم تُنقَّل من جهة الثقة وكان المرجع فيها 
إل قول الخصوم المتّهمين لم يُحمَّل بهاء ول يُلتّفَت إليهاء وما 
قَدّمناه من الأحبار المروية غن الضصادق علكاا : وما كان 
يظهر من اختصاصه به وتقريبه له. واجتبائه إِياه من بين 
صحابته» يُبطِل كل ذلك. ويّزْيّف حكاية روايته. 

وأمَّا البداء» فقول هشام وأكثر الشيعة فيه هو قول 
المعتزلة بعينه في النسخ في المعنم؛ ومرادهم به مراد المعتزلة 
بالنسخ. وإنّما خالفوهم في تلقبه بالبداء لأخبار رووها ولا 
معتبر في الألفاظ والخلاف فيها. 

فأمًّا ابن الراوندي» فقد قيل: إِنَّه إِنَّما عمل الكتب 
التي شُئّْع بهاعليه معارضةً للمعتزلة» وتحذياً لهم لأن 
القوم كانوا أساؤوا عشرته؛ واستنقصوا معرفته. فحمله 
ذلك على إظهار هذه الكتب ليبيّن عجزهم عن استقصاء 
نقضهاء وتحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة» وقد 
كان يتبرأ منها تبرءاً ظاهراًء ويتتفي من عملهاء ويضيفها إلى 
قير :ولنيس يفيك ف خطننه عالنيا سسزاة القالها انل 


بعتقدها. 


وما صنع ابن الراوندي من ذلك إِلّا ما قد صنع الاحظ 
مثله أو قريباً منه. ومن جمع بين كتبه التي هي: (العثمانية) 


و(المروانية) / [1ص 88]] و(الفتيا) و(العبّاسية) و(الإماميّة) 
و(كتاب الرافضة والزيدية) رأي من التضادٌ واختلاف القول ما 
نال عق فك عام وجا شيرقل شكيى ادن 

وليس لأحدٍ أن يقول: إن الجاحظ لم يكن معتقدالما 
في هذه الكتب المختلفة: وإنّا حك مقالات التاس 
وحجاجهم.؛ وليس على الحاكي جريرة» ولا يلزمه تبعة. 
لأنّ هذا القولإن قنع به الخصوم فليقنعوا بمثله في 
رد ا ا ل لامع وام 
تاعليئة لدي أعنقه اذاهب التي 
كبا ل كانتف لاقت لنسريدة ونال الرشارون: 
وقالت البراهمة» وقال مثبتو الرسولء فإن زالت التبعة عن 
الجاحظ في سب الصحابة والأئمّة والشهادة عليهم 
بالضلال والمروق عن الدين بإخراجه كلامه لمحرج الحكاية 
فلتزولن أيضاً التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك. 

/ 1ص 85]] وبعد, فليس يخفىْ كلام من قصده 
الحكاية» وذكر المقالة من كلام المشيّد لماء الجاهد له نفسه في 
تصحيحها وترتيبهاء ومن وقف على كتب الجاحظ التي 
ذكرناها علم أنَّ قصده لم يكن الحكاية» وكيف يقصد إل 
ذلك من أورد من الشبه والطرف مالم يخطر كثير منه ببال 
أهل المقالة التي شرع في حكايتهها؟ وليس يخفئى على 
مدرو ها وهل لمرو 

وأمّا أبو حفص الحذاد فلسنا ندري من أيّ وجه 
ل ا كر 
إليهم ولا وٌجِدَ له قط كلام في الإمامة» وحجاج عنها؟ 
فليس ادّعاؤه أنّه من جملتهم من تبرّيهم منه وأنّه لم يظهر 
منهمايقتضي لحوقه. هم إلا كادّعائهم عليه أنّه من 
السولةة ليون تعن فك ال متهي إلا متم لاعن 

نأكنا أكر هاج لبذ ان كان الشيعة عد وميا يدا 
المعتزلة» وتقدّمهم في قذفه بها ابن الراوندي لعداوة كانت 


حكيتهاء وأذمب إل 


بينههاء وكانت شبهته في ذلك وشبهة غيره تأكيد أبي عيسئ 
لمقالة الثنوية في كتابه المعروف ب «المقالات) وإطنابه في ذكر 
شبهتهم» وهذا القدر إن كان عندهم دالَا عل الاعتقاد 
فليستعملوه في الجاحظ وغيره من أكّد مقالات المبطلين 
ومحضها وهدّيها. 

فأمًّا الكتاب المعروف ب«(المشرقي) وكتاب (النوح 
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على البهائم) فهم| /[[ص ]14١‏ مدفوعان عنه؛ ومايبعد 
لقو وان اعونت وكاس لسن لبانق لاد متو فنا هنا 
يُعَرّف ببعض المذاهب أن يضاف إليه مما يدخل في نصرتها 
الكثير» وليس بنا أن نضيف مثل هذه المذاهب القبيحة إِلْ 
من لم يكن متظاهراً بهاء ولا مجاهراً باعتقادهاء وإن لم يكن 
نحن أكليدنا لان الداد عمد لتك 
وضعع تعد ولا تل لاع الظاهرة وآن واحدا أو انين 
من اتتسب إلى التشبّع واحتمئ به لو كان في باطنه شاكاً أو 
ل ل ا 
سحتاعطق نذلك الاعساه ومكبد وو انه والتذاهي 
إليه؟ ولو جعِلَ مثل هذا وصمة على المذهب وعيباً عن 
أهله لكانت جميع المذاهب موصومة معيبة:» لأا لا تخلو 
اد لوديا و روليات لتيطاير من ن المعير 
بها تقدّم, والقادح بهدعن قول شيوخه وأسلافه القبيحة: 


يتبرأ منهاء ويتبرا 


ومذاهبهم الشنيعة؟ 

وكيفلم يذكر قول أبي الهذيل بتناهي مقدورات الله 
تعالى ومعلوماته؛ وقوله: (إِنَّ علم الله تعالى هو الله)؛ وهذا 
أقبح من القول المحكي عن هشاء يله » لأنَّ أبا المذيل قد 
قال في تناهي المعلوم بأقبح من قوله وأضاف إليه المقدور. 

وقول النظّام: (إنَّالله لا يقدر ع إل الظلم)» وحمله 
أن قال: (لو أن طفلاً وقع في شفير جهنم لم يوصف الله 
تعالم بالقدرة عإ إلقائه فيهاء /[[ص ]]9١‏ وإن كان يجوز 
صنت اللاتكنة والزيائبة بذلك) وف لتد يال احانة والطفرة 
وأنّه لاماية لأجسام العام في التجرِّي, ونفيه الأعراض» 
وهذا مزج التعطيل والإلحاد بالتجاهل والعناد. 

وقول مغر (من زعم أن الل يعلم نفسه فقسد 
أخطاء لأنَّ نفسه ليست غيره؛ والمعلوم غير العالم)؛ 
واعتقاده أن الأمراض والأسقام من فعل غير الله تعالء 
وكذلك الألوان والطعوم والأراييح التي في العالم. 

وقول هشامبن عمروالفوطي بنفي دلالة 
الأعراض عل الله / 1ص 97]] تعالى» واعتقاده أن حرب 
الجمل لم يكن عن قصد من أمير المؤمنين عَليهِ وأصحابهء 
ولامسن عائشة وطلحة والزيير وأصحابهم وو 
منهم» وَإنّا اجتمغنوا لتقربر الأمور وترتيبها حتئ وقع بين 
نفر من الأعراب من أصحاب الجميع الحرب والكبراء 
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ساخطون لها. وتخطئة من زعم أنَّ الله تعالى يعلم الأشياء 
قبل كونها. 

وهذا القول الذي حكوه عن هشام بن الحكم رحمه 
الله تعالى مع نفي أصحابه له قد صحّحوه عن شيخهم. 

وغلط الجاحظ قبيح في المعرفة؛ واعتقاده استحالة 
أن يقدر الله تعالى على إعدام الأجسام., وقوله: (إِن الله لا 
تلد كافراً في النار ولايُدخله إليهاء وَإنَّ النارهي القي 
تُدخل الكفار إليها)» حنََىْ حكي عن بعض أصحابه وقد 
سكل عن معني هذا القول: وكيف صارت النار تدخل 
الكقار نفسها؟ فقال: (لأتَّم عملوا أعمالاأصارت 
أجسادهم إلىْ حال لا يمتنع النار إذا جاورتها في القيامة من 
اجتذابها إليها بطباعها). 

وفؤلكة ةق لاقت :زتماتندق أن سارك 
ضرورية إل /[1[ص "19]] أقبح من م ذهب الجاحظ 
وأغلظء واعتقاده أنه لا فعل للعباد إلا الإرادة فققطء وما 
سوئ ذلك فهو حدث لا محدث له. 

وكيف ذهب عن حكاية الجاحظ عن واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد ما يطمٌ على كثير نا تقدّم؟ 

ونحن نحكي لفظه بعينه» قال: (كان واصل بن 
عطاء يجعل عليّاً وطلحة والزبير بمنزلة المتلاعنين تون كل 
واحدمتهم ضل حاله ولايشولاهم مجتمعين» وكذلك 
قوله: في إجازة شهادتمهم مجتمعين / لاص 45]] ومتفرّقين» 
وكان عمرو بن عبيد لا يجيز شهادته) مجتمعين ولا 
متفرّقين» وكان يُفصّل بين الولاية والشهادة» وكان يقول: 
تذأع اأموولة انبل تجياوتس وقووسلات المسلم د لو 
كل مستور من أهل القبلة» ولو شهد رجل من عرضهم 
على عثان وأبي بكر أو عمر بن الخطّاب سأل الحاكم عنه 
السبوالالفاقء فاق أهم كدل رحد مع سنك تلك 
الدماء»؛ وقد أجمعوا عي أنَّ المنّهم بالدماء غير جائز 
الشهادة). 

هذه ألفاظه حرفاً بحرف في كتابه المعروف ب (فضائل 
المعتزلة)» ولا حكاية أصحٌّ وأولل بالقبول من حكاية الجاحظ عن 
هذين الرجلين وهما شيخا نحلته» ورئيسا مقالته. 

وقدذكر أيضاً هذه الحكاية البلخي في (كتاب 
المقالات»)» /[[ص 40]] وأسندها إلى الجاحظء. وقالعند 


انتهائها: (وبعض أصحابنا يدفع ذلك عن عمرو بن عبيده 
ويقول: إِنَّ عمراً لم يكن بالذي يخلف واصلاً ويرغب عن 
مقالته)»؛ فكآنّه صحّح عليها المذهب الأوّل الذي هو 
اغتقاد (أنهما كالمتلاعنين» وأنَّ شهادتبه تُقبَل إذا كانا 
متفرّقين» ولا تُقبّل إذا كانا مجتمعين)» ولم يكن عنده في دفع 
المذهب الثاني أكثر من حكايته عن بعض أصحابه بتنزيه 
عمرو عن مخالفة واصلء وهذا إنكار ضعيفه. والمنكر له 
للعلّة التي حكاها كالمقرٌ به» بل أقبح منه حالاً. 

ومن عجيب أمر هؤلاء القوم» وقبيح تعصّبهم أَنَم 
يناقضون شيخهم أبا عثان الجاحظ في المعارف والطبائع» 
رفينا مادق عد مجك نسيل كزان وين القل ل فهنا 
سير وفي تضليله لوجوه الصحابة» والشهادة عليهم 
بتكلّف ما لا يعنيهم» والذهاب عا يهمّهم. ثم في سلبه أمير 
المؤمنين عَله مرتبته في الفضلء ودفعه أكثر ماروي من 
فضائله ومناقبه؛ وتأوٌّله ما استحيئ هو من دفعه المتأوّل 
الذي يُخرجه به عن الشهادة بالفضلء والقضاء بالتقدّم 
حنَىْ أخرجه ذلك إلى القدح في إمامته في الكتاب المعروف 
ب «(المروانية»)» وإقامة المعاذير لمعاوية في حربه. وخلع 
طاعته؛ إلى غير ماذكرناه من الأكوز التي لا يقدم عليها 
مسلم. ولا يتحاسن على التظاهر بها مؤمن ولا متديّن 
وهو في كل ذلك يذكرونه يألخسن الذكرا ويشون عليه 
بأفضل الثناء؛ ولايجرون ذكره /[[ص 145]] إلا مع 
مشيختهم؛ وتشييخهم له ورغبتهم إلى الله تعالى في 
الرضوان عليه حت كأئَّهم إنَّما يناقضونه في بعض مسائل 
الاجتهاد كلمس الذكرء ورفع اليدين في التكبير» وما جرئ 
مجراهماء ولا يدعوهم ماظهر من خلافه العظيم, وإقدامه 
على ما إن لم يوجب تكفيره فأقلّ أحواله أن يوجب تفسيقه. 
ويمنع من تعظيمه إل الطعن عليه والبراءة منه. أو إلى أن 
بعك وو عن الامريم عوط م3 عسو لاد 
هشام بن الحكم رحمة الله عليه واعتقاد زكاته لأجل 
دعواهم عليه ما لا حقيقة له عندناء ولا مرجع فيه إلا إلى 
أقواللهم المحرّفة» وحكاياتهم المضعّفة» ومن نظر فيما ذكرناه 
علم طريقة القوم في عشق مذهبهم. والتعصّب لنحلتهم؛ 
وأنَ غرضهم تزفق نمسريا بكد] حدق وناطة] اوعيث 


وؤسمون. 


فأمًا قوله: (وإنّما يخرج عن هذه الطريقة من يكون 
0 يسلك في الإمامة المسلك الذي ذكرناه؛ فأمّا من 


ل 
03 


2 يتحقّق بم قدّمناه / [[ص 97]] من الطريق في الإمامة» 
ميك طريقة متوسّطة بين العقل والشرع تمن كان 
يتمسّك بالتوحيد والعدل فهو بريء مما نسبناه إلى من تقدَّم 
ذكره كأبي الأحوص والنوبختية وغيرهم. لأَنَّم لا 
يشلكوةما قدشاه ورت ا يعون ف الأكثير طريقة ا 
وإن كانوا ربا التجؤوا إلى طريقة العقل...)» فكلام ينقض 
بعضه بعضاً ومع أنّه كذلك قد تضمّن غلطاً عن القوم 
المذكورين في مذاهبهم؛ وإنكار اللطف من مقالتهم. إِمّا 
تعتّدأًعلإ سييل التلبيس والمغالطة, أو سهواء وكلاهما 
ع 3 5 

فأمًا وجه المناقضة فإِنْ صاحب الكتاب إِنَّ) نسب إِلْ من 
تقدّم الإلحاد وقرفهم به» وبإبطال الشرائع» ونقض الأصول من 
حيث ذهبوا إل وجوب الإمامة من طريق العقولء وأنَّ الإمام 
يجب أن يكون معصوماً منزَّهاً كاملاً وافراً عا ماً فاضلاًء ثم برأ أبا 
الأحوص والنوبختية نما / [1[ص 48]] قذف به من تقدّم» وادّعئ 
عليهم أَنََم لا يقولون بمثل قولحم» يعني في الرجوع إلى العقول في 
نات الإمامة: 

ثم قال في آخر الفصل: (وإن كانوا ربّ] التجؤوا إلى 

يقة العقل»» فأدخلهم بهذا القولفي جملة من تقدَّمء 

وأوجب فيهم كل ما وصف به لمتقدّمين من حيث لا 
يشعرء لإضافته إليهم الالتجاء إلىْ الطريقة التي هي عنده 
سبب تهمة من ذكر فقذفه. وهذا تناقض ظاهر. 

فأمّا غلطه عا القوم فبيّنء لأنَّ المعلوم منهم اعتقاد 
وجوب الإمامة» وأوصاف الإمام من طريق العقول 
والاعتماد عليها في جميع ذلك وإن كانوا ربّما استدلُوا 
بالسمع استظهاراً وتصرّفاً في الأدلّة» وليس كل من 
استدلٌ على شيء بالسمع فقد نفئ دلالة العقل عليه. وهذه 
كتب أبي محمّد وأبي سهل عام في الإمامة تشهد بم ذكرناه» 
وتتضمّن نصرة ججميع ما ذكره أبو عيسئ الورّاق وابن 
الراوندي في كتبهما في الإمامة؛ بل قد اعتمدا على أكثر ما 
وكسزادية الأدلةررس عن فير اكول الأباعة تلك 
الطرق بعينهاء ومن خفي عليه ما ذكرناه من قوم ظ الم 
لنفسه بالتعرّض للكلام في الإمامة! 
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اكنافرنة اساسا و اشير 1ن الاناينة لافيت 
رين لجل اضرف 11 لابن لكاهواه اميد 
سمعية كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وما شاكلهاء وإذا 
كان ما يراد له الإمام لا مدخل للعقل فيه فبأن لا يكون له 
مبدخل في إثبنات الإماسة أولى: .)» فقد تقدَّم من كلامنا في 
إبطاله ما يغنيء ويّا أن ما يراد له الإمام أمر يتعلّق 
كناف اشر :وان لقا البلاراجية معز وردتك 
العبادة بالسمع أولم تردء وليس إذا كان أحد مايرادالإمام 
له ما جاء به السمع كإقامة الحدود وما أشبهها يجب أن 
تبطل الحاجة إليه من وجه آخرء وإنما كان في هذا الكلام 
شي ةفاقث تابد المداق الأمورا لكوت سكاع 
في الأمور العقلية؛ فأمًا إذالم يكن كذلك فلا طائل فيا 
ذكره. 

فأمًا قوله: (فإن قالوا: إِنّا لا نّم أن الإمام يرادلما 
ذكرتم وه فقط...). وقوله : (فطريق الكلام معهم أن يقال: 
لا بد من أن يكون قيّاً بأمرماء إمّا أن يكون با ذكرناه؛ أو 
يكون حجَّةَء وقد أبطلنا ذلك...)» فقد سلف الكلام عن 
تلفي الكناي انو امل #رشدع ورد انامز 
أنّه لطف في الدين وحجّة بم لاشبهة في مثله. 

فأمًّا قوله: (فإن قالوا: ألا يحتاج إليه ليؤدّي عن 
الرشخول العرهة؟ )نرق مه سنا أن السو 
يغلي عن ذلكء, وكذلك الإجماع...)» فقد مض في 
التواتر ما يكفي. 

/[1[ص 11٠٠١‏ فأمًا الإجماع فإنا وإن ذهبنا إن أنه 


لا يجوز أن ينعقدعئئ باطل من حيث استقرٌ عندناأ نفي 
جملة المجمعين معصوماً فليس يجوز أن يُجِحَل الإمام حجَّة 
قبل ثبوت وجود المعصوم. وكونه في جملة المجمعين» فمن 
هاهنا قلنا: إِنَّ الإجماع لايُستَغْن بهعن الإمام؛ فكيف 
يتوهّم عاقل الاستغناء بالتواتر والإجماع عن مؤدٌ للشريعة 
بعد الرسول يي وتسعة أشعار ما مُحتاج إليه لا إجماع فيه 
ولا تواتر به؟ ولو عَوٌَلَ بافي الشريعة على التواتر 
والإجماع لوجب أن يكون مالم تُجمّع عليه ولم يتواتر الخبر 
به ليس من الشريعة» أو لا حجّة علينا فيه وكلا الأمرين 
فاسد. 


فأمّا قوله: (فإن قالوا بجواز الخطأ عليها)» فقد بيّنا 
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فساد ذلك» وبِيّنا أيضاً أنَّ إثبات الإمام لاايصحٌ إلا بإئبات 
التواتر» فهو كالفرع على صكّته ولايصحٌ مع بطلانه 
اقول بإثبات الإمامة؛ فليس الأمر كما توهّمء لأن التواتر 
عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الآئمّة في الجملة» 
ووجوب وجودهم في الأعصار. بل طريق ذلك هو العقل 
وحجَّته. وإنَّا التواتر طريق إلى إثبات أعيان الأئمّة ولكون 
الإمام فلاناً دون غيره» وإن كان إِلىْ ذلك أيضاً طريق آخر 
وهو المعجزء فكيف يظنّ أنّه لايصحٌ القول بالإمامة مع 
بظلاثه: غلم أن ذلك هبي غلل توهمه أنا تبطل النواتزة ؤقيد 
ا ا 0 رك ك2 | الا 
المتواترون عن النقل لأجل ماذكرنا فغير مجوّزين على 
المتواترين الكذب فيم| يتواترون به. 

/ 11ص ]]1٠١١‏ فأمَّا قوله: (ومتئ قالوا: يحتاج إليه 
لإزالة السهو والخطأء إلى غير ذلك» فقد بيّنا أن ذلك يزول 
من دون الإمام إذا عرف [أنْ الإمام لايحتاج إليهفي ذلك] 
وأن السهو لايقع في نقل الأخبار علن طريق التواتر» ولا 
يصح على جميع الآمّة...)» فقد تقدم أن مايكونالإمام 
لطفاً فيه وفي ارتفاعه من ضروب الخطأ لاا يقوم فيه غيره 
مقامه. 

وقوله: (إِن السهو لا يقع في نقل الأخبار على طريق 
التواتر ولاايصحٌ على جميع الأمّة)» فهب أن الأمر كما 
ادع في السهوء فمن أين نأمن عليهم تعمّد الخطأ؟ يعني 
فيا تجتمع الآمّة عليه. وإذا كان مايفزع إليهفي امتناع 
السهو عليهم من العادة لا ينافي تعمّد الخطأء فقد ثبتت 
اللناججية: زا الأ عيبل كل فال» فنظخ] تنا سدع سق 
الاستغناء عنهم. 

فأمّا قوله: (فإن قالوا يحتاج إليه لإزالته ما اختلف 
الناس فيه من الديانات» فقد علمنا أن مع بيانالإمام 
الخلاف قائم فوجوده كعدمه في هذا الباب» فإن كان يحتاج 
إليه_ عندهم_ليزيل الخلاف» فقد بيّنا فساده. وإن كان 
يحتاج إليه لصحَّة زوال الخلاف ببيانه فأدلَّة العقل والشرع 

/1[لص ؟5١٠1]]‏ فم يختلف الناس فيه من الديانات 
عل ضريين: عقلي وسمعي: 

فأمّاالعقلى فمن حيث كانت الحجّة بهقائمة» 


والطريق إِلْ الوصول إليه مكناً لكل متكامل الشروطلم 
محتج إل الإمام فيه إِلّا مسن الوجه الذي قدَّمناهء وهو أن 
يكون مؤكّداًء وإن كان لا يمتنع أن يكون لتنبيهه وتذكيره 
بالنظر من الحظً ما ليس لغيره. 

وأمّا السمعي فعن ضربين: منه ما قد ورد به التواتر على 
حدٌ يرفع العذرء ويزيل الشكٌ والريب؛ ومنه ما ليس كذلك. 

فآمًّا الذي لم يتواتر به الخبر فالحاجة إلى الإمام فيه 
ظاهر[ة]» لأنَّ الخلاف إذا وقع فيه ولم يكن لنا مفزع إلا إلى 
قوله وبيانه فكان حجّة في قطع الخلاف. 

ولوس مناجي قولنناة المععةةفق المك ماطس 
صاحب الكتاب من أنَّ وجوده يرفع الخلاف جملةً وإنَّما 
أردنا أنَّ قوله يكون المفزع والحجّة عند الخلافء وأنَّه لولا 
مكانه لم يكن لله تعالى على المختلفين في الشيء الذي بيّناه 
حجّة» مع أنَّه لايمكن أنَّ اللخلاف عند وجود الأئمّة في 
الدين كالخلاف عند فقدهمء فلا بد أنيكون لوجودهم في 
رفع ذلك مزيّة ظاهرة» وهذا ين أنَّ الخلاف قديزول بهم 
وإن كان ربّا لم يزل كل الخلاف. 

فآمًّاما ورد به التواتر من السمعيات فالحاجة إليه 
مام ل له سدور ولا بد الخلا دري ادي > ذا 
يؤمن منهم الرجوع عن التواتر» فليلحق هذا القسم بالآخر 
فيكون الحجّة حينئذٍ في الجميع قول الإمام وبيانه. 

شرح جمل العلم والعمل: 

لأضن:351]]سجالة: قال المي رتفي الت 
الإمامة واجبة في كل زمان» لقرب الناس من الصلاح 
وبعدهم من الفساد عند وجود الرؤساء المهيبين. 

شرح ذلك: الرئاسة واجبة عقلاً لا يحسن التكليف 
بيؤكووننا ]ذا كنان /([اضن 147 ]] الكلتون قفن صوق 
ويجوز منهم الخطأ والفساد والظلم. 

ليسول عر ذلك اناكم زور اذ الكلمين 
متئ كان لهم رئيس مطاع مهيب منبسط اليد يودب الجناة 
ويتتصف من الظالم للمظلوم ويردع المعاندء كانوا إلى 
الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. ومتىئ خلوا من رئيس 
هذه صفته _ حسب ماذكرناه_ كانوا من الصلاح أبعد 


ومن الفساد أقرب ووقع بينهم احرج والمرج. 


والعلم با ذكرناه ضروريٌٍ بالشرط الذي ذكرناه» 
لا يختلف بالأوقات والآزمان واللأحوال بل الأحوال 
مستمرّة في| ذكرناه. 

نان عتالات أن وعطنو داالز وجاك للحت وها يت 
كونها لطفاً وجبت كسائر الألطاف من المعارف وغيرهاء 
ولم يحسن التكليف من دونها. 

وهذه جملة كافية في هذا الموضعء لأنَّ شرحها طويل» وقد 
استوفيناه في الكتاب (الشافي في الإمامة) وفي (الذخيرة). 

[وجوب كون الإمام معصوماً]: 

مسألة: قال السيّد المرتضيئ ايه : وواجب في 
الإمام عصمته؛ لأنّه لولم يكن كذلك لكانت علَّة الحاجة 
إليه فيه أيضأء وهذا يؤدّي إلى وجوب مالا يتناهئ من 
الرؤساء أو الانتهاء إلى رئيس معصوم. 
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يخلو من أن يكون معصوماً أوغير معصوم. فإن كان 
معصوماً ثبت ما أردناه» وإنلم يكن معصوماً احتاج إلى 
رئيس آخره كم أنَّ رعيّه لم لم يكونوا معصومين احتاجوا 
ِل رئيس. والكلام في رئيسه كالكلام فيه في آنّه لا يخلو 
من أن يكون معصوماً أو غير معصوم.؛ فإن كان غير 
معصوم احتاج إل رئيس آخرء وذلك يؤدّي إلى إثبات ما لا 
مباية له من الرؤساءء وذلك محال. أو الانتهاء إل رئيس 
مقطوع على عصمته؛ وذلك هو المطلوب. 

اركح ايا كارع عنيمة الأسر ادر كناف 
لأنّم متى لم يكونوا معصومين أحوجناهم إلى رئيس هو 
رئيس الكل يكون من ورائهم. والإمام الذي هورئيس 
الك ل رين اكد لا نه شرق ول قسن اله المطدمة و 
اللتطدك عله القاجة إلا كيين وذلناك واظ ل بالاتفاف ناذا 
يجب القطع عل أن الإمام يجب أن يكون معصوماً. 

وجوب الإمامة سمعا: 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

/11[ص ]]11٠١”‏ فصل: في تتبّع 
على وجوب الإمامة من جهة السمع: 

قال صاحب الكتاب: (قد اعتمد شيخانا في ذلك 
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ما ورد به الكتاب من إقامة الحدود كقوله تعالى: #السََارِقٌ 
وَالسَارقةٌ ات 2 1 0 اكد 
ٍالرَانِيَةُ وَالرَاني قَاجْلِدُوا كلّ واجِدٍ مِنْهُسا [النور: 7]: 
وقد ثبت أن ذلك من واجبات الإمام دون سائر الناس» 
فلا بد من إمام يقوم به» فإذالم يمكن كون الإمام إِلّا بإقامة 
الله تغال [ووسوؤلة ] أو بإ فاسسا] دق نعف الفيعة قاذ دين 
حصوله ببعض هذه الوجوه؛ فإذا قُقِدَ النصٌ فليس إِلّا 
حرف إفاها ) 

ثم قال: (فإن قيل :اهلاقلتم “إن إقامة الخدوه تيت 
بشرط /[[ص ]]1٠١5‏ حصول الإمام» كما تجب الزكاة 
بعترط غصبول الغبدات؟ فى] لايندل وجرب الركاة عل 
وسترية افقانية كالم لك ند ع عر كنا ا 
الحدّ عل وجوب [ما لا يتم إِلّا به من] إقامة الإمام. 

قيل له: إنَّما يمكن ما ذكرته متم ثبت في وجوب 
الشيء أنَّه متعنّق بشرط فأمًا إذا لم ثبت فيه ذلك 
فوجوبه يقتضي وجوب ما لا يتمٌ إلا به ولايمتنع من أن 
نصف ذلك بأنَّه شرطه لكنّه مع كونه شرطاً فلا يصير 
واجباً من حيث تضمّن وجوب ذلك الأمر وجوبه؛ وهذا 
الذي يقنضيه [قضبّه] العقل من أنَّ وجوب الشيء 
يقتضي وجوب ما لا يتمٌ إلّا به إلا أن يمنع مانع بأن نعلم 
أنه إِنَّ)ا يجب عند ذلك» ولولاه كان لا يجب...). 

فيقال له: أمَّا قطع السرّاق وجلد الزناةفهما من 
وض الكفاناك عت الالستوولاة أكون نست رظن 
سضكون الخاطن نانح قم أن الرن قيش تانتلة 
النصاب. والحجٌ يجب عل واجد الزاد والراحلة, 
والتكليف فيهما مشروط بحصول النصاب ووجود الزاد 
والزاخلة فك لاغني التوضل إل قنك الناتب 
وتحصيل الزاد والراحلة ليلزم الزكاة والحجٌ. فكذلك لا 
يجب التوصّل إل إقامة الإمام ليجب عليه إقامة الحدود. 

/1[ص ]]٠١١‏ فأنا دعوه (أنَّ الذي يقتضيه 
الل من أن وجوب الشيء يقنضي وجوب مالايتمٌ 
لابه إِلَّا أنيمنع مانع)» فلا فصل بينه وبين عسن عكس 
وله ونال د لتم بر كد ملي اللا به اننا نات 
أنَّ الفعل الموج ب إذا كان مشروطاً بصفة فغير واجب 


تحصيل تلك الصفة والتوصّل إليهاء بل الواجب التزام 
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الفعل عند حصول الشرط إلا أن يمنع مانع أو يدل دليل 
على أن التوصّل إل حصول الشرط واجب فيقال به وإلا 
فالواجب ما ذكرناه. ويجب على هذا القو ل أنيكون لو 


وه 


خلّينا والظاهر لم نوجب عإ المحدث الصلاة؛ وإنّما 
أوجبناها وأوجبنا عليه تحصيل شرطها من وضوء وغيره 
النويل ذل عد لتقو لأفامم تعدو خورف الكدا 
والحج. 

فإن قال: فكيف الصحيح عندكم في هذا؟ وهل 
ظاهر إيجاب الفعل إذا كان مشروطا بحصول غيره 
يقنضي تحصيل شرطه أم لا يقتضي ذلكء بل يلزم الفعل 
عند حصول الشرط ولا يلزم التوصّل إليه؟ 

قيلله:الذي حكيناه إنه ذكرناه ع كن سبيل 
المعارضة ومقابلة الدعوئى الباطلة بمثلهاء والصحيح عندنا 
أن ظاهر الإيجاب إذا كان مشروطا بحصول صفة من 
الصفات لا يقتضي تحصيل تلك الصفة, وكم أنَّه لا 
يوجب تحصيلها فهو أيضاً غير موجب بظاهره القطع على 
أنَّ تحصيلها غير واجبء بل فرض المخاطب عندنا الوقوف 
وتجويز ورود البيان بالتزامه تحصيل الصفة أووروده بأن 
تحصيلها غير لازم. 

تع يقال لد ذا كات لأية السحيء الا يهةعين 
ضربين عندك» /[[ص5١٠1]]‏ أحدها لايجب كتحصيل 
النصاب والزاد والراحلة. والآخر يجب كالوضوء وما 
يجري مجراهء فمن أين لك أنَّ يجاب الحدود من القسم 
الذي يوجب ما لا يتم إلا به؟ 

فإن قال: لأنَّ ظاهر الإيجاب يقتضي وجوب ما لا 
يتم إلا به» ونا فرّقت بين الزكاة وبين غيرها في هذا الباب 
فَإِنَ الإجماع حاصل عا أنَّ تحصيل النصاب غير واجب» 
ولولا الدليل لأوجبت تحصيل النصاب. 

قل ليا القهل مكوين هن قال بن لاس الاهات 
المشروط يقتضي وجوب الفعل عند حصول شرطه. ولا 
يوجب التوصّل إِلْ الشرط؟ وإنَّا قلنا بوجوب الصلاة على 
المحدث وإن لم يتكامل شرطه لأنَ الإجماع حاصل عإم لزوم 
الصلاة له» ووجوب تحصيل شرطها عليه» ولولا ذلك لأجرينا 
الصلاة مجرئ الزكاة والحجح. 

ثم ذكر بعد ما حكينا سؤالاً أطاله جدًَاً لايسأل عن 


أكثره ابتدأ به: (فإن قالوا: إِنَّها يصع ذلك إذا كان كلا 
الأمرين يجب عإإ مكلّف واحدء ويصحّان منه» فوجوب 
أحدها يضمن وجوب الآخر إذال يتم إلّابه...): 
وأعاب عنةب] عقه مدي [علن] أن وجوت الشبيء 
يقنضي وجوب ما لا يتمٌ إلّابهء وقدبيّنا أن ذلك ينقسم؛ 
وضربنا له أمثالاً بالزكاة والحجٌ» ودلّانا عل أنَّ الظاهر من 
إيجاب الشيء إذا كان مشروطاً بصفة لا يقتضي تحصيل 
الصفة» فكىا لا يقتضي ذلك فهو غير مقتض أيضاً للقطع 
عل أعبا غيز واجبة» ون الفعل يلع عند خصول الصفة» 
بل الواجب أن يكون الأمر فيه موقوفاً عإى الدليل» وليس 
لأحدٍ / [[ص 11٠١7‏ أن يقول: فيجب أن يكون إيجاب 
المسبّب ليس بإيجاب للسببء وهذا إن ارتكبتموه بان فساد 
قولكم لكل أحد. وإن منعتم منه وكان وجوب السبب 
لأجل إيجاب المسبّب إِنَّها هو من حيث كان لايتمٌ المسبّب 
إلا به فهذا قائم فيا ذكرتموه فدفعتموه من إيجاب الحدود» 
لأنّه معلوم أنَّ إقامتها لايمكن إِلَّا بالأئمّة» وذلك أنَّبين 
السبب وإيجاب لأجل وجوب المسبّب وبين إقامة الحدود 
وما أشبهها فرقاً واضحاًء والأصل فيه أن كل شيء لايتمٌ 
الأبغيرة ؤكاق [مانددوة إضات الي التي ليف لابه 
جتغاير ا لاقلبة أن حناندل عدا وتسو مو اووس الا فلن 
وجوب ذلك الغيرة وإن كان الشيء الذي لا يعم إلا بغيزه 
لايجوز إيجابه دون إيجاب الغير كان إيجابه دالَاً على إيهاب 
للك الشمره 

فمثال الأوَّل ما ذكرناه: الزكاة والحجٌ لأنَّما لا 
يمان إلا بوجود النصاب والزاد والراحلة؛ وغير ممتنع أن 
يوجبا من غير إيجاب تحصيل الزاد والراحلة والنصاب» 
وإقامة الحدود لاحق بهذا الوجه. لأنّه غير ممتنع أن يوجب 
عل الآئمّة وإنلم يجب التوصّل إل جعلهم أئمّة. 

وال لكان السبي و والمستيع» لأنه ستل أن اوسن 
الله عمط عد ل لحني لين لعي كان 
المسبّب في حكم الموجود إِلّا أن يمنع مانع» ومحال أن يوجب عل 
المكلّف إيجاد ما هو موجود, ولا بدَّ من هذا الوجه أن يكون في 
إيجابه إيجاب السببء لأنّه لا يمكن فيه غير ما ذكرناه. 

فأمًا ما ذكره من العبادات الشرعية ووجوبها لكونها 
ألطافاً في العقليات فمعارض أيضاً لما تقدّم مما يجوز أن يجب ولا 


يجب لأنّ / 1ص ]]1١8‏ العبادات القسرغية إذاثبت كونها 
ألطافاً في غيرها جرت مجرى ما هي لطف فيه في وجوب وغيره؛ 
ولق كذلك فروظ الخاداة السدوعية لان فياها لاف 
لوجوب نفس العبادة كشروط الزكاة وا حج» وفيها ما يجب 
كقتروط الغلا وماسانلها: 

فأمًّا قوله: (فإن قيل: إِنَّ من يصاح للإمامة ليس 
يلزمه غير قبول العقد على قولكم, ولا يلزمه التوصّل إلى 
نصب إمام» فكيف يصحٌ ما ذكرتم؟ 

قيل له: إن لم تكن الإمامة واجبة فقبول العقد ليس 
بواجب» فإذا صم ب ذكرناه وجوب القبول ثبت وجوب 
إقامة الإمام على غيره؛ لأنّهِ إن صم من الغير ترك الإقامة 
ولم يلزمه ذلك صم منه شرك القبول: لأنَّ وجوب أحدهما 
نسانق برحفوكالافها وهم أآن الأمكر افونيا فده 
التجائل» لآ للعة إذ لحت للوماحة فوا جني غنان كل 
واحد منهم الإقامة والقبول عا الوجه الذي يصحٌّ وجوبه 
غلية..)ء إلا آخر كلامة: 

فإثاالا تسألة اهنا عد هذا الشوال لان تورف 
مذهبه في وجوب إقامة الإمام, وأنّه فرض لازم للجماعة, 
وإن كان عإ حدٌّ الكفاية» غير أنَ الذي قدّمه في صدر 
جوابه غير صحيح ولا مبطل كم ألزمه لأنّه غير ممتنع أن 
يجب عا الإمام عند العقد القبولء وإن كان العقدفي 
الأمك لاقني لحن 1 كن لسري شما امن اه 
فلا يمتنع/[[ص 9١٠]]وجوبه‏ دونه. وليس من حيث 
كان أحدهما كالأصل والآخر كالفرع بحسب ماظنه. لأنا 
لانعلم أنَّ التكليف كالأصل لوج وب الألطاف وأنَّه 
متقدّم له ومع هذا فإِنَ التكليف تفضّلء والألطاف بعد 
التكليف واجبة. ونظائر ما ذكرناه كثير جذا في العقليات 
والشرعيات معاًء لأنّ قبول الوديعة غير واجب وقد يلزم 
بعد قبولها الردٌ عند المطالبة وإن كان القبول كالأصل من 
حيث كان لولاهلم يلزم الردّء وكذلك عقد التكاح غير 
واجب في الأصل وإذا وقع وجب المهر عند حصول شرطه 
وإن كان لولا العقد المتقدّم الذي يجب لم يكن واجباً لما 
وجبء فإذا صم ماذكرناه م يكن منكراً أن يتعبّد الإمام 
بقبول العقد» وإن كان من يختاره للإمامة مرا في اختياره له. 

فأمّا قوله: (فإن قيل: إنّه قبل أن يصير إماماً ليس 
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بولغاطي رقامةه تلصوو فرط أذ تعبن ناهأ از لنة أذ 
يتعول؟ ل أصبتر تمدن إبانها لفن أشي جره ررتني 
يلزمني ذلك إذا صرت إماماء لأنَ الله تعالى كأنّه قال: 
ٍ(وَالسَارِقُ وَالسَارِفَةُ قَاقْطَعُوا4 أنِاالأئمّة(أَيْدِيّهُما) 
[المائدة: 178» فمن لا يكون هذه الصفة لا يدخل تحت 
الخطاب. 

ل ل د 
كونهم أئمّة والخطاب لا يتجدّد. فلا بد منأنيكون 
الخطاب متناولاً لجميعهم قبل أن يصيروا أئمَّة فإذا صحٌّ 
ذلك فمن يصلح للإمامة إذا كان المعلوم أنَّه يصير إماماً قد 
تناوله الخطاب فيلزمه التوصّل إِلْ ذلك وإن كان في الوقت 
لأعل فى ]كه رقا تان عند د 
خوطب بالصلاة ويلزمه التوصّل إلى إزالة حدثه وإن كان 
في الوقت لا يمكنه الأداء» فكما ليس للمحدث أن يقول: 
م أخاطّب بذلك من حيث لا يمكنني الأداء وأنا عل ماأنا 
عليه فكذلك ليس لمن يصاح للإمامة أن يقول:[لم 
أخاطب بذلك من حيث لا يمكنني الأداء وأنا عا ما أنا 
فيه» فكذلك ليس لمن يصاح للإمامة أن يقول:] ما سألت 
معدن )الاير اللتطلان: لذن مات اللغتتا راواه 
وال احلمة + أرقي تعب كرتس كننت رلك والخطتاي ا 


و 
2 


يتجدّدء فإن جعل كلا من المعلوم أنّه يصير مالكاً للنصاب 
والزاد والراحلة مخاطباً بالزكاة والحجٌ فيجب أن يوجب 
عليه اكتساب المال كه أوجب عإن أهل الاختيار إقامة 
الإمام وإن جعله اطبا ولم نوجب ذلك عليه لأنَّ 
ل 6 راك 
مثله وإن لم يجعله تخاطباً قبل ملك النصاب ثم صار مخاطباً 
عند حصوله وإن لم يكن الخطاب متجدّداً بل ألحقه حكمه. 
فمثل ذلك يمكن أن يقال في الإمام حذو النعل بالنعل» 
ونح ختدلة فال الأب الإمامة عه ال لصيلف وكضوت 
الصلاة عليه ليس هو بأن يجعله مثالا للإمامة أولْ منها إذا 
جعلنا مثل الإمامة ووجوب إقامة الحدود على من حصل 
إماماً ما ذكرنا من الزكاة والحجٌ؛ فإن عاد إلى أنيقول: 
الأصل في الكلّ ما ذكرته في الصلاة» وإنَّها أخرجت الزكاة 
والحجٌ بدليل» فقد مضئ ما يفسد هذا مستقصئ. 

/1لاص ]]١١١‏ وقوله في من يصاح للإمامة: (إذا 
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كان المعلوم أنّه يصير إماماً قد يتناوله الخطاب) تصريح 
بأن من لا يعلم من حاله أن يصير إماماً لم يتناوله الخطاب» 
وهذانقض لأصل الباب الذي شرع في نصرته. 
والافقة لال ماس سن اعفار الأسموان اله بر سي اي لق 
علم الله تعالى من حال أهل العقد ومن يصاح للإمامة 
بأئّم لايقيمون إماماً ولا يختارون أحداً للإمامة أن يكونوا 
معذورين في ترك الإمامة من حيث لم يكونوا محاطبين بهاء 
لأنّّم إِنّما يلزمهم ا حرج بترك الاختيار إذا كانوا محاطبين 
بإقامة الحدود والتوضّل إل إقامتهاء وصاحب الكتاب لم 
يزل يجهد نفسه حنَّىْ صرَّح بها يوجب سقوط الإمامة 
ويبسط عذر من ترك إقامتهاء وعدل عن الاهتام بهاء 
ويجب عليه _ أيضاً _ أن يكون كل من علم تعالىُ حاله أنه 
لاحل عضن العادات عي عا مايا ولا كلت ون 
هذا من هدم الدين ما فيه. 

فاك ونه قنز ا -الاسميف ع التسلمين نيتنا 
أمر الله تعالى بفعله من إقامة الحدود وما يجري مجراها لا 
يجوز تضييعه ما أمكن. وإِنَّما اختلفوافي أنّهِ يحرم تضييعه 
عن أيّ وجه؟ فمنهم من قال: يحرم ذلك إذا حصل الإمامء 
ومنهم من يقال: يحرم قبل حصوله. فإذالم يكن بين الحالين 
فرق في أنَّ التضييع وتسرك التضبيع ممكن فيجب أن يحرم 
التضييع متى أمكن العدول عنه...)» فم زاد عإن أن ادَّعىئ 
أنّه لافرق بين الحالين» ولولم يكن بينهم| فرق إِلَّا أن 
الإجماع حاصل على تحريم تضييعه عند حصول الإمام 
والخلاف واقع فيه قبل حصول الإمام لكفئ في بطلان قوله 
عل أن إقامة الحدود من فروض الإمام وعباداته» وكذلك 
ما/[[ص ؟١١1]]‏ حرم تضييع إقامتها عليه مع الإمكانء 
وليس إقامة الإمام واختياره من فروضن فيلزمنا إقامته. 
ولانحن المخاطَبون بإقامة الحدود فيلزمنا الذمٌ بتضبيعهاء 
لأنّه إن ادّعى ذلك كان مدّعياً نفس المسألة. 

وبعدء فإنّهِ إنَّا يُطلّقى لفظ التضبيع فيا قد دل الدليل 
عللْ وجوبه ولزومه دون ماهو غير واجب. وليس في إجماع 
الأتك ةع محري م إضباغة الخدوهدلالة عل تايريدة: لأنّ 
للخصم أن يقول له: دل [الدليل] علا أنَّ إقامة الإمامة 
واج ةغليها أوانحن المخاطبوة بإقامتة الحدود أو لا؟ بحسي 


عند عدم الإمام؛ وإذ كنت لم تقل ذلك لم يستقم كلامك» 
وم يكن في الإجماع على تحريم إقامة الحدود متعلّق لك. 

وقوله: (وفيهم من قال: يحرم تضييعها إذا حصل 
الأنام) قومه ونق و إبينام أن ف افا بيو الات لا 
خلاف بينهم في أنَّ إقامة الحدود لا تسوغ إضاعتها عند 
حصول الإمام مع الإمكان. لأنَّامن فروض الإمام 
وعباداته» وإنّ) الخلاف فيها قبل إقامة الإمام, فهاهنا يحسن 
أن يقال: (ومنهم من قال: يحرم تضبيعها قبل إقامته)» ولا 
يحسن في الأول لأنَّه لا خلاف فيه. 

فَأمّا قوله: (وقد صم في أنّه لو كان في الزمان إمام 
وهو مع ذلك مغلوب أن الواجب التوصّل إل إزالة الغلبة 
عنه والمنع. لكي يقيم الحدود الواجبة عليه فلذلك تجب 
إقامته» ولولم تجب الإقامة لم يجب التوصّل إلى إزالة الغلبة 
عنه|والاستنقاذ من الأسرء إلى غير ذلك]ء /[[اص 
لأنَّ جميع ذلك إنَّها يجب للتوضّل إل ما ذكرناه...): 
فغير مسلَّم له. لا لأنّ وجوب إزالة الغلبة عن الإمام إنَّما 
كان كا ذكروويل قد عوز أكون واعيا لال جويات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويجوز أيضاً أن يكون وجوبه لعلّة لانعرفهاء وإن 
كا تغرف في الهملة أنّه من مضاشناء والندي يبي أن الأمن 
وناك جاه 01610 لحلدة و لات الود وهب جدرق 
حو ماناس مشت لجان ان جاده 
الفيقاتتن وتن جقافية الم لخر اموه ان 
بعض الصالحين مغعلوب مأسور في يد بعض الأعداء 
لوجب علينا تخليصه مع الإمكان, وإن كان تمّا لا تعلق 
لإقامته الحدود به وقد يجب علينا أيضا مثل هذا في الإمام 
نفسه وإن بلغ إل حدٌ من الضعف والكبر يعجز معه عن 
القيام بأمر الإمامة وإقامة الحدود. فإن كانت العلّة ماذكره 
لسقط عنا إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ إلى هذا الحال. 

فأمّا قوله: (ولهذه العلّة قلنا: إِنَّ الإمام إذا كان مغلوباً لا 
يمكو البعققاذة عن علا اناس إقانة امي يفوه عند الأموزة 
لأنَّ إقامته من قِبّلهِ قد تعذّرآت] فيلزمهم إقامته ليقوم بالحدود 
[وغيرها]» لأنّ من يقوم بالأصل يجوز أن يقوم بها يجري مجحرئ 
الفرع...)» فبناء على أصله / [[ص ]]١١5‏ وحكاية لقوله» ومن 
يخالفه في وجوب الإمامة ينازعه في هذا ويقول: 


تدبو عن ن غنيم رنايسة سرام #الكهاة الإبناء 
مغلوباًء كما لا يجب علينا إقامة الإمام في الأصلء فإنَ في 
العام م ناتهب إل أن إقامة السرم لا متو هله 
مهم التي يختصون بهاء ك| 
أنَّ [إقامة] الحدود من فروضهم التي تختصٌ بهم. 

ويقولون: لو ساغ لنا إقامة الآمراء لساغ لنا إقامة الحدود. 

فأمًا قوله: (عل أنّه لا خلاف أنَّ الإمام إذا حصل 
حتفتب لأس فاو شك تادامض لا 
يمكن كنبا النظتر شه وندعديها أن ولف تاب 
للتوصّل إِلْ هذه الأموركما يجب عليه التوصّل بالتولية» 
فكذلك يمكن أهل الحل والعقد التوصّل إِلْ إقامة إمام 
لود يع انون كمي درن لتك راجن لبدلا 
يمكن أن يقال: إِنَّا لزم الإمام لأنّ ذلك من واجباته فيلزمه 
إذالم يفعل بنفسه أن يفعل بغيره. وذلك لا يجوز أن يلزمه 
كفن سا لايكم الوفناء مسفلوهة الجلة لدبا دما 
00 

كيتيا يقار ا رناحة كرا وفعت ا 
من فروض الإمام وعباداته التي يختصٌ بهاء وليس يجب أن 
كو لدعلة جعووونة ينو نا تعليتة هن فزكه ممب لين 
الجملة» وقد يجوز أن تقتضي المصلحة توي الإمام ذلك 
وإيجابه عليه لا يقتتضي مثله فيناء ولو ساغ لصاحب 
الكتاب سلوك مثل هذه الطريقة لساغ لغيره أن يقول 
يفنا قعد /[[من 6١11]]ثبت‏ وجوت الركاة عا فاللك 
النصاب ولم أجد في وجوبها علَّة إِلّا كونها نفعاً للفقراء» 
وهذه العلّة حاصلة في من لا نصاب معه وهو متمكّن من 
الاكتساب وتحصيل النصابء ويوجب بهذا الاعتبار 
اكتساب المال ليتوصّل به إلى نفع الفقراء» كما أوجب 
صاحب الكتاب على الإمام إقامة الأمراء من حيث ظنّ أن 
العلّة فيه التوصّل إِلْ إقامة الحدود. 

فليس له أن يقول: (إِنَّ الإجماع منعقد عا نفي 
وجوب اكتساب المال» فلهذا فرّقت بين الأمرين)» وذلك 
أن الإجماع لا يجوز أن يقتضي المناقضة:؛ بل حصوله يدلَّنا 
أن الزكاة لى تجب على مالك النصاب من حيث كانت نفعا 
للفقراء فقطء بل لأمر زائد, وإذا صم هذا فكذلك غير 
متنع أن يكون إقامة الأمراء ل يلزم الإمام لأججل التوضّل 


لأنّه [من] فروض الآئمّة وعبادا 


ل 0000000000000 0.0.0000 حرف الألف / (00) الإمامة 


المطلق إِىْ إقامة الحدود بل لأمر يخصٌ الإمام ولا يجب أن 
حمل حالنا فية غلم خالة: 

وقوله: (لا يجوز أن يكون من واجباته ما لا يمكن 
الوفاءنه) ليس المعدييٌ فيه ما قدّرهء لآنّه ظنّ أن ذلك يلزمه 
في كل بد عن سبيل الجمعء ولليس المراد هسذاء وإنّما هو أن 
الإمام مكلّف بهذه الأمور ونه يتولّاها بنفسه أو يستخلف 
فيها على سبيل البدل وليس يجب _إذا تعذَّر عليه توي 
الكل بنفسه _ أن يخرج الكل من وجوبه على الوجه الذي 
رئبناه لأنّه لا بلد من البلدان ول الإمام فيه أمراء وحكاماً 
إلا وقد كان يجوز أن يعو مناولاهم إياهبنفسه: فالنذي 
توهّمه في هذا الموضع فهو غير صحيح. 

فأمٌّاقوله: (وبعد. فلو كانإقامةالرئيس غير 
واجبة لكان من /[[ص ]]١١5‏ يص لح للإمامة _إذا 
اععمن لدلالاك لاملوههه لكوك كدق كم الها أن 
أحد الأمرين ينفصل عن الآخره وأنَّه غير ممتنع أن يلزمه 
القبول وإن كانت إقامثه غير لازمة: وضربنا لذلك أمغالاً 
فلا طائل في إعادة [ما] ذكرناه. 

فأمّا قوله: (ولو كان الأمر كذلك لكان بعد دخوله 
فيه لا يلزمه الثبات على الإمامة» بل كان يجب أن يكون 
براً في قبول العقد...)» فليس الأمر كا توهّمه. وغير ممتنع 
أن يكون القبول غير لازم له» وإن كان الثبات بعد القبول 
لازماء لأنّه ليس لأحدهما بالآخر من التعلّق ما يقتضي 
وجوب اشتراكهما فيها ذكره» ولو كان ما اعتلّ به صحيحاً 
لوجب أن يكون المتبايعان بعد قبوهم| عقد البيع وتفرّقه| 
وحصول جميع الشرائط يسوغ لمم الرجوع في البيع من 
غير عيب من حيث كان قبول البيع وعقده في الأصل غير 
واجبء وكذلك كان يجب للمرأة أن يحل لما بعد قبولما 
عقد النكاح ودخولها فيه الخروج منه. ولا يلزمها الثبات 
عليه لم لم يكن القبول واجبا عليهاء وإذا فسد كل هذا 
ثبت أنَّ الذي اعتلّ به من أنَّ القبول لازم من حيث لزم 
الثبات ظاهر البطلان. 

فأمًا قوله: (يُبِيّن صحّة ذلك أنَّ الإمام إذا كان خبّراً 
في العدول عن إقامة أمير إلى نفسه وعن توليته بنفسه إلى 
إقامة أمير وعن أمير إِلىْ / [[ص ]]١١7‏ أمير كان للأمير 
أن يختار الخروج عن الإمارة مالم يلزم الإمام صفة زائدة 


حرف الألف / (50) الإمامة طوس ا 


على إقامته أميراء فكذلك كان يجب في الإمام لولم تكن 
إقامته واجبة...) فمنتقض أيضاً با ذكرناه في البييع؛ لأنَّ 
للمتبايعين أن يعدلا عن مبيع إل مبيعء ولح أن لا يتبايعا 
جملة لأنّهما يران في ذلك. وليس بواجب عليههماء ومع 
ذلك فليس لهم ولا لكل [و]احد منهه| بعد عقد البيع 
وان وكات راتكه ادر سل در ماه رع اليد 
مدال أن انمق الأفئن ولعي ذلك لابدل ريه 
الخروج عن الإمامة بعد الدخول فيها عل أنّّا واجبة 
ولازم قبوها. 

ها أذ ها اذكه ميته موجه الف وهو أن جار مده 
أن يكون في العصر ججماعة قد تكاملت شروط الإمامة فيهم؛ 
وعلمَ من كل واحد صلاحه لها واضطلاعه بها من غير أن يكون 
لأحدهم عل الآخر مزيّة في معن الصلاح للإمامة وإن ل يِجوّز أن 
يكون جماعة ببذه الصفة فليس يمكن أن يدفع وجود اثنين 
يصلحان لما عل الوجه الذي ذكرناه. 

ونحن نعلم أنَّه إذا انق هذا كان أهل الاختيار 
محيّرين في اختيار كل واحد منهما وعرض الأمر عليه ولا 
يكون الذي تار ويعرض الأمر عليه تيّراً في القبول والردّ 
ولا في الثبات بعد القبول» بل عندهم إنَّه يجب عليه 
الفحو انه توك ةلف يلزن المماعة نيطكل اويكدوة البلنشق 
جواز خروج الأمير عن الإمارة ماذكره من كون الإمام 
حتراق فحاز و إفابعة امول لآن العلة لور عات فد 
لوجب في الاثنين اللذين ذكرنا حاهما جواز خروجه)| عن 
المالقيدد اروم ميحيد كان تراه يجيا 

فأمًّا قوله: (وبعدء فقد ثبت في الشرع أنَّ الذي 
لأجله يقام /[[ص 8١١]]الإمام‏ هو مايقوم بمصلحة 
الدنيا والدين من اجتلاب المنافع» ودفع المضارٌ من غير 
تخصيص بعين؛ بسل ولا أخد متهم إلّاوله في ذلك حظ 
حاصل أو مجوّز. 

وقد علمنا أن ماهذا حاله يلزم التوصّل إليه لأنّه 
توصّل إِلْ دفع المضارٌ المظنونة أو المعلومة» وقد بيّنا من قبل 
أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان على الوجوه 
التي ذكرناهاء وما يقوم به الإمام إن لم يزد حاله على حاهم| 
لم ينتققص فيجب التوصّل إليه...)؛ فليس يخلو حال الإمامة 


عنده من وجوه: 


إِمّا آن يجب لمصالح الدين أو لمصالح الدنيا أوههماء 
فإن وجب لأنّا من مصالح الدين وجبت الإمامة من 
طريق العقولء ولم يفتقر فيها إلى السمع والشرع كما يجب 
نظائرها من مصالح الدين بالعقول. 

وهذا إن أراده فهو دخول في مذهبنا ولحوق بنا. 

وإن وجنت للأمرين أيضا وجب منا ذكرناء» لأن 
هذا القسم مشتمل على القسم الأوّل وزائد عليه. 

إن وجبت من حيث مصالح الدنيا ولاجتلاب 
المنافع ودفع المضارٌ الدنيوية لم يحل من أن يكون تلك المنافع 
والمضارٌ مما يجب اجتلابها والتحرّز منها أو لا يجب. 

فإن كانتا يجب ماذكرناهفيها وجبت الإمامة 
امامت طوي / اللن 34 ]لقتو ل لأ اجمتلاك 
المنافع ودفع المضارٌ التي يجب في كل حالء ولا يجوز أن 
تكون غير واجبة يجب فيها الاجتلاب والتحرز بالعقل. 

وإكانك عا ضور اد محيو وان لاينين فالو اقب 
عن صاحب الكتاب أن يورد في إثبات وجوبها دليلاً 
تسا مف يدن عل وجوبهاء لأنّه إذا كان وجوبها 
مجوّزاً حصوله وسقوطه من طريق العقل لزم من أثبته 
سمعاً إيراد دليل سمعي فيه وتعلّقه بالأمر بالمعروف 
والتهني غنن المتكنر لا يفي عن ه عنيناء لآنّ لمن غالفسه أن 
يقتول: إتّني أندف ذلنكبالسمع العصتوضن ولإاجاء الأكة 
عليه؛ والإمامة خارجة عنه لأنه لا إجماع فيها ولاسمع 
يقتتضي وجوبها على التخصيص. ومن ادع لحوقها 
بالأمر با معروف والنهي عن المتكر وجب عليه أن يستدلٌ 
على دعواه ويِبيّن وجه دخوها في باب الأمر بالمعروف. 

ونين لاضف أن يول إن الاماضة قدي الطسالع 
الدين وإن ل تجب من طريق العقول _ كالصلاة وغيرها تمّا 
يكشف السمع عن كونه مصاحة في الدين _ لأنا قد يّا أن 
الوجه في وجوبها معلوم في العقول ومستدرك قبل ورود 
السمع؛ ولو تجاوزنا ذلك لم يجب لحوقها بالصلاة من حيث 
علج الس مع أن فيها مض لحة: لأكه ين تنم أن تبتك 
امنا اعت | حت لابسكسي الامكمر راوز 
اقتضيئئ الاستمرار لم يقتض الوجوبء فقد علمنا أن لنا في 
جميع النوافل مصالح وإن لم تكن واجبة» فيس يجب إذا 
عَلِمَ بالسمع بثبوت المصلحة الراجعة إلْ الدين في الإمامة 


أن تكون واجبة. فيلزمه إذا انَعىْ وجوبها ولحوقها 
بالواجات مين السناقات #العصلاةوغيرها انيدل عن 
موجب دعواه؛ وتنفصل من خصمه إذا ألحقها بالنوافل 
الشرعية التي فيها مصالح دينية وهي مع ذلك غير واجبة. 

/ 11ص ١٠٠١]]فأماقوله:‏ (وقداعتمداوغيرها 
عل ما ثبت من إجماع الصحابة» لأّم بعد وفاة النبيّ ل 
فزعوا إل إقانة الإشام عل وجنه يقعضئ أن لبد منهاوما 
تقل من الأخبار» وتواتر في ذلك يدل ع ماقلناه من 
حالتهم عند العقد لأبي بكر يوم السقيفة» ثمٌّ بعده لعمرء ثم 
بعده ني قصّة الشورئ وما جرئى فيه [ا]» وبعده لأمير 
المؤمنين [عل] عَلئْلا؛ وقد علمنا أن التشدّد في ذلك على 
الزعيور لقي سعزك ميو تالا عند حا للا يون الاق 
الأمر الواجب الذي لا بذ منه...). 

فالاع كروريدنء ركان ولا كنا حبس إفابنة 
الإمام وجواز 00 على وجوب ذلك في كل 
عصر وزمان. لأنّه لا يمتنع أن يكون العاقدون لأبي بكر 
والمجتمعون للشورئ إنَّحا بادروا إل ما بادروا إليه 
وحرصواعايه لأن الحال اقتضته ولأنّه غلب في ظنوتهم 
أن إغمال العققند فيه فساة وانتشان وليس امدق الف فق 
بعرت نان شط كلست لوج سي تيدر را 
أن يقتتضي بعض الأحوال الفزع إليها فيكون ماذكره 
حجاجاً له. بل من قوهم: إِنَّ الإمام قد يجوز أن يُستغنى 
عنه في بعض الأحوال الني تغلب في الظنّ أنَّ الناس فيها 
يلزمون الصلاح والسداد في الأكثر وإن كان غير مستغنٍ 
عفنيه الكعيرال الت طب ف الخ آنا الفسناد رقع عقد 
نوين سان ناريت لبوك ردن انول 
ع وتوت الأنافة كل اله لآن اندي كرف فسن 
/ 11ص ١١١‏ ]] اقتضاء ال حال لما يستعمل فيه من التشدّد 
والمبادرة مثل ما استعمله العاقدون لأبي بكر وأكثر. 

فأمًّا قوله: (ومايُبِيّن صحَّة الإجماع ني ذلك أنَّ كلّ 
من خالف فيه لايُعَدٌَ في الإجماء, لأنّه إنَّما خالف في ذلك 
بعض الخوارج» وقد ثبت أنَّهم لايُحَدُون في الإجماع: فأمًا 
ضرار فأبعد من أن يُحَدٌَ في الإجماعء وأمّا الأصمٌ فقد سبقه 
الإضاع :وإة كان عيهه الرعل كد سك عد انهل مل 
أنّه غير لمحالف في ذلكء وأنّه إِنَّها قال: لو أنصف الناس 


0 00 006 000000000000000 حرف الألف / (00) الإمامة 


بعضهم بعضاً وزال التظالم وما يوجب إقامة الحدٌ لاستغنئ 
الناس عن إمام, والمعلوم من حال الناس خلاف ذلك 
فإذن يلزم من قوله أن إقامة الإمام واجبة...). 

فليس يخلو ادّعاؤه الإجماع من أن يكون في فعل 
الصحابة ما حكاه من المبادرة إِلْ العقد والتشذد فيه أو 
كموشل 5 الاناحة واي كر نان ةا كان الأول 
فذلك ممّالايخالف فيه عاقل لا خارجي ولاغيره وليس 
في ثبوته دلالة على ما قصده. لأنا قد بيّا ما يمكن أن يكون 
التشدّد من أجله وأوض حناه؛ وما نظته أراد هذا الوجه. 
لض "لاقل لريزة لان كؤبةيد لعل مان فإن 
كناف أزاذة ]كات به حافتة إل أن سكل الأد نسل 
وجوب الإمامة من أوَّل الباب إل هاهنا ويستعمل ضروب 
الطرقء فتارةً يتعلّق بالق رآن» وتارةً بأفعال النبيّ بز 
وأخرئ بقياس الإمامة على الإمارة واستخراج علّة 
وجوب إقامة الأمراء علخ الأئئة ونقلها إلى وجوب 
الإمامةء وما فيه إجماع لا يحتاج في تثبيته إلى شيء تا تكلّفه. 
فصاحب الكتاب بين أمرين إِمّا أن يكون ماادَّعاهمن 
الإجماع حمّاً والمخالف فيه شادًاً لايْحَدٌ خلافه خلافاً» أو أن 
يكون الإجماع فيما ادّعاهء فإن كان الأوّل بطل أن يكون فيا 
تكلفه من الكلام والاستدلال على المسألة غرض صحيح. 
وجرى جميع ما أورده مجرى العبثء وقام فيه مقام اتدل 
بدقيق الأدنّة وضروب الطرق عه أنَّ النبيّ يه أمر 
بصلوات خمسء ودعا إلى حجٌ الكعبة؛ وإن كان الأمرعى 
الوجه الثاني فقبيح بمثله أن يدَّعي الإجماع في موضع لا 
إجماع فيه وعإئ أنَّ ما توتّمه من الإجماع غير ثابت لأنَّ 
الخوارج وهي اكه الني إذا دونا 1ق الاكة 
م يكن بد من الحاقهم بهاء وعد فِرّقهم في جملة الفِرّق» 
تخالف في ذلك وتذهب إل خلاف مذهبه. 

وليس قوله: (إنَّسي لا أعدّهم في الإججاع) بحجّة 
لأنّ للخوارج أن يقولوا له مثشل قوله بحدوث فرقتهم 
وزمان حدوثهم وابتداء أصل مقالتهم معروف كم أنَّ ذلك 
معروف في مقالة الخوارج. 

فأمّا ضرار والأصمّ فإخراجه) أيضاً من الإجماع 
مع كثرة من يذهب /[[ص ]]١١7”‏ إلى مذهبها في ذلك لا 
معن له» ويطرق قوله: (إنَّ الإجماع قد سبقهم| عليه) أشياء 
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كشيرة نحن أغنياء عن ذكرهاء فليس في شيوخه الأدنين 
والأقصين إلا من ذهب إِْ قولٍ قد سبقه الإجماع إلى 
خلافه. 

فإن قال: أليس قداحتجٌ كثير من أصحابكم في 
وجوب الإمامة بالإجماع مع علمه بخلاف الخوارج 
والآأصمٌ وغيرهم؟ فكيف طعنتم على الاحتجاج هذه 
الطريقة؟ 

قيلله: ليس يصحٌ قبل ثبوت وجود المعصوم 
الاستدلال بالإجماع على وجوب الإمامة ولا على غيرهاء 
وإنّماصح استدلال بعض أص حابنا بالإجماع في وجوب 
الإمامة ولم يحفل بخلاف من خالف في وجوبها بعد أن ثبت 
له وجود إمام معصوم في جملة الفرقة المحقّة التي هي 
الإماميّة» وأمن بذلك من اجتماعها عا الخطأء فلو لم يقل 
بوجوبها إِلّا فرقة الإماميّة وخالفها سائر الفِرّق لكانت 
الحجّة ثابتة بقولما من الوجه الذي ذكرناه» وليس يمكن 
الخصوم مثل هذا في مذاهبهم» فمن هاهنا دفعناهم عن 
الاحتجاج با ذكره» وأوجبنا عليهم الاعتبار لمن خالفهم في 
وجوب الإمامة. 

فأمّا ما حكاه عن أبي علي من تأوّله قول الأصمّ 
وظنّه أن قوله موافق لقوهم في باب الإمامة فغير مجدٍ عليه. 
لأنّ الأصمٌ يقول: (إنَّه غير بمتدع أن يغلب في ظنّ الناس في 
بعض الأحوال زوال التظالمء واستعمال طريقة الإنصاف 
فيستغنون عن إمام؛ وإنَّ ذلك مما يجوز حصوله في كلّ حال 
يشار إليها). وهذا تصريح بخلاف القوم الذاهبين إلى 
وجوب إقامة /[[ص ]]١75‏ الإمام ني كل حال وأوان» 
والجاعلين الأحوال كلّها متساوية في الحاجة إليه. 

فأمّاقوله: (ولا يمكن الاعتاد في ذلك على قوله 
الوزن الانه معن فتوية افو أنه ]ذ أوفتي فوا هده 
الفبحفة دل هنا شونا عاك ل علق افا القسقة 
التي لا تصح العبادة إلا معها ويكون نقلاً لما قديتبيّن كونها 
واجبة» فمن أين أَنّه أراد الإمامة الواجبة من قريش دون 
غيرهمء دون أن يريد أن الإمامة المستحيّة أوالفي ندبتم 
إليهاء أو التي يلزمكم ني حال دون حال؟...)؛ فقد 
استعمل صاحب الكتاب في الردٌ على من تعلق بالطريقة 
التي ذكرها مثل ما استعملناه في الردٌ عل طريقته التي ابتدأً 


بها هذا الباب» وقام في دفعها مقامنا في دفع ما اعتمده. لأنا 
نعلم أنَّ قوله: «الأئمّة مسن قريش» وإن كان بصورة الخبر 
فهو أمرء وتقدير الكلام: اختاروا من قريشء أو إذا اخترتم 
إماماً فليكن من قريش»ء ولولم يكن بمعنئ الأمر وإن كان 
له لفظ الخبر لما ساغ الاحتجاج به على الأنصارء ولا يكون 
الحجّة ثابتة عليهم إِلّا إذا كان أمراًفي الحقيقة» أو له معنى 
الأمرء فإذالم يمتنع عنده أن يريد بذلك: إذا أقمتم إماماً 
فليكن من قريشء فيكون الخبر مفيداً لصفة الإمام الذي 
هم محيرون في إقامته غير مقتضٍ لوجوب إقامته؛ فكذلك 
قوله تعالى: لوَالنَارِقٌ وَالسَارقَةٌ قنانطقا أديينا» 
[المائدة: 8"”]» وتوجيهه تعالىُ هذا الخطاب إل الأئمّة دون 
/ 11ص ]]١١5‏ غيرهم لايقتنضي وج وب إقامة الآتمّة 
بل هو خطاب لمن كان إماماً بقطع السرّاق» ويكون تقدير 
الكلام: والسارق والسارقة فليقطع أيديه| من كان إماما. 

وقزكة (مهاي: أن الإمائة عمسب رفوه 
المستحبّة أو التي تدبتم إليها؟): فكذلك يقال: من أين أنَّ 
خطابه تعالى بقطع السارق متوجّه إلى الأئمّة الذين #جب 
إقامتهم دون الذي تدب إلى إقامتهم أودلٌ على استحبابهاء 
وهذا ما لا فصل فيه. 

فأمّاقوله: (ولا يمكن الاعتماد في ذلك على ماكان 
من استصواب النبيّ لي في إقامتهم خالد بن الوليد يوم 
مؤتة أميراً» وذلك أنَّ الكلام هو في وجوبه لاني كونه 
صوابا ولأنّ الرجوع في الإمامة إلى طريق القياس لا 
يصحٌ)» فهو إنكار لما قد استعمله. وعوّل عليه لأنّه قد 
سلك طريقة القياس في إثبات وجوب الإمامة/11اص 
5] واستخراج علَّة إزالة الغلبة غن الإمام وهي علخ 
ظتنه لإآن يكمكن سق إقافة الندوه وتقلينا إل أل العفد؛ 
وأوجب عليهم اختيار من يقوم بالحدود كما أوجب عليهم 
إزالة الغلبة عمّن يقوم بذلك؛ واستعمل أيضاً فيها القياس 
من وجه آخر لأنّه استخرج علَّة وجوب إقامة الأمراء 
والققياة واكام عل الأكتوا عي باينا اينار اكه 
في الأصل فيتوصّلوا إلى ما ينصب الأمر والحاكم من أجله. 
وكل هذا سلوك طريقة القياس فكيف ينكر صاحب الكتاب 
أن يستعمل في الإمامة ما هو المستعمل له والمتعلّق به. 

فأمٌاقوله: (وقدذكر شيخانا أنه لايمتشعنفي 


المجمعين على إقامة الإمام أئََّم رجعوا إلى دليلء لأنّه لا بد 
هذا الإجماع من أصل ودليلء ورب قالاإنَّم رجعوافي 
ذلك إلى ماروي من قوله عَلي : «إن وليتم أبا بكر تجدوه 
قويّاًني دين الله ضعيفاً في بدنه؛ وإن ولّيتم عمر وجدتموه 
قوياً في دين الله قويّاً في بدنه. وإن ولّيتم عليّاً وجدتموه هادياً 
مهدياً يحملكم على الحقٌ...) الخبر)؛ فليس في الخبر الذي 
أورده وحكئ أنَّ شيخيه ادَّعيا أن المجتمعين على وجوب 
الإمامة وإقامة الإمام رجعوا إليه وعؤّلوا عليه لو كان 
صحيحاً وليس في الحقيقة دلالة ع إن وجوب الإمامة لأنَّ 
لفظه يقتضي التخيير لا الإيجابء وليس في التصريح 
بالتخيير لفظ إِلّا وهو جار مجرئ لفظ هذا الخبر؛ وليس 
لافج ان ياو لان عيبي لخن الف 15 
أعيان المولّين الإمامة» وليس في أصل الولاية ووجوب 
إقامة الإمام تخيير في لفظ الخبرء لأنّه وإن كان الأمر على ما 
ذكره فليس _ أيضاً _ في لفظ الخبر مع التخيير في أعيان من 
يول الإيجاب للولاية» وفرض الإمامة» وأقل الأحوال إذا 
لم يكن الخبر موجباً للتخيير في الأمرين ولا فيه إيجاب 
لأصل الولاية أن لا يكون فيه دلالة لمن ذهب إِللْ وجوب 
إقامة الإمام, لأنَّ الدلالة عل صحّة مذهبه من هذا يفتقر 
إل أن يكون موجباً بصريحه أو بفحواه إقامة الإمام؛ وإذا 
لم يكن كذلك فلا دلالة فيه. 
ا يي ا و 
من القول بأنَّ علِْلا دل في الجملة عل ما يقوم به الإمام ويتميّر به 
من غيره وعلىْ صفات الإمام» ولا يجوز استدراك ذلك من جهة 
القياس» ولو صمّ ذلك كان لا يجوز أن يستدرك بقياس للإمامة 
على الإمارة وهو فرع لماء لأنْ إثبات الأصل بالفرع لا يمكن, ولا 
يجوز أن يقول عل : «فإن وليتم أبا بكر) ول يتقدَّم منه معنئ هذه 
التولية والتعرّض بباء لأنَّ ذلك يجري مجرى التنبيه على عهد 
متقدم في الياذه فقدائيت أيضا بالأخبتار اينم في انهو تالوم 
عمّن يقوم بالأمر من بعده؛ ولايصحٌ ذلك إلا وقد بيّن لهم 
الإمامة عل الجملة التي ذكرناهاء وكل ذلك يُسيّن أنّهِ لا بد من 
نص قاطع منه عل في الإمام وصفته وما يقوم به في الجملة. 0 
/ 1ص 178]] فعندنا أنَ بان ذلك غير محتاج 
إلييه» لأنَّ العقول تدل عبن وجوب الإمامة وعإئ صفات 
الإمام وما يحتاج فيه إليه. اد العقول عليه ليس يجب 
بيانه من طريق السمعء ولو م يُعلّم ذلك من طريق العقول 
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لا احتبيج فيه إل نص قاطع من الرسول بل كا ادّعئ أن 
الأكة ف مدنت ما كان بعر له الرسول لله من سورع 
كسياسته لهم وتعليمه وتوقيفه وإقامة الحدودعكنى 
مستحقيها وتأديب الجناة وتقويم البغاة وإنصاف المظلوم 
من الظالم إلى غير ذلك ما يطول تعداده. وهو معروف 
معلوم لمن عاصر النبيّ إل » ومن لم يكن أيضاً في زمانه. 
فإنا ومن كان قبلنا تمن يلحق بتلك الحال نعلم ما كان 
يعولّاه الرسول #ه من أمور ّمه علماً لا يتخالجنا فيه 
الشكٌء وكان ما ذكرناه معلوماً للقوم وكانوا أيضاً يعلمون 
أن الخليفة لغيره بالإطلاق هو القائم مقامه فيا يتولاه 
ويراعيه ويدبّره وإنما تحتص الخلافة ببعض ما ينظر فيه 
المستخلف لأمر يخضّها ويقصرها على بعض دون بعض. 

وهذا الذي ذكرناه في معنئ الاستخلاف معلوم 
بالعادة لنا ولجميع الفضلاء ء الذين قد شاهدواالملوك 
والأمحراوواتولاة: وعلسير لق ااجتخالان لق 
يستخلفونه» بل لكل من عرف مستخلفاً ومس تخلّفاً ألا 
ترئ أن رعيّة المللك إذا هم بسفر وانتهت به العلّة والمرض 
إلى حال يؤْيّس معها من حياته تسأله عمّن يستخلف 
عليهم, إِمّا بعد موته» وما بعد بعده بالسفر عنهمء فإذا قال 
لهم: /[[ص ]]١١59‏ خليفتي فلان أو فلان, لم يحسن منهم 
أيتؤولرا تدشيق لتاسويع لأنا وها قو لا نينا 
ومايجتاج إل خليفتتك فيه من أمورناء لأتّهِم 
عارفين بها يتولاه ذلك املك المستخلف من أمورهم فهم 
عالمون بأنَّ خليفته القائم مقامه يتونّ من أمورهم ماكان 
إقولاة سشحلفه إلا أن صصص سس الرات السففلت 


إذا كانوا 


بنضٌ صريح فيخرج من جملة ما ينظر فيه خليفته. ولمهذا 
يحسن أن يقول لهم: خليفتي عليكم في كذا وكذا فلان. فأمَا 
إذا استخلّف بالإطلاق وشَيْلَ عن خليفته في الجملة لم يكن 
المفهوم إِلّا ما قدَّمناه فليس في سؤال القوم للنبيّ طق : 
من يقوم بالأمر من بعده لو كانوا سألوه حسب ما ادَّعاه 
دلالة عل ما توهّمه من وقوع بيان متقدَّم فيه _ عليه وعلن 


آله السلام_» لأنْ ما ذكرناه من معرفتهم با كان يقوم به 


النبيّ لي وبأنَّ الخليفة لغيره هو القائم بها كان يقومبه 
العول كنا كدان كولاه يعني ع نيناة عننه كلظ م والسيين 
يقنضي سؤاهم إِلّا للشكٌ في عين القائم بالأمر بعده دون 
الشكّ في الشيء الذي يقوم به. 
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وكذلك ما ادّعئ من قوله: «إن ولّيتم أبا بكرا لا 
يقتضي وقوع بيان منه لمعنئ الولاية والغرض بهاء لأنَّ ما 
ذكرناه من المعرفة الحاصلة لمم أقوئ من كل بيان بالقول 
وآكد من كل لفظء وإِنَّها مل صاحب الكتاب على اذّعاء 
بيان متقدَّم ذهابه عن التفصيل الذي أوردناه, ولأنّه رأى 
سولهم من يقوم بالأمر بعده يقتضي تقدم معنئ الولاية 
والغترض ببسافي نفوسهمء ولا شك في أن ذلك كان مقدّره 
عندهم ولكن من الوجه الذي بيّناه لامن حيث ظنّ 
ضاحبة الكتات: 

فأمّاإنكاره للقياس في الإمامة فقديّتاأنّهقد 
استعمله واعتمده» بل قد استعمل نفس ما أنكره من حمل 
الإمامة على الإمارة ولم يمنعه منه/[[ص ١١١]]اكون‏ 
الإمارة فرغاً والإمامة أصلاً فكأنّه بهذا الإتكار منكر عل 
نفسه» وليس له أن يقول: إِنَّما حملت الإمامة عل الإمارة في 
إثبات وجوب الإمامة» والذي أتكرت حمل الإمامة على 
الإمارة في إثبات صفات الإمام وما يقوم به لأنَّهِ إن جاز له 
أن يحمل الإمامة عل الإمارة في إثبات وجوبها ول يمنع من 
ذلك كتؤن هذه أضلا وهذه فرعا وعيووة لغره أن حملهنا 
عليهاني إثبات صفات الإمام ومايقوم به ويستخرج من 
الإمارة علَّة ينقلها إلى الإمامة في باب مايقوم به الإمام 
وصفاته كا فعل في إثبات وجوب إقامته. 

فأمّاقوله: (لكن ذلك النصّ مما لا يجب نقله إذا 
كان الإجماع والكتاب قد أغنيا عنه» ك! لا يجب نقل خبر 
في أصول الصلاة والزكاة [الواجبة] [إذا كان الإجماع قد 
أغني عنه» لأنَّ تقل الدليل إنَّها يجب لأمور كلها مفقودة في 
ذلكء فهذه الطريقة هي الواجبة] دون ما حكيناه عن 
شيوخنا من قبل: إِنَّ الدليل القاطع في ذلك يجوز أن يكون 
بقول منه» ويجوز أن يكون با تكرّر منه من البيان بالفعل 
فيا كان يولية مين الأنزاء والاتكام: نشي من قضينة اهنم 
دل و للك عتزا ودر اسل )حتفن اكور هو فقول 
ومعتمد أصحابه في الإمامة. لأنّه إذا كان النبيّ إل قد 
نصّ على وجوب الإمامة وصفات الإمام ومايتولاه وبيّن 
عم ذلك لأكه مايال المي معي يدوق المي 
0 عل أن يعقدوا لأحدهم الأمر حنّىئْ جرئ بينهم وبين 
/ 11ص ]]١7١‏ المهاجرين ماهومذكور؟ وكيف اذهب 


عليهم بيان الرسول 8ل بصفات الإمام التي من جملتها 
أن يفون م المهساجرين» وَظئُوًا أن الأمتريص ام نيهم 
ولهم؟ ليس يخلو حالهم من وجهين: 

إِمَّا أن يكون تعمّدوا دفع ذلك البيان الواقع من 
الرسول والعمل بخلافه وإظهار الجحد له. أو سهواعنه 
وتسواكيف جرت الحال فيه وأيٌّ الوجهين كان انتقض 
مؤك سرعريه) انون كات كوو مدنلا كرا 
فقد جاز مثل ذلك على الآنصار في كثرة عددها ومنزلتها 
من الدين والفضل والاختصاص بالرسول وصددق الموالاة 
والمتابعة جحد ما وقفهم عليه الرسول وأظهره لهم 
وألزمهم العلم به؛ ودون عدد الأنصار لا تجِوّز خصومنا 
عليه مثل هذا. 

وإذكائوا هوا غنه هوا وتسياناً ذلك أيضا كاه 
يجِوّزه الخصوم على مثل الأنصار ولا فرقة من فِرّقهم وجماعة من 
جماعاتهم» ويعتقدون أنه في حكم المستحيل بالعادة. 

عل أنَّه إن جاز عل الأنصار مع كونهم على هذه 
الصفات التي قدّمناها جحد ما وقع من بيان الرسول فيك 
في صفات الإمام والسهو عنه جاز عليهم و على جماعة 
المهاجرين جحد النصّ على أمير المؤمنين على الوجه الذي 
تذهت إليهالشنيعة أ والسهوعجه والفسياة لك وكلميا 
يُشْنّْم به الخصوم في تجويز مثل ما ذكرناه عليهم في النصّ 
لازم لهم في تجويز مثله عليهم فيإ بِيّنه الرسول عندهم من 
صفات الإمام فأعرضوا عنه وراموا العمل بخلافه» وليس 
يمكنن الخد سدم أن يفول إن الأتصار تسم ينان 
صفات الإمام من الرسول /[[ص ”١١1]]ولاوقفت‏ 
عليها من جهته فلذلك حسن منهم أن يروموا العقد 
لأحدهم., ولمذا لم روئ لهم أبو بكر الخبر المقتتضي 
لحصول الإمام في المهاجرين أحسنوا الظنّ به وصدّقوه 
ولسلالر هنما سناو كاريب أن لاساو تق امد دن 
والعقدء ومّن كان قد كُلّف اختيار الإمام والعقدلهعند 
تصيناء 

وليس يجوز أن يُكلّمهم الرسول اختيار من لا 
يوقفهم عل صفته. لأنَّهِ إن جاز ذلك في الأنصار جاز فيها 
وفي المهاجرين» وبطل ما عوّل عليه صاحب الكتاب 
وأحوجه إل هذا الكلام الذي نحن في نقضه. 


وكيف ينس خصومنا في هذا الموضع ما لا يزالون 
يقولونه ويعتمدونه في تقفبيح قولناء والتشنيع على مذهبنا 
من تعظيمهم لأمر الإمامة» وتفخيمهم لشأن النصّ عليهاء 
وأنَّ النصوص فبها يجب أن تكون أظهر وأشهر من 
النصوص عكى سائر الفرائض والعبادات, لأنّا أصل 
اذوه و مكو ا لنولتة الفالقه انكر رين العادة بم نينا 
عامّة» وبكثير العبادات خاصّة؛ إل غير ما ذكرناه تا يظنون 
فيه» ويسهبون فيوجبون به علينا أن يكون الخلق مشتركين 
في معرفة النصّ الوارد فيهاء وأن يكون العلم بها عامّاً غير 
عاض اتا في ناف وهنا ذكر تنا سن الس عدا 
صفات الإمام وما يتولّاه والمتغارين له؛ ؤماهذه سبيله في 
وجوب الظهور والاشتراك في المعرفة به لايجوز أن يخحفئ 
على الأنصار ولا يتصل هم حتّىْ يسمعوه من واحدفي 
مجلس المخصومة والنزاع /[[ص *177]] فيُقلّدوه ويمسنوا 
الظنّ به» فإن جوّز خصومنا مع جميع ما حكيناه عنهم من 
وصفهم للنصوص الواردة في الإمامة نا يقنتضي ظهورها 
وشياعهاء ووقوف الكل عليها أن يكون الأنصارم 
يقف[وا] عل نصّ النبيّ لك عن صفة الإمام جاز أيضاً 
فيهم وني أمثاهم أن لا يقفواعل نصَّه على أمير المؤمنين 
ليه وإيجابه إمامته بعده. ولااشيء يتعاطئ في إبطال ما 
تذهب إليه في النضّ إِلّا ويمكن إبطال ما ادّعاه صاحب 
الكتاب من النص عل صفة الإمام بمثله. 

وقوله: (إذا كان الإجماع والكتاب قد أغنياعنه) 
طريفء لأنَّ ما ادّعاهفي الإجماع مفهوم_وإن كان غير 
مجم فاك كدان اقلم توه يدل عل نات 
الإمام» ومايقوم به ويتولّاهه وقدكان يجب أن يشير إلى 
ذلك لنشاركه في علمه. وإذا كان ني الكتاب ماادَّعاهف| 
الذي أحوج إلى بيان الرسول بالنصّ القاطع لذلك؟ وأيٌّ 
فو وان عد عسات علمبوزوي سند عه لاسو 
أيغنا أن لاسجل الدسنالنئ ينه لغ لذ الكفات كز 
افر ونه يد دوه ون اند الأائية أن قرا :إن 
النبيّ #ّه قدنصٌ عل أمير المؤمنين عَلْلا بالإمامة 
وأوجب له فرض الطاعة بعده. وم يجب نقل ذلك لأنَّ 
اذا قن ]عا قرف فإ ديول عا إناس قة يكل 


تولك تيا تليكة أنه و ةو انج كنت 1 نقد 
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05 إِلْ غير ما تلوناه نما هو معروفء فيكونوا بهذا القول 
أعذر من صاحب الكتاب. لأَنََّم أحالوا عل مواضع من 
العقتاب عتال ان 58] ]ع مكدسيي رب رز 1 
تدلٌ عند صاحب الكتاب ففيها شبهة يدخل مثلها عن 
العقلاء وهو ل يشرلنا إل ما ادغاء اهيدل من الكتاب علا 
صضقات الإمام وما يعولاه ولا إل ما يمكن أن يكون شبهة 
لمن ذهب إلى مذهبه. 

فأكاننا مقت فى شاع تمق أن الفيلدهوالركاة 
لفلف أموله)] اخمار سن الوح للقي برقي اط لأنا 
لاكدهي إل أن ن سول المتاذة ز ركاه اينار | طينات 
في الأصل واستفاضت ولم يجب نقلها فييم| بعد لما ذكره من 
الإجماع, لأنّه غير ممتنع عندنا أن يكون النبيّ ##لّهِ ليرد من 
نيجه ل اليذه وال كناف 450 :قاد انق لصم جامد حي 
الآحاد. وليس المعوّل من أمر الصلاة وما أشبهها عل 
أخبار مخحصوصة ترد بصيغ متّفقة وبتواتر النقل بهذاء بل 
المعوّل عندنا فيها عن اضطرار الرسول غلم من كان من 
أسلافنا إلى وجوبهاء وعلمهم من قصده ضرورة إيجابها على 
الوجه الذي وجيت عليه: واضطرار من كان في ذلك 
العصر من وليّهم من الأخلاف إلى مثل ما اضطرٌوا إليهء 
ثمّ عل هذا التدريج حتَّئ يتّصل الأمر بنا فتكون مضطرّين 
إل أذ من كناعدناوبن أتعلاها ادغق أن سلف افيظةة إن 
أنَّ الرسول أوجب هذه العبادات وأفهم حاضريه من 
قصده ضرورة وجوبهاء فبهذا الوجه نعلم وجود هذه 
العبادات ويستغن عن أخبار متواترة لما ألفاظ مخصوصة.» 
وصيغ معروفة كم يستغنى بمثل هذه الطريقة في العلم 
بأحوال النبيّ لل المشهورة» وبمثلها أيضاً نعلم أحوال 
الملوك والبلدان» فشتان بين قولنا هذا /[[ص ١١0‏ ]] 
اذى جياه فول متتاقن الكقنات: (إن عشالة تيا فاليا 
شيع من النبيّ لك وحُرِفَ ثم ل يُنقَل)» ولولا أنَ المرجع 
قامعرقة يذه الأسون ]نما عر داه دون الإنحاء أوجبب أن 
يكون من هو غير معترف بصحّة الإجماع من المسلمين ثم 
من طوائف أهل الملل والبراهمة والملحدين لايعلم أنَّ 
النبيّ 8ه دعا إل صلوات مخصوصة وأوجب زكوات 
معيّة» وفي علمنا في عموم من عدّدنا بالعبادات الظاهرة» 
وأن صاحب الشريعة دعا إليهاء وكان من دينه اتخاذها 
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دليل عا أنَّ المعرفة بها غير موقوفة عن الإجماع؛ وليس 
يمكنه أن مدعي الضرورة في صفات الإمام؛ ووجوب 
إقامته لما ادٌعينا نحن من ذلك في الصلاة وما أشبههاء لأنَّ 
ثبوت الخلاف في وجوب الإمامة وصفات الإمام تمن لا 
يجوز عليه دفع الضرورة» فبطل أن يكون العلم به ضرورة. 

ثمّ يقال له: إِنّكْ قد دخلت بما أوردته من الكلام في 
هذا الأصل في أكبر وأقبح ممايعيبه أصحابك علينا 
ويُعّرونا باعتقاده وانتحاله لأَنَّم عابوا علينا القول بالنضٌ 
من حيث تنقلهالأمّةبأسرهاء ولميروهطوائفف 
المخالفين إن كان فرقة متسهورة كفيزة العدد ناسة الذكر قند 
قامت /[1[ص ١١5‏ ]] بنقله؛ وتديّنت بروايته؛ وأنت قد 
صرّحت في قولك أن النببيّ نصّ على صفات الإمام وما 
إسرلة وكو مورك ذلا لأتتابو لكان تلو اسيل 
منهاء ولميروه صغير من جملتها ولا كبير» وهذه مناقضة 
ظاهرة يحمل عليها عشق المذهب والمحبّة لتشييده وترقيعه 
بالجيد والرديء وما ذكره صاحب الكتاب من بعد هذا 
الفصل إلى آخر كلامه فهو آخر الباب لا نحتاج إِىْ 
امك زيط لديو ينان رقو ل كيه و عر 
الإمامة وأجاب عنها بم لااشبهة فيها ولا متعلّق بمثلهاء 
زد تفرم عل ولك القجيار تسل اسل النداهين 
إليه؛ وسيجيء الكلام في فساد الاختيار مستقصى إن شاء 
الله» بمشيئته وحسن توفيقه. 

الحاجة إلى الإمام: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص ؟57]] فأمًّا ما حكاهعن بعضهم من أنَّه 
(لولا الإماملما قامت السماوات والأرضء ولاا صصح من 
العبد الفعل). 

فليس نعرفه قولاً لأحد من الإماميّة تقدَّم ولا 
تأتر اللّهمّ إلا أن يريد ما تقدّم حكايته من قول الغلاة» 
فإن أراد ذلك فقد قال: إِنَّ الكلام مع أولئك ليس بكلام في 
الإمامتةبو أجل ودع عافد كانه ليان الإلةال 
مرتحي )عن أدج قال بد نكسن النجلؤة : [وكناة 
قاله_ فلم يوجبه من حيث كان إماماًء وإنَّما أوجبه من 
حيث كان ها وصاحب الكتاب إنَّما شرع في حكاية تعليل 


من أوجب الإمامة؛ وذكر أقوال المختلفين فيهاء و 
وجوبها وما احتيج له إلى الإمام. 

وفي الجملة» »فليس يحسن بمثله من أهل العلم أن 
يحكي في كتابه ما لا يرجع في العلم بصحّته إلا إليهء ولا 
يُسمّع إلا من جهته؛ فإِنَّ فضلاء أهل العلم يرغبون عن أن 
يحكوا عن أهل المذاهب إِلّا ما يعترفون به. وهو موجود في 
كتبهم الظاهرة المشهورة! 

فأمّا حكايته من كون الإمام بياناً وما يتتصل بذلك» 
فعندنا أن أحد /[1[ص ”15]] ما احتجّ به إلى الإمام كونه 
بيانء بمعنئ أنَّه مبيّن للشرع. وكاشف عن ملتبس الدين 
وغامضه. غير أن هذه العلة ليست الموجبة للحاجة إِلْ 
الإمام ني كل زمان» وني كلّ حال لأنَّ الشرع إذا كان قد 
أجاز أن لا تقع العبادة به لم يحتج إلى مبيّن فيه. 

وأبعا قدول تح سا1 ننه هعد الأدانة 
ل ل 2 ور 
ليس يصحٌ أن يتعلّق في إيجاب الإمامة بها يجوز أن يقوم غير 
اقمع سوق عرز ايا اد ننه من الال والشرانهه 
غير الإمام» وقد يجوز أيضاً أن يتمق لبعض المكلّفِين الفكر 
فيها يدعو إل النظر من غير خاطر ولا منبّهه بل يستغني عن 
المنبّه» ولا يكون عندنا مستغنياً عن الإمام. 

وأمٌاقوله: (إنَّم يقولون: لا بد من الإمام مادام 
المستوو ولاح حجانو[ مدن ] قن المكايين مدي اوتنه 
ويؤدٌُونه...). إلى آخر كلامه. 

فَإِنَّهذهالعنّةفي الحاجة إلى الإمام تجري مجرئ 
الأرلاق أكنا لسك باذرسةى كر اله ولاس عطة 
بالأحوال التي يُحتاج فيها إلْ نقل الشرائع وأدائهاء فقد 
قلنا: إِنَّ العقل جوز ارتفاع التعبّد بكلّ شرع غير أنَّ ذلك 
ودمحم مساج تيدان الإبنام ميم السب بالعدراع؛ 
/ 11ص 45 ]] والمكلفون وإن لم يمجز عه الجماعة منهم 
السهوعمً) يسمعونه من الإمام شفاهاًء ولاعن كثير مما 
يؤكّد علمهم به من الأخبار إن تعمّد الخطأ عليهم جائز في 
الحالين» وبين جوازه عليهم فيا يسمعونه من الإمام وهو 
حاضر موجود العين قريب الدار وبين ما يجوز عليهم بعد 
ؤفناة الرسسول والإمام فرق وافنت لأنَّ مايق من ذلتك 
والإمام موجود يمكن للإمام استدراكه وتلافيه. ومايقع 


بعد وفاته لا يكون له مستدرك, وإذا استمرٌ منهم الغلط في 
هذه الأحوال بطلت الحجّة بالشرع على من يأتي من 
الأخلاف. 

فأمًا قوله: (إنَّ كون الإمام مع الجهل به غير معتبر 
لأنّه بمنزلة غيره عند المكلّف [فإذا كانت الحال هذه] فلا 
بدَّ من العلم بالإمام). 

إن نوات أن اراسي ما ١‏ الل ال روي 
العلم به؛ ويُمكّن منه» فإن فرّط المكلّف بالعلم بهلم يكن 
معذوراًء وإن أخسرج نفسه من الانتفاع به والتمكن مسن 
لقائه بأمر يستمككّن من إزالته لم يكن أيضاً معذوراًء ولا 
سقطت الحجّة عنه» فكيف يصحٌ قوله: (إِنَّ ذلك يؤدّي إل 
أن يعذر كلّ من لم يعرف إمامه لأنّه لم يزح علّده)؟ وإنَّما كان 
يصحٌ كلامه لو /[[ص 456]] كان: كل من لايعرف 
الإمام لاايتمكّن من معرفته ولا سبيل له إلى الانتفاع به 
فأمّاوالأمر بخلاف ذلك فلا إشكال ني لزوم الحجّةله 
تفريظة. وَهدذا كنا يقوله جماعيناف المترفة: إن حخضتؤطا هيو 
اللطف, ولا عذر لمن لم تحصل له إذا فرّط في التوصّل إليها 
من حيث كان متمكناً من تحصيلها. 

13 ناس ديت اكد ع ةبح ا خا انون 
فغير لازم لو فطن لموضع عمدتناء لأنَّ الذي يقتضيه العقل 
والاعتبار الذي ذكرناه اللطف بوجود الرئاسة لا عدداً 
مخصوصاً فيهاء ولارئاسة مخصوصه وإِنّما يرجع في 
صفات الرؤساء وأعدادهم إلى أدلّة أخرء فليس يمتنع قيام 
الدليل على أن الإمام يجب أن يكون واحداًني العالً» 
ويكون أمراؤه وخلفاؤه ني الأطراف _إذا كان من ورائهم 
_ يغنون عن وجود جماعة من الأتمّةء وكل ذلك غير قادح 
في أنَّ الرئاسة لطف عل ما ذهبنا إليه. 

فأمًّا قوله: (لأثّهم إذا قالوا: إن الإمام واحد ففي 
الحال التي تظهر إمامته لا يخلو من أن يقف كل العالم عليه 
أو بعضهم؛ ووقوف الجميع غير نمكنء فيجب أن تكون 
العلة عب مواحة:.): ]1 لخر كلد 

فأوّل مانقول في ذلك:إنا لانوجب إمامة واحد 
الما لخدلل مني :]دعوب الراية 3 
الجملة, و إنَّا مرجع في ذلك إلى أمور أخر. 

/11ص 5:5]] وقد يجوز أن تختلف المصلحة فيه 
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فكتو نار مانا واضتدا وكارة جاعةء فمإن أزاة با مسال 
عنه من حال ظهور إمامته» ولزوم الحجّة لما ابتداء الإمامة» 
وأوّل الأئمّة ففي ذلك الحال إذا لم يتمكّن الجميع من العلم 
بحال الإمام الظاهر في أحد المواضع قد يجوز عندنا بل 
يجب إقامة أئمّة عدَّة لتكون علّة الجميع مزاحة. 

فأمًا أن يسأل عن الأحوال التي تلي الابتداء من 
حيث لم يمكن من هو ني أطراف البلاد العلم بحال الإمام 
م ون 

_وإن ! يتمكنوا من العلم بها ذُكِرّ في الحال _فهم 
ل 
ومتصرّفون من قِبَل أمرائه وولاته» وبحسب تدبيرهم» 
وهذا كاف لهم في مصلحتهم؛ وليس يتصل بهم فقد الإمام 
وموقه إلا مع اتصال غيره وظهوره. وقيامه بهم مقامه. 
فليس يخلو في حال من الأحوال من المعرفة بالإمام؛ وإنَّما 
كان في كلامه شبهة لو أمكن أن يتُصل بهم فقد الإمامء 
ودر وان امكتاة إدايط مدن شور يلقل عي لجنم ااه 
الآخر مقامه, فأما والأمر على ما ذكرناه فالقدح بمثل ذلك 
ساقط. 

نما تعلفنه بالقزة بين الرسل فغيند لأنَ العلنوم مسن 
و 1 
م أن الفغرة زدااقعف لب الست وسفن الانقة؟ هذا 
الدتسو يه واه ١ن‏ در عد زه 15 ودر 
ما اعتبرناه. 

فَأمّا حكايته عنّا ما نذهب به من كون الإمام لطفاًء 
وقوله: (إن جعلتموه لطفاً على وجه يعمٌ أمكنكم هذا 
الشوتيى] لاشيقيب د قد زوااق اتلك در فين الأ رمق 
منهء أو بعض المكلّفين). ثم قوله من بعد ذلك: (ل نقل إِنَّ 
هذه المعرفة لطف إِلَّا بدليلء فييّوا أن مثله من الأدلّة قائم 
[فيهما ذكرتم] ليتمّ ما ذكرتم 

ال ار 
لجف الاويوننة] إن العابن مدا تلعز لبتي لز بتو 
يفزعون إليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحواهم؛ 
وتكدّرت عيششتهم؛ وفشا فيهم فعل القبيح؛ وظهر منهم 
الظلم والبغيء وأَنََمِ متئ كان لهم رئيس أو رؤساء 
يرجعون إليهم في تررم كانوا إل الصلاح أقرب؛ ومن 
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الفساد أبعد, وهذا أمريعمٌ كل قبيل وبلدة وكل زمان 
وخال تخاقست أن وجزه مدان للف نوكا 
نذهب إليه. 

فأمّا تعلّقه بعموم اللطف في المعرفة وإيجابه علينا 
إحاق الإمامة بها في ذلك فبعيد لأنَّ المعرفة لم تعمّ كل 
كارت ورك تامع بعيدف افيف /[1كي 1 ]] انا بد 
من حيث اختصّت بم أوجب ذلك فيهاء وليس بممتنع في 
الألطاف أن يختلف بعضهاء فيكون بعضها عامّاً من كل 
وجهء وبعضها خاصّاً من كل وجه. وبعض آخر عامّاً من 
وجه وخاصّاً من وجه آخر. 

فمثال ما هوعامٌ من كل وجه: المعرفة:. فنا تعم 
كلّ مكلّف وتكليف أمكن أن تكون لطفاً فيه» ويعمٌ أيضاً 
الأحوال. 

فأمّامايعمٌ من وجهويخصٌ من آخر: كالصلاة» 
لأتا جب علا كل مكلّف غير معذور ببخصول متع أوما 
يجري مجراه» وليس يمكن القطع على عموم كونها لطفاً في 
كل تكليفء. بل لا يمتنع أن تكون خاصّة في التكليف. وإن 
كانت عامّة في المكلّفين. 

فأمّا الأحوال فممًا لاشبهة في أنَّا ليست بعامّة لما 
لوجودنا أحوالاً لا يجب فيها فعل الصلاة بل لا يحسن. 

فأمّا الأحوال التي لا يجب فيها فهي الأحوال التي 
لم توفت للصلاة الواجبة. 

وأمّاالتي لا يحسن فيها فهي التي نه الله بن عن 
الصلاة مع حضورها. 

/1لص 54]] فأنّا ماهو خاصٌ من كلّوجه 
فكخلق الولد لزِيدٍء أو تثمير مال عمروء فإنَّهِ لا يمتنع أن 
يكون لطفاً في بعض تكاليفه. بل في واحدٍ منهاء وكذلك لا 
يمتنع أن يكون له لطفاً دون غيره من الناس» وكذلك أيضاً 
في الأحوال حتئ يكون لطفأني حال ولا يكون لطفا في 
أخرئء فإذائك[ت] هذه الجملة فا المانع من أن يكون 
وجود الإمام لطفاً لكل مكلّف كان عل صفته من يجوز فيه 
فعل القبيح وفي كل حال وإن جوَّزنا اختصاصه ببعض 
التكاليف دون بعضء فليس يجب إذا سوينا بينهوبين 
المعرفة لما ألزمنا الخصوم أن يكون عنصا بمكلّف دون 
آخر» وبحال دون حالء» وكان قصدنا بذلك إلحاقه بالمعرفة 


في شمول من اختصٌ بالصفة التي ذكرناها من المكلّفين 
وعموم الأحوال أن يلزمنا التسوية بينه وبين المعرفة في كل 
وجه. 

عل أنَالم يظهر لنا القطع على كون الإمام لطفاً في 
كل الأفعال والتكاليف لظهوره فيا يتعلّق بأفعال الجوارح 
فأنّهِ لا يمتنع أيضاً أن يكون لطفاً فيا يختصٌ القلوب من 
الاعتقادات والقصوه لأنَّ المعلوم من حال الناس أنَّ 
صلاح سرائرهم كالتابع لصلاح ظواهرهم؛ واستقامة 
أمورهم. وحسن طريقتهم فيم| يقع من أفعالحم الظاهرة من 
أبر الدواعي إلى استقامة ضائرهم أيضاء وعلى هذا يمكن 
أن يكون الإمام لطفاً في الكل. 

وإئَّما تكلّفنا ما تقدّم من الكلام حيث كانهذا 
الوجه كأنّه غير مقطوع عليه وما يمكن أن يعترض 
التجويز فيه بخلاف ما قرّرناه. 

/ 11ص 5١‏ ]] فأما قوله:(ولا فرق بين من قال: 
الإمامة لطف وبين من قال مثله في الإمارة» وسائر من يقوم 
حي من أمور الدين» وبين من يقول ذلك في إمام واحدء 
وبين من يقول في إمامين أو أئمّة...). 

فقد تقد من كلامنا ما يفسده. وبيّنا أنَّ العقول دالّة 
على وجوب الرئاسة في الجملة؛ وليست دالّة عل عدد 
الرؤساء ولا صفاتهم» والإمارة وما جرى مجراها من أمر 
الولايات رئاسة في الدين» ومكان اللطف بها والانتفاع 
ظاهرء وإنّعالم نجعل إمام الكل ورئيس الجميع بصفة 
كرا كم سينا | فشحاك لحار ونه كان 
يلزم كلامه لو كنا نجعل الدليل على وجوب الإمامة 
بصفاتها الي تختصٌ بها ما قدَّمناه من وجوب الرئاسة 
فبقال: (إِنّ العقول لا تف_ق فيا اوجعموه بين رتاس الإمنام 
والأمير ورئاسة واحد وجماعة). 

فأمّا إذا عوّلنا في وجوب الرئاسة في الجملة عل ما 
ذكرناه. وفي صفات الرئيس وعدد الرؤساء على غير لم 
يلزمنا كلامه. 

فأمًّا تكراره القول (بِأنَّ معرفة الإمام لا مُكّن جميع 
المكلّفين إذا كان واحداً)» فقد ّنا ما فيه وفضّلنا الكلام 
تفصيلاً يزيل الشبهة. 

فاق 1 ( لفان عتبن ع هنذا الول انيقي 


كلّ مكلّف من معرفة الأمور من قِبلهء ومتئ قالوا لنا: يجب 
ذلك ني حال دون حالء قيل لمهم: فجوّزوه في قوم دون 
قوم...). إلى قوله: (وقد كان /[[ص ]]15١‏ يجب على هذا 
التعليسل أن تعرف إماه زمافاء والا فب أن تون 
معذورين). فقد تقدَّم شىء من الكلام على معناه؛ وجملته: 
أنَّ معرفة الإمام ومعرفة ما يؤدّيه وإنم يحصلا لكل أحد 
فإنَّ الجميع متمكّنون من حصول المعرفة له واستاع الأدلّة 
منه. لأنَم قادرون على إزالة خوفه فيمكن عند ذلك من 
الظهورء والدلالة على نفسه. وبيان ما يلزمه بيانه؛ فارتفاع 
المعرفة به وبم| يؤذيه إذا كان يرجع إليناء وَكنا يتمكدين من 
إزالته لم يجب ماظنَّه من ثبوت عذر من لم يعرف إمام 
قال 

نأك وله زرن ريه .اعم غيل الأنتنة . اين 
عن مشاهدة الإمام؛ فخبر الرسول والتواتر بأن يغني عن 
الإمام أولى...)» فقدَّمنا مايُفصّل به بين الأمرينء وبيّنا 
الفرق بين لزوم الحجّة بالأخبار التي يكون الإمام من 
ورائهاء وحاضراً لها ومتمكّناً من استدراك مايقع فيها من 
الغلط وبين الأخبار التي لا إمام من ورائهاء ولا معصوم 
يرجع إليه عند وقوع الغلط فيهاء وهذا فرق واضح في 
استغنائها عن مشاهدة الإمام بالخبر عنه إذا كان موجوداً 
وعدم استغنائنا عن الرسول بالأخبار بعد وفاته إذا لم يكن 
في الزمان إمام يتلافى ما يقع من الغلط فيها. 

فأمّا قوله: (فإن قالوا: إِنّا لا نقول: إِنَّ الإمام مصلحة من 
حيث / [[ص 157]] ظنتتم لكن لما نعلمه من أنَّ اجتماع الكلمة 
عن رئيس واحد مطاع أقرب إِلْ التآلف على الخير والطاعة» 
والعدول عن الظلم والفساد...»» إلى آخر السؤال. 

ثم قوله: (قيل لهم: لكن الوجه الذي له قلنا: إِنَّا 
لطف_يعني المعرفة _ يختصٌ كل مكلّف, وكل فعل من 
أفعاله. إذ لا أحد من العقلاء إلا وهوعال أن خوف 
المضرّة صارفء ورجاء المنفعة داع...)» إلى آخر كلامه. 
شك ماشع قحم اعنعلافلالطسات ل سينا 
وخصوصهاء وأنّه لا يجب حمل بعضها على بعض. وييّنا 
غرضن في تشبيه الإمامة بالمعرفة» والوجه الذي من أجله 
جمعنا بينهماء وأنّه لا يلزمنا عليه التسوية بينهها من كل وجه. 
وأنَّ ذلك وإن تعذَّر لم يقدح في كون الإمامة لطفاً من الوجه 
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الذي ذكرناه. 

فأنّاقوله: (لا أحد من العقلاء إلا وهوعالم أن 
خوف المضرَّة صارف ورجاء المنفعة داع) فكذلك. لا أحد 
معو انهاه ارس عن نان رود وسكا و سينا 
أيديهم مقلّل لوقوع الظلم والفسادء والبغي /[[ص 07]] 
والعدوان» أو رافع لذلك؛ فإن حمل نفسه حامل لنصرة 
مذهب له فاسدٍ على أن يدفع ماذكرناهفي الرئاسة» وما 
يعلمه العقلاء من وجود الصلاح بهالم يجد فرقاً بينه وبين 
من حل نفسه أيشاً عل مثل ذلك فيا ذكرمن خوف 
المضرَّة وكوته صارفاء ورجاء المنفعة وكونه داعياً. 

ناكا قر نه روسن لتك أذ الحرفنة رجفنا كويتنا 
مصلحة للكل فليزمهم في الإمام أن يكون من مصالحه إمام 
ثانِء ومتئ جوّزوا استغناءه عن إمام لزم ذلك في غيره...)؛ 
عيذ عن القوافية لآن الوكية ادق شن الكل ايها ون 
الإمام لطفاً لا يتعدّئ إلى الإمام» لأنّه إِنَّما يكون لطفاً لمن لا 
يؤْمّن منه فعل القبيح دون من كان ذلك مأموناً منه. فكيف 
يلزمنا القول بحاجة الإمام إلى إمام مع عصمته وكياله. 
وأماننا من وقوع شيء من القبيح منه قياسا على حاجة 
الرعيّة التي لا يؤمّن منها كل ما ذكرناه؟ 

ولو قيل أيضاً: إِنَّ الإمام إنَّها ارتفعت حاجته إل 
إمام من حيث لم يصمح فيه أن يكون تابعاً مأموماًء وذلك 
أذ لايل كد دل ل أن الأتعام لايح سن اذيكون 
معصوماً كاملاً وافراً غير مفتقر في ثيء من ضروب العلم 
والفضل إِلىْ غيره. وإذا كان ذلك ثابتاً فلو كان لهإماملم 
يكن بد من أن يكون مقتدياً به في بعض الأفعال» ومستفيداً 
منه بعض العلوم. ومحتاجاً إليه في تكميل أمرلم يحصل 
عليه؛ لأنّه لا يجوز أن يكون إمام لا يُقتقر إليه في شيء من 
هذه الخلال. 

/ 11ص 5 15]] وإذا كانت صطفات الإمام التي 
قدّمناها تيل حاجته إلى غيره في شيء ما عدّدناهء والرجوع 
إليه في قليل منه وكثير» استحال أن يكون للإمام إمام من 
كا الرضضة عرق ميا كرفا عامس عو رن 
المعرفة لطف في كل تكليف سوئ التكاليف التي تقدَّمهاء 
مشل تكليف النظر في طريقها وما جرئ مجراه»» ولمًا 
خرجت المعرفة من أن تكون لطفاً في بعض التكليف من 
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حيث لم يصمٌ أن يكون لطفاً فيه وقام غيرها مقامهاني 
اللطف ولم يلزم عن ذلك أن لا يكون لطفاً فيما يصمح أن 
يي اي ا 
مكلّف صصح فيه معنئ الاقتداء والائتمام لغيره وإن لم يكن 
لطفاً لمن لاايصحٌ ذلك فيه من الأثمّة والأنبياء» بل قاملحم 
غير الإمامة في اللطف مقامها لكان وجهاً قوياً معتمداً. 

فأمٌاقوله : (ويلزمهم عل علتهم أنَ الله تعالل لو 
كذّف مكلّفاً واحداً لاستغنئ عن إمام, لأ الإلفة والفرقة 
إلايضنحاة فق الفرافة )رينت الأن الذئ حكةعننا 
من الاستدلال لم نقتصر فيه على ذكر الفرقة عند عدم 
الإمام فقطء بل قد ذكرنا أيضاً وقوع الظلم والفساد. وفعل 
الخير والطاعات» فهب أن الإلفة والفرقة إِنَّا تصحًّان في 
الجماعة ولا تصحّان في الواحد أمَا يصع في الواحد فعل 
الطاعة وتجنب المعصية؟ فهذا سهو من صاحب الكتاب! 

فآمّا قوله: (ويلزم إذا كان المعلوم من حال الجماعة أنَّا 
تبقئ على /[1[ص 50]] الطاعة كالملائكة أن تستغني عن 
الإمام...) فلا شك أنَّ من كان معصوماً فهو مستغن عن إمام 
يكون لطفاً له في الامتناع من القبيح» وليس معنئ المعصوم أكثر 
من أن يعلم أنه يبقئ على الطاعة ولا يخرج منهاء ولا فرق في 
الاستغناء عن الإمام من هذا الوجه بين من المعلوم أنه يبقئ على 
الطاعة كالملائكة وبين الآئمّة والأنبياء. 

فأمًاقوله: (لأنَّ في العقلاء من إذا تّرِكَ واختياره» 
ولم يحصل تابعاً لغيره ومنقاداً له يكون أقرب إلى الصلاح» 
ومتى فُهرَ عل اتباع غيره كان من الصلاح أبعد...). فإنا لا 
نانك آذ دو المتات من إذا فوع الباعغوره 1 سم 
حاله» وكان إلى الفساد أقربء غير أنه وإن لم يصلح حاله 
عل من قُهِرَ عل اتّباعه لنفاره عنه وكراهته له أو لغير ذلك؛ 
فلا بد من أن يكون ممّن يصلح حاله أو يستقيم عل غيره 
من يرتضيه ويميل إليه. ويؤثر رئاسته والانقياد له وما 
ذكره إَِّا يكون قدحاً في قول من قال: (إِنَّ الصلاح حاصل 
عند وجود كل رئيس كائناً من كان)» ولم نقل بهذا فيقتدح 
به في قولنا. والموضع الذي يحناج إِْ تحصيله» أنَّ حال 
الناس لا يجوز أن يكون مع فقد رئيس مافي الجملة كحاهم 
د وريم را كدان لبهم ا كرمعو ريم ادن 


رئيس ويفس دوا عند رئاسة دون رئاسة» والذي يبن هذا 


ويكشفه أنَّ الذي يفسدون ويض طربون عند إقامة بععض 
اروس لدو أكهي نو مق عتارولة نعي فم ميق زر قسولة 
لبنكنوا إليه ([[آض05]] وستحرا عله فل ذلك عل 
أنَّ فنسادهم عند رئاسة من كرهوه لم يكن استفرغ لأمر 
#سلدوباضل التسافييةه وشعلتة اوها وس الكل رين 
دون ريس وهؤلاء السوارج مع خلعهم لطاعة الساطان 
ومروقهم عن كلمته لم يخلوا 
ورؤساؤهم في كل وقتٍ بعد آخر معروفون. 

وكذلك من لم يزل عن هذه الطبقة من أهل الذعارة 
والتلصّص لا بد أن يكون لهم رئيس يفزع ون إلى رأيه. 


وكبير يتدبرون بتدبيره. 


من الرؤساء ولتي لدان 


فمن نازع منهم الإماميّة فيا ادّعيناه أوّلا من أنَّه لا 
تجوز أن يكون حكم وجود الرئاسة في الجملة حكم 
ارتفاعها نبّهناه عل غفلته؛ ورفعه لما هو ثابت في عقله. وإن 
دنا و والسعان وعجر ا دسفي الام د رهن 
الرؤساء» ولا ينقاد له. ويفسد عند ولايته لم يضرّنا خلافه 
لأنا قد بيّنا أن ذلك _ وإن صم _ فهو غير قادح في طريقنا. 

فَأمّا قوله: (وبعد. فيلزمهم على هذه الطريقة إثبات 
أمّةء لأنَّ /[[ص 07]] المتعالم أنَّ أهل كل بلد إذا كان لهم 
رئيس يشارف أحواهم, ولا يغيب عنهم ويأخذ حالاً بعد 
حال عل أيدهم [ويُقَوٌم المعوّج منهمء ويزيل الشتات 
فلغ ] سم قزري ا العبدلا عسين آن وكوة ارقن 
العالم واحداً»» فقد بيّنا فيا سلف بطلان التعلّق بهذا المعنئ؛ 
وكلينا: إن اللتشطول لاافسدل عهان سالك موق الأيكة 
والوكسياء هون دوا ننه نورقتر كيك ]ا نا يناسة لمعتال 
من الصلاح وليس يجب ما ظنَّه من اعتبار ما يوجب وجود 
العويي فق مكنا وق كر يلف لاتهارة أزامينذاك أن 
رئاسة ما يجب في كل بلد فهو صحيح: وعندنا أنَّ الإمام 
وإن كان واحداً فيجب عليه أن يستخلف الخلفاء في 
التلنوادة وين الأسرادى اللبصكا وان أراو كلدل و سين 
أن يكون الرئيس في كل موضع بصفة رئيس الكل وإمام 
الجميع فهواقتر نر اريف لاب علبهالتسوولا عب 
علينا التزامه من حيث أوجبنا الرئاسة في الجملة» والذي 
نبيّنه فيهم| بعد بمشيئة الله تعاللى عند مصيرنا إلى موضع[ه] 


شك عنبن أن تلذاف الفيشفاث لاعت زكرن لفان 
والولاة من قبّله. 

فأمّا قوله: (ومتئئ قالوا: إن الإمام يول في كل بلده 
قلنالهم: ربّما كان الصلاح أن لا يتَّبع الرؤساء بعضهم 
بعضاًء وينقاد بعضهم /[[ص 108]] لبعض. لأنَّ من حقٌّ 
الرئيس أن يتميّز في ذلك عن الرعيّة...)؛ فلسنا نتكر أن 
يكون الصلاح في بعض الأحوال عل جهة تقدير ماذكره. 
وإذا وقع ذلك نصب الله تعالى في كل بلد إماماً له صفات 
إمام الجميع» فإِنَ العقل يُسوَّغْ ذلك ولايمنع منهءبل لا 
يمتنع أن ينصب الله تعالى لكل واحد من الناس إماماً وإنَّما 
الذي منعنا منه أن يكون ذلك واجباًء فأمّا أن يكون جائراً 
فم لا يضرّنا ولا ينفع صاحب الكتاب. 

فأمٌاقوله: (فلو جاز لبعضهم أن يكون تابعا 
لبعضء جاز في َم أن يكون تابعاً للججاعة. إذا أرادوا 
نصبه؛ فمن أين لا بد من إمام من قِبَّله تعالى؟...)» فهو 
رجوع إلى الظن علينا إيجاب النصٌ على الإمام من قبل الله 
تعالل من حيث أوجبنا الرئاسة في الجملة وحصول اللطف 
جام وخ فقرنها أن ونون مدان وان الل بوجي 
النصن عليه لبس “هو الذئ لعزا ثنوت اللطنف ف الرئاسة 
صلل اسيل الله غيل أن الى سروم قله اتمارق 
وهم أن يكون تابعاً للجاعة إذا أرادوا نصبه) تصريح منه 
باتباع الإمام» وانقياده لمن يريد نصبه من الرعيّة على آكد 
الوجوه التي لم يزل أصحابنا يسومون أهل مذهبه التزامهاء 
والقول بباء فيمتنعون لأنّه جعل اتّباعه للجماعة إذ أرادوا 
إقيكبة كا داع ارايت امترااله رتاوت وس لك ان 
اتباع هؤلاء وانقيادهم هو على سبيل الطاعة والتصرّف 
بين أمرهم ونميهم» فإن كان /[[ص 155]] قد نش ط أن 
يجعل حكم الإمام مع من يختاره وينصبه حكم الرعيّة مع 
الأمير ومن جرى مجراه من الولاة فم| بقي من الشناعة 
موضع لم يصر إليه» وقد زاد ع إن ما أراده أصحابنا من 
أهل مذهبه في التزام هذا المعنئ. 

/ 21ص 1772]] فصل: ني الكلام على اعتراضه على 
ما حكاه من أدلَّنا في وجوب الإمامة والعصمة: 

قال صاحب الكتاب حكايةً عنّا: (شبهة لمم؛ قالوا: 


له 000 .00.000.000 حرف الألف / (00) الإمامة 


وجدنا النققص قد عمٌ الناس وقد كُلُّوا مع ذلك الصواب 
في العلم والعمل» فلا بد في المكلّف الحكيم أن يرسل 
رعولا ويصيكب حجَّة ليزيل نقصهم. وربّما فسّرواهذا 
النقص بذكر السهو والغفلة وجوازهما على جميعهم فلا بد 
من منبّه مزيل لهذا الأمر عنهم, ورب فسّروا ذلك باتباع 
الشهوات» وجواز الشبهة» ويقولون: فلا بدٌ من معصوم 
يعدل بهم فيا كُلّفُوه عن هذه الطريقة...). 

فيقال له: لسنانرضىئئ فيم| حكيته عثامن 
الا كلق تقلط قمر يا بو نولا سر ال و ةماميلا 
وجوب الإمامة ووجه وجوبها من طريق العقل وبعد 
التعبّد بالشرع قد باه ودلّانا عل كون الإمامة لطفاًفي 
فعل الواجبات والطاعات, وتجتب المقبّحات. وارتفاع 
الفساد» وانتظام أمر الخلقء وأشرنا _ أيضاً_ إِلْ مايوجب 
الحاجة إليه من الشرائعء بأن /[1[ص178]] قلنا: إِنّه 
يُقَسّر مجملهاء ويُبيّن محتملهاء ويُوضًّح عن الأغراض 
الملتبسة فيهاء ويكون المفزع في الخنلاف الواقع فيا الأدلّة 
الشرعية عليه كالمتكافئة إليه» وليكون من وراء الناقلين 
فمتى وقع منهم ما هو جائز عليهم من الإعراض عن النقل 
يدن ذلك وكان قوله الحجّة فيه. 

فأمٌا ما خكاةمو التعلى بلفظ التقصض وعمومة 
للخلق» فالمراد من تعلّق أصحابنا به ارتفاع العصمة عنهم: 
وجواز مقارفة القبيح عليهمء يقولون: إذا كانوا هذه 
الصفة افتقرواإلل رئيس يجمع شملهم؛ ويُنظَّم أمرهم 
ليرتفع بوجوده من الفساد ما يكون واقعاً عند فقده. فهذا 
مراد من استعمل اللفظة التي حكاها. 

فأمّا جواز السهو فليس مما يوجب من أجله الحاجة 
إل الإمامء لأنّ السهو أوٌلاً غير جائزعندنا عليهم في كل 
شيء» والأشياء التي يجوز فيها السهو لا يجوز في جميعهم أن 
يسهواعنهاء ولافي الجماعات الكثيرة؛ وإن تعلّق متعلّق 
بالسهو فليس يجوز أن نوجب من أجل جوازه الحاجة إلى 
الإمام فيا لا يبطل السهو عنه قيام الحجّة به وثبوتهاء وإنّما 
يوجب جواز السهو الحاجة إلى الإمام في الموضع الذي 
يكون السهو موجباً لبطلان الحجّة؛ وانسداد طريق 
الاستدلال على المكلّف. 

فمثال الأوّلَ في العقليات وأدلّتهاء لأنَّ السهو عنها 


حرف الألف / (50) الإمامة قالطو انح اا 


لا يبطل دلالتهاء ولا يخرج المكلّفين عن التمكّن من إصابة 
الحقّ إذا قصدوه. واستدلوا عليه. 

ومفتال العقان السحرظيات الس طريي العنت ينا 
الأعداز لأن الحاقلين /[لعن :184 ]] مقن سهوا مسو القدل 
وأعرضوا بطلت الحجّة به وم يكن للمكلّف طريق العمل 
بالشيء الذي عدلوا عن نقله. 

وهب أنَّ الجماعة المقواترين لا يجوز أن يلحق 
جميعهم السهو عا نقلوه؛ إذا جاز ذلك عإل الآحاد منهم ثم 
يلحقهم السهو عن المنقول فيتركوا نقله. وهم إذا نقلوه مع 
غيرهم كان الخبر متواتراً ووجبت الحجّة به. وإذا أخلّوا 
بنقله خرج عن حدٌّ التواتر وعن كونه حجَّة فقد عاد الأمر 
إل جواز السهو عل الترتيب الذي ذكرناه يحوج إلى الحجّة. 

فأمّااتباع الشهوات فإنأريدبهماقدمناهمن 
مواقعة الخطأ وفعل القبيح لحق بطريقتناء وإن لم يرد ذلك 
فلا معنى له. 

فأمًّا جواز الشبهة فلم نعرف أحداً من أصحابنا 
تعن ول الكنة] عن هب الاطلاق ووه التحة أن نا 
لأس ةسكن المقلكات والقسدرفات لا ول 
الشبهة على من تدخل عليه بإمكان التوصّل إليه. ومعرفة 
امالس رت ل القتبية امك ويتسر إن الإمام ذا 
دخلت على باقي الأخبار» وأوجبت عدوهم عن النقل 
وسقوط الحجَّة به» فمن هذا الوجه يستقيم التعلّق بدخول 
الشبهة لا من الوجه الذي توهّمه صاحب الكتاب وعناه. 

قال صاحب الكتاب بعد فصل لا يقتضي نقضاً: 
(قال هم فا ادعره نين تسد النككو مع انه القياة 
با كُلّنتموه؟ فإن قالوا : نعم فلا حاجة لمم إِلْ الإمام وإن 
كلنان: لتقي دان رآن العقض وقتددا البكه بورلة 
وصفهم بأئَّهم أجسام ومحدثون إل غير ذلك مما لا يُوْثّر في 
هذا البايعي): 

/11[ص ٠1١]]فيقالله:‏ قدبّاالمرادبلفظ 
النققصء فإن أردت بسؤالك عن تمكّنهم من القيام ب كُلّفُوه 
فخ يانه أن للك مقتدووهم والدتعافل ينهو زيجة هم 
كذلكء وإن أردت أن حالهم مع ثبوت هذا النقص وفقد 
الإمام كحالهم مع وجود الإمام في القعرب من الصلاح؛ 
والبعد من الفساد وفي كلّ مايرجع إِلْ إزالة العلَّة فليس 


هم كذلكء لأنا قد دلّلنا عل أنَّ وجود الإمام لطف فيا 
عدَّدناه فليس يجوز أن يكون حال المكلّفِين مع فقده مساوية 
لحالهم مع وجوده؛ وإن كانوا في الحالين قادرين على فعل ما 
كلفكر ا طم وهات جاب اعنه وهنا نيوت طنك أن 
وصفهم بالنقص بمنزلة وصفهم بأنََّم أجسام ومحدثون 
لكنّ وصفهم ب ذكرته لا تأثير له فيها قصدناه ووصفهم 
بالنقص مؤثَّر علن الوجه الذي فصّلنا الكلام فيه. 

قال صاحب الكتاب: (ثمّ يقال لهم: يصحٌ منه تعالى 
رفع هذا النقص بغير إمام ورسول [أم لا]» فإن قالوا: لاء 
فقد جعلوا للإمام من القدرة مالم يجعلوه لله تعالى. 36 
يقال له :ما أبين فساد هذا الكلام وأقبح صور المتعلّق به 
لأنّك ظننت أنَّ التقص إذا لويرتفع إلا بالإمام ول يقم فيه 
مقافة ره أن ورف مدقي لله بلقو وهم تا الا تددر ابل 
تعالى عليه. وكيف تظنٌ ذلك مع مذهبك المعروف في 
اللطفء وأنَّه غير ممتنع عندك أن يعلم الله تعالى أن شيئاً 
يصاح المكلّف عنده لا يقوم غيره من جميع الأشياء في 
مصلحة مقامه» فلو قال لك قائل في معرفة الله تعالْ _ 
وهي أحد الألطاف عندك __إذا قلت: إِنَّ غير المعرفة من 
جميع الأشياء لا يقوم في مصاح المكلّف مقام المعرفة من 
الحظً والقدر ني صلاح المكلّفء فقد جعلت للمعرفة مالم 
تجعله لله تعالى» ما كان يكون جوابك؟ وما/1[[ص ]]١5١‏ 
نظن إن قال قائل: هذا لك يستحقٌ عليك جواباً» بل يكون 
مكان جوابه التعجب من غفلته. وحمد الله على التنزيه عن 
مناكه عل أن معد د و لهل التستفى و أراد حدما مقس راء 
مسن ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح لا يجوز لدان 
يوجب الإمام ليرفع النقص» لأنّهِ معلوم أن وجوده ليس 
يمُدخَْلهم في العصمة: الهم إِلّا أن يجعل وجوهه رافعاً 
لمقتضىىئ النقص وهو فعل القبائح؛ ويكون قوله: (إنَّه 
يرتفع النقص) إشارة إلى مقتضاه فيصحٌ الكلام والغرض» 
أويريد بالنقص في الأصل فهل التببع الذي موغير 
مسأمون مسع فقسد الرؤساء» ومعلوم أن وجودهم يرفصه أو 
يُقلّله فيصِحٌ عل هذا الوجه القول : بأنّ وجوده يرفع 
النتقصء وإن كان المعنئ الأوّل أشبهه وأقرب. 

قال صاحب الكتاب: (ثُمٌ يقال لهم: أتعلمون كون 
الإمام حجّة باضطرار أو باستدلال؟ فإن قالوا: باضطرار 


ونقصهم لايُؤثّر فهذلكء قيل لهم: تر روا مبائر امون 
الدين أن تعلموه باضطرار ولا يقدح النقص فيه. وإن 
قالوا: باستدلال» قيل لهم: فنتقصهم يمنع من قيامهم ب| 
كُلّفَوه من الاستدلال عل كونه حجّةء فإن قالوا: نعم 
لزمت الحاجة إلى إمام آخرء ثم الكلام فيه كالكلام في هذا 
الإمام» ويوجب ذلك إثبات أئمّة لا أوَّل لهم مع أنََّم لا 
ينون كما لا يوئر الواحد» فلا بد من القول إِنَّه يمكنهم 
معرفة الحجّة» والقيام بنصرته من غير حجّة» قبل لهم: 
فسوزواطل الدافاق ئرجا كالتعبووؤ]ة كان النقين 
قائ)...). 

/11ص ]]١57‏ فيقالله: كلامك هذا مبنيٌ على 
موضعين: 

أحدهما: تو تمك علينا إيجاب الحاجة إلى الإمام 
لنعلم عند وجوده مالا نعلمه عند فقده. فقد بيّنا كيف 
قولنا في هذا وفضّلناهء وكشفنا عن غرض من أطلقه وأنَّ 
ات ا 
قورلك: (فجوٌزوا في سائر أمور اندين أن تعلموه باضطرار 
ولايقدح التتقض فده )روك وعلف اسار أسو و النديق 
باضطرار _ كما ألزمت _ لكانت الحاجة إلى الإمام ثابتة في 
وجه كونه لطفاً في مجانبة القبيح وفعل الواجب. وليس 
يصحٌ الاستغناء عنه وإن علمنا سائر الدين باضطرار؛ لأنَّ 
الإخلال به) علمنا اضطرار متوقع منّا عند فقدالإمامء ولا 
نمنع كوننا مضطرّين إلى العلم بوجوب الفعل من الإخلال 
به وكوننا مضطرَّين إل علم قبحه من الإقدام عليه لأنَّ 
أكثر من يقدم على الظلم وما جانسه من القبائح يقدم عليه 
مع العلم بقبحه. 

والموضع الآخر: ظنّك أنَّ ما كان لطفاً في بعض 
التكاليف يجب أن يكون لطفاً في جميعهاء وهذا مما قد كشفنا 
عنه وعن فساده فيا تقدَّم» ودلّنا عل أنَّهِ لايمتنع في 
الألضاف الخصوص والعموم.؛ والخصوص من وجه 
والعموم من وجه آخرء فليس يجب إذا كان الإمام لطفاً في 
ارتفاع الظلم والبغي ولزوم الإنصاف والعدل أن يكون 
لطفاً في كل تكليف حنَّىْ يكون لطفاً في معرفة نفسه. 

ثمّ يقال له: أليس معرفةالشواب والعقاب على 
الوجه الذي وجبا عليه لطفاً في جميع فعل الواجبات 
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والامتناع من سار المقبّحات فل ذلك /[[ص ١57‏ ]] 
أوجبتم المعرفة بالله من حيث لا يتم معرفة الثواب 
والعقاب إِلّا ها؟ فإذا قال: نعم؛ قيل له: أفتقول: إِنَّ هذه 
المعرفة التي أشرنا إليها لطف في نفسها حتَّىْ يكون المكلّف 
لايصحٌ إيجاءها عليه إِلّا بعد أن تتقدَّم معرفته بالثواب 
والعقاب؟ فإن قال: نعم» ففساد ذلك ظاهرء وإن قال: لاء 
قبل له: إذا جاز أن يستغني بعض التكليف عن هذه المعرفة 
وكونبا لطتافينههالا جا ز الاستناءعها وسائر 
التكاليف؟ فإن قال: المعرفة بالثواب والعقاب وإن لم تكن 
لطفاً في نفسها _ من حيث لم يصمح ذلك فيها _ فهناك ما 
يقوم مقامها وهو الظنّ بها فلم يعر المكلّف من لطف في 
تكليفه المعرفة وإنلم يكن نماثلا للطفه في سائر التكاليف. 
قيل له: فاقنع عنّا بمثل ما اقتنعنا به فنا نقول لك: إن 
معرفة كل الأتمّة يستحيل أن يكون اللطف فيها معرفة 
الإمام, لأنّه لا بد في أوّل الأئمّة من أن تكون معرفته 
واجبة وإن لم يتقدَّم للمكلّف معرفته بإمام غيره؛ وإذا 
استحال ذلك جاز أن يقوم مقام المعرفة بالإمام في هذا 
التكليف غيرهاء ولا يجب أن يعم هذا الوجه سائر المكلّفِين 
والتكاليف كا ليجب أن يعم اللطف الحاصل للمكلّف 
في استدلاله عل معرفة الله تعال ومعرفة ثوابه وعقابه 
بسائر التكاليف. 

قال صاحب الكتاب: (ثمَّ يقال لم: قدعلمنا أن 
الإمام لاايصحٌ أن يُغيّر حاهم في القدرة والآلة والعقل 
وسائر وجوه التمكين فلا بد من كونها خاصّة» وكذلك 
فالأدنّة عل ما كُلّمَوه منصوبة مع فقد الحجَّة» فإذا ص 
ذلك ف الذي يمنع من أن يستدلُوا بها فيعلموا ما كُلّمُوه 
/ 311ص ]]١45‏ ويقوموا به مع فقدالإمام؟ وهلا كان 
حالهم مع فقده كحالهم مع وجوده. إنَّما يستفيدون بالنظر 
في الأدلّة وذلك مكن مع عدمه؟...). 

فيقالله: هذاتوهم منك علينا إيجاب الإمامة 
ووجود الإمام في كل زمان لبُعلّم عند وجوهده ما لايصحٌ 
أن يُعلَم عند فقده» وإث كانت الأدلّة عل المعلوم موجودة 
في الحالين» وقد تقدّم أنا لا نذهب إِلْ ذلك ولا نعتمّده. 
وبيّنا كيف القول فيه. 

تأكافوللك: (قع]الددى يمتع سن أنايسهدلرا 
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ويعلموا ويقوموا ب كُلّفوه؟)» فقد ذكرنا مافي العلم, فأمّا 
القيام بجميع ماكُلّفُوه_ فهو وإن كان مقدوراً عل ما 
ذكرت _ فالإمام لطف في وقوعه على ما دلّلنا عليه ومحال 
إذا كان لطفاً يكون حالهم مع وجوده كحالهم مع فقدهفي 
القيام به كُلفُوه من العبادات التي ينان وجود الإمام 
لطف في وقوعها وفقده داع إلى ارتفاعها. 

ثم يقال له: هكذا يقول لك نافي اللطف قد عرفنا 
أن جميع الألطاف لا تغبّر حال المكلّف في قدرة وآلة إل 
سائر وجوه التمكين» أن امكف عمد يعن الفحل مع 
عدم اللطف ٠كما‏ أنه متمكن منه مع وجوده فألا جاز 
الاستغناء عن الألطاف والاقتصار بالمكلّفِين على قُدَرِهم 
وتمكنهم؟ وجميع ما يبطل به هذا القول يوجب مع القدرة 
والتمكن الحاجة إِللْ الإلطاف بمثله يبطل قولك. 

قال صاحب الكتاب: (ثمّ يقاللحم: فيجب عل 
زعمكم إذالم يظهر /[[ص ]]١55‏ الإمام حنَّىْ يزول 
النتقص به. أن يكون الحال فيه كالحال ولا حجّة في الزمان» 
لأنّ النقص لا يزول بوج ود الإمام, وإنَّها يزول بم يظهر 
منه. ويُعلّم من قِبَّلهء وهذا يوجب عليهم في هذا الزمان 
زف كقين من الأزشة أن كوة الكلف فعدورا واتكليف 
ساقطاً...). 

فيقال له: ليس يجب إذا لم يظهر الإمام ففات التفع 
به أن يكون الحال عند عدم ظهوره كالحال عند عدم عينه؛ 
لآأنّه إذالم يظهر لإخافة الظالمين له ولأنَّم أحوج ده إلى 
الغيبة والاستتار كانت الحجّة في فوت المصلحة به عليهم. 
فكانوا هم المانعين أنفسهم من الانتفاع به. وإذا عدِمّت 
عين الإمام ففات المكلّفين الانتفاع به كانت الحجّة في ذلك 
عن من فوّتهم النفع به وهو القديم تعالى» وإذا وجب 
]عفرن المكلفن عليه تعال علمنا أله لاد سن أن رد 
إمام» ويأمر بطاعته» والانقياد له. سواء علم وقوع الطاعة 
من المكلفين أوعلم اننم ميشه ويلجيونه إل الغينةة وهذا 
بخلاف ما ظنّه من كون المكلّفِين معذورين؛ أو سقوط 

كتاذ كنال» رن كان الكتسوة في بسن وريو قد 
أخافوا الإمام على دعواكم, وأحوجوه إلى السكوت بحيث 
لا ينتفعون به؛ ولا يصلون إلى مصالحهم من جهته فيجب 


أن يسقط عنهم التكليف الذي أمر الإمامبه ونميه 
وتصورّفه لطف فيه. لأَنَّم ما فعلوه؛ وقد منعوا من هذا 
اللطف. وجروا ني هذا الوجه مجرى من قطع رجل نفسه في 
أن تكليفه بالصلاة قائأ لا يلزمه ويجب سقوطه عنهه ولا 
يفرق في سقوط التكليف حال قطعه لرجل نفسه وقطع الله 
ا 

1 اك اا ك5 د 
المانعين للإمام من الظهور والقيام بأمر الإمامة بحال 
القاطع لرجل نفسه في سقوط تكليف الصلاة مع القيام 
عنه بأنْ من قطع رجل نفسه قد أخرج نفسه عن التمكّن 
من الصلاة قائ) لأنّه لوصول إلى هذه الصلاة بشئ من 
أفعاله ومقدوراته؛ وليس كذلك حال الظالمين والمخيفين 
للإمام لأنَّم قادرون ومتمكنون من إزالة إخافته» وما 
أحوجه إلى الغيية» ويجرون في هذا الوجه مجرئ من شد 
رابكل نفس ةف أن تكلية للمسلاة قانا لأبسقط عنة وإن 
كان في حال شدّها غير متمكّن من الصلاة, لأنّه قادر عن 
إزالة الشدّ فيصحٌ منه فعل الصلاة. 

فإن قالوا: ما هذا الأمر الذي فعله الظالمون فمنعوا 
منه الإمام من الظهور بيّنوه لنعلم صحَّة ما ادّعيتموه من 
تمَكّنهم من إزالته» والانصراف عنه؟ 

قيل له: المانع _ في الحقيقة _ عندنا من ظهورههو 
إعلام الله تعالى أن الظالمين مت ظهر أقدموا عل قتله 
وسفك دمه. فبطل الحجّة بمكانه. وليس يجوز أن يكون 
المانع من الظهور إِلّا ما ذكرناء؛ لأنَّ يجرّد الخحوف من الضرر 
ومايجري مجرئ الضرر مما لا يبلغ إلى تلف النفس ليس 
موز أن يكون قانعاء لآنا فد زآينا فن الأئمّة نه [دامن 
تقدّم ظهر مع جميع ذلك وليس يجوز أن يجعل المانع من 
الظهور علم الله تعالى من حال بعض المكلّفين أو أكثرهم 
نّم ينفسدون عند ظهوره في بعض الأحوالء لأنّه إن قيل: 
إِنّه يعلم ذلك عل وجهٍ يكون ظهوره مؤْثَّراً فيه وجب 
سقوط ماعوّلنا عليه في أصل الإمامة من كونها لطفافي 
الواجبات» وارتفاع المقبّحات ولزم فيها ما نأباه من كونها 
استفساداً في حال من الأحوال وإن لم يكن ظهوره مؤثّراً 
ا يه 


الرسل لأجل ما وقع من بعض المكلّفين من الفساد في حال 
الأنائكة يؤل و المرة لأرافك :ويا بن أن الورقه 
الصحيح الذي ذكرناه دون غيره. 

فإن قال: إذا كان المانع هو ما ذكرتموه فيجب في كل 
من كان في المعلوم أنَّ رعيّنه تقتله من إمام أو نبي أن يوجب 
لله تعالى عليه الاستنار والغيبة» ويحظر عليه الظهور وإلّا 
فإن جاز أن يبيح الله تعال لبعض [من] يعلم أنّه يقتتل من 
حججه الظهور جاز مثل ذلك في كل إمام؛ فبطل أن يكون 
المانع ما ذكرتموه. 

فقن للدم أوعين] ان ووه عا انه سوط 
أن يكون مصاحة المكلّفين مقصورة عل ذلك الإمام بعينه. 
ويكون في معلوم الله تعال أن أحداً من البشسر لا يقوم في 
ومنلحة اقلق انام متانةه وس" إناهنة لزتعا اقطسان 
عل القتل من حججه وأنبيائه لم يتّجه ذلك إِلّا مع العلم 
أنه إذا فيل [قام] مقامه غيره من الحجج. فهذا واضح لمن 

فإن قال: إذا كان المانع للإمام من الظهور ما بيتتموه 
فا هو معلوم أنَّ الظالمين هم المخصوصون به فم| قولكم في 
أوليائه ومعتقدي إمامته وهم متميّزون من أعدائه في المنع 
التي كك شعري مان عات يك عبد امسر أن قروا إن 
التكليف الذي الإمام لطف فيه ساقط عنهم وهذا خروج 
عن الدين» أو ترتكبوا القول بظهور الإماملم.ء وتدّعون 
ما تعلمون أنتم وكلّ أحد خلافه. أو تُشركوا بينهم وبين 
الأعداء في المنع الذي ادَّعيتموه؛ فيلزمكم مساواتهم بحالهم 
وخروجهم من جملة الولاية إلى العداوة وقد علمنا وعلمتم 
أنَّ حبيع الناس ليس بأغذاة الإمام الذي تدّعونه بل فيهم 
من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره؟ 

/11[ص ]]١58‏ قيل له: قدأجاب أصحابنا عن 
هذا السؤالء بأن قالوا: إنَّ العلّة في استتار الإمام في غيبته 
عن أؤلياته عي العلة اق اسسازه مح أعداضت ودر صر كمد 
الظهور لهم لبلا ينشروا خبره؛ ويجروا ذكره فيسمع به 
الأعداء. ويظهروا عليه فيؤول الأمر إلى الغاية الموجبة 
للاستتار من الأعداءء وهذا قريب. 

وما يمكن أن يجاب بهغن هذا السؤالء أن يقال: 
قد علمنا أن الإمام إذا ظهر لجميع رعيّه أو لبعضهم وليس 
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يُعلّم صدقه في ادّعائه أنّه الإمام بنفس دعواه؛ بل لا بد من 
آنه هر هناك ل ]مك د قربا لطيو مين الاباك تيس 
يُعلّم ضرورة كونه آية ودلالة» بل يُعلّم ذلك بضروب 
الاستدلال التي يدخل في طرقها الشكوك والشبهات. وإذا 
صم هذا فمن لم يُظهر له الإمام من أوليائه لا يمتنع أن 
يكون المعلوم من حاله أنَّ ما يُظهره الإمام من المعجزات 
دخل عليه في طريقه الشبهات فلا يصل إل العلم بكونه آية 
معجزةً» وإذالم يصل إل ما ذكرناه واعتَقِدَ في المظهر له ما 
يُعتّقد في المحتالين المخرّفين لم يمنع أن يكون في المعلوم منه 
أن يقدم مع هذا الاعتقاد على سفك معه. أو فعل مايؤدّي 
إل ذلك من تنبيه بعضهم عليه _ أعني بعض الأعداء_ 
فيؤول الحال إلى العلّة التي منعنا لما من ظهوره لأعدائه. 
وإنكنا ف مين الأعااة والاء الحاء شر مه وعد ا سولان 
الأعداء قبل ظهوره معتقدون أنَّه لا إمام في العالم» وأنَّ من 
ادّعىْ الإمامة مبطل كاذبء فهم عند ظهور من يدَّعي 
الإمامة على الوجه الذي نذهب إليه لا ينظرون فيا يُظهره 
نا يدّعي أنه آية لتَقَّدَُم اعتقادهم أنَّ كل مايدَّعيه من نسب 
الإمامة المخصوصة إلى نفسه من الآيات باطل /[1[ص 
48لا دلالة فيه فيَقدمون لم ذا الاعتقاد عل المكروه 
فيه وليس كذلك حال الأولياء لأنَم ينتتظرون ظهور 
الإمام الذي يدَّعي هذا النسب المخصوص. فهم في| 
يظهروهم بو ان اسك لتو له لدخول 
الشبهة عليه فيا يُظهره حنَّئْ يعتقد أنه ليس بآيةّولا 

وعل الجوابين جميعاً لسنا نقطع عل أنَّ الإمام لا 
يظهر لبعض أوليائه وشيعته» بل يجوز ذلكء ويجوز أيضاً 
أن لا يكون ظاهراً لأحدٍ منهم؛ وليس يعرف كل واحد منّا 
| لوال لوفو وا كن بعال عاد الكو دلوف الها سل 
تجويزنا أن لا يظهر لبعضهم أو لجميعهم ما ذكرنا العلّة 
المائعة مين الظهوو: 

وقالضناتجن الكتاب: (وقند امن قبيل أنه 
يلزمهم كون الإمام والحجّة في كل وقت وني كل بلد وعند 
كل جمع ليصحٌ منه تعالى تكليف المكلّفين مع النقص» 
ومتئ جوّزوا خلاف ذلك فقد نقضوا قوهم...). 

فيقال له: أمَّا كون الإمام في كل وقت فهو واجب 
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مع قيام التكليف. وأمًا في كل بلد وكل جمع فغير لازم؛ لأنا 
ب _ فيا تقدّم _ القولفي هذاء وجملته ال تررم 
|المتلغة برجسوة اقفن ف ايدان وشتاتر الأفطنان فقس الله 
تعالى ما يعلم أنَّ فيه المصلحة» وقد يجوز أن لا يعلم ذلك 
فيكون الأمراء والحكام والخلفاء من قِبّل الإمام في البلدان 
/ 11ص ]]١5١‏ والأمصار يقومون مقامه. وليس لأحد أن 
يقول: فيجب أن يكون الرؤساء للناس والأئمّة بجميعهم 
قن تعن الأمتر نمطي عضي مله[ رسو )ل اكرايق 
البلدان يقوم مقام وجود الأئمَّةء لأنَّ هذا الكلام في 
صفات الرئيس لا في وجوب وجوده. 

ومن حيث وجبت الرئاسة في الجملة لايُعلّم صفة 
الرئيسء وإنَّما يُعلّم صفته وأحواله؛ ومايجب أن يكون 
عليه باستئناف نظر واستدلال. 

عن اذ ركاش الأمراء وكام و البنتداة ]لم فاسيت 
في اللطف والمصاحة مقام كون الإمام في تلك المواضع لأنَّ 
الإمام من ورائهم. ولأئهسم مسوسون بسياسته» ومتسديّرون 
بتدبيره» ومنهون إليه أمورهمء وكل ذلك مفقود إذالى يكن 
في العالم إمام. 

وإذا كانت المصلحة في رئاسة هؤلاء إِنَّها تتم بالإمام 
وكونه من وراء مراعاتهم فكيف يظنٌ الاستغناء بهم عن 
الإمام؟ 

قال صاحب الكتاب: (ثُمٌ نعود إلى ما ذكروه من 
التفصيل؛ وهو قوهم: إِنَّ السهويعمٌ الجميع فلا بد من 
حجّة» فنقول لهم: جواز السهو عليهم لايمنع من صحَّة 
قيامهم ب كلّفوه...)» إلى قوله: (ويمنع من التكليف في 
وقت لايمكن الوص ول إِلْ الحجّة» ويوجب في نفس 
الحجّة أنه لا يمكنه القيام ب| كُلّفَ إلا بحجّة...). 

/ 11ص ١15١‏ ]] فنقولله: كلامك في هذا الفصل 
مبنيٌّ على توقمك علينا إيجاب الحجّة لأجل جواز السهو 
على الخلق ني طريق النظر والاستدلال. والتوصّل إلى 
العا زقيو وق كن اكد ف كن اها سيور كا الا 
بالسهو في وجوب ال حاجة إلى الإمام. 

نكا تكليقت الكلفين ىق وقتق لا كدو مهاسن 
الوصول إلى الحجّة فنا كان يققبح لو امتنع وصوهم إليه 
لفحى برجم إل امكللف: علي عظيكه : أواكنانواق 


الأحوال التي لا يصلون إليه فيها غير متمكّنين من أفعال 
إذا وقتعت منهم وصلوا إليها لا محالة» وقدبيّنَاأَتَم 
متمكّنون مما إذا فعلوه زالت تقيّة الإمام وخوفه. ووجب 
عليه الظهور. 

فأمّاقولك:(ويجبفي نفس الحجّة أن لاا يمكن 
القيام به كُلَفإِلّا بحجّة)؛ فطريف. لأنَّ الحجّة عند 
خضوفك لا مورعلية السهوة ولأ قي ا اناه الأكة 
من أجله إليه؛ فكيف تظنّ أنّهِ يلزم خصومك إذا أوجبوا 
حاجة الخلق إِلىْ الإمام لأجل جواز السهو عليهم لزمهم 
حاجة الإمام نفسه إِلىْ إمام وهو عندهم لايجوزعليه 
البييد؟ 

قال صاحب الكتاب: (وبعد,. فإن كان الحجّة يبيّن 
لنا ما لولاه لم يتبيّه المكلّفء فمن أين أنّه لا بدٌ منه في كل 
زمان؟ وهلا جاز أن يستغني المكّفون ني كثير من الأعصار 
با يتواتر عن الرسول له والحجّة والإمام؟ فإن امتنعوا 
من ارتفاع النقص [والسهو] /[[ص ]]١67‏ بالتواتر مع 
أنه يوجب العلم الضروري لزمهم أن لايرتفعا بالحجّة 
الذي غاية ما يأتيه هو البيان الذي لا يستقل بنفسه. ويحتاج 
مغ إل النظن والاستدلال.): 

فيقال له: هب أنَّ التواتر يوجب العلم الضروري 
على ما اقترحت؟ أليس إِنَّما يجب العلم الضروري عندنا 
لبا] ينقل ويتواتر به من الأخبار؟ فإذا قال: بلى» قيل له: 
فإذا جاز على الناقل العدول عن النقل لسهو أو غيره _ على 
ما بيّناه فيها تقدّم _ لم ينفعنا حصول العلم الضروري لنابما 
نقل» ووج ب أن لا تكون واثقين بأنَّ جميع الشرع قد 
تضمّنه النتقل ولزمت ال حاجة إِلىْ الإمام. 

م يقال له: لو سلّمنا لك أيضاً أن الناقلين لا يجوز 
0 كان 
نقلهم يوجب العلم الضروري ل يجب ما توكّمته من 
الاستعئاء عن الأام» لان فيد ينا في] عدم _أن وجوه 
الإمام لطف في كثير من الواجباتء وارتفاع كثير من 
المقبّحات» وما هذه حاله يلزم الحاجة إليه وإن كان الأمر في 
التقل عل ما تذّعيه وتقترحه؛ فكيف يصحٌ إطلاقك أنَّ 
التواتر إذا أوجب العلم الضروري ارتفعت الحاجة إِىْ 
الحبّة في كل زمان؟ 


أن يعدلوا 


ثم أورد صاحب الكتاب كلام اًفي السهو يجري 
مجرئ ما تقدّم في /[[ص "15]] بيانه على التومّم علينا 
إيجاب وجود الإمام بجواز السهو ني طرق المعارف إل أن 
قال: (وبعد. فإِنَا نقول: إن السهو إذا لحق المكلف في| 
كُلَّ فلا بد إن م يتذكّر من ذي قبل ولا حصل هناك منبّه 
أن تخطِر الله تعالى بباله ما يزول معه السهو وإلا قبح 
تكليفه. فكيف يحتاج إلى وجود الحجّة مع ذلك ؟...). 

فيقال له: اعمل غ ل أنَّ تكليف من سها ول تُخطِر 
الله تعالى بباله ما يزول معه السهو وإلا قبح تكليفه فكيف 
يكون ماذكرته قادحاً في كلامنا ومعترضاً علينا؟ ونحن 
كلك أن الها رمتو سكا عن ةالو شع ضيبي ها 
ادّعيت لم يسقط وجوب معرفة الشيء المنقول عن غيره 

من المكلّفين الذين لم يلحقهم سهوء ولاطريق لهم مع 

وقوع السهو عن النقل إلى معرفة ما تضمّنه التقل ِلّا قول 
الإمام وبيائه» وهذا سين أن ما تكلفته من اّعاء وجوب أن 
لطي سدقي أ ا ينات 1ك تسا سكو ا عنه ا ا 
تكليفه لا يغني عنك شيئاً في لزوم الحاجة إلى الإمام. 

اللّهمّ إلا أن يدّعي أيضاً أنَّ السهوإذا لحق الناقلين 
فأعرضوا عن النقل وسقط عنهم تكليفه فقد سقط أيضاً 
تكليف معرفة الشيء المنقول عن غيرهم. 

وهذا قول ظاهر الفسادء وفي إجماع الْأَكَّةَعَلْ ما 
فرضه الله تعالى / [1[ص ]]١54‏ عإل لسان نيه إل وتعبّد 
وواجب علينا التوصل 
إلى معرفته والعمل به دلالة على بطلان دعوى من ادّعىئ 
سقوط التكليف الشرعي عن بعض الأمَّة من حيث سها 
بعضها عن النقل» ولم يقم بها وجب عليه فيه. 

قال صاحب الكتاب: (فأمًّا تعلّقهم بجراز الشبه 


بهوبيّه لمن كان في زمانه لازم لنا 


فهو أبعد مما قلناهء لأنّه قد يصحٌ أن لا تعتريهم؛ كما يصحٌ 
تطرّقها عليهم أو على بعضهم, فكيف يقال: إِنَّه لا بد من 
حجّة لأجل أمر قد يصحٌ زواله والتكليف ثابت؟...). 

فيقال له: قد بينا_ في) سلف _ وجه التعلق بجواز 
الشبه في الحاجة إلى الإمام وهو عل خلاف ما تظئه عليناء 
لالم نوجب الإمامة لجواز الشبه في طرق الأدلة الثابتة 
الي لا يمنع دول الشبه فيها من اسعدراك الحق فيهاء لأنَّ 
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إصابة الحقٌّ» وإِنَّا يعدل عن إصابته بتقصير من جهته. وإِنّما 
أوجبنا الحاجة إلى الإمام في هذا الوجه لأجل جواز دخول 
الغنبة عل التتافلين حك يعللالوا عمن التقل فلا يمكين 
الوصول مع عدوهم إلى معرفة الشيء المنقول. 

فأقناقولك: (إن القسبه يلح أن تناريية):فهسو 
كذلك. غير أن الوضع الذي حصّلناه وأوجبنا فيه الحاجة 
إلى الإمام لا يفتقر إلى القطع على وجوب دخول الشبه» بل 
التجويز لدخوها كافٍ من حيث لم يحصل الثقة بأن جميع ما 
يحتاج إليه وقد كُلّنا معرفته قد ثُّقِلَ إلينا مع الجواز كما لا 
/ 11ص ]]١55‏ يحصل مع الوجوب. فم| ظنه من الفرق 
بين الأمرين غير صحيح. 

قال صاحب الكتاب: (وبعد, فإِنَ الشبه من قبلهم 
قديصحٌ منهم حلّها بالنظر...). إلى آخر كلامه. 

فيقالله: هذاتوهم منك علينا إيجاب الإمام 
ووجوده لدفع الشبه. والمنع من وقوعهاء وهو شبيه ب| 
تقدّم من ظنّك علينا في السهو وجواز دخوله على الخلق 
وقد مضئ كيف قولنافي الأمرين؛ والوجه الصحيح في 
ترتيب الاستدلال مها. 

كال ناخي الكننان رقن ان الشو اسن مووز ل 
العلم بنفس الحجّة فتجب الحاجة إلى آخرء ويلزم من ذلك 
ما قلمناه...). 

فيقال له: الشبه وإن جازت في العلم بنفس الحجّة 
فهي غير مانعة من إمكان الوصول إل الحقٌ ولا دافعة 
للدلالة على الحجّة» وليس كذلك حكم الشبه إذا درخلت 
على الناقلين المتواترين» أو على بعضهم, فخرج الخبر من أن 
يكون متواتراً لأنّّا إذا دخلت في هذا الموضع ارتفع 
الطريق إلى المعرفة با تضمّنه النقل وإذا دخلت هناك لم حل 
بإمكان المعرفة ولا رفعت الطريق إلْ إدراك الحق وإصابته. 

فنا تنوه الكجناى عق أن الس هاا 
الحجّة وإنَّما /11[ص ]]١156‏ يختار خلافها أو يزيلها بم آتاه 
الله من الدلالة» وحال غيره كحاله» وإن كان قد يقصر ف) 
الحاجة إلى الحجّة؟ ولا يمكنهم أن يجعلوا الحجّة معصوماً 
عق انم سو الاك ميغد ده الأمنون لان الله يوب 
زوال التكليف» فإن ثيت فيه العصمة فمعناها أنَّ المعلوم 
أنه لا يختار ذلك وذلك ممكن في غيره علئ ما قدّمناه...). 


حرف الألف / (50) الإمامة و اس 


فقسال له إن اروف بقرلناك: إن العسبية رو عن 
نفس الحجّة» بمعنىئ القدرة» فنعم, الحجّة قادر عل الشبهة, 
كما آنّه قادر على ضروب الأفعالء وإن أردت بالجواز معنئ 
الشكٌ فلاء لأنثّا قد قطعنا عل أنَّه لايختار ذلك بالدلالة 
الدالّة عن عصمته؛ فكيف يكون حال غيره ين لا يؤمن 
منه ذلك كحاله؟ 

فأمّاقولك:(ذلك ممكن في غيره)» إن أردت أنه 
فك أيكنوقة معصيحوماء تف ١‏ أنه الاعار عسل نذا 
الوجه؛ فذلك يجوز أن يكون ممكناًء وإذاً لم يحتج هذا 
المعصوم إِلْ إمام من هذا الوجه. وإن أردت بقولك: إِنَّه 
يمكن في غيره أنّه يجوز أن يختار وأن لايختار» فلأجل هذا 
الجواز وعدم الأمان والثقة احتيج حينئذٍ إلى الإمام. 

قال صاحب الكتاب: (ولا يجب إذا قصّرأن 
ولحي لاقع هت لا ادكه اوجن تمسو |ة 
المعلوم أنَّ مع وجوده قد يُّقصّر المكلّف لأنّه لايُضطرٌ إلى 
فرنه كلل ولايد 1 

/[1[ص 157]] فيقال له: وهذا أيضاً مبنيٌ على 
توهّمك الأوّل» وقد مضي مافيه كفاية. وحملة مانقول: 
اتدالتين لكغل بين الكللف: الذي قاف غليه الشبية 
أوجبنا الحاجة إلى الإمام ليتبّهه على تقصيره. ولكن تقصيره 
إذا وقع وتعدى إل غيره من حيث سد عليه باب العلم من 
جهة النقل احتيج إلى إمام ليُسِيّنَ ما لايعلمه المكلّف لولا 
اله 

قال صاحب الكتاب: (فَأمَا الشهوة واههموئ 
واللعلق ا فبعيده لأن مع وسو الفكله لا دمن ثباتنا 
حتَّْ يصع التكليف. وإِنَّما يكون في التعلّق بذلك فائدة لو 
كان عند وجود الإمام يزول ذلك ويتغيّر. ومتئ قالوا: إِنََا 
وإن كانت حاصلة مع وجود الإمام فإنَّه ببيانه وتحذيره 
يصدف المكلّف عن اتّباع شهوته. 

قبل الك :انك يصدف بالتنبيه والتح لير دون 
الاضطرار» وذلك ممكن من غيره ومنه. وإِن لم يكن حجّة 
ويمكن المكلّف من ذي قبل فيجب الغنئ عن الإمام...). 

فيقال له: قد بيّنا فيها مضئ وجه التعلّق في الحاجة 
إل الإماء بالسهرة والشوئ وهو بغلاف ماظف همون 
وجوده يزيل الشهوات أويُغيرهاء وكشفنا عن أنَّ وجود 


الإمام إنَّها يُوثْر في مقتضئ الشهوات فيُقلّل وقوع مالولا 
وجوده لوقع من الخلف لمكان شهواتهم. 

فأمّا قولك: (إنَّ ذلك ممكن من غيرهم)» فهو ممكن 
ل ساقس قو انود كات سل الاك لاعن 
الذين قامت هيبتهم في النفوسء /[[ص ]]١58‏ لأنا نعلم 
ضرورة أن وجي الاك لين بلطن وأمرهم ونميهم 
له من التأثير في ارتفاع كثير مما تميل إليه شهوات رعاياهم 
ما ليس لزجر غيرهم تمن لاطاعة له ولا سلطان ولا نفوذ 
أمر. ومن دفع هذا كان مكابراً. 

وأمكتاقوكتك : (ويتكتن الكلدف :جين دي قل )انين 
يمكنه غير أنّه معلوم أنَّه عند وجود الرؤساء والأتمّة وذي 
السلطان والبسط يكون أقرب إل تجنبه؛ وعندعدمهم 
أقرب إل مواقعفه؛ وماتقدَّم سن الدلالة من أن وجوه 
الرؤساء لطف _ فيا ذكرناه _ يُبطِلٍ كل هذا الذي ذكره. 

قال صاحب الكتاب: (ويعدء فإنٌ ذلك قائم في 
النظواق كوك شك ةالآن تعفن الشهوة الول عن ذلك 
لأقدمز الرائحة#ونا قدايعتري الكلن مين الشيه تحب 
الحاجة إلى حجّة قبل الإمام...). 

فيقال له: إِنَّ) يلزم ما ذكرته من يوجب كون الإمام 
لطفاًني ارتفاع كل ما تدعو إليه الشهوات» وتميل إليه 
النفوس. حتَّئْ يجعله لطفاً في جميع مايلزم من النظر 
والاستدلال وغيرهماء وقد بِيّا أن الصحيح خلاف ذلك؛ 
وليس إذا قضت العادات بكون الأتئمّة والرؤساء لطفاً في 
وقوع كثير من الواجباتء والامتناع من ضروب المقبّحات 
وجب أن يُقطّع عل كونهم لطفاً في كل واجب. 

]ل حناضن الككنانة رتو كدان لدج و فى 
الشهوة لكان يجب /[1[ص ]]١04‏ الغنئ عنه بأن لا يفعل 
لله تعال الشهوة أو يزيلها عن المكلّف والتكليف قائم لأنَّه 
تعال علْ ذلك أقدر...). 

فيقال له: لو أن الله تعالىُ أزال الشهوة ولم يفعلها 
بالابتداء لقبح التكليف لأنَّ فقدها محل بشرطه؛ ولو سقط 
التكليف لم يحتج إلى الإمام لآن الحاجة إليه مقرونة به 
وباستغرازة» محل أن في قولك: (يزيلها) وأنت تعني 
الشهوة والتكليف قائم مناقضة ظاهرة, لأنّك قبل هذا 
النعيك[ قلدتك؟ (إن الشسهوة وا شمو ل عد بسن اناما ا 


يصمٌ التكليف)» فكيف نسيت هذا هاهناء وألزمت أن لا 
يفعلها الله تعالل مع ثبوت التكليف؟ 

فإن قلت :إنَّما أردت أن يزيلها كم يزيلها الإمامء 
قلنالك: الإمام ليس يزيلها وإنّها هو لطف في ارتفاع 
مقتضاها. 

فإن قلت: فألا رفع مقتضاها بغير إمام. 

قلخا كنك هناما وكا فاته الزلالة عسل أن 
الإمام لطفء وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في من كان لطفاً لهم. 

قال صاحب الكتاب: (وتعلّقهم بكل ذلك يبطل»؛ 
لأنّهِ يوجب أن لا يقتصروا عل حجّة واحدة يلزمهم أن 
يكون كل مكلّف متمكناً منه في كلّ وقت...). 

فيقالله: أمّاإلزامك أن لا يُقتصَّر عل حجّة 
واحدة» فقد مضوا ما فيه مكرّراً. 

/1[ص ]]١٠١‏ فأمّا الغييةفإنَالم نجوّزمامع 
الاختيار. بل مع الإلجاء والاضطرارء والحجّة على الظالمين 
الذين أخافوا الإمام وأحوج وه إل الاستتار والغيبة» ولا 
حجّة فيه على الله تعالى ولا على الإمام عله . 

فَأمّا مَكّن كل واحد من الوصول إليه فقد تقدّم أنه 
ممكن من حيث تمكّنوا من مفارقة ما أحوج الإمام إلى 
الاستتار. 

كالامحاسي الات احيولت الع رما 
سلكوا ما يقارب هذه الطريقة على وجه آخر بأن يقولوا: 
إذا كان السهو والغفلة والغلط لاتباع الشهوة والشبهة 
عجراف وشيب ناهين كس له التكتمنب التعبين كتاذ 
الأقرب في زوال ذلك أو زوال تأثير وجود حجّة في الزمان 
لآن عمارية لا كينت كوم ف انوت زا لججد رضن اناك 
ِل القيام به كُلّمُوه فلا بد في المكلّف إذا كان أحسن النظر 
لليكلتن اتن كدق لكان كاجو رسول أر نام 
كما لا بد من أن يلطف لهم). 

13ل( وها يستفظ ين خسنو نينا فنا تدمدا ةنو اليل 
وجه نقطع به عإن أن ذلك أقرب إلى قيامهم ب كُلّمَوه لأنا 
قد بيّنا مفارقته لكون المعرفة لطفاً لهم عل كلّ حال وبّنا 
أنَّ نطف المكلّف قد يكون بأن تل سربه ويُوكل إلى نفسه 
فقديكون عند ذلك أقرب إِىْ الطاعة من أن يلزم اتباع 
000 
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فيقال له: قد تقدّم [ما] ذكرناه في الوجه الذي يُقطّع 
مهن أن قود" لعن 135 ]] انك وار شاه الف 
للمكلّفينء ودلّانا عا أنَّه لا بد أن يكونوا عند وجودهم 
أقرب إِللْ الصلاح وأبعد من الفسادء وما ظننت أنَّهِ يفسد 
هذه الطريقة وأحلت في كلامك هذا عليه فقد أفسادناه 
ودلّانا عل بطلانه» وبعده من الصواب. 

فأمَّا مفارقة الإمامة للمعرفة في عموم اللطف بها 
فقد قلنا: إِنََّا عامّة في الأحوال ومساوية للمعرفة في ذلك» 
وإن لم يجب القطع عل أنَّا لطف في كل تكليف كالمعرفة» 
ولافي كل مكلّف حت يتعدّئ إلى المعصومين. وقد تقدّم 
ذكر الخصوص والعموم في الألطاف. وأنَّا قد تتّفمق في 
جالعو جلهها لافج إن عابت 

ومن عجيب الأمور تصريحه أن الصلاح قد 
كوةى الإعبال يقر لله (إن لطت الكتق انا كرون ينان 
تل سربه ويُوكّل إِلْ نفسه)., وهذه حالة يعلم كل العقلاء 
بها تثمره من الفساد وييأسون من وقوع شيء من الصلاح؛ 
حتَّى أنََّمِ إذا بلغوا الغاية في التعرّذ من المكاره رغبوا إلى الله 
تعالى في أن لا يكلهم إلى نفوسهم. 

والمناظرة في الضروريات لا معني لما وأكثر ما 


يُستعمل فيها التنبيه الذي استقصيناه» وتناهينا في استعماله. 


فال محاحي الكناي: (رنيد) الدالا#لوسن أن 
يكقوة ذلك لما كل أسر كلفتوم مهن دون بض 
فإن جعلوه [لطفاً] في كله لزم الحاجة إلى حجّة في النظر 
المؤدّي إِلْ العلم بأنَّ الحبّة حجّة» ويؤدّي إل ماذكرناه من 
الفسادء ويلزم حضور الحجَّة في كلّ وقت عند كلّ مكلّف. 
أو يلزم إثبات حجج ليصحّ ذلك فيهم إلى سائر ما قدّمناه. 

وإن قالوا: هو لطف في بعض ذلك. 

/11ص ]]١177‏ قيل لهم: إذا كان حال الكل سواء 
فمن أين أنَّه لطف في البعض دون بعض؟...). 

فيقال له: قد بيّنا مايقتضي العادات أن يكون 
الإمام لطفاً فيه» وفصّلنا بينه وبين غيره بما لا يجب القطع 
على مثل ذلك فيه وقلنا: في الاعتقادات ومايرجع إلى 
أفعال القلوب كالنظر وغيره أنّه ليس بواجب أن يكون 
الإمام لطفاً في وقوعه لأنّه غير ممتنع أن يعلم الله تعالى من 
حال المكلّفين أئّم يؤدّون الواجب عليهم فيا عدّدناه مع 
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فقد الإمام ويقوم مقام تنبيهه لهم تنبيه غيره من خاطر أو 
عرو اط 

تاكن قراف ل و سال السا مون تريس كارلاك: 
لأنّ كل عاقل يعلم ضرورة ما بين حال الرؤساء والأئمّة في 
لزوم السداد؛ وطريقة العدل والإنصافء ومفارقة الظلم 
والبغيء وكثير من ضروب الفساد. وليس بمعلوم مثل 
ذلك في كل الواجبات. 

فأمّا حضور الحجّة في كل وقت وإثبات حجج فقد 
مضئ ما فيه مكرّرا. 

فإن قال: إذا كنتم لا تقطعون عإا أنَّ الإمام ليس 
بلطفق قل الراعياك ابل حر زون كرمه لطنا ن حيعيناء 
وإنّا امتنعتم من القطع على /[1[ص 177]] وجوب كونه 
لطفاً في الجميع فقد جاز علئ ما صرّحتم به أن يكون لطفاً 
في الكل» فكيف الجواب مع هذا التجويز عا ألزمناكموه؟ 

قيل له: حكم الجواز يحالف حكم الوجوب في هذا 
الموضع لأنَّ الوجوب يقتضي إثبات مالا نهاية له من 
الحجج. والجواز ليس كذلك. 

فإنقال : لاشكَأنَ, بين الجواز والوجوب الفرق 
الذي ذكرهوه» غير أنّه إذا كان جائزاً أن كون الإمامة لطفاً 
في كل واجبء ومعرفة بإمام وغيره؛ وع ل كل وجه فلو 
علم الله تعالى هذا الجائز ما الذي كان يجب عل قولكم؟ 

قيلله: إن عَلِمَّ ماذكرتهلم يحسن تكليفنا لتعلّقه 
بوجود ما لا نهاية له. 

وعندا رحد اشوايةة الحفقتة ااا فيد 
الواجباتء والامتناع عن المقبّحات,. فكناعالمين كان 
الإمامة لطف في فعل كثير مما يوجب عليناء والامتناع من 
كثير مما كره منّاء فلو علم تعالى أنَّ معرفتنا بالإمام الذي في 
إمامته لطف لنا يحتاج في معنئ اللطف إل مثل ما احتاجت 
إليه الأفعال التي ذكرناها حتئ يكون وجود إمام آخر لطفا 
فيها كما كانت هي لطفاً في غيرهاء وكان القول ني ذلك 
لو و ا شيل بي بارررظة صبرت كان 
ما قدّرناه في المعلوم لقبح تكليفنا ما وجود الإمام لطف 
فيه وفي علمنا بأنّنا مكلّفون بذلك دلالة عا أنَّ التقدير 
الذي قدّرناه ليس في المعلوم, والعمدة هي الفصل بين 
الورجوب والجوازء لأنَّ الوأجوب مع ثبوت التكليف 


يقتضي وجود ما لا نهاية له والجواز لا يقتضي ذلك» بل 
يكون ثبوت التكليف مؤمّناً من أن يكون في المعلوم ما 
يقتضي فعل ما لا يتناهئ» وما كان منه يتنهي إِلْ حدٌ فهو 
جوّزء لأنَّ ثبوت التكليف لا ينافيه وإنَّا ينافي ما لا يتناهئ. 

/11[ص ]]١55‏ فإن قال: جملةماذكرتموهيوجب 
أن الإمام لطف فيا تحاف فيه من أدبه وعقابه؛ وهذا 
يوتعني أن لكاتو نه تعدو الاسام عن يضاق زفي 
الواجب والامتناع من القبيح فلا يستحقون ثواباً. 

قيل له: ليس يبلغ خوف الناس من أدب الإمام 
ورهبتهم له إلى حدٌّ الإلجاءء لأنانرى بعضهم قديواقع 
القبيح مع وجود الآئمّة وانبساط أيديهم» وقوّة سلطانهم» 
والأنالجد هن يماع ةق حال وجوه الأنكة بسحن 
المدح؛ وليس يجوز أن يستحقٌّ المدح فيها الإنسان ملجأً 
إليه» ولو لزمنا في هذا الموضع أن يكون المكلّفون ملجئين 
إل فعل الواجب لأجل المنوف من الإمام للزمك إذا قلت: 
إن اللعؤقنة ياس عاق العقشان لطنف ف التكليسي: :أن 
مكلك الاي أن كوت فس عه المرفة أفوت ]نا جنات 
القبيح أن يكونوا ملجئين وغير مستحقين للثواب. 

فإ ليك نيس ينع أذ اينتزلة المكلتوة نين 
المعرفة باستحقاق العقاب_الفعل لقبحه وتكون هذه 
المعرفة داعية لهم إل ذلك. 

فج تك اوداك تحببي نفدم يشاك الخاين 
القبائح عند وجود الآئمّة وانبساط أيديهم للوجه الذي 
وجب عليهم تركها منه؛ ويكون وجود الأئمّة داعياً 
ومسهّلاً. 

كا لض فب اناف وكين تعزن وتاك وجيت 
جواز أن لا يكون لطفاً في البعض الذي ذكروه؛ وفي ذلك 
اوتوفت اشح سيان الكلاضين رن كف 
الأعصارء [وما أوجب ذلك أوجب جوز الاستغناء عنه 
في كل زمان]...) 

/ 11ص ]]١56‏ فيقال له: الذي يُبضِل قولك ما 
قدّمناه من الدلالة على كون الإمام لطفاً في أحد الأمرين» 
وأنَّهِ لاوجه يُقطّع منه كونه لطفاً في الآخرء وليس يجب إذا 
م يكن لطفاً في شيء أن لا يكون لطفاً في غيره؛ لأنَّ هذا لو 
وجب للزمك إخراج كشير من الألطاف عن كونها لطفاً 


لآنّه لو قبل لك: أتقطع عا أنَّ الصلاة لطف ني كلّ 
تكليف؟ لم يمكنك ادّعاء ذلك فيهاء لأنك إن ادَّعيته 
طولبت بالبرهانء ولا برهان يُقطّع به على عموم كونها 
لطفاً في جميع التكاليفء وإذا جوّزت اختصاصها قيل لك: 
ما تنكر أن يكون جواز أن يكون لطفاً في بعض التكاليف 
كجواز ذلك في الكل؟ فوج ب أن تُخْرجها من أن تكون 
لطفاً جملةً وهذا إن لزمته لم يكن جوابك عنه إِلّا مشل 
جوابنا لك. فتأمّله! 

قال صناخت الكعنات: (ومهنا: أن اللطف لق ذلك 
لا يجوز أن يكون وجود عين الإمام, وإِنَّما هو بيانه وما 
يكون من قِبَّله فيجب أن يقوم بيان غيره مقام بيانه» وتنبيه 
العلاء يقوم مقام تنبيهه...). 

فال له إن أروت أن نبا م شو الكنياء سوه 
يقوم مقام بيان الإمام وتنبيه فيه دلّانا على أنَّ وجود الإمام 
لطف فيه من الأفعال فلاء لأنْ العقلاء يعلمون أن غير 
الرؤساء والأئمّة لايقومون ني هذا الوجه مقامهم., وإن 
أردت به غير ذلك من الاعتقادات والتنبيه على النظر 
زالامستعدلال:فتي] ذكرفه جسائن ]لا آنه ليس يقتادج فق 
طريقتنا. 

كذال ماضن الاب( رونا ا نين لخم إذا 
استغنى في قيامة با كُلّفَ عن حجّة أخرئ فما الذي يمنع 
من مثله في / [[ص ]]١57‏ المكلّفين...). 

فيقال له: إِنَّها وجب في الحجّة الاستغناء عن الحجّة 
الأخرئ يكون لطفاً لهفي الامتناع من القبيح. وأداء 
الواجب لعصمنة وكيالة؛ وما وجدنا في غيره ذلك لأنّه لو 
كانت حال غيره من المكلّفين كحاله لاستغن عن إمام كما 
الب 

فإن قال: إذا جاز أن يقومفي الحجج والآئمّة في 
باب اللطف والامتناع من القبائح غير الإمام مقامالإمام 
فلم لا يجوز مثل ذلك في غير الحجج والأئمّة؟ وألّا جاز أن 
يعلم الله تحال ذلك في سائر المكلّفين أو أكنرهم فيستغنوا 
عن الآتمّة ىا استغنت الأئمّة؟ 

قيل له: ليس يمتنع أن يعلم الله تعالم من حال 
بعض المكلّفين من ليس بإمام أنّه لايختار شيئاً من القبيح 
عند بعض الألطاف التي ليست بإمامة» فيفعل ذلك 
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ويكون معصوماً لايجتاج إلى إمام من هذا الوجه؛ غير أنَّ 
الذي لانُجَوٌره هو أن يكون في المعلوع أن غير وجوه 
الآئمّة والرؤساء يقوم في لطف من جاز عليه من المكلّفِين 
فعل القبيح» ولم يَوْمَّن منه الفساد والافتتان مقام وجودهم 
حتَّى يكونوا عنده أقرب إل فعل الواجبء وأبعد من فعل 
القبيح» كما يكونوا كذلك عند وجود الآئمَّة. والذي يمنع 
بحاواد ايا الك ادو تارايت انه دون 
ويفتنون عند فق دالآتمّة» ويصلحون ويستقيمون عند 
وجودهمء ولو كان ما ألزمناه جائزاً لم يكن العلم الذي 
ذكرناه حاصلاً ع إن الحدٌ الذي هو عليه / [[ص517١1]]‏ 
بل كان يجب تجوز كون الناس مع فقذالأئمّة علخ حال 
السداد والصلاح؛ ومع وجودهم عن حال الفساد 
والاضطراب. وني القطع عل بطلان هذا دلالة عل أنَّه 
ليس في الجائز أن يقوم مقام الآئمّة فيم| ذكرناه غيرهم. 

قال صاحب الكتاب: (شبهة أخرئ لهم: قالوا: قد 
علمنا من حال المكلّفين أئهم يجوز عليهم الاختلاف فيه 
كُلّمَواعلمه من المذاهب, فكما يجوز عليهم ذلك فجائز 
عليهم الاختلاف في الأدَة؛ والاختلاف في كيفية 
الاستدلال بهاء والنظر فيهاء [وإذا كان كل ذلك جائزاً] فلا 
بد من قاطع للخلاف...). 

ثم تكلم في ردّذلك بكلام طويسل بعضه صحيح 
مثمر وبعضه غير صحيح.» وهذه الطريقة التي حكاها غير 
معتمدة عندنا ولا اعتمدها أحد من أصحابنا المتقدّمين ولا 
الكأشرين؛ والذي يتعأّقون به في باب الاخثلاف في 
المذاهب هو عإ خلاف هذا الوجه. لأنََم يذكرون ذلك 
في بعض السمعيات والشرعيات تا يكون فيه الحججج 
كالتكاةة؛ 1ن 15 ]] والأدلنة القاطفة متقصوةة 
وستتكلّم في تصحيح هذه الطريقة؛ فقد ذكرها صاحب 
الكتاب تالية ذا الفصلء وقد كان يجب عليه أن لا يورد 
في الحكاية عنا هذه الشبهة الضعيفة التي لا يخفئ بطلانها 
عل متكلّم: اللّهمّ إلا أن يكون أضابها في كتاب لنا مشهور 
أو سمعها من متكلّم من أصححابنا حاذق فيضيفها إلى 
الكتاب أو المتكلّمء وإلّا فقد أقام نفسه مقام المنّهم بإيراد ما 
سهل عليه نقضه. ويمكنه دفعه. 

كال هناك الكععاب :توفت احرف ورين 
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تعلقوا با لاف الأتكة فق الفشه والاجتياة وفالواة لاب 
من حجَّة ليقطع هذا الخلاف. لأنّه لايمكن إثبات حجّة 
قاطعة في الكتاب والسَّنَهَ ولا بد من أن يكون علم ذلك 
مستودعاً في الإمام...). 

لال روعكذا طن قد دلق علي سحو الات 
الا 

كنال انا توق اعت افستعانها بد العا فاه 
واعتمدوها ني الحاجة إلى إمام بعد النبيّ» وما حكيته من 
نفي حجَّة قاطعة في الكتاب والسَُّنَةَ باطل لا يطلقه القوم 
الممبتقل لوق تله اللرريفة واد فكي الانيكه لال ييا أن 
يفال فته غلتكا اليس كز شامب الخلجة الجفية 
الشريعة عليه حجّة قاطعة من كتاب أو تواتر أو إجماع أو 
ما يجري مجراهماء بل الأدلّة في كثير من ذلك كالمتكافئة: أو 
هي متكافقة. ولولاما/[[ص 519١]]ذكرناهما‏ فزع 
خصومنا إلى غلبة الظْنّ والاستحسان وغيرهما ممايسمُّونه 
اجتهاداًء وإذا ثبت ذلك وكنّا مكلّفين للعلم بالشريعة 
والعملها وجب أذيكوة داسو نطيل فو ينه لاما 
اختلفت أقوال الأمّة فيه. 

يكنا ولاك زود ايط ل مناه اعافلكة من طبمكة 
الاجتهاد)» فقد دلّت الأدلّة الواضحة عندنا عل إبطال ما 
ل ا ااا 
العسم يشفت مر لاني طن لطر لا اليل علي 
والظنّ لا مجال له في الشريعة؛ ولا يصحٌ أن يغلب في الظَنّ 
تحريم شيء منها أو تحليله؛ لأنّ الشريعة مبئيّة على ما يعلمه 
لله تعالى من مصاحنا التي لاعهد لنا فيها ولاعادةولا 
تجربة. 

ألا ترئ أنَّه تعالى قد حرّم شيئاً وأباح مثله وماهو 
من جنسه. وأباح شيئاً وحظر مثله وما صفاته كصفاته؟ 
فكيف يمكن أن يستدرك بالظنّ الحلال والحرام من هذه 
الشريعة» وما يوجب الظنْ ويقتضيه مفقود فيها؟ 

وما يذكره خصومناعند ورودهذا الكلام عليهم 
من قوهم: (إنَّ الظنٌ يغلب في الشريعة وإن لم يكن له 
طريق معلوم مقطوع عليه كم يغلب ظنّ أحدنا أنَّه إذا أراد 
التجارة خسر أو ربح. وإذا سلك بعض الطريق عطب أو 
سلم إلى غير ما ذكرناه تا يغلب ظنّ العقلاء فيه؛ وإن لم 


يمكن الإشارة إلى ما اقتضى الظن بعينه فكذلك لا ينكر 
أن يغلب ظنّ العلماء في الشريعة بم| يوجب الحاق المحرّم 
بالمحرّم والمحلّل بالمحلّل)» لا يُغني عنهم في دفع كلامنا 
شيئا لأنّ سائر ما يذكرونه إِنَّها يغلب ظنّ / [[ص ]]17١‏ 
العقلاء فيه لتقدّم عادة لهم في أمثالهم أو تجربة أو سماع خبر 
من له فيه عادة وتجربة» ولو عروا من جميع ذلك لم يجز أن 
يعدب قوعم قات نشل نب هذا آن من ل يسخافر قط 
ول يسلك طريقاً من الطرق ولا سمع بأخبار المسافرين 
وأحوال الطرق المسلوكة, فلا يجوز أن يظرّ العطب أو 
النجاة في بعض الأسفاره وفي سلوك بعض الطرق» 
وكذلك من ل يتّجر قط ولا انّصل به خبر التجارات 
وأحوال التجارة لا يجوز أن يظن في شيء منها ربحاً ولا 
ران 

وإذا صم ما ذكرناه. وكانت الظنون التي تعلّق بها 
خالفونا إِنَّا غلبت لاستنادها إلى طرق معلومة ولو قدّرنا زواها م 
تحصل تلك الظنون. وكانت جميع الطرق التي تغلب فيها الظنون 
مفقودة في الشريعة بطل دخول الظن فيها. 

فإنقال:هذايؤدّي إل أن جميع المصحّحين 
للاجتهاد من الفقهاء وغيرهم كاذبون فيا يُخيرون به من 
غلبة ظنونهم في الشريعة» ومثل ذلك لا يجوز عليهم مع 
كثرتهم وتدينهم بمذاهبهم. 

فول لعا للعيس لجرا السدين كه زنع كحاديك 4 
وجداهم أنفسهم على اعتقادٍ ماه وإِنّها هم مبطلون في 
إخبارهم بأنه غلبة ظنّ والعلم بالفرق بين الاعتقاد 
والمبتدأء والظنّ والعلم ليس بضروريء ولا مما يجب أن 
يعرفه كل أحد من نفسه. 

يقال له: ليس مانقوله من أنَّ الفقهاء وغيرهم 
من أصحاب الاجتهاد غير ظائْين في الشريعة على الوجه 
الذي تدّعونه بأعجب من قولك: إِنَّ جميع من خالفك من 
موق أن التق ودين امل الاسيعاد 1ض /11]] 
غير عالم في الحقيقة بها يدَّعي أنَّه عالم به. وأئََّم جميعاً كاذبون 
في قوهم بأنََّم عالمون. 

وقوهم أيضاً إِنْ جميع مخالفيك ني أصول الديانات 
التي طريقها الأدلَّة والعلم كاذبون فيا يدّعونه من العلم 
بمذاهبهم التي يخالفونك فيها. 


فإن قلت: إن هؤلاء لم يكذبوا فيا يدون أنفسهم 
عليه من الاعتقاد, وإنَّما غلطوافي ادّعاء كونه علماً» وليس 
كون العلم علا بب| يجده الانسان من نفسه ضرورةً. 

قيل لك: والفقهاء أيضاً لم يكذبوافي أنَّم يجدون 
أنفسهم في أمر ماء وإنَّها غلطوا في تسميته بأنّه غلبة ظنّ» 
وهو في الحقيقة اعتقاد مبتدأ لا تأثير له. 

قال صاحب الكتاب: (وبعدء فلو كان الحقٌ في 
واحد لكان لا بد من أن يكون عليه دليل كالمذاهب في 
التوحيد والعدل فكم يُستغنى عن الإمام فيهما لما قدّمناه 
من قبل فكذلك كان يجب الاستغناء عنه في هذه المسائل» 
وأخيفان رف شالف الح ند اوسن قل سجدفان 
قصّرفي النظر والاستدلال الذي يمكنه أن يفعله على 
الوجه الذي لزما ووجبا وفي ذلك أيضاً يمكن الاستغناء 
عن الإمام...). 

قبقال لم4 إنيا كان هنا ذكركة انها لو قان كل حق 
من الشريعة /11[ص 177]] عليه دليل قائم كأدلّة 
التوحيد والعدل. وقد علمنا خلاف ذلك ضرورةً» لأنه لو 
كحك الششريفة عت المددة كا كنف اماس ف اوسيل 
إليها طرق الاجتهاد والاستحسان كم ل يتكلّفوا مثل هذا 
في التوحيد والعدلء والأمر فيا ذكرنا أوضح من أن يخفئ 
عل أحد. ومن ن اعترض مذاهب غالفينا في الفرع م يصب 
علْ عغشرها أنه فاقلية لاقن تركيس اعد ره 
المعوّل في جميعها أو أكثرها عل الاجتهاد والظنّ وما 
أشبهه نا هو خارج عن طريقة العلم. 

كتإ تان اننا وك معوميسوة ق إلا الفتعيف ولا آن 
الناس قد كُلُّوا إصابة الحقٌّ من غير دليل يصلون إليه من 

قزل شا كلك ستيان لاسا موس الوفدول 
إليه من شريعة وغيرهاء فم تُقِلَ من الشريعة عن الرسول 
ليه نقلا يقطع العذر كُلّمنا فيه الرجوع إلى النقلء ومالم 
يكن فيه نقل ولا ما يقوم مقامه من الحجج السمعية إمَّا 
لأنّ الناس عدلوا عن نقلهه أو لهم لم يخاطبوا به وعوّل 
هم عل قول الإمام القائم مقام الرسول َل كُلّفنا فيه 
الرجوع إل أقوال الأئمّة المستخلفين بعد الرسولء ولهذا 
نجد الحكم في جميع ما يُحتاج إليه في الحوادث موجوداً في| 
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ينقله الشيعة عن أتمّتهم !١‏ رو و لنت امون 
القياس والاجتهاد وطرق الظنّ عند الشيعة فيه نص إِمَّا 
يجمل أو مفصّل. 

قال صاحب الكتاب: (ويلزمهم عل هذه العلّة 
وجود الإمام وظهوره والتمكن من ملاقاته لإزالة هذا 
الاختلاف. ويلزمهم وجود/[1[ص 17]] الحجّة ني كل 
بلد. وعند كل فريق» ويلزمهم إبطال الفتاوئ من العلماء 
لجواز الغلط عليهم, أو على كثير منهم, وأن يوجبوا أن لا 


يفني إلا الإمام؛ ولايحكم إلاهوء وني ذلك خروج عن 


فين الول يا 

فيقال له: أمّا وجود الإمام وظهوره ني كل بلد فقد 
مضيئ الكلام فيه دفعةٌ بعد أخرى. 

فأمًا الفتاوى فلا تبطل _ كم ادّعيت _ء بل يتولاها 
امات و ارات _ وهم الشيعة_بما نقلوه عن 
أتمّتهم ليتف ومن عدل عن هذا المعدن الذي بِيّناهلم يكن 
له أن يفني لأنّه لايُفتي في الأكثر إِلّا بها هو عامل فيه 
بالظن والترجيم. 

فإن قال: هذا تصريح منكم باستغناء الشيعة بم 
علمته عن إمام الزمان, لأنَّا إذا كانت قد استفادت علم 
الحوادث عمّن تقدّم ظهوره من الأئمّة ١‏ 
بها إل هذا الإمام؟ 

تبزاته إن عتن نا طحة لو كات هنا ابتتندتدسين 


نه فأيٌّ حاجة 


هذه العلوم ووثقت به لا يفتقر إلى كون الإمام من ورائهمء 
وقد علمنا خلاف ذلكء لأنّه لولا وجود الإمام مع جواز 
ترك النقل على الشيعة والعدول عنهلم نأمن أن يكون ما 
دوه إلينا بعض ما سمعوه؛ وليس نأمن وقوع ماهو جائز 
عليهم مما أشرنا إليه إلا بالقطع على وجود معصوم من 
ورائهم. 

يعترف بالإمام والحجّة قداختلفواني مذاهب فيلزمهم 
الحاجة إلى إمام آخر /[[ص ]]١75‏ يقطع اختلافهم» وما 


يوجب الغنىئ عن ذلك في اختلافهم ينقض ماذكروه من 


يقال له: ليس ينكّر اختلاف من اعترف بالحجّة في 
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طريقه بعض ووصل إليه بعضء وليس كذلك اختلاف 
خالفيهم فيا لا دليل عليه من الشرعيات» ومن شك فيا 
ذكرثاه كانك:لحنة بسنا وبيئة: 

كال متاطي الكنات؟ هن أن خا تعرز فثه نتن بال 
من تقدَّم من الأئمّة يمنع من هذا القولء لأنََّم كانوا لا 
يمنعون من الاختلاف والاجتهاد. والثابت عن أمير 
المؤمنين [غ] أنه كان لا يمنع من ذلكء بل كان ييز لمن 
كالفه فق التذافتٍ انا كيم وينحي ويولينه الأمورة وان 
ينتتقل من اجتهاد إلى اجتهاد؛ وتختلف مذاهبه على ما 
ظهرت الرواية به وكل ذلك يِيّن فسادهذا الجنس من 
التعليل...). 

فيقال له: هذا الكلام في نصرة الاجتهاد فللاستقصاء به 
موضع غير هذاء غير أنَا لا نُخْل هذا ا موضع من كلام فيه وردّ لما 
اعتمدته. 

أمَاقولك عن أمير المؤمنين علي وغيره من الأتمّة 
عندك كانوا لا يمنعون من الاجتهاد والاختلافء فالمعلوم 
من حاهم خلاف ما ادَّعينَهء لأنَّالثابت عنهم وعن أمير 
المؤمنين عَلِئهِ خاصّة مناظرة المخالفين ومطالبتهم بالرجوع 
إلى الحقّ» وليس يجب أن يستعمل من المنع أكثر نما / 11ص 
6 ]] ذكرناء. لأنْ المنع بالقهر أو الغرب والسبٌ إذا 
كان ما لأسن اسع المع المخالفين ف كخير بو الأضول 
فأونى أن لا يُستعمل مع المخالف في الفروع» فمن ادَّعىئْ 
نَم سوّغوا الاجتهاد من حيث لم يظهر منهم في المنع عنه 
أكثر من المناظرة والمحاجّة والدعاء والترغيب كمن ادَّعى 
اينم سرغو الحاو ل الأصوول لقم ل ةو في سير 
منها هذه الطريقة؛ وما يُؤْيّد ما ذكرناه من إنكار القوم على 
من خالفهم ما تظاهرت به الرواية عن ابن عبّاس من قوله: 
(من شاء باهلته في باب العول)» وقوله: (ألَا يتّقي الله زيد 
بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أبأ)» ولهذه 
الأخبار أمثال كثيرة معروفة. 

فأمّاتولية أمير المؤمنين عل المخالفين له في 
المذهب فا نعرف من ولاته من يُقطّع عل خلافه له. ولو 
ثبت ذلك ل يمتنع أن يفعله َل على وجه الاستصلاح 
والتآلف, فالظاهر من أحواله علد آنّه في حال ولايته 
الأمرلم يكن متمكّناً من جميع مراداته وقد صرّح بذلك 


بقوله عَليِنه : «أمَا والله لو ثني[ت] الوسادة لي لحكمت بين 
أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين 
أهل الزبور بزبورهم؛ وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتّى 
يزهر كل كتاب من هذه /[[ص 176]] الكتب فيقول:يا 
رب إِنَّ عليّاً قد قضو بقضائك»»؛ وقوله عَليْلا وقد سأله 
قضاته عا يقضون به: «اقضوا كما كنتم تقضون حتَّىئْ يكون 
الناس جماعة» أو أموت كما مات أصحابي» يعني من تقدّم 
موته لحال ولايته من أوليائه وشيعته الذين قبضهم الله 
تعالل فهم عل حالة التمسّك بالثقة. 

فأمّا الرجوع من اجتهاد إل غيره فغير معلوم منه 
لتلا وأكثر ما يدّعيه المخالفون من ذلك ماروي من قول 
عبيدة السلاني وقد سأله عن بيع أَنّهات الأولاد فقال؛ 
«ككان راي وراي عجكر ان لاجحعن: وراك الآن أن 
يبعن...). إلى آخر الخبر. وهذا خبر واحد وقدردَّه أكثر 
الناسء وطعنوا في طريقه. ولو صم يكن مصححاً 
للاجتهاد الذي يدّعيه المخالفون. لأنّه يمكن _ عل مذهينا 
دين اقرب لز وري مش لاد اذ 
يكون علي أظهر موافقة عمر لماعلمهفي ذلك من 
الاستصلاحء ولمً) زال ما أوجب إظهار الموافقة أظهر 
المخالفة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فقد كان يجب أن لا يخالف 
عمر في شبىء من مذاهبه» وقد رأينا [أنّه] خالفه في كثير 
منهاء لأنّه لا يمتنع أن يكون الخلاف في بعض المذاهب 
يثمر من العداوة والفساد ما لايثمره غيره وإن/[[ص 
أ ]كام ىلستي عجالته لدوم امور فد عليينا 
الأحوال فيكون لبعضها مزيّة على بعض عند من شاهد 
الحال» وإن كانت عند غيره تمن لم يشهدها متساوية. 

عل آنا لو عدلنا عن هذا الجواب _ وإن كان ظاهر 
الصحّة؛ وبين الاستمرار _لم يكن فيا يدَّعي من الخبر 
دلالة عن صحَّة الاجتهاد. لأنّه لا يَُكّر أن يرجع من قول 
إل قول بدليل قاطعء وإنَّما كان في الخبر متعلّق لو ثبت أنَّه 
لايمكن أن يرجع من قول إِلْ قول إِلّا بالاجتهاد. فأمّا إذا 
كان ممكناً فلا فائدة في التعلّق به. 

وهذا الجواب وإن كان غير صحيح عندنا لأنّ أمير 
المؤمنين 2/2 لا يجوز أن يخفئ عليه الحقّ المعلوم بالدليل في 


وقت حَّ يرجع إليه في وققت آخرء فنا ذكرناه لأنّ أصول 
م تعلق ذا لكين تمبكة الأجنياه لأسانيف وإذا كاليت 
أصوهم تقتضي جوز ما ذكرناه بطل تعّقهم به ولم يكن 
هم أن يستدلوا بها أصوهم تقتضي أن لا دلالة فيه. 

قال صاحب الكتاب :(شبهة أخرئ هم م 
قنالرا لايد 3 شبكةانات اكيت عدن المكلمين فق كل 
زمان [إى] أن يعرفوا ما لا يصحٌ لهم غنىّ عن الأئمّة فيه 
نا تمس بمعيال اتانيه وهنالدهم ومعاسسيهم والأميون 
كلّها عل الحظر...). إلى آخر كلامه. 

فيقال له: قديّتا فيا تقدَّم من كلامناأنَ هذه 
الطريقة غير /[[ص78١]]‏ معتمدة ولادلالة على 
وجوب الإمامة في كل زمانء وإن كان بعض أص حابنا قد 
بلق ا قلت :إن لوقد صم الافتقار في هذه الطريقة 
المذكورة إلى السمع لما وجبت الحاجة إلى إمام في كل زمان؛ 
بل كان التواتر بم بيّنه الإمام المتقدّم يغني عن إمام في كل 
عصره وفصّلنا بين ما يحتاجون إليه من الأغذية وما لا 
تقوم أبدانهم الأحة ومين العيتاذاك ن أن الأول اهدر 31 
يعدل الناس عن نقله والثاني جائز عليهم ترك نقله لعناد أو 
شبهة؛ وأنَّ دواعي العدول عن النقل يصحٌ دخولما في 
الثاني دون الأوّل ولا حاجة بنا إلى إعادة ما مضئ. 

كالعيالفي الكساي الفكيية احر م ورت 
سألوا فقالوا : ما يوجب الحاجة إل الرسول والنبيّ من 
بيان الشرائع والدعاء إلى الطاعة: إلى غير ذلك. يوجب 
الحاجة إلى من يقوم مقامه في حفظ شريعته. ويسدّ مسدّه 
كانه ع نينا نوي المي اسه توق عو عنيه ان 
يحفظ البعض أو الكلء وحال جميعهم كحال كل واحد 
منهم» فلا بد من يقوم بحفظ ذلكء وأن يكون معصوماً 
نؤدى فك اتطلئط والسكهو و لكتناذة لآن دري لتك طلية 
ينقض القول بأنَّ الشريعة لا بد من أن تكون محفوظة؛ وني 
ذلك إثبات الحاجة إل إمام في كل زمانء إذ لا فرق مابين 
وجوب الشريعة حتَّىْ لاتندرس وبين وجوب مؤدّها 
ولأ فإذالم يتمٌ حفظ ذلك إِلّا بوجود إمام معصوم؛ فلا 
بدنة القول د 

قال: (واعلم أنَّ التعلّق بذلك في أنَّهِ لا بد من حجّة 
في كلّ زمان لا يصحٌ لأنّه قد يجوز عندنا أن يخلو التكليف 
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العقلي من الشرعي _ عل /[[ص 174]] مابيّناه من قبل 


_ فإذالميكن شرع لم تجب الحاجة إلى حجّة في الزمان» وإنّما 


يمكن التعلّق بذلك في أنّه لا بد من حجّة بعد وجود 
الرسلء وهذا أيضاً لايضحٌ لأنَّ في الرسل من يجوز أن 
يُكلّف أداء الشريعة إلى من يشاهده ولاتكون شريعته 
مؤئّدة» بل تكون مخصوصة بزمانه وقومه...) إلى آخر 
كلامه. 

يقال له: ما نراك تخرج فيا تحكيه من طرقنا وأدلّنا عن 
إيراد ما لا نعتمده جملة ولا نرتضيه دلالةً وطريقة» وإيراد ما 
يتعلّق به بعضنا فلا يرتضيه أكثرناء والمحقّقون منّاء أو تحريف 
المعتمّد وتنحيته وإزالته عن نظمه وترتيبه» أو حكاية لفظٍ ربا 
عبر به بعض أصحابناء وتفسيره على خلاف المراد وضدٌ الغرض. 

فأمّاهذه الطريقة التي حكيتها آنفاً فترتيب 
الايد لآل ها عا كدوك كنار عه وهو أن يقال: فد علين 
أن شريعة ندا عليْلا مؤبّدة غير منسوخة, ومستمرّة غير 
بلطلع مان اده لازم للمكلّفين إلى أوان قيام الساعة. 
ولأدد اي سانفلة لأن تركودا كين انظ إغينان لمومياء 
وتكليف لمن تعبّد بها ما لا يطاق» وليس يخلو أن يكون 
الحافظ معصوماً أوغير معصوم. فإِنلم يكن معصوماً م 
يؤمن من تغييره وتبديله. وفي جواز ذلك عليه_ وهو 
الحافظ لما _ رجوع إلى أنَّا غير محفوظة في الحقيقة, لأنَّه لا 
فرق بين أن تحفظ بمن جائز عليه التغيير والتبديل والزلل 
والخطأ وبين أن لا تحفظ جملة إذا كان ما يؤدّي إليه القول 
بتجويز ترك حفظها يؤدّي إليه حفظها بمن ليس بمعصوم؛ 
وا اتيك أذ المافظ لأبة )1ض ]أن كموق 
معيعونا نهدا ا كدو عدر ظسة بالاكة وعي عور 
معصومة, والخطأ جائز على آحادها وجماعتهاء وإذا بطل أن 
كرك خا جلا فلا بد من إمام معصوم حافظ لها. 

وعدا خذن باط عاشي الكنات أده 
أحسن الظنّ بأصحابنا لا يجوز أن يتوهّم عليهم الاستدلال 
هذه الطريقة مع تصريحهم في إثباه ا بم يوجب 
الاختصاص بشريعتنا هذه على وجوب الإمامة في كل 
عصر وأوان» وقبل ورود الشرع. 

فإن قال: وأيٌ فاقدةفي الاستدلال عن وجوب 


الإمامة بعد نبيّنا بيه ونحن متَّفقون عن وجوبها بعده؟ 
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قيل له: ليس الاثفاق بيننا وبينك يوجب دفع 
انلق هئ عي فتزق الأكة وقد غدننا أن ف الأكدمن 
يخالف في وجوب الإمامة بعد النبيّ #ليّهِ فليس يمتنع أن 
لبان كرا 

وه تلو كفن الإفاق بجي الأكة سان 
وجوب الإمامة لم يكن وفاقنا على طريقتنا التي ذكرناهاء 
لأنا نوجب الإمامة بهذه الطريقة من جهة حفظ الشريعة» 
وهذا يخالفنا فيه الكل. 

قال صاحب الكتاب: (فعند ذلك يقال لمم :إن 
شريعة النبي ل وإن كان لا بد من أن تكون محفوظة فمن 
أين /[1[ص ]]184١‏ أنها لا تحصل محفوظة إِلّا بالإمام 
المعصوم؟ وهل عوّلتم في ذلك إِلّا على دعوى فيها 
تخاكتفون؟ 

ويقاللهم: هلا جوّزتم أن تصير محفوظة بالتواتر 
كما صارت واصلة إلى من غاب عن الرسول في زمنه بطريق 
التواتر فإن منعوا من ذلك لزمهم إثبات حجّة وهو عَليه 
حيّ كما يقولون بإثباته بعد وفاتهء إذ العلَّة واحدة؛ ومتئ 
قالوا في حال حياته أنّه يصل إِلىْ من غاب [عنه] بالتواتر 
فكذلك من بعده...). 

يقال له: أمّا قولك: (وهل عوّلتم إلّا عل دعوئ 
فين خالنوة اشم سآن الخائط لبي علزيي أن كين 
الأمّهَ أو الإمام؛ وأبطلنا أن تكون الأمّة هي الحافظة فلا بد 
من ثبوت الحفظ للإمام وَإِلّا وجب أن تكون الشريعة 
نهفلة 

فأمّا إلزامك تجويز حفظها بالتواتر على حدما 
كانت تصل الأخبار في حياة الرسول ل إل من غاب 
عنه فقد رضينا بذلكء وقنعنا بأن نوجب في وصول 
الشريعة إلينا بعد وفاة الرسول #ي ما نوجبه في وصوله 
إل من غاب عنه حال حياته» لآنا نعلم آنا كانت تصل إلى 
من بعد عنه صلوات الله عليه وآله بنقل وهو عل من 
ورائه» وقائم بمراعاته» وتلافني ما ثلم فيه من غلط وزلل» 
وترك الواجب؛ فيجب أن يكون من وراء ما ينقل إلينا بعد 
وفاته من شريعته معصوم يتلا ما يجري في الشريعة من 
زلل وترك الواجب كما كان ذلك في / [[ص 7؟18١]]‏ حياته 
وإِلّا فقد اختلف الحال» وبطل حملك أحدهما عل الأخرئ. 


فأمّا قولك: (لزمهم إثبات حجّة وهو عليه السلام 
حيّ)» فعجيب. وأيّ حجّة هو أكبر من النبيّ المعصوم 
المؤيّد بالملاتكة والوحي صلوات الله عليه [وآله]؟! 

وكيف تظنٌ أنا إذا أوجبنا أن يكون وراء المتواترين 
حجّة أن لا نكتفي بالنبيّ له وهو سيّد الحجج ني ذلك. 

قال صاحب الكتاب: (ثمٌ يقاللمم: خبّروناعن 
الحبّة والإمام الذي يحفظ الشرع. أيؤدّيه إلى الكل أو إلى 
البعض؟ ولا يمكن أن يلقاه الكل فلا بد من أن يؤدّي إلى 
الحضن: 

قي ل لهم: أفليس الشرع يصل إِْ الباقين بالتواتر» 
فهلًا جوّزتم وصول شرعه عليه إلينا بمثل هذه الطريقة 
ويُستغنى عن الحجّة كما يُستغنىئ عن حجج ينقلون الشرع 
عن نط ا 

يقال له: الإمام عندنا مؤدٌ للشرع إِلْ الكل فبعضه 
مشافهة وبعضه بالتقل الذي هو من ورائه؛ فمتئ ل يؤدٌ 
ووقع تفريط فيه من الناقلين تلافاه بنفسه أو بناقل سواهمء 
فإن ألزمت في نقل الشريعة مثل هذا فم نأباه» بل هو الذي 
ندعو إليه ونح دو عل اعتقاده. وهو أن تكون الشريعة 
منقولة. وني الناقلين حافظ لمماء ومراع لما يعرض فيهاء 
ومتلافٍ لما يفرّط فيه الناقلون ويعدلون عن الواجب 
عليهم في أدائه. 

قال صاحب الكتاب: (ثمّ يقاللحم: يلزمكم على 
هذه العلّة /[[ص 18]] فيمن لا يعرف الإمام أن لا 
يعلم شيئاً من الشرعء فإذا صم أن يعرف بالتواتر أركان 
الشرع كالصلاة وغيرهاء ويستغنى في ذلك عن الإمام 
فهلًا جاز مثله في سائرها؟...). 

يقالله: أمّامن لايعرف الإمامفي الحقيقة بعد 
الوسخول 9له وقبن كان ندمب أتافه الأنمنة الرا فلي 
للِتَ ولم يرجع ني الشرع إلى مانقل عنهم. وأخحذمن 
جهتهم فإنَّهِ ل يعرف كثيراً من الشرائع؛ ولم يدل على ذلك 
إلا فزع خصومنا إل الظنٌ والامتحسان في أكشر الشرائع 
والحوادثء وقد بيّنا أن ما فزعوا إليه لا يوجب معرفة؛ ولا 
يثمرعلاً. 

فأمّا أركان الشرع كالصلاة وغيرها فليس يمتنع 
أن يعرف لها] الخصوم بالتواتر» ول نقل: إن الإمام يحتاج 


إليه لتُعرَف صحَّة دلالة التواتر» بل لتتيقّن بأنّه م ينكتم عنّا 
ومن أعور ادر : 

قال صاحب الكتاب: (ثمٌ يقال لهم: من جملة 
الشريعة الإيمان بالإمام» والمعرفة به وبأحواله فلا بد من 
نعم ولأنّه من أعظم أمر الدين عندهم. قيل لهم: أيُعَلم 
ذلك بالتواتر أم من جهة الإمام؟ فإن قالوا: من جهة 
الإمام. قيل لم: فكيف يُعلّم من جهته كونه إماما؟ وإنّما 
يُعلّم صدقه بعد العلم بأنّه إمام؛ فلا بدٌ من الرجوع إلى أنَّ 
ذلك يُعلّم بالتواتر./[1[ص 185]] فيقاللمم: فإذا 
استغني به عن الإمام في هذا عن الشريعة فهلا جاز أن 
يستغنى به في سائرها؟...). 

يقالله: أمّاالمعرفة بوجودالإمامفي الجملة. 
وصفاته المخصوصة فطريقه العقلء وليس يفتقر فيه إلى 
التواتر ولا إلى القول الإمام؛ وقد مضئ طرف من 
الدلالة على هذا. 

وأمًّا العلم بأنٌ الإمام فلان دون غيره فيحصل 
بالتواترء وبقول الإمام أيضاًء مع المعجزء لأنَّ المعجز إذا دل 
ع1 ان من كذبه وادّعائه أنَّهِ الإمام الذي احتجّ 
الله تعالل به على الخلق وجب تصديقه والتسليم لقوله» كا 
أن المعتج و ]ةا دل عل دق النني ونب اليم لكل نا 
يدّعيه ويؤدٌيهء والقطع عل صدقه فيه. وهذا بخلاف ما 
ظننته من أنَّ كونه إماماً لايصحٌ أن يُعلّم من جهته مسن 
حيث تومّمت أنَّ صدقه لايصحٌ أن يكون معلوماً قبل 
إمامته. 

فأمّا قولك: فإذا استغني به عن الإمام_ وأنت 
تفي التواتر ._ نفلا جاز آن تستعق بدا يسائر الفسريعة؟ 
فم استغني قط في التواتر عن الإمام؛ بل وجه الحاجة فيه 
التدعاهيه لكناقد كا أن الخ انزية كات عتوز آثالا يسدر 


ذلك فلا نعلمه من جهة النقلء وبعد أن نقلوه يجوز_ 


أيضاً _ أن يعدلوا عن نقله فإذاً تسقط الحجّة بهفي 
المستقبل» فكيف توهّمت الاستغناء عن الإمام فيا تُقِلَ؟ 
على أنه لو سُلَّمَ لك استظهاراً وإيجاباً لإقامة الحجّة من كلّ 
وعمة أن العواتر لض علا الإنعاه اشكف ههه امن 
5 ]] فيه» وكذا كل ما كان حكمه حكم النصٌّ عليه من 
الشريعة التي تواتر بها النقل وتظاهر م يكن ماذكرته 
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قادحاً في الطريقة التي استدللنا بها عل وجوب وجود 
الإمام بعد النبيّ ؤي لحفظ شريعته. وذلك أنَّ جميع 
الشريعة _ التي كلامنا فيها البس يماتو اتويت ويل كرما 
مفقود فيه التواتر عن صاحب الشريعة 9ل . فالحاجة إلى 
الإمام في الشريعة إذاً قائمة من حيث بيّنا وإن سلّمَ أنَّما 
ورد به التواتر منها مستغنىّ فيه عن الإمام. 

قال صاحب الكتاب: (ثمّ يقال لمم: يجب عل هذه 
العلّة في هذا الزمان والإمام مفقود أوغائب أن لانعرف 
الشريعة» ثم لا يخلو حالنا من وجهين: إِما أن نتكون 
مووي وعور لك لنذلافه إن جار لداك فهنا ليزن 
في كلّ عصر بعد الرسول لله وذلك يغني عن الإمام 
وتبطل علّتهم. وإن قالوا: بل نعرف الشريعة لامن قِبّل 
الإمام. قيل لهم: فبأيّ وجه يصمٌ أن نعرفهاء يجب جواز 
مثله في سائر الأعصارء وني ذلك الغنئ عن الإمام في كل 
0000 

يقال له: قد بّنا أنَّ الفرقة المحقَّة القائلة بوجود إمام 
حافظ للشريعة هي عارفة با نقل من الشريعة عن النبيّ 
لي ومالم يقل عنه فبم تُقِلّ عن الأئمّة القائمين بالأمر 
بخن ةا ووائته مان ارزامن 115 ]اتنها سحن اللحرية 
يجب معرفته لمن لم تل به من أجل كون الإمام من ورائهاء 
وكنا ارقو عالت الدى وسد عدر ماين اشتكان اند 
ارتضاه لا يعرف أكثر الشريعة لعدوله عن الطريق الذي 


يوضل إلا العلبويباء ولا يق ينآن شيا ا يازمة معرضه م 


ينطو عنه وإن أظهر الثقة من نفسه. ولا يجب أن يكون من 
هذا حكمه معذوراً لتمكنه من الرجوع إلى الحقٌ. 

فأمّاقولك:(إن قالوا: بل نعرفهالا من قبّل 
الإمام)» فإن أردت إمام زماننا فقد بيّنا إِنَا قدعرفنا أكثر 
الشريعة ببيان من تقدّم من آبائه لت غير أنَّه لا نتقضي 
الغنى في الشريعة من الوجه الذي تردّد في كلامنا مراراً. 

وإن أردت أن تعرف الشريعة لا من قبل إمام في 
الجملة بعد الرسول لي فقد دلّانا عن بطلان ذلك. 

وبعده وإن تقدَّم أكثر ما اختلف فيه من الشريعة 
لولا مانْقِلَ عن الأئمّة من آل الرسول شي فيه من البيان 
رك د ار سوس اق لشي مز اسايقم 

ختظ واعيز اتفيق القضيده:وريهان ايفن _أنَّ جميع الشريعة 
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لو كان منقولاً عن النبيّ ليه ولم يقف منها شيء على بيان 
الأئمّة بعده عله لكانت الحاجة إليهم فيها قائمة من حيث 
كان يجوز عك من نقلها فعلمناها أن لا ينقلهاء وبع د أن 
نقلها أن يعدل عن نقلها فلا يُعلّم في المستقبل. 

وقد تكرّر هذا المعنئ دفي شيك خرف والعذر فيه 
لنا ما استعمله صاحب الكتاب من ترداد التعلّق بالشيء 
الو جاو كوا 

/11ص187]] وقال صاحب الكتاب: فإن قالوا: 
ليس كلّ ما شرع النبيّ قلي ثابتاً بالتواترء فكيف يصحٌ ما 
تعلّقتم به؟ قيل لمم: إِنا أردنا أن تين أن حفظ ذلك ممكن 
بالتواتر» وأنّ ذلك يسقط علّتهمء لأنَّ قولهم بالحاجة إِلْ 
الإمام إنَّا يمكن متم ثبت لهم أنَّ حفظ الشريعة لا يمكن 
إلا به» فإذا أريناهم أنَّهِ يمكن بغيره فقد بطلت العلّة. فأمًا 
أن نقول في جميع الشريعة إِنَّه محفوظ بالتواتر» فبعيد. بل 
فيها مابُقِلَ بالتواتر» وفيها ما تلقّده الأَمّة بالقبول وأججمعت 
عليه» وقد علمنا بالدليل أَنََمِ لا يجتمعون عل خطأء وفيها 
ما يثبت بالكتاب المنقول بالتواتر» وفيها ما يثبت بخبر يُعلّم 
صِكّته باستدلال علئ ما قدَّمناه من قبلء وفيهامايثبت 
بطريقة الاجتهاد من قياس وخ بر واحدء وكلٌ ذلك 
يستغنى فيه عن الإمام...). 

يقالله: ليس ينفعك إمكان التواتر بجميع 
الشريعة إذا أقررت بأنَّ أكثرها أو بعضها لا تواتر فيه ولا 
يكون ذلك معترضاً للطريقة التي نحن في نصرتهاء وأنت 
في نقضهاء ولا قادحاً في استمرارهاء لأثافي الاستدلال 
هذه الطريقة أوجبنا الحاجة إِلىْ الإمام في الشريعة لأمر 
يخضّهاء ولأحوال هي عليهاء تقتضي الحاجة إليه فيهاء 
وإذا لم يكن جميع ما يحتاج فيه منها متواتراً فقد ثبت الحاجة 
إليه حجّة:؛ ولا اعتبار بإمكان التواتر في / 11ص ]]١88‏ 
عمد غيل الماقةا ع أن قات يا فصر الست به 
الشريعة واستقصيناه وأحكمناه. 

فأمًّاالإجماع فلا حجّةفيهإذال يُقطّع عل أن في 
اوفك تعمد ريا مقو لطيو ااا أن افا 
مدوو هت عاد اومان وما لحن تود اده 
اجتماعها عاص لماء ولا مؤمناً من وقوع الخطأ منهاء ومن 
هذه حاله لا يجوز أن يحفظ الله تعالى به شرعاً. 


فأمّا الكتاب فليس يجوز الاقتصار عليه في حفظ 
التخوع الأ اكع الأنترائع نيش فصر نه راتسا عل 
التفصيل والتحديد» وهو مع ذلك لا يترجم عن نفسه. ولا 
ينبى عن معناه وتفصيله وتأويله؛ ولا بد له من مترجم 


ِ 


ومبين. 

فإن قيل: إنَّه الرسول 8ه لم ندفع ذلك إِلّا أنه لا 
بدَّلم نل يشاهد زمن الرسول من أن يتُصل ذلك به 
ويكون له طريق إلى معرفته» فإن كان الطريق هو التواتر 
والإجماع فقد مضئ ما فيهاء وهذا يوجب الرجوع إلى أنه 
لا بد من حجّة مبلّغْ لما يقع من بيان الرسول إل للكتاب. 

وأمّا الاجتهاد والقياس فقد دلَّنا عل بطلانهم في 
الشريعة وأئّمما لا يتتجان علي ولا فائدةٌ» فضلاً عن أن 
يحفظا الشريعة وحال أخبار الآحاد في فساد حفظ 
الشريعة بها أظهر من كثير ما تقدّمء لأا لا توجب علياً» 
وهي _ أيضاً _ متكافئة متقابلة» وواردة بالمختلف من 
الأحكام والمتضاد» وما يعتمد في قراتنها إمَّا أن يكون على 
طريقة خصومنا الإجماع أو القياس»/[[ص ]]١84‏ وليس 
مطابقة شيء من ذلك لها بموجب لصحّتها والقطع عليها. 

قال صضاحي الكان: (فإن قالوا: إن أهل العوائز 
وإن كانوا حجّة فقديصحٌ عليهم السهو عم يتقلون في 
بعض الأحوالء أو ني كلّ حال فلا بد من حافظ يزيل 
سهوهم. وينبّه عل كتمانهم» ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم. 
قيللهم:إنَ أهل التواتر علمهم به ضروري لايزول 
بفعلهم.؛ بل القديم تعالى يفعله فيهم» وكال العقل في 
الجمع العظيم يقتضي أن لا ينسوا ماحل هذا المحل» ولو 
جاز السهوني ذلك لم نأمن من حصول السهو في علمهم 
باللشاهدات فتختل معرفتنا بالبلدان والمللوك» وفساد 
[يبطل] ذلك ما قالوه ويجب أن لا يؤّمن فيمن لايعرف 
الإنناء ]ة للأرع رت لسيتاةة والصبجاء و لحرن الطشاهرة فز 
الشريعة» بل كان يجوز الإخلال في نقل القرآن» ونقل كون 
الرسول في الدثياء وثبوت إعلامه...). 

يقالله: ليس كل ماغعْلِمَ ضرورةً لايصحٌ أن 
يُسهى عنه. وإِنَّما يُستّبعد سهو العاقل والعقلاء في العلوم 
التي عي من جملة كيال عقتولهم: كبالعلع أن الأثحين أكشر.من 
واحدء وأنَّ الشبر لا يطابق الذراع؛ والموجود لا يخلو أن 


يكون قدياً أو محدثاء إل ما شاكل هذه العلوم وهي 
7[[ض.:4١]]كختترة:‏ أوفي) تكسرر عل هع بن 
ومشاهدتهم له من جملة المشاهدات كامتناع سهو العاقل 
عن اسمه.؛ وما يتكرّر علمه به. وإدراكه له من لباسه 
وأعضائه» وليس بمنكر أن يسههو العاقل في أشياء 
مخصوصة وإن علمها ضرورة إذا كانت خارجة عا ذكرناه» 
لآنا نعلم أنَّ الإنسان قد يسهوعمًا أكله في أمسه؛ وصنعه 
في عمره؛ وإن كان علمه بذلك عند حصوله ضرورياً 
فكيف أحلت على أهل التواتر السهو من حيث علمواما 
تواتروا به ضرورةً» فإن عنيت بم ذكرته إحالة السهو على 
جميعهم أو على الجمع العظيم منهم فهو ما لانأبا ولا 
ينفعك وقد تقدَّم في كلامنا أن العادات قاضية بامتناع 
السهو هنل الام العليية ف لمتحي تراتس ارقت 
الواحد» غير أنَّ ذلك وإن كان باطلاً لم يُسقِط عنك مابيّنا 
لزومه. لأنّه وإن امتنع السهو عل المتواترين جميعاً في حالة 
واحدة عمًا نقلوه فغير ممتنع أن يسهو بعضهم عنه في حالٍ» 
ويعنض في حال أعسرئء إل آن تخرج السيرسن اتايكنون 
متواتراًء وهذا أيضاً مما قد تقدّم. 

يفت أن السهو لاصوز عل النواتروة عباتي 
ولاني آحادهم _ حيث) ادّعيت_» ماالمانع من عدولهم عن 
النقل تعمّداً لبعض الأغراض والدواعي؟ وقد نافيا 
سلف من كتابدا جواز ذلك عليهم؛ وأنَّ في جوازه بطلان 
كونهم حجّة» وصحّة ما نذهب إليه من وجود إمام حافظ 

فأمّاالمعرفة بالبلدان والملوك فمخالفة لماذكرنا. 
وإلزامك لنا الشك في أمرها لا يلزمنا. 

أمّا السهو عن البلدان والظاهر الشائع من أخبار 
الوك فَإِنًا لا نجيزه /[1[ص ١15١]]لما‏ قدّمناهفي كلامنا 
آنفاً من استحالة السهو عام العقلاء فيه| تكرّر علمهم به. 
وإدراكهم له. ولحق هذا القسم من حيث تكرّر العلم فيه 
0 

واكاسقة الشاكه كتهان أمر البلدان قياساً عل 
جواز كتان العبادات والشرائع على الأكة فيستحيل» 0 
لاداعي للعقلاء إلى كتمان أمر البلدان وما أشبهها يعرف 
ولاغعرضء بل كل داع معقول يدعو إلى نقلها ونشر 
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دلوتي باطو ذدلفمويو يقتت انا نجي مد امن 
الحاجة؛ وما كانت دواعي الإذاعة فيه قائمة وَعَلِمّ 
استمرارها في كلّ زمان لا يجوز كتمانه. لأنّ الكتمان لا يُقطّع 
إلا بداع قويّ» وغرض ظاهرء وكل ذلك مفقودفي أمر 
البلدان مع ما بيّاه من ثبوت الدواعي إل نقل خبرها 
هس سر 
بجحرئ ما تقدَّم من 
لعاكل وتان وعادوع ا ال 
ألتكموو عستا وضيؤر أل مكدو و سيط لذن مد اعفان 
فلي لا رجاس هد السو امو ندا كتيوه لذن الشداكه 
قد تخبرون عن حال الصادق والكاذبء والمحقٌ والمبطل. 
فأمّا نقل القرآن» ونقل وجود الأعلام سوى القرآن 
فهوممًا لا يمتنع حصول الدواعي إلى كتانه. وقد يجوز من 
طريق الإمكان وقوع الإخلال به» وليس عل أن يقدر أن 
الحال في المصدّقين به لل في الكثرة والظهور هذه؛ بل بأن 


دان العيةق لشدعرة ساون الأصحل راجحا أو انقين 


وكان من عداه مكدَّباً معادياً فلا يمتنع مع هذا/[[ص 
7 التقدير الإخلال بنقل الأعلام بأن يدعو المكذّبين 
دواعي الكتان إليه وينفر المصدّقون لضعف أمرهم؛ غير 
أنَّ هذا مما يؤمن وقوعه لقيام الدلالة عندنا عل أنَّ لله تعالى 
حجّة في كل زمان حافظاً لدينه» مبيّنا له متلافياً .لما يجري فيه 
من زلل وغلط لا يمكن أن يستدركه غيره. 

ناكا الفيلاة والفستاء والأنور الطامر ةق الشريية 
فليس يلنزم عام ذه الطريقة أن لآ يعرفها إلا من غرف 
الإمام وإلزام صاحب الكتاب ذاك ظلم أو سهو لأنَّه لا 
علّة لنا توجبه: 

وقد بّا أنه لا يمتنع أن يعرف الصلاة والصيام وما 
أشبهها بالتواتر من لا يعرف الإمام غير أنَّه وإن عرف ذلك 
لايكون واثقاً بأنَ شيئاً مايجري مجرئ هذه العبادة من 
العبادات لم ينطو عنه. وأنَّه وإن أظهر الثقة بذلك فهو غير 
واثق في الحقيقة ولا متيقّن. 

فآمًا ما لا يزال يعارضنا به الخصوم في هذا الموضوع 
من قوهم: جوّزوا أن يكون القرآن قد عورض بمعارضة 
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هي أبلغ منه وأفصح فكتم ذلك المسلمون لغلبتهم 
وقوَّتهم» وخوف المخالفين منهم فهو ساقط بم أصَّلناه في 
كلامناء لأنا قدا أن ما دواعي النقل فيه ثابتة لا يلزمنا 
نوين قرانة وف علننا أن لكل نو جالف للة 
الدواعي إلى نقل معارضة القرآن لو كانت مما لايجوزأن 
يقعدوا معه عن نقلها لخوف أو لغيره ولأنَّ فيهم من لا 
يخاف جملةً لحصوله ني بلاد عرَّه ومملكته كالروم ومن جرئ 
عسرافئ ولا قوت ايفن لاض سين الل 0م 
يمنعهم من نقل كثير ما يُسخِط المسلمين ويُغْضِبهم من 
سب النبيّ له وقذفه وهجائه؛ ولأنَّ الخوف إِنَّما يمنع _ 
إن منع _ من التظاهر بالنقلء ولا يمنعهم من الاستسرار 
به وفي نقله على جهة الاستسرار مايوجب اتّصاله بناء 
وق دا د تاه العاوقيسة (إبظطالشه وتحوم كروب لعلف إن 
نستقصيها / [1[ص ]]١97”‏ فيا يأتي من الكتاب عند الكلام 
في النصّ على أمير المؤمنين عَل1 . 

وجملة مايُعمّد عليه هذا الباب أنَّ كل شيء كانت 
الدواعي إل نقله للعقلاء أو لبعضهم ثابتة معلومة لم يجز 
كتّانه. وفي كل شيء جاز أن يدخل فيه دواعي النقل 
ودواعي الكتهان معاً جوّزنا فيه الكتمان» فاعتبر كل ما يرد 
عليك من أعيان المسائل هذا الاعتبار» فم| لحق بما يسوغ فيه 
دواعي الكتمان أجزته ومالم يسغ أحلته. 

إلا أن ما يسوغ فيه الكتهان وحصول الدواعي إليه 
على ضربين: منه ما يجب إذا كتم أن يبه إمام الزمان 
ويُظهره لتقوم الحجّة به وهو ما كان من قبيل العبادات 
والفرائض, وما يجب عه المكلّفِين العلم به ومنه مالا 
يج افية ذلك .وإن كهم: مأكثر الحوادث السى تجرئ من 
الناس في متصرّفاتهم التي لا تعلّق لها بشرع ولا دين. 

قال صاحب الكتاب: (فأمًا ما يصير محفوظاً بالإجماع فقد 
علمنا بالدليل أنه لاايجوز عل الم فيه الخطأء ولا يجوز عليهم 
الذهاب عن الحقٌ» ولا بد من كون الحقٌ محفوظاً فيهم حتّىْ لا 
يخلو الزمان ممّن يحفظ الشرع والحقٌء فإمَّا أن يكون واحداً بعينه 
أو جماعة» وما أن يكون كل ذلك في واحدٍ أو جميع الشرع في 
اإعاار ااام سين علد لفكت بعر ل اللي له 
عل ذلك من هو حافظ له. وكذلك القول في سائر الأدلَّة فمن 
أين أنَّهِ لا بدَ من الحاجة إلى الإمام؟...). 


ققالاله: لون عبوز تزه ا لأكة جانطة الشجرع 
لأنْ الغلط جائز على آحادها وجماعاتها كم بيّناه فيا تقدَّم 
وليس يرجع خصومنا في الاستدلال على أنََم لا يجمعون 
عبن خطأء وإن كان العقل مجوّزاً / [[ص ]]1١115‏ اجتاعهم 
عليه إلى خبر واحد يجعلون إجماعهم وإمساكهم عن النكير 
على راويه دليلاً على صحّته ول يثبت أنََّم أجمعوا عليه في 
الحقيقة حسب ما ادّعوه. ولو ثبت لم يصحٌ الاستدلال على 
الإججاع وص كته بأمر لايُعَلم أنّه دليل إِلّا بعد صحة 
الإجماع, لأنّ لخصمهم أن يقول: جوّزوا أن يكون إجماعهم 
على تصديق هذا الخبر» وترك التكير على رواته من جملة 
الخطأ الذي يجوز اجتماعهم عليه؛ فكأنَ الذاهب إِلْ صحّة 
الإجماع والمستدلٌ عليه هذه الطريقة يقول: الدليل عن 
صحّة الإجماع نفس الإجماعء ويرجعون إلى ظاهر آيات لا 
دلالة في ظاهرها ولا في فحواها عن صكَّة إجماع الأَمَّة بل 
أكثرها يتضكّن أوصافاً من المدح أكثر الأمّة لاتستحقّه 
ولا يستجيز عاقل وصفهم به. 

وقد بِيّنَ الكلام في هذه الآيات» والصحيح في تأويلها في 
غير موضع. 

وم يستعمل صاحب الكتاب فيه اذّعاه من صحَّة 
الإجماع شيئاً من الحجاج فننقضه عليه؛ بل اقتصر على 
الدعوئ وأحال عل ما ادَّعئ أنَّه ذكره في غير هذا ا موضع 
فلهذالم نستقص الكلام واقتصرنا على هذه الجملة وهي 
كافية. 

عل آنا لاو سينا له (آن الأكة لا مع هلز خط 1 
يغن ذلك عنه شيئاً فيا ادّعاه من كونها حافظة للشرعء 
لأنّهِ قد اعترف في كلامه بأنّه قد يجوز عن بعضها الذهاب 
عن الحقٌّ في الشرع حنَّىْ يبقئ الحقٌّ في جماعة من جملتهاء 
ولأبدة تفوت الاهة اولك لآن بحا مدع لق ضسنكة 
إجماعغها لوصمٌ لكان دالأعل أثبالا تجنمع عل الخطأء 
تاكن اك يكوقى لأعتر 1402117 ]] أن كل سس فلانة 
من اجتماعها عليه فليس ما يمكن أن يُذَّعىْء وقد علمنا أن 
بعضها إذا ذهب عن الحقٌّ» وبقي الحقٌّ في بعض آخخر فإنّ 
البعض الذي ثبت الحق فيه ليس بإجماعء ولا يكون قوهم 
كاه امو فضي و اش (الفلتين كل الع التذى 
تدعا آن اليا اموت عريها ذا اعت 


فإن قيل: يكون قول البعض حجّة بدليل سوى 
الإجماع إما بالتواتر أو غيره. 

فلناة ليون هذا شو اندي جع فخبولان كلمن 
أنَّ الشرع هل يصحٌ حفظه بالإجماع أم لا؟ وإذاكان عل 
القول دليل ثابت وجب الرجوع إليه من غير اعتبار 
الإجماع فيه أو الخلاف» وقد مضئئ في التواتر وأنَّه ما لا 
يصحٌ حفظ الشرع به ما مضئ. 

قال صاحب الكتاب: (ولا بد لهم من التعلّق بمثل 
ذلكفي نقل الخبر الذي بهيُعلّم كون الإمام وصفته 
والنضٌّ عا كونه إماماًء إل غير ذلكء فإذا استغنى في كل 
ذلك عن الإمام؛ وقيل فيه: إِنَّ السهو والكتان لا يقع فيه 
فكذلك القول فيا عداه من الشرع.ء ولا يمكنهم أن 
يقولوا: إِنَّه يُعلّم إماماً بالمعجز» لأنا قد دلّلنا من قبل عل أن 
ظهوره عل غير الأنبياء لايصحٌ ولأنَّ المعجزلا بد من 
نقله. فإذا جعلوه محفوظاً بالتواتر ومنعوا فيه السهو 
والكتمان لزم مثله في سائر ما ذكرناه...). 

فيقالله: أمّا وجودالإمام وصفاته المخصوصة 
فليس يحتاج في العلم بها إلى خبر» بل العقل يدلّنا على ذلك 
عل ما بيّناه. 

فأمًا النضّ على عين الإمام واسمه فنعلمه من طريق 
الخبر» ويجوز/[[ص ]]١55‏ فيه الكتان» ولو وقع لظهر 
الإمامء ودلّ على نفسه بالمعجز وبين عن الكتمان» وكان 
الناظر في النصّ عا الإمام بعينه ل يُكلّف ما ذكرناه إلّا بعد 
أن قطع الله تعالى عذره بعقله في وجود إمام معصوم في كل 
زمانء وأنّه لو كتم النصّ عل اسمه بعينه لوجب عليه 
البيان عنه» وإقامة الحجّة فيه» وليس جهله بأنَّ الإمام فلان 
دون غيره يقدح في ثقنه ب بيّنَاه لأنّه وإن جهل كونه فلاناً 
فهو يعلم أنَّ لله تعال في أرضه حجّة حافظاً لدينه» فمن هذا 
الوجه يشق ويسكن. وإنَّما غلط صاحب الكتاب من حيث 
ظنّ أنَّ بالتواتر يلم كون الإمام وصفته. ولو فطنلما 
اعتمدناه لعلم سلامة مذهبنا من الخلل. 

فأمّا نفيه إظهار المعجز عل الإمام فا اعتمد فيه إلّا 
عل الخوالة عل ماقدّمه في كتابه؛ ولو اقتصرتاعل مثل 
فعله وأحلنا علْ ما في كتبناء وما سطره أصحابنا _ رضوان 
الله عليهم _ في جواز ما أحاله لكفاناء غير أنا نجري على 
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عادتنا ني عقد كل مايمضي في كلامنا من دعوئ بدليل 
يمكن إصابة الحقٌ منه. 

والذى يدل فر رذ إتجار الفجترات فل ا ودمن 
ليس بنبيّ» أن المعجزهو الدال عن صدق من يظهر عل 
يده فيا يدّعيهء أويكون كالمدّعىْ له لأنّه يقع موقع 
التصديق ويجري مجرئ قول الله تعاللْ له: صدقت فيا 
تدّعيه علَِّ» وإذا كان هذا هوء هو حكم المعجز لم يمتنع أن 
يُظهره الله تعال على يد من يدَّعي الإمامة ليدلٌ به على 
عصمته. ووجوب طاعته. والانقياد له كا لا يمتنع أن 
يظهره على يد من يدّعي نبوّته. 

فأمّا امتناع خصومنا من إظهار المعجزات عل يد 
تو ل تسا من ا الغر 111 عد عدر ألا قد ما 
الجر ة نوسي ة الاياتة والخصييص وان دلالتينا خالفة 
لسائر الدلالات,. وأنّا إذا دخلت من جهة الإبانة استحال 
ظهورها عل يد من ليس بنبيّ» كم أنَّ ما أبان السواد 
والجوهر من سائر الأجناس يستحيل ثبوته لما ليس بجوهر 
ولاسواد فباطلء لأنَّ شبهتهم في اعتقادهم أنَّ المعجزات 
كدلب هي الانانا رز ] قورت نوهد يتات 
الأدلّة نَم وجدوها مما يجب ظهورها وحصوهاء وليس 
بواجت مفل ذلك فنشائر الآدلق لأنهغير متكر أنييت 
كون بعض القادرين قادراً من غير أن يقوم دلالة عل أنَّه 
كذلك؛ وليس يسوغ مثل هذا في دلالة المعجزات لأنّه لا 
دمن ظهورها عل يد النبيّة أو لأتسم رأواسائر الأدلة يأ 
تُرجها كثرتها من كونها دالّة عن مدلولاتها لأنّ ما دل عل 
أن الفاصل قادر لو تكرّر وتوا لم يخرج من أن يكنون دالا 
وليس هذا حكم المعجزات لأنَّ كثرتها تحخرجها من كونها 
دالّة على النبوّة» وليس في شيء مما ذكروه ما يوجب كون 
المعجزات دالّة عل جهة الإبانة والتخصيص. 

أمَاوجوب حصوفا وظهورها على يدالنبيّ 
وتالفتها في ذلك لسائر الأدلَّة فليس بمقتض لما ذكروه. 
لداع ومني ناك ترون بدن بحري كات و لخد اقاة 
بالنبيّ» وكان مؤدّياً إليناء ومبيّنا لنا من مصالحنا ما لاايصحٌ 
أن نقف عليه إلا من جهته؛ وإذا وجب ع إم القديم تعالى 
تعريفنا مصا حناء ولم يمكن أن نعرفها من جهة من لا نقطع 
عن صدقه وجب أن يُظهر المعجز ع إن يد النبيّ لهذا الوجه. 
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ولس بيع ادا سات لاد كن كته الوح سنن أذ دف 
أحوال كلّ قادر في العال» ولا تتعلّق هذه المعرفة بشيء من 
اسانقاء عق ادق الأشور المكابية ما قي كاه الدلالة 
عليه ولا يقتضي ذلك من حاله خالفته لسائر الأدلَّة 
ووجوب كونه دالا من جهة الإبانة. 

فأمّاماحكاه انافإنّه فير صحيح. لأنَّ كثرة 
المعجزات وتواتر /11[ص ]]١198‏ وقوعها تُخرجها من أن 
حزن نب الرسي التشوبيد فاقعةه أن يدن 
الشروط في دلالتها كونها ناقضة للعادة» ومتئ توالى 
وجودها ركد صؤيلفت مهادة ويظل فيا اققاض العادة 
فلم تدلٌ من هذا الوجه؛ وليس كذلك حكم سائر الأدلّة 
لأنّ تواترها وتوالي وجودها يُوْثّر في وجه دلالتهاء ألا ترئ 
أنَّمادلٌ عل أنَّ الحيّ مناقادر لا تتغير دلالته بكثرته 
وتواليه من حيث لم تكن الكثرة مؤثّرة في وجه الدلالة» 
وك أنّه غير ممتنع أن يدل قدر من الأفعال المحكمة عل 
كون فاعله عالماً ولا يدلٌ ما هو أنقص منهء و لقم 
هذا الوجه ما يدل عل أنَّ الحيّ قادر في أنَّ سيره وكثيره 
وال قشني سم ولك طايه نه بجا ادن ومن 
الإبانة» بل كانت دلالة الجميع على حدٌ واحد وإن كان 
بينهما الاختلاف الذي ذكرناه فكذلك غير ممتشع أنذيدل 
المعجزات عل النبوّة إذا ل تبلغ حدًاً من الكثرة وإن كانت 
لو كثرت لخرجت من كونها دالّة» ولا يجب أن تكون تخالفة 
لنبار الآدلة ف معني الإبالة. 

فأمًّامايقوله بعضهم من أنَّ المعجزات لو ظهرت 
على يد غير الأنبياء لاقتضئ تجويز ظهورها على غيرهم 
التنفير عن النظر فيها إذا ظهرت عل أيديهم 

وقوهم: إِنَّ النظر فيها إِنَّها وجب من جهة الخوف 
لأن تكون لنا مصالح لا نقف عليها إلا من جهتهم؛ وإذا 
جوّزنا ظهورها علنْ يدي من ليس بنبيّ ارتفعت جهة 
المخوفء» وكان هذا سبباً قويّاً في التقور عن النظرء 
والاضراب عن تكلفه: فشبيه في البطلان با تقَدَّم لأنّ مسن 
له العلم المعجز ودْعِيَ إلى النظر فيه يلزمه النظر وإن كان 
بجوّزاً أن يكون من ظهر عليه ليس بنبِيّ لأنّهِ وإن جوّز 
ذلك فهو غير آمن من أن يكون له مصالح لايقف عليها 
امن جهته فيجب عليه النظر في المعجز ليعلم 


/[1[ص194]] صدة المدّعي ويرجع إلى قوله في كونه نينا 
أو إماماًء أو ليس بنبيّ ولا إمام؛ ولو لزم النفور عن النظر 
لأجل تجويز الناظر أن يكون من ظهر على يده العلم ليس 
بنبيّ للزم من مثله النفور إذا كان الناظر قبل نظره في المعجز 
عورا ايكون تحعدة وعرقفة وغير نال ة هنل الصدق: 
والناكل ندند قبل تار شق ذه كت ون دوو نااك نام فان 
لزمه النظر مع هذا التجويز ولم يكن منقّراًله ولا مسقطاً 
لوجوب النظر عليه فالتجويز أيضاً فيمن ظهر عليه العلم 
أن يكون غير نبيّ غير منقّرء ولا مسقطاً لوجوب النظرء 
عل أنَّ من ظهر العلم عن يده لا يخلو من أن يكون من 
ولق مصنالةا بس ورمع فس كالنية والإساء ولا يرق 
كذلك كالصالحين الذي يجوز أن يظهر عليهم المعجزات» 
فإن كان عل الوجه الأوّل فلا بد من أن يدعونا إلى النظر 
في علمه ويوّفنا من ترك النظر فيه بفوت مصالحناء ولا بد 
من أن يلزمنا النظر مع الخوفء فإن جوّزنا قبل النظر في 
معجزه كونه كاذباً كان هذا التجويز عند الجميع غير مؤثر 
في وجوب النظرء وإن كان على الوجه الثاني لم يدعنا إلى 
النظر في علمه وم يلزمنا النظر فيه فقد زال الالتباس الذي 
تعلّق به القوم والتنفير, لأنَّ من يدعونا إلى النظر في علمه 
وفنا بفوت مصالحنا لا يجوز أن يكون صادقاًء ولا 
مصلحة لنا معه بل لا يخلو عندنا من أن يكون كاذباً مُرّفاً» 
أو صادقاً متحمِّلاً مصالحناء فيلزم النظر في أمره عل كل 
حالٍء وقد زال الاشتباه على ماذكرناه بين حال من يجوز 
كونه متحمّلاً لمصالحنا وبين حال الصالحء فأين التنشير عن 
النظر في الإعلام لولا ذهاب القوم عن الصواب؟ 

ولاستقصاء الكلام في جواز إظهار المعجزات على 
غير الأنبياء موضع /[[ص ]]7٠١‏ غير هذاء ولعلّنا أن 


تفرد له مسألة بمشيئة الله تعالى. 


قال صاحب الكتاب: (وبعد. فإِنا تتبّعنا حال أكثر 
الشرع فوجدنا النقل فيه والأدلّة عليه أظهر من النصّ 
على الإمام» بل من كون [الإمام في بعض الاعتبار ] وسائر 
صفاته [في بعض] الأعصاره فكيف يصحٌ أن يجعل العلم 
بكل ذلك فرعاً عل الإمام والمعرفة بكونه إماما؟...). 

فيقال له: أمّا كون الإمام ووجوهده في كل عصر 


فطريقه العقلء وقد بيّناهء ولا نسبة بينه وبين العلم بأكثر 
الشرع الذي يعتمد فيه الخصوم على الاجتهاد وطرق 
الظنون؛ 

فَأمّا النضّ على عين الإمام واسمه وهو أيضاً أظهر 
من أكثر الشرع وأثبت. لأنا نرجع في تصحيحه إلى أخبار 
قد أجمع عليها المختلفون من الأَمَّة وبين من فحواها 
الدلالة على النصٌّ أو إلى أخبار قد تواترت بها فرقة كثيرة 
لعدد. مشهورة المكان والاعتقاد؛ وليس في أكثر الشرع 
أعبانتوائرة ولولا أن الأمرعل ماذكرناة يفوع 
طسويناق كشو ]ل الطاكوة والايعميصان. أذ نا عند 
فيه أخبار متواترة لا يفتقر في تصحيحه إلى غيرها من ظنّ 
وهات 

على أنَالم نجعل العلم بالشرع والثقة بم أَدَى إلينا 
منه فرعاً عل معرفة إمام بعينه» بل جعلناه مسنداً إل ما 
يُعلّم بالعقول من وجود إمام معصوم في كل عصر على 
طريق الجملة يحفظ الشريعة؛ فلو كان العلم/[1[ص 
١‏ اككثر الشرع أظهر من النصّ على الإمام_ كما 
ظننت لم يقدح في طريقنا على هذا الوجه. 

قال صاحب الكتاب: (عإئ أن المتعال من حال أمير 
المؤمنين عل _ وهو الإمام الأوّل_أنّه كان قديرجع في 
معرفة بعض الشرائع إلى غيره من الصحابة» وقد كان 
يرجع من رأي إلى رأي» فكيف يمكن ادّعاء ماذكروه من 
أنَّ الشريعة لا تصير محفوظة إِلّا بالإمام؛ والمتعااً من حاله 
أنّه كان تُجِوّز لغيره مخالفته في الفتاوئ والأحكام؛ وكان لا 
ينكر على من لايتّبِع قوله كما ينكر عل من لايتَبِع قول 
الرسول ل ...). 

يقال له: مارأينا أعجب من إقدامك على ادّعاء 
رجوع أمير ال مؤمنين عَلة إلى غيره في معرفة الشرائع مع 
ظهور بطلان هذه الدعوئ لكل عاقل سمع الأخباره 
واكترجا و لهل بنك اسن سس رزاكوم وعم فدلا 
غيره من الأحكام؛ وأرسلت القول به إرسالاً فعل من لا 
خلاف عليه. ولا نزاع في قوله. وكيف يستجيز منصف 
مثل هذه الدعوى مع ما قد تظاهرت به الرواية وأطبق عليه 
الول والعدرٌ من قول النبيّ يه : «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها». 
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/[1[ص ؟١٠7]]‏ وقوله يي : «أقضاكم علي). 

وقوله يي : «علي مع الحق والحقٌ مع علي يدور 
يق دار 

وقول أمير المؤمنين عله : «بعثني رس ول الله إلى 
اليمن» فقلت: أتبعثني وأنا شاب لاعلم لي بكثير من 
الأحكام؟ فضرب بيده عل صدري وقال: اللّهِمّ اهدٍ قلبه. 
وثيّت لسانه» فا شككت في قضاء بين اثنين». 

وليس يجوز أن يكون أقضئئ الْأمَّةء ومن الح معه 
في كل حالٍ» ومن هو باب العلم والحكمة يرجع إلى غيره 
في الأحكام, وليس يرجع /[[ص ]]1٠١7”‏ ني الأحكا إلى 
غيره إلا من ذهب عنه بعضهاء وافتقر إل معرفة غيره فيهاء 
وح ون جه ا مود أنه كد اتقو الف لاد 
أقضاها لا يجوز أن يغرب عنه علم شيء من القضايا 
والأحكام. 

والظاهر المعلوم خلاف ما ادَّعاه صاحب الكتاب 
أنه لا اختلاف بين أهل النقل في رجوع من تون الأمر بعد 
النبيّ #لّ في معضلات الأحكام ومشتبهات الأمور إليه. 
وأئّم كانوا يستضيئون برأيه» ويستمدون من علمه. 

واقمو لمت اميت باون لاوكدزة ينا بسو 

وقوله: (لولا علي ملك عمر)؛ معروف. 

فكيف يسوغ لصاحب الكتاب أن يعكس الأمر 
ويقلبه» ويجعل ما هو ظاهر من الافتقار إليه _ صلوات الله 
عليه_ والرجوع ِل فتاويه وأحكامه رجوعاً منه إِلّْ غيره؟ 
وهذه مكابرة لا تخفئ عل أحد. 

/[1[ص 5 ]]٠١‏ فأمّا الرجوع من رأي إلى آخر فقد 
ينا آنه باطل» وأنَّ أكثر ما يُتعلّق به حبر عبيدة السلماني وقد 
قلنا ما عندنا فيه. 

ولوذكر صاحب الكتاب شيئاً يمكن أن يكون 
شبهة في الرجوع عن المذهبء والتنقل في الآراء ليا كيف 
القؤل قي 

وأمّا تركه عَلئ الإدكار على من لا يتَّبع قوله فقد 
ينا أن التكير عل ضروب: وأنّه لفلا كان يستعمل مع 
تخالفيه في الأحكام ما يجب استعماله في مثلها من المناظرة 
والدعاء. 
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وليس يجب أن يجري كل خلاف مجرى الخلاف في 
نبساع قسول الرسول لق إن أريد بالخلاف ا 
الواقع على طريق الشك في نبوّته. وإن اندها بقع احن 
الخلاف على طريق دخول الشبهة في مراده أو في ثبوت أمره 
بالشيء أو نبيه عنه فقد يجوز أن يستعمل في هذا الضرب 
من الخلاف _ يعني الثاني _ المناظرة والدعاء الجميل دون 
غيره. 

ل لق الا 
صورته في أنه راذٌ لقول النبيّ 089 من حيث لا يعلم. 

قال صاحب الكتاب: (شبهة لخر انو تالو :اقنذ 
ثبت أنّه لا بد من إمام يقوم بإقامة الحدود؛ وتنفيذ 
الأحكام؛ وقسمة الفيء؛ وحفظ البيضة. إلى غير ذلك» 
وأنَّ قيامه بذلك لا بدَّ منه» وإن لم نقل إنَّه يحفظ الشرعء 
ومتحلوم شن منده الأمور نالع وو اذ توركل إلاسن جور 
عليه فيها الغلطء لأنَّا من باب الدين» فتجويز الغلط فيها 
كتجويز الغلط في سائر الشرائع؛ وذلك لايصحٌ إلّا بأن 
يكون معصوماً يؤمن سهوه وغلطه. وليس بعض الأئمّة 
الك الكو قي لذن الل و 1 عن 1 
وفي ذلك إثبات إمام معصوم في كلّزمانعلْما 
نقوله...). 

لقال لدذ وك الطاويقة ارفج عا لا سين وقديننا 
أن العدى إقافة اللبدودق:وجبوت اناف فسعت 
لأنّ العقل جوز أن لا ينعبّد بذلك أصلاه ويجوز أن يس 
عنًا بعد التعبّد به وألزمنا من تعلّق بوجوب إقامة الحدود 
في الدلالة على أنَّ الإمامة واجبة من طرق السمع أن يكون 
الخطاب بإقامة الحدود متوجّهاً إل الأئمّة في حال إمامتهم: 
فلا تجب إقامتهم والتوضّل إِلْ كونم أئمّة بذلك» 
وعارضنا بالزكاة وغيرهاء وفساد هذه الطريقة التي 
حكعيا فل اللرتفك اندي رتفه ارين أن عق دون 
كان أسرهااكليت معنا واسفيلة قرذها سيدا 
أيضاً غير مستمرٌ. 

ونحن تين عنه. ويمكن أن يتعلّق بمعنئ هذه 
الطريقة على ضرب من الترتيب في الدلالة على وجوب 
عصمة الإمام. 

فال قد قنع عدوا عسل خالفيها النالا مد سن 


إمام في الشريعة يقوم بال حدود وتنفيذ الأحكام. وإن 
اللقلفكنا ف ماه وجو ]انان كواعقص ونا فق ونع ساعد 
طريقة.؛ واعتمدوا على أعصرئ وإذاثبت ذللك وجبعت 
عصمته لأنَّهِ لولم يكن معصوماً وهو إمام فيهما قام به من 
الدين الذي من جملته إقامة الحدود وغيرها وواجب علينا 
الاقتداء به من حيث قال وفعل لجاز وقوع الخطأمنهفي 
الدين» ولكناإذا وقعمنهذلك مآمورين باتباعه فيه 
والاقتداء بهفي فعله. وهذا يؤدّي إِلْ أن تكون مأمورين 
بالقبيح على وجه من الوجوه؛ وإذا فسد أن تكون مأمورين 
بالقبيح وجب /[1[ص56١٠]]‏ عصمة من أمرنا باتباعه. 
والاقتداء به في الدين. 

ولديدى الأتحد آن يقنولة إن أمرنا باتباء الإقدام 
والاقتداء به فيا علمنا صوابه من جهة غيره فنحن نتبعه في 
الذي نعلمه صوابا» وإذا أخطأ في بعض الدين لم نتبعه لأنَّ 
هذا لو كان صحيحاً لوجب أن لا يكون بين الإمام وبين 
رعيّته مزيّة في معنئ الاقتداء به والائتمام» بل اليهود 
والنصارئ والزنادقة؛ لأنَّ رعيّة الإمام قد يوافق بعضهم 
وعاز ادا سعاك حك نسب ] دناه تبتر 
الموافق» بل من حيث عَلِم بالدليل صحّته. وكذلك قد 
يوافق المسلمون اليهود والنصارئ في القول بنبوّة موسئ 
وعيسئ طياثا. وتعظيمههما وتفضيله| امن حيث ذهبت 
اليهود والنصارئ إلى ذلك. ونحن نعلم أَنَّه لا إمامة لكل 
هؤلاء من حيث الموافقة وإنَّها تكون لم إقامة لو انبعت 
أقوالهم ولزمت موافقتها من حيث قالوهاء وذهبوا إليهاء 
وإذا ثبت أنَّ للإمام مزيّة في معنئ الاقتداء به والائتمام علن 
كل من ليسن بإمام ثبت أن الاقنداء به واجنب:من حيث قال 
وفعلء حتَّىْ يكون قوله أو فعله حجّة في صواب ذلك 
الفعل. 

قال صاحب الكتاب: (يقاللمم: إِنَّ هذه الحدود 
والأحكام إِنَّما تجب إقامتها إذا كان إمام؛ فإذالم يكن فلا 
تجن [قافة ذككوبل لبد مع سقوظ الجدود كم يبحقط 
بالشبهات» ومن العدول في باب الأحكا إلى صلح 
وتراضٍ وغير ذلك» فمن أين أنَّه لا بد من إمام مع إمكان 
ذلك؟ فإن قالوا: نقولني ذلك كام تقولون. /[1[ص 
]]7١‏ قيل لهم: إِنّا نقول: إِنَّ إقامة الإمام واجبة؛ ولسنا 


نقول: إِنَّ كون إمام في كل زمان واججب لا بد منه» وطريقتنا 
في ذلك مخالفة لطريقتكم.؛ وإنَّها وجّهنا للإلزام عل علّتكم 
ونحن مخالفون لكم فيها...). 

يقال له: ماذكرتهفي هذا الفصل ينقض ماكنت 
اعتمدته في الاستدلال عل وجوب الإمامة من طريق 
السمع» لأنّك تعلّقت بأمر الله تعالى بإقامة الحدود. وقلت: 
مسا إِذا كانت من فروض الإمام وجب علينا إقامته لأنَّ 
الأمر بالشيء أمرن) لايعمٌ إلابهةوأنت الآنقندالزمت 
عن الطريقة التي حكيتها ماهو لازم لكء لأنّك ألزمت أن 
تكون الحدود والأحكام يجب إقامتها عند حصول الإمامء 
ولا يجب إقامته ليقوم بهاء وهذا بعينه لازم لك» وليس 
يفترق الأمران من حيث كان خصومك يوجبون إقامة 
الإمام عل الله تعالى» وتوجبها أنت عل العياد, لأنَّ لقائل 
أن يقول لك: إذا كان الله تعالى قدأمربإقامةالحدود 
والأحكام؛ وعلمنا أنّه ل يقوم به إِلَّا الإمام؛ وجب عليه 
تعالى إقامته لأنَّ ماأمربهمنإقامةالحدودلايتمٌ إلا 
بإقامة الإمام من جهته. لأنَّ اختياره وهو معصوم عل ما 
رتّبته في الطريقة التي ناقضتها لا يمكنء فإن جاز أن يأمر 
بإقكامنة اللحدؤة ناز يغبا أن ياس بإ فاحة ادنوه ويقون 
الأمر متوجّهاً إلى الأئمّة متئ أقامهم ولا يجب عليه 
إقامتهم وإن كانت إقامة الحدود لا تتمٌ إلا بذلك جاز أن 
يأمر بإقامة الحدودالأئمّة في حال إمامتهم ولايكون 
الخطاب متوجّها إليهم قبل أن يكونوا أئمّة فيلزمهم مع 
غيرهم التوصّل إلى إقامة /[1ص 8١7]]الإمام.‏ وإن 
انيه فالة ا لوالا يكن را لاسو تمس هذ 
الأمرين. 

قال صاحب الكتاب: (ثُمّ يقاللحم: خيّرونا عن 
هذه الحدود والأحكام في هذا الزمان ما حالها؟ ولسنا نجد 
إماماً ظاهراً يقوم بذلكء أو يمكن الرجوع إليه. فإن قالوا: 
ما يسقطانء ويُرجَع فيه إلى ماذكرنا. قيل لهم: جوزوا 
مثله في سائر الأزمان...). 

وال الغة لني تفط الحيدؤة ف" الرهاة النلع:؟ 
يتمكّن الإمام فيه من الظهور وإقامتهاء بل هي ثابتة في 
جنوب مستحقيهاء فإن أدركهم ظهور الإمام أقامها 
عليهم,؛ وإن لم يدركهم ظهوره كان الله تعالى المتولي في 
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القيامة الججزاء بها أو العفو عنهاء والإثم في تأخير إقامتها 
والمنع من استعمال الواجب فيها لازم لمن أخاف الإمام 
وأحأه إلى الغيبة والاستتار. 

وليس يلزم قياساً ع إل هذا أن لا يقيم الله تعالى 
إماماء لآنّه إذا لم يقمه وسقطت الحدود التي تقتضيها 
المصلحة كان تعالى هو المانع للعباد ما فيه المصلحة. 

ثم يقال له: خيّرنا عن الحدود في هذه الأحوال التي 
لامكروني بسر اهز التقيان شن لسارو نا 
القول فيها؟ أتسقط أم هي ثابتة؟ فإن قال: هي ثابتة على 
مستحقيها والإثم في تأخير إقامتها على من منع أهل 
الاختيار من إقامة الإمام؛ فمتى تمكنوا من إقامته وقامت 
من 3]] عد الييّة بشيء تدم كا يسعحق عليه 
اللشدوة أقامهنا عا مستحقيها و إلا كاك أمرها ]1 اللتبال. 
قيل له: بمثل هذا الاختيار أجبنا. 

وإن قال: إِنَّ الحدود تسقط إذا لم يكن إمام يقيمها 
كما تسقط بالشبهات. قيل له: أفيلزم ع إن ذلك سقوطها في 
كل حال ومع التمكّن؟ فإن قال: لا لأَتَّاإِنَّما سقطت في 
الأحوال التي لا يتمكّن العاقدون فيهم| من العقد. قيل له: 
فا المانع لنا من جوابك هنا؟ وأن نقول: إن الحدود تسقط 
في غيبة الإمام كما تسقط بالشبهات, لأن حال الغيبة حال 
ضرورة» ولا يجب أن تسقط في كل حال حتّئْ يلزمنا تجويز 
خلوٌ الزمان من إمام يقيم الحدود جملةً قياساً عن مافات 
من إقامتها في حال غيبته» فكل شيء يُفصّل فيه خصومنا 
بين أحوال التمكن من عقد الإمامة واختيار الإمام 
وأحوال التعذّر في معنئ سقوط الحدود وثبوتها هوما 
فصّلناه بعينه بين حال غيبة الإمام وحال فقده. 

قئال ضصاحب الكتاب:(قمٌ يقال لهم : إن وقنوع 
الشيء عل وه يجوز أن يكون خط أ وفاسداً فيا يتعلّق 
بالدين ليس بأكثر من عدمه. فإذا جوّزتم أن لا تقام الحدود 
في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة التي لم يظهر فيها الإمام 
لوكان معلوماً ولايوجب [ذلك] فساداً في الدين» ف] 
الذي يمنع من إثبات إمام غير معصوم جميل الظاهرء يجوز 
عليهالخط أًفي)/[[ص ١١١]]يقيمهمن‏ الحدود 
والأحكام؟ [ولا يوجب ذلك فساداً في]...). 

يقال له: قدبيّنا أن عدم إقامة الحدود في هذا الزمان 
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اللوم فيه على الظالمين المخيفين للإمام؛ وليس يلزم قياساً 
على عدمها من قِبّل الظلمة أن تُعَدَم أو تقع عل وجِهٍ 
يوجب فساداً في الدين من قبل الله تعالى» والفصل بين 
الأتدرين طعادي لكر متتو الحيها اسان لاميتصون 
الآخر عليه لا له تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. 

قال صاحب الكتاب:(ثمٌيقال: خيّروناعن 
اذوه والأحكام أيتولٌ الإمام جميعها في العالم؟ أو يسول 
كفن :3ك تدعا ميق اخمح امبو نراق فاده [لله 
من أعوان له؟ ] [ولا بد من أن يقولوا بالوجه الثاني]. لأنَّه 
لانة و يمهو نك كبن ماكر لذه لامر ادي لكام تيت 
هم: فيجب أن يكونوا معصومين للعلَّة التي ذكرتموها لأا 
موجودة في كل من يقوم بالحدود والأحكام...). 

يقال :لهة فناغلههما انك ا مرارقي سا شكهه هنا من 
الطريقة التي كلامك الآن عليها على الوجه الذي رتّبته 
لنلزم هذا الإلزام» ونورد هذا النقضء ولو أوردتها على 
الوجه الذي ذكرناهلم يسغ لك إيراد هذا الإلزام لأنّ من 
ذكرته من الأمراء والحكّام وسائر من يتولّى الأعمال من قِبَل 
الإمام لايلزم الاقتداء بهم من حيث قالوا وفعلواءبل 
الاقتداء بالإمام واجب عليهم في جملة الخلق» فكيف يلزم 
عصمتهم وما أوجبنا به/[[ص ]]١١١‏ عصمة الإمام في 
هذا الوجه من وجوب الاقتداء به عإم الوجه الذي ذكرناه 
غير ثابت فيهم؟ 

قتا ل ميتاحت الكنات عبد قصل لأطائل فيه : 
(ومتئ قالوا: إِنَّ الأمير إذا أخطأ في ذلك فالإمام يأخعذعكقى 
يده» كان هذا القول منهم فصلاً مع وجود العلَّة لآناإِنّ)) 
ألزمناهم عصمة الأمراء عا علَّتهِم؛ فالفصل الذي قالوه 
لاينجيهم؛ عل أنَّ من قولنا إن الإمام إذا أخطأ فعلماء 
الأقة تلع عزن يناه لآنا لاتجو وهل جنبعهم الخطا. +): 

يقال له: لاشكٌّ في أنَّ الفصل بم ذكرته مع إطلاق 
القول ني أصل الاستدلال ع إن الوجه الذي حكيته نقض 
ظاهرء غير أنَّ من يفصل بين أصحابنا وبين الإمام وخلفائه 
لايرتضي ما أطلقته في الاستدلال» بل يقول: في الأصل 
لاوز أن توكل هذه الأحكام إل سو عطي قبهنا خطأ يكمر 
فساداً في الدين» وليس وراءه من يتلا خطأه ويستدرك 
غلطه» فلا يلزم عصمة الأمراء والحكّام. 


وأمّا قولك: (إنَّ الإمام إذا أخطأ أخذ عل يده علماء 
الأقةاء لتستري يآن ارأمه انمه لامك و جاب لفرضن 
طاغتها عليه»:وهذا مع ما فيْدمن الكتروج عن أقوال الأكة 
تناقض ظاهرء لأنّه يستحيل أن يقول قائل: لا بد لزيد على 
عمرو طاعة وإمرة فيا له فيه بعينه عليه طاعة وإمرة فيكون 
ذلك صحيحاًء والإمام إمام في جميع الدين فليس يجوز أن 
يكون لبعض رعّيته عليه في بعض الدين طاعة ولا إمامة. 

قال صاحب الكتاب: (ولا يمكنهم أن يقولوا: إِنَّ 
الإمام يعلم كلّ ذلكء لأنَّ الإمام لا يزيد على الرسولء فإذا 
كان كن قب عات عا تر مرفي ان يتين 
ينتتهي خبره إليه فكذلك القول في / [[ص 5١؟]]الإمامء‏ 
ولأنَّ الأمر ني ذلك ظاهر في حال أمير المؤمنين مع عيّاله 
وإةالاتدك الانلاء امنا و الأناراء كحي دراه 
ذلك؟...). 

يقال له: من فصل من أصحابنا بين الإمام وحكامه 
في العصمة بالفصل الذي ذكرناه يذهب إل أنّه لا يجوز أن 
يقع مين أمراته ولفاكه وإ يعدت داو هو دازهون. 
خطأ يقتضي فساداً في الدين فيخفئ عليه؛ بل لا بدَّ من أن 
يتٌصل به ذلك حتّ يستدركه ويتلافاه. 

وأكتاقولتك:(إنالأسام كيريد ها الرستوك وقد 
خفي عليه خط أ عرّاله وأمرائه)؛ فلا إشكال في أنَّ الإمام لا 
يزيد على الرسولء ولكن من أين لك أنَّه قد خفي على 
الرسول خطاعرّاله وأمرائه؟ ول يتعلّق بذلك في شبهة 
فنحلّهاء بل عرّلت على الدعوى وإرساها حنّى كأنّه لا 
لمحالف فيا حكمت به والقول في أمير المؤمنين عَليْض 
كالقول في الرسول #ييّه في أنّه لا يجوز أن يخفئ عليه من 
خطأعّاله وخلفائه ما يقتضي الفساد في الدين» وليس 
يجب أن يستبعد ذلك ونحن نجد حزمة الملوك وذوي 
القدرة والسلطان منهم يراعون من أحوال خلفائهم 
وعَللهم في البلاد وإن بعدت ما ينتهون فيه إِلْ حدٌّ لا يخفئ 
عليهم معه شيء من أحواهم المتعلّقة بسلطاءهم وتدبيرهم 
وما يحتاجون إلى معرفته» وقد عرفنا هذا من أحوال كثير 
من الملوك المتقدّمين» وشاهدناه أيضاً من عاصرناه» وكان 
بالصفة التي قدَّمناهاء وإذاتمٌ مثل ماذكرناه لمن ليس 
بحجّة لله تعالل عن خلقه. ولا حافظ لشريعته ودين ولا 


مادّة بينه وبينه /[1[ص ]]7١7”‏ تعالى» ولاسبب ولاوصلة 
لم ننكر إتمامه وانتظامه لمن كان على جميع هذه الصفات التي 
نفيناها عن هؤّلاء. 

ثم أورد صاحب الكتاب فصولاً لا حاجة بنا إلى 
نقضهاء لأنّه سأل نفسه في بعضها عم لا نسأله عنه؛ وبنئ 
بعضها عل مذاهب قد تقدَّم إفسادها... إلى أن قال: (علن 
أكنة يوني أن ركنوة الباعة الحدئ تيد مص الزنضا 
والسرقة معصوماً وإلَا أدَىْ إل الفسادفي الدين بأن يقيم 
الحدّعلن من لا يستحقه [إذا غلط في الشهادة أو زوّر فيهاء 
وهذا يوجب عصمة الشهود]...). 

فيقالله: أمّا الفصل بين الشاهد والإمام على 
الطريقة التي رئَّبناها فواضع. لأنَّ غلط الشاهد لا يتعدّئ 
إل غيره» من حيث لا يجب الاقتداء به. والاتباع لقوله 
وفعله. والإمام مقتدىّ به متَّبع في أقواله وأفعاله. فجواز 
الغلط على أحدهما يخالف جوازه على الآخر. 

عل أن في أصحابنا من يذهب إل أن للإمام إمارة 
تعتسنها اللةاتسالق عل سان وسوله قله يف بين الضنادق 
من الشهود والكاذبء فمتئى شهد عنله الكاذب رد 
شهادته ولم يمضها وإن كان ني الظاهر عدلآًء ومن سلك 
هذه الطريقة لم يلزمه ما ألزمته أيضا من هذا الوجه. 

قال صاحب اتات نمه طرق سم تانر لا 
بدَّمنإمام/[1[ص ]]5١4‏ معصوم يحفظ الشرع ويقوم 
به لأنّه لا بد فيه من حافظ وليس إِلّا الإمام_ عل ما 
ل ا ل اداه 
لصيو ذلك عايياه لأن كل وابعس مدا ضير علي العلط 
والسوى وعيعهاليين الكل واخل نوا تيسن جوز 
الغلط عل الجميع؛ وإلّا انتقض القول بجواز ذلك علخ 
آحادهاء وإذالم يصحٌ كون الشريعة محفوظة بالأكَة فلا بدٌ 
من إثبات معصوم في كل زمان يحفظها...). 

[و ]قال أيضاً صاحب الكتاب: (واعلم أنّا قدبيّا 
في باب الإجماع من هذا الكتاب أنَّه لا يمتنع جواز الخطأ 
على كلّ واحد من الجماعة ويؤمن ذلك في جميعهم. لأنَّ 
انفراد كل واحدٍ من الجماعة بقول 1لا يؤمن ذلك فيه]ء 
ويؤمن في جميعهم؛ وكا لا يمتنع أن يؤمن على زيد الخطأ في 
شيء دون شيء بحسب الدليلء أو في حال دون حال» 
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ولا يتناقض ذلك فكذلك ما ذكرناه وبيّنا أن النبيّ #للّه لو 
قال في عشرةمن المكلّفين: إن كل واحدمنهم يجوزآن 
د ولايجوزاجتاعهم على ذلكء. / يمتنع. وبينا أن 
التجويز مفارق للإثبات والصحًّة, ولايجوز أن يصمٌ من 
كل واحد متهم الخطأفي معنئ القدرة. ولايصحٌ من 
سائرهم لأنَّ ذلك يتناقضء [وكذلك فلا يجوز أن يغبت 
لكل واحد متهم ضصفة ولاثقبت لخميعهم: لأنّ ذلك 
يتناقض ]. 

وأمّا التجويز فهو بمعنئ الشك» وغير ممتنع أن 
يقدك تح ناكل لوه 93]] رسو بص ذا اشره 
لفقد الدليل» ولا يُسَكُ فيا اجتمعوا عليه؛ بل يُعَلّم صواباً 
عل 131لا قزضة تورك العرفيت) اسه 
إبطال التوصّل إل القدح في الإجماع من جهة العقل عل ما 
يسلكه القوم. فَأمًّا الكلام في إثباته فموقوف على السمعء 
وقد دلّلنا من قبل عل صحَّة الإجماع وأنّه لا معدل عنه 
فإذاصمٌ كونه حجّة فمن أين أنَّه لا بد من إمام 
تعضو 9 ). 

قال اسمس لمعيه لأسو اتلد تناقض في الإجماع 
مين لاعت متمق لمم لان ادنك يكو ل كنا عالف فى 
الإجماع مثا يذهبون إلى أنَّ الأمّة يجب أن تجتمع عل الخطأ 
من طريق العقولء وأنَّه يستحيل عندهم أن تقوم دلالة 
سمعية عل أنََّم لا يختارون الخطأ في حال الإجماع» وليس 
ترك علد كل ادع الحم الظر و ما تابرل ترود 
الحجاج الذي حكيت بعضه في الإجماعءء مثل قولنا: إِنَّ 
جميعهم هم آحادهم فم| يجوز على الآحاد يجب جرازه على 
الجميع إلى نظائر ذلك عن من يذهب إلى أنَّالأمّة لايجوز 
أن تجتمع على خطأ من طريق العقول ولا يعتبر فيه السمع 
ويجري اجتماعها عا الخطأ بالشبهة في امتناعه عليها مجرئ 
اجتماعها على السهو عن شيء واحد في وقت واحده ولا 
نعرف محصّلاً من أصحابنا ولا من غيرهم يذهب إلى أنَّ 
الم وين مومه سكين سوير ينان اذاو 
جماعة منها لا تختار الخطأني حال دون حال وعللْ وجه 
دون وجه. والذي يجب أن نتشاغل به بعد هذا الكلام في 
سكا بذعا نيو الصيم النراره جا لكالا عت عل 
الخطأء ولم نجده ذكر هاهنا شيئا من الاستدلال بالسمعء 
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وإنّما أحال على ما ذكره هناك» وتُبيّنَ فساده عل / 11ص 
57 ] طريقتنا في الإيجاز والاختصار بمشيئة الله تعالى 
وتوفيقه. 

11ص 17176]] قال صاحب الكتاب: (ع ل أنه لو 
صحّ ما قالوه. كان لا يجب إثبات معصوم لجواز أن تكون 
الشريعة محفوظة بالنقل المتواتر» كم أنَّ / [[آص 7175]] 
القرآن محفوظ هذه الطريقة. إِللْ غير ذلك من السنن» فكأن 
لا يمتنع في كلّ شرع أن يكون منقس إلى ما يثبت بالتواتر» 
وإِل ما يثبت بطريقة الاجتهاد والقياس...). 

فيقال له: قد مضي الكلام على هذا حيث بيّنا أن 
القتواتر: لآ قور ]أن ختدظ هه العتدر مون كاسم الل مه 
تثبت عند وروده» وأنّهلا بدَمن معصوميكون وراء 
الناقلين. 

فأمًّا الاجتهاد والقياس فقد بيّا بطلاها في 
الننوعة»وأ تع لآ يكدراة فاقدفة ول يجان عل ولا طناء 
فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهها. 

قال صاحب الكتاب: (فلا بد للقوم مما ذكرناه في 
الطريق الذي يُعرّف به الإمام المعصوم. لأنّه لا بد من أن 
يرجعوا فيه إل التواتر» فإذا صار ذلك محفوظاً وهو من 
أصل الشريعة لم يمتنع مثله فيها عداه وإلّا أدَىْ ذلك إل 
إثبات آئمّة لا نباية لهم...). 

وهذا أيضاً مّاقد مضي الكلام عليه لأنا قدبيّا 


ل 5 


أن المعرفة بوجود إمام معصوم حبّة في كل زمان لا يفتقر 
ِل التواتر والنقل» بل هو مستفاد بأدلّة العقول. 

فأمًا المعرفة بعين الإمامء وأنَّه فلان دون فلان» فهو 
وإذاكاة تعلوتنا بالومل #الأياة فيك لازن دن 
ضياعه بعلمهم بوجود/[[ ص /71717]] معصوم في الزمان» 
فمتى لم يقم الناقلون بها يجب عليهم من النقل للنصٌ على 
عين الإمام ظهر الإمام, ودلّ عل نفسه بالمعجزء وهذا 
بخلاف ما ظنّه صاحب الكتاب. 

قال صاحب الكتاب: (ولا بد م في ذلك من وجهٍ 
آخرء وذلك أَتََّم زعموا أن الإمام الذي يحفظ الشرع. لا 
يلقئ كل المكلّفِينَ» ولا يلقاه جميعهم؛ ولا بد فيا يحفظه أن 
يبلغه المحتاج إليه منهم بطريق التواتر» فإذا صصح في) يحفظه 


أن ينتهي إل المكلّفين بهذا الوجه لم يمنع مثله في شريعة 
الرسول يه ويُستغن عن إثبات المعصوم...). 

وهذا مما قد تكلّمنا عليه» وبيّنا أن االشرع وإن كان واصلاً 
إلى من نأئ عن الإمام بالتواتر, فإنّه محفوظ في الإمام؛ لكونه 
مراعياً له ومراقباً لتلافي ما يعرض فيه من خطأ وإخلال بواجب» 
فإن ألزمنا مخالفونا القول بوصول شريعة الرسول لِك إلينا على 
هذا الوجه التزمناه» لأنا لا نأبئ أن تكون الشريعة واصلة إلينا 
بنقل متواتر يكون من ورائه معصوم يراعيه ويتلافى ما يعرض فيه 
بل هذا هو نص مذهبناء وإن أرادوا إلزامنا كون الشريعة منقولة 
إلينا ولا معصوم وراءها لم يكن هذا مشبهاً لما نقوله فيها ينقل عن 
الاناء وجوج النروى :الى سم ل اغراف اللبااده ودار قرفم 
لنا: قولوا في هذا ما قلتموه في ذلك لا معنئ له. 

قال صاحب الكتاب: (ولا بد لحم من ذلك من 
وجهوآخرء أن الإمام عندهم قديكون مغلوباً بالخوارج 
وغيرهمء ولا بد مع إثبات /[[ص728]] التكليف من 
معرفة الشرائع» فإذا صم أن يعرفوها والحال هذه لاا من 
جهة الإمام فلا يمتنع في سائر الأحوال مثله» ويستغنئ عن 
الإمام المعصوم؛ ولا بد من ذلك من وجه آخرء لأنَّ الإمام 
منذ زمان غير معلوم عينه. وإن كان له عين فغير معلوم 
مكانه» وغير متميّرٌ عل وجه يصحٌ أن يُقصّدء وقد صم مع 
ذلك أن نعرف الشرائع ونقوم بهاء فغير ممتنع مثله في سائر 
الأزمنة...). 

يقالله: أمّاغلبة الخوارج فغير مانعةٍ من حفظ 
الشرع. وأمّامعرفتهني هذه الأحوال_ يعني أحوال 
غلبتهم _ فيكون بالتقل عن صاحب الشرع. أو عمّن 
تقدَّم إمام الزمان من الأتمّةء ويكون ذلك النقل محفوظاً 
بإمام الزمان» وليس يجوز أن تنتهي غلبة الخوارج إن حدٌ 
يمنع الإمام من بيان ما ضاع من الشرع. وأخلٌ به 
الناقلون» لأنَّ ذلك لو عُلِمَ لما كلّفنا الله تعالى العمل 
بالشرع. والثقة به. والقطع على وصوله إليناء وفي العلم 
ماسرو ين 4ك روود ستل اذ السام ل موز افق 
به غلبة الخوارج إلى حدٌ يمنعه من بيان ما يضيع من الشرع. 

فَأمًّا حال الغيبة فغير مانعة من المعرفة بالشرعء ومن 
حفظه أيضاً عل الوجه الذي بيّناهء ولم نقل: إِنّا نحتاج إلى الإمام 
في كلّ حالٍ لنعرف الشرع. بل لنثق بوصوله إليناء ونحن نشق 


بذلك في حال الغيبة لعلمنا بأنّهِ لو أخلّ الناقلون منه بشيء يلزمنا 
معرفته لظهر الإمام, وبِنّن بنفسه عنه. 

قال صاحب الكتاب: (قد قال شيخنا أبوعلي: إن 
كان الغرض /[[ص 774]] إثبات إمام ني الزمان» وإن لم 
زو كت بالامرورط انع هن الالطا اسن اله 
جبرائيل؛ أو بعض الملائكة في السياء ويُستغن عن إمام في 
الأرض؟ لأنَّ المعنئ الذي لأجله يُطلَب الإمام عندكم 
يقتضي ظهوره.؛ فإذالم يظهر كان وجوده كعدمه. وكان 
كوتةاق الزعان ككرت ريل في السنة): 

محال تدا قلق ]اشرق ليقن عند وي 
الأفباء سيو اح عي ونا مورها 
يكون المكلّفون من القبيح أبعد, وإ فعل الواجب أقرب» 
غير أنَ الظالمين منعوه ماهو الغرض واللوم فيه عليهم» 
والله المطالب لهم؛ ولمَّا كان ماهو الغرض لايتٌ إلا 
بوجوده أوجهه الله تعال» وجعله بحيث لو شاء المكلّفون 
أن يصلوا إليه وينتفعوا به لوصاوا وانتفعواء بأن يعدلواعمً) 
أوجب خوفه وتقيّّه» فيقع منه الظهور الذي أوجبه الله 
تعلل عليه مع التمكن» ول كان المانع من تصرّفه وأمره 
ونبيه غير مانع من وجوهه لم يجب من حيث امتنع عليه 
التصورّف بفعل الظلمة أن يعدمه الله تعالى» أو ألا يوجده 
في الأصلء ولو فعل ذلك لكان هو المانع حيمِذٍ للمكلّفين 
لطفهم: ولكانوا إن أوتوا في فسادهمء وارتفاع صلاحهم 
من جهته لأَنََّم غير متمكّنين مع عدم /[[ص ]]78١‏ 
الإمام من الوصول إلى ما فيه لطفهم ومصلحتهم. فجميع 
ما ذكرناه يَفرّق بين وجود الإمام مع الاستتار وبين عدمه. 

وبا تقدّم يُعلّم أيضاً الفرق بينه وبين جبرائيل في السماء» 
لأنَّ الإمام إذا كان موجوداً مستتراً كانت الحجّة لله تعالى عل 
المكلّفِين به ثابتة» لأتّم قادرون على أفعال تقتضي ظهوره 
ووصوهم من جهته إِلْ منافعهم ومصالحهم؛ وكل هذا غير 
حاصل في جبرئيل عليه فالمعارض به ظاهر الغلط. 

قال صاحب الكتاب: (ومتئْ قالوا: بأنَ الإجماع 
حقٌّ لكون الإمام فيه» أريناهم أنَّه لا فائدة تحت هذا القولء 
لأنَّ الحبَّة هي قول الإمام؛ فضمّ سائرهم إليه لا وجه له 
كما لا يجوز أن يقال: إجماع النصارئ حقٌ إذا كان عيسئ 
فيهم» وقول اليهود حقٌ إذا كان موسئ فيهم, وكا لا يجوز 
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أن يقال: إِنَّ إجماع الكمّار حقّ إذا كان رسو الله ب 
فبه شه كام تيل اله اسمن فتبين ل لكام 
الشهداء وغيرهم عل ما يقوله شيخنا أبو علي» فإن رجعوا 
بهذا الكلام علينا في الشهداء لم يكن لازماً» لأنا لا نُعيّنهم 
ولايمتنع لفقد التعيّن أن تمل الإجماع الذي هو حجّة 
إجماع المؤمنين ولو تيز ولجعلنا إجماعهم هو الحجّة. وليس 
كذلك ما قاله القوم بأنَ الإمام عندهم مميّرَاَ فالذي ألزمناه 
متوجّه. وهو عن زائل...). 

يقال له: قول الإمام وإن كان بانفراده حقّا ولا 
تأثير لضم غيره / 11ص ]]18١‏ إليه؛ فلا بد من أنيكون 
جواب من سأل عن الإجماع الذي الإمام في جملته أنّه حل 
كا يكون مثل ذلك الجواب لمن سأل عن عشرة في جملتهم 

فأمَّا الفائدة في ذكر غير الإمام معه. والحجّة في قوله 
بعينه» فانَّ) يسأل عنها من استعمل هذه اللفظة مبتدثاً مع 
تميّزقولالإمام ونحن لا نكاد نستعملها في مثل هذه 
الحال» وإنَّا نجيب بالصحيح عندنا فيه عند سؤال المخالف 
عنهء وإن كان لا يمتنع أن يكون لذلك فائدة» وهي أنَّ قول 
الإمام قديكون غير متميّز في بعض الأحوال كأحوال 
الغيبة والخوف التي لا نعرف قول الإمام فيها على سبيل 
التفصيلء فلا يمتنع في مثل هذه الأحوال أن يعتّبر الإجماع 
لعلمنا بدخول الإمام فيه كما يقول خصومنا في الشهداء 
والؤين لأنّ ماع هولاء عندقو هو التكة ولا نآئين 
بِضمٌ غيره إليه» ومع ذلك فنحن نراهم يعتبرون إجماع 
الاتعموسيف اه يدهم انوا المسوناءو ريون 
وعاوتر تر انهه افوال الأكتييةة شيراب الندي 
كرناه ست أن قبي سن ببدم لضن اتووق ل الاجماع 
الذي هو قوله: «لا تجتمع أُتّني عل ضلال»» إذا تأوّله عل 
أنَّ اجتتماعهم حقٌٍّ لمكان الإمام المعصوم, ودخولحم في 
جملتهم متئ سأل فقيل له: إذا كان قول الإمامهوالحجّة 
بانفراده فأيٌ معنئ لضمٌ غيره إليه. لأنّا قد بيّنا الوجه في 
حسن استعمال ذلك ابتداءً» ونبّهنا على وجه الفائدة فيه في 
الأحوال التي لا يتميّز قول الإمام فيهاء وبّنا أيضاً الفرق 
بين ما يبتدئ المستعمل باستعماله من الكلام فيلزمه المطالبة 
لفائدته. وبين مايتناوله من سؤال خصمه ويخرج له 
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الوجوه؛ وليس يمتنع أن يجيب من /[[ص 7187]] سأل 
عن إجماع النصارئ إذا كان عيسي علا فيهم بأنّه حقّء 
وكذلك القول في إجماع اليهود إذا كان قول موسي عَلتَهِ في 
جملة أقواههم لأنا إن لم نقل إِنَّه حقٌّ فلا بد أن يكون باطلاً 
وكيف يكون باطلاًوفي جملتهم نبيّ مقطوع عل صدقه. 
اللّهمّ إلا أن يسأل عن الفائدة في الابنداء بهذا القول؛ فقد 
قلنا إِنَّه لا فائدة فيه إذا كان قول عيسي غ2 منفرداً متميّزاً 
ولو عدم تمزه في بعض الأحوال لحسن استعماله كما حسن 
ذلك في الإمام عند الغيبة عل مذهبناء وفي الشهداء 
والمؤمنين على مذاهب خصومنا. 

فَأمّا تعاطيه الفرق بين قولنافي الإمام وقولهفي 
الشهداء؛ لأنَّ الإمام متميّز والشهداء غير متميّزين» ققد 
ينا أن فول الإمام قد يكون غير متميّز في بعض الأحوال 
فيجب أن يسوغ لنا فيه ما ساغ له في الشهداء. 

ثمّيقالله: لو تعيّنالشهداءعندكموتَيّزوا 
وشت عن إجماع الأكة هل هودق ياي شيء قدت تحييب؟ 
فإذا قال: أجيب بأنّه حٌ قلنا: فلِمَ عبت علينا أن نجيب 
بمثشل ذلك إذا كنا عن إجماع الأمَة؟ وألّا منعكَ من 
الجواب بأنّه حقٌ تيز الشهداء أو تعيّنهم؟ وأنّه لا تأثير 
لضمٌ غيرهم إليهم؛ فإن قال: كل هذا لا يمنع من الجواب 
بالساع أذ لسع عي نلك لان الايد أن وكروة خنن ذا 
فرضنا هذا الفرضء وإِنَّما العيب إذا ضمّ مبتدثا إلى الشهداء 
مع تعيّنهم وتمّزهم غيرهم ثم قضئ بأنَّ في قولهم الحلّء 
قلنا: أصبت في هذا التفصيل وبمثله أجبنا. 

قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرئ: قالوا: إذا كان لا 
بد في شريعة محمّد يه وهو خخاتم الأنبياء من حافظ /[1[ص 
77]] ومبلّغ» وكان لا يصحٌ أن يقع ذلك بالتواتر» فلا بدَّ من 
إثبات إمام معصوم يكون في كلّ حال بمنزلة الرسول للك في أنه 
يُبلْغْ ويُعلّم ويُرجّع إليه في المشكل ويُؤْحَذ عنه الدين» وكا لا 
يجوز أن لا يكون الرسول في كل حال مع الحاجة إلى معرفة 
الشرعء» فكذلك لا يجوز أن لا يكون الإمام في كل حال مع 
الحاجة إِلمْ ذلك» وقدحوا في التواتر بوجوه قد قدمنا ذكرهافي 
باب الأخبارء وأحدها أنَّ كلّ واحدٍ منهم إذا جاز أن يكتم النقل 
ويكذب ويغير فيجب جواز ذلك عل جميعهم؛ وأن لا يصحٌ 
القطع على صحَّة خبرهم...). 


يقال له: هذه الطريقة صحيحة معتمدة ويؤْيّدها ما 
لكا غل عن فشن أن السواف لاوز أن تك عليةى 
حفظ الشرع وأدائه» وأنّهِ لا بد من كون معصوم وراءه. 

فآمًا القدح في التواتر فمعاذ الله أن نراه أو نذهب إليه» فإن 
كان يظنّ أن إذا منعنا من أن مُحمَظ الشرع به فقد قدحنا فيه» فقد 
أبعد لأنَّ القدح فيه إنَّا يكون بالطعن في كونه حجَّةٌ وطريقاً إلى 
العلم عند وروده على شرائطهء فأمّا لما ذكرناه فلا. 

وقولهفي الحكاية عنّا: (إِنْ كل واخي متهم إذا جاز 
أن يكتم ويكذب فيجب جواز ذلك على جميعهم., وأن لا 
يصحٌ القطع عم صحّة خبرهم) غلط طريف. لأنا لانجيز 
الكذب على جماعتهم عل الحدٌ الذي أجزناه على آحادهمء 
ولو كنا نجيز ذلك للحقنا بمنكري الأخبار والذاهبين إلى 
نا لا توجب علا والمعلوم من مذهبنا خلاف هذا. 

/ 11ص 185]] وأمّا الكتمان فإذا جاز ع إل آحادهم 
وجماعاتهم فليس يجب أن يكون مانعاً من القطع على صحَّة 
خبرهم إذا ورد على الشرائط المخصوصة. وإنّا يكون 
مانعاً من كوهم حافظين للشرع. لأنَّه إذا جاز ذلك عليهم 

نشق بأنّه ميقع منهم إلا بأن يُقطّع عا وجود معصوم 

يكون وراءهم متئ وقع منهم الكتمان الجائز عليهم تلافاه 
وبين عنه» فليس يجب أن يخلط صاحب الكتاب جواز 
الكتمان بجواز الكذب وإخراجهم من أن يكونوا حافظين 
للشرع بإخراجهم من أن يكونوا حجّة فيا يتواترون به. 
فإِنَّ ذلك لا يختلط إِلّا عند من لا معرفة عنده. 

قال صاحب الكتاب: (واعلم أنَّ أمشال هذه الشبهة 
لا يجوز أن يكون مبتداها إِلّا من ملحدٍ طاعن في الدين» 
لأككا إذاضكق وخحدي طلذة السوة والأفافة» لأننا رحا 
نعلم بالتواتر كون النبيّ #لّه وكون القرآن ووقوع 
التحدّي به وآنّه ليقع من جهتهم معارضة:» وبهنعلم 
ثبوت الشرائع ونسخ المنسوخ منهاء وبه نعلم أنّه ؤي 
خاتم التبيّين» وأنّ شريعمه ثابعة» وأنّه لاثبيٌ مه ؤلا بعده: 
[إى غير ذلك]» فالطاعن في التواتر يريد التشكيك في جميع 
ما قدّمناه مما بإبطاله أو بإبطال بعضه يبطل الدين» فكيف 
يُعلّمِ مع فساد التواتر القرآن وتَيِّزه من غيره حتّىئ يكون 
حجّة؟ وهذا القول أدّاهم إلىْ جواز الزيادة في القرآن وأنَا 
قد كُتِمَتْ...). 


/ 1ص 7856]] يقال له: أمّاالتواتر فقدبَّا نالا 
نطعن عليه ولا نقدح فيه بل هو عندنا من حجج الله تعال 
عل عباده» وأحد الطرق إِْ العلم؛ فمن ظنّ علينا خلاف 
هذاء أو رمانا بإبطاله» فهو مبطل سَّرِف» والذي نذهب إليه 
ل لك لكك لد 
يقنضي إبطال التواتر» وترك العمل عليه إذا ورد على 
شرائطه. لآنَّه إنّها يكون حجّة إذا قام الرواة بأدائه ونقله. 
فأمّاإِذا ل يفعلوا ذلك فقد سقطت الحجّة به. وجميع ما 
ذكره وجعل التواتر طريقاً إليه من العلم بكون النبيّ 
والقرآن ووقوع التحدّي صحيح. وليس بحجّة عليناء بل 
على من طعن عل التواتر» وذه ب إلى أنّه ليس بطريق إلى 
العلم. 

فأمًّاعدم المعارضة وادّعاؤه أن الطريق إلى فقدها 
هو التواتر وإدخاله ذلك في جملة ما تقدَّم فطريف. لأنَّ مثل 
هذا لايُعَلّمِ بالتواتر ولا يصحٌ النقل فيه وإنَّها يُعلّمِ فقد 
المعارضة من حيث علمنا توفر دواعي المخالفين إلى نقلهاء 
وحرصهم على ذكرها والإشارة بهاء لو كانت موجودة. 
فإذا فق دنا الرواية لما مع قرّة الدواعي وشدّة البواعث 

وأمًاثبوت الشرائعء والناسخ والمنسوخ».وما 
جرئى مجراهماء فنعلم من جهة التواتر ما وردت به الرواية 
المتواترة» ونعلم أن جميع الشرع واصل إلينا من جهته؛. 
وأنّه ل يتكدم عنّا منه شيء بالطريق الذي قدَّمناهء وه ون 
الإمام المعصوم إذا كان موجوداً في كل زمان وجرى في 
الشريعة ما قدّرناه وجب عليه الظهور والبيان» وإيصال 
المكلّفين إلى العلم با طواه / 31ص 7 الناقلون» فنعلم 
بفقد تنبيهه عن الخلل الواقع في الشريعة عدم ذلك. 

فأمًّا القول بأنَّ في القرآن زيادة كُيمَتْ ول تُقَّل فلم 
يتعد الذاهبون إليه ما تناصرت به الروايات وأجمع عليه 
الرواة من نقل آي وألفاظ كثيرة شهد جماعة من الصحابة 
أنهَاكانت ثُقرَأفي جملة القرآن وهي غير موجودة فيا 
تضمّنه مصحفنا وا حال فيا روي من ذلك ظاهرة» وليس 
المعحقول فيها جرى مجرئ النقل على من ليس من أهله من 
يدفع باقتراح كلّ ما ثلم اعتقاداً له أو خالف مذهباً يذهب 
إليه. وليس يلزم لأجل هذا التجويز ما لا يزاليقوله لنا 
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مخالفونا من إلزامهم التجويزء لأن يكون في جملة مالم 
7[لصس /138] نعل نا مسي التسرآن فترالمن وسطية 
وأحكام, لآنا نأمن ذلك بالوجه الذي ذكرناه وعوّلنا عليه 
بالثقة بوصول جميع الشرع إليناء وليس الملحد المشكّك في 
الذيو امن 1 جغل الأكة الهف الممقار ب للدي مر يهنا 
الخطأ والضلال حجَّة في حفظ الشرع وقصر حفظه على 
معصوم كامل لا يجوز عليه شيء ما عدَّدناه بل الملحد 
المشكّك في الذين الناطق بلسان أعدائه وخصومه هومن 
ذهب إل أنَّ الشرع محفوظ بمن وصفنا حاله: لأنَّ الناظر 
المتأمل إذا فكّر فيمن جعله هؤلاء القوم حجّة في الشرع 
حافظاً له ورأى ما هم عليه من جواز الخطأء والإعراض 
عن النقلء والميل إل اههموئ وأسبابه كان هذا له طريقا 
مهيعاً إلى الشك في الدين» وارتفاع الثقة بالشريعة» إن لم 
ولاه عا انا ادر رهما مما ةو ان 
المحافظ للشرع والحجّة فيه هو المعصوم الخارج عن 
ماك الك 

قال صاحب الكتاب: (فإن ل يثبت التواتر كيف 
يُعلَّم الإمام المعصوم لأنّه لايمكن في إثباته إِلّا أحد 
طريقين: إِمّا النصٌ أو المعجزء ولا بد في صحّتهما من 
التواتر» وكيف يُعلّم من جهةالإمام مايتحمّله من 
الشرعء [لأنّه لاايمكن إثبات النضٌّ عند كل مكلّف إِلَّا 
بهذا الوجه؛ وكذلك القول في المعجز إذا كان به يتبيّن 
الإمام من غيره؛ وبه تُعرّف إمامته]...)» وهذا كله ما قد 
مضي الكلام عليه مكرّراً. 

فال ماعب الكساي: لاعن أن ذل صوق عر 
البهتء لأنا /[1[ص ]]7١828‏ نجد من أنفسنا أنا نعرف إن 
كان الشرائع بالتواتر وإن ل نعرف الإمام المعصوم [ولا 
تُعرّف صكّته]» ولاايمكنهم أن يدَّعوا علينا هذا الاعتقاد 
ونحن نعلم من أنفسنا خلافه؛ بل يعلمون ذلك من 
حالنا...). 

يقال له: هذا الكلام إنَّما يلزم من يذهب إلى أنَّ 
التواتر لا يُعرّف به صحَّة شيء؛ وإن عُرِمَت به فلا بد من 
تقدمة معرفة الإمام» وليس هذا مما نذهب إليه ولا نراه» بل 
قهيسكن من الاستكدلالبالتوائر من يدل الإمام؛ فإن 
أراد بقوله: (إنا نجد من أنفسنا معرفة إن كان الشرع ما 
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ذكرناه نما قد تواتر الخبر به وقامت حجّته بالنقل)»؛ فقد 
قلنا: إن ذلك غير ممتنع» وإن أراد أنه يعرف من نفسه الثقة 
بأنَّشيئاً من الشرع لم ينطو عنه. ولم يف عليه وإن لم 
يعرف الإمام يطل بذلك ما اعتمدناه من أن هذه الثقة لا 
تحصل إلا مستندة إلى الإمام» فغير مُسلَّم لهماادّعاه من 
المعرفة» وعندنا أنَّه متوهٌّم غير عارف, ومعتقد غير عالم 
وكون الإنسان عارفاً في الحقيقة لا يعلمه الواحد مثا من 
نفسه ضرورة» وليس هذه الدعوى بأكثر من دعوئ سائر 
اللبطلين من المجبّرة وغيرهم, أَنَم 
مذاهبهم» وعالمون بباء فكم أنَّ ذلك غير ملتفت إليه منهم 
فكذلك ما ادّعاه. 
[وللمزيد راجع: العصمة]. 


رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 


الطرابلسيات الثالثة): 
[[ص 90"]] المسألة التاسعة: [الوجه في الحاجة إلى 
الومام]: 


إذاكانبةةالعلةموييشة الشكم وهب السي ب 
الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعهاء وكانت العلّة التي ها 
احتاج المكلّفون إل الإمام المعصوم بجواز [ظ: جواز] 
السهو عليهم وإمكان وقوع الخطاًمنهم. ثم أحوجنا 
المعصوم عَلئَاه من ذلك /[1[ص 45"]] إلى الإمام لغير 
متنا قله افاعيس تو كم سنا هنا كدو كوش اا لافنا 
المعلول مع ارتفاعها؟ 

فم الجواب عن ذلكء. وعن قول من قال: لا فرق 
بين لزوم المناقضة بذلك لمن قال به؛ وبين لزومها لمن قال: 
إن العلة ق كنوة لحك مركا حلب ول الشركة يواه 
امنب 2 للقي تدان تعر جيزول ييه 

لواب و المع لمعه ألاسول الوجتوري 
الحاجة إِلىْ الإمام يكون لفظاً [ظ: لطفاً] لارتفاع الخطأء أو 
تعليله هو فقد العصمة وجواز الخطأء لمن [ظ: ومن] 
احتاج مع وفوره وعصمته إلى إمام فلم يحتج إليه ليكون 
لفظاً [ظ: لطفاً] في ارتفاع خطبه [ظ: خطأه]. 

وإنَّما احتاج إليه لمعانٍ أخر خارجة عن هذا الباب 
كتعليمه وتفهيمه لأنَّ الحاجة إِلىْ الإمام مختلفة» فلا يمتنع 


أن يكون لما علل مختلفة» وبهذا التقدير قد زالت المناقضة 
وكقطلي الشرية! 

ثم نعود إلى ماني المسألة من كلام جرى على غير 
وجهه. أمّا العلة في الحقيقة فهي كل ذات أوجب لغيرها 
حالاً يجب الحركة» وهي ذات لكون المتحرّك متحرّكاً وهي 
حال له فإيجاب العلم الذي يوجد في قلوبنا وهوذات 
كوننا عالمين» وهي حال لنا. 

]ذا كلكا فوا انيسن ياف | لهذا لوحي فا 
وإنّما يقتتضي حكساً» / [[ص 97]] فعا طريق التنبيه 
واسم للعلّة [ظ: العنّة] في العلل الشرعية: إِنّها كان 
مستعاراً_لما ذكرناه وكون الرعيّة غير معصومين» أو جواز 
الخطأعليهم؛ الى تعد [1١‏ فل جنات ] إن يكو فل عن 
الحقيقة» وإنَّ)ا هو وجه احتيج إل الإمام من أجله؛ فأجريناه 
استعارة مجرئ العلَّة فيه» فكيف يلزم فيه أنَّ الحكم يوجد 
بوجوده ويرتفع بارتفاعه؛ وهذا إِنَّها يصع ويجب للعلل 
التشة 

ألا ترئ أن كلّدا نقول: إن كون الظلم ظلياً علَّة في 
قبحه» وليس يجب أن يرتفع القبح عند ارتفاع كون الفعل 
ظلماًء لأنّ الكذب قبيح وإن م يكن ظلماً» وكذلك تكليف 
ما لاا يطاق. 

وكمةتلفارة الودهنة كرحم راذا مطاعلبة وحوح 
وليس يجب إذا ارتفعت هذه العلَّة أن يرتفع الوجوب لأنّه 
قلسازلفرة الوفيسة [قرتهرة الرويفنة ]فق الومسوهما 
ليس له هذه الصفةء كقضاء الدين وشكر النعمة: 

فقدبانأنا لو علّلنا الحاجة إلى الإمام بارتفاع 
العصمة. ول نورد عزيز الذي ذكرناه ل يلزمنا أن ينفي [ظ: 
نفي] الحاجة عن ليس بمعصوم. لأنَّ الغدل قد يخلف 
بعضها بعضاً عل ما ذكرناه. 

وقد زاد أهل التوحيد والعدل على هذه الجملة التي 
ذكرناهاء فقالوا: ليس يمتنع أن يجب الحكم على الحقيقة في 
موضع ويجب في مكان آخر مع ارتفاعها :ونوا ذلك يان 
العلم الموجود ني قلوبنا يوجب كوننا [عالمين] بالمعلومات. 
وقد وقع حسب للقديم تعالى مثل هذه الأحوال بأعيانها 
ولاعلم /[1[ص 48"]] له. إِلّا نهم قالوا: القديم تعالى 
وإن وجب كونه عالماً با نعلمه وإن لم يحتج إلى وجود علم 


يكون فيه عالماً [ظ عا عدددا فح إل وجود عام يكون 
به عالماً]» فهو عالم لنفسه لا لعلّة توجب كونه عالاً. 

قالوا : ولسيس يمتنسع أن يجسب مشل الحكم الواجب 
من علّة لا لعلّة» وإنّما امتسع أن يجب الحككم عن العلّة 
الحقيقية» ثم يجب عن علّة أخرئ تخالفة لها. 

قالوا: ولذلك لم وجب كون أحدنا عالما عند 
وجود العلمء لم يج ز أن يشاركه في كونه عالماً من يجب له 
هذه الصفة عن علّة أخرئ هي غير العلم . وقد بسطنا هذا 
الكلام في مواضع من كتبنا واستوفيناهه وفي هذا القدر منه 
كفاية. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[آفى1177]] أقيوى معناو ل عسل المنض أن الأدلة 
العقلية قد دلّت عا أنَّ الإمام لا بد منه في كلٌّ زمان. وأنّه 
لا بد من كونه معصوماً من كل /[[ص 174]] القبائح» 
وأنّه قطعاًعئئ ذلك وبتاتاً. وإذا استقرّت هذه الجملة 
ووتحدنا الأكة ف الإناحة عند ونه لبخ «الشعل أشوان 
ثلاثة لا رابع لمهاء منها قول الشيعة بأنَّ الإمام بعده أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكْ . ومنها قول العبّاسية: إن 
الإمام في تلك الحال هو العبّاس بن عبد المطّلب رضوان 
الله عليه. ومنها القول بأن الإمام بعده عليه وآله السلام 


أبو بكر. على اختلاف من القائلين» فمنهم من جعله إماماً 


بنصٌّ من الرسول عليه وآله السلام عليه وهم البكرية؛ 
وميه الطمياب واوا الصو المعتزلة 
والخوارج وأصحاب الحديث ومن وافقهم من الفِرّق. 

وإذا كان مذهب القائلين بإمامة العبّاس عله .. 
لفقد الشرط العقلي الذي هو العصمة: إذهي فيه .. 
بهاء وإذا لم يكن الشر_ط الذي لا بد من إثباته والقطع عليه 
في الإمام مقطوعاً إليها فيهها فلا إمامة لهماء فلم يبقٌّ إِلّا أن 
يكون الإمام في تلك الحال هو أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عله لأنّه إن بطل هذا المذهب كما بطل الأوّلان 
ماح ممعم كروك احراستيم | عدن 
الإمامة بتلك الحال غير هو لاء الثلاثة. 

وم يسِقَإِلَّا أن ندل علخ وجوب الإمامة والعصمة 
بالعقل» وهذا ما قد بيّناه في مواضع كثيرة من كتبنا وخاصّة 
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في الكتاب المعروف بالشافي. والذي عدن عن وتسرن 
جين دبي الإرابية كد ما اسل موي 
وباختيار العادات أنَّ الناس متئ خلوا من رئيس مذهب 
مهدَّب نافذ الأمر باسط اليد يُقَوّم الجاني ويُؤدّبٍ المذنب 
فشا بينهم التظالم والتغاشم والأفعال القبيحة: وأنََّم متئ 
دعاهم من هذه صفته كانوا إلى الارتداع والإنزجار ولزوم 
الحجّة المث أقرب, ومتئ كلّفهم وأراد منهم فعل الواجب 
وكره فعل القبيح لا بد أنيلطف لهم ب هو مقرّب من 
مراده مبعد من مسخوطه. فيجب أن لا يخلّيهم من إمام في 
كل زمان. و إذابيّتا أن صفات هذا الإمام لاتستَدرك 
بالاختيار فلا بد من النصّ على عينه. 

والذي يدل عل وجوب عصحته أن جهة الحاجة 
الف عل ها كناسسي راز لخدا وهر العب من الأكة 
فليس يخلو أن يكون الإمام يجوز عليه من الخطأ ما جاز على 
رعيّته أو لا يجوز ذلك عليه. وني الأوّل وجوب إثبات إمام 
نث لان علة نقاهة لمعب سو /[1ضي ]سوك 
كان ذلك نقضاً للعلّة: وهذا يؤدّي إلى إثبات ما لا يتناهئ 
من الأئمّة أو الانتهاء إلى إمام معصوم وهو المطلوب. 

فإن قيل: أي حاجةٍ بكم في نصرة الدليل الذي 
ذكرتموه إل إثبات وجوب الإمامة في كل زمانء ومانرئ 
لذلك تأثيراً كتأثير إيجاب العصمة؟ 

قلنا: متئ ل ندلٌ على وجوب الإمامة في كل زمان 
رنوت العصيمة لقدل إشناء [العلت أن ادن لسرب فين 
ل ا ل ا ل 2 ل 
الدليل الذي اعتمدناه» وهذا الدليل هو الذي أشرنا إليه في 
ضتدن كلامتها إل أنه الا عله سمال ولا ان فبمكة أن 
فرج اق ١١‏ لجر ادف دري لع امو 
على قسمة عقلية وطريقة ضرورية لا يجوز العدول عنها 
ولا الاعتراض عليها بشيء من الأقوال والأفعال. 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ [1[ص ٠5‏ 4]] باب: الكلام في الإمامة: 

إِنا وإن كنا قد أوردنافي كتابنا (الشافي في الإمامة) 
كل ما يحتاج إليه في هذا الفنّ من الكلام وانتهينا فيه إلى 
أبعد الغايات» فلا يجوز إخلال هذا الكتاب من جملة فيها 
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مقنعة وكلام لا يحتاج معه إلى غيره؛ ونحن عاملون على 
ذلك. 

فصل: في الدلالة عن وجوب الرئاسة في كل زمان: 

اعلم أنَاإِنَّما نوجب الرئاسة بشرطين: أحدهما 
ثبوت التكليف العقلي» والشرط الآخر ارتفاع العصمة. 
فمتئ زال الشرطان أو أحدهما فلا وجوب لرئاسته. 

والذي يوجبه ويقتضيه العقل الرئاسة المطلقة» 
وهي فرض الطاعة ونفاذ الأمر والنهيء فإِنَّ المصلحة التي 
برجن الركابة لا بذلك مقترلة, 

ولا فرق بين أن يكون الرئيس الذي أوجبناه منبئاً 
يوح إليه ومتحمّلاً لشريعته وبين أن لا يكون كذلك. 

ولا فرق أيضاً بين أن يكون منقّذاً لشرع ومقياً 
دوه ترغية أو لأ يكون تلك لأننا ]نا توجت الركاسة 
المطلقة. 

لاعن 83 ]رلايية [لالحصرين اذى اورجاه 
فن أن كتوق ارقي لقدولا يه قوق يذه وده العلة 
أوحداعض كه ها ما به ريق اللان. 

فإذا قبل: أي حاجة إِلىْ هذا الشرطه والإنزجار 
غين القبيع والعاحة التجيرة 3 الروسعاء يسائن بالأمراء 
وخلفاء الأمراء؟ 

فنجاه الأنيزاء لالعتترة من ديك هار قورف 
وراجعين إلى إمام الكل أو كانوا غير مَوْتَميّن بغيرهمء ولا 
يكونوا كذلك إِلّا بعد أن يكونوا معصومين كاملين. ومن 
كان بهذه الصفة فله الرئاسة التي أشرنا إلى وجوبهاء وإن 
كانوا جماعة فإِنَّ العقل لا يمنع من وجود أئمّة كثيرين في 
قافو جد لكان هو رق الأسراء وك سرهم وجرن 
بإمام الكل فقد ثبت على كل حالٍ وجوب رئاسة من لا 
ركاقنة عليدوانه لامة مؤذلتك وإن كا امن وكاس مسن 
بتفوووين الوزعناء كرريكا لامراءيد: 

وات يد ل عت اب لففإءان كا عاك صرف 
العادة وخالط الناسء يعلم ضرورةٌ أنَّ وجوه الرئيس 
المهيب النافذ الأمر السديد التدبير يرتفع عنده التظالم 
والتقاسم والتباغي أو معظمه. أو يكون الناس إِلْ ارتفاعه 
أقرب؛ وإن فُقِدَ من هذه صفته يقع عنده كلّ ما أشرنا إليه 
من الفساد أو يكون الناس إِلىْ وقوعه أقرب. 


فالرئاسة عكئى مابيّناه لطف في فعل الواجب 
والامتناع من القبيح؛ فيج ب أن لا نحل الله تعالى المكلّفين 
منها. ودليل وجوب الإلطاف يتناولها. 

وهذه الجملة إن خ الف فيها لمحالف لم يحسن 
بقاظ تدنو إن اذه الوقن سد النانين عدن يض الروؤساء 
ويصلحون عند فقده؛ لم يكن ذلك معترضاً على / 11ص 
41]] كلايكء لأثالا ندع أذ الكاس يملهون عبد 
[ذلك على] رئيسء وإنَّا قلنا: وجود جنس الرئاسة على 
الجملة ني باب الصلاح والفساد لا يكون كفقدهاء فمن 
فشنة هذ النائن غك د ؤتاسة يعض الرؤسناء لالديغاة يهاز 
يحسده أو ما يجري مجر ذلك من الأسباب لا بد من أن 
يكون أقرب إِلْ الصلاح عند رئاسة غيره. 

أل ترئ أن الخوارج المبطلين لوجوب الإمامة 
المارقين عن طاعة الأثمّة ما خلواقطّ من رئيس ينصبونه 
ويرجعون ق أمتورهع إليه باد على أيدي جناتهم 
وينصف مظلومهم من ظالمهم» ورؤساؤهم يكل ضر 
معروفون؟ 

فإن قيل: الصلاح الذي يحصل للمكلّفين عند 
وجود الرؤساء هو فيا يتعلّق بالدنيا ومنافعها وينتظم به 
اجو ال لازاه والسافة ولا علق للم اد وتنا 
يجب المصالح الدينية. 

قلنا: لوجود الرؤساء مصالح دنيوية؛ وهي ما 
ذكرتم» وفيها مصالح دينية, لأنا قد بيّنا أنَّهِ يرتفع معها أو 
يكون أقرب إِلْ الارتفاع الظلم والبغي والصلاح بذلك 
ديني ولا محالة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّ امتناع المكلّف من الق 
لخوفه من عقاب الإمام وتأديبه يُدخَله في أن يكون ملجاً لا 
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يستحقٌ [بذلك] ثوابأ» وذلك لأنَّ الإلجاء ما رفع الدواعي 
لل القبيح متردّدة مع وجود الرؤساء والأئمّة ألاترئ أَنَم 
قديعصون ويخالفون ويقع القبائح مع وجود الرئاسة من 
كشير من المكلّفين؟ فعُلِمَ أئّسم غير ملجئينء ولو كانوا 
ملجئين لاستحقٌّ من امتنع من القبيح مع قدرته عليه في 
زمان وجود رئيس متصرّف ماحاً ولاتعظياً» وقد 
/ [[ص ؟١5]]‏ علمنا خلاف ذلك. 

ترقز قاو فلك اله سبال كلقا راذا ةقان 


له أكنتم توجبون نصب رئيس له أو لاتوجبونه؟ فإن 
أوجبتموه فأيٌ ظلم رفع هذا الرئيس.ء وأيٌّ بغي أزال» 
وليس مع هذا المكلّف من يظلمه ويبغي عليه؟ وإن لم 
توجبوه نقضتم مذهبكم في وجوب الحاجة إلى الرئيس مع 
بوت ارط اللنتين ذكرف وهنا ويتفسي أن توييدوا 
شرطاً ثالئه وهو أن يكون التكليف لجاعة. 

وإذكمل: بح لحري 1 كن احرص 
المنصوب نفسه فإنَّ) يتمكّن من ظلمه اذا وُحِدَ ونُصِبَ 
ركنا لماض [.. وسرت الاكدوفا ا ف 
من ظلم فيرتفع؟ 

قلنا : المكلّف وإن كان واحداً فقد تمكَّن من قبيح 
متعدٌ إلى غيره» وهو أن يريد ويعزم علن الظلم وأخذ أموال 
غير إذا تمَكّن منهاء والعزم عل القبيح قبيح. وإذا كان 
التريس اند عن يذه وفع من الظلم إذا مكن هم 
يكن لهدداع إلى هذا العزم القبيح» فارتفع وامتنع وكان 
وجود الرئيس لطفاً فيه. 

فإنذقيل : طريقتكم هذه توجب أن ينصب الله تعالى 
في كل بلد رئيساً وإلَالم يكن مزيحاً لعلّة المكلّفون فيه» وهذا 
يوحن نمي الج عد كل زهان 

قلنا: لا بد لكل أهل بلد قريب وبعيد من رئيس» 
فإمًّا أن يكون له صفة إمام الكل أو يكون له صفة الأمير 
امول من قبل رئيس الكل وإمام الجميعء فإِنَ الحال لا 
يمنع من نصب عدّة رؤساء من له صفة الإمام الأصليء 
فَإِنَّ العقئل لا يمتع من ذلك وإنّ] امتتعنا الآنامنه المع 
والإغناء ؤإلا/ [آمن 417]] حَورسنا أن يكون رَوسناء 
الأقطار [كلّها] والبلاد جميعها لمم صفات الأمّة» وإن 
[كانت] الخال كحالنا هذه قد عُلِمَ منها أنَ الإمام لاايكون 
إلا إماماً واحداً قطعنا أنَّ رؤساء الأقطار والبلدان لهم 
قات الأنراء وأكيم ووقيوة امام الكل 

وليس يلزم عل ما ذكرناه إذا قلنا: إِنَّ الإمام إذا كان 
وانذا وهب ىق نض انطدارالأرظن اناكو الكلفيزة 
في الأنظناز اليد ة انه تبسن يمكدهه الغرقنة حال الا رعذ 
زمان طويلء أن يكونوا خالين من لطفهم في تكليفهم. 

يذلاك كته ال تمسر ادو العاه ا عنكة 
بمتمت أن أبن التكلسوينتي إتانة ةسعد كر اند 
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وعند كل أحدء ويجوز بعد ذلك أن يستصاح الله تعالى من 
بعد أن استقرٌ الإمام لفان وأمراسة لأنه تمكن في الفرع 
وغير ممكن في الأصل. 

فإن قيل: أليس في البلدان البعيدة عن مقر الإمام ما 
يبلغ في البعد إلى حدٌّ لا يمكن معه معرفة الإمام المنصوبء 
فكيف يقع الاستصلاح لهم بأمرائه وخلفائه مع هذه 
الحالة؟ 

قلنا: إن انتهت الحال في البعد إلى ما ذكرتم وجب 
نصب من له صفة الإمام هناك. 

فإن قيل: هذا يقتضي تجويز أئمّة كثيرين فيما نأى 
عنا من البلاد في هذا الوقت. 

قلنا: إن كانت شريعة نبيّنا له لازمة لكل من عل 
الأرض ولكلٌ من المكلّف بشر قريب وبعيد في تخوم 
الأرض فلن يجوز أن يكون مكلّماً إل وأخبارنا منّصلة به 
والك ةسامح اك تجا ول وفريخت قاكية [[1 من 
14 عليه وإذا انٌّصلت_ولوفي مدّة طويلة _ أخبارنا 
تلوت الاتواء ين يندم الأ ادس باربه الانقياء 
إلى هذا الشرع . فإن جاز أن يكون عل حدب الأرض وفي 
مايالا فعوة اتمسال خن را وحور لاد عن 
بشريعتنا جاز أن ينصب له إمام وآئمّة. فإِنَ الذي اقتضاه 
الإجماع أنَّ الإمام في هذا الشرع لمن يجري مجرانا ونتعرف 
الفيتارهو شترقف أغيارت] الا وعدي اماما اين سه 
أحواله وهو كالملاتئكة والجرٌ وفي تفصيل ذلك والقطع 
عل افق ] مده بعيسه نظ ر» والشك فيه غير :عل بحن 
تكلموة غلية:وتاصرون له 

فإن قالوا: لوعمٌ كون الرئاسة لطفاً في كلّ زمان 
لوجب أن يعم كلّ تكليف وكل مكلّفءلما وجب ذلك في 
المعرفة بالله تعالى» وهذا يقتضي أن تكون الإمامة لطفاً 
للإمام نفسه ويؤدّي إِلىْ ما لا نباية له من الآئمّة. 

قلنا: الألطاف لا يجب قياس بعضها عل بعض في 
لو حر ح ال ال 1 0 
ل ل ل 
الرئاسة لطفاً في كل زمان للأدلّة الدالّة على ذلك وإنلم 

وإنّمالم يجب في الإمام نفسه وإن كان مكلّماً يكون 


بحسب ما تقتضيه 
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له إمام هو لطف له لأنَّ الإمامة إنَّا هي لطف في رفع 
القبيح أو تقليله فيمن يجوز صفة فعل القبيح. فأمًّا من هو 
معصوم مقطوع ع إن أنَّهِ لا يختار قبيحاً فأيٌّ حاجة إلى لطف 
يكون معه أقرب إلى الامتناع والقبيح؟ 

والمعرفة لم يجب عمومها لكل تكليف ومكلّف من 
حيث [عمّت] الأوقات» بل لدليل خصَّها ليس بموجود 
في الإمام. عل أنَّ المعرفة نفسها ليست عامّة لكل تكليف 
ولاكلّ حالء فإِنَ التكليف العقلي في أحوال مهلة /[1[ص 
5 ] النظر ليست المعرفة لطفاً فيه» فقد حالف عمومها 
كل مكلف عبوهاللتكاليف والازماة: 

فتإن ملاباذ الديقكه يسع كرون لمان 
التكليف العقلي في أزمان مهلة النظر. 

قلنا: هو كذلك؛ وليس كل شيء أمكن من طريق 
التقدير كونه لطفاً في شيء بعينه يُقطّع ع إن أمَا لطف في 
الجميع كا قطعنا في الأفعال الظاهرة. 

ويمكن أيضاً أن نقول: إِنَّ الإمامة إنَّها يمكن كونها 
لظفا ووافعا انيع تين صترة من قل القيو يديك ل 
وقوعه منه» فأمًّا من قطعنا بالدليل على القبيح لا يقع البتة 
منه فلا يمكن رفع ماهو مرتفعء فجرت الإمامة في هذا 
الوجه مجرى المعرفة. 

وقدبيّتاالجواب عن هذا السوال وعن أكثر ما 
أوردناه هاهنا في كتابنا الشافي» واستقصيناه بحسب اقتضاء 
ذلك الموضع له وفيها اقتصرنا عليه هاهنا كفاية. 

فإن قيل: هذا يوجب أن يكون الإمام في كل حال 
ظاهراً متصرّفاً حنَّئْ يقع الانزجار عن القبائح به. فإِنَّ 
الزاجر هو تدبيره وتصرّفه لاوجود عينه. وهذا يقتتضي 
أذيكوة الساس قخشال الفينة هبر هراجت العلمة في 

فنا لأكنيية ق ]نهدن الأباء ف الأكة هبر 
اللطف. وفيه المصلحة لهم في الدين؛ وإن كان ذلك لا يتم 
إلا بإيجاد الإمام والنصّ عل عينه. 

واللذي يتمٌ به لطفنا في الإمامة ويتعلّق به مصلحتنا 
هو مجموع علوم بعضها يتعلّق بالله تعالل ويختصٌ به فعليه 
ل ل 0 
بناء ولا يتم إلّا بفعلناء فعليه تعالى أن يوجبه عليناء وعلينا 


أن نطيع فيه» فإذا عصينا وفرّطنا كانت الحجّة عليناء وبرئ 
تجال و فولة |ذاح مايا 

ألاترئ أنَّ المعرفة التي أجمعنا فيه والمخلصون من 
تخالفينا في الإمامة ع إن أنَّ جهة وجوبها اللطف لايتمٌ 
العركي شيم لذن دورا موق اللانان و أمؤرنين نان 
والذي يتعلّق بفعل الله تعالى أن يُعلمنا وجوبهاء ويقيرنا 
عن السب المولّد لماء وجخوٌفنا من التفريط في فعلها. والذي 
يتعلّق بنا أن تفعلها أن يفعل سببهاء وقد فعل الله تعالى كل 
اها به 3 نهنا السانه ركين دي ]نا شل سلف 
مايتعلّق به ولانُخ جه من أن يكون مزيحاً لعلّنه في 

وقد خلق الله تعالى إمام الزمان عليه وعلى آبائه 
الصنلاة والسلامونصٌ الإنامة غلا عينه: ودل عل أنسمة 
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فاك" الأمتزو الف لينم مانا بالإضاء الاعمنا 
وهي راجعة إل أفعالناء وهي تمكين الإمام والتخلية بينه 
وبين ولايته؛ والعدول عن تخويفه وإرهابه. ثم طاعته 
وامتثال أوامره. 

فإذالم يقع منا تمكين الإمام وأخفيناه وأخرجناه إلى 
الاستتار تحرّزاً من المضرّة ثم نخرج من أن نكون مزاحي 
العلّة في تكليفناء وكان تعر اتتفاعنا بهذا الإمام منسويا 
البعناء:نووة وه عا كد يتا لاك لمر قسن املكتا نوكيا 
فيتصرّف فينا التصرّف الذي يعود بالنفع علينا. 

وليس يجب إذا لم تُمكّنه وخلفا بينه وبين التصرّف 
أن يسقط عا التكليف الذي الإمامة لطف فيه؛ وأن يجري 
ذلك مجرئ من قطع رججل /[1[ص 417]] نفسه فإنَ 
التكليف المتعلّق بها يسقط عنه؛ ولا فرق بين أن يكون هو 
القاطع لما أو غيره. وذلك أناني أحوال غيبة الإمام عنا 
متمكنون من إزالة خوفه وأن تُؤمّنه ليظهر ويتصرّف» فلم 
يخرج عن أيدينا التمكن من الانتفاع بهذا الإمامء ولا كان 
من فعلنا من إخافته يجري مجرئ قطع الرجلء لأنَّ قطعها 
لا يبقئ معه تمكّن من الأفعال التي لا يتجٌ إِلّا بالرجل. 

وجرى فعلنا لما أحوج الإمام إلى الغيبة مجرى شد 
أحدنا لرجل نفسه في أنّه لا يسقط عنه تكليف القيام 


لقدرته على إزالة هذا الشدّء وجرى قطع الرجل مجرى قتل 
الإمام. 

فإن قيل: إذا جاز أن يغيب إمام الزمان بحيث لا 
يتصل إليه فيه ولا تُميِّزْه من غيره حتَّىْ إذا أمن من النوف 
ظهر فأيٌّ فرق بين ذلك وبين أن يُعدِمه الله تعالى أو يميته 
حتَّئ إذا أمن أوجده أو أحياه إن كان ميّناً؟ فإن قلتم: إِنَا لا 
نقدر على الانتفاع إذا كان معدوماً أو ميّتأه ونحن نقدر عن 
الانتفاع به إذا كان موجوداً بيننا. قبل لكم: ونحن لا نقدر 
على الانتفاع به وهو غير متميز الشخص.ء ولا معروف 
العين. فإذا قلتم: في أيدينا وتحت مقدورنا إذا فعلناه من 
إيعانه وإزالة خوفه تعرّف إلينا وتيّز لنا. قيل لكم: وفي 
أيدينا أيضاً ما إذا فعلناه أوجده الله تعالى لنا. 

وعلل كل الوجهين ليس انتفاعنا به ما يتم بمقدورنا 
خالصاً دون أن ننضم إليه فعل واقع باختيار مختار» فأيٌّ 
فرقٍ بين أن يغيب عنّا حتّئ إذا أزلنا خوفه من جهتنا 
واعتقدنا فيه الجميل ظهر لنا وتعرّف إلينا ونعرفه وظهوره 
من فعله وباختياره» وبين أن يُعدمه الله تعالم» فإذا اعتقدنا 
الجميل له وفيه وأزلنا أسباب خوفه مثا أوجده؟ وهل 
إيجاده وإحياؤه إن كان ميّناً في تعلّقه باختيار /[1[ص 
] مختار هو غيرنا إِلّا كظهوره إلينا وإعلامنا أنَّه الإمام 
في أنه متعلّق باختيار مختار هو غيرنا؟ 

عل أنَّ انتفاعنا وإمكان طاعتنا للإمامعلكن كلّ 
ملاظ 
وأراد الظهورء فلا بِدَّ من أن يدّعي أنَّه الإمامء ولا بدّمن 
أن يُصدّقه الله تعالى في هذه الدعوئ التي لا نعلم صكّتها 
بمجرّدها إِلّا بإظهار معجز يظهر عل يده. فقد بان أن 
انتفاعنا بالإمام لا يتمٌ إلا بفعل يختاره الله تعالى عل كلا 
الوجهين» فأيٌّ فرق بين أن يكون ذلك الفعل المعجز الذي 
يظهره على يده وبين أن يكون إيجاده نفسه؟ 

فإن قلتم: لو أعدمه لكان فوت انتفاعنا بالإمام 
عدوا اسان رلك كان موطرد 1 

قيل لكم: بل يكون منسوباً إل من أخاف الإمام ولم 
يؤمنه عل نفسه فيظهر وينتفع به لأنّه إذا أخيف فليس غير 
الامتناع من الظهور. ثم حينشٍ لا فرق بين إذا لم يتمكّن من 
الظهور بين أن يعدم إلى أن يمكن إيجاده أو يستتر إلى أن 
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يمكن إظهاره؛ فأيٌّ الأمرين وقع فالعلّة من الله تعالى 
مزاحة؛ واللوم على من أخاف الإمام ولم يمكنهمن 
اليو 

ولا فرق بين لحوق الذمٌ لنا بين أن تُفوّت أنفسنا 
منافع يجب عن أسباب نفعلها _ كوجوب العلم عند النظر 
_ وبين أن نفوّتها منافع؛ ولا يجب عن أسباب بل معلوم 
حصوها بالعادة أو جرئ بمجراها عند غيرها من أفعالناء 
كنحو الشبع عند الأكلء والريّ عند الشرب. وإذا كنا 
قاطعين ع إن أنَّ الله تعالى يُوجد الإمام ويُظهره لا محالة إذا 
أزلنا أسباب خوفه؛ فقد صرنا متمكنين وقادرين على ما 
يقنتضي ظهوره. فإذا لم نفعل فنحن الملومين. 

/[[ص 15:]] وما حمّقناهذاالسؤالفي شيء 
من كلامنا في الغيية هذا التحقيق ولا انتهينا فيه إل هذه 
الغاية» وهو من أشدٌ ما تُسئل غنه اشتباهاً وإشكالا. 

والكرات؟ أن التعحد سس فته انهو اله الرانينا في 
كون إمام زماننا عليه معدوماً بدلاًمن كونه غائباً. وهذا 
غير لازم؛ لأنَّهِ ينتفع به في حال غيبته جميع شيعته والقائلين 
بإمامته» وينزجرون بمكانه وهيبته من القبائح» فهو لطف 
لهم في حال الغيبة كما يكون لطفاً في حال الظهورء وسنبيّن 
ذلك فصل بيان عند الكلام في علَّة غيبته. 

وهم أيضاً منتفعون به من وجه آخره لأنّه يحفظ 
عليهم الشرع؛ وبمكانه يتّقون بأنّه م يكتم من الشرع مالم 
يصل إليهم» وإذا كان معدوماً فات هذا كلّه. 

وهذه الجملة تفي د مقصود المخالفين في هذا 
السؤالء لكنّا نجيب عنه عل كل حال إذا بني عل 
التقدير» وقيل: أجيزوا في زمان غير هذا الزمان أن يعدم 
الإمام إذالم يمكن من الظهور والشدبير» ونفرض أنَّ أحداً 

يقر بإمامته فينتفع به وإن كان غير ظاهر الشخص له. 
تفتول: اششناء الأكامين الإماء لايد إلا بأمور مين فعلقة 
تعالل فعليه أن يفعلهاء وأمور من جهة الإمام 6 قال با 
أيضاً من حصوفاء وأمور من جهتنا فيجب عا الله تعال 
أن يُكلّفنا فعلها ويجب علينا الطاعة فيها. 

والذي من فعله تعالى هو إيجاد الإمام وتمكينه 
بالقَدّر والآلات والعلوم: من القيام بم فوّض إليه. والنصّ 
عل عينه» وإلزامه القيام بأمر الأمّة. 
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ومايرجع إلى الإمام فهو قبول هذا التكليفء. 
وتوطينه نفسه على القيام به. 

وما يرجع إل الأمّة هو تمكين الإمام من تدبيرهم» 
ورفع الحوائل والموانع /1[ص ]157١‏ من ذلكء ثم طاعته 
والانقياد له أو التصرّف على تدبيره. 

فما يرجع إلى الله تعالى هو الأصل والقاعدة فلا 
تقدمه وتمهّده وتتلوه ما يرجع إلى الإمام؛ وتتلو الأمرين ما 
برجم إن الأكة. همون ل يعدم الأصلاة الرزالجعان إل الله 
تعالى وإلى الإمام نفسه لم يجب ع إن الأمّة ما قلنا: إِنه يجب 
عليهم ما هو فرع للأصلين ليس يخرج ما ذكرناه وقلنا: إنَّه 
أصل في هذا الباب وواجب فعله من كونه أصلاً. 

ومن وجوب التقسديم إخلال الأمّة بها يجب عليهاء 
والعلم بأئهسا تطيسع أو تعصيء فبجب على كل حال أن 
يكسون الإمام موجوداً مزاح العلّة في القّدّر والعلوم وما 
جرى مجراهاء موطّنا نفسه عن تدبير الأمّة إذا أمن وزال 
خوفه. ولم يجز أن يقوم العدم في هذا الباب مقام الوجود. 

عل أن الإمام هذا الفرض الذي فرضوه_وإن 
كان معدوماً _ في حكم الوجوه. لأنَّه تعالى إذا أعلم الأمّة 
ودمَا عل أنه يوجد الإمام لا محالة مت مكّنوه وأزالوا 
خوفه وإن كانوا مكلّمَين بالشريعة» ثمٌ انطوئ عنهم منها 
شيئاًء وجده في الحال ليتزِحَم عنه. فالإمام كالموجود بل مع 
هذه العناية منه تعالى» والتقدير المفروض الإمام هو تعالى. 

وإنَّها نوجب وجود حجّة في كل زمان إذا كنّا نحن 
الآن عليه» ومع الفرض [الذي] ذكروه قد تغيّرت الحال. 

وربّها قيل لنا: أي فرق بين رفع الإمام إلى السماء 
حنّىْ يأمن فيهبط فيهاء وبين الغيبة في الأرض بحيث لا 
نقف على مكانه؟ 

والجواب: آنا إن فرضن أنّه في السماء يعرف أخيبار 
رعيّته في طاعة ومعصية ولا يخفئ عليه من أحواهم ما يجب 
معه الظهور واستمرار الغيبية»/[[ص ١55]]فالساء‏ 
كالأرض في المعنىئ المقصودء والقرب كالبعد. 

فإن قيل: فم السبب المانع من ظهوره والمقتضي 
لغيبته على التحقيق؟ 

قلنا: يجب أن يكون السبب في ذلك هو الخوف عل 
المهجة؛ فَإِنَّ الآلام وما دون القتل يتحمَّله الإمام ولايترك 


الظهور له وإنّها علت منؤزلة الأنبياء له والأئمّة 
لأئّهم يتحمّلون كل مشقّة عظيمة بالقيام با فُوّضَ إليهم. 
فإذا قيل: كيف يأمن القتل؟ 


قلنا: عند الإماميّة أن الإمام في هذا قد عرف من 


آبائه ليه بتوقيف الرسول 0 حال الغيبة» والفرق بين 


الزمان الذي يجب أن يكون الإمام عل فيه غائباً للخوف» 
وبين الزمان الذي يجب فيه الظهور. وهذا وجه لا يتطرّق 

وغير ممتنع زائداً فيه عل ذلك أن يكون خوفه وأمنه 
موقوفين على الظنون والأمارات» فإذا ظَنّ العطب استترء وإذا 
ظنَّ السلامة ظهر. وللسلامة وضدّها أمارات متميّزات. 

وليس لأحدٍ أن يقول: كيف يعمل الإمام عله عنى 
الأمارات والظنون في ظهوره؛ وقد يجوز أن يكدي الظنّ في 
ظهوره ويقع خلاف المظنون؟ أوَليس يجب على هذا أن 
يون عورا لآن يفكل :إن ظدو السلامة؟ وذنك أنه فين 
ممتنع أن يكون الله تعالى تعبّد الإمام بأن يظهر عند قوّة ظنه 
بالسلامة وعلمه بإيجاب الظهور عليه مؤمّتاً له من القثل» 
فصار الظنّ طريقاً إلى العلم. 

فإن قيل: إذا كان الغرض من إقامة الرئيس 
الانزجار عن القبيح؛ فقديكون ذلك عند رئاسته كافر 
فهل تجيزون ذلك؟ 

قلنا: رئاسته الكافر فيها وجه من وجوه القبح؛ 
وهو الأمر بتعظيم الكافر وتقديمه» وهذا وجه قبح وإن 
كان الصلاح المقصود قد يتم بولايته. 

لعن 117 ]قز قبن طلتوفك تان أذ الأكلة 
لا تنزجر عن القبائح ِلّا لرئاسته كافرأء وبرياسته من 
ليست له الصفات التي يوجبونها في الأئمّة. 

قلنا: إذا كان لطف المكلّف في فعل قبيح فالأصحٌ 
من المذهبين أنّه لا يُكلّف ماذلك القبيح لطف فيه ولا 
يجري مجرى من لا لطف له. 

وكذلك إذا قدّرنا أنَّ الله تعالى يعلم أنَّ أحداً من 
الأفكنة كلييا سنك :مكليتقة الإنافية ولا يكل برا تكة 
الأكحة ديلت ال لاتير قبن الاتبري سوفن 
الشرائط التي يوجبها في الإمام. فإِنا نقول في هذا الموضع 
إن الل#فعال كيان تشفط عع الأكنة التعامفه ابذي الركاسة 


لظف فيه :وصرى ذلك عسرئ ها تقوله كلنا فيين كان لطفة 
في فعل غيره من المكلّفين وعلم الله تعالى أنَّ ذلك الغير لا 
يختار ذلك الفعل الذي [فيه] لطفه. فإِنا مجمعون على القول 
أن الكليتف النذى ذلنلك لقف لطق قبن سقط عقف ولا 
نجريه مجرى من لا لطف فيه في حسن تكليفه. 

فإن قيل: ألا جَرَّ من الله تعالى الإمام من الأعداء 
أطي لبد سورع ؟ 2 بعشسيى درك اقيق لظ متهم 
حتّى لا ينالوه بسوء؟ 

قلجكاة تكن لا فنجادي هنا كيل بحت نوكا سن 
بمقدور في نفسه لا يَوصَّف بالقدرة عليه وقد منع الله 
تعالى إمام الزمان عَلِتِهَ وحفظه من الأعداء بكل ما لايناني 
[التكليف] من النهي والأمر والوعظ والزجرء فأمَّا ماينافي 
التكليف وموجب الإلجاء فلا يجوز أن يفعله. والحال حال 
التكليف. 

فإن قبل: العلَّة في غيبة إمام الزمان عَليْلاْ من أعدائه 
معروفة» فم| العلّة في غيبته عن أوليائه وشيعته؟ وكيف فات 
هؤلاء الانتفاع به لما جناه غيرهم؟ وهل يسوغ في التكليف 
مثل هذا؟ 

/1لص 575]] قلنا: قد بيّافي كتابناالمقنعفي 
الغيبة) الكلام في هذا الفصل مستقصىئء والمختار من 
الوجوه المذكورة إنَّا نطالب بعلّة استتاره من شيعته إذا 
كانوا غير منتفعين به في حال الغيبة الانتفاع الذي لا يزيد 
عليه 0 ومن انتقامه وسطوته وتأديبه وعقوبته كما لو 
كان ظاهراً ل نهم قاطعون على وجوده بر بينهم, وأنّه [يعلم] 
أخبارهم ويعرف حال المخطئ والمصيب والطائع 
والعاصيء فهم يتركون المعاصي أو يكونون أقرب إلى من 
تركها حياءً منه. ومحاباةً له وإشفاقاً من معالجته بالمحدٌ 
والعقوبة» ومن فيهم لو ظهر له الإمام وأراد أن يقيم عليه 
الحدٌ أو يعاقبه بجنايته ما امتنع عليه. فالانتفاع الديني 
بالأئمّة حاصل به علخ لشيعته في حال الغيبة. 

وإِنَّها ينتفعون به في حال الظهور في انتقامه لحم من 
أعدائهم وأخذ حقوقهم منهم؛ وهذه منافع دنيوية يجوز 
تأخيرها وفوتهاء ولا يجري ذلك مجرئ تلك المنافع الدينية 
التي يقتضيها التكليف. 

وكا انعد اناك ر طون هن أن أعدا عن تيمم 
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لا يلقاه في حال غيبته» كما نقطع عل ذلك في أعدائه. وإِنا 


نُجوّز أن يلقاه الكثير منهم. 


وبيّا هناك أيضاً أنه لاوجه لاستبعاد معرفة إمام 
الزمان عَليلا بجنايات شيعته مع الغيبة؛ وأنَّ معرفته بذلك 
وهوغائب كمعرفته به وهو ظاهر. لأنَّ المعرفة بذلك في 
حال الظهور إِنَّا يكون المشاهدة» أو بالبيّة» أو بالإقرار. 
والمشاهدة بمكنةفي حال الغيبة؛ والمخوف منها وهو غائب 
قوي مهمع ظهوزه؛ لأنّ التحرّز من مشاهدته للجناينات 
وهو غائب أشدّ وأضيق تعذّراً منه وهو ظاهر متميّز 
الشخصء» سيد ا اك ان 
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مشاهدة لجناية تجري من بعض شيعته وإذالم يتميز 
شخصه لم يوْمَّن في كل /[[ص 1475]] حال من مشاهدته. 
وخر ف كل مز زر زولا يورت ا االإناء: 

وأمّا البيَّة فيجوز أن تقوم عنده وهوغائب بأن 
يتفق كون من شاهد تلك الفاحشة ممّن يلقئ الإمام فيشهد 
بهاعنده. والتجويز في هذا الباب كافيءه ولا يحتاج في 
الخوف وحص وله إلى القطع. وكذلك الإقرار تمكن ني 
الغيبة علْ هذا الوجه. 

وإ ذأستكنا عد الطريف:# رن السوات عبن كيل 
شبهة تُورّد في علَّة استتار إمام الزمان عليه وعائ آبائه 
الصلاة والسلام من أوليائه فهي كثيرة» ويكفينا مؤنة ما 
تعسّفه قوم من أصحابنا في جواب ذلك من طرق ضعيفة 
لا تثمر فائدة. 

دليل آخر على وجوب الإمامة: 

قاط ل اسمس اماس موت كناف ود الل 
بالشرائع 
ثبت أَنَّا [مؤبّدة] غير منسوخة ولا مرفوعة إلى يوم القيامة» 
كارن خانم سافطة لاله لو دناة أن 2ن حو تعتا نفك يهاز أن 


:"أن تريحة فنا سملواك اللدوت افيه عند 


تحن من مؤدٌ فما اقتضئ وجوب أدائها يقتضي وجوب 

ولا بد أن يكون حافظها معصوماً ليؤمن عليه 
الإهمال ونثق بحفظه. كم لا بد في مؤدّها من أن يكون بهذه 
الصفة» وهذا يوجب ثبوت الحافظ المعصوم في كلّ حال. 

فإذا قيل: من أيّ شيءٍ يحفظ الشريعة؟ 

قالوا: من الإضاعة والتغيير والتبديل. 
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فإن قيل: النقل المتواتر محم به الشريعة. 

/ 121ص 5750]] قالوا: التقل المنواتر إن يوجب 
العلم إذا وقع وحصلء وقد يجوز أن يقع العدول عنه 
لشبهة أو عمدء وقد يجوز فيا نُقِلَّ بالتواتر أن يضعف نقله 
فيصير في الآحاد الذين لا حجّة في نقلهم؛ فلا بد من تجويز 
ما ذكرناه من الحفظ الذي يُوْمَن منه كل ذلك. 

وإذا فول ضع دروو أن كمون تناع الأكتمفظ 
الشريعة: 

قالوا: الإجماع أيضاً كما يجوز أن يقع يجوز أن يرتفعء 
فمن أين لا بد من ثبوته في كلّ حكم من أحكام الشريعة؟ 
عل أنا بالامتحان نعلم أنَّ الاجماع في الشريعة عل القايل 
والاختلاف في الكثير. 

وبعد, فإذالميثبت وجودإمام معصوم في كلّ 
زمان» لا يكون الإجماع حجَّة ولافيه دلالة؛ لأنَّ العقل 
يوز الخطا عل الأمّة فرادئ وجتمعين» فليس في السمع 
الذي يُدَّعىْ من قرآن ولا خبر مايوْمّن من اجتماعهم على 
الخطأ. 

كنا لقان تنوه ب سات نسي كوس : 
(وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ماتبَيّنَ لَه المُدى وَيَتَِعْ 
غَيْرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ ما تَوَلَ وَنضْلِهِ جَهَتَّمَ وَسَاءَتْ 
مضحفيرا 49[ اناه 1 ]مقر اده ع (وكتي ةلك 
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وم عي 2 


جَعَلْنَاكُمْ أَمَةٌ وَنَطأ إتكوثوا شُهداءَ عَلَ الكاين» 
[البقرة: ١57‏ ]. 

فآما الآنة الأرل فالتملق دنا مطل من ونعوة: 

أوقننة اولظ ل التتؤويق اس قل موقن 
والعسوةة ولئيس أن صل علا احيدهما أو مم الأخبر: 
فم ن أيِن وجوت القتول عموسه؟ وإ كان عاما فظاهره 
يقتضي دخول كل مؤمن فيه في جميع الأوقات إلى يوم 
القنافتة فحن /[[من 480]] أن أو المراد سه ام دل 
عصر؟ وهل تخصيصه في مؤمني الأعصار في أنّه ترك 
لظاهره إِلّا كمن خصّه بالمعصومين من أمّتنا لغ ؟ 

وثانيها: أن لفظ لسَبِيلِ يحتمله» فمن أين عمومها في 
كل شيء؟ 

فإذا قبل فل أطلقات ولو أزاة اصوصن اميد ضة: 

قلنا: احتراما مع الإطلاق للخصوص والعموم 


سواءء فإن جعِلَ نفي دلالة الخصوص حجَّة في العموم 
جعلنا نفي دلالة العموم حجَّة في أن المراد بها الخصوص. 

وثالئها: أنّه تعاى علّق وجوب اتباعهم بكونهم 
مؤمنين» فمن أين أَنََّم لا يجوز أن يخرجواعن هذه الصفة» 
فلا يجب اتباعهم؟ 

ورابعها: أنَّه تعالى نمئ عن اتباع غير سبيلهم: 
وليس في الظاهر إيجاب انّباع سبيلهم؛ لأنّه غير متنع أن 
يكون انّباع سبيل يغاير سبيلهم محظوراً من غير وجوب 
سبيل اتباعهم» وليس لهم أن يجعلوا لفظة (غيرها) هنا تفيد 
الاستثناء» لأن هذه اللفظة بالصفة أخصٌ منها بالاستثناء» 
كن أذ لنظنة ل ل) ىالا كاه اعم جو اافضفة ندا 
استثنيل بلفظة [غير] تشبيهاً بلفظة (إِلّا)» كما وصفوا بلفظة 
(01ا) نميه لظ قز اه ولدو كام عنولةة للصيفة 
والاستثناء ومعرّضة لهما فمن أين لهم أنَّ المراد في الآية بها 
الاستثناء دون الصفة؟ 

وقد يجوز أن يقول القائل: لا تتَِّع غير سبيل فلان 
ولأسيلة أيفا قدو كان مكدر (رلالاى كل الاين 
ذلك كما لا يحسن أن يقول: لا تتّبع إِلّا سبيل زيد وسبيله. 

فإذا قيل: متئ ل يبع غير سبيلهم فلا بد من أن 
يكون بحكم الضرورة متبعاً سبيلهم. 

/11ص1577] قلنا: لا ضرورة [هنا ]في ذلكء» 
لأنّه فد يجوز آن يحظر عليه انباع سبيل كل أخديء لأن 
المفهوم من هذه اللفظة أن يفعل المتّبِع الفعل لأجل فعل 
المتبَّعه وقد يجوز أن ينهئ عن ذلك كلّه ويوجب عليه 
العمل با يؤدّي الأدلة. 

والكلام علم الآية الثانية أيضاً فيه وجوه: 

أوّهها: أنّ وصفهم بالعدالة يقنضي كون كل واحد 
منهم هذه الصفة» وكذلك وصفهم بالشهادة يقتضي في 
كلّ واحد أنّه شاهد؛ كما لو وصف جماعة بأئَُّم مؤمنون 
لوجب أن يكون كل واحد منهم مؤمناًء وقدعلمنا [أْئََّم] 
لايُتبتون العدالة لكل واحد ولا الشهادة أيضاًء فيجب أن 
تكون الآية مصروفة إِلْ جماعة بست لكل واحدٍ منهم 
ضْفة العدالة والشهادة. 

وثانيها: أن قوله تعالى: لجَعَلْنَاكُْ) لايخلو من 
أن يكون المراد به جميع الآمَّة أو بعضهاء ومحال أن يراد 


الجميع؛ لانتفاء هذه الصفة عن كثير من الأَمَّة وإن أراد 
البعض _ وهم المؤمنون الأبرار _ فيجب أن يدخل فيه كل 
من كان ببذه الصفة من الأعصار كلّها إن حملناه عل 
العموم» وإن خصّصناه بمن كان بهذه الصفة في كلّ عصر 
فقد عدلنا عن الظاهر عل مذاهبهم, ولم يكونوا بذلك أولى 
من حمل الآية عل بعض بمن كان بهذه الصفة. 

وثالثها: أنَّ الآية إذا تجاوزنا عن كل طعن في تأويلهم 
وا تتفي أن ع فال الذي نا عر هو العدالية 
ا ا اد فالاسيل إل 
القطع عل أنَّ أقوالهم صواب في كلّ شيء. 

وأا الأخبار المدغاة قحو ما يروؤتة هحة لإ من 
قوله: «لا تجتمع أَمّي عل خطأ» ‏ وهذا خير ينقله الآحاد. 
احو مح للك للم ارد وإامسديت 
الحجّة» فكيف يُعتّمد في هذا الأصل الكثير عل مثله؟ وإِنَّما 
يرجعون ني تخصيصه إلى إجماع الصحابة عليه وعملهم به. 
وأتّم ل يردوه وأنّعادتهم جرت بالتشكّك فيا لا 
يعر فونه. 

وهذا كله استدلال في المعنئ عا الشيء بنفسه 
لأنّ عمل الصحابة وقبوهم وكفّهم عن الردٌ وما أشبه ذلك 
لا حجَّة فيه إذا لم يتقدّم دلالة صحَّة الإجماع. 


. 


وكا كا شواييق متسيس عن اتا مواد 
وإن كانت كل لفظة من ألفاظه من طريق الآحاد. وأجروه 
محرئ سخاء حاتم وشجاعة عمرو مما أشبه ذلك [لا حجّة 
قبنه] لين يضصحيم لأنّ معدي هذا الحنير وفائقه وكنان 
متواتراً أو جارياً مجرئ سخاء حاتم؛ لعلم كل عاقل من 
عمروء ولما اختلفواني ذلك كام يختلفوافي نظائره. 

وإذا سأمنا تقل هذا الخبرلم يكن في ظاهره حجّة 
يي فمن أ عق أذ الراف يه كن 

خطأ ولعلّ المراد به الخطأ الذي هو الكفر؟ 

فإن احتجّوا بإطلاق النفي وأنَّهِ يقتضي العمومء 

وبعدء فلا يخلو لفظ «أمّ- مّتي» من أن يراد به جميع 
المصدّقين أو بعضهم وهم المؤمنون المستحقون للشواب» 


وني الأوّل إيجاب حملها على أهل جميع الأعصار من ّنه إل 
يوم الساعة, لأنْ ظاهر العموم هكذا يقتضي.ء فيبطل أن 
يكون إجماع أهل كل عصر حجّة. وإن حملوها على 
لوعن رجت أبقنا بالشرهو الاق برعونه اذ مكل ييل 
كل مؤمن إلى قيام الساعة على سبيل /[1[ص 1579]] 
الجمعء ويبطل أن يكون اجتاع [أهل] جميع الأعصار 
حجة. 

عل أنّه من أي ن لحم حمل ذلك عل المؤمنين دون 
سار الممسذقين؟ لأن هذا اشير لايقتعسي مدعا ف من 
أريد به» فيخرج من لا يستحقّه من جملته؛ كما قلناذلك في 
الآيات المتقدّمة. 


صفات الإمام: 

١‏ ) العدالة: 

الشاني في الإمامة (ج "9): 

[[ص *16]] فصل: في اعتراض كلامه فيم) يجب 
أن يكون عليه الإمام من الصفات: 

اعلم أنَّه وإن كان لا خلاف بيننا وبين صاحب 
الكتاب وأصحابه في الأوصاف التي أثبتها للإمام من كونه 
عاقلاً حرّاً مسلاً عدلا فإنَّه قد استدلٌ عل بعض ما وقع 
عليه الخلاف من ذلك بم لا يدل عليه ونحن إن أثبتنا كون 
الإمام عدلا وتيقّنا كونه فاسقاء فطريقنا في ذلك ماتقدّم 
بياننا له من أدلّة عصمته وطهارته؛ فمن لم يسلك في ذلك 
ما سلكناه لم يصل إِْ المطلوب منه؛ ونحن نعترض عل ما 
استدلٌ به عل كونه دلا وبين ما يمكن أن يُطعَن به من 
الا كون الإمام بخلاف هذه الصفات. 

قال صاحب الكتاب بعد أن قدَّم فصلا يتضمكّن 
اختلاف الناس في صفاته» وبعد أن ذكر أنه لا خلاف في 
#ومنه ا نادلا مدا ارقا )التو سد عا ندر 2 
عدلاً فلأنّه قد ثبت أنَّ العدالة مطلوبة في الشاهد والحاكم؛ 
ولخملاف أن الأتامة عد مد لله سياف علق بان 
الدين» لأنَّ إليه ما إليهما وزيادة» فإذا كان الفسق يمنع من 
كونه شاهداً وحاكاً فبأن يمنع من كونه إماماً أوى). 

ثمَقال:(فإنقيل: إذالم يمبع فسقه مين أنيكون 
إماماً في /[[ص ]]١54‏ الصلاة» فهلًا قلتم: إِنّه لا يمنع 


حرف الألف / (50) الإمامة 000 211117131 


من 5ق باسنا قبن القن رن ول لاه سا جوواذ كرض زماي 
ددر روك سي افا يسابت زر اا كير 
إنافا القت ذة لأنعا املق يدرف الغميره فرت 
إمامته كما جورت صلاته» لأنَّا مبنيِّة في الجواز على جواز 
صلاته» ومن حقٌ الإمام أن يقوم بالحقوق كالحدود 
والأحكام, والانصاف والانتصافء وأخذ الأموالمن 
وجوهها وصرفهافي حقها. والفاسق لايُومّن على 
ذلك...). 

نان ليك إن تور هالت عند لباب لاون أننا 
سوّي فيم| أجزته بين الإمام والحاكم والشاهد, لأنّني إِنَّما 
أجيز أن يكون الإمام فاسقاً بم يرجع إلى المذاهب 
والاعتقادات؛ ويدخل التأويل في والشبهة» كاعتقاد 
مذهب الخوارج بالشبهة» أو بعض البدع التي يُحَمّل عليها 
سوء التأويل فيه؛ دون ما يتعلّق بأفعال الجوارح, وييجب 
الحدّ عن مرتكبه؛ وإذا كان هذا هو المحصّل من المذهب في 


0 


الإمام سوّيت بينه وبين الشاهد والحاكم؛ وجوّزت في كل 


ومست 


ضام 


واحدٍ ما جوّزتهفي الآخرء فمن أين لك أني أمتنع من 
إجازة ذلك في الشاهد والحاكم؟ 

فنإن قلدت: لا خلاف قف أن الشاهد يجب أن يكون 
عدلا وكذلك /[[ص ]]١55‏ الحاكم. 

قبل لك:إِنَّما الذي لا خلاف فيه من عدالته أن لا 
يكون فاسقاً بفسق يتعلّق بأفعال الجوارح وبا لا يرجع إل 
المذاهب والاعتقادات التي يسوغ فيها التأويل» وماعدا 
ذلك فكلّ الخلاف فيه. وله أيضاً أن يقول: لوفرّقت بين 
الإمام والحاكم في وجوب العدالة لجازلي أن أقول أيضاً: 
إنَّ الإمام إذا كان فاسقاً فليس له أن يحكم بنفسه الحكم 
الذي يُعتبر فيه العدالة» وإن كان له أن يولي الحكام 
فيحكموا إذا كانوا عدولا وكيف يسوغ لأحدٍ أن يجمع 
سين القول بأنٌَ الحكم يوجب العدالة» وبين القول بأنَّ 
الإمام له أن يحكم مع كونه غير عدلٍ؟ فبطل قول صاحب 
الكتاب: (إنَّ إليه ما إليهما وزيادة). 

فأناقوله_فىي جواب من عارضه بالصلاة _: 
(فجِوٌزُوا كونه خاك] وشاهدا هذه العلّة) فقد ييا أتبع 
يجرّزون ذلك عل الحدٌ الذي جوّزوه في الإمام؛ وهو فيا 
دخل فيه التأويل والشبهة دون ما عداه. 


تاكاه فه يون الأمتريى سآن اماي العباده لا اق 
بحقوق الغير» وإمامة المسلمين كلهم تعلق بالحقوق 
التعدية فلقام]أنايتولة إن إناية الملا افيا ليق 
بحقوق تتعدّئ إلى غير الإمام, ألا ترئ أن صلاة المؤتمٌ 
بخلاف صلاة المنفرد» وأنَّ الإمام يتحمّل عن المؤتمين» وما 
لايكون حاصلاً إذا كانوا منفردين» وتسقط عنهم في حال 
الإمامة أفعال تجب عليهم إذا انفردوا بالصلاة؟ فكيف 
يقال مع ذلك: (إنَّ إمامة الصلاة لا تتعلّق بحقوق تتعدّئ 
إل الغير)؟ 

فأكا قؤلسه : لإن الفاسدئ لا شوق ةق إقافتة اذوه 
وأتجنك الأمو ان وهر فاق وعوهها) نيد كدللك: الااننه 
يلزم عليه أن يقال في مقابلته: ومن لا يوْمّن من أن يكون 
ناشكقا وعكتور أنكترن مطسا النسدى :وإة تان مظير ا 
لاله لا توم أبمكا واكرية كا ذكونه عن أن دن خالك 
في وجوب عدالة الإمام أن يقول: هذا لا يلزم على المذهب 
الذي جوّزناه/[1[ص ]]١57‏ وييّناهء لأنّه إذا كان مقدماً 
على اعتقادٍ فاسدٍ لشبهةٍ مع تحرّيه الحقّ في كلّ ما يعتقده 
قبيحاً آمناً منه أن يقدم عا أخذ الأموال ووضعها في غير 
تو كيان ذارك لس م نعن فيا 

تج قال صاحب الكتاب: (وبعد فَإِنَّ فسقهإن 1 
يمنع من الإمامة فيجب تجويز كونه إماماًء وإن ظهر منه ما 
وح سو عوج سك كر رسن قبا 
وبعدء فقد ثبت أن الواجب التوضل إل أنه لا يُضِيّع 
الخدوة» فلو جاز كوتة إماماً وهنذا حالئه لكان الحمد الوايسب 
ضائعاً. وبعد» فقد ثبت بإجماع الصحابة أنَّ الإمام يجب أن 
لع بحدث يجري مجر الفسقء لأنّه لاخلاف بين 
الصحابة في ذلك. وإِنَّما اختلفوا في أيَامِ عثا نهل أحدث 
ما يوجب خلعه أم لم يُحِث؟ فهذا أيضاً يي ما قلناه...). 

يقال له: قد بيّنا أنَّ من خالف في وجوب عدالة الإمام لم 
يجوز كونه متظاهراً بها يوجب الحدّ على فاعله؛ وإلَها يجوز أن يكون 
فاسقاً باعتقاد فاسدٍ حمله عليه سوء التأويل» وليس في ضروب 
الفسق الذي يوجب الحدود ما يجوز أن يدخل الشبهة على أحد 
فيه حنَىْ يعتقد بالتأويل إباحته. فلا يلزم على هذه الجملة أن 
جروا كونه إماماً وإن أقدم على ما يوجب إقامة الحدود قياساً 
عل كونه خارجياً أو صاحب بدعة اعتقدها لشبهة. 


فأمّا خلع الإمام للحدث فلا ينقض هذه الجملة. 
لأنّ الصحابة لم / 31ص 107]] تجمع عل وجوب خلع 
كل عاص وإِنَّما اعتقدوا وجوب خلع من أقدم على مالا 
شبهة في مثله. ولا انتظام لأمر الإمامة معه. مثل أخحذ 
الأموال وصرفها في غير وجوههاء وليس كل حدث يجري 
ا لعي لاد انون اكع إن فلل ااهيف 
الصحابة على استحقاق الخلع له من المعاصي بأن يقول: لا 
علَّة لذلك إِلّا كونه معصية فيجب أن أخلع الإمام لكل 
معصية. وإن كانت معصية صغيرة؟ فلذلك ليس لأحدٍ أن 
يجعل العلَّة فيه| اقتضئ الخلع كونه حدثاء تأمّل. 

قال صاحب الكتاب بعد أن أجاب عن سِؤالٍ لا 
يَسكّل عنه: (فإن قال: نّم أسلّم أن الفسق الذي يتعلّق 
بأفعال الجوارح يمنع من كونه إماماًء فمن أين أنَّه إذا كان 
متعلّقاً بمذهب وتأويل يمنع من الإمامة؟ [وما أنكرتم أن 
الباغي إذا كان متأوٌّلاً وكذلك الخارجي لا يمنع كونما 
إمامين؟]. قيل له: إِنَ الواجب علينا منع الباغي عن بغيه 
ب نادي عط زف ببت زف رار مار أن دع لد 
ولا يمنعء وأن تلزم طاعته» فكيف يصحٌ كون من هذه 
حاله إماما؟ ولأنْ الأمير إذا ظهر منه البغي وجب على 
الإمام أن يعزله ويمنعه من البغيء وكذلك يجب على 
المسلمين إزالة الباغي عن بغيه؛ ويلزمهم إقامة الإمام, 
وذلك يمنع فيمن هذه حاله أن يكون إماماً» ولأنَّ إقامة 
الحدود وتنفيذ الأحكام لا يجوز أن يقوم به كل أحد فلا 
بد فيمن يقوم به من صفة محصوصة. وقد ثبت إذا كان 
عدلاً وع الصفات التي نقوها أن قيامه بذلك يصحٌ ولم 
يثبت ذلك في الباغي» فيجب أن يكون حاله كحال سائر 
الناس...). 

لأسو ةق كان تورات فركف رن الوات 
علينا منع الباغي من بغيه وتصرّفه في| يتصرف فيه)ء 
فلفظ الباغي لفظ مشكل محتمل» فإن أردت به من شق 
عصاالمسلمين» واسكية علسهع جامؤره: واستولى على 
حقوقهم؛ فلاشكٌ في منع من هذه صفته عن تصرّفه 
بالقول والفعهلء وليس المخلاف في ذلك. وإن أردت 
بالباغي من اعتقد مذهباً فاسداً لشبهة دخلت عليه وكان 
متحرّياً في سائر أموره لما يعتقده ما فإِنَ هذا إن) يجب 
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منعه بالتنبيه والإرشاد والوعظ وإقامة الحجّة. ولا يجب 
بغير ذلكء وإن أردت بقولك: (ومن حقٌّ الإمام أن يمنع 
غيره ولا يمنع) المنع الذي يكون بالقهر والآخذ على اليد 
فذلك صحيح. وهو لا ينفع في هذا الموضع 
الضرب الآخر من المنع الذي هو التنبيه والإرشاد فلا 


»وإن أردت 


فأمّاقوله: (إن الأمير إذا هر سه البعى وجب عا 
الإمام عزله)» فإن أراد به البغي الذي قلنا: إِنَّهِ يمنع من 
الإمامة» فلا شك فيم| ذكره. وإن أراد به مايرجع إِْ 
الاعتقاد والمذاهب المتأوّلة» فمن يوافقه على وجوب عزل 
الأمير إذا أظهر ذلك؟ وهل القول في الأمير في هذا الباب 
فضد عن قفي إل اذه الندى حكيفناء ل كالقول ذه 
الإمام؟ 

وأناقوله: (إنَّه لاخلاف في أنَ العدل ومن كان 
عل الصفات التي تقوهما يصحٌ أن يكون إماماًء ولم ينبت 
ذلك في الباغي)» فأكثر ما يقتضيه هذا الكلام أن يُقطّع على 
جبؤاز إنامة السدلة ويكسك فيمق 1 يكت عبد لم لان فيد 
الإجماع فيمن ليس بعدل إِنَّما يقتضي الشكٌ دون القطع 
عل أن إمامنه لا تجوز» وصاحب الكتاب إنَّما شرع في 
الدلالة عل فساد إمامة من ليس بعدلٍ قطعاً لا تجويزاً 
وهذا الكلام لا يقتضي ذلك. 

/ لاص ]]١55‏ ثم قال صاحب الكتاب بعد أن 
سأل نفسه عمًا لاشبهة في مثله وأجاب عنه: (فإن قال: 
جوّزوا فيمن يفسق بالتأويل أن يكون إماماً كما جوّزتم 
عاق العاف قل ساق كان فيا دولك إنذلتك 
يمنع من صكَّة شهادته. فلا مسألة عليهماء لأنَّما قد أجريا 
الباب مجرىّ واحداًء فأمّا غيرهما فإنَّه وإن أجاز ني الشاهد 
ذلك. فإنَّه لا يجيزه في الإمام لما له من الرتبة كم لا يزه في 
الأمير وا حاكم, ولأنّه لا يجوز أن يكون الفضل مطلوباً 
فيه» وما يقدح في الفضل غير معتير» وقد علمنا أنَّ الفسق 
بتأويل يقدح في الفضلء فيجب أن يكون معتبراً في هذا 
الباب, ولأنَّ الواجب علينا إقامة الحكم من تأديب وغيره 
على من يُقدِم على هذا الفسق المتأوّل» فلا يجوز أن يكون 
مظهراً لمثله ى| قلناه في الفسق الذي يوجب الحدود). 

ثم قال #(واغدم أنَّمين حالف في هذا البات لا نيز 
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أن يختار للإمامة من هذه حاله. وإنَّما تقول إذا خرج وغلب 
وقهر وسلك طريقة الأتمّة فهو إمام, وربّما قالوا: يقوم 
مقام الإمام؛ فإذا صم با سنذكره أنَّ الواجب أن لا يكون 
إمام إلا باختيار أهل الحلّ والعقدلهفقد صم ماذكرناه 
بالإجماع, لأنّه لو كان بغيه لا يمنع من إمامته لصم أن يختار 
وهذه حاله ابتداءً»» ثم أتبع با يجري مجرئ التفريع على 
مذاهبه في هذا الباب لا معنى لتتبّعه. 

/ لص ]]١٠١‏ يقال له: أمّامن منعفي الشاهد أن 
يكون فاسقاً بالتأويل كما منع أن يكون فاسقاً بغير التأويل» 
فليس يلزمه السؤال الذي أوردته. 

فأما احتجاجه عمّن أجاز ذلك بذكر الرتبة بين 
الشاهد والإمام؛ فممًا لايغني شيئاًء لأنَّ لقائل أن يقول: لا 
شبهة في أن للإمام رتبة عل الشاهد إلا أنّه من أين زعمتم 
أن مويه وؤيناةة وقفه يتتهحيان أن لأ يكدون فاسقا بالتأوول 
وإن جاز مثل ذلك في الشاهد؟ أوَليس مع أنَّ له الرتبة عل 
الشاهد يجوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره. ولا يجب أن 
يكون تمن يُقطّع علا باطنه كما لا يجب مثل ذلك في 
الشاهد؟ فإن كانت رتبته ع إن الشاهد لا تقتضي فيه أن 
يكون مأمون الباطن» وجاز أن يكون مساوياً للشاهد في 
العدالة المرجوع فيها إل الظاهرء فألّا جاز مع أنَّ له الرتبة 
عليه أن يتساويا في تجويز الفسق الراجع إل التأويل؟ 

فأمّا الكلام في رد حال الإمام ني ذلك إلى حال 
الأمير والحاكم فقد تقدّم. 

فأما قوله: (لا يجوز أن يكون الفضل مطلوباء وما 
يقدح في الفضل غير معتبره وأنَّ الفسق بتأويل يقدح في 
الفضل». فَإِنْ الذاهب إِلْ المذهب الذي حكيناه يقول: إن 
الفضل وإن كان مطلوباً مع سلامة الأحوال فإنَّه لا يمتنع 
أن تعترض امون تدفع المختارين إلى ترك اعتبار الفضل 
واختيار من يقوم بالإمامة ويضطع بها وإن لم يكن فاضلاً 
كم أن الأفضل عندك مطلوب في الإمامة مع سلامة 
الأحوال» ومع هذا فلا يمتنع عل مذهبك أن يعترض في 
بعض الأحوال مايو جب العدول عن الأفضل إِلْ 
المفضولء وإن كان الأفضل هو المطلوب مع السلامة 
فاجعل عذرك في العدول عن الأفضل في بعض الأحوال 
وإن كان هو المطلوب مع السلامة عذراً لمن عدلعن 


الفاضل في بعض الأحوال للضرورة وإن كان الفضل 
ا ل 0 2 1ك 5 
لا يقول: إِنَّ الفضل يقدح فيه الفسق» سواء كان بتأويل أو 
لقنيو ربد ا لآن الت لويد را سكير ل اسمن 
عليها من ثواب وعقاب. 

فأمّا قولك: (إِنَّ الواجب علينا أن لا نقيم الأحكام 
من تأديب وغيره على من يُقدم عل الفسق المتأوّل كما نقيم 
الحدود عل من يفعل من الفسق ما يقتضيها)» فقد تقدَّم أنَّ 
من أجاز ما ذكرناه لا تيز كون الإمام فاسقاً ب يتعلّق 
بأفعال الجوارح ويوجب إقامة الحدود. وإنَّما تيز ذلك فيا 
يرجع إلى الاعتقادات والمذاهبء فإن أردت بالأحكام التي 
نقيمها عليه الحدود وما أشبهها فقد أفسدناه. وإن أردت 
الاستدعاء والوعظ وما أشبهها فقد يجوز أن يُستّعمل مثل 
ذلك مع الإمامء ولا تكون إمامته مانعة منه؛ وكيف يمتنع 
ا ا 5 
العلم بالأحكام, وتناظره فيها وتحاججه. ويرجع إل أقوالها 
بعد أن كان أفتئ بخلافها؟ 

فأمًا ما حكيته في آخر الكلام من أنَّ من خالفك في هذا 
البانة ل 4 أن كعان لللافامة إعتا قدو هة اانه 4و )ا قزل 
بإمامته إذا خرج وغلب واستولى» فهو تمن لا يكون المذهب على 
الوجه الذي يسهل عليك إفساده؛ ومن خالف في] حكيناه فهو في 
اكوا من فون إن الاسابة سدم | الخبا معان لولم در ال 
يكون إماماً بالغلبة والقهر وإنَّما لا تيز أن يختار للإمامة من 
يعتقد اعتقاداً فاسداً بالتأويل إذا كانت الحال حال سلامة» فأمّا إذا 
اضطرّت الحال إليه ولم يوجد ني العصر من / [[ص ]]١57‏ 
يضطلع بالإمامة ويقوم بها اضطلاعه جاز عندهم اختياره على ما 
تقدَّم فيه| فصَّلناه وأوضحناه. 

0( العلم: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

/ [[ص 5 ]]٠١‏ المسألة الثانية: [علم النبيّ له بالكتابة 
والقراءة]: 

ما الذي يجب أن يُعتقد في النبيّ .هل كان 
يحسن الكتابة وقراءة الكتب أم لا؟ 


الجواب_وبالله التوفيق_: الذي يجب اعتقاده ني 
ذلك التجويزء لكونه َلك عالماً بالكتابة وقراءة الكتب» 
ولكونه غير عالم بذلك» من غير قطع عن أحد الأمرين. 

وَإنَّا قلنا ذلك لأنَّ العلم بالكتابة ليس من العلوم 
التي يُقطّع علا أنَّ النبيّ والإمام ماقا لا بد من أن يكون 
غالماً ببا وضائزا لما: 

لأنا إِنّما نقطع في النبيّ والإمام عل أنَّما لا بد أن 
يكون كل واحد عالماً بالله تعالى وأحواله وصفاته» ومايجوز 
عليه وما لا يجوزء وبجميع أحوال الديانات وبسائر أحكام 
الشريعة التي يؤدّيها النبيّ #ليّة أن يحفظها [ظ: ويحفظها] 
الإمام /[[ص ]]٠١5‏ عليه ويتقدّمهاء حت لايشة عن 
كل واحد منهما من ذلك الشيء يحتاج فيه إلى استفتاء 
غيره» ى] يذهب المخالفون لنا. 

أمّا ما عدئ ذلك من الصناعات والجرّف. فلا يجب أن 
يعلم نبيّ أو إمام شيئاً من ذلك. والكتابة صنعة كالنساجة 
والصياغة» فى| لا يجب أن يعلم ضروب الصناعات» فكذلك 
الكتابة. 

وقف ولاك عن مدن اللمالة و اتظع هاتف ا عبة 
كل ما يُسكّل عنه فيها في مسألة مفردة أمليناها جواباً لسؤال 
بعض الرؤساء عنه. وانتهينا إلى أبعد الغايات. 

وقلنا: إن إيجاب ذلك يؤدّي إلى إيجاب العلم بسائر 
المعلومات الغائبات والحاضرات» وأن يكون كل واحد من 
النبيّ والإمام محيطاً بمعلومات الله تعالى كلّها. 

ويك ان ذاخاق نوت إن الاكدوة الجةك عاك 
لبد الغدي سان لذ العم الواه لا عور ادستق 
بمعلوم عن جهة التفصيل» وكل معلوم مفصّل لا بد له من 
علم مفرد يتعلّق به؛ وأنَّ المحدّث لا يجوز أن يكون عالماً 
لنفسه. ولايجوز أن يكون أيضاً وجود مالا نهاية له من 
المعلوم» ويبطل قول من ادّعيْ أنَّ الإمام مميط بالمعلومات. 

فإن قالوا: الفرق بين الصناعات وبين الكتابة» أنَّ الكتابة 
قد تتعلّق بأحكام الشرع» وليس كذلك باقي الصناعات. 

قا الات عإعامن اسان اوقاء ازشنهنا كاوق 
يجوز أن يتعلّق به حكم شرعي كالكتابة. 

انض 155 ]] الام راع انام ناه علا 
وض وأنقنا السبناجة فل سو زأة فلن فقول 
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احاتم تلارفينص الل الندى اوموق ننم وقول 
المستأجر: ما وفيت بذلك. 

فمتئ ل يكن الإمام عالماً بتنلك الصناعات ومنتهياً 
إلْ أبعد الغايات لم يمكنه أن يحكم بين المختلفين. 

فإن قيل: يرجع إلى أهل تلك الصناعة فيم| اختلفا 


قلنا: في الكتابة مثل ذلك سواء. 

وكا وتنك المسالة الع أشركا ]لبهباء نان هذا 
يودي إلى أنَّ علم الإمام تصديق الشهادة أو كذبه فيا يشهد 
به لأنّه إذا جاز أن يحكم بشهادة مع تجويز كونه كاذباً... 

وإلّا جاز أن يحكم بقولذي الصناعات في قيم 
المتلفات وأُروش الجنايات وكل شيء اختلف فيه فيا له 
تعلّق بالصناعات وإن جاز الخطأ على المقوّمين. 

وبيّنا أنَّ ارتكاب ذلك يؤدّي إِلْ كل جهالة وضلالة. 


الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

1ص ]]5١١‏ قال صاحب الكتاب: (ولا يمكنهم 
أن يقولوا: إِنَّ الإمام يعلم كل ذلك لأنَ الإمام لا يزيد 
ةشوه رذ ساك د كني مامه عييا ع انكر مان 
وإنّما كان يعرف ماينتهي خبره إليه فكذلك القول في 
/11[ص ؟١؟]]‏ الإمام, ولأنَ الأمرني ذلك ظاهر في حال 
أمير المؤمنين مع عنّاله. وإذا لم يعلم الإمام اللا شن الا 
فكيف يستدرك ذلك؟...). 

يقال له: من فصل من أصحابنا بين الإمام وحكامه 
في العصمة بالفصل الذي ذكرناه يذهب إل أنّه لا يجوز أن 
يقع من أمرائه وخلفائه_ وإن بعدت داره من دارهم _ 
خطأ يقتضي فساداً في الدين فيخفئ عليه؛ بل لا بدَّ من أن 
يتٌصل به ذلك حتّ يستدركه ويتلافاه. 

وأا قولك: (إنَ الإمام لا يزيد عإن الرسول وقد 
خفي عليه خط أ عرّاله وأمرائه)؛ فلا إشكال في أنَّ الإمام لا 
يزيد عإى الرسولء ولكن من أين لك أنَّه قد خفي على 
الرسول خطاغتّاله وأمرافه؟ ول يتعلّق بذلك في قسبهة 
داياو لتك ها دغر وإوت شا تايالا 
لمحالف فيا حكمت به والقول في أمير المؤمنين عَليْض 
كالقول في الرسول #8 في أنّه لا يجوز أن يخفئ عليه من 


حرف الألف / (50) الإمامة اا 000 


خطأًعّاله وخلفائه ما يقتضي الفساد في الدين» وليس 
يجب أن يستبعد ذلك ونحن نجد حزمة الملوك وذوي 
القدرة والسلطان منهم يراعون من أحوال خلفائهم 
وعّالهم في البلاد وإن بعدت ما ينتهون فيه إلى حدٌ لا يخفئ 
عليهم معه شيء من أحواهم المتعلّقة بسلطاءهم وتدبيرهم 
وما يحتاجون إلى معرفته» وقدعرفنا هذا من أحوال كثير 
من الملوك المتقدمين: وشاهدتاه أيضاً من عاضر ناه؛ وكان 
بالصفة التي قدَّمناهاء وإذاتمٌ مثل ماذكرناه لمن ليس 
بحجّة لله تعالل عن خلقه. ولا حافظ لشريعته ودينه ولا 
مادّة بينه وبينه/[[ص ]]7١7‏ تعال» ولاسبب ولاوصلة 
م ننكر إتمامه وانتظامه .لمن كان عإى جميع هذه الصفات التي 
نفيناها عن هؤّلاء. 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

[[ص 1]] وقد استدلٌ عإن وجوب النصّ عإئ الإمام 
بكونه عالماً بجميع الأحكام حت لا يفوته شيء منهاء وأنّ كونه 
عالما مها لا يمكن الوصول إليه إِلّا بالنصّ» ولو أمكن الوصول 
إليه بالامتحان لم يجز أن يكون الممتحن له / [[آص ]إلا من هو 
عالم بجميع الأحكام؛ وقد علمنا أن من يمكنه اختيار الإمام 
وامتحانه من جماعات الأَمّة لايعلم بذلك» ولا حيط به ورب 
الكلام في هذه الطريقة ترتيبه في الطريقين المتقدّمين. 

بهذا ردي الب جف زومرو امقر ريل ١‏ 
يدفيديؤشوت أقزلا يب إلا بالتشمم؛ لأن اكد 
بالأحكام الشرعية في الأصل كان يجوز ني العقل سقوطه 
وارتفاعه عن المكلّفين ولاشيء من هذه الأحكام إلا 
والعقل تجوز أن لا يرد التعبّد به بأن لا يكون فيه مصلحة» 
وإذا كان العقل غير موجب لثبوت هذه الأحكام في حال 
فكيف يجب فيه كون الإمام عالماً بها ني كل حال وتُجِمَل 
علمه بذلك من شروط إمامته؟ والذي يقتضيه مجرّد العقل 
1 الاق اب ان عو مفيطها با جف عه عانا نا 
عَوّلَ فيه عليه في التدبير. 

فأما العلم بالأحكام الشرعية الواردة من طريق السمع 
فليس في العقل إِلّا أنَّ السمع إذا ورد بها علمنا بالقياس العقلي أنَّ 
الإمام لا بد أن يكون عالماً بجميعها عل ما سنذكره. 


[[ص ]]١5‏ قال: (وربّما ذكرواغيره. بأن يقولوا: 
امبر كر ا ع ا اام 

شيء منها وإلّا لزم ذلك أن يكون قد كُلّف القيام ب لا 
ميل دوفن الك عن انالا بطا ف فيد ند 
دق عمو الاك لاطيص لسعب بن لا سرف :كلتك شن 
حاله لأنّه نما يعلم ذلك من حاله في استغراق المعلوم من 
يعرف هذه العلوم أججمع م تصحٌ ىم معرقته؛ ولأ معرفة 
ذلك لاتصحٌ إلا بامتسداد الأوقات» وبالتجربة والامتحتان» 
فإذالم يكن وقوف أحدٍ من الأَمّة عليه / يجز أن يُكلّف 
الاجتهاد في ذلك. فلا بد من النصّ)» قال: (ثمٌ يقال لحم: 
أمن جهة العقل تعلمون أنَّ كونه عالماً بجميع هذه الأحكام 
من شرط كونه إماماً أو بالسمع؟ فإن قالوا: /[1[ص ]]١5‏ 
بالسمع قيل لهم: إِنَّها ُكلّمكم في طريقة العقلء [فكيف 
يضح اناتتجنارا إن التصمم التذي مترى مترئ اللبترع 
للعقل] والذي إذا ثبت لم يدلٌ عا أن قضيّة العقل 
تقتضيه. [لأنّه قد ثبت بالسمع ما كان يجوز في خلافه]» فلا 
بد من أن يقولوا: إِنا علمنا ذلك بالعقلء فيقال لهم: وأيٌّ 
دليل في العقل يقتضي ما ذكرتموه مع علمنا بأنّه قديجوز 
أن يقوم بكل مافُوّضٌ إليه عل حقّه وإنلم يكن عالماً 
بجميع الأحكام). 

الالو اكز اليدى هرا ترز وعوت كرون الاتة 
عالماً بجميع الأحكام فهو أنَّه قد ثبت أن الإمامإمام في 
سائر الدين» ومتولٌ للحكم في جميعه؛ جليله ودقيقه. 
ظاهره وغامضه. وليس يجوز أن لا يكون عالماً بجميع 
الدين والأحكام وهذه صفته. لأنَّ من المتقرّر عند العقلاء 
قبح استكفاء الأمر وتوليته من لا يعلمه. وإن كان لمن ولَّوه 
زامتشكفوةسيل إل غلدف لآن المبسار مده كو او 
عالماً ب ول ومضطالعاً به. ولا معتبر بإمكان تعلّمه وكونه 
ل بينه وبين طريق العلم, لأنَّ ذلك وإن كان حاصلاً فلا 
تخرج ولايته من أن تكون قبيحة إذا كان فاقداً للعلم با 
وض إليه. 

نوسي ةر يوان لاك إذا آراة أنايسقوةويعس 
شان ووستكقية تدذ يعي شي ولكش الهو اسان 
الاير خب اللعره والاضطلاع حنَّى أنّه ربّما جرّبه 
لس نايت سحيو سالنه ونح لايكدره راي 


بمعرفته به واضطلاعه عليه وليس يجوز أن يُفوّض أمر 
وزإراكته وفتير اجو واس جنده. إلى من لاعلم له 
بشي كيذ كه كتدعو تسكن مين الععل والتشزق: 
ولاحائل بينه وبين البحث والمسألة» /[[ص ]]١6‏ ومتئ 
استكفئ الملك من هذه حاله؛ يعني فقد العلم والاضطلاع 
كان مقبحاً مهملاً لأمر وزارته واضعاً هما في غير موضعهاء 
واستحقّ من جميع العقلاء هاية اللوم والإزراء عليه وهذا 
حكم كل والخد متامع مين يستكنيه مهيا من أموزه قن لا 
يجوز أن يُفَوّض أحدنا ما يريد أن يصنعه إلى من لا معرفة له 
بتلك الصناعة لكنَّه يتمكّن من تعرّفها وتعلّمهاء وكلّ من 
رأيناه فاعلاً لذلك عدّدناه في جملة السفهاء» ولافرق فيا 
اغتبؤناة بيخ ققد المتسكق العلع مجميع ما أسلد البعاوينين 
فقده للعلم ببعضه لأنَّ العلّة التي لما قبّح العلماء ولاية 
الشئء عن لا يعلم حيس حى فده العم بن] تولاة وهذه 
العلّة قائمة في البعض, لأنَّه إذا كان حكم البعض حكم 
الكل في الولاية والاستكفاء ففقد المونّ للعلم بالبعض 
كققيدة الخلتم اكد وكين يفتك العتناف فى أن يض 
الملوك لو ون وزارته أو كتابته من لا يعلم أكثر أحكام 
الكتابة والوزارة أو شطرها لكان حكمه في فعل القبيح 
حكم من ولَّ وزارته من لا يعلم شيئاً منهاء وكذلك القول 
ف لكايه وامس مرف او لأ جاو لاد كبا درق 
التكليف: فإنَّ تكليف الشيء من لا يعلم إذا كان له سبيل 
إل علمه حسن. وولايته واستكفاء أمره من لا يعلمه قبيح 
وإن كان المولّ متمكّناً من أن يعلم. 

وللشرى اش جر الكسرين كان ل السام لان 
أحدنا يحسن منه أن يُكلّف بعض غلانه أو أحد أولاده علم 
بعض الصناعات إذا كان متمكّناً من الوصول إلى العلم 
بهاء ولا يحسن منه أن يولّيه صناعة ويجعله رئيساً فيها 
وقدوةً وهو لا يحسنهاء أو لا يحسن أكثرها. 

اصن 1309 ]وعا توفسوها ذكرناء أن مسد ديه 
سدر ع ولاح موي ان اندي دوين يعن 
يحسنه واضح. واقع موقعه عند العقلاء» كم أنَّ اعتذاره في 
العدول عنه بأنَّه لا يقدر عن ما عدل فيه عنه أيضاً صحيح 
واضح. فلولا أن ولاية الشيء من لا يعلمه قيبحة غير 
. ئزة ل مسن الاعننذار بآنّه لا سن ولايعل, كع لاسن 
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الاعتذار بغير ذلك مما لا تأثير له ني قبح الولاية كالهيئة 
ولق 

وليس لد أن يقولة إن الآضاء إماء في علمه من 
الأحكام دون مالم يعلمه» ويطعن بذلك فيا اعتمدناه» لأنَّ 
الإجماع يمنع من ذلكء ولا حلاف في أنَّ الإمام إمام في 
سائر الدين وإن اختلف في تأويل معنئ الإمامة. 

وإنّما بنينا الكلام في الدلالة على وجوب كونه عالماً 
بجميع الأحكام على كونه إماماً في سائر الدين» ولو جاز 
أن يكون إماماً في بعض من الدين دون بعض لم يجب عندنا 
أن يكون عالماً بالبعض الذي ليس هو إماماً فيه وما يدل 
أيضاً عل ذلك أنَّ الإمام قدئبت كونه حجّةفي الدين» 
وحافظاً للشرع بم تقدَّم من الأدلّة» فلو جوّزنا ذهاب 
بعض الأحكام عنه لقدح ذلك في كونه حجّة من وجهين: 

أحدهما: إِنا لا نأمن أن يكون ما ذهب عنه من أمر 
الدين ول يكن عالماً به ما انمق للأمّة كتهانه؛ والإعراض 
عن تقله و اندقف الأنا قو ابا قن مقن بن اكاب عا 
جواز ذلك عليهاء وإذا كنا إِنَّما نفزع فيا يجوز عليها من 
الكتمان إِلىْ بيان الإمام واستدراكه عليهاء فمتئ جوّزنا على 
الإمام أن يذهب عنه بعض الأحكام ارتفعت ثقتنا بوصول 
جميع الشرع إليناء وهذا قادح في كون الإمام حجّة بلا 

والوح كج | دكوزة كات جف انحن 
وإشكال بعض /[[ص ]]١18‏ الأحكام عليه منقّر عن 
قبول قوله والانقياد له؛ وما يشر عن قبول قوله قادح في 
تق تسكن وواتيين لايد ان دؤلة إن قرور نا ل كرقيرة 
غير منفّر فيجب أن تدلّوا على كونه مقرأ وما تدكرون عل 
من قال لكنم: إن الذي ذكرعتوه لو كان مشراً لوجب أن لا 
يصمّ من جوّزه على الإمام قبول قوله والانقيادله. وفي 
العلم بأنَّ من جوّز ما ذكرتموه يصحٌ أن ينقاد له ويمتشل 
أمره دلالة على بطلان ما اعتبرتهوه. لأنالم نعن بالتنفير ما 
يمنع من قبول القولء ويرفع صحّة الانقياد. وليس هذا 
مراد أحد من المحصّلين بذكر التنفير في المواضع التي يُذكّر 
فيهناء الذي أردناء آن رعيّة الإمسام لا يكونسون عد 
تجويزهم عليه الجهل ببعض الدين وشطره في السكون إلى 
قوله والانقياد له. والانتهاء إلى أوامره إذا لم تجوّزوا ذلك 
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عليه» واعتقدوا أَنَّهِ عالم بجميع ما هو إمام فيه؛ فمن ادَّعىئ 
أنّه لا فرق بين الحالين فيم| يقتتضي السكون والقرب من 
القبول كان مكابراً لعقله؛ ومن ادَّعئئ أنََّم في الحالين معاً 
يصحٌ منهم القبول والانقياد ولا ينكر وقوعهما من جهتهم 
كان مقا لأنّه غير طاعن عل كلامناء لأنا لم نرد بالتنفير 
دفع الإمكان والصحّةء وإنّما أردنا ما ذكرناه عا أنه لو 
أخرج ما ذكرناه من أن يكون منمّراً وقوع القبول من جوّزه 
لأحوح ريك لكبنائر_ عل لني قن سان يوه ول يسافنا 
ا 
جوَّزهاء فإذا كان ذلك غير لمحرج لتجويز الكبائر من حكم 
الجفيرالتلى خو أن الكلفين لا يقر تون عصد هه الكو 
إل قول النبيّ ع إن الحدٌ الذي يكونون عليه إذا أمنوها 
ووثقوازرائته متها فكذلك القول في حكمنابهفن 
حصول التنفير عمّن جوّز عليه الجهل بأكثر الدين؛ لأنالم 
نعنٍ به إِلّاماعناه من جعل تجويز الكبائر منقّراًعن 
الأنبياء ياغ . 

بعد ان عكر [اصى 18 جرة الإسادميا 
بجميع الأحكام ما ثبت من وجوب الاقتداء بهفي جميع 
الدين» وليس يصحٌ الاقتداء في الشيء بمن لا يعلمه. 

وليس للمخالف أن يقول: إِنا نقتدي به في| يعلمه 
دون مالا يعلمه لأنا قد ّنا من قبل أنَّه إمام في جميع 
الدين وأن ثبوت كونه إمامافي جميعه يقتضي كونه 
مقتدىّ به في الكل» وإذا ثبت بما ذكرناه وجوب كونه عالماً 
بكلّ الأحكام استحال اختياره: ووجب النصٌ عليه لأنَّ 
من يقنوع باعطا رمي الأكه لكك عي الأجكام) كيك 
يصحٌ أن يختار من هذه صفته؟ 

فأمّا حوالة صاحب الكتاب في أوَّل ما حكيناه من 
كلامه في هذا الفصل على ما سلف له في إبطال كون الإمام 
معصوماًء فا أحالنا عليه قد بِيّنا بطلانه» واستقصينا الكلام 
عليه عند نصرتنا الأدلّة في وجوب عصمة الإمام. 

كأكدا فز دافن شاعام الاسودلول اذ كان 
ذلك إلى أن يكون قد كُلّفَ القيام ب لا سبيل له إليه» ويحل 
مل تكبف نا لآ يطناق): فإنا لاتتسد علا ها ظتةاولا 
نلزمه إيّاه أيضاًء بل الذي يؤدّي إلى ذلك إليه من الفساد 
وفعل القبيح هو ما ذكرنا في صدر كلامنا هذا وأشبعناه. 


قد كه أن السناكم عتينوة امار الأسرستن 
لا يعلمه وإن كان له إِلْ علمه سبيل؛ وليس إذالم يقبح هذا 
الفعر هي خينك عاد كيت 1ل كاقل في لدان 
جهات القبح كثيرة من جملتها تكليف ما لا يطاق. وقد 
يجوز أن يكون مالم يقبح لهذا الوجه يقبح لغيره. 

فأمّا قوله: (أمن جهة العقل علمتم أن كونه عالما 
بجميع الأحكام من شرط كونه إهاماً أو بالسمع؟). فقد 
ياف الفصل المتقدّم أن كون الإمام عالماً بجميع الأحكام 
ليس /[1[ص ]]1٠١‏ من صفاته التي لا بد منهاني العقلء 
لأنّ العقل كان يجوز أن لااتقع العبادة بشيء من 
الشرائع» فكيف مُجِعَل من شروط كونه إماماً في العقل ما 
يجوز في العقل ثبوته وانتفاؤه معاًء وليس تجري هذه الصفة 
مجرئ العصمة:؛ لأنّ تلك يجب كون الإمام عليها في العقل 
وقبل الشرع وبعده. غير أنّا ون نجعل كونهعالماً 
بجميع الأحكام من الشروط العقلية في الإمامة» فإِنَا بعد 
العبادة بالشرائع» وثبوت كون الإمام إماماً في جميع الدين 
نعلم بدليل العقل وقياسه أنَّه لا بد من أن يكون عالماً 
بجميع الأحكام من الوجوه التي ذكرناها. 

فإن أراد صاحب الكتاب بإضافة ذلك إِللْ العقل ما 
ذكرناه ]ولا فقنداينا أثا لا تجعل هذه الصف سن الكسرائط 
العقلية الواجبة لتجويز العقل ارتفاع العبادة بالشرائع» 
وإن كان المراد ما ذكرناه ثانياً فليس يمنع من إضافته إلى 
العقل بمعني أنا نعلم بالعقل وأدلّته بعد استقرار الشرائع 
وجوب كون الإمام عالماً بجميعها. 

قال صاحب الكتاب: (فإن قالوا: كيف يصحٌ أن 
يقوم بذلك والقيام بالعمل لاايصحٌ إلاامع العلم؟ قيل 
هع بأن يستدلٌ حالاً بعد حال ويجتهد فيغرّف ما ينزل من 
النوازل التي يلزمه الحكم فيهاء وبأن يرجع في كثير منها إلى 
الرأي والاجتهاد كالجهاد وغيره. وقد يجوز أيضاً أن يقوم 
بذلك على حقّه بأن يراجع العلماء ويستشيرهم فيحكم بم) 
ثبت عنده من أصمٌ الأقاويل» وقد يجوز أيضاً من جهة 
العقل أن يُكلّف القبول من العلماء» وأن يحكم بذلك كما 
يقول كثير من الناس في حكم الحاكم؛ وكما نقوله [في| 
كلتب كفي سن /ل[ضى:81]]السامن] وناب التفوئ: 
وفد دوز أبفسا أن يستعدرة فلع :ها فو إليه [من 


الأحكام] بالرجوع إلى أخبار الآحاد أو إلى ةله النئ 
قد ثبت أتاحجّة» وقد يجوز أن يُكلّف فيا فُوّض إليه أن 
ما علمه يحكم فيه ومالم يعلمه يتوقّف فيه لأنَّ جميع الذي 
ذكرناه مما يجوز في العقل ورود التعبّد به...). 

يقال له: هذا كلام من يظوٌ آنا نما قبحناولاية 
الإمام وهو لايعلم جميع الأحكام من حيث/ يكن له إلى 
العلم بها سبيل» وقد بيّنا أن وجود السبيل في هذا الموضع 
كعدمها إذا كان العلم با أأسند إلى المولٌ مفقود أو أنه لا بد 
من قبح هذه الولاية مع فقد العلمء فلا حاجة بنا إلى الكلام 
عل ما عدّدته من وجوه العلم التي يجوز أن يرجع الإمام 
إليهاء لأنّه لو ثبت في جميعها أنّه طريق إِْ العلم؛ وموصل 
ِل المعرفة بالأحكام لم ِل بها اعتمدناه» فكيف وأكثر ما 
أوردته لا يوصل عندنا إلى علم بكنه ولا إلى ظنَّ صحيح. 

وقد قدّمنا الفرق بين التكليف والولاية» فليس 
تعلق أن يتعاق به 

ثح يقال له: فأجز قياساً عل ماذكرته أن يستكفي 
بعض حكاء ملوكنا أمر وزارته وتدبير نملكته, من لا يعلم 
شيئاً من أحكام الوزارة /[1[ص ؟؟]] وشروطها أو لا 
يعلم جلّها وجمهورهاء ويحسن ذلك منه من حيث كان 
الوزير متمكّناً من أن يسأل عمًا يحتاج إليه أهل المعرفة 
ويستفيد منهم حالاً بعد حال ويعدل عن أن يولّيها من 
يق منهبالمعرفة والهداية ولا يحتاج في العلم بشروط 
الوزارة وأحكامها إلى استزادة واستفادة» مع أنَّ أوصافه) 
وأخنواه] فييظن هما متساوية الافيا فكرنام فنإن أجناذ 
هذا وقف موقفاً لايشكٌ جيع العقلاء في قبحه وطولب 


واعه 


بالفرق بين ما أجازه وبين سائر مايرجع في قبحه إلى 
العقلاء. فإنّهِ لا يجد فرقاً وإن منع منه. 

قيل له: وأيٌّ فرق بين هذا وبين ما أجزته في الإمام 
والعلَّة الي تطرّقت إِلْ حسن ولايته مع فقده للعلم 
بالأحكام حاصلة فيما عارضناك به؟ وهي إمكان التعرّف 
والتعلّم. 

فإن قال: ليس يشبه ما أجزته في الإمام ما عارضتم 
بنه لألدي ل أُجَد رن يورا الإنافة من لايعلع الأحكام 
ويعدل بها عمّن يعلمهاء وإلزامكم تضمّن هذا الوجه. 

قبكل انهه كيد جو عو ناذلا عن مد هك لاه 
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ليس من شروط الإمامة عندك كونه عالماً بجميع الأحكام؛ 
كي ليون ىن لووط ينا مزل اوتكضوة لديل الذكة 
وأكثرهم ثواباً» وإذالم يكن ماذكرناه شرطاً جاز أن يعدل 
ل 0000 
يكن نين السةف والتوقدره لأن هاعر السرط فرك 
دون الأوّل. 

فإن قال: إِنَّما قبح من الملك أن يون وزارته من لا 
يعلمها ويُسيد /[[ص ”77]] أمر كتابته إلى من لا يحسنهاء 
وإن كان لهم إلى التعرّف سبيل من حيث كان في ذلك ضرر 
عليه وتفويت لنافعه؛ لأنّه لا بد أن يضر بن) يفأخز من 
تلن أب رعلكةاويعادى من تيد أموره ولي هذا 
حكم الإمامة؛ لأنَّ الأحكام التي يتولّاها الإمام لاضرر 
عا الله تعالى في تأخرها ولا على أحد. وإذا كانت العبادة 
بهاني الأصل غير واجبة بالعقل فتأخرها أولى بأن تجوّزه 
العقل. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت,. لأنّه لو كان قبح 
هذه الولاية التي قدّرناها يرجع إلىْ استضرار الملك؛ 
وفوت منافعه لوجب أن يحسن منه ولاية من ذكرنا حاله 
عن بعض من لا يدخل عليه ضرر في تأخر أمر تدبيره؛ ولا 
يلحقه معه شيء من فوت منافعه. وليس هذا التقدير 
بمستبعد» لأنا نعلم أنَّرعايا الملك قد تختلف أحوالهم فيا 
يمس الك من أمورهم فيكوة فيهو من يسغسر فاخ 
أمر تدبيرهم وسياستهم» وفيهم من لا يكون هذا حكمه. 
وإذا كان جميع العقلاء يستقبحون هذه الولاية وإن لم يعد 
متها فررو هل الك كامتشاحى الأرلا علعنا انهلا معز 
بالفرر [وآنّه ليس] علّّة القبح فقد علم المستكفي بها 
وض إليه. 

وبعد» فلو قبح ما ذكرناه في الشاهد لما يعودبهمن 
الضرر لوجب أن لا يستقبحه من العقلاء إلا من علم 
بحصول الضرر فيه عل امون ولوجب أن يكون 
استقباحهم له من كثرة ما يعود به من الضرر عليه أكثرء 
ولومهم عليه أعظم حتّئ يكون الاستقباح تابعاً للفرر 
يزيد بزيادته. وينقص بنقصانه. وكل هذا مما يُعلّم خلافه. 
عل أنّه لافرق /[1[ص 5 ؟]] بين من جعل قبح استكفاء 
الأمر من لا يعلمه ولا يضطاع به راجعاً إلى ما يعود به من 
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الضررء وبين المجبّرة إذا ادّعت أنَّ جميع القبائح كالظلم 
والكذب وتكليف مالا يطاق إنم| استقبحها العقلاء في 
الشاهد لما يلحق فاعلها من الضرر إمّا باستحقاق العقاب 
أو باللوم والتهجين من العقلاء» وتطرّقت بذلك إلى 
حسنها من فعل الله تعالى من حيث لم يجز عليه الاستضرار. 

فأسنا جه اناق زموه أن كلت القيو ل خلج فنا 
يقال في الفتوئ. ويقوله كشير من الناس في حكم الحاكم)؛ 
فإنَّ العامّي إِنَّا يُسوّغْ في العقل أن يُكلّف القبول من غيره 
من حيث لم يكن متولّياً للحكم فيا جهله ولا منصوباً 
للقضاء فيه» فجاز أن يرجع فيا لا يعلمه إلى غيره؛ لأنَّ 
ذلك فرضه؛ وليس هذا حكم الإمام؛ لأنّه الحاكم في سائر 
الدينء والمنصوب للقضاء في جميعه؛ ولو كان بمنزلة 
العام في سقوط ولاية الحكم عنه لجاز أن يتساوى 
منزلتهما في التعبّد بالرجوع إلى العلماء. 

فأمًّا الحاكم فليس يجوز أن يجهل شيئاً نا نصب 
للحكم فيه؛ ومن نصب حاكاً لا معرفة عنده بالحكم كان 
سفيهاًء وكل ما يجهله الحكّام المتولّون من قِبَّل الإمام فهو 
خارج من ولايتهم؛ وموقوف على حكم الإمام أو حكم 
غيره تمن له معرفة به. 

قال صاحب الكتاب: (فإن قالوا: لو جاز في الإمام 
ما ذكرتم لجاز في الرسول مثله. قيل لهم: نا نجيز من جهة 
العقل كثيراً ما ذكر ناه بأن يتعبّده الله / [[ص ]]١0‏ تعالى 
في الأحكام بأن يجتهد أو بأن يحكم ب تقرّر عنده في عقله أو 
ايع ساق كقار همع ذلك [لااما ششاكلة وت الملل الآن 
لا لآن العقل كان لأنجورالعتيدبه» بل لأن الذلالة ف 
الشرع دلَّت عل خلافه...). 

يقال له: إذا أجزت ذلك في الرسول كإجازتك إيّاه 
في الإمام كان الكلام في الأمرين عليك واحداًء وماذكرنا 
بن الأدقة اللشزمسلة يكك] رن تناكت ف الوفحعينة لذن 
الرسول إذا كان حاكاً في سائر الدين» وإماماً في جميعه 
وجب من كونه عالماً بالأحكام ما أوجبناه في الإمام. 

فأمًا قولك: (يحكم بم تقرَّر في عقله ويتوفّف في 
مواضع). فإن أردت أنَّهِ يفعل ذلك فيا لله تعالىٌ فيه حكم 
مشروع نصبه للحكم به وجعله الإمام فيه. فهذا ممالا 
يجوز وهو الذي بِيّنا فساده بكلّ الذي تقدَّم وإن أردت أنَّه 


يتوقّف أو يرجع إِلْ العقل فيا ليس فيه حكم مشروع 
نصب حاكاً به وممضياً له؛ بل العبادة فيه هي التوقف أو 
الرجوع إلى العقلء فهذا مما لا نأباه؛ لآنا إِنَّما نوجب أن 
يعلم جميع الأحكام المشروعة التي جعِلَ إماماً فيها وحاكاً 
بها نما لا حكم فيه» أو فيه حكم ليس من جملة الشرع الذي 
هو إمام فيه لأهله خارج عمًا أوجبناه؛ وإلى معنىئ هذا 
الجواب نرجع إذا سُكْلنا عن سبب ما روي من توقف النبيّ 
يي في بعض الأحكام كقصّة المجادلة وما أشبههاء لأن 
الذي يتوقّف يك فبهلم يكن له حكم في شرعه فيجب 
علمه به وفرضه فيه هو ما صنعه عَليْا من التوقف وانتظار 
الوحي» وليس هذا حكم ما أنكرناه /[[ص ]]١15‏ من فقد 
علم الإمام بالأحكام المشروعة المبيّة التي هو إمام فيها. 

قال صاحب الكتاب: (وبعد. فإِنَّهِ يقاللهم: أيجب 
في حكمة العقل أن لا يقع من الإمام الخط أ فيا يقوم به. 
ل ل لد 
يرفع إليه كما يكون عالماً بالأحكام. لأَنََّم إن لم يقولوا 
بذلك فلا بد من تجويزهم الغلط عليه)؛ ثمٌ ذكر إقامة الحدّ 
عل من يكذب عليه الشهودء وأخذ المال من زيد ودفعه إلى 
عمرو وه ولا يستحقهء قال: (وهذا يوجب عليهم أن 
يكؤذعانما بالعبيي وسائر أخوال الكاسموع] اله 
ألزمهم شيوخنا أن يكون الإمام عارفاً بالصنائع والحرف 
إلى غير ذلك مما يصح الترافع فيه...) 

ينال لك ع ظقيت أن اناكم وحواط الأموز 
ومغيبها يجري مجرئ ما أوجبناه من العلم بالأحكام؟ أوّما 
علمت أن إِنَّها أوجبنا إحاطة الإمام بالأحكام من حيث 
كان لله تعالىُ حكم مشروع ني الحوادث أوجب عليه 
إمضاءه. وجعله حاكاً به وإماماً فيه؟ فهل لله تعالى في باطن 
الحوادث حكم يخالف للظاهر شرعه؛ وواجب عل الإمام 
العمل به؟ وكيف عدّدت من جملة الغلط في الحكم إقامة 
الحدّ عن من لا يستحقه وأخذ المال من هو في الباطن بريء 
الذمّة منه؟ وأيٌّ غلطٍ في ذلك وهو حكم لله في / [[ص 
7]] هذه الحوادث الذي أوجب ع إل الإمام إقامته 
وإمضاءه دون الباطن الذي لا عبادة عل الإمام فيه؟ 

ثمّ يقال له: أليس جائزاً عندك في العقل أن يكون 
ل تعال حكم أو أخكنام في الشسريعة يها ودلّ عليه الا 


يعلمها الإمام؟ فلا بد من بإىء لأنّه في تعاطي نصرة هذا 
المذهب. 

فيقال له: فهل لله تعالل حكم في بواطن الحوادث 
تعبّد الإمام به أوغيره؟ كأنّه مثلاً تعبّد بمعرفة كون 
الاتتهوة عليه هد اعد قف] ١‏ اللعيفة ون الشييره 
صادقون في شهادتهم» فإذا قال: لاء قيل له: فكيف ألزمت 
من أوجب علم الإمام بالأحكام المشروعة أن يعلم مالا 
شرع فيه ولا عبادة به؟ وإنّما كان يلزم كلامك على سبيل 
المناقضة أن لو كان الله تعالى قد تعبّد في الباطن بعبادات 
وأحكام وأوجب عإن الإمام العمل بهاء وأجزنا عليه أن لا 
يعلمها مما لم نْجِزْهُ والفرق بين ما أنكرناه وأجزناه واضح. 

فإن قال: فأنا أقول أيضا: إن حكم الله تعالى فيا لا 
يعلمه الإمام وفرضه عليه هو الاجتهاد والاستدلال. 

قيل له: ليس الاستدلال هو الحكم المتعبّد بإمضائه. 
بل الاستدلال هو الطريق إل الحكم, والحكم في نفسه غير 
الطريق إليه. فإذا كان حكم الله تعالى في الحادثة التحريم أو 
التحليل» والإمام حاكم في جميع الدين» فلا بد من أن يكون 
عاللماً بالحكم نفسه لا بالطريق إليه وإِلا أدّى إلى جواز ما 
ذكرناه مما يستقبحه العقلاء. 

/[1[ص 18]] قال محافن قداث ا(ؤسين فإن 
كلّ ذلك يلزمهم في الأمراء؛ فيقال مهم #لندي ذا كان ) 
رجن لبون كواني مو وك اوتا بار 
الذي ذكرتم, وأن لا يجوز أن يرد التعبّد باختيار أمير 
حنم د كرجه محر كاد لاه رب دب 
تعلّقوا به» فمن هذا الوجه ألزمهم شيوخنا في أمراء الإمام 
أن يكونوا عالمين بكل ما يعلمه الإمام...). 

يقال له: ليس أمراء الإمام وحكامه بولاةفي جميع 
الدين» وليس إليهم الحكم في جميع ما يحكم فيه الإمام» ولو 
كانوا هذه الصفة للزم فيهم ما أوجبناه في الإمام» وكيف 
يكونون حكّاماً في جميع الدين وقد يلزمهم في كثير من 
الحوادث والنوائب مطالعة الإمام والرجوع إِلْ حكمه 
فيهاء ويكون محظوراً عليهم الاستبداد بإمضائها دونه 
والذي يجب في الأمير والحاكم أن يكون كل واحدمنهما 
عاذ بن أ مكيل الى قي نك روفن علي ور اننا بون 
للإمام في البلد الواحد خلفاء جماعة فيكون بعضهم خليفة 
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له على تدبير الجماعة والحرب وسد الثغورء وبعضهم على 
الخراج وجباية الأموال» وبعضهم على الأحكام والقضاء 
بين الناس» ويجوز أيضاً أن يكون له عل الأحكام الشرعية 
جماعة من الخلفاء يختصٌ واحد بولاية الحكم في الجزء الذي 
يحسنه من الشريعة ويقوم به» وكل هذا مما لايمكن أن 
يكون في الإمام مثله. لأنّ ولاينه عامّة غير خاضّة؛ وهو 
إمام ني الكل وحاكم في الجميع؛ فالذي يجب على قياس 
قولنا في الإمام أن يكون الأمير أو المحاكم عالماً بها تولاه 
وَفُوقم لبه مكنذا نشول امل أذ الأمراءالو وجب تييع 
العلم بسائر الأحكام مشل الإماملم يستحل حصول 
ولايتهم بالاختيار» ولم يجب النصّ عليهم على الحدٌ الذي 
ذكرناهفي الإمام, لأناإِنّم| /[1[ص 9؟]] أحلنا اختيار 
الإمام مع كونه عالماً بكل الأحكام من جهة أنَّ اولي 
تيارو مدن الاك لا يحانم حت الالوكاء ايض هيم 
اختيار من هذه صفته» والإمام يعلم سائر الأحكام فيجوز 
أن يختار من يعلمهاء ويفرق بين العالم ها وبين من ليس 
بعالم بالامتحان, لأنَّه عالم بها وبوجهة المحنة فيها. 

وأكثر ما يمكن أن يقال هاهنا: إِنَّ اختيار من يعلم 
كل الأحكام يطول ويتمادى ولا يضبط لانّساع الأحكام 
وتفرّعهاء ويمكن من ينصر هذه الطريقة أن يقول: إِنَّ 
الأحكام وإن كثرت فقد ثبت بالدليل أنَّ لله تعالى في كلّ 
شيء منها حكما مبيّاء إِمَّا بنصٌ مجمل أو مفصّّلء وقد 
يجوز آن يحيط بذلك عالم واحد. وكما يجوز أن يحيط به 
فيجوز أن يمتحن فيه بالمسألة عن جملةٍ جملةٍ وإن كانت 
مشتملة على فروع كثيرة وأحكام في أعيان لا تُحصئء فإِنَّ 
ذلك لا يبعد عل العام بم يمتحن فيه لاسيّا إذا كان 
معصوماً موفق اًوإن بعد عل غيره. ع أنَّ المحنة لو 
تطاولت وتمادئ زمانها واستبعدت لهذا الوج هلم لبها 
أردناه بالكلام؛ لأنَّ غرضنا بيان أن الوجه الذي منه 
يستحيل اختيار الإمام ويجب النصٌ عليه غير حاصل في 
الأمتراء جلت كذلاف مرزاداف عياعي: الكتاب: (فيجب أن 
كدو الأصراء عالن كه الأجكعاءواة العم أنيدرة 
التعبّد باختيار أمير وحاكم للوجه الذي ذكرتم)» وما 


ذكرناه أوّلاً أقوئ وأو بأن يعتملده. 
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قال صاحب الكتاب: (ويلزمهم على هذا الوجه أن 
يكون الإمام أفضل حالاً في العلم من الرسولء لأنَّه لا 
شك أنه غلئلة لم يكن يعرف كل الأحكام؛ بل كان الوحي 
ينزل عليه حالاً بعد حال وأنّه ل يكن يعرف بواطن 
الأمور» فقد ثبت عنه عَلكلا أنه كان يحكم بالظاهر ويتولّ 
الله تعالى السرائر» وأنّه يقضي بنحو ما يسمع. وأنَّه إذا 
قضئ بشيء لواحد لم يحل له أن يأخذه إذا علم خلافه. 
إِنْ غير ذلك مّاروي عنهفي /[[ص ]]”٠‏ هذا الباب» 
وكل قول يؤدّي إل أن الإمام أعل رتبةً من الرسول وجب 
فساده...). 

فيقال له: كيف يلزم أن يزيد الإمام ني العلم على 
الرسول والإمام مستمدٌ من الرسولء وما حصل له علمه 
من أحكام الدين فعنه أخذه. ومن جهته استفاده؟ 

فأمّا معرفة الرسول بالشيء إذا نزل به الوحي بعد 
أن ل يكن عارفاً به فلأنَ ذلك قبل نزول الوحي لم يكن من 
شرعه ولا من جملة ماهو إمام فيه عل ماتقدَّم في كلامناء 
غير أنّهِ بعد تكامل الشرع ونزول الوحي بجميع الأحكام 
لكو اندرو بشي عار نه يع فنماة رهن | موزل بل 
تكامل الشرعلم يكن عنده العلم بسائر الأحكام كذلك 
الإمام قبل حال إمامته لم يكن عالماً بالأحكام.؛ وإنَّما يجب 
في النبيّ والإمام معا العلم بم كانا إمامين فيه. ومتعبّدين 
بالحكم به فلم يكن مشروعاً خارج عن هذاء وكذلك 
الأحوال التي تتقدم حال الإمامة. 

فأمّا العلم بالبواطن فممًا لايجب في النبيّ إل ولا 
في الإمام عل ما قدّمناهء وقد فرّقنا بينه وبين العلم بأحكام 
الحوادث الظاهرة بط لا يخفىئ على متأمّل. 

قال صاحب الكتاب:(فإن قيل:إنّها جازفي 
الرسول أن يعلم ذلك حالاً بعد حال لأمريرجع إل تَكّنه 
مدن انوس :رتوكس اله وكين كتنف حال الأندام أن 
الوحي عنه منقطعء فلا بد من أن يكون في ابتداء أمره 
مستغرقاً للعلوم؛ [وأن يكون أوَّل أمره كأمر الرسول]» 
قيللهم: /[1[ص ]]”١‏ فم الذي يمنع في الإمام أن يرجع 
في الأحكام التي تعرض حالاً بعد حال إل ماذكرناه من 
تعناف اللعينار» أو إل فون الأكلة أو إن طريقة الاجتهنناد» 
لأنَّ كل ذلك مما يجوز التعبّد به عقلاً فسبيلها سبيل اننظار 


الوحي فجوّزوا ذلكء بل جوّزوا أن يلزمه الرجوع فيا! لا 
يعلم إلى طريقة العقلء أو يلزمه التوقف عند الشبهة...). 

بال لد ديق رشبي المحوانة لنلئ هك مولا 
نسألك عن مثله. فقد تقدَّم القول في النبيّ لي » والسبيل 
الذي من أجله جاز أن يتوقّف في بعض الأحكام وبيّنا أنَّه 
بعد تكامل شرعه لا يصحٌ أن يذهب عنه العلم بشيءٍ من 
الأحكام؛ كما لايصحٌ ذلك في الإمام إذا استقرّت إمامته. 
ولم يمنع من أن يكون الإمام غير عارفٍ ببعض الأحكام 
من جهة أنه إذا لم يعلمهالم يكن له سبيل إِْ علمهاء بل من 
حيث دلّلنا على أنَّهِ لايحسن أن يكون والياً للحكم في جميع 
الدين وهو لا يعلم بعضه. وضربنا له الآمثال الواضحة 
فلو ثبت في جميع ماذكرته أنّه طريق للعلم ووصله إلينالم 
ل بصحّة كلامنا. 

وقولك: (جوّزوا أن يلزمه الرجوع فيا لا يعلمه إلى 
طريقة العلمء أو يلزمه التوقف). فقد مضي تقسيمنا له 
وأنّك إن أردت به رجوعه إلىْ العقلء أو توقّفه فيم لله تعالى 
فيه حكم مشروع يلزمه القيام به من حيث كان إماماً فيه 
وحاكاً به ليس هو التوقفء ولا الرجوع إِْ العقل» فذلك 
غير جائز لما تقدَّم وإن أردت بم ألزمته من التوقف أو 
الرجوع إل العقل أن يستعملهم)| الإمام فيا| لاحكملله 
تعالى فيه ولا/[[ص ””]] فرض على الإمام سوى 
التوقف أو الرجوع إِلىْ العقل فقد أجبناك إلى جواز ذلك» 
وبيّنا أنِّ خارج عدا أنكرناه. 

قال صاحب الكتاب: (الأنّه إذا جاز عندكم أن 
يكون الإمام قائاً في الزمان» ويصير ممنوعاً من إقامة 
الحدود والأحكام» وسائر ما فُوٌّضَ إليه» فم الذي يمنع مع 
تمكّنه من أن يتومّف في بعض ذلك وإنَّما نذكر هذه الأمور 
من جهة العقل فليس لأحد أن يعترض علينا بورود السمع 
بخلافه...). 

يقال له: بين ولاية الإمام وهو لا يعرف الأحكام 
الى تولاهتاء وجل حاف] عناء وبا زلايفة وهو هال ياء 
مع تجويز أن يُمّع من إمضائهاء ويحال بينه وبين إقامتها 
فرقٌ واضحٌ لا يذهب عل المتأمّلء لأنَّ ولايته مع الجهل 
ب تولاه تلجق بمولّيه غاية الذمّ لما دلّلنا عليه من قبل» 
ولس معذا كو ولاع ةمع عرف بح أسعدالييه 


واضطلاعه به وإن مُيِعٌ من تنفيذ الأحكام وإقامتهاء لأنَّ 
الذمّ في هذه الحال راجع عل المانع للإمام مما تعبّده الله 
تعالى بإقامته. ولا لوم عل مولّيه وجاعله إماماً والمثال 
الذي ضربناه فيا تقدَّم يُفرّق _ أيضاً _ بين الأمرين. لأنَّه 
لا يقبح من الحكيم من الملوك أن يرد أمر وزارته إلى من يشق 
منه بالمعرفة والغناء وإن جوّز أن يحول بعض رعاياه بين 
وزيره وبين كثير من تدبيره وتصرّفه» ويقبح منه أن يولّيه 
وهو لا يعلم أحكام الوزارة ولا يحسنها. 

قال صاحب الكتاب: (ويقال لهم: أليس قدثبت 
عنه عليه /[[ص ””]] السلام وعن أمير المؤمنين عَلتِه 
نا ولّيا من أخطأ وزلٌ عن الطريق؟ فلا بد من الإقرار 
بذلك لتواتر الخبر به.... فيقاللمم: فإذا جاز ذلك ولا 
يوجب فساداً فما الذي يمنع من أن لا يكون الإمام عالماً 
بالأحكام» ويجتهد فيا يتولَاه؟ لأنّه إذا جاز أن يجتهد فيمن 
يولي ووز عليه الغلط فيه جنا ن آن جتهد فيا يشولاه» وإن 
جاز ذلك مع الغلط ولو منع العقل من أحدهما لوجب أن 
يمنع من الآخر...). 

قال لنهه افا خط ا سن كو مس قشل الزسيول: ل 
ومن قِبّل الإمام بعده فظاهر في الرواية» ولولم يكن أيضاً 
ثابتاً بالرواية لكنا تُجوّزه ولا نمنع منهء غير أنّهِ لم يغبت أن 
خطأهم كان عن جهل بم تولّوه؛ بل جائز أن يكونوا 
تعمّدوا ما فعلوه من الخطأء وذلك هو الصحيح المقطوع 
عله عسدناء أن الأنام لوز أد يول الأمتر سو لايعرفي 
ويعلم أحكامه. وإن جاز أن يولّيه فتعمّد الخطأ فيه. 

وقولك: (ف] الذي يمنع من أن لا يكون الإمام 
عالماً بالأحكام)» فالمانع ما ألزمته قد تقدّم وتكرّر. وخطأً 
الولاة من قِبَله تعمّداً جائز لما بيّناه من قبل من أنَّ عحصمتهم 
وو 

وقولك: (لأنَّه إذا جاز أن يجتهد فيمن يوليه. ويجوز 
الغلط فيه جاز أن يجتهد فيا يتولّاه وإن جاز الغلط) مبنيٌّ 
عل ظنّك أنَّ الإمام/[[ص 75]] اجتهد فظرً أنَّ الذي 
ولّاه عالم با أسئده إليه» ولم يكن كذلك لوقوع الخطأمنه. 
وأنَّ الغلط جرئ عليه في ذلك؛ وهذا ظَرٌ بعيد لا يرجع إل 
حكة ؤي زرا حيية نا انفد كنا أن الدون اعطاز امو افر 
كانوا عالمين» وإنَّما تعمّدوا الخطأ وم يتم عل الإمام غلط في 
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أمرهم؛ فليس يجب ما ألزمتنا عليه من جواز الغلط على 
الإمام في اجتهاده فيا يتولّاه عل أنَّ إلزامك مباين في 
الظاهر لتقديرك» لأنّه ليس يجب إذا ونّ الإمام من وقع منه 
الخطأ أن يكون هو نفسه غير عالم بالأحكام, وإنَّا يجب أن 
يتبع هذا الإلزام ذلك التقدير إذا ثبت أن الذين وقع منهم 
الخطأ من ولاته لم يتعمّدوا الخطأء بل كان منهم عن جهل» 
أو ارتفاع علم؛ ول تَرَكَ قرّرت ذلكء ولو قرّرته لما أجبناك 
إليه» ولطالبناك بتصحيح دعواك فيه. 

قال صاحب الكتاب: (ثمٌ يقال لهم: أليس قد ثبت 
أنَّ أمير المؤمنين عَليْلا كان يرجع في تعرّف الأحكام إلى 
غيره. نحو ماثبت عنهفي المذي» ونحو ماثبت عنه من 
رجوعه في موالي صفية عند /[[ص 0"]] اختصامه مع 
الزبير_ وقوله: «نحن نعقلهم ونرثهم)؛ وقول الزبير: أنا 
أرثهم_إِلْ عمر لأنّه قال: إن النبيّ لله قال: (إِنَّ 
الميراث للابن والعقل عا العصبة»ء وثبت عنه أنّه كان 
يرجع في السنن التي لم يسمعها إلى خبر غيره. نحو قوله: 
«كنت إذا سمعت من النبيّ يَكهُ حديثاً نفعني الله بهما 
شاءء وإذا حدّثني عنه غيره أستحلفه فإذا حلف صدَّقتهى 
وحدَّئني أبو بكر وصدق أبو بكر»» فكيف يقال مع 
/[[ص *]] ذلك: إن الإمام يجب أن يكون عالماً بجميع 
الأحكامء والإمام الأول الذي هو أعلاهم رتبةً حاله ما 
ذكرناء وثبت عنه غلك أنّه كان يجتهد فيرجع من رأي إلى 
رأي وكل ذلك يُبطِل تعلّقهم با ذكروه...). 

يقال لذ نجيف وين اشياءها كتانظؤ أن كنك 
يجعلها شبهة في هذا الموضع. 

أمّا خبر المذي ورجوع أمير المؤمنين عَلهِ في الحكم 
إل مراسلة النبيّ له باللقداد على ما ثبتت به الرواية» فلا 
شبهة في أنَّهِ ليس بقادح فيا ذهبنا إليه من كونه عالماً بجميع 
الأحكام, لأنا لانوجب ذلك في الإمام من لدن خلقه 
وكمال عقله. وإنَّما نوجبه في الحال التي يكون فيها إماماً 
وسؤال أمير المؤمنين غلا في المذي إنّما كان في زمان 
الرسول ##ييّ» وفي تلك الحال لم يكن إماماً فيجب أن 
يكون محيطاً بجميع الأحكام, ولا فرق بين حكمالمذي 
الذيلم يعرفهثمٌ عرفه. وبين غيره من الأحكام التي 
استفادها من جهة النبيّ يه وعلمها بعد أن لم يكن عالماً 
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بباء فالاقتصار عن ذكر المذي وحكم سائر الدين حكمه 
لمنن لع 

فأمّاالقولني مولي صفية فأكثر ماوردت به 
الرواية أنّه نازع الزبير في ميرائهم؛ واختصه إِلْ عمر في 
استحقاق الميراث» فقتضىيى بينههما بعاهومذكورء 
والافتهياء ف النسويلا نيدل ما ندماه الخاصية 
وكذلك /[[ص 7”"]] الترافع إلى الحكام لايدل أيضاً عل 
ارتفاع العلم بحكم ما وقع الترافع فيه. وقد تخاصم الحكام 
وترافع إلى حكمهم من هو أعلم منهم بالحكم؛ وليس يدل 
أيضاً قضاء عمر بينهما بها قضئ به عل أنَّ أمير المؤمنين 
ئلا م يكن عمَّاً فيا ادّعاه ولاايدلٌ صبره تحت القضيّة 
وإظهاره الرضا بها على الرجوع عن اعتقاده الأول لأنّه لا 
السبهة فق أن الحادما يلعو مو حك الاك عليةايت لا 
يعتقدهء ولا يدين الله بصحّته ولم يرجع أمير المؤمنين علا 
إل عمر على سبيل الاستفادة والتعلّم» بل على طريقة 
الحكومة» فمن أين يظنّ أنّه صلوات الله عليه لم يكن عا ماً 
بالحكم في تلك الحال الحادثة؟ والظاهر من مذهبه عَليِ أن 
عفية امر ا« التسدكن كر ابينا اد بالولهم ونير مدن 
ولدها ذكوراً كانوا أو إناثاً» وقدروي أنّه مذهب عثان 
ا 

فأمّا ما رواه من الخبر في الاستحلاف فأبعد من أن يكون 
شبهة فيها نحن فيه ما تقدّم» لأنَّ استحلافه لمن يخبره عن النبيّ 
ل بالأخبار في الأحكام لا يدل عن أَنَّه غير عالم ويل عات 
أن يكون سبب استحلافه ليعلم َلك وليغلب علن ظنّه أن الخبر 
صادق عن النبيّ #ليّ فيها رواه» وإن كان الحكم بعينه مستقرًاً 
عنده» وقد يمكن الشكٌ في الخبر المروي وصدق رواية مع العلم 
بصحّة الحكم الذي تضمّنه الخبر» لأن الحكم وإن كان على ما 
تضمّنه الخبر فجائز أن يكون المخبر لم يسمع ذلك الحكم من النبيّ 
يي ء وليس المعرفة / [1[ص 7”8]] بالحكم تابعة لتصديق الراوي 
في الخبر» على أنّه ليس في الخبر تاريخ وبيان الوقت الذي كان 
يستحلف علي المخبرين فيه وإذا لم يكن فيه بيان الوقت أمكن 
أن يكون استحلافه إِنَّا وقع في أيّام الرسول أي وفي تلك الحال 
لم يكن محيطاً بجميع الأحكام على ما تقدَّم, وليس بمنكر أن 
تحَدّث عن النبىّ يي في حياته. لأن ذلك متعارف بين الصحابة 
وغير مستنكر. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إذا كان عَلِي عالماً بالحكم 


فأيٌّ فائدة في أن يعلم أو يغلب ع إن ظنّه صدق الراوي» 
وهو إذا صدق لم يزده معرفة؟ لأنَّه وإن لم يزده معرفةً بنفس 
الحكم. وأنّه من دين الرسول فإنّهِ يعرف أو يغلب في ظنّه 
أنَ الرسول له نصّ عليه في مقام لم يكن يعلم بنضّه غاقلا 
فيه وجرئ ذلك جر تكرار الآدلّة وتاقدهاء لأنّه غتيز 
ممتنع أن ننظر في دليل بعد تقدّم العلم لنا بمدلوله من جهة 
ولآله أترئ وأنانظوق لمر هل جو متميخ أركاسد 
وإن تقدّم لنا العلم بمخبره من جهة أخرئ. 

فأمّا التعلّق بقوله: «وحدّثني أبو بكر وصدق أبو 
بكر)» ففي غير الوجه الذي كلامنا الآن فيه» فيمكن أن 
يقال فيه: إنَّ تصديقه له من حيث سمع ماسمعه عل 
الوجه الذي سمعه عليه» وليس لأحد أن يقول: كيف يجوز 
أن دقفي ككل ضارها و يسع لأن لتك يدانو با شايكون 
أب و كد تمي نشتاركه لنهق الببناع أوم يكت نعالماي 
الأصل بسمعه َلك له جملة» ققد يمكن أن يسمع 
الحاضرون في مجلس واحد خبراً ولا يكون كل واحد عالماً 
بمشاركة الآخر له في ساعه. إِمّا بأن يكون بعيداً منهءأو 
في غير جهة مقابلة له» أو لغير ما ذكرناه من الأسباب» 
وهي /[1[ص 4"]] كثيرة» عل أنَّ هذا الخبر الذي حكاه 
عندنا باطل لا يرجع في نقله إلا إى آحاد منّهمين في الرواية 
والاعتقاد» ومذهبنا في أخبار الآحاد إذا كانوا من ذوي 
الثقة والعدالة معروفء فكيف إذا لم يكونوا بهذه الصفة» 
وبمثل هذا الخبر لا يُعَترَض عا ماهو معلوم بالأدلّة؛ وإنَّما 
م نُقدّم ماعندناني بطلان الخبر وسقوطه وبدأنا بتأويله 
وتخريجه على ما يصحٌ لأنَّ طريق دفعه معلوم وإلّاظهر في 
إقامة الحجّة» وحسم الشبهة ما فعلناه من التأويل الذي 
أوضحناه أنَّ الخبر لو كان صحيحاً لم يكن منافياً لمذهينا. 

فأمّاماادَّعاه عل أمير المؤمنين غلم من الاجتهاد 
والرجوع من رأي إِلْ رأي» فقد تقدَّم فساده فيها مضئ من 
الكلام» وبيّنا أن الذي تعلّق به عله من توهّم رجوعه عن 
رأي إِلْ رأي لا يقتضي ما توهّمهء فلا حاجة بنا إل إعادته. 

تال فاضي الكبداب : (ولاشوق كين يع تال إن 
من جهة العقل يجب في الإمام أن يكون عالماً بكل 
الأحكام؛ وبين من قال: إنَّهِ يجب من جهة العقل في كلّ من 
يقوم بأمر ينّصل بمصالح الدين والدنياء ذاك حتَّىْ يقوله في 


لزاه وَالعِوّال والأوسمياء والوكلاء عدر اله اهار أن 
يرد التعبّد برجوع العامّي إلى العالم في الفقوى مع تجويز 
الغلط عليه فم) الذي يمنع مثله في الإمام والحاكم, وإنم| 
نمع نحن الآن من ذلك سمعاً لأن العقل كان يمنع 
هله 

يقال له: أمّا القول ني الأمير والحاكم فقد مضئىء 
وأمّاالأوصياء /1[[ص ٠5]]والوكلاء‏ فيج رون عندنا 
خرن الأسراء واتكاء و انر عبن أن يكركوا الو ينا 
فوص إليهم ومضطعين به. وأيّ عاقل يخفئ عليه أن 
اختدتااهي أراة أن بوك نوكيل كد لحاس طمعةه 
وأمواله فإنّه لا يمار إلا من يققمنه بالكفاية وحسن 
البصيرة والاضطلاع. فإنَّه متئ استكفئ أمر وكالته من لا 
معرفة عنده بها أو بأكثرهاء ومن يحتاج إلى أن يتعرّفها 
ويتعلّمها كان سفيهاً مهسلا لأمواله معرضاً ا للضياع 
والتلف. فأمّا العامّي ورجوعه إلى العالم في النتقوىئ فإ 
ساغ من حيث ل يكن العامّي متولّياً للحكم فيا استفتئ فيه 
ولا له رئاسة وإمامة في شيء منه. وليس هذه حالة الإمام 
لأنّه النصوب للحكم في جميع الدين» فلا بد من أن يكون 
عالماً به وهذا أيضاً مّاقد مضئ. عا أنَالم نمنع في الإمام 
من الرجوع إل العلاء في الأحكام أجل جواز الغلط 
عليهم؛ وإِنَّ) منعناه لما تقدَّم ذكرنا له. فلا معنئ للاعتراض 
علينا بأنّ العامّي يرجع إِلْ العام في الفقدتوئ مع جواز الغلط 
عليه. 

قال صاحب الكتاب: (فإن قالوا: إذا نُصِبَ للقيام 
هذه الأمور كلها فيجب في الحكيم أن يُنضَّبه عل أقوئ 
الوجوه وأقريها إل أن لا يغلط ويقوم بذلك عل حقهه. 
وذلك لا يكون إِلَّا مع العلم بالأحكام كلّها. قي للهم: فلا 
يكون ذلك إلا مع العلم يبواطن الأحكنام وبأحؤال من 
يحكم له وعليه وبأحوال الشهود...) 

/11ص ]]4١‏ يقال له: لسنا نرتضي ما حكيته عنّا 
دج السواك ولاج ان مكدب امل رد اسن 
تقدّمت» ومضئ أيضاً فرقنا بين العلم بالظاهر وبين العلم 
بالباطن» وييّا أن الإمام إذا جهل بعض الأحكام المدلول 
عليها المتعبّد بإقامتها فلا بد من أن يكون غالطاًء وليس 
كذلك إذالم يعلم بواطن الأمورى ومغيب الشهود. فبطل 
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قولك في جواب السؤال: (ولا ايكون ذلك إِلّا مع العلم 
ببواطن الأحكام ومع العلم بأحوال من يحكم له وعليه). 


الشافي في الإمامة (ج *): 

ل ل ا 
القدر الذي يختصٌ به الإمام من العلم: 

اعلم أن معاني الكلام في هذا الباب قد تقدّم كلامنا 
عليها مستقصيىّ فيما مضئ من كتابنا حيث دلَّانا عل 
وجوب كون الإمام عالماً بجميع أحكام الدين. فإِنّا ذكرنا 
في الدلالة ع إن ذلك وجوهاً استقصيناهاء وأوض حنا 
شرحهاء وفرّقنا بين الولاية والتكليفء وبيّنا أنَّ تكليف 
الشيء من لا يعلمه إذا كان له سبيل إلى علمه حسن 
جائزء وأنَّ ولايته الشيء الذي لا يعلمه قبيحة؛ وإن كان 
المتنول مسكنا جر لذت ووؤكرنا و دتفاها لا زبانة 
عليه» وقداعترف صاحب الكتاب في هذا الفصل با 
نريده» وسلَّم غاية ما نقترحه. لأنّه قال: (إنَّ علم الإمام 
بجميع أحكام الدين إِنَّها يجب على مذهب من يقول: إِنّه 
حجّة وإنه معصوم. دون من لايوجب ذلك). وهذا 
لعمري صحيح وقد دلّلنا عل أنَّه حجَّة ومعصوم؛ فيبجب 
أن يتبع ذلك ما اعترف بوجوب اتباعه له من كونه عالما 
بجميع الأحكام. 

فأمًّا قوله في هذا الفصل: (إنَّه لاايشترط في ذلك 
من العلم مالا تعلّقى له بم يقوم به وما لايكونأصلاً 
لذلكء لآنا متئ اعتبرنا ذلك لم / [[ص ١14‏ ]] يكن بعض 
العلوم بأن يُعتَبر أول من بعضء وذلك يوجب كونه عالماً 
بسائر اللغات» وسائر احرف وغير ذلك...)؛ فقد أصاب 
في أنّما لاتعلق تدبا يقو بة الإمام لايجب أن يغلمة إلا 
أنه ظنَّ علينا أنّا نوجب هذا الجنس من العلوم؛ فلهذا أتبع 
كلامه بالحكاية عنًا إيجاب كونه عالماً بع) جرئ مجرئ الغيب» 
ومعاذ الله أن نوجب لهمن العلوم إِلّاما تقتضيه ولايته 
فيوجت ماولئه و اسع اليه من الأحكام الشرعية» وعلم 
الغيب خارج عن هذا. 

فأمّا قوله: (فيجب أن يكون عالماً أو في حكم العالم 
بها يتصل بالأحكام والشرائع» يبي ذلك أن الحاكم يقوم 
بالأموو الكنى يشوع عونا ذال يكين لاللتاكه لاني 
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ذكرناه فكذلك القول في الإمام. وبعد, فلا يخلو إذا قال 
المخالف: إِنَّهِ يجب أن يعلم أكثر مما ذكرناه. وأن يوجب في 
كونه عالماً أن يستقلّ بنفسه. وأن لا يحتاج إلى غيره في شيء 
من الأحكام, أو تُجْوّز ذلك فيه؛ فإن منعه لزمه أن يعلم كل 
ونا كيح حك نه انما وس ويك لمعل 
بالصناعات» وبطلان ذلك يُبيّن جواز رجوعه إلى غيره)؛ 
فقدتقدّم الكلام عل هذا ونظائره من كلامه لأنَّ معنى 
قوله: (أنيكون في حكم العالم هو أن يكون متمكناً من 
العلم)» وقد ّنا أنَّ التمكن مبن العله لاا سق ؤلاية 
الشيء من لا يعلمه. 
فأمًّا حمله الإمام ني هذا الباب عل الحاكم فقد 
مضي الكلام أيضاً فيه؛ وبيّنا أنَّ كلا الأمرين واحد في هذه 
القضيّة» وأنَّ الحاكم لا يجوز أن يول الحكم فيا لا يعلمه 
عسل وبح دولا هيه وأ قل شي 1 يعلسه ساقم 
المنصوب للأحكام فهو خارج عن ولايته. ومستكثنىّ به 
عليه» ويجب متىئ عرض ما لا يعلمه من الأحكام أن لا 
يقدم عل الحكم فيه. /[[ص ]]١15‏ وينهيه إلى الإمامء 
وبيّنَا أن ولاية الحاكم خاضّة؛ وولاية الإمامعامّة» فلا 
يمكن أن يقال في ولاية الإمام ما قلناه في ولاية الحاكم. 
فأمّا إلزامه إذا ذهبنا إل وجوب استقلاله بنفسه في 
العلم بالأحكام التي ون لتنفيذهاء ونْصِبّ لإقامتها أن 
يعلم كل شيء حنّئْ يعلم القسيم والأروش والصناعات؛ 
فمن طريف الإلزام وغريبهه لأنا إِنَّما أوجبنا ما ذهبنا إليه في 
هذا الباب من حيث كان الإمام حاكاً في الدين» ووالياً في 
تنفيذ أحكامه؛ فيجب في كل حكم لله تعالى في الدين أن 
يعلمه لينفّذه ويضعه في مواضعه. وأبطلنا قول من خالفنا 
وذه ب إل جواز كونه غير عالم بكثير من الأحكام 
اللشروعة التني تعبّد بعلمهاء ودب إِلْ معرفتهاء فأين هذا 
مسن العلم باخرّف والمهمن والقسيم والأأروش؟ وكل ذلك ما 
قلي الول روفي ات نت اعد لأتسرنات كان 
أو مأموماً العلم به لاع سبيل الندب ولا الإيجابء وإنّما 
تكليفهم المتعلق بالشريعة في ذلك أن يرجع وا إِلْ أهل 
القيم والمعرفة بالصناعاتء لا أن يُقَوٌموا ذلك بأنفسهم. 
ثم يقال: مشال ما أجزته عام الإمام فيا يتعلّق 
بالصناعات أن يكون غير عالم فيا يكون حكم الله تعالى فيه 


الرجوع إلى أهل صناعة مخصوصة بهذا الحكم. لأنَّك قد 
أجزت تظاهره عليهء وليس مثال ذلك ألا يكون عالما 
بنفس الصناعة والمهنة؛ عن أنك تقول: إِنّ كون الإمام عالماً 
بجميع أحكام الشريعة أفضل وأكمل» ومن كان بهذه 
الصفة أو من غيره» فهل تقول: إِنَّ من كان عالماً بالمهن 
والعسافات كان امكل راقبا ف ليل بالابابكة ران 
بهامن غيره؟ فم تُبته أنت وأصحابك فضلاً وكمالاً 
وتجعلونه أو نوجبه. وما لا تُثبتونه هذه الصفات لا 
نوجبه نحن» من حيث لا تعلّق له بأحكام الشريعة وما 
يجب عل الإمام من إقامتهاء وإنّما يجب أن يكون عالماً 
بالصنائع والمهن لو كان والياً عل أهلها/[[ص5١١]]‏ 
فيها ك] أوجبنا إذا كان والياني الدين ورئيسا في الشريعة 
قا كبو ان فين اتاو لانو ولد كن لوك لان 
إلزامه العلم بالصنائع عل العلم بأحكام الشريعة من بعيد 
الإلزام. 

عن اتك الا من انامتمني ااكفاجة] لا من كان غاذاً 
بالأحكام الشرعية» أو في حكم العالم» ومعنئ أن يكون في 
حكم العام أن يتمكّن من الاجتهاد والاستدلال علق 
إصابة الحكم. 

وقضو عفدك وعف ل كل أحتذ أ شعني للاماسة 
من لا يكون عالماً بالصنائع والمهن ولا في حكم العام فبان 
افتراق الأمرين. وأنّه لا تعلق للصنائع والمهن والعلم بها 
بأحكام الشريعة؛ فم| توجب أنت كون الإمام في حكم 
العالم به إذا لم يكن عالماً نوجب نحن كونه عالماً به. وما لا 
توجب ذلك فيه ولا تجعله شرطاً في إمامته لا يجب عندنا 
أن يكون حاصلاً له وهذا واضح. 

فأمًّا قوله: (فإن قيل: فيجب وإن لم يكن من أهل 
الاجتهاد أن يجوز كونه إماماً بأنيرجع إل قول العلماء؛ 
قبل له: قد ثبت أن ذلك ممتشع في الحكام» ون الإمام يب 
أن يكون أعلن رتبةه فلا يصحٌ ذلك فيه؛ ولأنَ إسزام الحكم 
أوكد من القُتياء فإذالم يحل أن يفي المفتي إِلّا وهو من أهل 
الاجتهاد فبأن لا يحلّ له أن يحكم إِلّا وهو كذلك أولى» وقد 
ثبت بما سنذكره إمامة أبي بكر وعمر وعثان؛ وإن كانت 
حاهم تتفاوت في العلم» وفيهم من يقصر عن صاحبه» 
وقد صم أن أمير المؤمنين َيِل /[[ص 177]] كان أعلم 


منهم بالأحكام وعدل مع ذلك إليهم» وذلك يبي أنَّ القدر 
الذي يُطلّب من العلم في من تُختار للإمامة ماذكرناه...)» 
فأوَّلمافي هأنًانسوّي في الإلزام بين الإمام والحاكمء 
فنقول: لِمَ لا يكون الحاكم أيضاً يرجع إلى أهل الفتيا في 
الأحكام فيحكم بقوهم وإنلم يكن من أهل الاجتهاد؟ 
فقوله : (قد ثبت أنَّ ذلك ممتنع في الحاكم) دعو لا نوافقه 
عليهاء وكيف يظن لمن يلزم مثل هذا الإلزام في الإمام وهو 
حاكم الحكام أن يُسلّم امتناع مثله في الحكام الذين يتولّون 
من قِبّل الإمام؟ 

فإن قيل: إن الذي يمنع من أن يكون الحاكم بهذه 
الصفة إجماع الأَنَّةء لأتهم متّفقون مع اخحتلافهم عل أنَّ 
الحاكم لا بد من أن يكون من أهل الاجتهاد, ولا يجوز 
كونه عامَياً مقتصراً في الأحكام على الاستفتاء. 

قيل له: هذا يمكنك أن تقوله بعينه في الإمام, ولا 
يكون لردّك حال الإمام إلى حال الحاكم معنئ في أمر متئ 
تُوزعت فيه وطُولبت بالدلالة عل أنه شرط في الحاكم 
فزعت إلى طريقة يمكن أن يُسيَدلٌ بهافي الإمام والحاكم 
معاً عن حدٌ واحد, والجواب عن الاعتصام بالإجماع سواء 
فُزِعَ إليه في الإمام أو في الحاكم أن الإجماع إذا كان هو المانع 
من ذلك فيجب أن يكون جاتزاً قبل الإجماع لجواز كل أمر 
اختصٌّ الإجماع بالمنع منه» وهذا يقتضي التصريح بتجويز 
إقامة إمام يحكم في جميع الشريعة» ويكون إماما في جميع 
الدين وأحكامه؛ وهو مع ذلك خالٍ من جميع العلوم 
بأحكام الشريعة» معوّل في كل حكم يحدث عل الاستفتاء 
والرجوع إِلىْ العلماء؛ وفي علمنا بقبح ذلك عند كل عاقل 
دلالة على أن الإجماع لا مدخل له في المنع منه. 

/[1[ص 178]] وما قوله: (إِنَّ إلزام الحكم آكد 
من الفتيا)» فلقائل أن يقول: أليس الحاكم عندك قد يكون 
حاكاً في أشياء كثيرة من الشريعة وإن لم يعلمهاءبأن 
يرجع إل من يعلمها فيستفتيه ويباحثه؟ ولا يجوز لأحدٍ أن 
ينتتصب للفتيا فيا لا يعلمه؛ ويرجع في معرفته إِلْ غيره؛ بل 
لا يجوز له أن يفتي با يُستفتئ فيه غيره وإن جاز أن يحكم 
بها يستفتي فيه غيره ولم يقتض ذلك تأكّد حكم القُتيا عل 
القضاءء وتو الأحكاء, فألّا جاز ما ألزمناك إِيَاهمن أن 
يكون الإمام والحاكم من غير أهل الاجتهاد. وإن لم يجز في 
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الحا عرايينه السنة ا كموي ربياه ناد 
الحكم عل الفتيامُيِمَ ما حكيناه عنكء وإن جوّز أحد 
الأمرين جوّز الآخر. 

فأمّا ادّعاؤه ثبو ت إمامة من قصرفي العلم عن 
غيره؛ فمبنيٌ ع مالم يصح ولا يصحٌ» وستتكلّم عإن ما 
الال عاك بترن انر لكيس والخبد من تر عن الماقة 
إمامة من ذكره تقصيره في العلم عن غيره؛ واعترافه على 
نفسه بالخلوٌ عن معرفة كثير من الأحكام, وتوقفه فيها 
ورجوعه إلى غيره في إصابتهاء والكلام في ذلك يجييء في 
و عار 

فأمّا قوله بعد كلام لافائدةفي حكايته لأنّه 
كالتفريع عل مذهبه: (وبعدء فإنَّ الذي يقومبهالإمامهو 
الذي يقوم به الأمراء» وقد ثبت أنه # كان يول الأمراء 
والعّال عل النواحي إذاغرفتوا مين العد ع القدرالندئ 
ذكرناه» فلا وجه للقول بالحاجة إل زيادة عليه...)» فقد 
تقدّم فيها مضي الكلام عم هذا المعنئء وبيّنا أنّه لا يجوز 
أن يتونٌ الحكم في شيء من لا يعلمه سواء كان إماماً أو 
أمتراء وان الأميو رت لمعي ا لحل جميتع الحكنام 
الحوادث حنََئْ يكون مساوياً / [[ص ]]١14‏ للإمام من 
حيث كانت ولايته خاصّة وولاية الإمام عامّةء وييّنا أن 
الأمير يرجع فيا لا يعلمه وليس بأمير عليه ولا حاكم فيه 
ِل الإمام» ولا يجوز ني الإمام مثل ذلك لأنّه لا يمكن أن 
يشير إلى شبيء من الشريعة ليس هو إماماً فيه ومنصوباً 
لتنفيذ أحكامه. واستقصينا ذلك استقصاءً يغني عن 
تكراره هاهنا. 

فنا قوله: (فإن قيل: أليس الرسول 99 
ووط ا رامق اقح موس د النان لزي 
الإمام مثله. قيل له: إنَّها وجب في الرسول ##له ذلك لأنَّ 
من جهته يُعلّم أمر الشرعء وهو الحجّة فيه؛ وإليه يُرجَع في 
كات الندياناضه ولا عرز أن ايكون سنالك ريفو 
العلم غير وإلّا كان محتاجاً إل غيره في بعض ذلك» 
ولحو حداك السام ات لا لا مدن وليه تابنت 
والشرائع؛ وإنَّها وض إليه القيام بأمور مخصوصة: فحاله 
حجان ا لتكاء و الأسراب: )متي معبد ارفيا الكازم قل 
ولتلكمويئكن أن الإيا م حكلةى التسرع كالرسول: رن 


يللا يجب أن 
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الرجوع إليه ني الديانات قد يحصل علن حدٌّ الرجوع إلى 
الرسول © لآنّه إذا وقع من الأكّةمايجوزعليهامن 
الاغراط عولتل بسي الاحكو كل لوقيل نيك 0 
فيمن لا شوم المجابهةفاة شرع يباب العلل ذلك 
الحكم إِلّا إن قول الإما ولا يصحٌ أن يُعلم إِلّا من جهته: 
فقي هذا الموضع يجري الإمام محرئ الرسول في أنَّ الشرع 
يُعلّم من جهته؛ وهو الحجّة فيه» فلو جوّزنا أن يذهب عن 
الإمام بتعض أحكام الشريعة لم يأمن أن يكون الذي ذهب 
غنددهوالذي اتفن قن كانه من الأكة) فلع فى بوضيول جيم 
الشرع /[[ص ]]17١‏ إليناء ويبطل ماهو أكبر الأغراض 
في نصب الإمام من حفظ الشريعة» وتلافي مايعرض فيها 
من خللء على أنا نقول له: إذا كان المانع من ذلك عندك هو 
كون الرسول ##ل مّن لايُعلّم الشرع إِلَّا من جهته فجوّز 
فيه بعد أداء الشريعة كلّها وقيام الحجّة بها عل المكلّفين أن 
يذهب عنه كشير من أحكام الشريعة حت يحشاج عند 
حدوثها إلى الرجوع إل غيره؛ لأنَ العلّة التي عوّلت عليها 
من أنَّ الشرع لايُعلَم إِلّا من جهته هاهنا مرتفعة» وهذا 
حدٌّ لا يبلغه أحد في الرسول ف . 

ثم أورد صاحب الكتاب كلاماً طويلاً يشتمل على 
موفتين: ادها اله اجات عن سوال مين حال ع 
الإمام: كيف يجوز أن يحتاج في العلم إلى غيره مع حاجة 
ذلك الغير إليه بأن قال: (جهة الحاجة مختلفة:» وأن المتناقض 
هو حاجته إليهم في نفس ما يحتاجون إليه فيه؛ وبين أنَّه 
يحتاج إليهم ني العلم ويحتاجون إليه في تنفيذ الأحكام؛ 
وإقامة الحدود» فالجهة مختلفة)» وقال: (إِنَّ ذلك يجري 
مجرئ حاجة الإمام في إقامة الح إللْ شهادة الشهود. 
والشهود يحتاجون إليه في غير ذلك؛ ويجري مجرئ حاجته 
إل المقوّمين في يُرجَع إلى ما وقع فيه التنازع وإن كانوا 
محتاجين إليه في غير هذا الوجه). والموضع الآخر أنه قال: 
(لأ اعتبار فيمن يحناج إلى غخيره في أمرمن الأمور أن يكون 
ذلك الذي احتاج إليه فيه واجباً حصوله؛ بل المراعئ أن 
يكون ذلك الذي احتاج إليه حاصلا لمن تعلقت الحاجة به 
ولاافرق بين أن يكون واجباً أو جائزاً»» قال: (ولههذا يصحٌ 
عن أحدنا أن يستفيد من غيره الرزق إذا كان حاصلاً له 


وإن لم يكن واجباً). 


والكلام عليه في الفصل الأوّل أنّه ادّعى فيه أن 
جهة حاجة العلمء إِلىْ الإمام وحاجته إليهم مختلفة» ولو 
كان الأمر عل ماظنه ا تناقض ذلنك /[[صن 117/١‏ ]عل 
ما ذكرهء إلا أنَ الأمر بخلافه. لأنا قديّا فيا تقدَّمألَ 


اه حك 


الإمام حجّة في الشرع وأدائه وأنّه يستفاد من جهته؛ وأن 
امحسال رع انتهت إل أن يككون الشرع لايُعلم إلامن 
جهته؛ بأن يعرض الناقلون عن نقله. فكيف يحتاج الإمام 
في تعلم العلم واستفادته على هذا إلى من يحتاج إليه في ذلك 
بعينه؟ ولا شبهة في ارتفاع التناقض عن حاجته إلى الشهود 
مع حاجتهم إليه لاختلاف وجه الحاجة؛ وقد بيّنا أن الأمر 
فيا نتكلّم عليه بخلاف ذلك. 

فأمّا الموضع الآخر فليس يجوز أن تكون الحاجة إلى 
أمر من الأمور واجبة» وذلك الأمر جائز حصوله وارتفاعه 
مع القول بأنَّ المحتاج إليه مزاح العلَّة لأنّ وجوب حاجته 
يقتضي وجوب وجود ما يحتاج إليه حنّئ يكون مزاح 
العلّة. وهذه الجملة تقتضي أن تكون الآمَّة إذا وجب 
عملها بالشرائع إِلْ أن تة 
ذلك علمها بالشرائع يرجع في العلم إلى من يجب حصوله 
لنووولة موق عد ست جيه أن ذلناك يوقى إل النفناء 
إذانة العتةق لمكا وان ااه كا مانس القفاك 


تقوم الساعة؛ ووجب بوجوب 


بمعنىئ ما ذكرناه بقوله عقيب هذا الكلام: (ولذلك نقول: 
اعللة اندر كي ال وفعاو الاق روا عه 
في العلماء» لكي يصمٌ أن يظفر بها من يطلبها من أهل 
العلم, فأمًّا وجوب حصول ذلك في الواحد فغير واجب» 
لأنّه لافرق بين أن يوجد مفترقاً في صحَّة التوصّل إليه أو 
مجتمعاً عند واحد)» وهذا تصريح منه كما ترئ لوجوب 
حصول العلم وإمكان الوصول إليه لتكون العلّة مزاحة» 
وما استأنفه من ذلك كالناقض لما قدّمهء لأنَّه أراد أن يُبِيّن 
أنّ حصول المحتاج إليه ليس يجب من حيث تعلّقت الحاجة 
بهوشبّهه بالرزق» وهو الآن قد اعترف بوجوب وجوده 
اعميولة ذا تيقال ليس يجب أن يحصل عند واحدٍ 
تعيلهيلاً فرق ف ]زاحة العلةيين وجوه مفترفا وعسيفة 
والأبجر ناك عن قد انه لكأن 1ض ]]إزاحة 
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العلّة لا تقتضي وجود العلم في جهة واحدة بعينه» غير أنَّ 
الدليل إذا دلّ عل أنَّ من عدا الإمام لا يجب عصمته ولا 


يُوْمَن الخطأ عليه لم يجز أن تتعلّق الحاجة في إصابة العلم 
المحتاج إليه به ووجوب تعلّقها بالمعصوم الذي يوْمَن من 
تغييره وتبديله» ويُونّق بوجود العلم في كل حال عنده. وإذا 
لم يكن من هذه صفته إلا واحداً وجب بهذا الترتيب المرجع 
في علوم الشريعة إلى واحد. 

الذخيرة ني العلم الكلام: 

[[ص 575 ]] وما يجب أن يلحق بذلك علمه بوجوه 
اناه لأن هذاحكم لدينتك الربالقفقة ولاجوز امخلر 
إمام من تعلّقه به فعلمه بالسياسة واجب عقلاً. 

/[[ص ]]47١‏ وكونه أعلمهم واجب أيضاً من 
طريق العقل» لقبح تقديم المفضول عا الفاضل فيها كان 

وأمّا علمه بأحكام الشريعة وكونه أعلم بها فمبنيٌ 
عا التعبّد بالشرائعء وأنَّه إمام فيها. وليس في العقل 
وجوب ذلك. 

[[ص ؟15”5]] وأمّا الذي ا أعلم الخلق 
بأحكام الشريعة» فهو أنه إمام فيها /[[ص "7 47]] 
ورئيس في الشرعء وقبيح في العقل أن يجعل المفضول 
ويذا وس اسيل مسي كاد يجا ومديد ل عل لك 
كرتهئ اروس فق الحم عر الجن الدات حمطا انلخ 
والمبتدئ في الفقه عن مثل أبي حنيفة والشافعي في الفقه. 

وقدأحكمناهذاكلّهفي الكتاب الشافي وبا 
الفزق ين تعن تكليك الآفوة لأ يعلمة ]ذا كان مكنا 
من العلم به والفرق بين جعله رئيساً في) لا يعلمه وإن 
كان ادر غنا! العرز إل علكهة ران الأول سنا طن 
والثاني قبيح. وههذا حسن أن يُكلّف الكتابة من ليس بعالم 
بهافي الحالإذا تمَكّن من التوصّل إِلْ علمهاء ولا يحسن 
فياساً عل ذلك أن مجِعَل رئيسآً فيها من لا يعلمها ون كان 
قادراً عل تعلّمها. 

وليس يلزم على ما أوجبناه من علمه بأحكام 
الشرائع أن يكون عالماً بالصنائع؛ والمهسنء وتركيب 
الأدوية» عقن الوق لأن ذلك عن 2] لا قلق لدم انان 
رئيساً فيهء ولا يوجب رئاسته العلم به. 
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فإذاقيل: كيف يرجع في شيء من ذلك إل غيره 
والخطأ جائز عليه؟ 

قلنا: لايمتنع رجوعه في ذلك إلى من يخطئ ويكون 
فعله هو صواباًء كما يرجع ني الأحكام إل الشهود وإن جاز 
أن يكذبوا. 

ومن ارتكب أنّه لا يقبل شهادة من يجوز عليه 
الا كوان نه أمنازة هع «السادق )ب الديوة افيه أن 
خطأ الشهود يتعدّئ إليه في حكمه بشهادتهم لا تحصّل ما 
نقوله» لأنَ أحد الأمرين منفصل من الآخر. 

وليس يتعدّى الخطأً في الشهادة إلى الحكم بتلك 
الشهادة» لأنّه غير تمتنع أن يعلم الله تعالى أنَّ المصلحة في 
الحكم بالشهادة مع تجويز الخطأ على الشاهد, فيكون الحكم 
صواباً وإن أخطأ الشاهد. لأن الحكم بشهادته منفصل عن 
شهادته» ويجوز حسن أحدهما وقبح الآخر. 

/ 11ص 14”4]] ولمً) ارتككب قوم من أصحابنا 
هذه الطريقة ألزمهم محالفوهم أن يكون الإمام عالماً بكلّ 
شيء» وأن يكون عالاً بنفسه. 

فإن قيل: يلزمكم أن يكون خلفاء الإمام [علئ الحكم 
عالمين بجميع أركان الشريعة ومشاركين الإمام في ذلك. 

قلنا: ليس خلفاء الإمام] رؤساء في جميع الدين» 
ولا إليهم من ذلك كل ماهو إل الإمامء ولمذا وجب 
عليهم الرجوع فيا لا يعلمونه إلى الإمام, أو يكاتهونه فيه. 
والإمام عام الولاية في الدين ولذلك وجب عموم علمه. 

*) الأفضلية: 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[من 187]]المالةالثالفةمنا الذي يتل ه) 
تجوّزه هذه الطائفة أيضاً من إمامة من هو دون غيره في 
الفضل والكمال لضرب من الصلاح با فعله النبيّ لل 
من تأمير عمرو بن العاص وأسامة بن زيد عا جماعة من 
وجوه المهاجرين والأنصار من يشهد الإجماع لهم بالفضل 
عليهماء وبما قد استقرٌ استعمال العقلاء له من الوصيّة إلى 
من غيره أفضل منه لضرب من الصلاحء وتوكيل من هو 
كذلك أيض]؟ وما الفرق؛بين ذلك وبين غقندالإمامة لمن 
غيره أفضل منه لضرب من الصلاح أيضاً؟ 
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الجواب وبالله التوفيق: الذي نذهب إليهوهو 
الصحيح الواضح الذي لا شبهة فيه أَنَّه لا يحسن تقديم 
المفضول على الفاضل في|ا هو أفضل منه فيه وإن جاز عندنا 
تقديم مفضول ...» أن يكون تقديمه عليه فيا كانله 
الفضل فيه عليه مثل ذلك /[[ص 185]] أن يُقَدَّم 
مفضول في الفقه والعلم على فاضل فيهماء ويكون جهة 
شدضه لاع كفسوير :جره ربدانينة امروب اللية يك 
أفضل فيه من قُدَّم عليه؛ ويجوز أيضاً عندنا أن تقصد إلى 
رجلين أحدهما أفضل من صاحبه فنقدَّم اللفضول له على 
جماعةٍ هو أفضل منها وأكمل في قَدَّم فيه عليهاء ويعدل 
عن الذي هو أفضلء لأنَّ القبيح إِنَّما هو تقديم مفضول 
على الفاضل فيا كان أفضل منه فيه» ووجه القبح تقديمه 
على هذا الوجه؛ وليس في العدول عن الأفضل إِلْ من هو 
دونة بعد أن يكون ذلك إلا دون الأفضل من تقَدَّم عليه 
وجتداقيع: ولآن الإنانة لا لسك بالشعس ا فيكنون بذك 
قد عدلنا عن المستحقٌ إلى غيره. 

الذي ود عنقم إنانة التضوك آذ الأغعام نقتم 
ران ل التدين عل جع لأس فتلا بد مق أذ يكتون 
أفضل منهم. لأنّ تقديم المفضول عا الفاضل فيا كان 
أفضل منه وجه قبح. يُوضّح ذلك أن تقديم المتوسّط في 
علم الكلام أو الفقه أو النحو عه البارع الكامل في هذه 
العلوم قبيح معلوم ضرورةً للعقلاء قبحه. ولااوجه لذلك 
ّنه تقديم للفضول ع فاضل بدلالة أنَّه إذا كان أفضل 
حسن تقديمه وإذا كان أنقص لم يحسن ذلك. فَعَلِمَ أن وجه 
القبح ما ذكره. وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في 
كتابنا الشافني. 

فأمًّا قول السائل: لِمّ لايساغ ذلك لضرب من 
الصلاح؟ فباطلء لأنَّ القبيح لا ترجه من القبح لاعتراض 
صلاح فيه» ومع ثبوت وجه القبح لا بد من كون الفعل قبيحاً 
عل كلّ حال. ألا ترئ أنَّ الكذب والظلم لو اعترض في فعلهم| 
صلاح لم يخرجا من القبح ولا حسّن الصلاح فعلهم). 

فآمّا تأمير عمرو بن العاص عل من أمَّره عليه 
فالوجه فيه أنه غير ممتنع أن يكون عمرو أفضل وأكمل تمن 
قُدّم عليه في الإمارة وقود الجيش وتدبير الحروب وإن كان 


في جملة رعيّته في هذه الولاية من هو أعلم منه وأفقه 


وأفضلء لأنّهِ م يُقدّم عليه عل كلّ وجهء وإنَّها قُدَّم من جهة 
هو منها أفضل. 

على أَنَّهِ ... من قدَّم عمرو عليه من هو أفضل منه 
في الدين جاز أن يقال: إِنَّ ذلك الفضل لم يحصل له في تلك 
الأحوالء وإنّما اكتسب مستقبلاً ما زاد عل عمرو وغيره 
بعد ذلك وغير ممتنعء فإِنَ الأفضل في حالٍ قديكون 
لزعي :186 نتقين لأ وتعال اجرف »والقتر ران أمنامة 
بن زيد يجري عل الوجه الذي ذكرناه في عمروء لأنّه جائر 
أن يُقَدَّم لشجاعته وشهامته وحسن سياسته عل غيره من 
لا يجمع هذه الخلال وإن كان مقدّماً في الدين معظَّماً. على 
غير ظاه أذ أمنامة يوازيه دمض عاعة من السلمين 
مقطوع بأنَّم أفضل منهفي الدين. لأنَّ الأمر في ذلك غير 
معلوم؛ ولا يمكن أن يُدَّعىْ فيه مايُدَّعى في عمرو. وما 
تقوله الشيعة الإماميّة في القطع على فضل من وقعت 
الإشارة إليه بعضهم على بعض معروف. 

فَأمّا العدول من وصيّ أفضل إِلْ وصيّ مفضول فالذي 
أنكرناه ولاية المفضول على الفاضل فيها كان أفضل منه فيه» فإن 
فرضنا أنَّ موصياً وصَّى في أمواله وورثته وأهله إلى من يوجد في 
هؤلاء الورثة من هو أفضل منه وأقوئ بالوصيّة وأشدٌ اضطلاعاً 
بهاء فهو المعلوم قبحه واستحقاق من فعله من العقلاء اللوم 
والتوبيخ» وإن فرضنا أنه أسند وصيّته إلى ناهض بها وأفضل في 
جميع أحكام الوصيّة نمّن جعله وصيًّاً عليه غير أَنَِّ عدل إليه عمّن 
هو أفضل منه» فهذا غير قبيح» لأنّه ليس فيه تقديم المفضول على 
فاضل. 

عل أنَّ من تمَكّن من الأفضل أن يوصي إليه في أمواله ولم 
يكن له مانع من ولايته لا يجوز أن يعدل عنه إلى غيره وإن لم يكن 
في ذلك تقديم لمفضول عل فاضلء لأنَّ الانتفاع بالأفضل أبلغ 
وأوفر ولا يُعدَل عنه إِلّالمانع أو ما يجري مجراه. 

والقول في الوكيل يجري على ما رتَّبناه في الوصيّ» 
فلا معن لإعادته. 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

/11ص 7”775]] قال صاحب الكتاب: (شبهة 
اعرف لتيةورك ارعبي الامانة توهو الشكل ف الرمانة 
بأنيقولوا: إنّها مستحقةٌ بالفضل لمايقارنها من التعظيم 


والإجلال بنفاذ الأمرء ولزوم الانقياد» فلا بد من أن يكون 
إمايكا إذاعتاة عاب عذا لاعو انكرة كلك إلا بامز 
يتميّز به من نصّ أو معجز). قال: (وقد بيّافي الكلام في 
الجوءاك [سن هنذا الكناف] أن الرسالة لبت مسفستة 
وأا تكليف لأمر تعظم فيه المشقَّة وأنّه يستحقٌ الرفعة 
لقيامه بذلك, وتوطينه النفس على الصبر عند العوارض» 
لوبا يُقَدّم من طاعاته] ودلّانا عل ذلك بوجوه كثيرة» 
فيجب أن تكون الإمامة كمثلهاء بل هي أولى بذلك. فإذا 
بني هذا الكلام عل كونها مستحقّةٌ_ وذلك لايصحٌ _ 
فقد بطل قولهم)» والذي نذهب إليه أنَّ الإمامة غير 
ببشودة وكذلك الزيجالقووآن اذى مدهت البوطافية 
من أضصابنا من أب) يستعقان اسعقاق القواف امراف 
باطل لا شبهة في / [[ص 77 7]] مثله. 

وفي إفساد كونه| مُستّحقين طرق كثيرة: 

فممًا أشار إليه صاحب الكتاب من ذكر المشقّة 
والكلفة أحدها وهو آكدهاء ونحن وإن لم نقل في الإمامة 
تتا تشكية بافلنسعتمة ع الوجهالدى رعفاعت» 
وإلدنالا وعيعا لا افج لاست كر سه الكتادم فق 
اللفضولء عا أنَّ من ذهب فيها إِلْ الاستحقاق لايصحٌ 
السك ل هن :وضوكة الختلفة و لناب نوفيضي أن 
لايكونفي الزمان من بلغت أعماله القدر الذي تستحق 
بمثله الإمامة» وليس بواجب أن يكون في كل زمان من 
تبلغ أعماله إلى هذا الحدّ» ولاايصحٌ أيضاً أن يُسمَدلٌ بطريقة 
الأستتدتاق ١]‏ التصحيرةة لالش تتح تقهز | باسعستها 
بأعماله؛ وكثرة ثوابه من لم يكن معصوماً وغير ممتنع أن 
تزيد طاعات من ليس بمعصوم على طاعات المعصوم 
فيزيد ما يستحقه بها من الطاعات الشواب على ثواب 
المعصوم. فلو سدم للقوم أن الإمامة مُستَحقّة بأعمال م 
يثبت لهم وجوبها عن الحدٌ الذي يذهبون إليه؛ ولا العصمة 
أيضاً من الوجه الذي أوضحناه. فتشاغل صاحب الكتاب 
بح مذايية متي و لكان لارعه كيني مدلا 
قوهم من دونه وإنّها يصحٌ أن يستدلٌ بكون الإمامة 
مُستّحقّة من ذهب إل ذلك فيها عن أنَّ الإمام أفضل أهل 
كانه تكو اتلس وديا على وخاكي هر إن كان الأصعل 
الذي بني عليه فاسداً. 
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/ 11ص 58"]] فآمّا قوله: (ثمٌّ يقال لهم: لا فرق بينكم في 
قولكم: إنها مُستّحقّة فيطلب ا المعصوم والأفضل» وبين من قال 
بمثله في الإمارة» لأنا قد ينا أنَ الذي يقوم به الإمام هو ما يقوم به 
الأمبر باهر ؤقديييا آنا ألمب ل الامافة إن أعنا مستحنة 
ولا نجعل كوه مُستّحقّة علّة فيا ذكره» وفصّلنا فيا تقدّم بين 
الإمام والأمير في معنئ الولاية» ثمّ على تسليم تساويه في الولاية 
لايلم فساوهي] غير هان] انيه أن ما بوجي عصتمة ادها 
لايوجب عصمة الآخرء وتكرار ذلك لا فائدة فيه. 

فأمّا قوله: (وبعد, فإِنَّ علّتهم توجب أنَّ غير الإمام 
لامكا رمدق سكت والنفجل إلا عناة شعب أن ومين 
إماماء ولماصمٌ بأنَ الإمام لاايكون إِلّا واحداً)» فغير لازم 
للقوم الذاهبين في الإمامة إِْ الاستحقاق» لأنَّ لم أن 
يقولوا: إن الاعتبار في استحقاق الإمامة ليس بالعصمة 
وحدها فيلزمنا أن نمنع من مساواة غير الإماملهفي 
العصمة: بل الاعتبار بزيادات الفضلء وكثرة الشواب» 
وليس يجوز أن يساوي الإمام عندهم في الفضل المستحقٌ به 
الإمامة من ليس بإمام؛ وهذا نص مذهبهم وصريحه. 
ل لي 
وعند منع السمع منه قطع القوم عل أنَّه لا يتمق 
لقم بأ مسح ينه الإناكة ون جر 1ك 17 
افق فيا مضىئء ونحن وإن لم نذهب في الإمامة إلى 
الاستحقاق«وكان مذهنا فيهها مواققا ذهب سنافن 
الكتاب فغير منكر أن تُبيّن فساد ما قدّر أنَّه يلزم القائلين 
بذلكء وليس بلازم في الحقيقة وتُميّز صحيح ذلك من 
باطله إذ كان الخلاف في الطريقة إل نصرة المذهب. وربّما 
لا يكون خلافاً في المذهب نفسه. 

فأمًّاقوله: (ويلزم القوم في أيّام أمير المؤمنين عليه 
أن يكون حال الحسن والحسين ليها كحاله في الإمامة» 
لأنّمها معصومان /[[ص 79 "7]] فاضلان. وأن لا يمكن 
أذيشان: نقد مركا الافائة»وذلاف يوعتن لسوت 


أئمّة في الزمان» ويلزمهم أن لا يُصيّروا الثاني إماماً عند 
تقضّي الأوّل» بل يجب أن يكون إماماً معه للعلّة التي 
ذكروهاء بل يلزمهم أن يكون أمير المؤمنين عَلتِ في أيام 
الرسول #يِ إماما)» فممً لا يلزم أيضاًء لأنَّ الإمامة ليس 
ُستَّحقٌ عندهم بالعصمة حسب ما ذكرناه من قبل ولا بها 
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وبضرب من الفضل المخصوصء بل إنّا تُستّحقٌ على 
مذهبهم بقدر من الفضل مخصوص.ء ومن انتهئ إليه كان 
إماماء وعندهم أنَّ أمير المؤمنين عَللا لم يتنو في أيَام الرسول 
© إن ذلك القدر من الفضاء وإِنَّما انتهئ إليه في الحال 
التي وجبت له فيها الإمامة» وهي بعد الرسول بلا 
فاصلء وكذلك القول في الحمسن والحسين لاما في أيَام 
أمير المؤمنين عَلا. وهذه أيضاً حال كلل إمام تثبت له 
الإمامة بعد من كان قبله من الأئمّة في أنّه لا يجب أن يكون 
إماماً في حال من كان إماماً قبله. لأنّه لا يحصل له من 
الفضل في تلك الأحوال القدر الذي يستحق به الإمامة» 
وسقوط هذا عن القوم واضح لا إشكال فيه. 


ماع و 


الشاني في الإمامة (ج ؟): 

اس 41]] لماعي الكسان (كجبية امكيف 
هم: وربّما قالوا: من حقٌ الإمام أن يكون أفضل من في 
الزمان» وذلك لا يُستدرك إِلّا بالنصٌ عليه لأنّه لا يُعلم أنه 
أفضل إِلّا بأن يُعلّم سلامة طاعتته وثوايهاء وأنّه أكثر ثواباً 
من غيره؛ ولاامدخل للاجتهاد في ذلكء» فيجب أن يكون 
الإمام منصوصاً عليه من جهة العقلء فإن أوجبوه سمعاً 
فللكلام عليهم موضع سوى هذا الفصلء فإن قالوا: إِنَّه 
من جهة العقلء قيل لهم: فأيّ دليل في العقل يقتضي ما 
و 

بعنال تنم لناب ودل خكلا أذ الإساء حب اكه 
أفضل من رعيّته في الشواب والعلوم وسائر ضروب الفضل 
المتعلقةبالتديق الدايلت دك ونا كان ركيضا توما تعلجة 
وكلّ العقلاء من قبح جعل المفضول في شيء بعينه إماماً 
ورقسا للفافيل قن الا شر الالا مسن معنا أنا عق دلق 
كان لا يحسن من الكتابة إلّا مايحسنه المبتتدئ المتعلّم رياسة 
في الكتابة على من /[[ص 157]] هوني الحذق بها والقيام 
بحدودها بمنزلة ابن مقلة حتَّىئْ نجعله حاكاً عليه فيهاء 
وإماماً له ني جميعهاء وكذلك لا يحسن أن تُقَدَّم رئيساً في 
الفقه وهو لا يقوم من علوم الفقه إِلّا با يتضكُنه بعض 
المختصرات على من هو في الفقه بمنزلة أبي حنيفة» وهذه 
الجملة ليس مما يدخل على أحد فيها شبهة» وإن جاز أن 
تدخل في ضروب من تفصيلها وإالحاق غيرها بهاء وما 


نعلم عاقلاً يتمكّن من دفع العلم بقبح تقديم من ذكرناه في 
الكتابة» ومن وصفغنا حاله في الفقه. وإذا كان ما ادّعيناه 
معلوماً متقرّراً في العقولء وم نجد بقبحه علَّة إلا كون 
المرؤوس أفضل من الرئيس في الشيء الذي كان رئيساً فيه 
بدلالة ارتفاع القبح عند ارتفاع العلّة بأن يكون المقدَّم هو 
الفاضل والمؤخر هو المفضولء وثبوته عند ثبوتهاء وجب 
قبح كل ولاية كان المدون ل ما أتقص منزلةً في الشيء الذي 
تولّاه من انون عليه وإذا ثبت أنَّ الإمام لناني جميع الدين 
وعلومه وأحكامه وجب أن يكون أفضل مثا في جميع ذلك» 
وفي ثبوت كونه أفضل وأكثر ثواباً وجوب النصّ عليه لأنَّ 
ذلك نما لاطريق إلى معرفته بالاختيار. 

/ 11ص ”47]] فإن قال قائل: ليس يجيء مما ذكر هوه لو 
سُلّمْ كون الإمام أكثر ثواباً من رعيّته» وأكثر ما يجب إذا كان إماماً 
لهم في العبادات أن يكون أفضل منهم فيهاء بمعنئ أنَّه أحسن 
ظاهراً وأفضل حالاً فيا يظهر من طاعاته وعباداته» وكون تلك 
العبادات عن يستحقٌ عليه أكثر من ثوابنا أو مّا عليه ثواب في 
الجملة ليس بمعلوم ولا دليل عليه» فمن أين لكم أَنْ الإمام يجب 
أن يكون أكثر ثواباً من رعيّته؟ 

قبل له: إذا وجب بم ذكرناه أن يكون الإمام أفضل 
من رعيّته في العبادات التي كان إماماً ل هم فيهاء وأن يكون 
ظاهرة أفضل من ظاهرهم. وجب أن يكون أكثرهم ثواباً 
لآنّه لا يخرج عن أن يكون أكثرهم ثواباً مع فضل طاعاته 
وفاذاففه ركفي لكلكن بأطد تالف هر ةو الدلاللة 


0 


1 


عل عصمته تمنع من ذلكء فإذا وجب بدليل عصمته أن 
يكون ظاهره كباطنه. وكان أفضل ظاهراً في العبادات من 
رعيّنه وجب أن يكون أكثرهم ثواباً. 

فإن قال: إذا كنتم ترجعون في العلم بأنَّ الإمام 
أكثر ثواباً من رعيّته إلى عصمته. وكان هذا العلم الذي هو 
علوبآنه أكثر ثواباً لايثبت إلا بعد ثبوت العصمة 
والفمنيئة إناقفيف ذل شنها عا وجروب النون فاق 
حاجة بكم إل الاستدلال بكون الإمام أكثر ثواباً على 
وجوب النصّ» وذلك لا يُعلَم إلا بعد العلم با يقتضي 
وجوب النصّ وهو العصمة؟ وهذا يوج ب أنَّ الطريقة 
الصحيحة هي طريقة العصمة: وأنَّ طريقة الفضل وكثرة 
الثواب لا فائدة فيها. 


قيل له: هذه الطريقة وإن كانت مبئيّة على دليل 
العصمة» فقد يمكن أن يعلم بهاالمستدل في الأصل 
وجوب النصّء لأنّه إذا علم أنَّ الإمام /[1[ص 44]] لا بد 
أن يكون أفضل من رعيّته في العبادات والطاعات. وأنّه لا 
بدّأن يكون سليم الباطن بدليل عصمته. علم أنَّه أكثر 
ثواباً» وه وإذا علم أن الإمام لايد أن يكون معصوماً 
فليس بواجب أن يعلم أن العصمة لا يمكن المعرفة بها من 
طاريق الاسهان ترات زا تن عونا ال ا 0 
ُعلّم الابنظر ستائف» وضرب من الاشعدلالمفرة» 
فليس يمتنع أن يعلمه معصوماً وأكثر ثواباًثمٌ ينظر في كونه 
أكثر ثواباً» وهل هو مما يصع أن يُعرّف بالاستنباط أم لا 
يُعرّف إِلَّا بِالنضٌ؟ فإذاعرف أنه ما لايُعلَم إلا بالنضٌ 
خلص له هذ الطريق والغلتم بوحجيوت لدنص وإل كنات ١‏ 
يعلم أنَّ كشرة الشواب لا تُعلّم بالاختيار وأئها لا تُعلم إلا 
علض الاب يعلنو به أذ العمسجة ده التزلة ودلا 
ترجه من أن يكون في الأصل إنّما علم وجوب النصٌ 
بطريقة كثرة الشواب» وبعد حصول العلم هو مخيّر بين أن 
ل ا ل 2 
القواي ووكن لبف الظريفة ة العصمة, لاشتراكها في 
امتناع دخول الاستنباط فيههماء وإن كان الاستدلال 
بالعصمة مع تقدّم العلم الذي ذكرناه أخصّ وأوى, لأنّه 
يزيح في الاعتتاد عليها رتبة من الكلام ثانية يحتاج في 
تصحيحها إل ضرب من الكلفة: وذا الموضع مثشال في 
الأصول صحيح وهو آنا نستدلٌ عن وجود الفاعل 
الديم جلت قدرته تارةٌ بكونه قادراًء وتارةً بكونه عالماًء 
لأنّ الطريقتين جميعاً تشتركان في| يقتضي كونه موجوداً 
ونحن نعلم آنا لا نعلسه عالماً إلا بعد أن نعلمه قسادراء 
ومنزلة كونه عالماً في الرتبة تالية لكونه قادرأًء وليس يصحٌ 
أن يُقدّح في الاستدلال على وجوده بكونه عالماً بأن يقال: 
إذا كنتم لا تعلمونه عالماً إلا بعد أن تعلموه قادراًء وكان 
كونه قادرا يدل بنفسه عفئى وجوده.؛ فلا فاكئدة من 
الاستدلال بكونه عالماً لأنَّ الذي يبطل به هذا القدح هو 
ما ذكرناه في جواب السؤال أو قريب منه. 

/ 11ص 5:]] فإن قال: فيجب ع إن ما أصَّلتموه أن 
نممو كاهو فح فرعي لفت انام 
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منصوصاً عليهم بمشل طريقتكم؛ لأنّم 
وين سبو الندية وإنذ لم يكونوا رؤساء في جميعه عن 
حسب ما تدّعونه وتفرّقون به بينهم وبين الأئمّة» فيجب أن 
يكونوا أكثر ثواباً من رعاياهم؛ ويجب النصّ عليهم لذلك. 

فخر لوو الذي عدي شيو دزت مخ الأسرا 
والحكام أن يكونوا أفضل من رعيّّتهم فيما كانوا رؤساء فيه 
وما كانوا رؤساء فيه من جملة السدين فلا بد أن يكونوا 
أفضل ظاهراً من رعيّتهم فيه» وكثرة الشواب ليس يدل علا 
الفضل في الظاهرء وإذا كانت عصمتهم غير واجبة بم تقدّم 
في كلامنا لم يجب أن يكونوا أكثر ثواباً لأنّ ذلك إِنَّا وجب 
في الأئة مسن حيت عْلِمٌ أن نواطتهم كظواهرهم 
والاستناد إل العصمة التي لا تجب في الأمراء. 

فإن فان: كيف اسيل للاضاء الذي عار الأمسراء 
والحكام إلي أن يعلم أنَّم أفضل من رعاياهم في ظاهر 
0000 


إذا كانوا رؤساء في 


اموا أن اكتكهة را العم مب لكسصياة توصل الس 


بالاختيار وجب النصّ فيهم كوجوبه في الآئمّة. 

فيللا شسبهة ف آنَ الأفصسل ف الظاهر فتيا يتلق 
بالعبادات يمكن العلم به من غير نص واردٍ من جهة الله 
تعال على عينه. لأنّا نعلم من أحدنا أنه أفضل أهل بلده 
عبادة» وأحسنهم ظاهراء وأظهرهم زهداً حتَّئ أنّا/ 311ص 
47]] نشير إليه بعينه. وتُميِّزه من غيره؛ وإِنَّما المستحيل أن 


يُعلّم باطنه واستحقاقه للشواب على أفعاله. فأمّا ما يرجع 


ِل الظاهر فلا شك ني أنّه معلوم لمن هو أدون مرتبةً في 
المعرفة من الإمام. 

فأمّا الأفضل في العلوم وما يجري مجراها فجارٍ مجرئ ما 
ذكرناه في أن معلوم أيضاً بالاستنباط والاختيار» لأنَا نعلم حال 
من هو أفضل أهل بلدنا في العلم بالفقه والنحو واللغة» وما 
جرى مجرئ ما ذكرناه من العلوم؛ وربّها انّضح ذلك حتَّى لا 
يشكل على أحد. وربّما التبسء وفي الجملة فحال المتقدّمين في 
ضروب الفضل والعلوم معروفة عند من خالطهم وجاورهم» 
وتِيّرهم من لا يدانيهم في فضلهم وعلومهم ظاهره وربّا عرفنا 
أيضاً من طريق الخبر حال الأفضل في ف من العلم وإن نأئ بلده 
عن بلدنا حيَّئ لا نشك في فضله وتميّره من غيره؛ وتقدّمه لأهل 
بلده وإذا كان طريق المعرفة بذوي الفضل على هذا الحد من 
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الوضوح فأيّ حاجة بالإمام في اخختيار الأمراء والحكام إل نص 
من قِبَل الله تعالى وهو المعصوم الموفّق في كل ما يأتي ويذر؟ 

فإن قال: إذا أوجبتم الإمامة لمن كان أفضل في 
الشيء الذي كان إماماً فيه من رعيّته وضربتم لإبطال ما 
خالف ذلك الأمثال التي تقدَّمتء فهذا دخول في مذهب 
من قال في الإمامة بالاستحقاق الذي روه 

قبل لله: أمّا الإمامة إذا أريد بها التكليف وإلزام 
الإمام القيام بالأمور التي يكوه بحا الأئكة للست مسععطة: 
أن لسابو لكل الاتقجورة لاون تواييا وله جازينة 
مجرى الثواب» والقول في الإمامة عإن هذا الوجه كالقول 
الرسالةوائنا عير حم ةوزن 01ب الؤفابة إن ان 
/1لص 157] التي يحصل عليها الإمام بعد ثبوت رئاسته 
وإنامسه وتكلقه بالقتام يما أسغة إلبيه وإلا مات لمن 
التعظيم والتبجيل فذلك مستحقٌ, ولا بد أن يكون أفضل 
وارمو رط 1 ذف الءوالإرام سوس ارس وعد 
النبوّة إذا أشير بها إلى مايستسقّه النبيّ # من الرفعة 
والعبجيدل ف أن ذلتلك ليون إل مستحقاء وهند ةالطريفة 
التي سلكناها في الدلالة عل أنَّ الإمام يجب أنيكون 
أفضل من رعيّته أقوى مايُعتّمد في هذا الباب» وإن كان 
لأصحابنا رضوان الله عليهم طرق معروفة إِلَّا أنَّ ميعها 
ماوفو وو كردا يندم عليه تهون لأسراء وصيع عافناء 
الإمام أفضل من رعيّّتهم على الحدٌ الذي يوجبونه في 
الإمامء ولولا أنَّ كتابنا هذا موضوع للنقض عإا المخالف 
دون الاعتراض ع إن الموافق لأوردنا جملاً من الطرق 
المسلوكة فيا ذكرناه» وأشرنا إل جهة الاعتراض عليها. 

ولعلّنا أن نفرد للكلام في أنَّ الإمام يجب أن يكون 
أكثر ثواباً من رعيّنه موضعاً نستوفيه إن شاء الله تعالى» فلنا 
في تلخيص الدلالة على هذا الموضع نظر. 

ويمكن أن يُعتّمد في الاستدلال عل أنَّ الإمام أكثر 
ثواباً من رعيّه عإخ أن يقال: قد ثبت أن الإمام حجّة في 
الشرع بالأدلّة المتقدّمة» ومن كان حجّة فيا يجب قبوله 
منههء والانتهاء إل أمره فيه» فالواجب أن يجننب كل ما 
يكون معه المكلّفون من القبول منه أنفرء ويكون عل 
الأحوال التي يكونون عندها إليه أسكن. 

وفدعلينا ان كفي الأكوضوة إذ اعنم روا 


إمامهم أن يكون كلّ واحد منهم أكثر ثواباً عند الله منه. 
وأعلل رتبة وأرفع منزلة فيها يرجع إِلىْ السكون والنفور على 
ما يكونون عليه إذا لم تُجوّزوا ذلك» وقطعوا عل أنّه أكثرهم 
ثواباً وأولاهم بكل تعظيم وتبجيل؛ وليس نعني بالتنفر 
هاهنا / [[ص 58]] ما يمنع من قبول القول ولاايصحٌ معه 
امتثال الأمر فيَعتَرض علينا بمن امتثشل وانقاد مع تجويزه في 
الإمام أن يكون أنقص ثواباًء والذي أردناء أن حالهم في 
السكون والقرب إلى قبول القول لا يكون كحاهم إذالم 
تجوّزوا ذلكء وأكثر ما يجب فيم| يقضئ عليه بالتنفير أن 
يكون له حكم الصارف, وليس يمنع أن يقع الفعل مع 
ثبوت بعض الصوارف إذا غلبت الدواعي وقويت ولا 
يخرج مع هذا الصارف عن حكمه؛ وقد مثل ما ذكرناه بما 
هو معلوم من أنَّ قطوب من استدعئ قوماً إل دعوته 
وعبوسه لما حكم الصارف عن حضور دعوته؛ كم أنَّ 
للبشر حكم الداعي» ومع هذا فلا يمتنع أن يقع الحضور 
من دعي مع ثبوت ما قرّرناه من العبوسء ولا يخرج بوقوع 
الحضور عنده من أن يكون له حكم الصارف. 

وليس لأحد أن يفول: إن هذه الطريقة الي 
استأنفتموها ليست مبئيّة على مجرّد العقل؛ لأنكم عوّلتم 
فيها على كون الإمام حجّة في الشرائع» والعقل تجوز 
ارتفاع التعبّد بجميعهاء وكلامنا معكم إِنَّما هو فيا يقتتضي 
من طريق العقل كون الإمام أكثر ثواباً» لأنَّ الأمر وإن كان 
عل ما قاله من بناء دلالتنا عل العبادة بالشرائع وتجويزنا 
في الأصل أن لا تقع العبادة بها فلم نضع الدلالة إِلّا في 
رفسي ا تفي 100 ارين د عد افوا 
بالشرائع عي أنَّ الإمام لا يكون إِلّا الأفضل بالاعتبار 
الذي ذكرناه من غير رجوع في أنّه أفضلء مع أنَّهِ مودٌ 
للتترع إل اللمبسعة فيان كلامجا بنذ الأعقيار تتاولاً 
لخلاف جميع من فارق مذهبنا تن قال بإمامة الفاضل 
مضي ا ني أن سو فال إناسة المفيح لم لاتحيية فق 
تناول الكلام له ومن قال بأنَّ الإمام لا يكون إلا الأفضل 
إنهارجع في قوله إلي الإجاع. وفعل /[[ص 44]] 
المتحابة ومن حرق مرق ذلكوول يدهب :قط إن أنفها 
يقوم به الإمام يقتضي كونه أفضلء فتناول كلامنا له من 


هذا الوجه؛ وصاحب الكتاب حيث قسّم في الفصل الذي 
حكيناه عنه الكلام؛ وهل تُرَدُ خصومة الدلالة عل كون 
الإمام أقفسل إل السمع والعفل لايع ن ]لاما يناسن 
السمع من الرجوع إلى الإجماع وفعل الصحابة. 

والؤكل اماضع هده جما الى اوها اننا 
الدليل على أن من شروط الإمامة وصفات الإمام العقلية 
التي يدل الفقل غبزا آنَّ الأسام لأ ينفك متها كونه اففسل 
بمعنئ أَنَّهِ أكثر ثواباً؟ لم نعتمد هذه الطريقة. 

قال صاحب الكتاب: (فإن قالوا: لأنّه يحل محل 
الرسول فإذاً وجب فيه أن يكون هو الأفضلء وكذلك 
القول في الإمام. قي ل لمهم: ومن أين ذلك واجب في 
الرسول عقلاً فتقيسوا عليه الإمام؟ ومن قولنا: إِنَّ الرسول 
#جرد أن يكموة عتغيو لا أو انيكيزة سناريا عرق 
الفضلء وإنَّما يُرجَع إلى السمع في أنه يكون أفضل بعد أن 
يصير رسولآء ولولا السمع كنا نُجوٌزأن لايكونهو 
الأشوزيران يرهن متتس تسارية ااواناق شح ا 
يكون هذا حال الإمام من جهة العقل أيضاً...) 

يقال له: قد ذكرنا الطريقة المعتمدة في كون الإمام 
أفضل من رعيّته وهي متناولة للرسول أيضاً ودانّة عن 
وجوب كونه أفضل من أُمّته في جميع ما كان إماماً لحم فيه: 
ولا حاجة بنا إلى حمل الإمام عن الرسول مع كون الدلالة 
على وجوب الفضل يجمعهماء وإن كنت قدارتكبت في 
لاون لك هد سا كدق عب يرع سيد انك و يعسو دنه 
إطلاقه. لأتَّم كانوا إذا /[1[ص 50]] ألزمهم أص حابنا 
رضوان الله عليهم تجويز كون الرسول مفضولاً قياساً على 
الإمام تعاطوا الفرق بينههاء وسلكواني ذلك طرقاً 
مشهورة» وما علمنا أحداً منهم يقبل الإلزام وسوّئ بين 
الرسول والإمام» وم نذكر هذا ونبثه على سبيل الاقتصار 
عليه في الحجّة» بل حجّتنا هي المتقدّمة» وإنَّما أردنا أن تُبيّن 
مفارقة هنذا القول المذكور لا كان يظهد سن مذهت سلف 
وي 

قال صاحب الكتاب: (وبعد فلو ثبت في الرسول 
ما قالوه لم يجب في الإمام؛ لأنَّ الذي أوجب ذلك فيه كونه 
[هو] حجَّة فيا يؤديهه فلا بد من أن يكون منزلته في 
الفضل عالية حتّئ لا يقع النفور عن القبول عنه؛ [ويقع 
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السكون إل ذلكء. وليس كذلك حال الإمام» فلاذا سويتم 
بينه وبين الرسولء بل ما أنكرتم أن يكون بالأمير أشبه. 
لأنّه إِنَّما يقوم بالأحكام التي يقوم بها الأمير والعامل 
والحاكم]...) 

يقال له: بأمثال هذا الفرق الذي ذكرته كان يُفرّق 
شيوخك بين الإمام والرسولء وقد بيّنا كون الإمام حجّة 
فيا يؤدّيه من الشرائعء وأنَّه إذا كان مؤدّياً لاوجب أن 
يكون أفضل من رعيّته ليقع السكون إِلْ قبول قوله. 
ويرتفع النفورء وأنَّ حاله في باب الأداء مفارقة حال جميع 
خلفائه؛ وإن كانت علّتك في الرسول صحيحة ففي الإمام 
مثلهاء هذا إذا عملنا/[[ص ١5]]عفئى‏ نصرة كلام من 
حمل الإمام على الرسول في باب الفضلء فَإِنَّنا إذا لم تفعل 
ذلك فالدلالة التي ذكرناها أوّلاً تتداول الأمرين وتغني عن 
تكلّف غيرها. 

قال صاحب الكتاب: (فإن قالوا: إذالم يجزعندكم 
عل الأكة العضية والخط] فافض عليه لأكنا سودق عند 
الرسول وتقوم بحفظ الشرع فالإمام بذلك أوى, لأنّه 
يقوم با كان يقوم به هو عل . قي ل لهم: إِنَالم نعلم صحَّة 
الإجماع عقلاً فيكون لك بذلك التعلّقء بل لايمتنع من 
جهة العقل أن يتّفقواعإ خطأء وإنّها رجعناني ذلك إلى 
السمع فقل بمثله في الإمام...). 

يقالله: سن طرف الأمتوووسديهها تجويزك على 
الأمّة مع أئها مؤدّية للشرع وحافظة له الاتفاق عل الخطأء 
واعتذارك بأنّ ذلك يجوز عليها عقلاً لاسمعاًء وكيف 
بوك النكدرة ل عنتمي إل ترا وال لسرم 
وهي بهذه الصفة التي أجزتها عليها؟ أم كيف يجوز أن يكل 
الله تعالى إليها أداء الشرع مع جواز تضبيعه وإهماله منها؟ 
وأيٌّ فرق بين ما أجزته وبين أن يكل الله تعالى في الأصل 
الأدر عمو اسن ان سي عون مدا نا وه اللكةة 
وأَيُ علّة يمكن أن تُذكَر في عصمة النبيّ لأجل كوثه مؤدّياً 
للشرع إلينا لا يمكن أن تُنقّل إلى الآمّة إذا كانت مؤدّية 
الشدرع؟ وعل تتفل هذ الأسر رلا عنيفديره ليبن 
يخفيئ ماني هذا الكلام من الفساد, ولا يجري الحوالة في 
الأمان من خنطا الأكةامع كرجا مؤكية للسرع عل المع 
مجرى الحوالة المتقدّمة عل السمع في كون الرسول علد 


حرف الألف / (50) الإمامة كالمو سنو ا 


فقي عق أكضه: لان الأول عا عوران فق ينا يدم 
/1[ص 105]] عليه ويشتبه؛ والثاني لا شبهة فيا يلزم عليه 
بن كوو مف ما عقا عم الأكسى )الأب لقا وهنا 
الموضع من كلامك يدل عل آنك لم تعن بالرجوع إن 
السمع إِلّا ما فسّرناه فيها سلف من كلامنا من الرجوع إلى 
الإجماع أو ما يجري جراه من الأمور السمعية: ول ترد بذكر 
السمع الرجوع إليه فيا يقوم به الإمام ويتولّاهء لأنّك لو 
أردت ذلك لقلت في جواب السؤال: إن كون الإمام مؤدّيا 
عن الرسول وقائاً با كان يقوم به ليس بمعلوم عقلاً 
عندكم. والعقل تُجوّز على مذهبكم وجود إمام غير مود 
لشرع. ولا ناقل عن رسولء وكلامنا إِنَّا هو في العقلء 
فلًا لم تقل ذلك علمنا أن مرادك بالسمع ما فسّرناهء وصمٌّ 
احتجاجنا عليك بالطريقة التي تعلقنا فيها بكون الإمام 
حجّة في الشرائع. ومؤدّياً لها لأنّاغير مبنيّة على السمع 
الذي عينته ومنعت من الرجوع إليه. 

فال ماعب الكنات: (أقد تسد منوجية المع 
نه علي قد ون عمرو بن العاص وخالد بن الوليد عل أبي 
بكر وعمر وغيرهما من الفضلاءء فما الذي يمنع مثله في 
الإمام؟]...). 

يقنال له: قدتقدّم في كلامنا أنَّ ولاية الفضول عا 
الفاضل في غير ما كان الفاضل فاضلاً فيه لا يمتنع» ولو 
ثبت أنَّ أبا بكر وعمر كانا أفضل من عمرو بن العاص 
وخالد بن الوليدني حال ولايتهما عليهما في الدين وكثرة 
الشواب لم يمنع ذلك من أن يولّيا عليهما في إمرة الحرب 
وسياسة الجسيشء فليس بمنكر أن يكون عمرو وخالد 
أفضل منههما فيا ذكرناه» بل /[[ص ”57]] هذا هو الظاهر 
بن اح قن ]د تناف جا لان كد سه فل مغرف لسارت 
وتدبيرهاتمًا لا إشكال فيهء ودهاء عمرو ولطف حيلته 
وما تكدته اها موف 

وقد أجاب بعض أص حابنا عن هذا الكلام بأن 
قال: ليس يُنكّر أن يكون عمرو وخالد في تلك الحال التي 
وليا فيها عل أبي بكر وعمر أفضل منههما فيا يرجع إلى 
الدين» وليس يمنع من هذا جواب صحيحء وإن كان 
الأوّل أقوئ في النفس وأبعد من الشغب. 


الشافي في الإمامة (ج "9): 

/ 11ص 117]] فصل: في اعتراض كلامه في الأفضل : 

اعلت ال#التلايكي هذا لقص عل أن العقال يبدل 
عل كون الإمام أفضلء وعان أنَّ هذه الصفة غير واجبة لمن 
كان إماماًء وأنَّ المرجع في أتّما مراعاة وغير مراعاة إِلىْ 
الشرع وأدلّته وهذا بناءً منه على فساد وتفريع عل خطأء 
اأناقو كات نل من هي الات ا اعرد دعلا 
الإمام لا يكون إِلّا الأفضاء وأنَّ الشر_ع لا مدخل لهفي 
هذا الباب» وقد كان من حقنا أن نتجاوز هذا الفصل من 
كلامه» لكا نتكلّم على نكتٍ منهء ففي الكلام عليها ضرب 
من الفائدة. 

اكت السعولالة هرا أن الفح وغالتي لطن وق 
الللتام: عي سور فى السام يول عشر لي عييةة: مده 
يدك أبايعك؛ مع ظهور فضل أبي بكر عل أبي عبيدة» 
وتأويله قول أبي عبيدة في جوابه: ما لك في الاسلام فهة 
غيرهاء على أنّه لم يرد بذلك الخطأ في الدين» بل أراد الزلل 
في الرأي والتدبير» واستدلاله عل صحّة تأويله بأنْأبا 
عبيدة كان تُجِوّز الخطأ في الدين على عمر بعد الإسلام» فلا 
يجوز أن يريد بهذا النفي /1[1[ص ]]١175‏ الخطأني الدين 
على عمرء و بأنَ هذا الإنكار لو كان لأجل فضل أبي بكر 
لكان عمر أعرف بذلك من أبي عبيدة» فكيف يخفئى عليه 
مشدامنا بظهر لأى غيندة؟:قال: (إن] راد أب و عسدة مالي 
بكر من المزيّة في سكون الناس إليه أو مزيّته في الأخبار 
المأثورة فيه نحو قوله: «إن حك أبا بكر»». وقوله: «اقتدوا 
باللذين من بعدي»)» فباطل لا شبهة في تهافته؛ لأنّه ليس 
يكون في الإنكار ما هو أبلغ من قول أبي عبيده لعمر ما قاله 
له وجل ذلك عل الخطأ في الرأي دون الدين باطلء لأنَّ 
اماف لنت إلا لاما عد لاعزا التاحطا والشيودون 
التدبير» ولأنَّ إطلاق لفظ الخطأ في عرف الشرع لا مَل 
إلا عل الدين» وإنَّما يُعَدَل به إلى التدبير في بعض المواضع 
لدلالة. 

تأكاسييه لبأريلوتيان اناطييةة كان 2و لط 
عل عمر بعد الإسلام فطريف. لأنَّه وإنكان تُجِوّز ذلك 
عليه فليس يمتنع أن يكون أبو عبيدة لم يظهر له من عمر 
خطأ بعد الإسلام إلا ما دعاه إليه من المبايعة وإن كان لا 


تجوز الخطأ عليه» فليس في تجويز الشيء دلالة على وقوعه 
وظهوره. 

وقوله: (إِنَّ عمر كان أعلم بفضل أبي بكر من أبي 
عبيدة» فكذلك عمر كان أعلم بمزيّة أبي بكر في سكون 
الناس إليه والأخبار المأثورة فيه من أب عبيدة)؛ فكيف 
كاز ان سع نس #النسسوضيى متوسية العا السمقل ننا 
عليه؟ لأنّه إن جاز له أن يدَّعي أنَّ مزيّة أبي بكر فيا بيّنه من 
السكون وغيره وخفيت على عمر جاز لخصمه أن يدَّعي أنَّ 
مزيّنه في الفضل خفيت عل عمرء وإن قال: إِنَّ ذلك لم 
محف عليه؛ وإنّما عرض البيعة عل أبي / [[ص 175]] 
غبيدة لوجه من الؤجسوه قيل لة: فآجر أن يكو عاماً 
بالفضل والمزيّة معاء وإنّا عرض البيعة للوجه الذي 
لكر 

فأمًّا ارتضاؤه في علَّة تقديم أبي بكر للإمامة مبادرة 
إطفاء الفتنة المتخرّفة عقيب موت الرسول #ليّ لماكانمن 
الألضياو وان باهر شق لدف اول كان يون 
وان عدن (لاقنا,! لين قا موا النفييز ل هيل القاسدة 
فأوّل مايقال لهفي ذلك: لسنا نرضئ منك بادّعاء فتنة لم 
تظهر أسبابهاء ولم تقو أمارتهاء ولم تلح دلالتهاء حنّى تمل 
ذلك ذريعة إلى دفع الفاضل عن مقامه؛ فأشر إِلْ هذه الفتنة 
التي ادّعيتهاء وزعمت أنَّا كانت متخوّفة» فإن أشاروا إلى 
ما كان من الأنصار من حضور السقيفة» وجذب الأمر إل 
جهتهم؛ فه ذالم يكن من الأنصار ابتداءً حنََّىْ يحمل على 
تقديم المفضول عل الفاضلء والمعروف في الرواية أنَّ النفر 
من المهاجرين ابتدؤا بحضور السقيفة فبلغ الأسطان أن 
الموداحريق فتن امسو رض ق نات الإمامنة فصنازوا 
إن اللسقيفة بكرف بينهم نا سر »عل أن الأتضضارم 
يكونوا عندكم من يرتكب العناد ويحمله اللجاج على 
خلاف الرسول #ليّ» ولم يحض روا السقيفة للمغالبة 
والمجادنة رو تن المصشوو | للمتدين والمعساورة ونا يقولون: 
نَم رجعوا عند رواية الخبر المتضمّن لإخراجهم من 
نصاب الإمامة» وسلَّموا وانقادوا وأذعنوا و ليبق منهم من 
هو مقيم عل الخلاف إلا واحد يدَّعي قوم استمراره على 
الخلاف» وتنفون أنتم ذلك عنه؛ فأيٌّ فتنة تُتيخوّف ممّن هذه 
حاله في الإمامة وطلب السلامة والانقياد للحقٌ. 
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فأمّا ما لا يزال يقول مخالفونا في هذا الموضع من أنَّ 
العقد إِنّما بُودِرَ إليه خوفا من فتنة المنافقين الذين كانوا في 
خلال الكومين. يركمحرن ب اتدواض إن موف رضول 
لله #ثّه قوي في نفوسهم وشدٌ من /[[ص 175]] 
أطماعهم: فلم يكن يوْمّن من جهتهم لولم يبادروا بالعقد 
من الفتنة ما لا يتلاف» فأوضح فساداً ما تقدّم لأنّه دعوئ 
لا شاهد عليهاء وإخبار عل الحال ب لم يظهر له دلالة ولا 
أمارة» لأنّهِ يكن في تلك الحال في المدينة من المنافقين من 
عا لاون قافن ع فاوهاك الشيحان والدكنة من 
قد قمعهعرٌ الإسلام» وطأطأرأسه وفلٌ حدّه وجعله 
بر عي ا حار اج د وس 
مهاء فقن قبضٌ الرسول ا والإسلام معد الإطناب» ع 
الأمبسعاب» فكي لدو توق السددور ارقي لكان 
ولأهله صولة: ولا للباطل ولا لأهله دولة» فأيٌ فتنةٍ 
تتخوّفها الألوف الكثيرة من ذوي البأس والغلبة والتمكن 
في الاسلام من نفر يسير حقير لا بطش لهم ولا منّة؟ وهذا 
قوليُرعَب بأهل العلم والعقل عن الاعتماد عليه 
والاعتلال في هذا الأمر الجليل بمثله. 

ثمّ يقال لصاحب الكتاب: إذا جاز أن يحمل خوف 
الفتنة عن تأخير المقدَّم وتقديم المؤجّر في باب الفضلء فألا 
جاز أن يحمل خوف الفتنة على العقد للفاسقء أو لمن لا 
علم له جملة ولا فضاء أولمن هوفي أدنئ طبقات العلم 
والفضلء فلا يكون أفضل ولا كالأفضل؟ 

زة فتال» لآن قوق أ فنك لقم مدن التب انظ 
الواجبة التي لا بد منهاء وإنَّما هو كالترجيح» وكونه عدلاً 
من الشروط الواجبة كذلك كونه ذا حظٌ من العلم. 

قيل له: هذا اقتراح لا فرق بينك وبين من عكسه. 
وقال: إِنَّ الفضل هو الذي لا بدَّ منه؛ وإنَّ العدالة هي التي 
تجري مجرى الترجيح. 

/11ص1177]] وبعد؛ فأجز ع لإ موجب هذا 
الفرق أن يُعمّد في حال الضرورة لمن هو خالٍ من العلم 
حملة وإن كان عدلا. 

فإن قال : فكأتكم بطعنكم على الوجه الذي اخترناه في 
علَّة تقديم أي بكر مصوّبون لمن اعتلّ في تقديمه بأنَّه كان أفضلهم 
من حيث لم يكن بأعزّهم عشيرةً ولا بأكثرهم مالاً. 
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قلنا: أليس يجب من حيث طعنا على بعض العلل 
أن نكون مصوبين لغيرهاء وكل ما حكيته من التعليل فاسد 
عندناء لأنّه مبنيٌ عل أنَّ الاختيار كان ضواباً صحيحاً 
وإنَّا الخلاف في علَّة تقديم المفضول عل الفاضلء ونحن 
إن لا تقول بصحّة ذلك الاختيار وصوابه فنحتاج إِللْ ذكر 
عكية و عتدنا أنه كدان خاسدا ولاس قرسا عليه الشبية 
والعصبيّة» وانقاد آخرون للشبهة» وأمسك الباقون للتقيّةء 
فلا معنئ للكلام في طلب العلل» وهذا المعنئ قد مضئ 
فيه كلام كثير» وسيأتي فيه كلام آخر عند الحاجة إليه بعون 
الله تخا 

ثم ذكر صاحب الكتاب الخلال التي تقدَّم اللفضول 
على الفاضل لأجلها في كلام طويل جملته أنّه عد من جملة 
ذلك أن تكون بعض الشرائط التي يحتاج إليها في الإمامة 
مفقودةفي الفاضلء موجودة عند المفضولء كالعلم 
والمعرفة بالسياسة؛ أو يكون الفاضل عبد أو ضريراً أو 
زمناً أو شديد الجبن والجزعء أو يكون الأفضل من غير 
قريشء أو يكون المفضول مشتهر الفضل عند العامة 
والخاضّة والأفضل خفيٌ الفضالء أو يُعرّف من انقياد 
الناس للمفضول وسكونهم إليه واستنامتهم إلى ولايته ما 
لا يعرف في الفاضلء أو يكون المفضول في البلد الذي 
مات فيه / 11ص 1728]] الإمام فيّخاف من تأخير العقد 
وإرجائه إِلْ أن يحضر الفاضل البعيدالدار من فتنة 
واضطرابء أو يكون في الفاضل صوارف ليست مثلها في 
امول #العجلة واشذة واليفل اللضديلة وها أشنية 
ذلك. 

يقال له: إِنَّ من كان ناقص العلم والسياسة أو مفقود 
الشجاعة أو معووفا هده والعجلة والخل الديدة فليين 
الأفضل بالإطلاقء وإِنَّا أوجبنا الإمامة لمن كان أفضل في كلّ 
الخلال المراعاة في باب الإمامة» فمن كان أفضل في شيء 
ومفضولاً في غيره لم يكن الأفضل بالإطلاق. 

فإذا قال لنا قائل: أفرأيتم لو اتّفْق أن يكون الأفضل 
في العبادة والثواب ناقصاً في العلم والسياسة:؛ ويكون 
الأفضل في السياسة والعلم مفضولاً في الشواب والعبادة» 
من الذي ينصب إماماً منههما؟ 

قلنا: متئ لم يكن الأفضل في سائر الخلال واحداً 


وانقسم الفضل القسمة التي ذكرها السائل» وجب أن 
نصحت الفافتل فق العيادة والنتاقض ف السياسحة إماما كن 
كنا وؤتةق كل ذنك»ويفيت الفاقستل فق السايكة 
المفضتولةق)اللوانيه والجاةة إناها لى كات أبضبا درف وكين 
ذلكء ولايُّقدّم اللفضول على الفاضل فيم| كان أفضل منه 
فيه وليس يُنْكَر ما ذكرناه لأنَّ اختصاص ولاية الإمام 
بفريق دون فريق من طريق العقل جائزه ولا يمتنع أيضاً لو 
انمق ما ذكروه أن تُجَعَل الفاضل في العبادة إماماً للمفضول 
فيهاء والفاضل في السياسة إماماً للمفضولء وهذا أيضاً 
غير منكر. 

نأك تاتون لد ع لماشو اطي ولس 
توجب تقديم / [1[ص 174]] المفضول عل الفاضلء لأنَّ 
ذلك تنو جا نل أن يكوةعلّة از أن يعدم من كان فلن 
العلم نزر المعرفة بالأحكام إِلَّا أنَّ حاله منتشرة عند العامّة 
على الأفضل في العلم المبرز في العلم بالأحكام, فلمً) كان لا 
اعتبار بها عند العامّة وما يظهر لهم في باب العلملم يكن 
أيضاً با عندهم اعتبار في باب الفضلء وهذا إنَّما يصحٌ أن 
يراعيه ويجعله علّة من يذهب إلى أنَّ نصب الإمام باختيار 
ا ات ل ل 
الصحيح الذي دلّلنا فيا تقدّم عليه من أنَّ الإمامة لاتكون 
إِلَّا نص الله تعال فلا يجب اعتبار ذلك. 

فأمّاالاستنامة والسكون والانقياد للمفضول 
والانحراف عن الفاضل والنفور عن ولايته» فليس يجوز 
أن يكون علّة في تفديم المفضول وتأخير الفاضلء لأنَّ 
الاستنامة والسكون إذا كانا إلى من لم تتكامل صفاته أو 
من كتاذ غنيره أحق ممه وأوق بالقديم ل يكن ين] اغتنازه 
الأخرق أن العاس تو متكو ]1 النامسى ون لاعدم عمده 
بشيءٍ من الأحكام, ونفروا عن العدل العال بالأحكام لم 
يكن ذلك علّة في تقديم الفاسق الجاهل وتأخير العدل 
العالم؟ عل أنَّ صاحب الكتاب كأنّه ناقضٌ لهذا الموضع 
بقوله بعد هذا الفصل: (ولذلك قال شيخنا أبوعبي: إن 
نفور الناس عن أمير المؤمنين عَلككهِ الما كان منه من قتل 
الأقارث لا يسد عله نيا بقادم العير عليه لآن ذلنك من 
لظي افيه فى النايندر وى نا يدل عل قمدتدا ذات 
الله تعال)؛ قال: (وعإ هذا الوجه حُمِلَ ما ذْكِرٌَ من فظاظة 


عمد وحتكة لأزذلك كان ذات اللاعنان وديس فنا 
حل هذا لمحل لا يجوز تقديم /[1[ص ]]18١‏ المفضول 
على الفاضل).» وهذا كما ترئ كلام من لا يراعي أسباب 
النفار والسكون؛ ويعتبر بها كان له سبب مؤثَّر في حال من 
يختار للإمامة» ولا يعتبر مالم يكن مرا في حاله» بل كان 
هنا أوجي التفاز عه راقعاً لمترلده» ومقدما لرقيته: 

فأمّا كون المفضول في البلد الذي مات فيه الإمام وبعد دار 
الفاضل وخوف الفتنة من تأخير العقد, فإنَّ) يصحٌ له أيضاً أن 
يكوق سا عنمن جعل الإمافة بالاختيان»:وذلك فاسد :علا أنه 
يوجب أن يُعمّد للفاسق والخالي من كل علوم الدين إذا كان في 
البلد الذي توفي فيه الإمام وخيفت الفتنة من تأخير العقد. وهذا 

ثم قال صاحب الكتاب: (فإن قيل:إن كان 
الأفضل أولى بالإمامة فيجب بعد العقد للإمام الذي هو 
الأفضل إذا صار غيره أفضل منه أن يُعقّد له وينقَض عقد 
الأوّل)» ثمٌ قال: (قيل له: لا يمتنع في هذا الشرط أن يُعتَبر 
فق الأو عد يعس الوجوه بولا يكير ييل اناف لآن كديرا 
من الأحكام قد تعرض ولايمنع من صحّة العقد وإن كان 
في الابتداء يمنع منه» كالعلّة التي تطرأ علخ التكاح فلا تمنع 
من صحّته وإن منعت في الابتداء. إلى غير ذلكء فهو 
موقوف عإم الدلالة» وقد ثبت بالدليل أنَّ عقد الإمام لا 
ينقض بذلك» وهو الإجماع؛ علن أنَّ شيخنا أبا علي قدذكر 
فيه أظرٌ أن الإمام إذا كف بصره لايُفسّخ إمامته وإنَّما 
ينوب عنه غيره وهو على جملة الإمامة» فلم ينمض عقد 
الإمامة لمذه الخلّة وهوفي باب المنع أقوئ من كون 
المفضول مفضولاً...). 

/ لاص ]]118١‏ يقال له: السؤال لازم» ولم يجب 
عنه بشيءٍ مقدعء والذي يُوَكّده أن كل شيء جُعِل مانعاً 
من العقد للإمام ابتداءً» فهو متئ عرض بعد العقد صار 
سبباً للفسخ وتغتيّرت الإمامسة» آلا تترئ أن العدالة لما أن 
كانت مطلوبة» وكان الفسق مانعاً من العقد ابتداءً» فكذلك 
لو ظهرالفسق بعد العقد وتغيّرت العدالة كان ذلك 
يوجب الفسخ. وكذلك العلم المخصوص لما كان فقده 
مانعاً من ابتداء العقد منع أيضاً لو قدَّرنا أن الخروج عن 


العلم يعرض في المستقبل إِمّا بنسيان أو غيره» وسائر 
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الشروط المراعاة ابتداءً هي مراعاة مع الاستمرار» فكيف 
خرج الفضل في هذه القضيّة عن سائر الصفات؟ والذي 
ذكره من العلَّة في التكاح لا ينفعه شيئاًء لأنالم نقل كال أمر 
منع في كل عقدٍ ابتداءً منع عارضاً وإنَّما خصّصنا بذلك 
الإمامة دون غيرها. 

وأمّا ادَّعاؤه الإجماع عل أنَّ عقد الإمامة لايُنقَضِ 
بذلك فباطلء لأنّا خارجون عن هذا الإجماع؛ وعندنا أنَّ 
الإمامة لو كانت بالاختبار وكان الفضل فيها مراعيّ ابتداءٌ 
لوجب أن يكون مراع في المستقبل» ويجب أن تنققض 
إمامة من صار مفضو لا كا يُمنّع من العقد للمفضول. 

فأمّا ما حكاه عن أبي علي في الإمام إذا كف بصرهء 
فإن كان أبو علي من يقول: إِنّ كف البصر مانع من العقد 
في الابتداء» فيجب أن ينقض به متئ عرض في الإمام» وهو 
مناقض متئ لم يلتزم ذلكء والحجّة ما اعتبرناه في أنَّ المانع 
من العقد ابتداءً يمنع منه ثانياًء وإن لم يكن يقول ذلك فلا 
معنىئ للاحتجاج بقوله. 

ثمّ قال صاحب الكتاب: (فإن قيل: لو قُطِعَ بالنصٌ 
عل فضل الواحد أكان يجوز العدول عنه إِلْ غيره؟ قيل له: 
قديجوزذلكء لأنَ الذي /[1[ص ؟8١]]‏ يُعتَبر فيهذا 
الباب هو الفضل في الظاهر دون الباطن؛ فإذا قوي الظَنٌ 
بالأمارات أنَّ غير مثله أو أفضل منه ل يمتنع أن يُقَدَّم 
عليهء وذلك بمنزلة أن يُسمّع من الرسول له وصفه 
الرجل أنَّه قرشي؛ فلا يجب أن لايُقَدَّم غيره عليه. وإن لم 
فك ليسي قطعنا +توض]) تعتذا الوضع ةوه أن تانيب لا 
يُقطّع عل فضله أفضل منه؛ وإنَّما كان يجب ما سأل عنه لو 
كأةالفغتل الطلرت هو ايقن 

يقال له: لاشبهة في أن الفضل المقطوع عليه أو 
أن يُقدَّم صاحبه من الفضل المظنون. وإِنَّما يعتبر الفضل في 
الظاهر دون الباطن من يعتبره في هذا الباب من حيث لم 
يكن له إلى الباطن سبيل ولا عليه دليل؛ لأنَّ الظوٌ إنّها 
يكون له حكم ويقوم مقام العلم عند تعذّر العلم. فأمَّا مع 
حصول العلم فلا حكم للظرٌ ولمذا لو علمنا بخبر 
الرسول 2ه عدالة يعهن التنهره كاتنت شهادته زلا هنك 
شهادة من يُظَنّ عدالته ولا يُقطّع عليهاء وما أظنٌ أحداً 
يسوي في هذا الباب بين شهادة المقطوع على عدالته 
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والمظنونة عدالته. ولا يجعل الرجحان والمزيّة في جهة 
العلم. 

فأمًا الذي جعله أصلاً من وصف الرسول 8 
لرجل بأنّه قرشي فلا يمتدع أن يُقَدّم غيره من يُظَنٌ أنه 
قرشي والخلاف ني الأمرين واحد, والحجّة عل فساد قوله 
في الأصل والفرع جميعاً ما ذكرناه. 

الذخيرة ني العلم الكلام: 

[[ص ]]157”١‏ وكذلك كونه أفض لهم في الثواب» 
أنه يبنني على أنَّهِ رئيس في جميع الدين» وهذا ليس بمجرّد 
العقل. 

[[ص 5" ]] وأمًا النفئ يتدل ما أن الإمام أفضل 
الأكة واعرها كرابا هبر ثترن كوه إيافا ف جيم النلين 
ورئيساً في الشرع كله فلا واجب عقلي ولا عبادة شرعية 
إلا وهو الرئيس فيهاء والإمام لدخول ذلك كلّه في جملة 
الدين» الذي هو إمام في جميعه. وهذا يقتضي أن يكون 
أفضل من الأكة في هذا كله. 

ولا يجوز أن يكون أفضلهم ظاهراً وإن كانوا أكثر 
ثواباً منه. لأنّ هذا إنَّيا نُجوّزه إذال نقطع عإم عصمته 
وجوّزنا أن يكون ظاهره بخلاف باطنه. وإذا ثبت عصمته 
وجب القطع على مساواة الظاهر للباطن وأنّهِ أكثر ثواباً. 

وعلنْ هذه الطريقة اعتمدنا في الكتاب الشاني. 

ويمكن الاعتراض عليها بأنّ: العصمة إِنَّما تقعضي 
أنَّ باطن الإمام كظاهرهفي الإخلاص والقربة بأفعاله. 
وليس يمتنع _ وإن كان أكثر فضلاً في ظاهر أفعاله من 
وعيّسةة دلت عصتءثة عل مما اةأباطنه لظاهرءةق أفغاله 
_ أن يكوننفي جملة رعيّته من هو أنقص منه فضا في 
الظاهر منه» وإن كان أكثر ثواباً» كأن يكون مثلاً أقلّ صلاة 
نافلة أو صوم نافلة منه في الظاهرء وإن كان ثوابه على ذلك 
القليل العدد في الظاهر يزيد على ثواب ماهو أكثر عدداً 
ه211 ]مان اراب ما تسوويف] بحب 
الوجوه التي يقع عليها دون كثرة عدد الأفعال. 

ويمكن نصرة هذه الطريقة بأن يقال: إذا ثبت 
وجوب كون الإمام أقوئ حالاً في عدالته وأفعاله الشرعية 


عن معد رفك ار إن لت اعارنا ريس د افو كا عر 
من هو أفضل ظاهراً من رعيّهء ولو كان سبيل لنا إلى العلم 
واللناج] ل السوات كا اكتره الم هر اشر وابا :قن 
الفضل الممكن التوصّل إليه مراعىّ فيمن يُنَصَب رئيساً. 
وحيث لم يمكن العلم» عدلنا إلى الظن. 

وإذا كان الله تعالى هو المتوي لاختيارالإمامء 
والنص على عينه؛ وهو عالم من البواطن وكثرة الشواب 
وقلّتهه ما للايصحٌ أن يعلمه سواهء وجب فيا يجب أن يظنّه 
من كشرة الشواب أن يكون عالماً. وهذا يقتضي فضل 
الرئيس في الثواب قطعاً. 

وهذه الجملة تقتضي أن يكون العلم بوجوب 
النن عل الامام سمةا اعنم كرف اكد اراقة دابا وان 
لايُسيَدلٌ بوجوب فضله في الثواب على وجوب النصٌ 
عليه عل ما نصرناه في الشاني. 

ومن قويٌّ مايعتَمدعليهفي الإمام ذهب إلى 
وجوب كونه أكثر ثواباً من رعيّته» فالقول بوجوب عصمته 
وتجويز كونه مفضولاً في النواب خارج عن الإججاع: وكلٌ 
قول يمنع الإجماع منه فهو باطل. 

وهذه الطريقة راجعة إلى مجرّد العقلء وإن كانت 
مبنيّة عل أنَّ الإجماع حقٌء لأنا نعلم بالعقل أنَّ الزمان لا 
يجوز انفكاكه من رئيس معصوم. فإجماع أهل كل زمان لا 
ب من كونه صواباً وحجَّة لأنّ المعصوم في جملته. 

وها يمكتق أن ستل يعدم أنه لابدميق ايكون 
الأناء أعسر الأكنة ترايا اده تعد كرت عكة و السرم 
وأنّ الشرع ربَّا جرئ فيه ما لا مرجع إِلَا إل قول الإمام في 
بيانه» فجرى مجرى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فكما 
أوجبنا /[1[ص 477]] نحن وغخالفونا في الرسول #8 أن 
كين القت يي انهه 1ن ]الشرات للجل اتشوروكرفة 
حجّة فيا يُعلّم من جهته. فالواجب في الإمام مثل ذلك. 

والقوم يعترفون لنا بأنَ الإمام متئ ثبت كونه حجّة 
في الشرع وجب له من الفضل والعصمة ما للرسولء وقد 
فاليا عزا وتر في للك 

وكا دوبيا له كرح فسنم كو زف انه 
رئيس عليهم فيا يتعلّق بجهاد الأعداء وحرب أهل البغي» 
وذلك متعلّق بالشجاعة» فيجب أن يكون أقواهم حالاً في 


نك كما قلنا في العلنم وغيرهء لأنّ من شأن الرئيس آن 
يكون أفضل من الرعيّة في) كان رئيساً [هم]» لما قدَّمنا بيانه 
في قبح تقديم المفضول عل الفاضل فيما كان أفضل منه. 

وأمّاكونهممّن لايدفوقيدهولارئيس علي 
الرمع فيه إلى عرف الشرع. لأنَّ اسم الإمام فيه لا يُطلّق 
لاقل ركيو ,لاسن غليدة وكذلك العلدم أنه واختدي 
الزمان بلا ثانٍ المرجع فيه إلى الإجماع. وليس في العقل 
وجوب ذلك. 

فإن قيل: أليس في أصحابكم من يذهب إلى أنَّ 
الإمنام يجب أن يكو عاما بكلٌ شيء: وكاملاً في كل 
فضيلة؟ 

قلنا: مالا تعلق له بالدين والشرع ولابعاهو 
وكين قن لاجب أن يكور عام نهد 

وأمّاكونه أعقلهم فيرجع إل جودة الرأي وقوّة 
[العلم] بالسياسة والتدبير» وقد بيّنا وجوب كونه كذلك. 

/11ص 577 1]] وكونه أصبح الخلق وجهاً غير 
ل الآ 
الوالا جوز أن يكووسشةء السدورة فاغون القت كن ل 
يجوز ذلك في الرسول لأجل التنفير. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[لضين 1155 ]مسألة+ تال المت تن ال تفص غلك : 
وواجب فيه أن يكون أفضل من رعيّه وأعلم, لقبح تقديم 
المفضول على الفاضل في| كان أفضل منه فيه في العقول. 

/ 11ص ]]1١155‏ شرح ذلك: الإمام يجب أن يكون 
أفضل من رعيّته وأعلم فيه| كان مقدَّماً فيه. 

وتدلهغيل ذلك اتنا فد علبها فيرو الالاهمة 
أن يتقدّم من لا يحسن مسائل قليلة في الفقه ويّرأس عل 
مثل أبي حنيفة والشافعيء ولا أن يُقدَّم من يحسن مثل كتابة 
007 ]لت نبا مل قل 
ابن مقلة وابن البؤاب» ومتهئ فيل ذلك غلم قبحه ضرورة 
0 
للمفضول على الفاضل . 

وإذا كان الإمام مقدّماً عل رعيّه في جميع الأمورء 
وجب أن يكون أفضل منهم وإلّا كان تقديمه قبيحاً. 
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ولا يلدزء عل مك ميرني الأسرادو لفيا 
والقول بوجوب كونهم أفضل. لأنا نقول فيمن ذكروه مثل 
القول في الإمام لالدين بوكر يعدن اماد اد وا 
بعض القضاة على من هو أعلم بالقضاء /[[ ص ]]1١97‏ 
وأعلم منه بسياسة الإمارة. 

ولا يلزم أيضاً أن لا يُقدّم الفاضل على من كان 
أفضل منه فيما لم يُقدَّم عليه فيه؛ لأنَّ ذلك جائز. ألا ترئ أنّه 
يجوز ويحسن أن يول الإمارة وتدبير الحرب من كان عالماً 
بها ويقوم بسياستهما على من لا يحسن ذلكء وإن كان من لم 
يحسن ما قلناه أعلم منه بالقضاء والأحكام لأنّه لم يُقدَّم 
عليه فيه؟ 

وعلن هذا مَل مالايزالون يسألوننا عنه من 
تنديم النبيّ أ عمرو بن العاص علا كير من فضلاء 
الصحابة في / [[ص ]]١48‏ بتعض الغزوات,. لأنّه لقا 
قدّمه في الحرب وسياستها لاغير. وهو أنَّه كان أعلم من 
القوم بتدبير الحرب لما كان فيه من المكر والخديعة. 

5 ا 2 15 
أفضل من رعيّته في الظاهرء فأمَّا كونه أكثر ثواباً فنا نعلمه 
بكونه معصوماًء بأن تُعلَّل ما قلناه بأن نقول: إِنَّما يبح 
ل ل ا 


سم 


لاغير لأنّ قبح ذلك نعلم وإن لم نعلم أمر اآخر 
وإقائبت أن العلّة ما ذكرناهوثبت أيض أن الإمام 


متقدّم في جميسع أصول السدين بالإجماعء وجب أن يكون 
أفضل منهم فيه وإلّا اتتقضت العلّة. 

/ 11ص ]]١99‏ و إذا ثبت قبح تقديم المفضول على 
الفاضل با ذكرناه» فب| نعلم به ذلك وبمثله وبقريب منه 
نعلم قبح تقديمه عليه إذا كان مساوياً لهفي الفضل. 
فالطريقة واحدة. 


؟) العصمة: 
جه العصمة. 


©) النص: 
كلم 
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") سائر الصفات: 

الذخيرة ني العلم الكلام: 

[[ص 575 ]] فصل: ني بيان صفات الإمام: 

اعلم أنَّ من صفات الإمام: أن يكون معصوماً عن 
كل قبيح منزّهاً من كل معصية: ومّا يجب كونه عليه أن 
يكون منصوصاً عن عينه بنصٌ منه تعالى أو بأمره. ومدلولاً 
على عينه بعلم معجز. 

ومن منيننان: أذ تمر انتم الأكة بأحكام 
الشريعة» وبوجوه السياسة والتدبير. 

ومنها: أن يكون أفضلهم وأكثرهم ثواباً. 

ومنها: أن يكون أشجعهم. 

ومن حقه أيضاً: لا يد فوق يده. وراعياً لا مرعيّا 
وأن يكون واحداً في الزمان بلا ثانٍ. 

وبعض هذه الصفات نوجب كون الإمام عليها 
بدليل العقلء ولا يجوز أن لا يكون عليهاء والبعض الآخر 
نوجبه بطرق سمعية» ويجوز أن يكون غير ثاببتة له على 
بعض الأحوال. 

والعصمة هي التي تجب عقلاً. ومّالايجوزأن 
يتغبّر الأمر في ثبوتهاله» وكذلك كونه مادلولاً عل عينه 
بنصٌّ أو معجز. 

وعاعي أن يلحق ذلك علتمرحتوة المعاسنة؛ 
لامك لا راف لرساله قشولا عر اناعد 
مخ تعلقة يهو كعلهةبالمياسة واحي :عقا 

/ [[ص ]]47١‏ وكونه أعلمهم واجب أيضاً من 
طريق العقلء لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيا كان 

وأمّا علمه بأحكام الشريعة وكونه أعلم بها فمبنيٌّ 
عل التعبّد بالشرائعء وأنَّه إمام فيها. وليس في العقل 
وجوب ذلك. 

وكتذلك كرد افسليو اق العوات لالهيمس عبن 
أنه رئيس في جميع الدين» وهذا ليس بمجرّد العقل. 

وكونه 5 الجهاد. وأنَّه 
إمام الأمة فيه. وهذا مستند إل السمع: 

وكونه لايد فوق يده ولاثاني لهفي زمانه إِنَّما يُعلّم 


بالإجماع والسمع. 


زقذكانة غووى العقل إثناك تغاضة و الرمنان لفل 
واحدٍ منهم صفة الإمام» وقد كان يجوز أن يكون فوقيد 
الرئيس يد غيره من الرؤساء كالآمرء إلّا أن اسم الإمام في 
عرف الشرع مختصٌ برئيس لا يد فوق يده ولا رئيس له. 

117 راك ناوي لض كر ست مدن 
رعيّه أنَّه رئيس عليهم فيا يتعلّق بجهاد الأعداء وحرب 
أهل البغيء وذلك متعلّق بالشجاعة:؛ فيجب أن يكون 
أقواهم حالاً في ذلك كم قلنا في العلم وغيره؛ لأنَّ من شأن 
الرئيس أن يكون أفضل من الرعيّة فيا كان رئيساً [لهم]؛ لما 
قدّمنا بيانه في قبح تقديم المفضول على الفاضل فيا كان 

وأنّاكونهممّن لايدفوقيدهولارئيس عليه 
فالمرجع فيه إلى عرف الشرع لأنَّ اسم الإمام فيه لا يُطلّق 
إلا عل رئيس لارئيس عليه؛ وكذلك العلم بأنّه واحد في 
الزمان بلا ثانٍ المرجع فيه إلى الإجماعء؛ وليس في العقل 
وجوب ذلك. 

فإن قيل: أليس في أصحابكم من يذهب إلى أنَّ الإمام 
يجب أن يكون عالماً بكلٌ شيء, وكاملاً في كلّ فضيلة؟ 

قلنا: مالا تعلق له بالدين والشرع ولابعاهو 
وكين فنه لاعب أن يكوزن عا لما نه 

وأمّاكونه أعقلهم فيرجع إِلْ جودة الرأي وقوّة 
[العلم] بالسياسة والتدبير» وقد بينا وجوب كونه كذلك. 

/11ص 577 ]] وكونه أصبح الخلق وجهاً غير 
زالشتيه لاله لاسلى لد يفكي كن :ولايامه وركاسات: إلا 
اتدل صو أن ةن لمن وو ار ةك 
يجوز ذلك في الرسول لأجل التنفير. 

الشافني في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص 7"50]] قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر ما 
ينقسم إليه الخلاف في الإمامة: (اعلم أنَّ جميع من جعل 
صفة الإمام صفة النبيّ يصحٌ له أن يوجب فيه جميع ما يجب 
في النبيّ» كا أنَّ من جعل صفة الإمام صفة الإله يصحٌ له 
أن يوجب فيه ما يجب لله تعالى» والكلام مع هذين الفريقين 
لا يقع في الإمامة» إلى آخر كلامه...). 


ا 0 ف : أمَا من جعل 
للإمام جميع صفات النبيّ 8 ف زر بتوانوتة وها 
فالكلام معه_وإِنلم يسقط جملةً من حيث ل يُعلّم بطلان 
قوله ضرورةً _فإِنَّه لا يكون كلاماً في الإمامة» بل في 
النبوّة» وهل هي واجبة في كلّ حالٍ أم لا؟ فإِنّ من جعل 
للإمام بعض صفات النبيّ أو أكثرهاء وجعل بينهما مزيّة 
معقولةً فالكلام معه لا محالة كلام في / [[ص "]] 
الإمامة» وكيف لا يكون كلاماً في الإمامة وهو لا يعدو أن 
يكون كلاماً في صفاته أو في صفة ما يتولاه ويقوم ب لأنَّ 
من قال م الإماميّة إن الإبتام لايكيرة إلا فعصوما 
فاضلاً» أعلّم العاين نا خالف خصومه في صفات الإمام» 
وكذلك إذا قال: إنهحجّةفي الدين» وحافظ للشرعء 
ولطف في فعل الواجبات والامتناع من المقبّحات؛ فخلافه 
إنَّما هو فيا يدولاه الإمام ويجتاج فيه إليه» فكيف ظنَّ 
صاحب الكتاب أنَّ الكلام مع من ل يوافقه في صفات 
الإمام وفي) يتولاه لاايكون كلاماً في الإمامة؟ وهذايؤدّي 
إل أنَّ الكلام في الإمامة إِنَّما يمختصٌ به المعتزلة /[[ص 
]] وبعض الزيدية» ويخرج خلاف الإماميّة والكلام 
عليهم من أن يكون كلاماًفي الإمامة؛ ويؤدّي إلى أنَّما 
سطره التكلّمون_قدياً وحديئاً_ عليهم في الإمامة ليس 
بكلام فيهاء وهذا حدٌ لا يصير إليه ذو عقل. 

وبعدء فإنَ الكلام مع الزيدية إذا كان كلاماً في 
الإمامة عل ما اعترف به صاحب الكتابء ونحن نعلم 
نّم لم يوافقوا في جميع صفات الإمام لأَنََّم يعتقدون: أنَّه لا 
يكون إِلّا الأفضلء فإذا كان الكلام معهم في الإمامة من 
حيث وافقوا على بعض صفات الإمام وخالفوا في بعض» 
فكذلك الكلام مع الإماميّة لأَنَّم وافقواالمعتزلة في بعض 
صفاته وخالفوهم في بنعضء وكذلك وافقوهم في بعض ما 
يتولّاه ويقوم به وإن خالفوا في بعض آخر. 

فأمّا من جعل للإمام ما هو صفة الإله فخارج عن هذه 
الجملة» لأن الكلام في الإمامة هو الواقع بين من أوجب ع إن الله 
تعالى نصب الإمام / [1[ص 78]] في كل زمان وبين من لم يوجبه. 
فمن قال: إن الله تعالل هو الإمام فقد خرج عن هذا الباب جملة. 

فأمًّا قوله: (فجملة أمرهم أنََّم لما غلوافي الإمامة 
وانتهوا ها إل ما ليس لها من القدر ذهبوافي الخطمأكل 
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مذهب...)» إلى قوله: (والأصل فيهم الإالحاد لكنّهم 
ااا لمعيه 

فسباب وتشنيع على المذهب بم لا يرتضيه أهله من 
قولالشذَاذ منهم. ومن أراد أن يقابل هذه الطريقة 
المذمومة بمثلهاء واستحسن ذلك لنفسه فلينظر في كتب 
ابن الراوندي في فضائح المعتزلة فإِنَّهِ يُشرف منها على ما 
يجد به على الخصوم فضلاً كثيراً لو أمسكوا معه عن تعيير 
خصومهم لكان أستر لهم, وأعود عليهم؛ وقلَّ مايسلك 
هذه الطريقة ذو الفضل والتحصيل. 

/1لاص 9"]] فأمّا قوله: في الطبقة الثانية من 
الغلاة عنده: (وإئَّم نزلوا عن هذه الطبقة لكنّهم انتهوا 
بالإمام إلى صفة النبوّة وربّما زادوا وربّما نقصواء وهم الذين 
يوجبون الحاجة إلى الإمام مسن حيث لا يتم التكليف ولا 
حال المكلِّين لا به وبمعرفة ما هو منهم). 

فظرٌ بعيد, لأنَّ من أوجب الحاجة إِْ الإمام من 
حيث لا يتجٌ التكليف إِلّا بهلم يجعله نيبا ولابلغ به إلى 
صفة النبوّة» وليس من حيث شارك الإمام النبيّ في الحاجة 
إليه من هذا الوجه يكون نبا كما أن المعرفة عند الخصوم 
وإن وجبت من حيث كانت لطفاً في التكليف والنبوّة 
طريق وجوبها أيضاً اللطف لم يجب عندهم أن تكون 
المعرفةآنبوّة:ولا الضَوّة معرفةلاسلتيناد كل والحدة منهنا 
سن لا وس وفيا نينالا خرف والدق! عسوي 
لاختصاصه بالصفات التي يشرك فيها الإمامءبل 
لاختصاصه بالأداء عن الله تعالىُ بغير واسطة. أو بواسطة 
هو الملك» وهذه مزيّة بينة. 

ثم يقال له: يجب عليك|إن قلت: (إنَ النبيّ يكون 
تالفح ) مي :1 أن خسن الأتة ابجاء ليم 
عندك أجمعهم معصومونء وأنت أيضاً تجوز أن يكون في 
آحاد الأمّ من هو معصوم فيجب عليك أن تجعله ناه وإن 
جعلته نييّامن حيث آذداء الشرع لزمسك مقل ذلك في الأكّة 
لأا المؤدّية للشرع عندك؛ فإن عدلت عن هذا كله 
وقلنت: إن الب وإن شارك غيره في هذه الصفات: ون 1 
يكن ذلك الخبن ينا فان) كان ني الاختصاضنهيصفة كذا 
وكذاء وأشرت إل صفة لا يشركه فيها من ليس بنبيٌ 
لزمك أن تقنع ما بمثل ذلك. 
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فأمًّا حكايته عنهم القول (أنَّ الإمام يزيد في العلم 
ما ال نوز نو كناك ف اللصيية ريكابانه يان ذلاك ضمت 
له من حيث انقطع الوحي عنه)» فحكاية طريفة لا نعلم 
أحداًمن الإماميّة ذهب إليها وإِلْ معناهاء ولا أعتقده.» 
وهذه كتب مقالاتهم» ومصدّفات شيوخهم خاليةً من 
صريح هذه الحكاية وفحواها معاً. 

وكيفايقو ل الإماميّةهذا؟!وهمإذا أفرغوا 
وسعهم وبلغواغايتهم انتهوا بالإمام في العصمة والكمال 
والفضل والعلم إلى مرتبة /[[ص ]]5١‏ النبيّء وكانت 
تلك عندهم الغاية القتصوئ؟ ولولم يكشف عن غلط 
حاكي هذه المقالة إلّا ماهو معروف من مذهبهم وأنَّ النبِيّ 
لايد أنايكوت إماماًء ون ما حت للأماء لكوك ه:إماما ب 
لشي لأن البره ف المزاعين مكيف تسو سع هذا عليكم 
القول أن الآمام يريد افيا ذكره عل اليك ؟ 

فأمًّاقوله: (ولولا أنَ الكلام في كون الإمام حجَّة 
آذ ال سان لاخلو تف وه وكرلق الؤناعة نؤ كيت 
التعليل [وصار مع القوم عند لزوم ما الزموا من ارتكاب 
لنك] لل يكن لإدعالتوق الما محة وبحة :فك معن 
الكلام عليه؛ وبّنا أن ذلك لا بدَّ أن يكون كلاماً في الإمامة 
أنه كلام في صفة الإمام وما يتولّاه. 

فَأمّا حكايته عن بعض الإماميّة: (إيجاب الإمام من 
حيث كان تمكيناً» وأنّه باطل)؛ فغير صحيح. فإنَّ التمكين 
قد يُطلّق ويراد به ما يرجع إلى ما يصحٌ به الفعل من القدرة 
والآلات» وقديرادبهمايسهل الفعل ويدعوإليهمن 
الألطافء فالإمام تمحكين من الوجه الثاني» /[[ص 475]] 
وليس بتمكين من الوجه الأوّلء وإن كنا نمنع من إطلاق 
القول بأنّه ليس بتمكين إلا بتقيبد. 

عدد العاقدين للإمامة: 

الشافي في الإمامة (ج :)٠"‏ 

/[[ص ]]7٠١7‏ فصل: في الكلام عن ما اعتمد عليه في 
عدد العاقدين للإمامة: 

التمباحن الكنات: (اثجا علناة :انه لا سد سن العقيد 
حيث ثبت ب قدّمناه أنّه لا يصير إماماً بأن يصلح للإمامة 
قط قاذ بذ تن أصر:واقدووفة تين عفد ع مس يفول 


بالأعديان أله ]إذ حصي العقد تحن واه برهن آريعة مجان 
إماماء واختلفوا فيا عدا ذلك» فلا بد فيا يصير به إماماً من 
دليل؛ فا قارنه الإجماع يجب أن يكم به). ثم عارض نفسه 
بالزيدية وأجاب عن الاعتراض بأئَّهم قائلون بالنصّ على 
بعض الوجوه. وأنَّه إنَّا اعتبر إجماع من يقول بالاختيار. 

ثم قال: (فإن قيل: أليس في الناس من يقول: لا 
بصب إمافاً الاتر يا الكافة بيج البلند اندى يظيد يف وهيلة 
طريقة العامّة» قيل له: ليس ذلك بمذهب يتحصّل فيُذكّر 
ويُطعَن به فيا قدَّمناه من الإجماع. لأنَّم ربّما اعتبروا العامّة 
وإن خالفت الخاصّة في ذلكء. وربّما قالوا بإمامة الفاسق 
الوتوة إذا غلب» واخد ما بيد ل قرا ذلك ماانك مي إتمناغ 
الصحابة في بيعة أبي بكرء لأنّه بايعه الواحد برضا أربعة 
عل مناتفدم ذكره:..)/1[[ض 8+ 7]]وعنئ يذلك أن 
عمر بايعه برضا أبي عبيدة وسالم مولى أبي جليقة وابيية بن 
ضير الأنصاري وبشير بن سعد على ما ذكره في الفصل 
الذي قبل هذاء قال: (وقد علمنا بإجماعهم من بعد أنَّه صار 
إماماً من أوَّل ما عُقِدَ له» وبالسبب الذي تقدّم؛ فلا بد من 
سمع ثابت عندهم يقتضي أنَّه يصير إماماً بذلك. لأنّه لا 
يجوز وقد حصل له الإجماع فيه أن تحمل على التبخيتء ولا 
اتايتشال: إن طزيقسه الانييناد» لآن افير القاريتة هذا 
المجرئ لا مجال للاجتهاد فيهاء فلا بد من سمعء لكن لا 
يجب نقله. لأنّه استغني بالإجماع عنه. وسقط بذلك قول 
من يقول: إِنَّ ذلك إنَّا انّمَقَه ولو حضر في الحال من العدد 
ماايزية غلا خدنة ويعتض لعتكذوا لدوفإن الذي فدسافجن 
مقارنة الإجماع له يمنع من ذلك...). 

يقال له: قد ادّعيت الإجماع في موضع لا إجماع فيه 
وافالاقةنمه لاسو لآن كدي عن فول بلحس اراهن 
آذ الإناحة لا فش ] لارسناميع الأكة ويملمهاء رلا 
يعتبرون في هذا عدداً حصوصاًء والذاهب إل ما ذكرناه من 
أهل الاختيار أكثر عدداً من يذهب فيه إلى العدد الذي 
اعتبره صاحب الكتاب» وليس توهينه لهذه المقالة وتضعيفه 
لأهلها بحجَّة في مثل هذا الموضع. لأنَّه ادَعىْ الإجماعء وإذا 
فنع كاذف يتف وطاق سراف كان اطاؤقف بدو بعت 
أو قويّء عامّي أو خاصّي. 

فأمٌاقوله: (إنَّم رب اعتبروا إجماع العامّة وإن 


خالنى الناكة ييه فلببي هذا تارك جر يوسن جاح يع 
الأَمَقَ يه ل ٠ ١‏ ]]وإن 
خالفت الخاضّة فيه لأئَّهم إذا لم يجعلوا إجماع الخاضّة إذا 
ادي نان لماع دان اذا لاس ل الا ده 
خلاف الخاضّة حجَّةً وإجماعاً. وليس جميع من يذهب إلى 
ما ذكرناه تجوز إمامة الفاسق المهتوك» ومن ذهب منهم إلى 
ذلك فلسنا نعترض بقوله. 

فآمَّا ما اعتمده من إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر 
وصكَّتهاء وأا إِنَّها انعقدت في الأصل بالعدد المخصوص 
الذي اعتبره» قلنا في ذلك كلام من وجوه: أنه آنا لا للم 
هذا الإجماع, لأنّه ما كان قطّء ولا وقع. وثانيها أن تُسلَّمه 
ثم تين أنَّ لقائل أن يقول: إِنَّ إمامته إنَّما صكّت بالإجماع 
عليها لا بعقد النفر الذين ذكرهم. وثالثها أن نتجاوز عن 
كل ذلك وتقول: لخ إذا اتعقدت إنامة سه [ مر 
النقصان من هذا العدد؟ ونحن نتكلّم عل جميع ذلك. 

أمّا الوجه الأوّل فالأولى أن تُوْحَر الكلام فيه إِىْ الفصل 
الذي نعترض به كلامه في إمامة أبي بكرء لأنَّه اختصّ بهذا 
الخلاف من حيث كان هذا الفصل كالفرع على صحَّة الاختيار 
وثبوته» والخلاف فيه جار بين من يوافق على أصل الاختيار. 

فأمّا الفصل الثاني فالكلام فيه واضح لأنَّ أبا بكر 
لع فج عل يدهباليعة سن سيق بيعل | برح عدن 
يجلسه ذلك عند من يقول بصحة إمامته وثبوت اختياره 
حنَىْ بايعه جميع أهل المدينة» فمنهم من حضر السقيفة 
وفحفق عل يده بالبيعة وهم جمهور الأنصار والمهاجرين» 
ومنهم من تأخر لعذر فلم يبايع بيده ورضي البيعة بقلبه 
وسلّمها وأذعن بها كأمير المؤمنين عَلكلا عندهم ومن تأر 
من بكى هاشم محه اشتغالاً/ [[ضن:71]] بتجهير البي 
ب( نم آمو له أن ]نامن هاجت رارينة دون أذ يكنون 
نا انعقدت بالإجماع الذي لم يتراخ عن بيعة من بايعه تمن 
ذكره؟ 

وقوله: (إَّم أجمعوا علن أنَّه صار إماماً من أوَّل ما عَقَدَ له 
وبالسبب المتقدّم) لا يناني ما ذكرناءء لأنَّ رضا الكافّة وبيعة 
الجميع كان تالياً صفقة من سبق إل مبايعته ولم يكن بينههما زمان 
والحال التي جرئ فيها الخوض إِلّا بالإجماع عليه عندهم, وم 
تنفصل حال الإجماع من الكافة عن حال مبايعة الأربعة بزمان 
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يصحٌ أن يكون معتبرًء كا لم تنفصل ببعة عمر ثم عن رضا 
الأربعة وتسليمهم بزمان يجوز أن يكون معتبراً. 

وإدخاهم في جملة العدد الذي به انعقدت الإمامة 
تعدخ تقو يف أذ شيع مروف عت السفيقة] 
ترواذ يوي خصي سوو ان منة أن كر بل امه 
و1 ونا بايع في جملتهم لما بايعوا بعد أن قال بعضهم 
لبعض: والله لأن وليها الخزرج عليكم مرّة لازالت لهم 
بذلك الفضيلة عليكم, عل ماشرحناهفي الخبر الذي 
اقتصصنا فيه قصّة السقيفة على رواية الطبريء. فإن كان 
العقد لم يكمل إِلّا بأسيد بن ضير فهو لم يبايع إلّا مع بني 
عمّه وقومه. فيجب أن تكون بيعة جميعهم معتبرة ولا 
يقتّصر على أربعة» ومن تأمّل خبر السقيفة وماروي من 
كيفية وقوع البيعة علم أنَّ من اعتبر في صحّة إمامة أبي بكر 
أربعة محصوصة متحكّم مقترح لما لايُشهّد به في شيء من 
الروايات. 

ويقال لهفي الفصل الثالث: إذا سلَّمَ لك أنَّ إمامته 
الورك وق واج دووف زفق بعد امن كلف | عمة نهر 
العدد الذي لا نقصان فيه؟ وأكثر ما يقتضيه ما اعتبرته أن 
يكون الإجماع كاشفاً عن أحد أمرين: إِمّا أن يكون هذا هو 
العدد المراعئ في عقد الإمامة, أو أن يكون العدد/11ص 
]لزاغت دعلا ق اسه وبين للق أة تفشول: إن 
الإجماع ىا كشف لي من أنَّ العدد المطلوب لا يجوز أن يزيد 
526 كوك ذلك لاعدود انض معفم ذلك سين 
الأمرين فرقاً واضحاً وهو أن دلالة الإجماع تمنع من أن 
يكون العدد المطلوب زائداً عل ما قارنه الإجماع وشهد له 
بالصحَّة لآنّه لو زاد عليه لخرج الإجماع من أن يكون 
حجّة: وليس بانع من أن يكون ناقصاً عنه. لأنّه عن هذا 
الوجه لا يخرج من أن يكون حجّة» وهذا يجري مجرى تنفيذ 
ا ا ا ا 
الاثنين» وتنفيذه بشهادة العشرة مايعتبر فيه شهادة 
الأربعة» وهذا واضح. 

نه فالججا عن ساف ايد عق لاك شيك 
من صنيع عمر عند وفاته. لأنّه جعله شورى بين سنَّة 
وتقدَّم إليهم بأن يجتمعوا على واحد منهم؛ فصار ذلك 
موافقاً لما قدَّمنا). 
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ثم قال: (فإن قيل: أليس قد روي عن عمر أنَّه قال: 
إن بايع ثلاثة وخحالف اثنان فاقتلوا الاثنين؟ قيل له: إِنَّ 
شيخنا أبا علي قال: إِنَّ هذا الخبر من أخبار الآحاد ولا 
شيء يقنضي صحّته فلا يجوز أن يُطعَن بهفي الإججماع 
الظاهر الذي قدَّمناهء قال: ولوصمٌ لقلنا: إِنَّ الإمام يصير 
لكن ذلك لما لم يصحٌ لم يجب أن يقال به 
وذكتز_ يعدي أباغق :أن الحدبز يمكن أن تحمل عا أنه 
أراد: إن امتنع اثنان بعد الرضا /[[ص ؟١7]]‏ وخالفا على 
عض وات مص عسوي كدري 
يُستَحقٌ إلا عل هذا الوجه...) 

0 
دليل عليك في فساد ما اعتبرته في العدد المخصوص الذي 
زافيقة عق الآناسة فجعلعةه وليلا نك ون دلكياة 
فرع بن نف ةالشورط كنانا لاك و لاعليك: لآن سر 
ميغ اهل اررق )قدو العيد ابدا تاهيه 
لواحد حتئئْ قال: إن خالف واحد الخمسة فاقتلوا الواحد.» 
أففواعا! اتن فتاسلوا الانمينة 
وود | الاقم نت الاك معاي تر اتات فا 


إعاما مبيحة قلذثة 


اخنر 


تالت انان الأرية 


اعتبرتموه وادّعيتم أن أمر السقيفة جرى عليه. 

ولبيين سول أي عل: إن للفو كين ان اسه 
شدي » أن كيل سين :رزوي التتورى وان القنوم كناتراشة 
روئ التفصيل الذي ذكرناه» فكيف صار الخبر من جهة 
الآحاد فيا ذكرناه ولم يصر من جهة الآحاد في نَّم كانوا 
سنّة والطريق واحد؟ وقد روئ الطبري في واد سس 
قال لأبي طلحة الأنصاري لا يأس من نفسه: يا أبا طلحة» 
نَّالله طال ما أَعَز الإسلام بكم فاختر خمسين رجلاً من 
الأنصار فاستحتٌ هؤلاء الرهط حتّى يختاروا رجلاً منهم 
وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع 
هؤلاء الرهط في بيتٍ حنَّئْ يختاروا رجلاً منهمء وقال 
اصحهيت صيكل بالناس ثلاثة أيام وادخل عليّاً وعفان 
والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة _إن قدم_ 
وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمرء وقم على 
رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلاً منهم وأبئ واحد 
فاشدخ /[1[ص 717]] رأسه بالسيفء وإن افق أربعة 


فرضوا رجلاً منهم وأبئ اثنان فاضرب رؤوسهاء فإن 


رضي ثلاثة منهم رجلاً وثلاثة رجلاً منهم فحكّموا عبد 
الله بن عمرء فأيٌّ الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهمء 
فإنلم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين 
فيهم عبد ال رحمن بن عوف. وهذا قول من لم يعتبر في عقد 
الإمامة بأن يعقدها واحد لغيره برضا أربعة؛ ولا شيء أدل 
عل بطلان قوهم واعتبار هذا العدد المخصوص من قصّة 
الشورى. 

فأعاتأويل أن هل الأمربالتفل عا أن اللراوابة يعد 
ارقي والتغول والبعة فيس التارينا الحة لان اندم 
الخبر لا يقتضي ذلكء وفحوئ كلام الرجل لايحتمله. 
وهر اطي ١‏ موخت مداريت 
والدخول في البيعة عل جهة شق العصا أو طلب الفتنة 
يسدق المحارية والققل هل أي هده كان افاي نعم ندكز 
اثنين في مقابلة أربعة وثلاثة في مقابلة ثلاثة؟ وليس هذا من 
التأويل الذي يحمل عليه تديّن ولا إنصاف 

ثمّعارض صاحب الكتاب نفسه بعقد أبي بكر 
لعمر وأنه واحد عقد لواحد من غير اعتبار رضا حمسة» 
وأجاب عن ذلك بأنَّ رضا خمسة معتبر إذالم يحصل من 
الإمام المتقدّم عهدء ثم استدلٌ عا أنَّ بعهد الإمام ثبت 
الإمامة للثاني بفعل أبي بكر ونضّه عل عمرء وذكر أنّه ‏ 
يثبت أنه فعل ذلك برضا المسلمين» بل قد صم أنّهِ قدكان 
فيهم من أنكر ذلك على ماروي عن طلحة أنَّه قال: ولت 
علينا فظَّاً غليظاً فجعل القاطع لقوله: ولت اسوك 
خيركم في نفسيء فأضاف توليته إل نفسه. فيجب أن 
وق 11م 1015]] وتستاق صو المو شدي لكوت ماقا 
ولذلك لم يستأنف له بيعة بعد موت أبي بكرء ولو كان نضّه 
عليه لايكفي لوجب استئناف العقد له وكانيجب أن 
يكون ما تقدّم منه وجوده كعدمه إن لم يكن له أن ينص عن 
من يقوم بالأمر بعده نضّاً يزيل الشبهة» وذلك أنَّه كان يجب 
أن يكون نضّه كلا نصّء وأن يكون نصّه كنصٌ غيره في أنَّه 
كان جب أن يكرق اللثلاف قانا وا موز الحدول ععه 
وحكى هذه الطريقة والاستدلال عن أب هاشم. 

ثمّ قال: (ولهذه الطريقة أصل في السمعيات» وذلك 
لأنّه جعل من له الحقٌّ في حال الوفاة أولم بالتصرّف وإن م 
يتم إِلّا بعد لمات كما نقوله في الوصاياء فلرًا كان للإمام هذا 


التصرّف لم يمتنع أن ْمَل له ذلك؛ لكنّه لما كان لاايصحٌ 
إننافت إحادة معاد عيكن» مسد ١‏ ركان كن أن الراهنة 
إِنَّا تستقرٌ بعد الموت» فلولا أن الأمر كم قلناه لوج ب إذا 
أوضيل النسنائن شذلك تن هناف أن لا يكسوة إمآتا إلا 
باستكئناف العقدء لأنَّ رضاهم والإمام الأوّل في غير معتل 
به من حيث لم يصر إماماً به بأنّه لو صار إماماً به لكان في 
ذلتك إنكات إجانيق: قلعؤلا أن لعيعذه مائرا لكان افتران 
الر فاه لأ يوسية أن يضين إقاما بعده لع٠هدفب‏ ) 

يقال له: هذه الدعوئ اللني عوّلت عليها في أنَّ عقد 
الإمام يغني عن الرضا ويثبت به الإمامة ليس بمقنع. لأنَّ 
لمن خالفك في ذلك من أبي علي وغيره تن حكيت عنه في| 
تقَدَّم أن الإمام لا يصي ]ماما بعقد الأوّل حتَّيْ يقترن إليه 
رضاجاعة اقلهم خمسة أن يقول: لم زَغمت أن بيع ةعمز 
لتقف وت دحم ا كرطية و الاساوويا 
/ 11ص ]]5١١5١‏ با اقترن إللْ ذلك من رضا الجماعة به؟ فإن 
قلت: لم يرض المسلمون بذلك لأنّ طلحة خالف» قيل: 
وأيَّ معتبر بخلاف طلحة مع رضا كلّ من عدا طلحة وهم 
أكثر من خمسة وهو القدر المطلوب في باب الإمامة؟ فلو 
خالف مع طلحة أمثاله وأمثاله حتََّئ يسلم رضا خمسة لم 
يقدح ذلك في ثبوت الإمامة له وصحّتهاء على أن طلحة ما 
أقام عل هذا الخلاف» بل رجع عنه وسلَّم ورضي؛ وهل 
خلاف طلحة في هذا الباب بآكد من خلاف أمير المؤمنين 
عليه وجماعة من بني هاشم والزبير وخالد بن سعيد بن 
العاص وفلان وفلان الذين زعمتم أنََم بعد إظهار 
الخلاف الذي صرّحوا بالمنازعة في نفس الإمامة وزادوا 
بذلك عن طلحة؟ لأنَّ طلحة ل يققل: إِنَّه لاايصاح للإمامة 
وني غير راض به وإنَّها تأ من فظاظته حتَّئ قلتم في جميع 
من خالف هناك: إنّه رضي وسلّم وبايع وتابع ولم يرجعوا 
من ذلك إلا إل الإمساك وترك التكير الظاهرء فهل كان 
من طلحة بعد هذا القول نكير؟ وهل كان إلّا متابعاً 
ل 

فأمّا تعلّقه بإضافة ولاينه إِلّْ نفسه فليس بشيء» 
لأ الإضافة تصحٌ سن حيس كان هوالتشديع بها والشٌه 
عليهاء وإن كان إمضاؤها يقف على رضا الغير وهذا كما 
يقسال: إن عمر عقد الإمامة لأبي بكر من حيث سيق إل 
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بيعته.وإن كان العقد لم يصح إِلّا بعدرضا غير وليس 
يجب أن ُستَأنف له بيعة بعد موت أبي بكر إن كان النصٌ 
بنفسه لم يكن كافياً على ما ظرًَ» لأنّه إذا أشار إليه في حياته 
ورضي القوم بذلك من حاله فهو عقد/[[ص6١5]]‏ 
مستقرٌ يأر إِلْ بعد الوفاة» ولا يجب أن تُستَأنف فيها ببعة 
ثانية» لأنَّ الرضا الأوّل قد أغني عن ذلك. 

فأمّا قوله: (كان يجب أن يكون ما تقدَّم من نصّه 
وجوده كعدمه)» فلا يجب إذا اقترن به الرضا والتسليم» 
ولول يقارنه الرضا لكان وجوده كعدمه. 

وأكاقولنه (إناتذلك أمخلا ق السيفيات امو كيه 
الوصايا في هذا الباب فغير صحيح, لأنّ كثيراً من الحقوق 
يشت التصوّف فيها حال الحياة ولايثبِت بعدالوفاة 
كالحقوق في الفروج وما جر مجراهاء وإنَّها تكون العبرة 
التي ذكرها صحيحة في الأموال وما جرى مجراهاء وليس 
التصوّف في الإمامة من باب التصورّف في الأموال» وقد 
ينا أَهَم إذا رضوا بعهده وعقد الإمامة بعده. م يجزمع 
و[لثوأمسات اتويت وواتي اد العيدل بيك ذه قاد 
له لولا الرضا والتسليم؛ فلا معنئ لتكراره لذلك. 

ثوّذكر كلا ماني هذاالمعنيئ لاطائل في تتبّعه. 
وخرج منه إلى كلام في الاختيار نحن نسبق فيه ونذكر ما 
عندنا فيه عند كلامنا عل فساد الاختيار بإذن الله ومشيكته. 

الاختيار: 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[[ص 187]] المسألة الثانية: بعاذا يستحيل قول أهل 
الاعتزال: إذا جاز أن يختار النبيّ ني رجلاً فيخطى في كثير من 
أفعاله فيعزله ولا يرجع ... ولاعتب» فل لا يجوز أن تختار الأمّة 
الإمام ويكون الحكم فيه كذلك؟ ... وإِلّا كان إنكارها عليه 
وعزها له واستبدالها به مسقطاً للوم والعتب عنها. 

الجواب وبالله التوفيق: أن الإمام من لايجوز أن 
تغاي ع انه زان نتودعيةة الراعية لداة ون مي ونا 
وقددلّنا عل ذلك في المسألة الأوْ» والعصمة لا يصحٌ 

من أهل الاختيار المعرفة بموة ضعهاء ولايُعلّم من يختص 
بها إلا علام الغيوب جلت عظمته؛ »فمن هذه الجهة فسد 
كيف الأتدرسكان اناك ورتين جداة الأعير و لدعنين 
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واجب أن يكون معصوماًء فجاز من النبيّ عَلِيكا أن يختاره 
على ظاهره ويعزله إذا جنم وعصئء وله أيضاً أن يعزله 
من غير زلَّةٍ ويستبدل به وإنّهالم يجب عصمة الأمير كما 
وجبست عصمة الإمام لولم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام 
يكون وراءه كما احتاجت الأمَّة إليه. وإذا كان لا إمامله 
ولايد شوق يده كحت فصنيه :ولي كذلك الأنين لأنه 
إذا لم يكن معصوماً فله إمام يُقوّمه ويُؤدّبه ويأخذ عل يده 
وهو إمام الكلٌّء فبان الفرق بين الأمرين. 

الشافي في الإمامة (ج 4 ): 

[(ص 5 ]] فصل: في تتببع 
الاختيار: 

كال الستدريف لز فس (: أعكم أن كلامنا وجوت 
النصّء وأنَّهِ لا بد منه» ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه تقدّم 


كلامه على من طعن في 


وذلك كافٍ في فساد الاختيار» لأنَّ كلل شيء أوجب النصّ بعينه 
فهو مبطل للاختيار» فلا معنئ لتكلّف كلام مستقل في إفساد 
الاختيار. 

واغلم أنَّ الذي نعتمده في إفساد اختيار الإمامهو 
وادعكا حي حير الجا روي عاريجاز د يكن 
إصابتها بالنظر والاجتهاد؛ ويختصٌ ع لام الغيوب تعالى 
بالعلم بهاء كالعصمة والفضل في الشواب والعلم عل جميع 
الأكدت اكه الاقصبية ل أعسدهالعمفات لا تعره 
بالاختيار» ولا يُومّف عليها إِلّا بالنصٌء وهذا ما تقدَّم 
شرحه وبيانه في هذا الكتابء وبيّنا أيضاً أنه لا يمكن أن 
يقال بصحّة الاختيار مع اعتبار هذه الصفات بأن يعلم الله 
تعالى أنَّ المكلّفين لا يتمق منهم إِلّا اختيار من هذه صفاته» 
وقلنا: إن ذلك تكليف قبيح من حيث كان مكلّفاً لم لا 
دلالة عليه» ولا أمارة مُيِّزْ الواجب من غيره. وبيّنا أنّه يلزم 
عل ذلسك جسواز تكليفنا اختيار / [[صٍ ]لاه 
والشرائع بأن يعلم الله تعالى أنَّ المختارين لا يتمق منهم إلّا 
اختيار الي دون غيرهه ون الفرائع المفستلحة دون 
غزيهناء ركيت كدو الاغياز كاشها لاعن وجسوت 
سحيو انقح اهار يوتري الجن 
تابع» فكيف نجعله متبوعا؟ وكيف يتميّز الواجب من 


غيره» والقبيح من لكين عند الفعز ؟ فإنا غنيب أن ةا 


قبل الفعل ليكون الإقدام على مايُعلَم حسنه. ويُوْمّن 
ادنس اجا كار كمد اناب اللتسيةانية 

ولمً تتبّعنا ما _ورده صاحب الكتاب فيهذا 
الفصل وج دناه قد جمع فيه وحشد القوي والضعيف» 
والبعيد والقريبء وما أورده أصحابنا على سبيل التحقيق 
وعلى سبيل التقريب» وقد بيّنا ما نعتمده في هذا الباب» 
ونصرناه فيا تقدَّم من الكتاب بأدلّته» وأوردنا الجواب عم 
بع ع وا قن الاك لبوق مكف لخدا لخ نه 
صاحب الكتاب وغيره» ومن أورد من أصحابنا فإنَّ) قرّب 
بإيراده» ول يرد التحقيق» وليس ذلك بعيب. فإنَّه لميّعر 
المصًّفون من الجمع بين المقرّب والمحمّقء وصاحب 
الكتاب يعلم أنه لمًا تتبّع هو أدلَّة المونحدين عن التوحيد في 
بعض كتبه لم يُصحٌح منها إلّا دليلين أو ثلاثة؛ وطعن علخ 
الباقي وزيّفه» فإن كان على أصحابنا عيب بأن ذكروافي 
فساد الاختيار شيئاً لايلزم عند التحقيق والتفتيش فهذا 
العيب لازم لخصومهم فيا هو أعظم من باب الاختيار 
وأفحم, وهذه الجملة /[[ص »7]] تغني عن غيرهاء وجميع 
ما أورده في هذا الفصل عل طوله. 

وما يمكن أن يعتمد ف فساه الاعثيار خار جا عن 
الجملة التي عقدناهاء أن يقال: إِنَّ العاقدين للإمامة يجوز 
أن يختلفواء فيرئ بعضهم أنَّ الحال يقنضي أن يعقد فيها 
للفاضلء ويرى آخرون آنا تقتضي العقد للمفضولء 
وهذاممًا لايمكن دفع جوازه. لأنَّ الاجتهاد يجوز أن يقع 
فيه الاختلاف بحسب الأمارات التي تظهر للمجتهدين» 
فلن يخلو من حالهم إذا قدّرنا هذا الاختلاف من أمور: 

كنا ايساق آن وفدى عجن له ست تاطروا 
ويتّفقوا عل كلمة واحدة» وهذا يؤدّي إِلْ إهمال الأمرفي 
الإمامة» لأنّه غير ممتنع أن يمتدّ الزمان باختلافهم؛ بل جائز 
أن يبقوا مختلفين أبداء أو يقال: يجب أن يعقد كل فريق لمن 
يرا وهذايؤدّي إل إمامين مع العلم بفساده. أو يقال: 
يجب المصير إلى قول من يرئ العقد للفاضل لأنَّه أوى» 
ويحرم علخ الباقين المخالفة» وهذا فاسد. لأنّه إلزام 
للمجتهد أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد من يجري مجراهء 
فكيف يكون العقد للفاضل أو عن كلّ حال» وبعض من 


لايتمٌ العقد إلا به ير أنَّ ولايته مفسدة وولاية غيره 
مصلحة. وإِنَّها فرضنا أن يكون هذا الاختلاف بين العدد 
الذي لا يتح عند خالفينا عقد الإمامة إلّا به حتَّئْ لا يقولوا: 
متئْ عقد واحد لغيره برضئئ أربعة فهو إمام» [سواء] كان 
فاضا أو مفضولا ولا يلتفلت إن من يعتقند من بافي الأمة 
أن ليد لع ازول لكننا ]ةاعر عينا لامدالاف بون فنا 
العدد اللمعومل ل يمحي هكد الانفصالء. وليس لأحدٍ أن 
رخفت وقرق أت الأقاحة مج شرن لأسن لدو انوا 
دمن كل أنهي كما يقرلون إذاقيل من الاختبار 
إذا كان لأهل الحقّ /[1[ص 8]] وكان كل فريق من فِرّق 
الأمّة يدّعي هذه الصفات فالاختيار لايتيٌ ولا بد من 
ا عدت ووفوت طق الأناية 

تع أذ ااقائوا عل هذا الوسدة اقم ]بو موو سن كل 
الل ل 
فسصدينا لأنّ عا الحقٌّ دليلاً يمكن المبطل إصابته 
والمصير إلى موجبه» وبتقصيره يضلٌ عنه؛ وليس هذافيا| 
تقدّم؛ لأنّه ليس عا الأول من الفاضل والمفضول دليل 
قاظع شر إلفه الخاطن ريعي هينه التفيدن بالشريط إن 
يرجع ني ذلك إلى الأمارات وجهات الظنونء وقد يلتبس 
ويخفئ ويظهرهء ولا لوم ني هذ الموضع على أحد 
المجتهدين. ولا تقصير ينسّب إليه ولا تفريط. فكيفف 


يسوى بين الأمرين؟ 


منكر الإمامة: 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 1075]] فأمّا أصحابنا الإمامبّة فإئَّم يرون 
فك اك كانهو عفدرق الكت هن الاساول يك عرف 
واجبة في أصل وقوع. ويلحقون الخلاف في الإمامة 
بالخلاف في النبوّة في أنّه كفر. 
١ه‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ [[ص 557]] الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 

الم ته لاغدلاف حية الأنة ل الأسنوبالغروف 
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الواجب والنهي عن جميع المنكر وإنَّا اختلفوا في جهة 
وجوبه. وهل هي العقل أو السمع؟ 

وإّحا قيّدنا وج وب الأمر بالمعروف بوجوب 
المعروف وأطلقناه بالمنكر, لأنَّ الملعروف يتقسم إل واجب 
ونفلء فالأمر بالواجب كالواجب والأمر بالنفل كالنفل؛ 
لأذ الاو ابيع لاجمو ان كدرة اكد سن البأمرر فيه 
وإذا جاز الإخلال بالندب جاز الإخلال بالأمر به. 

والصحيح أن الأمر بالمعروف والنهي عن ال متكر لا 
ينيط 0 العفول إذ1! كدو عب ستدايل اقمع الضصور 
والعو ول لبف ذه وا كناف الات بسي عمسا أن 
إزالة الضرر عن النفس واجبة في العقول. 

والدليل عن العا عنىن عقئلا اهلو كاة واجها 
لكان له وجه [وجوب في العقل» وليس يخلو ذلك الوجه 
من أن يكون هو قبح المنكرء أو يجعل وجه] وجوبه أنَّ 
كراهية المتكر واجبة عليناء وإذا لم تتكره لم نكرهه. أو لأنَّ 
فيه إظهاراً لكوننا غير مريدين له لقبح أن نريد المنكرء أو 
لآنا متئ لم نفعل ذلك أوهمنا الناس أنا راضون بالمنكرء أو 
يكون وجه الوجوب كونه لطفاً. 

/11[ص 1555]] ولا يجوز أن يكون قبح المتكرهو 
وجدوجوت النهى عشهة لأنْ ذلنك يوسب عا الله تال أن 
يُجِدّد النهي عن المنكر في كلّ حالء لأنّه إذا وجب علينا 
نميهم عن المنكر مع علمهم بقبح مافعلوه؛ وجب عليه 
كاز مان اله لان ونع المعوب تارك اعرد . 

وأيضاً كان يجب أن يمنع تعالى من القبح لأجل 
قبحه» ولا يلزم عن ذلك إذا قلنا: إنَّه تعالىُ قد تعبّدنا بأن 
نمنع من المنكر بالنهي. والمنع أن يمنع تعالى عنه بالفعل» 
لآنا نجعل وجه التعبّد لنا بال منع هو المصلحة» وهي غير 
ثابتة في منعه, فجاز اختلاف الحالين. وليس كذلك ما 
قالوه. 

وأيضاً فكان يجب علينا أن تُجِدّد النهي في كل 
حالء لأنّه لو وجب النهي الأوّل مع علم مرتكب القبيح 
بقبحه لوجب في الثاني في كلّ حال. 

انما كدان حني أن لا مقط غلينا الإكار كاز 
غيرناء لأنَّ وجه الوجوب ثابت في الجميع. 

وأيضاً فإِنَّ الإككاركان يجب علينا وإن أذ إل 
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المضرَّة العظيمة في النفسء لأنَّ وجه الوجوب فهو قبح 
الفعل قائم مع المضرّة. 

وليسن ضري ذلدك مشر هنا يتلق ونه وجويية 
السام ووضع المفسا نامدا القابلةولسترط ررب 
بزيادة المضارٌء لأنّ إتكار المتكر عن الفرض إنَّما وجب 
بمجرّد القبح من غير تعلق بمنفعة ولادفع مضرّة. 

وأيضاً ققد كان يجب أن لا يحسن ورود الشرع 
بإقرار أهل الفريّة عل القبح. لأنَّ ثبوت وجه الإنكار لا 
يحسن بورود الشرع بالإقرار. 

وبكلٌ هذه الوجوه يسقط قول من جعل وجه 
الوجوب إظهار الكراهية أو إظهار كونه غير مريد. 

/[[ص 555]] وبعد. فليس يجب فيمن لم يكن 
كارهاً للشيء أن يكون مريداً له» لجواز خلوّه من الإرادة 
والكراهة. 

فأمًّا الإهام للرضا بالمنكر فغير صحيم. لأنَّه لا 
يجب أن يكون كل من لا ينكر راضياً فيمن توهّم عن تارك 
التكير الرضا فهو غالطء والفعل لا يجب لأجل توهّم بغلط 
السابق [إليه]. 

ل اا تك كا 
بمعلوم من طريق العقلء ولا وجهفي العقل نقطع عليه 
مله. 

ولو وجب إنكار المنكر لما يقال من أنَّه يكون أقرب 
ِل أن لا يقع المنكر» لوجب على أحدنا كل فعل يكون معه 
أقرب إل مجانبة القبيح» كحضور مجالس الوعظ وسماع 
أقوال المحذَّرِين والمنذرين» فلا لميجب ذلك بل كان العلم 
باستحقاق الثواب والعقاب كافياًء وما زاد عليه فإِنَّ) هوني 
حكم الندب لأنَّه مقر للدواعي» فكذلك القول في النهي 
عن المتكرء لأنَّ العلم باستحقاق الشواب والعقاب كان في 
اللطف وما زاد عليه من النهي فله حكم الندب. 

واعلم أنَّ لوجوب إنكار المتكر شروطاً: أحدها 
علم المتكر بكونه منكراًء وثانيها أن يحصل هناك أمارة 
الاستمرار على المتكرء وثالثها تجويز المنككر تأثير إنكاره في 
الإقلاع عن المتكرء ومن الناس من جعل مكان هذا 
الشرط ظوٌ المنكر أنَّ إنكاره يو ورابعها أن يرتفع 
خوفه على نفسه إذا أتكر المتكرء وخامسها أن لايخاف على 


ماله مت أنكر المنكرء وسادسها أن لا يكون في إتكاره 
المنكر مفسدة. 

داك للخ عدر فنة السعرظ لازن فيعوة أن 
إنكاره ما لا يعمله منكراً/ [[ص 150]] كإخباره عم لا 
يعمله صدقاً في القبح لأنَّ الإنكار يجري مجرئ الخبر لأنّه 
تت 8 

وأيضاً فليس له أن يمنعه من تصرّفه الذي لا يأمن 
أن يكون حسناًء ولافرق بين أن يمنعه من ذلك بالنهي أو 
بغيره من الأفعال. 

وكا الت ود ل هسبك برط لكان بوكران 
الغرض من الإنكار أن لا يقع الفعل المنكره فلا يجوز أن 
يتناول الماضي الواقع. لأن ذلك مما لا يجوزارتفاعه بعد 
وقوعه. وإِنَّا يصحٌ أن يمنع مما لا يقع» فلا بد من أن يكون 
هناك أمارة استمرار فاعل المنكر على فعله يغلب معه الظَنٌ 
أنه يفعله ويقدم عليه. فيحصل الإنكار للمنع من وقوعه. 
وأمارات الاستمرار كثيرة معروفة بالعادة. 

وقدقيل: من جملة أمارات الإصرار أن لا يظهر 
أمارة الإقلاع؛ لأنَّ ماعة لو اجتمعت عا شرب مر 
فشربوا أقداحاً فالظنٌ غالب بأئَّهم متئ لم يظهر أمارة 
إقلاعهم كان ذلك أمارة لاستمرارهم. 

فإن قيل: ألا وجب الإنكار وإن / يظهر أمارة 
الاستمرار على المنكر لتجويز وقوعه مستقبلا؟ 

قلنا: لو كان تجويز وقوعه من غير أمارة نظن معها 
[وقوعه] يقتتضي وجوب الإنكار لوجب أن ينكر عل كل 
قادر ع المنكرء وإن لم يفعله ولاظهرت أمارة فعله لأنَّه 
قادر من القادرين من فعل معروفاً أولم يفعل معروفاً. ولا 
كر إلا ووز اليكو سيةى الكاي الكو وان يت أن 
لا يختصٌ وجوب الانكار بموضع دون آخر. ومعلوم فساد 
ذلك. 

وأكنا امنيا لعن للتسرطة لدال جر خسو يي 
المنكر: أن يكون لإنكاره تأثير في الإقلاع عن المنكر. فبيانه: 
أن لمتكت فتلؤت الجعوال جنال يكزة /[لق /01ة ]]ظته 
نيا اليا نان إنكاره بوتر وول عجاكف انه ]ذا كان هذه 
الال وجب عليه الإنكار. والحال الثائية يكون ظنّه غالباً 
بأنَ المنكر لايرتفع بإنكاره وإن جوّز مع ذلك ارتفاعه. 


والحال الثالثة أن لا يغلب في ظنّه ارتفاع المنكر بإنكاره ولا 
نه لا يرتفع ويكون عل التجويز للأمرين على سواء. 

واختلف الناس مع هاتين الحالتين في وجوب إنكار 
المتكرء فمنهم من أسقطه. ومنهم من أوجبه. وظواهر 
الآيات في القرآن الدالّة ع إل وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ينتقي وبحوب إنكاره ومع فقدذلك» 
وإنما يخرج من الجملة مايدل الدليل على إخراجه من الحال 
التي يمحاف فيها على النفس. أو أن يكون مفسدة. والظاهر 
متناول للكلٌ. 

وأمّا الكلام عل الشرط الرابع: فلا خلاف في أنَّه 
إذا خاف علكنى نفسه سقط عنه إنكار المتكرء ولأن المخنوف 
على النفس يبيح إظهار [كلمة] الكفرء فبأن يكون قبيحاً 
لترك إنكار المنكر على الغير أولى. 

ثم اختلف الناس فقال قوم: إِنَّ الخوف علخ النفس 
في إنكار المنكر يزيل الحسن كم يزيل الوجوبء وقال 
آخرون: إِنَّا يزيل الحسن مضافاً إلى الوجوب في الموضع 
الذي لا يكون ني الصبر على القجل إعزازاً للدين. فأمًا إذا 
كان في الصبر على القتل إعزاز للدين حسن الإنكار وم 
يجب. وذلك نحو أن يكرّه بالتخويف على نفسه على إظهار 
الكفر فيظهر الإيان ولا يُظهر الكفرء وما جرى مجرى ذلك 
ما فيه إعزاز الدين. 

وأمّا الكلام على الشرط الخامس وهو الخوف على 
المال: فالصحيح أنَّه إذا غلب في ظنّه أنَّ ظالماً يأخذ ماله _ 
سواء كان المدكر عليه أو غيره _ سقط عنه وجوب إنكار 
اللتكتروؤراك نذا اقبي لان الكسار صمي مقي دق 
/ [(ص 1508]] حيث يقع عنده قبيح لولاه لم يقع. 

لمر كرون الانكان 1 شال دنا وجييد 
على ما ذهب إليه قوم وقالوا: إن صبر على أخذ ماله حسن 
منه الإنكار وكان مندوباً إليه وإن م فب لأنا قد اانه 
مفسدة» وكونه مفسدة وجه قبح لا يتغّر. 

وكذلك القول فيه إذا خاف على عضو من أعضائه 
أن يُتلّف أو يُضرّبء لأنَّه إذا ظنّ وقوع قبيح عند إنكاره 
لولاه لم يقع قَبْحَ منه الإنكار» ولأنّه مفسدة. 

ولاافرق بين كثيرالمالويسيره. لأن وه القبح 
الذي ذكرناه لا يختلف. 
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ومن هذا الوجه يُعلّم قبح الصبر ع إ القتل وإن 
كان فيه إعزاز للدين» لأنَّ لقتل ظلياً مفسدة فلا يخرج من 
القبح لحصول إعزاز الدين فيه. 

فإن قيل: إن كان خوفه على ماله يُسقط عنه وجوب 
إنكار المنكر ويجري مجرى خوفه على نفسه فيجب أن يُسقط 
عنه الخوف عإ المال وجوب الصلاة والصوم وجميع 
العبادات العقلية والسمعية» ومعلوم أن الخوف عل المال 
لايُوثّر في ذلك كما يوت الخوف على النفس. 

قلنا: لو علم الله تعالى أنَّ في العبادات الشرعية 
مفسدة في بعض الأحوال أو عل بعض الوجوه لأسقط 
علينا وجوبهاني تلك الحال, وإذا علمنا وجوب العبادة في 
سائر الأحوال من غير تخضيض غلمنا أن الفسدة ل يتعلّق 
بها في بعض أحوالا. 

فإذاقيل: فقدأوجب عليكم بظاهر الآيات إنكار 
الملكديو قسج طاسوا داع عا !قم حال ةلالا 
مبةة تمان ره هل! عض الكجوان 

لكا الاتلا تين عدينء الأقة فق أن رار المتكتر 
تاقرو يان لا يكرة اسمتة ون القت كرفة مفسدةق 
بعض الأحوال خرج عن الوجوب والحسن. 

/ 1ص 559]] وأمًا الكلام على الشرط السادس 
_ وهو أن لايكونفي الإنكار مفسدة_ فواضح. لأنَّه وجه 
قبح ولا يجوز الإقدام عل سافية وه قبحء أن الغرض 
من النكير أن لايقع القبيح» فإذا صار الإنكار طريقاً إلى 
وقوع منكر آخر ارتفع الغرض المقصود بالإنكار. 

نوه عم التسدفنين انيت ب الفلاد أن 
الذي ينكر عليه يفعل منكراً آخرء وبين أن يغلب في الظنٌّ 
أن غيره يفعل منكراً فمنع للمفسدة من الأوّل دون الشاني 
غالط» لأنَّ قبح الإنكار مع تعلّق المفسدة بأمر يرجع إلى من 
ينكر عليه إِنَّها قبح لكونه مفسدة» وهذا الوجه قائم في 
المفسيدة إذا علقت يخاره: 

ومن اشتبه عليه هذا الموضع وقدَّرأنَ إتكارالمتكر 
لو سقط وجوبه لأجل فساد يقع من غير لكان ألطاف 
غيرنا واجبة علينا. فإنّه لم يمعن النظر في حل هذه الشبهة» 
لأنّ المكلّف وإن وجب عليه ما هو لطف [في تكليفه وم 
متب غلم نبا عت الطيك ]لمي دة الكتنية المسلة 
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الواكشييا يفروم لكام مو ستو دعتال 
ويجب عليه أن لا يفعلها. 

ولافرق في سقوط وج وب الإنكار بين أن يظنّ 
التكيو ان نسم طليووية الكوو ادس الكترف ريل 
منكراً سواه في الحال أو بعدهاء أو يكون غيره هو الذي 
يفعل منكراً إمًّا في الحال أو بعدها. فليتأئّل ما ذكرناه فَإنَّه 
أول عافد ف الكس يمن لخلافه واشيه بالاضول: 

واعلم أنَّ الغرض في إنكار المتكر هو أن لايقع 
المنكر» فإذا أنّر اللقول والوعظ في ارتفاع المتكر وجب أن لا 
يتجاوز إلى غيرهماء وإن لم يوئر جاز أن يغلظ القول 
ويُشدّد فإ نأنّر م يجز تجاوزه. وإِنلم يُوْنْر وجب التجاوز 
ِل المنع والدفع» ويحسن المنع والدفع ويجبان إن أَذَياإِلُ 
الإيلام المنكر عليه والإصرار / 11ص ]]155١‏ به والإتلاف 
لنفسه بعد أن يكون القصد إِلْ ارتفاع المنكر وأن لا يقع من 
فاعله. ولا يقصد إيقاع الضرر. ويجري ذلك مجرى ما 
يدفع به أحدنا الفرر عن نفسه في أنّه يحسن منه الإضرار 
فيه فل شيل امداق 

وقد أتكر ذلك قوم واعتقدوا أن الإضرار والإيلام 
لا يكونان عل هذا الوجه إِلّا عقوبة» وإنَّما يفعله الأئمّة أو 
يُفعَل بأمرهم. 

وهذاليس بصحيح. لأنَّ ما يفعله الأئمّة أوما 
يَُعَل بأمرهم من العقوبات لا يكون إِلّا مقصوداً إليه 
والموضع الذي نتكلّم عليه مخالف ذلك لأنَّه لولم يصل فيه 
إل الإضرار والإيلام؛ وإنّما اللقصد فيه المدافعة فيه 
وا مانعة» فإن وقع ضرر فهو غير مقصود. 

واعلم 3 إنكار المتكر في الأصل من فروض 
الكفايات». وإن كان [...] فربًّ) ينتهي إل أن يصير متعيّناً 
علْ شخص واحد. 

إَِّا قلنا ذلك لأنَّ اللقصد فيه أن لا يقع المنكرء فإذا 
كان حكم كلّ مكلّف مع هذا المقدم عل المتكر حكمً واحداً 
كان الوجوب عاما لهم فإذا قام به بعضهم سقط عن 
البعض الآخر. 

هذا [إذا] كان التمكّن من إنكاره عامّاً للجاعة» 
فإن تعيّن التمكّن من جماعة بعينها أو شخص بعينه كان 


الوجوب بحيث التمكن. 


فصل: الكلام في الإكراه وأحواله وما يتّصل به: 

لما كان للإكراه تأثير في فعل بعض المنكر أو المنع 
منه وجب بيان أحواله/[[ص ]]05١‏ لتعلّقه بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إِنَّ الإكراه إنَّما يصحٌ أن يوئر ويتغيّر الحكم به إذا 
جمع شروط ثلاثة: أوَّها أن تحاف معه على النفس. والثاني 
انكر لك قسن وس سيرم كلس ع غافه لا تسل 
نأف علننووافالت آنا كر ويا اك هليه ماهد أن 
يتغيّر قبحه بالإنكار. 

وَإنّما قلنا: إِنّه يكون مكرّهاً بالخوف عل النفس 
دون قرهنا مهال أ وففدن أن إطوان لمر فتو ل أو 
فعلاً يقبح بالعقل والسمعء ولا يجوز أن يتغيّر حاله من 
فم الشم الاكد سس زند شت ]مو عاتن 
عل نفسه إن ل يُظهر كلمة الكفر أنَّ إظهارها منه يحسنء 
فيجب أن يكون ماعدا هذا الموضع باقياً على الحظر. وإذا 
كان القطع بالإجماع إنَّما هو في الموضع الذي ياف فيه تلف 
النفس» قصرنا الحكم عليه وبقينا فيها عداه عل الأصل. 

عل أنَّه يلزم من قاس على النفس تلف العضو 
الذي يؤدّي إلى تلف النفس أن يقع الإكراه بكلّ ضرر من 
حبس وضرب وشتم وما جرى مجرى ذلك. 

وإلتع قطنا أخلا يقي رت السام ا أعثره 
عليه لأنّهِ متئ تمكِّن من الخنلاص لم يكن مدفوعاً إلى الفعل 
وللاقطولا عليه وعذاعا لايق 

وكا الفشرظ العالنيف اذى عن قصبيله فيدة أن 
الإكراه إنّما يقع فيا يظهر من المكرّه من فعل أو ترك 
فيتخلّص به مما فعله. وهذا لا يتأت في أفعال القلوب وإنَّها 
يصحٌ في أفعال الجوارح؛ وهي على ضروب ثلاثة: أحدها 
ينتقل بالإكراه عن التحريم إلى الوجوب. والثاني يتتقل عن 
التحريم إلى الإباحة:؛ /[[ص 557]] والثائث لاينتقل 
بالإكراه عن التحريم بل يكون مع الإكراه محرّماً كما كان 
قبل الوكراه. 

ومثال الأوّل: أن يُكرّه على أكل الميتة ولحم الخنزير 
وشرب النجاسة وجميع ما يبيحه الاضطرار فإنَّه عند 
الإكراه يلزمه ذلك كما يلزمه عند الضرورة؛ وك يلزمه دفع 
المضارٌ عن نفسه. 


وليس يمتنع أن لا يبلغ هذا الإكراه إلى حدٌّ الإلجاءء 
فيكون الفعل المكرّه عليه واجباً لأنْ الميتة ما تعافه النفس 
وتنفر منهاء فيزول بذلك الإلجاء ويبقى الوجوب. 

وأمّا الضرب الثاني _ وهومايتتقل بالإكراه عن 
التحريم إلى الإباحة _ فمثاله: إظهار كلمة الكفرء لأنَّه 
يحسن من إظهاره مع الإكراه ما كان غير حسن وغير 
مرغّبٍ به في الإمساك عن إظهارهاء لأنَّ فيه إعزازاً للدين 
وتفوية له. فصار إظهار كلمة الكفرهاهنامن باب 
الرخصة لا من باب الوجوب. 

وقد حمل قوم عل هذا الموضع إظهار كلمة الحقّ 
عند السلطان الجائر» وجعلوا ذلك أفضل عند الخوف على 
النفس مثل إظهار كلمة الكفر. 

فإذا قيل: كيف فيرغب في ترك إظهار كلمة الكفر 
لإعزاز الدين بأن يصبر على القدل وهو ظلم وقبيح» وقد 
ملك بشي عل الال وام عدم هار كالية اير 
مفسدة» فيج ب أن يقبح منه ترك الإظهار ويلحق 
بالوجوب لا الرخصة. 

قلنا: إذا ثبت بالإجماع أنَّه مرعبٍ في ترك إظهار 
كليةالكقدر وان ذلقك الاقف رووالارا بام تطيفا تلك 
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فإذا قيل: كيف لا يكون مفسدة والقتل القبيح واقع 
عنده ولولاه ل يقع؟ 

/[[ص ”5]] قلنا: قديصحٌ تقديراً خروج ذلك 
من كونه مفسدة» بأن يعلم الله تعالى أنَّ القتدل يقع عل كلّ 
حالء أو يعلم أنَّ ما يظتّه المكرّه من وقوع الققل بهإذالم 
يَظهر الكفر لا يقع به وإن أظهره. 

والعتعيح إن أكرة عا إظهار كلسة الكفيرء 
فالواجب أن يُعرّضٍ بإظهارها ولا يقصد الإخبار» بل 
يقصدما لايكون معه كاذباًء لأنَّ الكذب قبيح عل كلّ 
حال وممًا لا يحسن عند الإكراه. 

واقوى الطعوه تللق بان ل العات تعن ادن 
التجاره و سحي اكد اسسرسييح الع شو 
معاملاته وتصرّفه وليس بظاهر تعذّر ذلك على بعضهمء 
وق اق« لعو نمز الاركعرة ل ال#لتومن عبن 


و 00م حرف الألف / (01) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المعاريض لصرف الله تعالى المكره له عن إكراهه حتَّىْ لا 
متاح لقا لض ع رسن لذ تكفه الالفكاله علا 
بتلف النفس. 

ولو قيل أيضا: إِنَّ الإكراه لايبيح إظهار كلمة 
الكفر إلا لمن يعرف المعاريض»ء ومن لا يعرفها يلزمه الكفّ 
عن الإظهار وإن فيل دونه كما يلزمه ذلك إذا أكره عل 
[قتل] نبيّ أو مؤمن. لكان أولى ما ذكروه مما يقتتضي 
خروج الكذب عن أن يكون قبيحاً إل أن يكون حسناً. 

وأكنا الغبيرت القاليف وهو الذي لا يوئر الأكراة 
فيه _فمثاله: أن يكرّه على قتل النفوس وعكى الظلمء 
فكورن الراعى عليه الكفت وإ مل كوقه أل ليتوه أن 
يزيل الضرر عن نفسه بإدخاله على غيره» ولأنَّ خوفه من 
العقاب الدائم الذي على قتل غيره يُخرجه من أن يكون 

فأماإذا أكره عل تضاول طعاة غيزه عل ييل 
الظلم» فالعقل لا يفصل بينه وبين قتل غيره أو قطع عضو 
فسن أعضائه: لكن السمع قنند ورة أن /[[ض 614]] 
للإنسان عند الضرورة والخوف عل نفسه أن يستبقي 
نفسه بتناول طعام غيره من غير إذنه؛ فيجب أن يكون 
الإكراه مؤدّراً في ذلك. 

وقتزللك شال النقييداء نوكتي لمسفية شتات 
عل نفسه وغيره الغرق إن لم يرم حمولات السفيئة أنَّ ذلك 
استيفاء للنفوس ويخرج من كونه ظلياً» لأنّه تعالى بإباحته 
قد تضمَّن العورض. 

ولاقسبيةق أن العيتاداك السسؤعية موز الاكتراء 
عل تركها ويكون المكرّه معذوراً كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج. 

فآما القود مع الإكراه فقد اختلف العلماء فيه. فقال 
قوم فيمن أكره عن قتل غيره: إنَّ القود عا المكره لأنَّه 
يصير كأنّه هو القاتل؛ ومنهم من جعله عل المكرّه لأنّه 
مباشر للقتل» وفيهم من أوجب القود عليه جميعاً. ومنهم 
من أزال القود في ذلك. 

وم يختلفوا في أنَّ الدية عل المكره؛ لأنَّ فعل المكرّه 
كآنه فعل المكره. فأمّا العوض فلازم لا محالة للمكره؛ لأنّه 
في حكم الفاعل. 
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ومن المشتبه من مسائل هذا الباب الإكراه على 
الزناء ففي الناس من قال: إن إكراه الرجل عا الزنا متعدّر 
لايصحٌء وإن صعٌ في المرأة . ومن ذهب إل أنّه لايصحٌ» 
يتعلى بآن الآلة الى رقم نينا الزنا لا عقر عكر يسمكو ينا 
من الفعل مع الإكراه والخوف. 

وهذاغير صحيح. لأن انتشار الآلة يرجع إِلْ 
الشهوة» فالكراهة غير مؤثّرة وكذلك الخنوفء إِلّا أن يدّعي 
المدّعي أن الشهوة في هذه الأحوال تبطل ولا تحصل. وهذا 
غير مسلَّم» لأنَّ الشهوة من فعله تعالٌ» فيجوز أن يديمها 
عل كل حال مع الخنوف والكراهية؛ فالإكراه على الزنا عن 
ما ذكرناه غير مشتخيل. 

/ لاص 556 ]] وإذا ثبت إمكان [إكراه] الزنافلا 
فرق من جهة العقل بينه وبين شرب الخمرء فكم| جاز أن 
يتغبّر قبح شرب الخمر عند الإكراه بالسمع جاز مثل ذلك 
في الزناء لكن عامّة الفقهاء وجلّهم يذكرون أنَّ الإباحة لا 
تحصل في الزنا عند الإكراه على وجه ولا سبب. وإذا ثبت 
ذلك خالفنا بينه وبين شرب الخمرء وجعلنا قبحه مما لا 
يتغيّر بالإكراه. 

وأمًا الإكراه عن [ما] يفعله المكرّه بنفسه من المضارٌ 
فيرجع فيه إِلْ الزيادة والنقصان والمقابلة» لأنَّ من أأخيف 
بالفتيرر العظيم الواضسل ]لبه إن ل يفير يتقينده ضرا 
يسيرا يجب عليه فعل ذلك الضرر بنفسه ليدفع الضرر 
الأعطك و اكد لكو أسرو ميل قم تيه ل يكن له أن ينعن 
ذلكء لأنّه نباية ما يخافه؛ ولأنّه إِنّما يتحمّل المضرَّة في نفسه 
لدفع مضرَّة هي أعظم منها وليس هذا في قتل نفسه. / 

فأمّا الإكراه على المقام في بلد فله حكم ما لا ينفك 
ذلك المقام منه من الأفعال» فإن كان لا ينفكٌ مع المقام من 
أمر يجوز أن يفعله عند الإكراه جاز لدفع الإكراه المقامء 
عور ف لوقا تله السدر وكات ان سر 
امقسام ببلسد ياج فيه إل تشاول ميتدة أو ما أثشبهها ما يحل 
بالأكرانفإن كر عل مقنام جحعف لايك لام أن 
يَفْعَل مع الإكراه. فليس له أن يقيم؛ مثل قتل النفوس وما 
جرى مجراها. 

وقد اختلف الناس في جوز المقام ببلد يظهر فيه 
الكفر ولا يقع التمكين من إنكاره. وقال قوم: لايجوز 


المقام فيه عن كلّ حال ويجب المفارقة» وقال آخرون: إذال 
يكن هذا المقيم خائفاً _ وهو أن يوجد بإظهار الكفر_ جاز 
ةلق إذا أطونة غيرة و دكن سوفن كاده 

/1[ص557]] واعتل من أجاز له ذلك: بأنّه إذا ‏ 
يستمكّن من إظهار الإنكار _ وهو معذورفي أن لايتكر 
وغير مل بواجب _ فلا وجه لتحريم المقام عليه؛ ولو جاز 
أن تُرّمه عليه مع أنَّه معذور في الكنف عن الإنكار لجاز أن 
كتوق ملوضا زذاغندو نلق أذ يفن الندوو كرا زرة 
م يلزمه فيه تكليف. والجامع من العلّة بين الأمرين أنَّه 
تعلو وق ترك الكي. 

فإذا قيل: في ذلك إيهام للرضا بالمنكر. 

فرا» كد غلين نكا الكت وى الاق الرقيتا 
عل كل وجه. فإذا أقام من ذكرنا حاله وبذل الوسع في 
إظهار الكراهية لذلك المتكر الظاهر بطل التوهّم عليه؛ وقد 
كان النبيّ #ليّ مقياً بمكّة مدَّة والكفر فيها ظاهر ولم يحرم 
ذلك غليف كااكاة عتارات اش وسلامة عليه مظيرا للدين 
في أصحابه وبحيث يمكنه. 

ولا يلزم عنى هذا جواز حضور مجالس الشرب 
وللقناكيي لان بحفصور ءاسماي دود ار ل 
لغرض صحيح.ء فإن كان المجتمعون ع المدكر من يجوز 
مدرل سي ع مك قي لوتوديها العف وو لإرالته الي 
وإذا كان من يُعرّف من حاهم أنَّه لا شبهة داخلة عليهم 
فلا يسن الحضور إلا للدكير وإلّا فهو منَّهم مطرف 

وليس كذلك المقام في البلد الذي فيه معيشة المقيم 
وأهلهوؤلد» لأنّ عرض ف المقام صمح حس وَإِن تدر 
عليه إنكار ما يظهر فيه المنكر. 

ولايجوز لأحدٍ أن يقيم في دار كفر إلا عنلن وه 
يتميّز به من الكفار ولا يدخل على أحد شبهة في أنّه من 
جملتهم؛ لأنّه متئ لم يكن متميّزاً فقد تعرّض لإجراء حكم 
الكفر عليه من قتل أو قتال أو منع توارث ودفن في قبور 
المسلمين» فلا بد من أن يكون متميّزاً لصغة من الصفات 
وطريقة من الطرق» وشرح هذه الجملة يطولء. وفيما ذكرناه 


شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص ؟77١1]]‏ مسألة: قال السيِّد المرتضىئ اليه : 
والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندبء فم تعلّق منه 
د ا ال ل اي ير 111 
بالتونية كان تذيا: 

ومني عدو اهاسنن عن روط لان 
المنكر لا ينقسم انقسام المعروف. 

شرح ذلك: لاسناوة يق الأعةاق أن الاجر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» وقد نطق القرآن بب| 
في آي كثيرة. 

/ 11ص ]]١55‏ واختلف أهل العدل في وجويبها 
عاذ رك سن رسكن مانتال العقرن لكو لمي 
ذلك. وهو الصحيح الذي اخترناه. 

والأمر بال معروف ينقسم قسمين: إلى أمر بمعروف 
هو واجبء مثل الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ وما أشبه 
ذلنلة امن العسادات وف رهف ان الراعيات الفقلتة 
والسمعيّة. وماهذا وصفه فهو واجب مثله. وإلى أمر 
بععروف هسوتدي» مقل التوافل ف الأفعال مزعب فيهنا. 
فا هذا حكمه فهو مندوب مثله. 

وَانّوَا تسا ذلك لأن اللجروق لد كان مسب إل 
واجب وندب لا بد أن ينقسم الأمر به انقسامه لأنَّه لا 
يجوز أن يكون المعروف ندباً والأمر به واجباً. 

كك وح عو لساو نوو كل مفو لكان 
كندلك أ لاسي كله راشي :و بس القمناء 
المعروف. فالأجل هذا قلنا: إن النهي عن المتكر كله 
واجب. إِلَّا أتَّها لا يجبان إلا عند شروطه نذكرهافييايلي 
هذا الفصل. 

[شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضئئ يفيه : وليس في العقل 
دليل عن وجوب ذلك إِلّا إذا كان عل سبيل دفع الضرره 
وإنَّا المرجع في / [[ص ]]١16‏ وجوبه إلى السمع. 

ومع فق افك اتخبان لكر أن يحلمه كرا ودر 
تأثير إنكاره. ويزول الخوف على النفس وما يجري مجراهاء 
ولا يكون في إنكاره مفسدة. 


شرح ذلك: قد بيّنا أن الطريق في وجوب الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المتكر السمع دون العقلء وبيّا 
أقسام المعروف والأمر به. وبقي الآن أن نذكر شرائطهم. 

فمن شرائط وجوبها: أن يعلم المعروف معروفاً 
والمنكر منكراً حنّئ يجب عليه إنكاره؛ فمتئ لم يعلمه لم يجب 
عليه ذلك. ولا يقوم غلبة الظنّ في هذا الباب مقام العلمء 
لأنَّ مع غلبة الظنّ يجوز أن يكون المعروف معروفاً والمتكر 
منكراً ويجوز أن يكون الأمر بخلافه لأنّه ليس مع غلبة 
الظنّ قطع. وإذا جوّز ذلك لم يجب عليه بل يقبح منه. 

ومنها: أن لاا يؤدّي ذلك إِلْ ضرر في النفس أو 
المال» لأنّه متئ أذ إليهما أو إلى واحد منهم لم يجب عليه. 
وهل يحسن ذلك وإن لم يكن واجباً أم لا؟ فيه خلاف»؛ 
فمنهم من قال: يحسن أن يتحمّل الضرر في نفسه وماله إذا 
م يؤدَإِلْ تلفها حين يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء 
ومنهم من قال: لا يحسن ذلك. وغلبة الظنٌ في هذا الباب 
يقوم مقام العلم ولا يحتاج إل القطع على انتفاء ما ذكرناه. 

/ 11ص ]]١57‏ ومنها: أن تجوز تأثير إتكاره ولا 
يقطع على أنَّ إنكاره لا يُوْن لأنّه متئ قطع عل إنكاره وأنّه 
لايُونه ميحسن وكان عبشاء ويكفي التجويز في هذا الباب 
لما قلناه. 

ونماء أن ضكرن حتيدة انديس كانه 
مفسدة قبح بلا خلاف. وهذا القسم أيضاً لا بد أن يكون 
مكلو 

وعلن هذا التجويز يكفي أن نقول: من شرط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنتكر أن لا تكون فيه مفسدة. وإذا 
قلناذلكلم نحتج أن نقول: ولا يؤدّي إل ضرر في النفس 
والمال» لأنَّ ذلك إذا كان قبيحاً فقد دخل فيه هذا القسم 
فلا يحتاج إِلىْ إفراده بالذكرء وهو الذي اخترناه مذهباً. 

"5 - الإنسان: 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[[ص ”777]] المسألة الثانية عشر: إن قيل: ما حقيقة 
الإنسان؟ وهل هو جملة الجسم الظاهر أم بعضه أم شيء غيره؟ 
فإن كان غيره فم| هو؟ وإن كان هو الجسم فكيف يجوز الزيادة 
/[1[ص 7]] فيه والنقصان منه مع تعلّق التكليف عليه من 
سمن وهزل وقطع عضو منه في حال إيان وكفر» ومن قطعه في 
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كفره وانتقاله إلى الإيهان؟ وكيف يكون حكمه في البعث؟ وما 
وجه العدل فيا يلزمه من ذلك؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أنَّ الكلام في هذه المسألة 
يتعلّق بمعنى وعبارة» فَأما الكلام في المعنيل فهو أن تُبِيّنَ مسن 
الحيّ الفعَال؟ وهل هو هذه الجملة أو شيء فيها أو شيء 
منها أو خارج عنها؟ وهوالمهمٌ في هذه المسألة. والكلام في 
العبارة أن تُبيّن معنئ هذه اللفظة في اللغة العربية» وعلى أي 
شيءٍ وضعوهاء وفي أيّ شيءٍ يستعملونها. 

وقننول الاشوع عسل اناي الفعبال هده 
اللتملة المذركة الشساهذة دون غيوهاء بن الوا قد ثبت أن 
أحدنا يجد نفسه مريداً وقاصداً ومدركاً ومعتقداً ضرورةً 
ولا يجوز أن يعلم أحوال الذات ضرورةً والذات معلومة 
بالاستدلال» كما لا يجوز أن يعلم أحوال غيره من لايعلم 
الذات» فلو كان الإنسان شيئاً غير هذه الجملة كاتناً ماكان 
لكان طريق العلم به الاستدلال لا الضرورة. 

وهذا يقتضي علمنا بأحواله ضرورة» وهذا أشف 
ما استدلّوا به» وهو مع ذلك مطعون عليه مقدوح فيه بم 
كاوس ااقول: إذهك الأسا هف هنا سيل 
الجملة ضرورةً إِنَّما يحتاج في العلم بالتفصيل إل ضرب من 
الاستدلال» وإذا كان الأمر على هذا فقد صار علمه بذاته 
وضنفاتة معلوفا م :ظطريق الفمترورة:ولتيين له أن تقول: 
يجب أن يعلم ذاته ضرورةً على سبيل التفصيل كما علم 
أحواله ضرورةً» وذلك أنَّ هذا السؤال عائد عل جميع 
تالف ل هنةة التجالة لان اسدا بو انون 
الإنسان لا يدّعي أنَّهِ يعلم ذاته ضرورةً على سبيل التفصيل 
ولايدري هل الذي علمه هو الجسم أو بعضه أو شيء 
خارج عنه. فأمًّا الأحوال فمعلوم بالتفصيل ضرورةً» وهذا 
السؤال يقدح في الدليل الذي ذكرناه. 

وما استدلوا به أيضاً أن الإنسان يعلم غيره قاصداً 
إل تخاطبته ومواجهته بالكلام عند إدراكه له ومشاهدته. 
فلولا أنَّ الحيّ القاصد مدرك مشاهد لما وجب أن يعلم عند 
مشاهدته هذا الجسم كونة قاصداًء فدلٌ ذلك غلا أنَّ 
القاصد / 1[ص 5 ]11١7‏ هو هذا الجسم دون غيره. 

وعذا لننا لس شط أن السافهةظرية إن 
العلم وليست موجبة للعلم. لأنَّاقد تحصل من غير 


265 7 


حصول العلم. ألا ترئ أنَّ النائم والبهيمة والطفل يدركون 
ولا يعلمون. فَعُلِمَ أنَّ الإدراك ليس بموجب للعلم وإنّما 
هو طريق إليه فم المانع من أن يكون الله تعالى جعل من 
جملة كهال العقل أن يفعل العلم الضروري بقصد من 
يخاطبنا ويواجهنا بالكلام وإن ل نشاهد ذاته لأنَّ عن 
التذهي الصحح موز أن يفيل الحلنع الصحروري يكل 
مشاهدٍ وإنلم تحصل المشاهدة بكلٌ معلوم سواء كان 
مقناهدا أرما تفيل الساهدة علية هذا عرل: إن 
علوم أهل الآخرة بالله تعاللى ضرورية وإن كان المشاهدة لا 
تجوز عليه تعالى. 

والتقق عن المغرادة هد السالة آن الحدنا نا 
يعلم ضرورةً كونه مريداً ويجد إرادته في ناحية قلبه على 
سبيل الجملة ويفرّق في جهة الإرادة من ناحية قلبه وناحية 
أطرافه. وكذلك الحال في كونه ناظراً حنَّى أنَّه إذا أدمن 
النظر والفكر في ناحية قلبه» ويلحق بهذا أيضاً كونه معتقداً 
ومشتتهياء وإذا كسك أن الأراذة والتك وماتعرط عراهناما 
كوا كوك مز اناده القانيج وتو تنا الدع عه طن فول 
معمّر ومن جرئ مجراه وذهب إل مذهبه في أنَّ الإنسان غير 
هذه الجملة وأنّهِ منفصل عنهاء وليس بجزو منها ولا 
مشابكِ لهاء فلم يب إلّا قول من يقول: إِنَّ الحيّ الفعَال 
شاه لقني ولد ل بتخات العنلنة | فونه حلي 
يُحكئ عن النظام أنه نفس الحياة» فلو كان جزواً من القلب 
لوج ب ألَّا يقع منه الأفعال مبتدأة في الأطراف» ولوجب 
أن يكون حكم الأطراف حكم غيرها من الأجسام المنّصلة 
به والمجاورة له في أنّه لا يفعل فيها إِلّا على سبيل التوليده 
وقد علمنا خلاف ذلك. 

ولا يمتنع أن يقال أيضاً: لو كان الحيّ الفعّال جزواً 
في القلب والقلب مشتمل عليه وليس من جملته لوجب أن 
يعرف ذلك من نفسه كما يعرف من نفسه أحدنا إذا جلس 
في بيت وحضر فيه مكانه منه. وبهذا أيضاً يُعلَّم أنّهِ ليس 
مستخلخلاً في سائر الجملة وبآنّه أيضاً كان ينبغي الا تقع 
أفعاله في ظواع راسد مبتدأة بل متولدة: 

فأمّا الحياة فعرض والعرض يستحيل أن يكون حيّاً 
فادرا وم بدن عل با نكناد لوقه أن افد 
يتعدّر عليه حمل بعض الأجسام /[[ص 7"0]] بإحدئ 


وسو وق بترن بابد لأعوى عه عدا عن اكد 
اث اسان اليد ابرق معفم ب #القدرة لني نام 
يكن مستعملاً له لما كان حاملاً بيإحدئ اليدين» وهذا يُبطِل 
قول معمّر ومن ذهب في الإنسان إلى أنّه خارج عن هذه 
اللكيلقوان القدر لوسر يم وى رسن نافدر 
دل مكل لاعف مسو مط افون غالديكا 3 اسان 
ومصحّح لمذهبنا فيه. 

فأمّا الكلام في العبارة فلا خلاف بين أهل اللغة العربية في 
أنَّ الإنسان واقع عل هذا الشخص ولا يجوز هذا الاسم على غيره 
ولا يعرفون سواه. وما تسميتهم للحيوان المخصوص بأنَّهِ إنسان 
وفرش وتمل ف الله إسارة إن هذا الشعص الكل لا مقي 
للجمادات المخصوصة بالسيف والرمح في أنه إشارة إلى المركّب 
تركيا خضوضا فمن ادع أن الإنسان ضر هذا التتخصن ف آنه 
خارج عن اللغة العربية كمن اذَّعى في سائر ما ذكرناه أَنّه غير 
المشاهد الممثّل. 

فأمًّاما مض ئفي السؤال من جوز الزيادة فيه 
والنتقصان بسمن وهزال وصغر وكبرء فهذه الزيادة ليست 
بزيادة فيه من حيث كان حيّاً وجملة واحدة وكالشيء 
الواحد ولا تأثير ماني الأحكام الحادثة عليها كلّهاء 
فوجودها كعدمهاء ألا ترئ أنّا نذمٌ ونمدح السمين في حال 
سمنه فإذا هزل لم يختلف حال مدحنا له. وكذلك قولنا في 
الحزيل إذا سمنء وإِنَّما الذي يقع الاعتبار به ما انتقص من 
بنيه خصرج من أن يكون حيّاً وبطل أن يكون كالشيء 
الواحد؟ والقول في الأعضاء وقطعهاإذالم يؤثّر إباتتهاني 
نقض بنية الحياة كالقول في السمن والهزال. 

فأمّا الذي يجب إعادته فهي الأجزاء التي متئ 
أنقصت بطلت الحياة وخرجت الجملة من أن تكون جملة. 
وما عند لتك طن الزافد علب لأ شن إعادقية أن الإعادة 
إِنّها تجب للشواب والعوض أو العقاب. والمثاب والمعاقب 
عدوا القندئ فيه ودار غلتة والجندة ولكينن قل يعدن هق 
أبعاضه له هذا الحكمء فلا يجب إعادة الأجزاء التي تدخل 
بها الجملة في أن تكون جملة والتي لايُوثَر انفصاها في 
إبطال الجملة؛ ولمذه الجملة تفصيل مذكور في مواضعه؛ 
وهذا القدر كافٍ في الاطّلاع على ما لا بد من معرفته. 
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11ص 1777]] مسألة في الإنسان: الأول في هذه 
المسآلة آن تين كلاسا وجييزاً فيها بطع دعل أصوها 
وطريق الكلام فيهاء وأنَّ من ضبط ما نورهه تمَكّنَ من 
نقض كلام المخالفين في هذه المسألة على افتراقهم, وتَكّن 
من معرفة/[[ص7”8]] فساد ما _وردهأبو سهل 
النوبختي يله في كتابه في الإنسانء فهذا أولمّ من التشاغل 
كتققى للك الكفاب لفلة إفاوسه وكقترة النافندة فيا توردة 
ونعتمده» وقد اختلف الناس في الحيّ الفعّال» فقال قوم هو 
هذه امول النذى تعلق الالكناء ومن أمرومي ودع 
وذمّ ويسمّىئ هذا الحيّ الفعّال إنساناً إذا كان مبنيّاً من هذه 
البنية» وقد يُسمّئ الحيٌ بالفعّال من الملائكة والجنٌ بأسماء 
اعد مروت عه نالك يعي والتاؤوسقة ايعو لكين 
الفعال بأنّهِ نفس. وقال قوم: إن الحيّ الفمّال هو ذاتٍِ من 
الذوات ليست بجوهر متحيّز ولاعرض حال في هذه 
الجملة وإن كان فاعلاً فيها ومص_ّفاً لا وهذاالمذهب 
يتحكئى عن معمّر» وكان أبو محمّد الحسن بن موسى وأبو 
سهل النوبختيان عابم يذهبان إليه. وكان الغوطي وابن 
الراوندي يذهبان جميعاً إلى أنه جزء في القلب من الروح. 
وقال النظّام: إِنَّه الروح وهي الحياة المداخلة لهذه الجملة. 
وذهب بعض المت أخَرين وهو ابن الأخشاذ إل أنّه جسم 
رفيق منساب في جنيع هذه الجملة. 

لعن ندل ها التقفي) الم عن مق حا الكلام» 
فِإِنَ الفلاسفة حدّوا الإنسان بأنّه الحيّ الميت الناطق» 
والصحيح ما قدَّمناه من أنَّه عبارة عن هذا الشخص البنيّ 
البنية المخصوصة: والأولى أن يكون ما نُحِتَ من حجر أو 
عشب عل :ضصورة الإننان لاتق باك مساو عن 
الحقيقة» وإن كان أبو عي الجبّائي قد ركب ذلكء وخالفه 
أبو هاشم وقال: إن قولدا: إنسانء عبارة عن هذه الصورة 
مع التحيّز والصفات المخصوصة:؛ وهذا هو الصحيح. لأنَّ 
تسميته الإنسان بأنَّه إنسان يجري مجرئ تسمية النخلة بأنَا 
نخلة» فكما لا يقع اسم النخلة على ما صوّر من طين أو 
شمع على صورة النخلة واعتبر في ذلك الأعراض 
المخصوصة التي تختص بالنخلة فكذلك الإنسان. 

فأمًّا الإنسان المت فيُوصّف بهبذاالاسمعكى 
التحقيق؛ وليس قولنا الحياة مؤثّراً في أجزائه. 
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والصحيح أيضاً أنَّ أطراف الإنسان إذا كان فيها 
حياة داخلة تحت الاسمء ومن قَطِعت ينذه أو وجله يُوضَفَ 
بأنحه نينا تااقضي فى اكور أن تعر ةميان اليه 
يوهم أنَّه ناقص في كونه حياً. 

والعسشخ أن الشعروالقاف سا موعن ل 
لأنّه لا حياة فيهما ولا يقع الإدراك بهها. 

فنا الحدٌ المحكي عن الفلاسفة فقد اعترض بأنَّ في 
العرب من أثبت /[[ص 779]] الجن والملائكة وأثبت له| 
هذه الأوصاف التي أضافوها إلى الإنسان وإن لم يسمّوها 
بالإنسان» وليس لهم أن تخطؤوا العرب وتجِهُلوهم في 
إثبات الجن والملاتكة؛ لأنَّ خطأهم لو كانوا أخطؤواني 
ذلك لايُوثَّر فيما ذكرناه» لأنْ عبارتهم تجري عا اعتقادهم 
لاع حسب علومهم, ألاترى أنّهِم يُسمّون الأصنم بأنهها 
آهة لما اعتقدوا أنَّ العبادة تح لهم؟ فهم مصيبون في الاسم 
وإن كانوا مغطئين في الاعتقاد» فقد كان يجب لوكان حدٌ 
الإنسان ما ذكروه أن يصف أهل الصفة مااثبتوه من الجن 
والملائكة مخطئين أو مصيبينء لأنََسم ناس ومعلوم خلاف 
ذلك. 

علن أن الميّت ليس بحيّ ولا خلاف بين أهل اللغة في أنَّه 
يست إنساناء لأتهم يقولوك: إنسان حي وإنسان ميت. 

فإن قالوا: ما أردنابقولنا: حيّ».منهوكذلك في 
الحال بل من يجوز أن يحصل على هذه الصفة» كم لم نرد 
بقولنا: ميت إثبات الصفة في الحال وإنَّما أردنا جوازها 
لولاذلك لتناقض قولنا: حيّ مائتء فليس يفهّم من 
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حدّكم في لغتنا التي بهايُكلّمون إلا إثبات الصفة دون 
َم لا يصفون من يجوز أن يكون / 


ما حا بأنّه حيّ 
كن لآ يعد قوق سكن عدو أذ ايكون مد كنا ا لتد ييه لل 
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وعالا بأنّهِ عالم. 

وبعد فليس يخلون من أن يريدوا بالنطق الكلام أو 
يريدوا التمييزعكئى مايذهبون إليه. فإن أرادوا الأوّل 
فيجب أن لا يكون الأخرس إنساناً وإن أرادوا الشاني فغير 
معتروف ف لغددا النطى التيّز ومن عد يكنا نيجس أن 
وامحم يط سار ا ع عن ام 
الا دك فبها ان 
وساولة المشنيووه نع عقيو وكيد عليك] أن الإلسكان لان 


جوازهاء ل 


بين به المحدود من غيره ولا يدخل فيه ما 
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من البهائم بكونه حيّاً مائتداًء فلِمَ أدخلوا ذلك في الحدود؟ 
وقد كان يجب أن يقتصروا عل النطق الذي هو معنئ 
العدوة وو القع تاوق , ناكسو شيو تا باد هاا 
اختلال حدّهم وفساده. مع نَّم عند أنفسهم أهل التحقيق 
وأرباب التمييز والتحديد. 

(النف ول هر سنك ةذفان لدي ند الففان 
أشياء منيباء ]ن الفاعل هده فاه لو كان لين قينا 
عل ما ذهب إليه معمّر وكلٌ من وافقه لكان الفاعل يخترع 
الأفعال ني هذه الجملة ويبتدئهاء لأنّ عل مذهبهم أنَّ 
القدرة قائمة بالإنسان الحيّ الفعَال لا هذه الجملةء 
والعتوسيط كووتة سرورة لذن احدة فد را [1عن 
)عليه حمل بعض الآجسام أو يثقل إذا حمله بإحدئ 
نينم ]ذا الستهاف يا لأحرى ماق امد كيف المسعفل: 
وهذا الحكم معلوم ضرورةً لايصحٌ مع القول بالاختراع» 
فنَّ القدرة قائمة في الحيّ الذي اثبتوه؛ وأنَّ هذه الأعضاء 
ليست بمحلٌ للقدرة» ولايصحٌ هذا الفرق المعلوم ضرورةً 
لاعن م اسيسن ايفان قا واسوانة لحري درا 
واتخلايييم أن تس تمدق دو الكدين لو لحري 
تلاعت عجة الاسعانة نافن: لآل هسمي قدرايا 
كنا ايليا قنز الاستععانة وبن سال إن القسدزة قاقينة 
في الحيّ الذي ليس بهذه الجملة فِإنَّا يمحترع الفعل بها 
اس م ا ا 

1 يمنه بجميع قدزه قلاف عليه ما يستعمل يخله بيديه: 
لأن نَ القدرة في الحالين واححدة وقد عُلِمٌ خلاف ذلك؛ فإن 
راموا أن يذكروا وجهاً في خفّة المحمول مع الاستعانة م 
يجدوه. وهذا الوجه يطل أيضاً مذهب من يقول: إِنَّ الحيّ 
الفاعل القلبء لأنَّ اليدين عل مذهبهم ليسابمحال 
القذرة ونا ]ل القدرة المعفل الذي' ف القلب: 

وفكهها: أن التريض اندقف نل يفيني ف امرض 
تعذّر تحريك يده عليه مع احتمال للحركة؛ فلو كان الإنسان 
منًا مخترعاً لجاز أن يخترع بقدرة التي هي قائمة به الأفعال في 
الأعضاء مع المرضء لأنَّه قادر والمحلّ محتمل 

وليس لهم أن ينفوا مع المرض كونه قادرا لأنا نعلم 
أذ الإستا سم شد ر يدرك لاز ادعام عفر الوم قد 
يريد ويكره ويعتقد» فلولا أنّه قادر عم هذه المعاني لما صم 
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منه أن يفعلهاء فقد كان يجب أن يفعل ببذه القدرةالحركة 
في الأطراف» وليس يجوز أن يكون المرض أخرج العضو 
من احتمال الحركة» لأنّ غير المريض يُحرّكها. 

وليس لهم أن يقولوا: إنَّ المرض إِنَّا أخرج العضو 
من صحَّة ابتداء الحركة فيه ولم ترجه من أن يقع على سبيل 
التوليد وغير هذا المريض منًا إنَّها يُحرّك يد المريض متا على 
سبيل التوليد. 

قلنا: هذا تعليل با محال لأنّ ما أخرج المحلّ من 
احتهال معنئ من المعاني أخرجه من احتماله على كل وجه. 
وبعد فَإِنَّ القديم تعالى يصحٌ أن يبتدئ ويخترع الحركةفي 
أطراف المريض» فعلمنا أنَّ المريض لا يخرج العضو مسن 
كنع ل اخركت مف ف ولايعر لوي ل كدان لمر غم 
مذهبهم مانفئ القدرة /[[ص ]]١5١‏ على الحركة؛ وهي 
باقية في الحيّ عل ماكانت عليه؛ فلا يخرج المحل من احتمال 
الحركة:؛ وكيف مخ رجه من ذلك والحياة لا تحتاج في 
وجودهافي المحلّ إل معن زائد عل وجود المحل؟ 
وليست مما يحتاج إليه بنية وأعراض مخصوصة. 

وهذا الدليل يطل مذهب معمّر ومن وافق من بني 
نوبخت: ومذهب ابن الراوندي ومن ؤافقنه في أنَّ لمحي 
جزء في القلب. 

وما يُُطل مذهب ابن الراوندي ومن وافقه مضافاً 
ما تقدّم أنَّ الفاعل لو كان معنئ في القلب لما صم ظهور 
الحركة في الأطراف. لأنَّا إن كانت عإ جهة الاختراع فقد 
أبطلناه» وإن كانت عإم سبيل التوليد فنحن نعلم خلافه. 
لأنَّ ذلك يقتضي أن نجد جاباً ودفعاً من ناحية القلبء 
وقدعلمنا أن اليد تتحرّك من غير أن يسري إليها من 
القلب حركة ضرورة. 

ونا بك متهي شكس و رز اعدان اخ كد 
كونه مريداً من ناحية قلبه؛ فإذا أدمن الفكر والنظر وجد 
التعب والألم في جهة قلبه؛ فلولا أنَّ القلب محل للإرادة 
والنظر لم تكن هذه الأحكام. 

وما يُُسد هذا المذهب أيضاً أن الفاعل لو كان غير 
مجاور لم ذه الجملة ولا حال فيها وإنَّا يخترع الفعل فيها 
اختراعاً لى يكن بعض الجمل بذلك أحقٌّ من بعضء لأنَّه لا 
وجه للاختصاص به. 


آخر؟ 
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فإن قيل: ما أنكرتم أن تختصّ بعض الأحياء بصحّة 
الفعل في بعض هذه اللأشخاص دون بعض لوجه من 
التعلّق غير معلوم على سبيل التفصيل كقوهم: إِنَّ الحال 
من الأعراض في المحلٌّ يختصٌ ببعض الجواهر دون بعض» 
وكذلك ما كان به الحيٌ زيداً بعينه لا يجوز أن يضم إل حي 
؟ 

قلنا: إِنالمَ) حكمنا باختصاص العرض بمحلّه ‏ 

نجز أن يوجد في غيره من المحال على وجهٍ من الوجوه؛ 
وكذلك الجواهر التي تختصٌ زيداً لا يجوز أن تختصٌ بغيره 
على حال من الأحوال. وقوهم في الفاعل في هذا الجبسد 
بخلاف ذلك لأَّهَم يذهبون إلى أنّه لوزيدت فيهذا 
المسد أجزاء كثيرة وانضمّت إليه وبنيت معه لكان ذلك 
الفاعل يفعل فيها ع إن وجه ما كان فاعلاًفي) كان فيا 
قبلهاء ويقولون: إِنَّه تعالىْ قادر من الأجزاء التي إذا 
انضمّت إلى هذه الجملة صم الفعل في الجميع على ما لا 
يتناهئ» ف| يوْمّكم من أن يبني الله تعالى هذه الأجزاء التي 
إذا زادها في جسم زيد فعل زيداً فيها شخصاً آخر ففعل فيه 
عن ينذا فق فك ف لطن 1ن لال 
هذه الأجزاء مايصحٌ أن يفعل فيهازيداًء ومّايختص 
بالتعلّق بهاء وليس لغيره تعلّق بها. 

ويُبطِل أيضاً هذا المذهب أنَّه لا وجه مع التمسّك به 
بخروج الحيّ الفاعل القادر من صفاته وعدمه عند ضرب 
رقبته هذا الرجل أو قطع رأسه. وليس لنقص بنية هذا 
الجسم تأثير في خروج ذلك الحيّ من صفاته؛ لأنَّ الحيّ إنَّها 
يجب أن يمخرج من صفاته عند ظهور ضدّها أومايجري 
مرق الفنت وائ وجوه لانتفائها ووجوب الخروج عنها؟ 
وما رضوا بان ذهبوا إل أنَالحيٌ القادر العال يخرج عن 
صفاته كلّما يُقطّع وسط هذا الجسد حتَّىْ زادوا على ذلك 
فقالوا: إنّه إذا قُطِعَ وسطه عدم ذلك الحيّ الموجود وخرج 
عن الوجود. وهذا مما لايُعقَل من قوهمء ولايصحٌ 
تصوّره. لأنا إذا أوجبنا خروج الحيّ من كونه حيّاً بنقض 
بنية الحياة فق دأحلنا عل أمر مفهوم. وإذا قلنا:إِنَّ عدم 
المحلّ يوجب عدم الحال فقد أشرنا أيضاً إلى معقولٍء ولا 
وجه يُعمَّل لخروج الحيّ من صفاته ووجوده بنقض هذا 
الجسد على وجه من الوجوه. 
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على أنا نقول لهم: كيف خرج ذلك الحيّ من كونه على 
البلا نف ورطل ونااقى بقطع الوسسطو رج بقطع البدروالريكل 
والحكم واحد فيا ليس بمجاور لهذه الجملة ولا حال فيها؟ 

ا 2 02 اشر 1ك 
المشاهدة أنّا نجد أحكاماً تظهر من هذه الجملة يمكن أن 
كتوق وشلفة ا وسشييةة اللبنا فصي أشي ها أن 
تعلّقها بغيرها مع أنّه غير معلوم والتجاوز بها عن الجملة 
المعلومة يودي إلى كل جهالة وإلى أن يكون الصفات وما 
يستحقٌ عل المعاني متعلّقة بغيرها من طبع أوغيره؛ وأن 
يكون السواد لم ينفه البيياض الطارئ على محلّه بل تفئ 
سواده. وكذلك القولفي استحقاق المدح والذمّ على 
الأفعال في تجويز تعليقه بغير المعقول الذي ظهر حكمه. 

وكا اك لاد ست ةن اماد 
وبطلان ماعداه أنَ الإدراك يقع بكلّ أعضاء هذه الجملة» 
فلولم يكن في هذه الأعضاء حياة لكانت كالشعر والظفر لا 
يناك بن او 1ف قاف لكين موعن قدا لأسف اران أن 
توجب هذه الحياة حكم الحيّ لكل ما حلّنه لأنّ ذلك 
يقتتضي كون هذه الجملة أحياء كثيرين» فكانت لا 
تتصيرّف بإرادةٍ واحدة ولا تكون كالشيء /[[ص 
747]] الواحدء ولا يمتنع وقوع الاختلاف والتمانع من 
هؤلاء الأحياءء» ويجروا مجرئ أحياء كثيرين صم بعضهم 
إلى بتعضء ومحال أن تكون هذه الحياة توجب الحكم لغير 
هذه الجملة لفقد الاختصاص أيضاًء فإذالم يصحٌ كون 
الحيّ غير هذه الجملة ولا بعضها ولاكل جزء منها فقد 
تك سدعيها بان الل يدنه الحياةالرجسوده قلع الاجراء 
هو الجملة التي هذا الجزء بعض لماء وقد بطل مذهب 
النظّام بجميع ما ذكرناه أو بعضه. 

وكا تطله أن اوهو عاد رةه فشيت سين 
في الحال الواحدة؛ فلو كان الحيّ شيئاً غير هذا الجسملم 
يصمٌ ابتداء الحركات مع اختلافها ني الأطراف. وأيضاً 
فَإِن البدإذا قلت ل يكن قبقبها وبسطها عل الحدٌ الذي 
كان يمكن وهي صحيحة:؛ فلولا أنَّ هذه الأعضاء من جملة 
لخن كلاوجب ذناف» ولوكاة الي متفضلا عتهنا ل يوثر 
تغبّر صفاتها في فعله فيها. وليس يمكن القول بأنََّا خرجت 
انهل مدن الحعال الكت أن امعان ف كيدا ووشي فده 


الجملة التي اليد الشلاء منّصلة بها أيضاً تُرّكهاء فلو كانت 
غير محتملة للحركة لم يجب. 

وبعد فإن اشاروا بالروح إل الحياة التي نقول بأنَّا 
عرض فالحياة لا يصحٌ فيها أن تكون حيّةَ عالمةَ قادرة فإن 
أرادوا به المواء المتردّد في منافذ الجسم فذلك أيضاً محا لا 
يصحٌ أن تحلّه الحياة ولا يدرك الألم واللدَّة به وهو عل 
صفته» وإن لم يرد به ذلك فهو غير معقول. 

عل أن الإدراك يقع بظاهر الجسم فيجب أن يكون 
الحياة في الظاهر موجودة؛ والفعل يقع ابتداءً في الأطراف» 
فلو كان المحرّك لما شيئاً مداخلاً ذا الجسم لكانت الحركة 
على سبيل الجذب والدفع» ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك. 

وبعد فم السبب الموجب لتلف هذه الروح المداخلة 
عند قطع الوسط والرأس؟ وكيف لم تتلف عند قطع اليد 
والرجل؟ فعلىم مذهب النظّام لا وجه لذلك يُعقَلء ولكن 
ما قدّمناه وما خصّصنا به النظام من الكلام يطل قول من 
ذَفت ف الإسان المعنم زفق سات ل حيمم هذه 
الجملة» لمضاهاة هذا المذهب لمذهب النظّامء وإنَّها اخترس 
اذاهب يعدا ركز العام سيرد يغ تطع العراس 
واليدين» قال: اليد إذا قُطِعَت تقلّص الباطن فلم يتلف. 
فإذا قْطِعَ الظاهر والباطن تلف. وهذا من قائله ومرتضيه 
تعليل بالباطلء وإذا جاز التقلّص في اليد جازني الرأس 
والوسطء وإذا جوّزناه لمن نأمن /[[ص 15 ؟]]ني من 
قْطِعَ رأسه ووسطه أن يبقئ حياً. 

واعلم أنَّ الذي قوّئ الشبهة في الإنسان حيَّنْ ذهب القوم 
في الخطأ إلى كلّ مذهب أَئَّهِم استبعدوا أن ترجع الصفة الواحدة 
إل جملةٍ من الأجزاء. وأن ينضمٌ ما ليس بحي فيصير حياً. 

وجواب عن هذا أن كلّ مالا يدخل تحث العلم 
الضروري فإنَّا يُرجَع فيه إلى الدليل فينقاد له كائناً ما كان 
ولا معن للتعجّب مما تسوق إليه الأدلَّةء فإنَّ) التعجّب من 
قول لا دليل عليه؛ ورجوع الصفة الواحدة إلى جملة أجزاء 
من الجائر في العقل الخنارج عن المستحيل» فإذا دل عليه 
الدليل وجب إثباته. وذلك في الجواز كرجوع الصفات 
الكشيرة إل الذات الواحدة» وقد علمنا أن الحيّ هو هذه 
الجملة دون بعضهاء لأنَّ الأحكام المعقولة ترجع إل الجملة 


دون أجزائها من مدح وذمٌّ والإنسان يعلم ضرورةٌ أنه 


مدرك واحد ومريد واحدء. وإذا اعتبرنا ذلك وجدنا الحيّ 
منايفتقر إلى معني يكون به حيّاء وعلمنا أنَّ الحياة لا 
توجب له هذا الحكم إِلّا مع غاية الاختصاص به فإن 
استحال حلول الحياة الواحدة في جميع الأجزاء استحال 
أيضاً أن يكون المحلّ بها حيّاً لما تقدَّم ذكره؛ فلم يبقّ في 
تعلّق الحياة بالجملة وإيجايبا الحال إلّاما ذهينا إليهمن 
حلول بعضها وإيجابها الحكم لمها. ولمً) وجدنا الحيّ يخرج 
من كونه حيّاً عند نقض بنية بعض هذا الجسم علمنا أن 
الحيّ يفتقر إلى بنية: وإِنّها لايقف عل تفصيل ذلك 
وتحديده. 

وليس يمتنع أن يضمٌ ما ليس بذي صفة إِلْ ما ليس 
لهتلك الصفة فتحصل الصفة التي ما كانت لكل واحدٍ 
منهماء ألا ترئ أنّه قديضمٌ ماليس بمعجزولا خارق 
العاف ا املد قدالك قضون مفيعة | وكازفا للخاذة وها 
ليس بمحكم من الأفعال ولادالٌ على كونه عالماً إلى ما 
ليس كذلك فيصير بالاجتماع دلالة على العلم؛ وماليس 
بجسم إل ماليس بجسم فيصير جس,ء والمحل ليس 
بمتحرّك مئل وجود الحركة فإذا وُحِدَّت الحركة فيه وهي 
أيضاً غير متحرّكة صار متحرّكاً؟ 

ومن شبههم أيضاً قوهم: لو كان الحيّ القادر هو 
الجملة المشاهدة ونحن نعلم جواز دخول الزيادة 
والقتانر الوم وخر لدعا اليه اتش يي 
يعلم الإنسان منّا اليوم أنّه الحيّ القادر من قبل إذا زادت 
أجزاؤه أو نقصت. ولما صم أن نذمّ السمين على ما وقع في 
حال هزاله وال هزيل عل ما كان منه في حال سمنه. 

واتعرانيوهت «١‏ سل المسبوة :816 عبن 
ركاكتها أنَّ العلم بالحيّ القادر نما تعلّق بالمختصٌ ببذه 
الصفة من الجملة التي لا تتغيّر في نفسها بالزيادة 
والنتقصان» وتكون عإئ حدٌ واحدٍ في كونها عالمةً قادرةً مع 
السمن والهزال» وليس العلم بالحيّ القادر متعلّقاً بالأجزاء 
التي يدخلها الزيادة والنقصان وإنَّا يتعلّق بالجملة. 


الذخيرة ني علم الكلام: 
[(ص ١١7”‏ ]] فصل: في ماهية الإنسان: 
لم أحوجنا الكلامفي التكليف إلى بيان ماهو 
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الا ل مدعي ري 14:11 ] اناقس و لكك 
حرا شو اس جو سارفياة ارإو سان ال مين 
الملاتكة والجنّ بأسماء أن [وكذلك الحيّ من البهائم 
سار ارم عكر امو موه لجدالة لقني ا لداقييفة 
يُسمّون الحيّ الفعَال بأنَّه نفس. 

والحيّ على المذهب الصحيح هو هذه الجملة التي 
نشاهدها دون أبعاضهاء وبه تعلّقت الأحكام من أمر ونبي 
ومدح وذم. 

وقد خالف في ذلك قوم وقالوا: إِنَّ الحيّ الفعَال 
هوالذات من الذوات ليست بجوهر متحيّز ولا حال ولا 
عرض في هذه الجملة؛ وإن كان يفعل فيها ويديّرها 
ويصرفها. وهذا المذهب محكي عن معمّر وإليه كان 
يذهب ابنا نوبخت. 

وقيل: إِنّه جزء في القلبء عإى ما حكي عن ابن 
الراوندي والفوطي. 

وقال الأسواري: هو ما في القلب من الروح. 

وقال النظّام: إِنَّه الروح؛ وهو الحياة المداخلة لهذه 
الجملة. 

وحكي عن بعض المتأخرين: أنه جسم رقيق ينساب في 
جميع هذه الجملة. 

والندئ ول من تبتك ةنا ؤهيها لبه أذ الاتماء 
الراجعة إِلْ الحيّ كلّها نجدها تظهر في هذه الجملة ومنهاء 
لأنَّ الإدراك يقع بأعضائهاء وال أل والتلدّذ تابع للإدراك 
والفعل المبتدأ يظهر في أطرافهاء فلا بد من إسناد ذلك 
/1[ص ]]١١١‏ إليها إل ماله تعلق معقولبهه وإذا 
اقسلا عي امنا اذعي ]شو جالعل ري رامنا 
وا 

ولايجوز أن يكو ن الفاعل في هذه الجملة خارجاً 
عنها وليس فيهاء كما يُحكئ عن معمّر ومن وافقه لأنّ هذا 
المذهب يقنضي أن يخترع الأفعال ني هذه الجملة ويبتدتهاء 
لأنَّ القدرة عل مذهبهم الفاسد قائمة به لا هذه الجملة. 
وعدةا مط ارت ملسو فون امدزان السدة مه ع وفلنة 
حمل بعض الأجسام بإحدى يديه أو يثقلء فإذا استعان 
لدي ات امود أرق الم رن لأتولا ريع ددا 
الحكم المعلوم باضطرار مع القول بالاختراع» وأنَّ هذه 
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الأعضاء ليست بمحالٌ للقَدّرء ولايصحٌ إلا عل مذهب 
من أثبت في اليد اليمنئ من القَدّر مالا يصحٌ أن يفعل به 
إلا باستع لها ومباشرتباء وأنَّ القادر وإن كان قادراً ب في 
اليمين واليسار لا يصحٌ أن يفعل بقَدَّر الجميع مع استععال 
إحدى اليدين. 

وهذه الطريقة أيضاًيُعلّم أنه ليس بمعنئئ في 
الفنع ركلا ف لاسي مضا بمع ال لسو 
القَدّر المعنئ الذي في القلبء لما صم ظهور الحركات في 
الأطراف. لأنَّا إن كانت عإ جهة الاختراع فقد أبطلناه. 
وان كاتد ف هكل سكل القر لد تق ملاعاي لان ولك 
يقنضي الجذب من القلب والرفع» وقد علمنا أنَّ اليد 
تتحرّك من غير أن يسري إليها من القلب حركة. 

ونا يُبطِل هذين المذهبين معاً_ يعني مذهب معمّر 
وحن قال ديفن الفلد أن الروفة افد 
ينتهي به المرض إِلْ تعريض تعذّر تحريك يده عليه مع 
احتمالما للحركة» فلو كان الإنسان مخترعاً لجاز أن يمخترع 
بقَسَره/11[ض11١]]‏ الني هي قائمة به عل كل خالفي 
الأعضاء الفعل مع المرض [ومحال أن يكون المرض أخرج 
العضو عن احتال الحركة: لأنّ غير المريض مُرٌكهاء فإذا 
كان المرض] ما نفئ قَدَر اليد على ما يقوله؛ فم الموجب 
لتعذّر ذلك؟ والقادر الفاعل عندهم ما خرج عن كونه 
قادراً. 

وهذا الوجه أيضاً يلوم من قال: إن الإنسان جنزء 
في القلب مرك الأطراف لا على جهة الاختراع. 

و تكن مانت سار ونور الشيزان الوإسحاة 
يجد كونه مريداً من ناحية قلبه؛ وإذا أدمن الفكر والنظر 
وجد التعب والألم في جهة قلبه» فلولا أنَّ القلب محلّ لذلك 
لم تكن هذه الأحكام, فلا وجه ا إلّا ما نذهب إليه. 

وقع :ذلاق شرا ع اذ كردن إن الته توعان 
غير مجاور هذه الجملة ولا حال فيها وإنَّها يخترع اختراعاً» ‏ 
يكن بعض الحمل بذلك أولى من بعض»ء فأيٌّ وجهٍ 
للاختصاص؟ 

فإن قيل: ليس بمنكر أن يمختصّ بصحّة الفعل في 
بعض هذه الأشخاص دون بعض لضرب من التعلّق وإن 
م يُعلّم على سبيل التفصيل؛ كما يقولون: إن الحا من 


الأعراض في المحال يختصٌ ببعض الجواهر دون بعضء فلا 
يصحٌ وجوده في غيره» وكذلك ما كان به الحيّ زائداً بعينه 
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من الأجزاء لا يجوز أن يضم إلى حي آخر 

قلنا: بين الأمرين فرق واضح. لأنالمَ) جعلنا 
العرض مختضّاً بمحلّه لم يجز أن يوجد في غيره على وجه من 
الوجوه؛ وكذلك الجواهر التي يختصٌّ زائداً لا يمجوزأن 
يختصّ بغيره على وجه» وأنتم تقولون: إِنَّ الفاعل في الجسد 
لو زيدت فيه الأجزاء الكثيرة وانضمّت إليه؛ لكان ذلك 
الفاعل يفعل فيه عإئْ حدّ ماكان/[1[ص7١١]]‏ فاعلاً 
فيها قبلهاء ويقولون: إِنَّه تعال قادر من الأجزاء التي إذا 
انضمّت إِلىْ هذه الجملة كان الفعل واقعاً في الجميع عل ما 
لا يتناهئ» فم المتكر من أن يبني الله تعالم هذه [الأجزاء] 
التي إذا زادها في جسم زيد فعل فيها شخصاً آخرء فيفعل 
كبا تمل نالل لم أن نو الاج مما 
يصحٌ أن يفعل فيها زيد وما يختصٌّ بالتعلّق بها وليس لغيره 
بها تعلّق. 

وبعد. ف]| الوجه على هذا المذهب في خروج الحيّ 
الفاعل القادر من صفاته وعدمه عند ضرب رقبة هذا 
الجسم أو قطع وسطه. وليس لنقض بنية هذا الجسم تأثيره 
في خروجه من صفاته؟ 

وهذا[تًا] لايُعمَ لمن قوهم. ولايصحٌ تصوّره. 
لأنَا إذا أوجبنا خروج الحيّ من كونه حيّاً ينقض بنية الحياة» 
فقد أحلنا إل أمر مفهوم. وإذا قلنا: إِنَّ عدم المحلّ يوجب 
عدم الحال» فقد أشرنا إلى معقول. وكذلك سائر ما تعلّق 
بعضه ببعض من وجهٍ معقول. 

وبعد؛ فكيف خرج ذلك الحيّ من كونه على 
صفاته» ويبطل بقطع الوسطة. ولم يحرج بقطع اليد 
والرجلء والحكم فيها واحد فيا ليس بمجاور لهذه الحملة 
والال فيا" وشواء فذل: إن ذنك افق عفد ]إبانة اران 
أو خرج عن صفاته ول يُعدّم لأنّه لاوجه معقول يقتنضي 
ذلك. 

ا 2 ا د اك 
المشاهدة: أنا نجد أحكاماً وصفات تظهر من هذه الجملة 
بتكب أن تمدق لكيه بجنا (تسهوة لقي ميب أ 
يتجاوزهاء لأنّ القول بتعليقها بغيرها وهو غير معلوم 


والعدول بها عن الجملة المعقولة مع إمكان التعلّق يؤدّي 
إل الجهات وإ تجويز أن تكون الصفات الني تستحقٌ عن 
المعاني المعقولة متعلّقة بغيرها من طبع أو /[[ص ]]١١8‏ 
غيره» وأن يكون السواد لم ينف البياض الطارئ عل محلّه 
بل نفاهغيره. وكذلك القول في استحقاق المدح على 
الأفعال أو الذمٌ في تجويز تعليقه بغير المعقول الذي ظهر 
لحكمةد 

وندل أبفا عل ذلك أن الإقراك عرز سا ريناء يقنع 
بكلّ أعضاء هذه الجملة؛ فلو لم يكن في الأعضاء حياة 
لكانت كالشعر والظفر لا يَدرَّك همء وإذا كان لا بدذمن 
جردو لأسا يوسن ادعرعو الس ا بن 
حلّه: لأنَّ ذلك يقنضي كون هذه الجملة أحياء كثيرين_ 
فكانت لا تتصرّف بإرادة واحدة» ولايكون كالشيء 
الواحدء ولايسع بين هؤلاء الأحياء الاختلاف والتمانع» 
لجرت هذه الجملة مجر أحياء كثيرين صم بعضهم إلى 
بعضء ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك. 

ومن الخال أيقْنا أن تكون هلم الخيناة توت 
الحكم لغير هذه الجملة لفقد الاختصاصء ولأنّه ليس 
واحد ني ذلك بأولم من غيره؛ ولا يجب أن توجب الحياة 
الموجودة في البعض الحكم لبعض آخر لفقد الاختصاص 
أيضاً. وإذا لم يصمٌ كون الحيّ غير هذه ولا بعضها ولا كل 
جزء منها ثبت ما نذهب إليه من أن الحيّ هذه الصفات 
الموجودة في أحد الأجزاء هو الجملة التي هذا بعض للا. 

وقد بطل مذهب النظّام ببعض ماذكرناه ويُبطِله 
أبضبا: أن عدا قد تح يديه جيعين عدلنفيق ف الخالة 
الواحدة» فلو كان الحيّ شيئاً في هذا الجسم لم يصمٌ ابتداء 
الحركات مع اختلافها في الأطراف. 

وأيضاً فإِنَّ اليد اذا شُلَّت لم يمكن من قبضها وبسطها ما 
كان يمكن وهي صحيحة» فلولا أنَّ هذه الأعضاء من جملة الحيّ 
لما وجب ذلكء ولو /[1[ص ]]١١8‏ كان الحيّ منفصلاً عنها م 
يُثَّر بغير صفاتها في فعلها فيها. 

وليس يمكن القول بِأمّا خرجت بالشلل من 
المت ال قل قن لان بلقا سي لوقف م ا 
التي اليد الشلاء متّصلة بها أيضاً تُرٌكهاء ولو لا احتمانها 
للحركة لم يجز ذلك. 


عا مو بيد حرق الآلك /(937) الإنينان 


وبعد, فإن أشار بالروح إل الحياة التي يقول: إِنََّا 
عرض بالحياة» لا يصحٌ فيها أن تكون حيّة عالمة قادرة. وإن 
أراد به المواء المتردّد في محارق هذا الجسمء فذلك أيضاً ما 
لايصحٌ أن تحلّه الحياة» ولا يّدرَك الألم واللدّة به وهو على 
صفته» وإن لم يرد ذلك فهو غير معقول. 

على أن الإدراك يقع بظاهر الجسدء فيجب أن تكون الحياة 
في الظاهر موجودة والفعل يقع ابتداءً في الأطراف, فلو كان 
المحرّك ها شيئاً مداخلاً لهذا الجسم لكانت الحركة على سبيل 
الجذب والدفع» وقد علمنا ضرورةً خلاف ذلك. 

وبعد,؛ ف السبب الموجب لتلف هذا الروح 
المداخلة عند قطع الوسط والرأسء ولم تتلف عند قطع اليد 
أو الرجل. فعلنئ مذهب النظام من الكلام يبطل قول من 
يذهب في الإنسان أنّه جسم رقيق منساب إل جميع هذه 
الجملة؛ لأن هذا المذهب يضاهي مذهب النظام. واحترس 
الذاهب إليه ما يلزم النظّام في الفرق بين قطع الرأس 
واليد» بأن قال: اليد إذا قَطِعّت تقلّص الباطن فلم يتلف. 
وإذا قَطِعَ الرأس انقطع الظاهر والباطن. 

وهذا تعلّل بالباطل؛ وإذا جاز التقلّص باليد جاز 
في الرأس والوسطء وإذا جوّزناه م نأمن في من قَطِمَّ رأسه 
ووومنطة أن يقر ميا 

وقد ألزم قائل هذا المذهب أن يكون الإدراك بظاهر 
الجمسد متناقضاً / [1[ص ]]١٠١‏ لمجاورة الأجزاء التي فيها 
اطيداة كا لا حياةقيته كإدراك العفو القدر: وهداغير 
لازم» لأنّ التناقض إنَّا يكون بالإضافة إِلْ إدراك متكامل 
كما يقوله في العضو الخدر والتسليم؛ فإذا كان مذهب القوم 
في جميع الأعضاء أنَّ فيها أجزاء لا حياة فيها وأجزاء فيها 
الحياة» فالتناقض إلى ماذا همي؟ 

وكا عن فلس أ اندي قدوى الضبية ل السحان 
مدعني ارو تليذا راك مدعو انم اسعقدنا 
أن ترجع الصفة الواحدة إلى جملة من الأجزاءء وإن انض 
ما ليس بحي إلى ما ليس بحييٌٍ فيصير حي والأمور التي لا 
تدخل تحت الضرورة وإِنَّما المفزع فيها إلى الدليل ويجب 
الاعسايل ابن طب ناور اسمن اجنين نقيره 
إليه الأدلة؛ وَإِنّما العجب من قول لا دليل عليه كائناً ما 
كان. 


حرف الألف / (07) أهل السّنَة م سسا 0 


ورجوع الصفة الواحدة إلى جملة أجزاء من الجائزء 
فإذا دل عليه الدليل وجب إثباته. وذلك [نفي الجواز] 
كرجوع الصفات الكثيرة إلى الذات الواحدة. وقد علمنا 
أنّ الحىّ هو الجملة دون أبعاضهاء لأنَّ الأحكام كلّها ترجع 
إلى الجملة دون أجزائها من مدح وذمٌ» ومعلوم للإنسان 
ضرورةً أنه مدرك واحد مريد واحد. وإذا اعتبرناذلك 
فوجدنا الحيّ من يفتقر إِىْ معنئ يكون به حيّا وعلمنا أن 
الحجنناة لآ توجبي لهذا الكو الام غابنة الاختصناصض» 
واستحال حلول الحيةة الواحدة في جميع الأجزاءء 
واستحال أيضاً أن يكون المحل بها حيَّاء فلم يبقّ في تعلّق 
الحياة بالجملة وإيجايها احال لماء ولما وجدنا الحيّ يمخرج من 
كونه حيّاً عند نقض بنية هذا الجمسم. علمنا أن الحيّ يفتقر 
إل بنية وإن لم يوقف عل تفصيل ذلك وتحديده. 

وليس يمتنع أن ينضمٌّ ماليس بذي صفة إلى ما 
ليس له تلك الصفة» /[[ص ]]١١١‏ فتحصل الصفة التي 
ماكاتت لكل واحن منهن: الأشرئ آله قد يضِهٌ إل ها لبس 
يوتف بولا ك8 العنادة ]1 ننا عر دولك عمجي عد | 
كار السانه وبا لعن سكي تن اسان لاوال ل 
كون فاعله عالماً إل ما هو كذلكء. فيصيران بالاجتاع دالّة 
على العلم؛ وما ليس بجسم إِْ ما ليس جسم فيصير جسياً» 
والمحل ليس بمتحرّك قبل وجود الحركة؛ فإذا وُحِدَت 
الحركة فيه وهو أيضاً غير متحرّك صار متحرّكاً. 
*ه - أهل السنَّة: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[اص ]وكيف+ يذكر قول أبي الهذيل بتناهي 
مقدورات الله تعلق ومعلوماته» وقوله: (إنَّ علم الله تعالل هو 
الله)» وهذا أقبح من القول المحكي عن هشام يلف لأنَّ أبا المذيل 
قد قال في تناهي المعلوم بأقبح من قوله وأضاف إليه المقدور. 

وقول النظّام: (إنَّالله لا يقدر ع إل الظلم)» وحمله 
أن قال: (لو أن طفلاً وقع في شفير جهتّم لم يوصف الله 
تعالى بالقدرة على إلقائه فيهاء / [[ص ]]1١‏ وإن كان يجوز 
وصف الملائكة والزبانية بذلك)» وقوله بالمداخلة والطفرة» 
وأنّه لانماية لأجسام العام في التجزِّي, ونفيه الأعراض» 
وهذا مزج التعطيل والإلحاد بالتجاهل والعناد. 


وقول شككر لبن وعد أن اله يلم نفسة فاه 
لوكا :أشي الس عحيه والتنيو غير الف 1): 
واعتقاده أن الأمراض والأسقام من فعل غير الله تعال» 
وكذلك الألوان والطعوم والأرايبح التي في العالم. 

وقول هشامبن عمروالفوطي بنفي دلالة 
الكقنوافى عل الله [1ضن؟4 ]اننال واعتفساةه أن مات 
الجمل لم يكن عن قصد من أمير المؤمنين علي وأصحابه» 
ولامن عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم» ولابرضىًّ 
منهم» وَإنَّما اجتمعوا لتقرير الأمور وترتيبها حنّىئ وقع بين 
نفر من الأعراب من أصحاب الجميع الحرب والكبراء 
ساخطون لما. وتخطئة من زعم أنَّالله تعالى يعلم الأشياء 
قبل كونها. 

وهذا القول الذي حكوه عن هشام بن الحكم رحمه 
الله تعالى مع نفي أصحابه له قد صحّحوه عن شيخهم. 

وغلط الجاحظ قبيح في المعرفة» واعتقاده استحالة 
أن يقدر الله تعالىّ عإن إعدام الأجسام. وقوله: (إنَّ الله لا 
ند كافراً في النار ولا يُدِخله إليهاء وإنَّ النارهي التي 
تُدخل الكفار إليها)» حنَّىْ حكي عن بعض أصحابه وقد 
تع ع عش ها القول: وكنف عيناوف القان تلن 
الكقار نفسها؟ فقال: (لأتَّم عملوا أعمالاأصارت 
أأجسادهم إل حال لايمتدع النار إذا جاورتها في القيامة من 
اجتذايها إليها بطباعها). 

وفوتكه سحن الك وما بصق أو حارف 
ضرورية إلى /[[ص ”19]] أقبح من مذهب الجاحظ 
وأفانظ هاو فعاف انبلا فى[ اماد ل الاراة! نط يوت 
سوئ ذلك فهو حدث لا محدث له. 

وكيف ذهب عن حكاية الجاحظ عن واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد ما يطمٌ على كثير من تقدّم؟ 

ونحن نحكي لفظه بعينه» قال: (كان واصل بن 
عطاء يجعل عليّاً وطلحة والزبير بمنزلة المتلاعنين ينول كل 
واحد منهم ع إن حاله. ولا يتولّاهما مجتمعين» وكذلك 
قوله: ني إجازة شهادتهم مجتمعين / [[ص 45]] ومتفرّقينء 
وكان عمرو بن عبيد لا يجيز شهادتهب! مجتمعين ولا 
متفرّقين» وكان يفصّل بين الولاية والشهادة» وكان يقول: 
فد انول ولح لذ اجن شيادهة ركاه تست لمن كر ون 


كل مستور من أهل القبلة» ولو شهد رجل من عرضهم 
على عثان وأبي بكر أو عمر بن الخطّاب سأل الحاكم عنه 
السؤال الشافي» فأنا أتهم كل واحد منههما بسفك تلك 
الدماءء وقد أجمعوا عل أن المتّهم بالدماء غير جائز 
الشهادة). 

هذه ألفاظه حرفاً بحرف في كتابه المحروف ب 
(فضائل المعتزلة)» ولا حكاية أصحٌ وأوللْ بالقبول من 
حكن : د الخاصه سند اردان وها كنييعا نحقة 
ورئيسا مقالته. 

وقدذكر أيضاً هذه الحكاية البلخي في (كتاب 
المقالات)./[[ص 450]] وأسندها إلى الجاحظ. وقالعند 
انتهائها: (وبعض أصحابنا يدفع ذلك عن عمرو بن عبيدء 
ويقول: إِنَّ عمراً لم يكن بالذي يخلف واصلاً» ويرغب عن 
مقالته)»؛ فكأنّه صحّح عليها المذهب الأوّل الذي هو 
اعتقاد (أئَّم كالمتلاعنين» وأنَّ شهادتمه) تُقبَل إذا كانا 
متفرٌقين» ولا تُقبّل إذا كانا مجتمعين)» ول يكن عنده في دفع 
المذهب الثاني أكثر من حكايته عن بعض أصحابه بتنزيه 
عمرو عن مخالفة واصلء وهذا إنكار ضعيفء. والمنكر له 
للعلّة التي حكاها كالمقرٌ به بل أقبح منه حالاً. 

ومن عجيب أمر هؤلاء القوم؛ وقبيح تعضّبهم أَنَم 
يناقضون شيخهم أبا عثان الجاحظ في المعارف والطبائع» 
وهنا اماقم ادك نوين كج واج الجلشلاقيين) 
شيا وفي تضليله لوجوه الصحابة» والشهادة عليهم 
بتكلّف ما لا يعنيهم» والذهاب عن همّهم. ثم في سلبه أمير 
المؤمنين عله مرتبته في الفضلء ودفعه أكثر ماروي من 
فضائله ومناقبه. وتأوّله ما استحيئ هو من دفعه المتأوّل 
الذي يُخرجه به عن الشهادة بالفضاء والقضاء بالتقدّم 
حنَىْ أخرجه ذلك إلى القدح في إمامته في الكتاب المعروف 
ب (المروانية)» وإقامة المعاذير لمعاوية في حربه. وخلع 
طاععه إل قي مها قكر بناةنتو الأسور انحن لا تقندة غلنهنا 
مسلمء ولا يتحاسن عإن التظاهر بها مؤمن ولا متديّنء 
وهمنفي كل ذلك يذكرونه بأحسن الذكر! ويثنون عليه 
بأفضل الثناء؛ ولايجرون ذكره/[[ص 41]]إلُامع 
مشيختهم؛ وتشييخهم له ورغبتهم إلى الله تعالى في 
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الرضوان عليه؛ حتّىئ كانم إن يناقضونه في بتعض مسائل 


يا حرف الآلف (4ة) الإينان 


الاجتهاد كلمس الذكرء ورفع اليدين في التكبير» وما جرىئ 
مجراهماء ولا يدعوهم ماظهر من خلافه العظيم؛ وإقدامه 
على ما إن لم يوجب تكفيره فأقل أحواله أن يوجب تفسيقه. 
ويمنع من تعظيمه إل الطعن عليه والبراءة منه. أو إلى أن 
يمسك ويكف عن الأمرين» ويريد مثا أن نرجع عن ولاء 
هشام بن الحكم رحمة الله عليه واعتقاد زكاته لأجل 
دعواهم عليه ما لا حقيقة له عندناء ولا مرجع فيه إلا إلى 
أقوالهم المحرّفة» وحكاياتهم المضعّفة» ومن نظر في ذكرناه 
علم طريقة القوم في عشق مذهبهم. والتعصّب لنحلتهم؛ 
وأنَ غرضهم لكو شيع ها لك حجن وراطك رومت 


٠ ولمموب‎ 


6 -الإيمان: 

الحدود والحقائق: 

[[ص “1177 58 _ وأمًا الإيهان فهو التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان. فمن أقرٌ كان عارفاً بالله ويكل ما أجوب عليه 
معرفته مقر بذلك مصدّقاً فهو مؤمن. 

/ للص 155]] والكفر هو الجحود بالقلب دون 
اللسان لما أوجب الله المعرفة به. ولا بد من دليل شرعي من 
أن يستحقٌ به العقاب الدائم الكثير. 


الأمالي (ج :)١‏ 

11ص ]1"١‏ [تأويل آية]: إن قال قاكل: ماتأويل 
قوله تعالى: لوَّما كان لِتَفْين أَنْ تُؤْمِنَإِّا بإِذْنِ الله وَيَجْمَلُ 
ا ا ل ال ل ا 00 
تاعر عا اكلام يدل عق اذ الايزاة با ادقع افعللة 
بإذنه وأمره. وليس هذا مذهبكم. وإن ِل الإذن هاهنا 
عل الإرادة اقتضيئ أنَّ من لم يقع منه الإيمان لم يرد الله 
منه. وهذا أيضاً بخلاف قولكم. ثم جعل الرجس الذي 
هو العذاب علئ الذين لا يعقلون, ومن كان فاقداً عقله لا 
يكون مكلّفاًء فكيف يستحقٌ العذاب؟ وهو بالفدٌ من 
الخبر المروي عن النبّ يله أنّهِ قال: «أكثر أهل الجنّة البله». 

المؤائية سال اق ترف ل بِإِذْنِ اللوة 
وجوه. منها: أن يكون الإذن الأمرء ويكون معنن الكلام: 
أنَّ الإيمان لا يقع إِلّا بعد أن يأذن الله فيه ويأمربه مولا 
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أكون بجاح واقلاةة العاف تبن اننال توي قافنا علهلا 
اناد وسيرى سد اشرق ترله هال ( ونيا كان انس أن 
تتحوف لا يناذخ اللي [العنؤان 146 ] يصو أن 
معنىئ قوله: ليس لمافي هذه الآية هو ما ذكرناه؛ وإن كان 
الأشبه في هذه الآية التي فيها ذكر الموت أن يكون المراد 
بالإذن العلم. 

ومنها: أن يكون الإذن هو التوفيق والتيسير 
والتسهيل» ولا شبهة في أنَّ الله يُوفّق لفعل الإيمان ويلطف 
فيه ويسهّل السبيل إليه. 

ومنها: أن يكون الإذن العلم» من قوطم: (أذنت 
لكذا وكذ) إذا سمعته وعلمته؛ و(أذنت فلاناً بكذا) إذا 
أعلمته؛ فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى بسائر 
الكائنات. فإنّهِ من لا يخفئ عليه الخفيّات. 

وقد أنكر بعض من لا بصيرة له أن يكون الإذن_ 
بكسر الألف وتسكين الذال_عبارة عن العلم: وزعم أن 
الننذي هو للع الآذن:بالعج جلف وابسمنهد قرول 
الشاعر: 

إنَّهمي في سم وأَدَنْ 

وليس الأمر ع اخ ماتومّمه هذا المدومّم» لأنَّ الإذن 
هوالمصدر والأدّنْ هواسم الفعل» فيجري مجرئ الحذرء 
والحدّر ني أنّه مصدر. والجذّر بالتسكين الاسم. عل أنَّهِ لو 
يكن سشموعا إل الأون بالمدريك نان لكين ممل: 
مَل ومثل» وشّبَّه وشِبّه ونظائر ذلك كثيرة. 

ومنها: أن يكون الإذن العلم؛ ومعناه إعلام الله 
الكلفين تفن الأسان ادهو /[زفو ]إل فعاف 
ويكوث معني الآبة: وما كان لنفس أن تومن إِلّا بإغلام الله 
ها بها يبعثها عل الإيهان وما يدعوها إلي فعله. 

فَأمَاظَْوٌ السائل دخول الإرادة في محتمل اللفظ 
قاطن لآنّ الاان لاتفسحن الإزاةةق اللشنة ولد اجملييا 
أيضاً لم يجب ماتومّمهء لأنّه إذا قال: إنَّ الإيمان لا يقع إِلّا 
وأنا مريد لهم ينف أن يكون مريداً لمالميقع»ءوليس في 
صريح الكلام ولا دلالته نيء من ذلك. 

وااو ان و اشرو قل ال 
يَعْقِلُونَ ©4: فلم يعن بذلك الناقصي العقولء وإنَّما أراد 
الذين لم يعقلوا ولم يعلموا ما وجب عليهم علمه من معرفة 


الله خالقهم, والاعتراف بنبِوّة رسله والانقياد إلى 
طاعتهم. ووصفهم تعالى بأئَّم لاايعقلون تشبيهاً كما قال 
تعالى: (ِضُمٌ بُحُمٌ عْنِي4 [البقرة: 118].؛ وكما يصف 
امايو لطي دخان اس و10 
بعمله بالجنون وفقد العقل. 
فأمًّا الحديث الذي أورده السائل شاهداً له. فقد 
قيل: إِنَّه عل لم يرد بالبله ذوي الغفلة والنقص والجنون» 
وإنَّما أراد البله عن الشرّ والقبيح؛ وسرّاهم بلهاً عن ذلك 
من حيث لا يستعملونه ولايعتادونه لمن حيث فقدوا 
الخلج بذ ووجنه تشبيه اسن هده حالنهبالأبله ظاهَر فَإِن 
الأبله عن الشيء هو الذي لايعرض له ولا يقصد إليهء 
فإذا كان المتنزرّه عن الشرٌ معرضاً عنه هاجراً لفعله جاز أن 
يوصف بالبله للفائدة التي ذكرناها. ويشهد بصحّة هذا 
التأويل قول الشاعر: 
ولقدلموث بطفلة ميّالةٍ بلهاء تُطلعني على أسرارها 
أراد: أَنََّا بلهاء عن الشيّ والريبة» وإن كانت فطنة لغيرهما. 
وقال أبو النجم العجلي: 
من كل عجزاء سقوط البرقع 
بلهاء ل تُحقَظ ول تُقيّع 
أراد بالبلهاء ما ذكرناه. فَما قوله: (سقوط البرقع)» فأراد 
نا تبرز وجهها ولا تستره ثقة بحسنه وإدلالاً بججاله. وقوله:(لم 
تحفظ) أراد أنَّ استقامة طرائقها تُغني عن حفظهاء وأئَّا لعفافها 
ونزاهتها غير محتاجة إِلْ مسدّد وموقّف. وقوله: (ل تُضَيّع) أراد 
نا لى #بمل في أغذيتها وتنعيمها وترفيهها فتشقئ. ومثل قوله: 
(سقوط البرقع) قول الشاعر: 
ل ل ل 1 اماد 
وعدن رعاعا لمحب التشناا 
ومثله أيضاً: / [1[ص ””]] 
يعافر تعن فعا فوعتضئر 
أطارت من الحسن الرداء المحبّرا 
أي رمت بها عنها ثقةٌ بالجمال والكمال. 
ومثله وهو مليح: 
هونا بمنج ول البراقع حُقَبَة 
فها بال دهر لزنا بالوصاوص 


أراد بمنجول البراقع اللاتي يوسعنّ عيون براقعهنٌ 
ثقةَ بحسنهنً. ومنه الطعنة النجلاء؛ والعين النجلاء. ثم 
قال: ما بال دهر أحوجناواضطرًنا إلى القباح اللواتي 
يضيّقنَ عيون براقعهنَ لقبحهن. والوصاوص هي النقب 
الصغار للبراقع. 
وما يشهد للمعنئ الأول الذي هو الوصف بالبله 
لا بمعنى الغفلة قول ابن الدمينة: 
بالي وأهلي من ذا عرضواله 
ببعض الأذى لم يدر كيف تُجِيبُ 
ويروئ: (بنفسي وأهلي). 
ولميعشذرعذرالبريومتزل 
به سكم حتبى يقال مريب 
ومثله: 
حب اللواتي في صباهن غِِرَةٌ 
وفيهن عن أزواجهن ماح 
مُسرَاتٌ تحب مُظْهِرَاتٌ عدواةً 
تراهنٌ كالمرضئ وهر صحاحٌ 
ومثله: 
يكتبين الينجوج في كبد المش 
ستى وبُلةٌ أحلامهرًوسامٌ 
أمَاقوله: (يكتبين) فمأخوذ من لفظ الكباوهو 
العود, أراد: يتبخَرنٌ به. والينجوج هوالعوده وفيهستٌ 
لغاتٍ: ينجوج. وأنجوج. ويلنجوج. وألنجوج. وبلنجج. 
وألنجج. فأمًّا كبد المشت فهو ضيقه وشدَّتهء ومنه قوله 
عا : لقند كلنتا الإنسان فى كني 4 [البلد 18 وقد 
وي( كك لسع )»ولق قارب لأن الكتاهي 
الصدمة مأخوذ من كبّة الخيل. وأمّا الوسام فهي الحسان 
من الوسامة وهي الحسن. 
ويمكن أن يكون في البله جواب آخرء وهو أن 
تحمل عل معنئئ البله الذي هو الغفلة والنقصان في 
لعفف ووكون ع 1[ 1397 ] فين ان تقد اسل 
الجن الذين كانوا بلهاً في الدنياء فعندنا أنَّ الله ينعم الأطفال 
في الجنّة والمجانين والبهائم؛ وإنَّما لم نجعلهم بلهاً في الجنّة 
وإن كان ما يصل إليهم من النعيم على سبيل العوض أو 


ان ةحرف الآلف/(5ة) الإينان 


التففس] لاسن 1 سال لتقن لآ الس وود سان 
الأطفال والبهائم إذا دخلوا الجنَّة لم يدخلوها إِلّا وهم عل 
أفضل الحالات وأكملهاء ولهذا صرفنا البله عنهم في الجنَّة 
ورددناه إلي أحوال الدنياء وإِلّا فالعقل لايمنع من ذلك 
كمنعه إِيَاه في باب الثواب والعقاب. 

الذخيرة ني علم الكلام: 

[[ص 077]] اعلم أنَّ الإبهان هو التصديق بالقلبء ولا 
اعتبار با يجري علِْ اللسان / [[ص 1077]] من كان عارفاً بالله 
تعالى وبكلٌ ما أوجب معرفته مقرًاً بذلك مصدّقاً فهو مؤمن. 

والكفر نقيض ذلكء وهو الجحودفي القلب دون 
اللسان لما أوجب الله تعالىُ المعرفة به» ولا بد بدليل شرعي 
من أن يستحقٌّ به العقاب الدائم الكبير علن ما تقدّم ذكره. 

وإلى هذا المذهب ذهبت المرجئة» وإن كان فيهم من 
تحنل أن الأك ان نسو الستديو اننبا تقامة ركدلك 
او در كب الي قور لفو كز باطح امع ار 
الله تعالى إلى تغالفته. ومنهم من ذهب إِلْ أنَّ الإيهان هو 
التصديق بالقلب واللسان معاًء وقال في الكفر: إِنَّه الجحود 
7 

وقالت المعتزلة: الإيمان اسم الطاعات, ثم اختلفوا 
تقال وا[ متو عطا واو لديل داوف وعدا اله 
اسم لكل طاعة من الفرائض والنوافل؛ وقال أبو هاشم 
وأبو علي وأكثر المعتزلة: إِنَّ الإيمان اسم للواجب من 
الطاعات دون النفل؛ وعندهم أنَّ الإيمان والإسلام والدين 
واحد متمق في الفائدة. 

والفسق عندهم اسم لما استحقٌ به العقاب. وليس 
قز معويية ننسفاء لأن المححائن لكب عقاين لا بحنونا 
فسقاًء والكفر عندهم اسملمااستٌحِقٌ بهعقاب عظيمء 
وأجريت عل فاعله أحكام مخصوصة؛ وعندهم أنَّ مرتكب 
الكبيرة فاسق ليس بمؤمن و[لا] كافر. 

فآمّا الخوارج فإِنَّهم يقولون في الإيهان بما يضاهي 
قنول المعترلة الكتهم يق رون إن المفاضي الفي يشبق 
فاعلها بفعلها كفر. وفيهم من أطلق عل فاعلها أنَّه 
مشرك» والفُضيلية منهم تُسمّي كل من عصه الله تعالى 
تبتعضيية كزيزة كانت أو ضغيرة: كافرا مشركا. 
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/1[ص 1078]] فأمًا الزيدية فإئَّم يجعلون الكبائر 
كر تعلق ولا معلر كر وروا و لااشركا. 

ا ار 1 
اللغة هو التصديق وليس باسم الجوارح. وهذامًا لا 
خلاف فيه ولا شبهة:» وإِلَّ) اذى قوم في هذه اللفظة النقل. 

ويشهد بأنَ معناهنا في اللغة ما ذكرتاء قوهم: فلان 
يؤمن بالمعاد وفلان لا يؤمن بكذاء أي لايُصدّق به. وقال 
لله تعال: لإوّما أَئت بِمُؤْمِنٍ لما وَل وْكُنَا صايقِينَ ©4 
الزشهة كا روزن افيه لدو وبل عل امال 
هذه اللفظة إِلْ غير معناها في اللغة» وجب أن يكون في 
معناها عل مقتضوا اللغة. 

ولاكنفت انتمولة إن اسان ل اشاطى العرف 
القهارنسما هارع حو بأدز لانزادا ويا حتف وي 
عِوَج4 [الزمر: 8؟]» وقال جل اسمه: يسان عَرَيٌ 
مُِينِ © [الشعراء: 146]: وقال تعال: (وّما أَرْسَلْنا مِنْ 
يَسُولٍ إِلّا بإِسان قَؤْيِه) [إبراهيم: 4]» وظاهر هذه 
الآيات كلّها يقتضي أنَّ اسم الإيمان واقع على ما تعهده 
العرب وتعرفه اس له. 

فإذاقيل: فقد ثبت بعرف الشرع معاني أسمء لم 
توضع لها في أصل اللغة. 

قلنا: في المرجئة من لايُسلَّم ذلك» ومن سدَّمه قال: 
إِنَّا علمت ذلك بدليل أخرجته من عموم هذه الآيات؛ ولا 
دليل في الإيمان وما أشبهه مما فيه الخلاف. 


و عة 


فإن قيل: هذا يقتضي تسمية كل تصديق بأنَّه إيمان 
ود ييدان السو جالاهينة نا اللحة مضا 
يقتضيء وإذا قلتم: إِنَّ الإيمان إذا أطلق أفاد / [1[ص 
04 ]] التصديق بالله تعالى وبما أوجب الاعتراف به 
وامتنعتم من إطلاقه في غير هذا الموضع واستعملتموه فيه 
مقيّداً فقد خالفتم اللغة» ولزمكم كل ما ألزمتموه محالفكم 
من العدول عن ظاهر الآيات الدانّة عل أنَّ القرآن عربي 
ونازل بلغة العرب. 

قلنا: عرف الشرع أثّر في إطلاق اسم إيان 
ومؤمن. وخصٌ هذا العرف هذين الاسمين بتصديق 
مخصوص . ولم يتتقل هذان الاسمان عمًا وُضِعا له ني أصل 
اللغة على ما يذهب إليه مخالفناء وإنَّها تخصّصا وجرى ذلك 


بمجرئ تخصيص العرفء لقولنا: (دائة) وانصرافه إِلْ 
بعض ما يدب بعد أن كان في أصل الوضع مسمَّىّ به كل ما 
دَبَّ. وليس هذا بنقل اللغة وإِنَّ) هو تخصيص. 

ولقائل أن يقول: هذا وإن لم يكن نق لاعن ما 
ذكرتم وكان تخصيصاًء فهو خلاف مذهب أهل اللغة. 
ومحرج للقرآن من أن يكون عربياً وبلغتهم وعلى طريقتهم 
ومذاهبهم. 

والجواب عن ذلك __إذالم نضايق في أن النقل هو 
الذي يخرجه من اللغة والتخصيص لا يخ جه منها_ أن 
دول ل ]عم متا همة»: للنطعة فق إطلافهة| سيعضن 
ضروب التصديق وجعلناها مقيّدة إذا استعملت في غير 
ذلك الموضع بدليل _ وهو العرف الشرعي _ لامتناع كل 
مسلم من أن يُطلّق في عابد الوثن بأنّه مؤمن وفي التصديق 
بسكو الطاغوية اياف فين اذعم' أن الأبيان تقول 
عن التصديق جملةً فعليه الدلالة. 

ووجدت بعض من ينصر خلافنا في هذا الموضع 
يقولفي استعمال /[[ص 01٠‏ ]]اللفظفةني غير ما 
وضعتها العرب ليس بخروج عن اللغة» ويراعئ في إضافة 
اللفظة إِلىْ اللغة صيغتها دون المقصود بها. 

ويظلاة هذا القئوال لآ لمعل أحين لأنهالو كان 
من عبر ببعض ألفاظ العرب عن غير ما وضعوه له وفيها لم 
يستعملوه فيه لا حقيقةً ولا مجازاً مخاطباً بلغتهم؛ لوجب أن 
يكون هذه حاله وإن فعل ذلك في جميع ألفاظهم حتَىئْ 
يكون متكلًاً بلسانهم وتخاطباً بلغتهم وإن ل يستعمل شيئاً 
من ألفاظهم فيما وضعوه له. وبطلان ذلك أظهر من أن 

عل أنَّ اللفظة الواحدة اللتي لها صيغة مخصوصة قد 
يكون لما معنئ في لغة العرب ومعنئى آخر يخالفه في لغة 
العجمء فلو كان المراعئ ني إضافة الخطاب إلى اللغة مجرّد 
الصيغة لوجب أن يكون المستعمل هذه اللفظة إذا أراد بها 
أحد معنييها ما ليس بأن يكون متكلًّا باللغة العربية أولىْ 
من لغة العجمية؛ وهذا يوجب أن يكون متكرّاً باللغتين 
باللفظة الواحدة في الحقيقة الواحدة. 

موقنل تتبن ترف اقل | العنة لمق ا 
باللسانء ولا يعرفون تصديقاً بالقلبء وإذا جعلتم لفظة 


(إيهان) و(مؤمن) يرجع التصديق بالقلب فقد خرجتم عن 
اللغة كما عبتم عل مخالفيكم. 

تلق التمينوق بالقلي و واللسسان جيف مجو متهن 
اللغة والحقيقة فيهاء لأَنَّم يصفون الأخرس بأنّه مصدّق 
وإن كان لا يقدر عا الكلام والساكت وإن كان في الحال 
غير متكلّم ويقولون: فلان يُصِدّق بكذا ولايُصدّق بكذا 
ولايُومِن بكذاء ولايريدون إلا مايرجع إلى قلبه دون 
لسانه. 

فإنقيل: فلم جعلتم الاعتبار بم في القلب دون 
اللمناق :إن كاثاكعا تصديقن ؟ 

لذن ]قله » لكت التو كدان هوا عرض علا 
اللسان لوج ب أن يكون الأخرس والساكت في حال 
سكوته لا يوصفان بالإيان والتصديقء وقد علمنا خلاف 
ذلك. ولوجب أن يكون من أظهر التصديق بلسانه وفعل 
كل شيء في الكفر وعلمنا اعتقاده للجهل بالله تعالى 
والتكذيب بم أوجب معرفته غير كافره وأن يكون 
المنافقون الذين كانوا على [عهد] النبيّ له مؤمنين غير 
كار وإن كانوا مقرّين بألسنتهم وإن جحدوا بقلوبهم. يُبِيّن 
ذلك قوله تعالى: (إذا جاءَك الْمُنَافِقُونَ قالُوا َفْهَدُ إِنّكَ 
رول الله وَاللّه يَعْلَمُ إَِكَ لَرَمُولَه وَاللّه يَفْهَدُ إِنَّ 
الْمُنافِقِينَ لَكاذِيُونَ ©6 [المنافقون: »]١‏ فكدًبهم مع 
إظهارهم الشهادة باللسان من حيث لم يكونوا معتقدين 
قلوين» 

فإن قيل: هذا المذهب يقتضي أن يكون السجود 
للشمس ليس بكفرء لأنّه ليس بجحود ولا تكذيب؛ وقد 
شيعي ل مااع رام يحم الي رم ان 
0 

قلنا: لاشبهة في وصف من سجد للشمس بأنّه 
كافرء والإجماع أنَّ سجوده هو الكفر. وكيف يُدَّعىئ 
الإجماع في موضع فيه خلاف جميع المرجئة؟ ونحن نقول 
فيمن ذكرتموه: إِنَّه كافر ونقطع عل أنَّ معه تكذيباً وجحوداً 
في قلبه؛ وأنّه لا إيمان ولا تصديق في قلبه. لأنّه لولم يكن 
ون العفة 1 السيسف الاقف عجر يكل المكوية 
دلالة عن ثبوت الجحود والتكذيب في قلبه. 

ونظير ذلك رجل شهد النبيّ # بأنّه مس + 


ع4 


ا و ايا حرف الآلفت/(4ة) الإينان 


للذمٌ والعقابء فإِنا عند معرفتنا بهذه الشهادة نقطع على 
استحقاقه للذمٌ والعقابء /[[ص 1047]] لا لأنَّ الشهادة 
منه يي هي الموجبة لاستحقاقه الذمٌ» لكنّها دلالة عن 
ثبوت ما يقتضي استحقاق الذم. 

فإن تجوز متجوز بأن يقول: السجود للشمس وما 
أشبهها بأنّه كفر فإنّه سمّئ الدلالة باسم المدلول عليه 
للتجاوز بينهها. وقد يتجوّز بأن يقال فيمن شهد النبيّ 0د 
[عليه] بالعقاب: إِنَّ الشهادة اقتضت عقابه؛ وإنّما هي 
دلالة عل المقتتضي للعقاب عل الحقيقة. فأقام الدلالة 
مقام المدلول» ولهذه المسألة نظائر يسألوننا عنها. 

والجواب عن الجميع واحد لا يختلف. مثل قوهم: 
خبّرونا عن رجل صدّق بالله تعالى وبرسوله #ك وبأكثر ما 
نزل من القرآن نج كدَّب بآية واحدة من جملقه؛ أليس يجب 
عل قولكم أن يكون مؤمناً با تقدّم من إيوانه كافراً برد 
الآبة؟ لأنّ ما تقدّم من الإييان ليس يتتفي بردٌ الآية؛ ورةٌ 
الآية كفر بالإجماع. 

ومثل قوهم: قديجوز أن يكون بعض من آمن 
بعيسئئ عَللا يبقئ إلى حال بعثة نبيّنا #ييّ. ويجوز أن 
يُكذّبه غلثلاء وهذا يقتضي أن يكون مؤمناً كافراً. 

فإذا قلتم: متم جحد نبيّدا ل فلا بد من أن يكون 
جاحداً بعيسيا غللا. وقيل لكم: ولِمَ يجب ذلك والأدلّة 
غتلفة» وقد يجوز أن يُسَدلٌ ببعضها ويعلم به من يشتبه 
عليه الآخر؟ 

وجوابنا عن جميع ذلك ما أشرنا إلى الطريقة فيه 
لأنّ الرادٌ لللآية إذا علمناه كافراً بالإجماع علمنا به أنَّه لا 
إيعان معه» وأنَّ الذي تقدّم من إظهار ما أظهره ليس بإيان 
عل اللقفنة وكتذلك المكدن يكنا لال إذا علوفاء فاعلة 
للكفر بهذا التكذيبء دلّنا ذلك عل أنَّ الإيمان لم يقع منه في 
حال من الأحوال. 

:4 ] ]وا اسهد تممه الإجي سلنا علا 
أنَّ الطاعات ليست بإهان قوهم: لو كانت كل طاعة إيوان 
أو بعض الإيمان لكانت كل معصية كفراً أو بعض الكفرء 
ولو كان كل ما أمر الله تعالى به إيراناً لكان كل مانهئ عنه 
كفر ولو جاز أن يكون من الإيمان ما ليس تركه كفراً لجاز 
أن يكووكي الكقوها ننس ركه إنانا. 


حرف الألف / (4 5) الإيمان 1ك 


وقالوا أيضاً: لو كانت الطاعات كلّها إياناً ويكن 
لأحد من البشر كامل الإيمان والأنبياء صلوات الله عليهم 
لأنّهملم يستكملوا جميع الطاعات»؛ وكذلك لو كانت 
المفترضات من الطاعات هي الإيمان لوجب أن يكون من 
فعسل مسن الأنبيساء صلوات الله علسيهم صغائر المعساصي غير 
كبحل الأنوانه افيه اعد ب فو وس الك عدو 
المع 

واستدلوا أيضاًع ]ا أنَّ الملحاصي لا تناني الإيمان 
تؤل عا اليك عقوا وله بلبشورا كيان 6[الأفاء: 
]وير لدفيانا: ا(وَالديين أمكرا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَحُمْ 
مِمْوَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَقٍّ يُهاجِرُوا4 [الأنفال: ؟077], 
فأخبر نَم مؤمنون وإنلم هاجرواء وبقوله تعالى: لوَمَنْ 
يَنِهِ مُؤيناً قَدْ عَِلَ الصَّاَاتِ) [طه: 75]» واشترط مع 
الإييان عمل الصالحات؛ وهذا يدل على أنّه قديكون مؤمنا 
وان بقل القع تاركو وار اتيمال ارون طائِمّتان مِنّ 
المُؤْمَِِ افْتكلُوا فَأَضْلِحُوا بَيْتهُسا فَإِنْ بَعَتْإِخْداهُما عَلَ 
لأخرى الوا 5285 تبني حَقٍ تَفِيءَ إلى أَمْرٍ الله كَإِنْ 

الوا بَيْتَهُما بِالْعَدُلٍ نظا إن الله يت 
الْمُُسِطِينَ © إِنَمَا الْمُؤيُونَ إِخْوَةٌ َأَْلِحُوا بَيْنَ 
أَحَوَيْكُمْ) [الحجرات: ؟ و١‏ ١]»فسمّ)هم‏ في حال لعن 
والقصيية افو ووو تسن وكين امفيك 
رَبك مِنْ بَيْتِكَ بِالحَقَ وَإِنَّ كَرِيقَاَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ 
من 5]] اداو تك افق تلفسا يتين كأكنا 
مُسناقُونَ إلى الْمَْوْتِ وهم يُلظيرو نَ © الأنفال: ه و5]ء 
فخبّر بكراهية [الحقّ] والجدال فيه بعد وضوحه مع 
تسميتهم بالويهان. 

وقتة افد تق امف تع نان شعرلية انان 
منها: أن قولهم: (مؤمن) لولم يكن منقولاعمً) كان عليه في 
اللغة وكان على حاله فيهاء لما صحّ أن يَسمّىْ به بعد تقضي 
الفعل الذي اشتقٌ منه مقيّداً بالحال: قديقال: (هومومن 
اليوم) كما لا يقال فيمن ضرب أمس: (فهو ضارب اليوم) 
ولم يوجد في اليوم ضرب. 

ومنها: أَنََم يزيلون هذا الاسم عن المنافق وإن كان 
مصدّقاً بلسانه» وعم هذا الظاهر يُعَلَم أنّه غير موضوع 
للتصديق. 


3 


1 


عاو 


ومنها: آنه كان يجب أن لايوصف من هوف زمان 
مهلة النظر بأنّه مؤمنء لأنَّه في تلك الحال غير مصدّق بالله 
تعالى ولا عارفاً به. 

وفتين): ]عه كان ديت أن 1 متتفت ]القند وروائله سال 
وبرسوله #لأ بأنّه كامل الإيمانء وإن أخلٌ بجميع 
الواجبات وأقدم على المحرّمات. 

وشينا قر غناك وها امو ةر الله 
فصي اندي ختفاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةً وَيُؤْقُوا الرَّكةً 
وَذلكويسن الْقيّقَنة 28 [البيتة:2]ء الوا فال سال 
2وَذِكَ دِيِنٌ الْقَيِّمَةٍ ©4 راجع إلى جميع ما تقدَّم؛ فيجب 
أن يكون ذلك كلّه ديناً» والدين هو الإسلام لقوله تعالى: 
(إِنَّ التَينَ عِنْد الله الإشلام) [آلعمران: 19] 
والإسلام والايمان يفيدان فاكدة واحدة بدلالة قوله تعالى: 
(وَمَنْ يَبْقَغ غَيْرَ الإشلام يبدا فَلَنْيُقْبَلَ مِنْه) [آل 
عمران: 145 فلو كان الإيهان غير الإسلام لكان غير 
تقول عدن كناد ويفا ولا سال البفير الى فنع 
ومين اق قونهاتتان لقا نويه عن 1ض 4 ها ]كان 
يها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ © فما وَجَدْنا فيها غَيْرَبَيْتِمِنَ 
الْمُسْلِمِينَ ©2 [الذاريات: 0" و5"]. 

ودهما قزلية نينت الانكه الفسوق يعد 
الإيمانِ» [الحجرات: »]١١‏ فدلٌ ذلك عا أنَّ الفسق لا 
يصاحب الإويان. 

ومتهننا: تؤلحه تعتال : ا( ومن ان الله لصحي 
إنفاتك: 1[الببره 17ل ور ]اعت مداه إل بيت 
امعد : 

ومنها: قوله تعالل: (إِنّمَا الْمُؤْهِئُونَ الّدِيىَ إذا ذُكِرَ الله 
0 لوبهم وإِذا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياهُ رَادَهُمْ إيماناً وَعَل رَيّهمْ 
يَتَوَكلُونَ © الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاءً ره 
0 هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَمَّاك [الأنفال: ١‏ _ 4]. 

فيقال لمم في الأوّل ما اعتمدوا: إِنَّها أجرئ على 
المؤمنين هذه اللفظة مضافاً إللْ الحالء لأنّه فاعل الإيمان 
الذي هو التصديق في هذه الحال» فم| خرج عن موجب 
الأشتقاق :ون قلكااذلتك لآن التصتدييالقلن هيو المعزفة 
والعلم؛ والصحيح فيه أنَّهِ لا يبقئ وهو مجدّد لهفي كلّ 
حال 


والمحوات شت لحان أذ للد نافع العم معد لا 
يجب عليه التصديق به تقليده وإنَّما يقول ذلك بلسانه وقد 
تقدَّم أنَ المعوّل في ذلك عل مايكونفي القلب دون 
اللسان. 

والشيوؤات عن الغالنك: ]دهع مواق ميل الظير.. 
وإن ل يكن كونه عارفاً بالله تعالى _ فإنَّهِ في هذه الحال إذا 
كان مصدّقاً بقلبه عارفاً ب) يجب عليه في هذه الحال معرفته 
من الأحكام العقلية» فهو مؤمن لأنّه عارف لكل ما يجب 
معرفته في هذه الحال. 

والجواب عن الرابع: أنّا نصف من كان مصدّقاً بالله 
نعنال] بقلبنة عازفنا ([هن645]]ابكل شح وني علهه 
معرفته بأنّه كامل الإيمان وإن فعل القبيح وأخملٌ بالواجب» 
وهل الخلاف منا إلا في هذا الموضع؟ 

والجواب عن الخنامس: أنّا لانُسلّم اقتضاء ظاهر 
الكلام رجوع لفظة ذلك إلى جميع ما تقدّم؛ بل رجوعها إلى 
الكلّ أو البعض ما يُعلّم بدليل. 

زات لو ب ركيع شان راك يه 
ترك الظاهر ليسلم ظاهر قوله تعالى: 9يِإِسانٍ عَرَيّ 
0 4 ]ءوقولته جا اسحمة «إننا 
را ل ل كر 0 0 02 
القرآن» وليس ترك أحد الظاهرين ليسلم الآخر بأو من 
ذلك في صاحبه. 

عل أنه إذا جاز منه تعالى أن يحدِث ماليس في اللغة 
فيُسمّي بالإييان ما لا تعرفه العرب إياناً» جاز أن يحدث في 
الردٌ ورجوعه إلى كل ما تقدَّم أوبعضه مالايُعهّد في اللغة» 
وأيٌّ فرقٍ بين الأمرين؟ 

كيهان لنقلة (#لنلك) عبازة عن الولسيد كييك 
يكون عبارة عن جميع ما تقدّم» والأولى أن يكون المراد: 
وذلك الإخلاص دين القيّمة. والعبادات التي تقدّم ذكرها 
]انار لتحا نلفظة (ذ للف )انكان بي اقيقر دونك 
ديح القيمة: 

فإذا قالوا: أراد بذلك: 201 
الاق أمرئة يدبي الفققة: لدلاللة لنظل راوسا زوه قير 
الذي مرق يه 

قلنا: إذا أخرجنا عن الظاهر واحتجنا إلى الإضارء 


ا ا وي احرف الآلف/(4ة) الإينان 


لم تكونوا بإضار ما ذكرتموه أولىْ منا بإضار ماذكرناه من 
الإخلاص والتديّنء ويُرجّح قولنا على قولكم, لأنا نضمر 
مالا يخرج معه لفظ (الإيمان) عن موجب /[[ص 147 5]] 
اللغة» وأنتم بخلاف ذلك. 

عل أنّه [قال] تعالى: (إِنَّ عِدَءَ المَّهُورٍ عِنْدَ الله 
انْفَاعَمَ رم هرا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتٍ 
َالأَرْضصَ مِنْها أَرْيَعَةٌ رُم ذلِكَ التَّيِنْ الْمَيِّمُ) [التوبة: 
5 نهب فك نا فلتهيوه أن يكت هكد الكسيور بن 
الدين. 

فإذا قلتم: الدين القيّم يرجع إل التديّن بها ذكره لا 
إليه نفسه» قلنا مثل ذلك فيها تعلّقتم به من الآية. 

عئل أن كن كال من سعتوريناة :]إن لماه عنمن 
بالمفروض من الطاعات دون النفل يترك ظاهر هذه الآية» 
لأنَّ قوله تعالى: لإيُقِيمُوا الصَّلاةً وَيُوْقُّوا الرّكة4 [البيّنة: ه] 
يعمٌ الفرض [والنفل]؛ فإذا جاز أن ترد لفظة (ذلك) إلى 
بعض ما تقدَّم دون بعض جاز لنا مثل ذلكء وسقط 
الاستدلال. 

والجواب عن السادس: أن قوله تعالى بعد الإيمان 
لا يدل على بطلان حكم الإبان اع التسمية به. وقد 
قالالله تعالى: لروَمَاتَقَرَّةَ قَالْدِيِقَأُوقُوا الكشات لين 
بَعْدِ ماجا َنْهُمُ الْبيَّةُ © [البيّدة: 5 ومعلوم أنَّ التفرّق 
لما حدث بعد البيّئة لم يُبطِل حكم البيّنة» بل كانت ثابتة عن 
ما كانت عليه وإِنَّا أراد تعالى: بعد مجيء البيّنة» وقد يقول 
أحدنا: (عرفت زيداً بعد معرفتي بعمرو)» (جاءني فلان 
بعد فلان)» ولا يقتضي كلامه أنَّ معرفة زيد دلت عند 
معرفة عمروء وأنَّ مجيء فلان نفل مجيء فلان. 

عل أن هذا الاستدلال مبنيٌ عا القول بالعموم: 
ونحن نخالف فيه. وإذا جاز أن يكون لفظ «الفسوق» 
رما ار سواه هلوخ انيدو ار 

/ [[ص 18 0]] وإذا سلَّمنا أنَّ لفظة (بعد) تقتضي زوال 
حكم الأوَّل لم يكن أيضاً في الآية لهم حجّة, لأنّه إذا زال حكم 
الإويان واسمه بحدوث الفسق فذلك الفسق كفر وهوبئس 
الاكيم: 

والجواب عن السابع: آنا لا نسل أنَالمراد بلفظ 
(إيمائكُنْ4 الصلة إل بيت المقدسء وإنّا أرادبه 


حرف الألف / (04) الإيمان مجك الخو سخ ا 


التصديق الذي لا يعرف القومفي الإيمان سواه. والقرآن 
كنبو شاط بان الإأببتانالتراة به الم لاف دولا معول و 
ذلك على أخبار آحاد تروئ فيه. وإذا صرفنا ذلك للرواية 
إللْ الصلة إِللْ بيت المقدس جاز أن يكون المراد التصديق 
أو التديّن بتلك الصلاة. 

والجواب عن الثامن: أن الآية لا تقتقضي نفي اسم 
الإيهان عمِّن لم يكن بالصفات المذكورة فيهاء وإنَّها تقتتضي 
التفصيل والتعظيم, فكأنّه تعالى [أراد]: إِنَّها أفاضل المؤمنين 
وخيارهم من فعل كذا وكذاء كما يقول أحدنا: (إنّها الرجل 
من يضبط نفسه عند الغضب». وإن كان من لا يفعل ذلك 
لامحرج من أن يكون رجلا وإن خرج عن الفضل 
والتقدّم. وكذلك يقولون: (إنَّا المال الشّبر) و(إنَّا الظهر 
الوبل)؛ ويريدون به التفضيل ولا يريدون سواه. 

وعد ولوسيلها للقومه ]اهاي اقتراعهم أن اسم 
(الإيمان) و(مؤمن) يفيدان المدح واستحقاق الشواب وأمَّس| 
منقولان عن وضع اللغة» لكان لنا أن نقول لهم: يجب أن 
يجري ذلك عل الفاسق الملي, لأنّه عندنا مستحقٌ المدح 
والثواب با معه من الإييان والمعرفة بالله تعالْ والطاعات» 
وإنّما بن خصومنا امتناعهم من وصف الفاسق الملي 
بالإيهان على مذاهبهم في أنه محبط الشواب والمدح ودائم 
الدائم الذمّ. وقد بيّنا بطلان التحابط. 

/11[ص 1544]] فأنا الكلام عل الخوارج في 
تكفيرهم كلّ عاص فواضح لأنَّ الكفر هو الجحود 
والتكذيب بالقلب با أوجب الله تعالى المعرفة به. والفاسق 
اللي غير جاحد للمعارف فليس بكافر. 

فإذا قيل لنا: فألا استدللتم بفسقه عل حصول 
الجحد في قله كم] اسعدلكم بالسجوه للشمسن عل أن في 
قلق ناجل كقر ا وجري ؟ 

قلنا: إِنَّما فعلنا ذلك في الساجد للشمس لما قام 
الدليل عل أنّه كافر» فحكمنا بحصول الكفر في قلبه. 
وليس كذلك العاصي الملّ. ولو كان في بعض هذه المعاصي 
مايدلٌ عل كفر فاعله وحصول المحوه لوجب أن يدلنا 
انأف ا ع] لكر ديسا نه عن المباعاء سناد ها يندل 
عل الكفر. 

ويمكن الاستدلال غلا أن هذه المعاصي ليست 


بكفرء بأنَّ الكفر من شأنه أن يمنع التوارث والتشناكح 
والمدافنة» وإذا طرأ عن الإسلام كان ردّة وقتل فاعله. وكل 
هذه الأحكام منتفية عن عصاة أهل الصلاة. 

فأمّا من قال من الزيدية: إِنَّ الفاسق امل كافر نعمة 
فقوله باطلء لأنّه غير جاحد لنعم الله تعالى عليه؛ وهو 
بذلك معترف بلسانه وقلبه. 

فإن أزاذوا انمه افر العية لا بهت السسحددها 
لكن وجوب شكرها والمعرفة بحقّها يقتضي تهتّبٍ 
المعاصي فهذا خلاف في عبارة» وكيف تكون المعصية كفر 
الأعيية والطافة لبس ضع اللفجنة قف الضية؟ لأن 
الشكر هو مايكون في القلب من الاعتراف بالنعمة مع 
التعظيم أو ما يجري على اللسان من ذلك. والطاعات 
الواقعة بالجوارح خارجة من كل وجه عم يُسمّىئ شكراًء 
وليس يصف أحد من أهل اللغة ردٌّ الوديعة وقضاء الدين 
بِأنَّ شكر» فكيف يكون تركه كفراً؟ 

/ 11ص ]]150٠0‏ فأمًّا ما تحكئ عن الحسن البصري 
من وصفه مرتكب الكبيرة بأنَّهِ منافق فمرًا لاشبهة فيه لأنَّ 
المنافق هو الذي يُظهر خلاف مافي باطنه» ومن كان مظهر 
العضية النى يشعحق ضليها العقاب لا يدون متاققاء لآن 
اليهود والنصارئ لم أظهروا معاصيهم التي بها كفروالم 
يجز أن يوصفوا بالنفاق. 

وقد تعلّق الخوارج في نصرة قوهم بأشياء: 

مها قولة تان : لإوقدق ل يتك يمنا أَنْوّل اله 
َأُوايِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ©6 [المائدة: 44]: ومنها: قوله 
تعالى: (وجُوةٌ يَؤْمَِذٍ مُسْفِرَةٌ © ضاحِكةٌ مُسْكَئْهِرَةٌ © 
وَوُجُوهُ يَوْمَقِذِ عَلَيْها غَبَرَةٌ © تَرْهَقُها ةَ 03 وليك هه 
الجكفت: الفككرة 4 ني ا 49 إدوسينا قرلة 
تعالى: (يَوْمَ تَبْيَضُ وجوه وَنَسْوَدُ وُجُوءٌ كما الّدِينَ اسْوَدّتْ 
فوقو اكتونة تند امسافكه ) 1ل عبعرن كل 
وهنذا يقتضي أن كل من يسوةٌ وجهه لايكون إلا كافراء 
ومنها: قوله تعالى: (وَإِنَّ جَهَتّمَ لَمْحِيظَةٌ بالكافِرينَ ©» 
ا 
الْكَفُورَ 4 [سبأ: .]١١/‏ 

فيقال هم فيا تعلّقوا به أوَّلاً: هذه الشبهة مبيّة عل 
عموم لفظة (مَنْ)» ونحن نخالف في ذلكء وقد بيّنا فيا 


تقدّم أن لفظة (مَنْ) غير عائّة بظاهرهاء وأنَّ 
العموم فيها أو الخصوص إِنَّما يُعلّمِ بدليل؛ ولا ظاهر لهذه 
الآية يتعلّق به الخوارج. ولو سل هم مسلّم الظاهر, لجاز 
لعنيفه .ا لكدلة الناطفة 

واللانارات عقي تاقها: أن ستل الائة لع ستصفه 
بظاهرها أنَّ النار المتلظّية الموصوفة في الآية لا يصلاها إلّا 
و كدج روتنوك ني عديهم نايتد لوا عل اند لاله 
تعال سوئ هذه الموصوفة» فلا دليل على ذلك. 

/ 11ص ]]155١‏ فإن قالوا: أراد جنس النار ووصفها 
بالتللّي الموجود في كلّ نار. 

قلنا: هذا من أين لكم؟ ما أنكرتم أن تكون 
الأشاوة انار عورم 

عل أنَّ الخوارج لا بد لهم من ترك هذا الظاهر لأنَّه 
ليس كلّ عاص مكدَباً متولّياء وظاهر الآية أنَّه لايُصلْ 
ده لقان لاني كان ونه اميق 

والجواب عن ثالثها: أن وصفه تعال الوجوه التي 
مناه رن انك كمه السوة اليد ع أذ بيو فاك 
وجوه أقوام من أهل العقاب ليست بهذه الصفة بل بصفةٍ 
احرف كا ماف لايكوة عرها عي رسيي حر 1 
بأن يكون عليها غبرة لا يرهقها قترة 

والجواب عن رابعها: أنّه ليس في الظاهر أنَّ جميع 
الوجوه التي في النار داخلة في اللفظة:؛ لأنَّ لفظة (وجوه) 
ليست من ألفاظ العموم عند أحدٍء فغير ممتنع أن يكون الله 
تعالى أراد بعضها أو أراد سوادا مخحصو صا يلحق هذه 
الوجوه وإن لم يكن لاحقاً بغيرها. 

ويلزم المتعلّق ببذه الآية أن يكون كل من يدخل 


النار كفر بعد إيمان حتَّىْ يكون من كفر في الأصل خخارجاً 


من النار» لأنَّ الظاهر هكذا يقنضي. 

واللتوات عه شابيياة ذ رمق ا الحاو اعيفةة 
بالكافرين» لا يمنع من أن تكون محيطة بغيرهم, وإنَّما قيّدنا 
إحاطتها بهم. ومن قال في دار بعينها: (إنََّا محيطة بزيد) لا يمنع 
(واث غم يط حب باْكافريق © [البقرة ما ارا 
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وافوات عن تادسهاة أنهظاهر قرله فمال : وها 
ماري إِلَّا الْكمُورَ ©4: / 11ص 001]] لو اقتضئ نفي 
المجازاة عمّن ليس بكفور لاقتضئ أن يكون المؤمن غير 
مجاز بإيان فيه وطاعاته. 

فإذااقيل: أريكبالكيةة وهل ناوي بالحتاب إل الكفور؟ 

لماعو مزه اللشاعروولا سكن يكم رانن] 
مرتدّكم بأن حمل الآية على عقاب مخحصوص وجزاء معيّنء 
وظاهر الآية يقتضي حمل الجزاء ع إن الاصطلام 
والاستيصال في الدنياء لأنّه تعالىئ أجرئ العادة بأن يعاقب 
بهذا الغمرب من الجزاء للكمار دون غيرهم. ألا ترى إلى 
قوله ا أَرْئَلْناعَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِ 


و 
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وَبَدَداهُمْ يجَنَكَيْهِمْ جَنَكَيْنٍِ ذّواق أكلٍ خط وَأَنْلٍ وَنَيْءِ 
وسار كزيل:6 ذلك جززسافا بمناات فووا رعين جازى 
لا الْكمُورَ ©4 [سبأً: 1 و17 ]؟ وهذا بيّن. 
ده - أيوب عكار : 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص ]]١١‏ [ني أنَّ 
يُعاقّب]: 

مسألة: فإن قيل: فما قولكم في الأمراض والمحن 
التي لحقت [نبيّ الله] أيُوبٍ عله أوَْليس قد نطق القرآن 
بأئساكانت جزاءً علخ ذنب في قوله: أ مَسَّيَ القَيْطانُ 
لصحن وداب 42 [ض:41])والجنات الا يكيون إلا 
جزاءً كالعقاب] والآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا 
تسمَىْ عذاباً ولاعقاباًء أوُليس قندروئ جميع المفسّرين أن 
الله تعالى إنَّا عاقبه بذلك لبلا يترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وقصّته مشهورة يطول شرحها؟ 

قوري لت كاماد الف ان انس يد فر أن 
أَيُوبٍ غلك عوقب بم نزل به من المضارٌء وليس في ظاهره 
شيء اكه اسان بالم سا فال وك بيدا شروت 


أيوب غليقلا عدب امتحاناً وم 


ِذْ ندادى رَكِهُ أفي مسي المَيْطانُ ينُب وناب ©»4 
والنصب هو التعبء وفيه لغتان: بفتح النون والصادء 
وضمٌ النون وتسكين الصاد. والتعب هو المضرّة التي لا 
سس بالعتجا وق كرو نه جيل الاسننان 
والاختبار. 
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لعن 114]] وآمتنا العذات فيه و أيفنا ري 
مبجرئ المضارٌ التي [لا] يمختصٌّ إطلاق ذكرها بجهة دون 
جهة. ولمذا يقال للظال والمببدئ بالظلم: إِنّه معدّب 
ومضرٌ وم ؤلء وربّما قيل: معاقب على سبيل المجاز. 
وليست لفظة العذاب بجارية مجرئ لفظة العقاب. لأنَّ 
لفظة العقاب تقتضي ظاهرها الجزاء, لأنَّا من التعقيب 
والمعاقبة» ولفظة العذاب ليست كذلك. فأمَا إضافته ذلك 
ِل الشيطان. وإِنَّ) ابتلاه به فله وجه صحيح. لأنّه يضف 
المرض والسقم إِلىْ الشيطانء وإنّما أضاف إليه ماكان 
يستضر به من وسوسته؛ ويتعب به من تذكيره له ما كان 
فيه من النعم والعافية والرخاء»؛ ودعائه [له] إلى التضجّر 
والتبرّم مما هو عليه ولأنّه كان أيضاً يوسوس إِلْ قومه بأن 
يستقذروه ويتجئّبوه [ويستخفوه] لما كان عليه من 
الأمراض البشعة المنظرء ويخرجوه من بينهم. وكلّ هذا 
ضرر من جهة اللعين إبليس. 

وقدروي أن زوجته ليلا كانت تخدم الناس في 
منازهم وتصير إليه با يأكله ويشربه؛ وكان الشيطان لعنه 
لله تعالى يلقي إليهم أنَّ داءه لفلا يعديء ويحسّن إليهم 
تجنب خدمة زوجته من حيث كانت تباشر قروحه وتمهسٌ 
جسده. وهذه مضارٌ لا شبهة فيها. 

وأمّا قوله تعالُ في سورة الأنبياء : لوَأَيُوبَ إِذْ نادى 
أكذأن تش الفو وفك نكم ركيد دسحت 
ككقتنا ها نينط واتيناة أهلة وه ثُلَهُمْ مَعَهُمْ رَثْمَةٌ 
مِنْعِئْينا وَؤِكرى لِلْعَابِدِينَ © [الأنبياء: 87 و84]ء 
فلا ظاهر لما أيضاً يقتتضي ماذكروه لأنَّ الفرٌ هو 
الضرر الذي قد يكون محنة كى)| يكون عقوبة. 

فَأمّا ماروي في هذا الباب عن جهلة المفسّرين فم 
لايلتفت إلى مئله» لأنَّ هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى رهم 
تعالى وإ رسله نه كل قبيح [ومنكر]ء ويقذفونهم 
/ 11ص ]]١1١5١‏ بكل عظيم. وفي روايتهم هذه السخيفة ما 
إذا تأمّله المتأمئل علم أنَّه موضوع باطل مصنوع. لأتََّم 
ووذ أن الله فيان كتلط ]سمغ مالك تن عقا وميه 
وأهله. فلمًَ) أهلكهم ودمّر عليهم؛ ورأى من صبره عَلتَه 
وتماسكه؛ قال إبليس لربّه: يا ربٌّء إن أيُوب قدعلم أنّكَ 
ستخلف عليه ماله وولده فسلُطني عل جسده:؛ فقال 


تمان قد ماطك قن عجكه كلد ] | كمه ريعب وو 'فناك: 
فأتاه فنفخه من لدن قرنه علنْ قدمه فصار قرحة واحدة.» 
فقَّذِفَ ع كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً تختلف 
الدواب عن جسده. إلى شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر 
تفصيله» فمن يقبل عقله هذا الجهل والكفر كيف يونّق 
ل ا 1 

خلقه؛ وأنَّ إبليس لا يقدر عل أن يقرح الأجساد ولا [أن] 
يفل الأمران كيت يعكمد 1ل ] روابيه؟! 

فأمّاهذه الأمراض [العظيمة] النازلة بأيُوبٍ عَلِيضَ 
فلسم تكن إلّا اختباراً وامتحاناء وتعريضاً للشواب بالصضبر 
عليهاء والعوض العظيم النفيس في مقابلتهاء وهذه سن الله 
تعالى في أصفيائه وأوليائه ليه . ققد روي عن الرسول 
© أنه قال وقد سَيلٌ: أي الناس أشدٌ بلاء؟ فقال: 
«الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس»» 
فظهر من صبره عله عا محنته وتماسكه ما صر به إلى الآن 
مثلاًء حتَّئ روي أنه كان في خلال ذلك كلّه [صابراً] شاكراً 
عيبا تاط قا بنرا له فب [نين]الشغة والفاكةة واليديا 
سمعت له شكوئى ولا تفوّه بتضجّر ولا تبرّم» فعوّضه الله 
تعال مع نعيم الآخرة العظيم الدائم أن ردَّ عليه ماله وأهله 
/11[ص ]]١١5‏ وضاعف ع ددهم في قوله تعالى: #وَآتَينَاهُ 
7 ثُلَهُمْ مَعََمْ) [الأنبياء: 185؛ وفي سورة ص: 
اوَوَعَبننا أأهله وَعِكْلَهَ قئفة»[ص: 34خ ممما 
به[من العلل] وشفاه وعافاهوأمره عل ماوردتبه 
الرواية» بأن اركض برجلك الأرض فظهرت [له] عين 
فاغتسل منهاء فتساقط ما كان على جسده من الداء. قال الله 
تعالى: (اركض بِرِجْيِكَ هذا مُْتَسَلُ بارِدٌ وَشَرابٌ ©4 
[ص: 157].» والركض هو التحريك» ومنه: ركضت الدابة. 

فإن قيل: أفقتصحّحون ماروي [من] أن الجذام 
أصابه حتّى تساقطت أعضاؤه؟ 

قلناة إن العمسل المستغذرة المي تشرمئ راهنا 
وتوحشه. كالبرص والجذام فلا يجوز شيء منها على الأنبياء 
نه لما تقدَّم ذكره في صدر هذا الكتاب. لأنَّ النفور ليس 
بواقف عا الأمور القييحة: بل قد يكون من الحسن 
والقبيح معاً. وليس ينكر أن يكون أمراض أيَوب عَلِئه 
وأوجاعه ومحنته في جسمه ثم في أهله [وماله] بلغت مبلغاً 


عظياً يزيد في الغمٌ والألم على ماينال المجذوم, وليس ننكر 
تزايد الأم فيه عل وإنَّا ندكر ما اقتضول التنفير. 

فإن قيل: أفتقولون: إِنَّ الغرض مما ابتلي به يوب 
عله كان الثواب أو العوض أو هما عل الاجتماع؟ 

وهل يجوز أن يكون مافي هذه الآلام من المصلحة 
واللطف حاصلاً في غيرها مما ليس بأل أم تمنعون من ذلك؟ 

قلنا: أمّا الآلام التي يفعلها الله تعالى لا على سبيل 
العقوبة فليس يجوز أن يكون/[[ص72١١]]غرضه‏ كك 
فيها العوض من حيث كان قادراً عل أن يبتدي بمثل 
العوض» بل الغرض فيها المصلحة وما يؤدّي إلى استحقاق 
الشواب. فالعوض تابع والمصلحة أصلء وإنّما يمخرج 
بالعوض من أن يكون ظلماً وبالغرض من أن يكون عبثاً. 

فنا الأى إذا كان فيه مصلحة ولطفء وهناك في 
المعلوم ما يقوم مقامه فيه إلا أنّه ليس بألى ما بن يكنون 
لذَّة أوليس بأل ولالدَّة» ففي الناس من ذهب إل أنَّ الألم 
لا يحسن في هذا الموضع. وإِنَّما يحسن [بحيث لا يقوم مقامه 
ماليس بأم ]في المصلحة؛ والصحيح أنه حسن. والله تعالى 
ع فى قعل اتنا لاناءووا تدا هر ضكةهاذكرناء اندلو 
قبح واحال هذه؛ لم يل من أن يكون إِنّما قبح من حيث 
كان ظلباً أو من حيث كان عبثاً. ومعلوم أنّه ليس بظلم؛ 
لأنَّ العوض الزائد العظيم الذي يحصل عليه يخرجه من 
كونه ظلاً. وليس أيضاً بعبث لأنَّ العبث هو ما لاغرض 
فيه» أو ما ليس فيه غرض مثله. وهذا الألم فيه غرض عظيم 
جليلء وهو الذي تقدّم بيانه. ولو كان هذا الغرض غير 
كافٍ فيه ولا ترجه من العبث لما أخرجه من ذلك إذا لم 
يكن هناك ما يقوم مقامه. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنَّه إِنَّها قبح وصار عبثاً من 
حيث كان هناك مايغني عنه. لأنَّ ذلك يؤدّي إلى أنَّ كل 
فعلين ألمين كانا أو لذَّتين» أو ليسا بألمين ولا لذَّتينء أو 
أفعال تساوت في وجه المصلحة يقبح فعل كل واحد منهاء 
لأنَّ العلّة التي ادّعيت حاصلة. 

وليس له أن يقول: إِنَّ الألم إنَّما يقبح إذا كان فيه من 
المصلحة؛ مثل ما في فعل هو لذَّة من حيث كان يغني عنه ما 
ليس بألم. وذلك أن العوض الذي في مقابلته يخرجه من 
كونه ضرراً ويُدخِله في أن يكون نفعاً ويجريه على أقل 
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الأحوال مجرئ ماليس بضررء فقدعاد الأمر إلى أنَّ الألم 
بالعوض قد ساوئ ما ليس بألم» وحصل فيه من الغرض 
المودّي إلى اللصلحة مقل مافية» فيجب أن يكون برا في 
الاستصلاح بأيّهه| شاء. 

/ 11ص ]]١١18‏ فإن قبل : ما أنكرتم أيكون الفرق 
وه نري أن اللنده كه عسي ألا افك حك كول دده 
ولايفتقر في حسن فعلها إلى أمر زائد, والألمى ليس كذلك» 
فإكنه لذ عسي أن بنقل حودا ولا دجن أموواقد عله 

قلنا: هذا فرق بين الأمرين في غير الموضع الذي 
جمعنا بينهما فيه. لأنَّ غرضن إِنَّا كان في التسوية بين الألم 
ولد إذا كان [ق] كل وعد عي بقل باق مشاضية 
من المصلحة. وأن يحكم بصحّة التخيير في الاستصلاح 
بكلّ واحد منهم|ء وإن كنا لا نتكر أن بينهما فرقاً من حيث 
كن انها فعا وز الاشداءبه واستفاق الشكرعلية 
والآخر ليس كذلكء إِلَّا أن هذا الوجه وإن لم يكن في الألم 
فليس يقتضي قبحه؛ ووجوب فعل اللذَّة. 

الأب أن الك« فدييوك را و امودية تقثل | ينا 
ليس بال ولا لدَّة» فيكون المكلف تعال غيّراً في 
الاستصلاح بأبّها شاءء وإن كان يجوز ويحسن أن يفعل 
للد سد مايق قور عطوقين والتلوسولة عدن نك اقول 
الآخر الذي جعلناه في مقابلتها متئ تجرّد. وإنّما يحمسن 
لغرض زايد ولم تحرجهم| اختلافههما في هذا الوجهمن 
تساويه) فيها ذكرناه من الحكم. وإذا كانت اللذدّة قد تساوي 
في الحكم الذي ذكرناه من التخيير في الاسنتصلاح ماليس 
بلذَّة وييّا أن العوض قد أخرج الألم من كونه ضرراً 
وجعله بمنزلة ما ليس بألم» فقد بان صحَّة ما ذكرناه لأن 
التخيدير بين اللدّة [والأ1] ومنا لين بلدَّة ولا 1م6]ذا حسن 
كن ابكسا فق المستلحةة فكذلك عسو التحيير ابي اللدة 
وما جرئ مجرئ ماليس بأم ولا ضرر من الأم] الذي 
يقابله المنافع» وليس بعد هذا إِلّا قول من يوجب فعل اللذَّة 
لكونما نفعاًء وهذا مذهب ظاهر البطلان لا حاجة بنا إلى 
الكلام عنه من هذا الموضع. 

/ لاص ]]1١١15‏ فإن قيل: ماأنكرتم مايكون 
الاستصلاح بالألم إذا كان هناك ما يستصلح به. وليس بألم 
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يجري في القبيح والعبث مجرئ من بذل المال لمن يتحمّل منه 
ضرب المقارع؛ ولاغرض له إِلَّا إيصال المال في أنَّ ذلك 

قلنا: أمّا قبح ما ذكرته فالوجه فيه غير ما ظننته من 
أنَّ هناك ما يقوم مقامه في الغرض: لأنا قدبيّنا أنَ ذلك لو 


كان هو وجه القبح لكان كل فعل فيه غرض يقوم غيره فيه 


مقامه عبثاً وقبيحاً» وقد علمنا خلاف ذلك. وإنَّما قبح بذل 
المال لمن يتحمّل الضرب. والغرض إيصال المال إليه من 
حيث يحسن أن يبتدئ بدفع المال الذي هو الغرض من غير 
تكلف الضربء فصار عبثا وقبيحا من هذا الوجه؛ وليس 
يمكن مثل ذلك في الألم إذا قابله ما ليس بألم» لأنَّ مافيه من 
الغرهى لتويك الكسد افيه 


كه -البداء: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

/ 11ص ]]١١5‏ المسألة الخامسة: [مسألة البداء 
وحقيقته]: 

ماتقولفي إطلاق لفظ (البداء) عل الله تعالن؟ 
وهل هو لفظ له معنئ مطابق للحقٌ أم لا يجوز إطلاق هذه 
اللفظة علْ حال؟ 

الجواب _ وبالله التوفيق : أمّا(البداء) في لغة 
العرب: هو الظهورء من قوهم: بداالشيء. إذا ظهر 
وبان. 

والمتكلسون مارفا فنيا يدهع أن نكاما سبي 
هذا البداء باسمهء فقالوا: إذا أمر الله تعالى بالشيء في 
وقت خصوصن عل وج ه معن بمكلف واحلة فم يل عنه 
فل هزه الوجرة كايا فدات لالسد ل عا موحي 
لم تظهر أمر لم يكن ظاهراً إمَّا جاز أن يطابق المنهي أمر بهذه 
الطائفة. 

وفرّقوا بين النسخ والبداء باختلاف الوقتين في 
الناسخ والمنسوخ. 

والبتواء هنا كنا مدنا لاود هما الال لاله 
عالم بنفسه. لا يجوز له أن يتجدّد كونه عالماًء ولا أن يظهر له 
من المعلومات مالم يكن ظاهراً. 

/11 ص ]]١١7>‏ و لهذا قالوا: إذا كان البداء لا يجوز 
عنين عوارها تجمتايي دمن الإنذان ال مين 
النهي عن نفس ما أمر به عل وجهه في وقته. والمأمور 
والمنهي واحد. 

وقدوردت أخبارآحاد لاتوجب عليماً؛ ولا 
تقتضي قطعاًء بإضافة البداء إلى الله تعالى» وحملها محققو 
أصحابنا ع أنَّ المراذ بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع» 
ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ للشرائع. 


وبقي أن تُبيّن هل لفظة (البداء) إذا سكت عكلى 
معنئى النسخ حقيقة أو مستعارة؟ ويمكن أن ينص أَنََا 
حقيقة في النسخ غير المستعارة؛ لأنَّ البداء إذا كان في اللغة 
العربية اسياً للظهور. 

وإذا سمّينا من ظهر له من المعلومات مالم يكن 
ظاهراء خت اقتفني ذلك أن بأم كفت ماعب عمف أو 
ينينى غتن تنس هنا امرقة آنه يندا يسع اوسن 
الأمر بعد النهي والحظر بعد الإباحة على سبيل التدريج» 
فإِنَه بداء له لأنّهِ ظهر من الأمر مالم يكن ظاهراًء وبدا مالم 
يكن بائناء بمعنئ البداء الذي هو الظهور والبروز حاصل 
في الأمرين. 

فم المانع عل نفص الاستنفات أن يسمي الأمرين 
بداءء لأنَّ فيه معاً ظهور أمر لم يكن ظاهراً. 

فإن قيل: هذاإنَّها يسوغ إذا أطلق لفظة (البداء) ول 
تيت وكام إذا أمسيقيع وفك #رنواتنهى كددا) نافيل لا 
بها ذكرناه دون ما خرّجتموه لأنَّ اطلاع من أمر بعد نمهيء 
أو نمي بعد أمر على أمر ما كان مطلقاً خصّهء فلا يتعدّئ 
/11[ص8١١]]‏ إلى غيره» فيج وز أن يقال عكئى سبيل 
التخصيص: بدا له. 

وليس كذلك النسخ, لأنَّ الأمر وإن كان متجدّداً 
بعد النهيء وكذلك الحظر بعد الإباحة» فذلك ما لا 
يقتضي الإضافة عل سبيل التخصيصء لأنّ الأمر المتجدّه 
ظاهر الأمر» ولكلٌ سامع له ومخاطب به. 

فلك كرت حسعف! لأنه كدو ؤة ا تساف نه 
البداء الذي هو الظهور ما شارك فيه غيره؛ ولا يمنع 
مشاركته في أنَّ ذلك بأدلّة من إضافته إلى الأمر. ألا ترئ أنَّه 
قد يجوز أن يظهر لي ولغيري من حسن الفعل أو قبحه مالم 
يكن ظاهراًء فأمر بعد نهي أو نبي بعد أمرء فدلٌ أنّه قديدا 
له و يضاف إليه. 

وإمتشاركة ف شمر الماقموووانالحاركة لني 


تنفي هذه الإضافة» ويجوز له أن يكون القوي بهذه 
الإضافةء وأنَ الأصل في ظهورهذا الأمرهوالفاعل له 
دون كل من سمعه. لأنَّم وإن اشتركوا في العلم به عند 
ظهوره. فالأصل في ظهوره هو الفاعل له. فيقوم الإضافة 
لذلك. 

وليس ينبغي أن ينكر هذا التخريج؛ لأنَّ أهل اللغة 
ما وافقونا عا أنَّ البداء لا يكون إِلّا في الموضع الذي ذكره 
حص المكلمينه رفظ غلك القبزافط المشسهووزة: 

بل قال أهل اللغة: إِنَّ البداء هو الظهورء ول يزيدوا 
عل ذلك والمتكلّمون قصروه على موضع بحسب ما 
الكنازوي لان من البنداء لتائ هحب الطيسوره 1ن 
8 ] فيجوز لغيرهم أن يعدّيه إلى موضع آخر فيه أيضاً 
معن الظهور في اللغة لا قصر عليه ذلك. 

هع لو سَلّنا صوصن الله أن لظ السداء يحص 
حَقيقة بن ذكروة» جاز أن يسععار في غيزه وهنو الس لآنّ 
فيه معنئ الظهور على كل حال. 

وقد بان بهذه الجملة جميع ما يحتاج في هذه المسألة. 

الذريعة إلى أصول الشريعة: 

/ 11ص 5 0"]] الفصل الثاني: في الفرق بين البداء 
والنسخ والتخصيص: 

علس أذ الجا لوقن اللسسوهو ليوو وان 
يقال: (بدا لفلان في كذا) إذا ظهر له من علم أو ظنّ مالم 
يكن ظاهراً. 

وللبداء شرائطء وهي أربعة: أن يكون الفعل 
موريج و دن كو مفب ويد لوعن سناولف 
والوقت كذلكء فم اختصّ بهذه الوجوه الأربعة من أمر 
بعد نبي» أو نبي بعد أمرء اقتضيى البداء. 

قر 16 ررق نيم ذلك يدن عق اذاف 
أنه لا وجه له إِلّا تغيّر حال المكلّف في العلم أو الظنّ» لأنَّه 
لو كانت حاله على ما كانت عليه لما أمر بنفس مانمئى عنه. 
أو نهئ عن نفس ما أمر به مع باقي الشرائط» وكان أبو 
هاشم يمنع في الله تعالى أن يأمر بم نمى عنه مع باقي 
الفخرائط لوجهييق: مهنا السدتدلانة اذاف وا اانه 
يقتضي إضافة قبيح إليه تعالى إِمَّا الآمرء أو النهيء وهو 
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أحد قولي أبي علي. والقول الآخر له أنّه يمنع من وقوعه منه 
تعالى للوجه الأخير الذي ذكرناه» من اقتضائه إضافة قبيح 
إليه تعالى» لأنَّ البداء لا يَُصوَّر فيمن هو عالح بنفسه. 

والأولى أن يمنع منه للوجهينء لأنّ ما من شأنه أن 
يدل عل أمر من الأمور ألا يختاره القديم تعالى مع فقد 
مدلوله لأنَّ ذلك يجري محرئ فعل قبيحء ألا ترئ أنَّ فعله 
تعالى ما يطابق اقتراح الطالب لتصديقه. لما كان دلالة 
التصديق» لعز أن يفغله من الكداب لأنّه ندل عل لاف 
ما الحال عليه؟ 

والنسخ إِنَّما يحالف البداء بتغاير الفعلين» فنّ فعل 
المأمور به غير المنهيّ عنه. وإذا تغاير الفعلان» فلا بد من 
تغاير الوقتين. فكان النسخ يخالف البداء بتغاير / [[ص 
75 ] الفعلين والوقتين. 

وأمًا الفرق بين النسخ والتخصيص» فقد مضي فيا 
تقدَّمء فلا وجه لإعادته. 

[[ص 17 "]] [أدلّة القائلين بجواز النسخ قبل حضور 
وقت العمل والجواب عنها]: 

1 اهيا أن الخ دياس 
عبده بالتجارة وغيرها بشرط أن لا ينهاه... 

تقل :]و اشترابج مم نفدو حوناننا: أن 
لجان كرحي جد ان ميو فين جا 
وذلك لا يجوز على الله تعالى. 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص 87]] وأمًّا البداء» فقول هشام وأكثر الشيعة 
فيه هو قول المعتزلة بعينه في النسخ في المعنى» ومرادهم به 
مراد المعتزلة بالنسخ. وإِنَّما خحالفوهم في تلقبه بالبداء 
لأخبار رووها ولا معتبر في الألفاظ والخلاف فيها. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ]]١9١‏ وليس لأحد أن يقول:أليس قد 
يتغيّر داعيه ويبدو له فلا يلزمه اللطف؟ 

/ 1ص ؟15]] وذلك أنا قد شرطناالاستمرار في 
الداعي والإرادة وقد يجوز مع تغيّر حاله في الداعي 
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والأزاةة أبضتا ا قانذاتقن الرشاب توكو شع للظفب: إذا كسان 
بالضنفة الع ذكرثاها إئ] حت يت ب الممكونءفأمًا 
القديم تعالى فلا يجوزعليه البداءء» فهو مستمرٌ الداعي 


أ 


والإرادة» فوجوب اللطف عليه لا يتغثر 1 


[(ص 017"]] واليهود يختلفون: فمنهم من يمتنع 
واب لدان ب طاقن لبقا وي با لوي 
البداء» وأن يصير الحسن قبيحاً. ومنهم من يجيز النسخ 
عفلاً ويمتدع منه سمعاء ويذَّعي أنَّ موس غلثلا يرهم 
أن شرع مويّاد: والفرقة الثالقة مير التسخ عقلاً وسمعاء 
ويمتشع من العمل بشريعتناء لأن حجّة نينا له ما 
صحّت عندهم. 

فأمّا الفرقة الأو فالكلام عليها: أن النسخ لا 
يقتضي البداءء لأنَّ ما اقتضئئ البداء هو ما جمع شروطاً: 
الأوّل أن يكون الفعل المأمور به هو المنهيُ عنه بعينه. 
والثاني أن يكون الوجه واحداً والوقت واحداً أيضاً 
والكلت وادداً . فإذا جمع هذه الشروط دل عل البداء. 

والنسخ يخالف ذلك لأنَّ الفعسل المأموز بداغين 
المنهبي عننه لأنَّ إفساك النسبت المآمور بإمساكة في يام 
موسئ عليه هو غير ماتناوله النهي بإمساكه في أيّام نبيّنا 
يك وإذا تغاير الفعلان فم| تكاملت شروط ما يقتضي 
البداء. 

ويلزم من اعتمد هذه الطريقة أن لا يميت الله تعالى 
من أفقرهء ولايصحٌ من أمرضه. فإذا 
جاز ذلك وأمثاله ولم يدل على البداء فالنسخ مثله. 

وقدألزمواعكئ هذه الطريقة ة أن لا تختلف شرائع 
الأنبياء صرلوات الله /[[ص 08”]] عليهم وقدعلمنا 
اختلافهاء ولم يكن 
اإناحة] سروير لاه الأحافبوق قروة راق علق 
إباحة تأخير الختان إل وقت الكبر وفي شريعة إسرائيل 
لفلا إباحة الجمع بين الأعمين: وهذا كله يخالف شريعة 
موس عليه . 

فأمًّا النسخ فليس يقتضي كون الشيء الواحد 
حبذ تيجا حل بالاخر» ررح سي ان كر وس 
الحسن من الأفعال صار قبيحاً. وليس يمتنع في المسألتين 


من أحياه؛ ولا يغني 


يكن ذلك بداءء» لأنّ في شريعة آدم غلا 


أن تخضيا: 


/ا - اليبدل: 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ]]٠١‏ فصل: في إبطال البدل: 

إِنّها فزع هؤلاء القوم إلى ذكر البدللماألزموا 
تكلنك تنا لا يطناق ‏ تعلتؤا يتأن قالواء الكتافرز يجوز ميشه 
الإيهان في حال كفره. 

فلمً) قبل لهم: كيف يجوز ذلك والكفر والإيمان لا 
يجتمعان؟ 

قالواحيتشذؤ: يجوزعكئ جهةالبدلء بأن لايكون 
كان الكفر. 

فأوّلمايقاللهم إنَّما أجزتم من الكافر الإيمان 
بشرطء وهو أن لاايكون كان الكفرء وقد علمتم أنَّ هذا 
الشرط لم يقع» فيجبُ أن يكون الجواز المعلّق به مرتفعاً 
ولاك سس خوط الا قور اقازةا فش كر ةا 
يبعث الله نبا لولم يكن قد أعلمنا أنَّه قد ختم النبوّة بنييّنا 
© » فقد شرطنا أمراً عرفنا الآن ارتفاعه:؛ فيجب أن 
يرتفع تجويز بعثة نبيّ مع فقد الشرط في التجويز؟ وكذلك 
إذا أجزنا د حول زيد الدار بشرط أن لايخبرني بأنّه لا 
يدخلها مت أخبرن بأنّهِ لا يدخلها ارتفع الجواز. 

وبعدء فإنّهِ يلزم تجويز الإيهان من العاجزء بأن لا 
يكوة العجوبان تكون القدرة رزلا منه: 

وأيضاً يلزم تجويز كون القديم محدّثاً والمحدّث قدياً 
عل جهة البدل الذي ذكروه. وإن تجوّزوا البدل في صفاته 
تعالى وني الماضي وني المستقبل والباقي المستمرٌ الوجود. 
وما يلزم عل هذه الطريقة لا يكاد تحصئ. والفرق بين 
روناي الكلت الإنرانة والكفي: ف بحتال الثاية ضر البندل 
وحن فوخو واضتع: الأنّ/[[ص 4 ٠‏ ]]البدل كالشرطء 
وخ ستفة ]ن لايتس لان لابو السطين المستقبلة» 
ولمَا كان مالم يوجد منتظراًصحٌّ 
اجتماعه؛ والموجود واقع غير منتظرء فلا يصحٌ فيه البدل» 
إذلو صحّ ذلك فيه لصم في الماضي والباقي. 

وما يقولونه: إِنَّ الكافر تارك للإيمان» ولاايصحٌ 


دخول البدل فيه إذا امتنع 


وهذا غير نافع لأنَّ الكافر في حال كفره وإن كان 
تاركاً للإيهان فهو تارك لما كان قادراً عليه وجائز منه؛ وإن 
كان الآن قد خرج عن القدرة والصحَّة والجواز. 

والفرق سين ذلك والجمع بين الفسدَين: أن الجمع 
بين الضدَّين مستحيل في كل حال وليس كذلك الإيمان في 
بحتال الكت قليذا خا أن يال إ تامارك بالك الانياة: 
ولم [يجز] ذلك في الجمع بين الضدَّين. 
-البراهمة: 

© النبوّة / شبهة البراهمة. 
4 - اليغاة: 

رسائل الشريف المرتضى (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الميافارقيات): 

[[ص ”787]] مسألة ثالشة وعشرون: [المحارب 
لعلي عله كافر ]: 

صاحب جيش البصرة والاعتقاد فيه وفي غيره. 
وكيف كانوا علْ عهد رسول الله (إيلك ؟ 

الجواب: قتال أمير المؤمنين عليه بغي وكفر جار 
مجرى قتال النبيّ إل لقوله كه : «حربك يا علي حربي 
وسلمك سلمي». وإنَّا يريد أن أحكام حروبنا واحدة. 

فمن حاربه عَلِِْاْ ومات من غير توبة» قطعنا عا أنَّه ما 
كان في وقت /[[ص 185]] من الأوقات مؤمناً وإن أظهر 
الآياة كلمن كان ونا عل النقيفة و الباطك لا رز آن 
يكون عل ما كان القوم عليه» لأدلّة ليس هنا موضع ذكرها. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 4)/ (جوابات المسائل 
المصريات): 

[[ص 75]] المسألة السادسة والعشرون: [عقاب من 
قاتل إماماً]: 

من قاتل إماماً عادلاً وهو مؤمن بجميع الشريعة 
إلا خروجه علخ الإمام وقَيلَ وم يصح منه توبة» هل يجوز 
أن يقتصّ منه بقدر ظلمه للإمام ويدخل الحنّ؟ 


ا ا تو تحر فشا الباء 77 (87) البزأقنة 


لزاب _وبحالل التؤقينع + /[[ضن 6 ]] نقاقدة 
الإمام العادل كفر ... عقاب فاعله عقاب الكفار على وجه 
الدوام؛ ولايصحٌ العفو عنه والشفاعة فيه ولا يسقط 
عقابه إلا بالتوبة. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[[ص7737]] المسألة الخامسة عشر: مايقاللمن 
احتجٌ عل أنَّساب أمير المؤمنين غلكلا ومكمّره غير خارج 
حو ا ير ا 
المؤمنين عل من بقية الأزارقة من الخوارج وتركه قتلهم 
كما قتل من يأتيه منهم بالمحاربة» وتوريث بعضهم بعضاً 
واجراء الأحكام والسلم عليهم., والمحتجٌ هذا معرض عن 
رواه ابن مسعود من قول النبيّ ل : «من سب عليّاً ققد 
سبّني» ومن سني فقد سب الله تعال»؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أنَّ أمير المومنين غلا لم 
يكن في يام مباشرته لتسدبير الأ متفرّقاً عل اختياره 
ومتمكّناً من إيشاره» وكان في ئة تقيّة ومداراةٍ لأعدائه وطالبي 
عثراته» ولممذا قال لقضاته وقد سألوه بم يقضون فقال 
ليلا : «اقضوا بها كنتم تقضون حنَّىْ يكون الناس جماعة أو 
أموت»», ولولا هذه الحال لما أقرّ عَللْ كثيراً من الأحكام 
التي كان يرئ خلافهاء وقد بيّا ذلك في الكتاب (الشافي في 
الإمامة) وشرحناه؛ وإنّمالم يسر في الخوارج بم يواجيه 
كفرهم وخروجهم عن الملّة للتقيّة والاستصلاح» كالم 
يسرفي محاربته من أهل الجمل وصفين بالسيرة التي 
يستحقونها للعلّة التي ذكرناهاء ومن أيّ شيء كن عاكلا 
في يام ولايته؟ وما كان إلا منفّضاً مغخّص)؟ وهل ما سال 
عند فى أدواالكوارج والبعرة قي العف رهن الأسور التي 
م يتمكّن غليلا من إقامة الحقٌّ فيها وتركها على حالمها؟ 
وذلك فرضها مع التعذّر وفقد التمكن. 

الانتصار: 

[[ص 5176]] مسألة [79؟] [حكم المحاربين]: 

وما انفردت به الإماميّة: القول بأنَ من حارب 
الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري 
مبجرئ محارب النبيّ لي وخالع /[1[ص 477]] طاعته في 


حرف الباء / (59) البغاة مي ل ا ا ل ل 


الحكم عليه بالكفر» وإن اختلف أحكامهما من وجه آخر في 
المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك» وذهب المحصّلون 
متهم والمحمّقنون إل أن ماري الإمنام العادل فاق تحب 
البراءة منهم وقطع الولاية حم من غير انتهاء إلى التكفير. 

وذهب قوم من حشوية أصحاب الحديث إلى أنَّ 
الباغي مجتهد. وخطؤه يجري مجرئ الخطأ في سائر مسائل 
الاجتهاد. 

والذئ دل عل صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة» 
وأيضاً فإِنَ الإمام عندنا جب معرفقه وتلزم طاعته 
كوجوب المعرفة بالنبيّ #ليّه ولزوم طاعته وكالمعرفة بالله 
شان قبي أن سح كناك العاف والنه كاف في عير 
فكذلك هذه المعرفة. 

راهنا شه ول الاين كار ووب ععصةة الإساء 
من كل القبائح» وكل من ذهب إِلْ وجوب عصمته ذهب 
إل تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته. والتفرقة بين 
الأمرين خلاف إجماع الأّة. 

فإن قيل: لو كان من ذكرتم بالغاً إلى حدٌّ الكفر 
لوج ب أن يكون مرتدًاًء وأن تكون أحكامه أحكام 
الرشت وو اميه اقمع اذ اعكام اس عالن 
أحكام المرتدّ» وكيف يكون مرتدًاً وهو يشهد الشهادتين» 
ويقوم بالعبادات؟ 

قلنا: ليس يمتنع أن يكون الباغي له حكم المرتد في 
الانسلاخ عن الإيمان واستحقاق العقاب العظيم.؛ وإن 
كانت أحكامه الشرعية في مدافتته وموارثته /[1اص 
وغير ذلك تخالف أحكام المرتد» كما كان الكافر 
الذمّي مشاركاً للحربي في الكفر والخروج عن الإيمان وإن 
اختلفت أحكامههما الشرعية. 

فأمًا إظهار الشهادتين فليس بدالٌ على كمال الإيمان» 
ألاترئ أن من أظهرهما وجحد وجوب الفرائض 
والعبادات لا يكون مؤمناً بل كافراً؟ وكذلك إقامة بعض 
العبادات من صلاة وغيرهاء ومن جحد أكثر العبادات 
وأوجبهاء من طاعة إمام زمانه ونصرته لم ينفعه أن يقوم 
بعبادة أخرئ من صلاة وغيرها. 

فآمًّا ما يذهب إليه قوم من غفلة الحشوية من عذر 


الباغي وإلحاقه بأهل الاجتهاد. فمن الأقوال البعيدة من 
العسوات وى الوه شور أن الأ ناترم نالسر 
الأوّل عل ذم البغاة على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) 
ومحاربيه والبراءة منهم؛ ول يقملحم أحدفي ذلك عذراً 
وهذا المعنئ قد شرحناهه في كتبنا وفرّعناه وبلغنا فيه النهاية» 
وهذه الجملة هاهنا كافية. 

فإن اعترض المخالف ع إن ما ذكرناه بالخبر الذي 
يرويه معمّر بن سليهمان عن عبد ال رحمن بن الحكم الغفاري 
عن عديسة بنت أهبان بن صيفيء قالت: جاء علي غكا إن 
أبي فقال: «ألا تخرج معنا؟»؛ قال: ابن عمّك وخليلك 
ل 5200 

أو بالخبر الذي يُروئ عن أبي ذر (رحمة الله عليه) أنَّه 
فال فال وسسؤل:اله واف كمف ملف ذا رات لجاز 
الزيت قدغرقت بالدة؟»» قال: قلت: ما اختار الله لي 
ورسولهء قال: «تلحق». أو قال: «عليك بمن أنت منهاء 
قال قلت: أفلا آخذ بسيفي وأضعه ع إل عاتقي؟ قال: 
«شاركت القوم إذن»؛ قال: ف| كأمرواينا رسولالله؟ قال: 
«إلزم بيتك»؛ قلت: فإن دخل علبي بيتي؟ قال:«فإن خفت 
/ 11ص 5475]] أن يبهرك شعاع السيف فألق رداك على 
وجهك يبوء بإثمه وإثمك». 

قلنا: هذان الخبران وأمثاهما لا يرجع هما عن 
المعلوم المقطوع بالأدلّة عليه وهي معارضة بما هو أظهر 
منها وأقوئ وأولى من وجوب قتال الفئة الباغية ونصرة 
الحقّ ومعونة الإمام العادل. 

ولولميروفي ذلك إِلّا مارواه الخاص والعامٌ والولي 
والعدوٌ من قوله ل : «حربك ياعلي حربي وسلمك 
سلمي»» وقد علمنا أنَّه عل م يرد أنَّ نفس هذه الحسرب 
تلكء بل أراد تساوي الأحكام؛ فيجب أن تكون أحكام 
محاربيه هي أحكام محاري النبيّ #8 إلا ماخسّه الدليل» 
وما روي أيضاً من قوله: «اللّهمٌ انصر من نصره واخذل 
من خذله». ولأنّه علئلا لمَ) استنصر في قتال أهل الجمل 
وصفين والنهروان أجابته الأمّة بأسرها ووجوه الصحابة 
وأعيان التابعين وسارعوا إل نصرته ومعونته. ولم يحتجٌ 
أحد عليه بشيء ما تضمّنه هذان الخبران الخبيثان 
الععيناة: 


عنتلزة أن احيرا لكو لاقسد روي عناا وف ذا 
الرخنه لآنارتر منت اناوه سال اول أحناة تتاو 
رسو ل الله قله :نيا أهياة: آنا نك إذبقيت عدي 
فسترئ في أص حابي اختلافاً» فإن بقيت إلْ ذلك اليوم 
فاجعل سيفك يا أهبان من عراجين». 

/ 11ص ]]158٠١‏ وقد يجوز أن يريد عَلِته بالاختلاف الذي 
يرجع إِلىْ القول والمذاهب دون المقاتلة والمخارجة. 

عل أن هذا الخبر ما منع من قتال أهل الردّة عند 
بغيهم ومجاهرتهم؛ فهو أيضاً غير مانع من قتال كل باغ 
وخارج عن طاعة الإمام. 

وأا لكين لكان قم يعيكفة أن آبنا ذو ررعة الله 
عليه) لم يبلغ إلى وقعة أحجار الزيت؛ لأنَّ ذلك إِنَّما كان مع 
محمّد بن عبد الله بن الحسن في أوَّل يام المنصورء وأبوذر 
يِه مات في أُيام عثان» فكي ف يقول له رسول الله يي : 
«كيف بك) في وقت لا يبقئ إليه؟ 

غلا أذ ابا كز يي كان معروقا بإتكنار المتكر يلتبانة» 
وبلوغه فيه أبعد الغايات» والمجاهرة في إنكاره» وكيف 
يسمع من الرسول ##ييّ ما يقتضي خلاف ذلك. 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[لفل 47]] و تحتى تمك لفظه يعيفنة اال (كنان 
واصل بن عطاء يجعل عليِّاً وطلحة والزبير بمنزلة 
المخلاعنين يتوق كل واحد منهم ع إن حاله: ولا يتولّاهما 
مجتمعينء؛ وكذلك قوله: في إجازة شهادتهم مجتمعين 
/ 11ص 95]] ومتفرّقين» وكان عمرو بن عبيد لايجيز 
شهادته| مجتمعين ولا متفرّقين» وكان يفصّل بين الولاية 
والشهادة» وكان يقول: قد أتولٌ من لا أقبل شهادته. وقد 
وجدت المسلمين يتولّون كل مستور من أهل القبلة. ولو 
شهد رجل من عرضهم على عثان وأبي بكر أو عمر بن 
الخضّابٍ سأل الحاكم عنه السؤال الشافيء فأنا نَّم كل 
واحد منههما بسفك تلك الدماءء» وقد أجمعوا عل أن المتّهم 
بالدماء غير جائز الشهادة). 

هذه ألفاظه حرفاً بحرف في كتابه المعروف ب (فضائل 
المعتزلة)» ولا حكاية أصحٌّ وأولى بالقبول من حكاية الجاحظ عن 
هذين الرجلين وهما شيخا نحلته. ورئيسا مقالته. 


ا ا ال ما كي درك الباء /(03) التغاة 


وقدذكر أيضاً هذه الحكاية البلخي في (كتاب 
المقالات)./[[ص 450]] وأسندها إلى الجاحظ. وقالعند 
انتهائها: (وبعض أصحابنا يدفع ذلك عن عمرو بن عبيده 
ويقول: إِنَّ عمراً لم يكن بالذي يخلف واصلاً» ويرغب عن 
مقالته)» فكأنّه صحّح عليها المذهب الأوّل الذي هو 
اعتقاد (أئَّ كالمتلاعنين» وأنَّ شهادتمه) تُقبَل إذا كانا 
متفرّقين» ولا تُقبّل إذا كانا مجتمعين)» ولم يكن عنده في دفع 
المذهب الثاني أكثر من حكايته عن بعض أصحابه بتنزيه 
عمرو عن مخالفة واصلء وهذا إنكار ضعيفه. والمنكر له 
للعلّة التي حكاها كالمقرٌ به» بل أقبح منه حالاً. 


الشافي في الإمامة (ج 4 ): 

عم متام [افاكد عا تو سباتعن لكات توا اذ 
مُمْلِمُونَ)» إن الذين حاريهم أمير المؤمنين غلك كانوا 
مسلمين» فأوَّل مافيه أنََّم غير مسلمين عنده وعند 
أصحابه؛ لأنّ الكبائر ترج من الإسلام عندهم كا ترج 
عن الإيمان» إذ كان الإيمان هو الإسلام عل مذاهبهمءثمٌّ 
مذهبنا نحن في محاربي أمير المؤمنين معروف. لأنََّم عندنا 
كانوا كمّاراً بحربه بوجوه. ونحن نذكر منها هاهنا طرقاًء 
ولاستقصائها موضع غيره. 

منينا: أن مدو حاودة كان سلتجاة لقنك«مظين ا لاله 
في ارتكابه عل حقٌ» ونحن نعلم أنَّ من أظهر استحخلال 
شرب جرعة خمر فهو كافر بالإجماع؛ واستحلال دم المؤمن 
فضلاً عن أكابرهم وأفاضلهم أعظم من شرب الخمر 
وامتتخلالة فيج أن يكونوا من هذا الوه كفارا, 

/ 1ص ]]5١‏ ومنها أن النبيّ لله قال له غَليئل 
بلا خلاف بين أهل النقل: «حربك يا علي حربي وسلمك 
سالك رتفدو قلع الم ينو ١‏ سمه يان 
الأحكام؛ ومن أحكام محاربي النبيّ للك الكفر بلا خلاف. 

ومنها: أنّه طَلكلا قال بلا خلاف أيضاً: «اللهم وال 
من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره؛ واخذل من 
ل 05 كار 
للكقار الدين يخادوله ذو فشاق أهل الملّة. 

فأمّا قوله: (إنَا لا نعلم بقاء هؤلاء المخلّمَين إل أيّام 
أمير المؤمنين عليه )| علمنا بقاءهم إلى أيّام أبي بكر) فليس 
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بشيء. لأنّه إذا لم يكن معلوماً ومقطوعاً عليه فهو مجوّز 
غير معلوم خلافه؛ والجواز كاف لنا في هذا الموضع. ولو 
قبل ليق ابتز عامية تس سنن الدكوونن ن لاه 
على سبيل القطع إلى أيَام أبي بكر لكان يفزع إل أن يقول: 
حكم الآية يقتنضي بقاءهم حنّئ يتمّ كونهم مدعوّين إلى 
قتال أولي البأس الشديد عإئ وجه يلزمهم فيه الطاعة, 
وهذا بعينه يمكن أن يقال له ويُعتّمد في بقائهم إلى يام أمير 
المؤمنين عَلتِه على ما يوجبه حكم الآية. 

فإن قيل: كيف يكون أهل الجمل وصفين كفاراً وم 
يسر فيهم أمير المؤمنين عَلكلا بسيرة الكفار؟ لأنّهما 
سباهمء ولاغنم أموالهم, ولا أتبع مولّيهم. 

قلنا: أحكام الكفر تختلف وإن شملهم اسم 
لأنَ فيهم من يُققّل /[1[ص 47]] 0 
كتاج المونة لفل ونه لابسيب طازغيير الكقر: 
ومنهم من لا يجوز نكاحه بإجماع. ومنهم من يجوز نكاحه 
عل مذهب أكثر المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يكون هؤلاء 
القوم كمّاراً وإنلم يسر فيهم بجميع سيرة أهل الكفرء لأنا 
قد بّنا أحكام الكفارءونرجع في أن حكمهم لمحالف 
لأحكام الكفار إلى فعله َل وسيرته فيهم. عإن أنَا ل نجد 
من الفسّاق من حكمه أن يُقكَّل مقبلاً ولا يُّقكّل مولّياء ولا 
يجهز عن جريحه. إلى غير ذلك من الأحكام التي سير بها في 
أهل البصرة وصفين. 

فإذاقيل_ في جواب ذلك_ : أحكامالفسق 
مختلفة؛ وفعل أمير المؤمنين عَلكلا هو الحجّة في أنَّ حكم 
أهل البصرة وصفين ما فعله» قلنا مثل ذلك حرفاً بحرف. 

[[ص ”7”7]] قال صاحب الكتاب: (أمّاسعدبن 
أبي وقاص فقدبيّنا آنّه رض بيعته عَللا, وإنَّها ترك القتال 
معه. ولم يُضيّق أمير ال مؤمنين عليه عليه. فلا إثم عليه؛ وإن 
كان ضيّق عليه وعلى أمثاله في المحاربة معهم فهم آثمونء 
ولاندري مايبلغ هذا الإثم لأنَم الذين يعظم قعودهم 
والحاجة إليهم ماسّة). 

نان رو قارو تم #للفرسا ند 0غ كدان سالا 
عُضحَئْ في الوقنك ذكره» وزو [جنعدب بن أي تابسيت]؛ 
عن ابن عمر أنّه كان يقول: ما تدمت عل شيء كندامتي 


الخأكوة فاتليض الفة البافعة زووى خي' الس تيون نذا 
اللسرواهة التعترق أن مكاوينةتان دمو اه مدا الأفنه 
مني؟ قال ابن عمر: فهممت أن أقول: من ضربك وأباك). 

كانه (والكدا وقد وسنت ر اسان بولك 
كالكلام فيمن تقدّم؛ وإِنَّها وجب التشدّد في ذكر توبة طلحة 
والزبير وعائشة لأنّ العلم حيط /1[[ص 77]] بعظم 
خطبهم» فكان لا بد من ذكر مايزول به الذمٌّ فأمّاغيرهم 
هّن ذكرناه فلا وجه يُقطّع به عل أنَّ الذي فعلوه كبيرة). 

وذكر (أنَّ سعد بن أبي وقّاص من العشرة» وخخبر 
البشارة يدل عل تويغة). 

وحكيل عن ابنن علي (أنّ أبنا موسي الأشعري تناب 
نخد من غمله فق التحكيم وروي أن أسير المؤسين ن علخ قال 
قبل ا كدي عاد يعو فك اه «افنامت نا 
أبا موسئئ أم عائد؟»» قال: بل عائد. قال: «أمَاإِنَّه لا 
يمنعني ماني نفسي عليك أن أقول لك ماسمعته من 
رسول الله له يقول: من عاد مريضاً كان في رحمة الله 
ماشياً حنَّىْ إذا قعد غمرته التوبة»» فإن صم ذلك وما 
ونا انتسين] العطار متحي ار الاسدى اليعاها وت 
فالذمٌ والعقاب لازمان له على الأمر العظيم الذي ارتكبه). 

يقال له: أمّا سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومن 
يجري مجراهما مافي التخلّف عن بيعته أمير المؤمنين عَلهْ 
فلم يفسقوا عندنا على الحقيقة بها كان منهم من القعود عن 
بيعنه عَلكلا في تلك الحالء وإِنَّما كانوا فسّاقاً با تقدَّم من 
جحودهم النصّء وشكّهم في إمامته بعد الرسول أل بلا 
فصلء وقد ّنا فيا تقدّم أنَّ إمامة أمبر المؤمنين لاطريق 
إليها إِلّا بالنصٌء وأنَّ من دفع النضٌ لايُمكنه أن يُثبتها 
بالاختياره وييّسا /[[ض 54"]] أن هولاء الممتنعين لم يكن 
لهم عذرفي الامتناع عن المحاربة جميعهم. بل فيهم من 
اعتذر بذلكء وفيهم من التمس أن يكون الاختيار بعد 
الشورى وإجالة الرأي» وفيهم من راع الإجماع وامتنع 
ب المحة اشر 

وبعد. فأيٌّ عذر لهم في تأخحرهم عن المحاربة معه 
إذا كانوا على ما ادَّعاه صاحب الكتاب قد بايعوه. ورضوا 
واناتعه والوعنة دهز شل الشنعرة والمخاوجة كسك 
يدخل فيها من يخرج عن بعضهاء وأن يُحتاج في وجوب 


الماقارسة ]ؤ النشبةه!؟ لآن سنب :وجوذه تدم وهو 
البيعة. عل أنّه علي قد استنصر الناسء ودعاهم إِْ 
القتتالمعهفي الجمل وصفينء ولم يترك غاية في التشدّد 
فينبغي أن يأثموا بالقعود عن المحاربة علِن كلّ حال. 

فأمّا ابن عمر فإن كان قد ندم على ترك جهاد الفئة 
الباغية فها ندم على غيره ما يجب فسقه. وكيف لايكون ما 
فعلوه من القعود عن بيعته أو من المحاربة _ وقد وجب 
عليهم_ كبيراًء وفي ذلك مشاقة الإمام وخروج عن 
طافضة اك ولق عماز ان لأ رقو كفا لمر دن أن تون 
محاريته كذلك. 

فَأمّا خبر البشارة فقد مضئ الكلام عليه. 

فأمَّا أبو موسئ فلم يذكر في توبته_ عل تصحيفه 
ديكا وله كه لالم افذئ رواءق الفباةة ولس ننه 
دليل عل التوبة» وإنَّما روئ أمير المؤمنين غ2 ما سمعء 
ومعلوم أنَّه لأايصحٌ مله علا العموم, لأنَّ فيمن يعسود 
امرقسئ الكنافر والفاسستوةافيت مكو نهل أن أسين 
المؤمنين غلئ قد صرّح با في نفسه عليه. وإن لم يمنعه 
ذلك أن يُخيره بها سمعء ولو كان تائباً قبل ذلك لكان ماني 
النفس عليه زائلاً غير / [[ص 75”]] ثابت. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 545]] فصل: في ذكر محاربي أمير المؤمنين عَلِا 
وتوبة من يدّعي توبته منه: 

انادف سنن القع داق سنو بس الاكنةالى أن 
من حارب أمير المؤمنين غ وبغئ عليه ونكث بيعته 
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وفَرّق عن طاعته فاسق صاحب كبيرة. 

واختضّت الشيعة الإماميّة بتكفير مقاتله عَلق 
وحجّتها عل ذلك إجماعها عليه فلا خلاف بينهم فيه. 
وقد بيّا أنَ إجماع الإماميّة حجّة في غير موضع. 

وأيضاً فإِنَ الذين حاربوه وبغوا عليه كانوا منكرين 
لإمامته ودافعين لماء ودفع الإمامة كدفع النبوّة في الحكمء 
أن القهفا: بالامافنة كاطيد] والقوة وتسوروق الج 
[قال]: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 

وروي عنه في أنه قال:«ياعلي حربك حربي 


7 
َ 


وسلمك سلمي»»؛ ومعلوم أنّه لي إنّما أراد أن أحكام 


ا ال ومن كن اسحرك الناة 68 ) اليفاة 


حربك تماثل أحكام حريء ول يرد له أنَّ أحد الحربين 
على لأ خوق د لماكو عي نايا لتقم روزن اسان 
حربه #ّة كفراًوجب مثل ذلك فيه| جعل له مثل حكم 
حربه. 

فإذا قيل: لو تساوى حكم الحربين لوجب أن نغنم 
مال كل واحد منهم| /[[ص445]] ونتبع مولّيه ونجهز 
غل جريخه. 

قلنا: الظاهر من التسوية بين الحربين يقتضي اتّفاق 
جميع الأحكام, وإذا قام دليل على اختلاف في بعضها 
أخرج من الظاهر وبقي ما عداه. 

فأمًا ما يُدَعىئ من توبة طلحة والزبير وعائشة وكل 
ذلك إن يرجع فيه إلى أمر غير مقطوع به ولا معلوم 
والمعصية معلومة ومقطوع عليهاء وليس يجوز الرجوع عن 
معلوم إِلّا بمعلوم مثله. 

فإذا قيل: هذا يوجب أن لا نرجع عن ذم أحد من الفسّاق 
ومن علمنا فسقه. لأنّه وإن أظهر التوبة فإِنَّ) يرجع في وقوعها 
وحصول شرائطها على الوجه المسقط للعقاب إلى غلبة الظن. 

قلنا: أمَّا الندم فقد يعلمه الإنسان من غير ضرورة» 
وأمّا شرائط التوبة وتكاملها فلا يصحٌ علم الإنسان بها من 
غيره وإن علمها من نفسه.؛ وطريق إثباتها في الغير غالب 
الظنّ تم إليه طريق للعلم من ندمه يجب أن يكون معلوماً: 
وما لا يمكن العلم به عمل فيه على غالب الظنّ ك) يُعمّل 
في نظائره» [و]إذا تعدَّر العلم فمن لا يعلم وقوع الندم منه 
لا يرجع عن أحكام ما علمناه من فسقه. وإذا علمناه نادماً 
وغلب بالأمارات ظننا في تكامل شرائط توبته مدحناه 
بشرطه كا نمدح مظهر الإيهان بشرطه. 

وإذا تجاوزنا عن هذا الموضع كان لنا في يدع من 
أخبار التوبة طريقان: أحدهما أن تعارض بأخبار تقتضي 
الإصرار وارتفاع التوبة. والشاني أن تُبيّن احتمال كل شيء 
يُروى ونعتمد في التوبة؛ ولا يجوز الرجوع عن الفسق الذي 
ليس بمحتمل بأمر محتمل. 

شرح جمل العلم والعمل: 

11ص 1776]] مسألة: قال السيّد المرتضفى راشي : 
والبغاة على مولانا أمير المؤمنين عَلِه ومحاربوه يجرون في 
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عظم الذنب مجرئ محاري النبيٌّ #لّ لقوله غلكلا له: 
«حربك حربي وسلمك سلمي». وليس يمتنع أن تختلف 
أحكامهم في الغنائم والسبئ, وإن اتّفقوافي عظم المعصية» 
كاختلاف حكم المرتدٌ وال حربي مع المعاهد والذمّي وإن 
تساووا في الكفر. 

شرح ذلك: من حارب أمير المؤمنين عَلتَهةْ وضرب وجهه 
وجه أصحابه بالسيف يجري مجرئ من حارب رسول الله يليك في 
كونه كافراً. والدليل عل ذلك إجماع الفرقة المحقّة الناجية» فَإئَُّم 
لا يختلفون في تكفير من ذكرناه. 

ل 2 اك ك1 
روي عن رسو الله ل أنّه قال: «اياعلي» حربك حربي 
وسلمك سلمي». 

ذوعن الاستدلا له كنا الخوهر ال لتفنوو أن 
يكنوق التي غليسه وآله المسلاء آراة أن نس خريك تحر 
وذلتك لاوز لأننه كسذب. أو يكدون اراد غلا أن كم 
حربك حكم حريء وإذا كان حكم حرب النبيّ حكم 
الكافر بلا خلاف وجب أن يكون حكم حرب أمير 
المؤمنين علا مثله وإلّا لم يفد. 

ولق الهو ا مدو طرين الكناه الاك 
بأمعها قد تلقّده بالقبول وليس فيها من تردّد ولامن قطع 
عئئ كذب رواته/[[ص<777]] وإن اختلفوافي تأويله. 
وهذا أمازة كر ينا 

فإن قيل: لو كان من ذكرتم كافراً وجب أن يجري 
عليه أحكام الكفر من أخذ أمواهم وسبي ذراريهم 


وأهاليهم والإجهاز على جريحهم, وآن لايتوارثواولا 
يُدفنوا في مقابر المسلمين» فلمً) أجمعنا على خلافه وأنَ أمير 
المؤمنين لم يفعل شيئاً من ذلك دل على أئَّهم ليسوا بكفّار. 

قلنالهم: لا يمتنع أن تختلف أحكامهم وإن كانوا 
كقاراً؛ أن هذه الأحكاء تابعة للفصريعة) فينبغي أن 
تُقرّرها بحيث قرّرتها الشريعة ولا نوجبها قياساً. 

الاترئ أنَّ أحكام الكقار غتلفة: فحكم الحربي 
والمرتذ أن يقتلوا ولا يُناكحواء ولا يجوزذلك في أهل 
الذمّةء ومن عبد الأوثان والأصنام لا تُقبَل منهم الجزية 
ولا يِنكّح لهم. ويقبّل الجزية من الكتابيين ويُنكّح إليهم 
عند أكثر الفقهاء وإن اختلف أحكامهم كما ترئ/11اص 
وإن كان قد شملهم اسم الكفر؟ 

فكذلك القولفي محاربي أمير المؤمنين علد وإن 
كانوا كارا لا يمتنع أن يُخضّوا بأحكام لا يشاركهم فيها 
غيرهم من الكفار. 


للمزيد راجع: 
لون 


٠١‏ البكرية: 
©ه عبد الله بن عثمان (أبو بكر) / النصّ عليه. 


"١‏ -التثليث: 

اللخض فى أضول الدين: 

[[ص ]]1715١‏ فصل: ني الكلام على النصارى: 

اعلم أنّ إيطال المذهب فرع على كونه معقولاً ممكناً 
اعتقاده» والظاهر من قول النصارئ في التثليث تناقضء لا 
يمكن أن يعتقده على ظاهره عاقلء ولو كانوا صرّحوا 
بالغليك_كا) مرّح غيرهم بالضية .. لكان ما تقدم من 
دل التوحيد كان الاحتجاج عليهم. 

ونحن تُقسّم ما يحتمله قولهم قسمة لا زيادة عليها 
فنقول: لا يخلو مرادهم بقوهم: إِنَّه جوهر واحد ثلاثة 
أقانيم: / [[ص 7147]] أنَّ الواحد عل الحقيقة ثلاثة عل 
الحقيقة: أو يكوة معناء آل مل واحدةذاث أجراة شيرف 
كما نقول في الإنسان: إِنَّه واحد وإن كان ذا أجزاء كثيرة. أو 
م 
تاعبت الكاذ جه أ راكسينوة مةاذاك راسو كد 
بصفات مثل كونه قادراً وعالماً وحياً. 

والقول الأوّل: متنافٍ متناقض. لا يجوز أن يعتقده 
غافل: لأن ق إثينات الراجداشيا للإيادة عليفبيو العاق 


فت 


يريدون بذلك أنه واحدء وأن له علماً وقدرةً وحيا 


والثالث وكل الأعداد؛ فإذا قلنا: ثلاثة أثبتنا ما نفيناه بعيته. 

والقول الثاني: فاسد. لأنّه تعالُ ذات واحدةء 
وإسيره هنون لأقازات كدير وما اطلعاية أن كي 
جد مو نا زف نوكن علة ذات احا 

غنلا أن م3 القؤل: لآ يفنية نا تفؤتة و الإنسياة: نه 
واحد وإن كان من أجزاء كثيرة» والعشرة أئَّاعشرة 
واحدة. لأنا تنبت أبعاض الإنسان متغايرة على الحقيقة؛ 
وكذلك إعناد العقس ف وقول الدرشنان لعن هذ إنفيلة 
من سائر الجملء ثمٌ نقول: واحد ليفيد أنَّه واحد من هذه 
الجملة» لأنّه واحد عل الحقيقة» وكذلك القول في العشرة 
أنه وصف يُبيّن هذه الجملة من سائر جمل الأعداد ثمّ 
ةو الحلقييها غنا دوبعم و الور 


إذا أرادوا مساواتنا._: إن الأقانيم متغايرة ويصفونها 
بالراعتية هل شيا لحان أر أن كراد العامة 
واحدة؛ ويلزم أيضاً أن يصفوا بذلك كل معدود بلغ ثلاثة» 
كما نَصِفتٌ نحن بالعشرة كل معدودٍ بلغ هذا المبلغ. 

فأمّامايفسد به قوهمإذا قصدواإل معنئ 
الكلابيّة» ووصفوا المعاني التي بها كان على الصفات بأئا 
أقانيم» فهو الذي قدَّمناه في الردّ عل من أثبت هذه المعاني. 

عل أنّهِ يلزمهم أن يتجاوزوا الثلاثة إل أن يُثبتوا من 
المعاني مثل ما أثبته الكلابيّة» لأنّه تعالى قادر وسميع 
وبصير» فيجب أن يُثبتوا له قدرةً وسمعاً وبصراًء ويصفوا 
الجميع بأنّهِ أقانيم» ولا يقتصروا عل ثلاثة! 

فإن قال اة عسو قتاذر لذاقةفسمك أة يكبوة يفنا 
حيّاً لذاته وعالماً لذاته؛ ونستغني عن / [[ص ”947 7]] 
إثبات الروح والعلم الذي هو عندهم الكلمة. 

وإن قالوا: قدرته هي حياته أو علمه. 

قلنا: فاجعلوا علمه هي حياةً» واستغنوا بذلك عن 
أحد الأقانيم» ولم يمكنهم أن ينفوا كونه قادراًء لأنَّ ذلك 
يجري مجر نفي كونه حي عالمأء وفي هذا إبطال الأقانيم. 

عل أنّه يلزمهم إذا كانت الأقانيم عندهم قديمة» 
أن لا يختضّها بعضها من الصفات ب لا يشاركه فيه الكلّء 
آنا قد ونا قينا تس أ نالقديع قدي لشهة ران ما 
شاركه في القِدّم يجب أن يكون مماثلاً له. أو مشاركاً في جميع 
مايخعصٌ به لذاته» وهذا يوجب عليه القول بأنّ الابن 
أب والأب ابن والأب روح والروح أب» ويلزم أيضاً أن 
يكون للابن ابن وللروح روح» ويلزم للابن روح وللروح 
ابن على الطريقة التي قدَّمناها في اعتبار التماثل والمشاركة 
فيها يرجع إِلْ الذات. 

فآمّا القسم الرابع: وهو أن يريدوا بقولهم: جوهر 
واحد أنه موصوفء وبالأقانيم الثلاثة أنّه يمختصٌ بكونه حيّاً 


فأوّل ما فيه: أنّهِ يخالف مايُصرّح به النصارئ من 
متذمبها في الجنوهز والأقنانيم: الأترق أنَّ من مذهبهم أن 
الابن ينّحد بعيسئ [عَل ]. فيخصّون الابن بالإيجاد. ولو 
كان القديم عندهم شيئاً واحداًءلم يكن هذاالقول 
ديه لأنّه كان يقتضي أن الذي اتمدهوالذي م 
يتّحد. وإنّما ف من تأر متهم إِلْ هذا التأويلء لم رأئ 
فساد غيره وقوّة الكلام عليه. ومن صار إل هذا القول فإنًّ) 
يحالف في العبارة دون المعن؛ وهو خطئ عن كل حال؛ 
لأنّ الشيء الواحد لا جوز وضفه بالأعنداد الكشيرة» إذا 
ص بالنتفات الكسيرة [و ]أن شلك أن البففراو الا 
يصحٌ وصفه بأنّه من ثلاثة من حيث كان موجوداً وسواداً 
ومحدثاًء وكذلك الجوهر من حيث كان جوهراً ومتحيّراً 
وموجوداًء ويلزم عل ذلك ألا يقتصروافي صفاته تعالى 
او ع اجن عيبي دحج يتح امراب 
وصفاته كلّهاء ويلزم أيضاً أن يكون الواحد منّا على هذا 
التفسير ذا أقانيم» من حيث كان مختضّاً بصفاتٍ نحو كونه 
حا وقادراً وعالاً. 

فأمّامايذهبون من إثباتهم المسيح ابناًله_تعالى 
عن ذلك علرًَا كبيراً_ فظاهر البطلان»/[1[ص 954 ؟]] 
أن طق هل لنفظلة لامر عليه مان دول عاونا 

أمّا حقيقتها فهي لمن خَُلِقٌ من ماء غيره أو وُلِدَ على 
فراشه؛ ومجازها يُستَعمل فيمن يصحٌ أن يكون له ولداً لمن 
أفعيك له الا هون 1 الانسافه إ اسان عا طريية 
التبئي به بعض البهائم» لمالم يكن من جنسهاء ولاهي نما 


يصحٌ أن يكون ولد وكذلك لا يقال: (تبنَئ الشابٌ شيخاً 


كبيراً)» لما لم يمكن أن يكون ولداً له. 

علوم أيضا أن مف هذا امعان لايليق به تعال» 
لأنّ غالففه للأنجساء شد سن غالفة الإنسان للبهائم؛ 
ولأ قت كوه الوند ل امد سو سد فو الس ركه 
الشابّء هذا لو جاز القياس على المجاز» فكيف وذلك مما 
لا يقاس عليه؟ 

وهذا يُبطِل تفسيرهم لهذا اللفظ بمعنى الكراهة» بأنا قد 
ينا أئها لا نُستعمل أيضاً بمعنئ الكراهة إِلَّا في موضع خصوص 
لآبليق بعال علا أن ذلك يفني كؤنه أبا بال خلق 
عيسئ» ويُبطِل قولهم: إِنَّه أب فيها لم يزل. 
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على أنَّه لو كان معني التبنّي التعظيم والكرامة» 
لصح في كلّ من تُعظّمه ونُكرّمه أن نبتني» وذلك فاسد. 

وعد تق كان عت الا مس عسي اوعد البات 
ما ليس لغيره مسن سائر الأنبياء؛ لأنَ الكرامة والتعظيم 
شاملان للكل. 

بعد» فإِنَ أحدنا كا يتبنَىْ لغيره عل جهة الإكرام؛ 

09 ا 
تالكر ةغل اللقفة فلافرن بق من اكاك فنالا علا 
هذا امعد ابنأ وبين من أثيف له أخاً! 

فأمًا ادٌعاءهم أنَّ في الإنجيل حكاية عن عيسوئ: 
«إِنْ ذاه ب إلى ربي»؛ وأنّه أمر الحواريّين أن يقولوافي 
صلاتهم: (يا أبانا)» وكلٌ ذلك مما يثهِت عندنا يصع 
الاحتجاج به لأنَّ تقل كتبهم لم يرد مورد الحجّة وإيجاب 
العمل» ولو كان ثابتاً لجاز أن يكون له وجه من المجاز 
صحيح. يحتمل تلك اللغة» ويكون المراد هذه اللفظة فيها 
ما يليق به تعالى» لأنّ اللغات إذا اختلفت ل ننكر أن يتجوّز 
ببعض الألفاظ في بعضها على وجه لايُستَعمل /[[ص 
5 في باب اللغات. 

والذي يلزمنا أن نعلم استحالة إيجاد الولد عليه 
بحسب قيام الدلالة» وإن كان لفظه كان ظاهرها يمخالف 
ذلكء وهي إذا صحّت محمولة على مايطابق مدلول 
الدلالة. 

فأمًّا قياسهم قوم في النبوّة عل قوله: (إنَّ إبراهيم 
وتان تند بحن عه رآ لسوت ام اد 
الاختصاص والاصطفاء. فمن اختصّ مثا غيره واصطفاه 
واظلجوعتكل أمترف ومنت السعرله عا هذا العتى. 
ويقوّي ذلك أنه خض مشتقٌ من حَلَّة الأموره فيكون من 
حيث أطلع عليه وأفشيت الأسرار إليه كأنّه جُِلَّ في 
خللهاء وهذا المعنئ ثابت في إبراهيم [غ], لأنّهِ تعالى 
خصّه من كرامته ورسالته بال يختصّ به أحداً من أهل 
زمانه» وهذا المعنئئ وإن كان موجوداً في جميع الأنبياء» فغير 
ممتنع أن يصير كاللقب لإبراهيم [عَللا] من حيث عُلَْبَ 
عليه واختصّ به كما خصّ موسئ [ علي ] بآنّه كليم الله 
وإن كان تعالى قد كلم الملائكة: والبيت الحرام بأنّه بيت 
الله» وناقة صالح [غَ ] بأنَّا ناقة الله» و[مثل] هذا كثير. 


حرف التاء / 6" التثليث حو تو ال لوا ااا اوه اق و اا 


رقتو تسد امعد لمواضيل اللادةا مرويدن 
لبخلا مال عي له 

وقيل: إنَّهِ مأخوذ من الخلّة (بفتح الخاء» التي هي 
الافتقار والحاجة» ومنه قول الشاعر: 
فإنأتاهخليليوممسغبة 

يقول: لاغائب مالي ولااحرم 

وكأنّه لكلا ل)َ) ظهر من حاجته وانقطاعه إلى الله ما 
لم يظهر من غيره» ولمًا اختلّ فيه اختلالاً لينل أحداً قبلهى 
مثل قذفه في النار» وامتحانه بذبح ابنه» والبراءة من أبيهء 
وَْصِففَ بذلك وصار كاللقب له. 

/ 11ص 55؟]] فإن قيل: فم| معن وصفكم أنتم له 
لِك أنه روح الله وكلمته؟ 

قلهاة تنعت وضكه اله رزوت أن الناين العدروابا 
في أديانهم كما يحيون في أجسادهم بأرواحهم؛ وهذا أحسن 
تشبيه وأبلغه! 

ناشين نبإل لني 1ل اعرف المكاد ةينانا قلس 
الأرواح في نُضَّف الرجالء إذا استقرَّت في أماكنهامن 
النساءء وخلق في مريم روحاً وجسداً عل خلاف مجرىئ 
العادة وبغير واسطة» جاز أن يقال: إِنَّهِ روح الله وقد سمّىئ 
لله تعالى القرآن روحاً وجبريل روحاًء ولىيكن في ذلك 
دليل على جواز التسمية بالبنوّة» فكيف يصحٌ الموصل 
بتسمية عيسئئ بأنَّه روح الله» إل جواز وصفه بآنّه ابن الله 
تعَاى العم يقول المظلون علرًا كبيرا. 

وأمَامعنىئْ وصفه بأنّه (كلمة الله)» فهو من حيث 
كان الناس ببتدون به كما بيتدون بكلامه تعالى» وهذا كا 
سم الله تعالى كلامه من خيث الاهتذاء به والتجاةني 
الذين ورا وقناة: 

زوفيل :]نسم ذلك الضاز علا تبغور كيه 
كأنّهِ قيلله: كن فكان من غير توسّط /[[ص 947 7]] 
جماعء ولا خلق من نطفة:؛ وكل هذا لا يشبه قولحم في 
البشوة كتافو تامدك اتلنطة لاقبرو ساسالا 
حقيقتها ولا مجازها. 

وأمّامايذهبون إليهفي الإيجاد. فمنهمايُعمّ ل وإن 
كان باطلا» ومنه مالا يعقلءوالمعقول: هو تفسيرهم 
نلك با لول ]و المجاؤرة آل الاثاق ف اميه حترا همان 


كل ما يشاء أحدهما يشاءه الآخر. والذي لا يعقل: قولهم: 
ددا نك كرهنا وض ولخ وسار ادن لد ينا وديا كناق 
محدثاً قديأًء وقد مضئئ القول في القديم تعالى, [أنّه] لا 
يجوز عليه الحلول ولا المجاورة مستقصئ. 

فأمًا الاتّفاق في المشيّة» فأوّل ما فيه أن من حقّ كل 
ست شيحيكة كن نجي مريدر ا لا يكيهة العم اويا 
يريده. كم أن من حقّهما صحّة الاختلاف ني الدواعي 
والأفعالء ولولا ذلك لماي زا لحي الواحد من الحيّين» 
وهذا يَبطل ما ادّعوه من وجوب اتّفاقها في المشيّة. 
في حكم العالم» والقديم تعالل من حيث كان عالماً لنفسه. 
مايعلمه. والمسيح علي يعلم بعلم» وكا لايعلم يجب أن 
يعلم كل شيء عِلْمُها للقديم تعالى. فكذلك لا يختلف أن 
يريد كل ما يريده! 

عل أنتهتدًا الول يقتفيى أن همتحدتسائر الأيتات 
لأن غَيَسِئْ نيا جنب له الموافضةفي المسيّة من [خيث] كان 
ني فليس هو بذلك أول من غيره من الأنبياء. 

عمل أ عسو تحد آزاة الأكم والفتسرة:ويتا 
شاكلهما من المباحات»ء وأراد الصغائر من الذنوب على رأي 
كثير من الناس» والقديم تعالىْ لايجوز أن يريد شيئاً من 
ذلكء لِم لا يخلو من أوجب اتفاقهم في الإرادة أن يجعل 
إرادتهه| واحدة: أو أن يثبت لما إرادتين متغايرتين؟ 


/[1[ص 798]] وما قدّمناه من الكلام يُفسد الجميع. 
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وما يطل كون إرادتهما واحدة» خاصّة أ 
يريد بإرادة توجد في قلبه. والقديم تعالى إِنّما يريد بإرادة 
رلالاق غ[ وعزاهاتستدل عفنو كه كيمو 
على هذا أن تكون إرادتب| واحدة؟ 

ولو جاز أن يريد بإرادته تعالى الموجودة لا في 6 
عيسئء لم يكن بأن يتعلّق به أولى من أن يتعلّق بغيره من 
الأحياء. لفقدالاختصاصء» وهذا يقتضي أن جميع 
الأحياء يريدون بإرادته تعال» وذلك يؤدّي إل امتناع إرادة 
القببح عل أحدناء لأنَّ الفديم تعال كات لذلك القييخ 
[كارهاً و]كراهته يتعنّق بهذا الحيٌّ» فيؤدّي إل كونه مريداً 
للشيء كارهاً له في جميع الحال الواحدة. 


عل أنَّ هذا يقتضي كونه متّحداً بجميع الأحياءء 
ويبطِل اختصاصهم عيسئى بذلك؛ وليس يجوز أن [يريد] 
القديم تعالى بإرادة عيسىئ الموجودة في قلبه. لأنّه لا 
اختصاص لا به تعالى» ولو جاز أن يريد با في قلبه, لجاز أن 
يعلم باني قلبه من العلوم؛ وكذلك القول في الجهل 
والسهووسائر المتعلّقات؛ لأنَّ ما يقنضي تعلق الكل أو 
يمتنع مثلاً واحد. 

ويوجب أيضِ ا أن يريد بإرادة غير عيسىئْ من 
الأحياءء ويتعلّق به ما يوجدفي قلوبهم. وهذا يقتضي 
كونه مريداً للقبيح إذا أراده بعض الأحياء؛ ويمنع من كون 
أحدنا مريداً لماغيره كارهاً له؛ وعالماًبه) غيره جاهلاً به 
لأنّ في تجويز ذلك مع تعلّق ما في قلوبنا به تعالى ما يوجب 
كونه تعالى مريداً كارهاً للشيء الواحد في الحال الواحدة» 
وكذلك القول في العلم والجهل. 

رمحن ]بط متا ينا هن أن الأناد الى ادعزه 
عام لجميع الأحياء» غير مختصٌ بعيسئ. 

فأمّا قوهم: إِنَّ الذاتين صارتا واحدة؛ ما لا يُعمّل 
ولايصحٌ أن يعتقده عاقلء لأنّ الشيئين يستحيل أن يصيرا 
شيئاً واحداً علْ قوهم الحقيقة؛ كما يستحيل في الشيء 
الواح لان سعرودر تحني لاقي ادل امهالك 
أن يصير المحدّث قدياً: لأنّ/[1[ص 144]] المعلوم أنَّ ما 
وُجِدَ بعد أن يكن لا يجوز أن يصير موجوداً م يزلء لأنّه 
يؤدّي إل إثباته موجوداً معدوماً في حال واحد. 

وما ذكرناه من إبطال مذاهبهم في الإيجاد. يطل ما 
يذهبون إليه في عبادة المسيح. لأنَّ ذلك مبنيٌ على قوهم 
بالإيجاد. وقد أفسدناه. 

عن أن العضادة رلت ا هدتها الدي سبع خب 
كاذه تكبه أمو ل لتتكر لسع نإة قرلا تعمة الله ل يفي 
بده متش سوان انق العكيد رسكيه اكسون 
به وخلق الشهوة التي لولاها لم تكن النعمة نعمة» وجعل 
ما به تكون النعمة على الصفات التي يقع الانتفاع بهاء 
فصارت جميع النعم كأَتَّا نعم منه لما ذكرناه. 

و الفا نان سيتةتاضت تدر ا عكلي] سردن 
يوازيه نعم غيره من المنعمين» فلهذا استحقٌ العبادة دون 
غيره من سائر المنعمين» ومعلوم أنَّ ذلك لا يتأنّىْ من غيره 


ل حرف التاء / (57) تحريف القرآن 


لكان أن م ومن القت افون لل درق لا جف كاذا 
بقدرة» وبالقدرة لاتصحٌ الحياة والشهوات والطعومء 
وَغيز ذلك ما ذكرتا أن العبادة تسكحق له 

وبعد» فمن المعلوم أنّ عيسيل كان يعبد الله ويدعو 
إلى عبادته» فكيف يكون هو المعبود على الحقيقة؟ وكيف 
يصحٌ في المعبود أن يعبد نفسه؟ 

وك قتاع لاقبي ع عاقل فيه 
؟” - تحريف القرآن: 

© القرآن / تحريف القرآن. 
6 -التشبيه: 

تنزيه الأنبياء: 

/ 11ص ١١1]]17في‏ وجه قول سيّدنا محمّد يه عن 
وضع الربٌ قدمه في النار ]: 

مسألة: فإن قيل: فم قولكمفي الخبر الذي رواه 
محمّد بن جرير الطبري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبيّ 
« أنَّ النار تقول: (هل من مزيد؟) إذا ألقي فيها أهلهاء 
حبَّى يضع الربّ تعالى قدمه فيها. وتقول: قط قطّء فحيشنٍ 
تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. وقد روي مثل ذلك عن 
أنس [بن مالك]؟ 

وات اتلدلا لنيية 3 ارهز عدون افية اننا 
كيذ آذلة المفتول دوتونافك#فتردوفى ل ايكون لدتاويل 
سائغ غير متعسّفه فيج وز أن يكون صحيحاًء ومعناه 
مطابقاً للأدلة. 

وقد دلت العقول ومحكم القرآن والصحيح من 
الاسم أن الله تعنانا تببس جندى عو ازضةولا بيد قييما 
من المخلوقات» وكل خبر يناني ما ذكرناه وجب أن يكون 
ارسي لاعن اشاعك بعتن عاتن الأدلة 
وخبر القدم يقتضي ظاهره التشبيه الملحضء فكيف يكون 
مقبولاً وقد قال قوم: إِنَّه لا يمتنع أن يريد بذكر القدم القوم 
الذين قدّمهم لماء وأخبر أئََّم يدخلون إليها مّن استحقها 
بأعماله. 

/ 11ص ؟١17]]‏ فأما قولالنار:فهل من مزيد؟ 
فقد قيل: معنئ ذلك أنََّا صارت بحيث لا موضع فيها 


إِمّامردود 
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للزيادة» وبحيث لو كانت ممّن تقول لقالت: قد امتلاات 
وما بقي فيّ [من] مزيدء وأضاف القول إليها على سبيل 
المجاز» كما أضاف الشاعر القول إِلْ الحوض [من قوله]: 
امتلأ الحوض فقال قطني 
مهلارويداًقدملأت بطني 

[من الرجز] 

وقد قال أبو علي الجبّائي: إِنَّ القول الذي هو(هل من 
مزيد؟) من قول الخزنة. كا يقال: قالت البلدة الفلانية [كذا]ء أي 
قال أعلها: وكيا فال تان : وجا رَبك وَالْمَلّك صَنَاضْعًا 8» 
[الفجر: 77]» وهذا أيضا غير ممتنع. 

[[ص ]]7١5‏ [في قول سيّدنا محمّد © : «إنَّ قلوب بني 
آدم كلّها بين إصبعين»]: 

مسألة: فإن قيل: فما معنئى الخبر المروي عن عبد الله 
بن عمر أنه قال: سمغت النبيّ د يقول: (إنّ قلوب بني 
آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف 
يشاء». ثم يقول رسو الله ل عندذلك: «اللَّهمّ 
مصوّف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك». والخبر الذي 
يرويه أنس قال: [قال] رسول الله #ل: «ما من قلب آدمي 
لا وهو بين إصبعين من أصابع الله تعالى» فإذا شاء أن يثيّه 
نيّتهء واذا شاء أن يُقّبه قلّبه)؟ 

الجبواب: قلنا: إِنَّ لمن تكلّم في تأويل هذه الأخبار 
ولم يدفعها لمنافاتها لأدلّة العقول أن يقول: [إنَ] الإصبع في 
كلام العرب وإن كانت [هي] الجارحة المخصوصة. فهي 
أيضاً الأثر الحسن. يقال: (لفلان عإن ماله وإبله إصبع 
حسنة)» أي: [له] قيام وأثر حسن. 

قال الراعي _ واسمه عبيد بن الحصين, ويُكنئى بأبي 
جندل_» يصف راعياً حسن القيام / [[ص ]]7١5‏ على إبله: 
ضعيف القوئ بادي العروق ترى له 

عليها إذااما أجدب الناس إصبعا 

لمن الطويل] 

وقال لبيد: 
من يبسط الله عليه إصبعا ١‏ بالخيروالشرٌ بأيّ أولعا 
يملا له منه ذنوباً مترعا 


[من الرجز] 


وقال الآخر: 

أكرم ثزارا وأشقة الشعشتها: ٠‏ قن فيوخضيلات أريعنا 
مجداً وجوداً ويداً وإصبعا 

فإنَّ الإصبع في كلّ ما أوردناه المراد به الأثر الحسن 
والعمة هون العسن مام آمى إلا وكبهزين تعيعين 
لقعا حليانين: 

فإن قله فعس كية الحشين ونهم اللقعال عل 
عباده لا تحص كثرة؟ 

قلنا: يحتمل أن يكون الوجه في ذلك نعم الدنيا 
و[نعم] الآخرة. وثثاهما لأنََّما كالجنسين أو النوعينء وإن 
كان كل قبيل منهما في نفسه ذا عدد كثير. ويمكن أن يكون 
الوجه في تسميتهم الآثر الحسن بالإصبع هو من حيث 
يشار إليه بالإصبع إعجابا [به] وتنبيها عليه. وهذه عادتهم 
في تسمية الشيء با يقع عنده وبم| له به علقة. 

وفع سال قوم إن الزاضي أراه أن يحول يندا في 
موضع إصبعء لأنَّ اليد النعمة» فلم يمكنه؛ فعدل عن اليد 
إلى الإصبع لأنَّا من اليد. 

/11ص 7١٠]]وفي‏ هذه الأخبار وجه آخر وهو 
أوضح من الوجه الأوّل وأشبه بمذهب العرب وتصرّف 
ملاحن كلامهاء وهو أن يكون الغرض في ذكر الأصابع 
الإخبار عن تيسير تصريف القلوب وتقليبها والفعل فيها 
[عليه] جلّ وعرٌء ودخول ذلك تحت قدرته؛ ألاترئ أنَهم 
يقولون: (هذا الشيء في خنصريء وإصبعيء وفي يديء 
وقبضتي)؟ كل ذلك إذا أرادوا وصفه بالتيسير والتسهيل 
وارتفاع المشقّة فيه والمؤونة. 

وفة فلد ]مضه ]سال السنقم ناترت سان 
وَالْأَرضُ جَبي عا قِبْضَئْهُ مَوْمَ القياقة وَالنَّماواتُ 
مَظُوياتٌ بِيَمِيِه4 [الزمر: 77]. فكأنّه #ليّه لما أراد 
اللالقة لومب باقر عراقبي الوب وفعريتيا 
رو و كل ال تناس سكاس كد تفن هنذا 
المعنئ» واختصاراً للفظ الطويل فيه. 

وقد ذكر قوم _ في معنئى الأصابع على [تسليم] أنَّا 
المخلوقات من اللحم والدم استظهاراً في الحجّة على 
الجالت: وديا عن وهو اندلا يكم أن يكن القنتب 
يشتمل عليه جسمان على شكل الإصبعين. ركه الله [ببا] 


يله بالفعل فيههم|. ويكون وجه تسميتهم| بالإصبعين من 
حيث كانا عل شكلهما. والوجه في إضافتهما إلى الله تعالى» 
وإن كانت جميع أفعاله تضاف إليه بمعنئ الملك والقدرة» 
لآنّه لا يقدر ع إن الفعل فيهها وتحريكههم| منفردين عم 
جاور مه عصان قد تاق دعا اه ]مويه 
اختصّ بالفعل فيههما على هذا الوجه. وهذا التأويل وإن 
كان دون ما تقدَّمه فالكلام يحتمله. ولا بد من ذكر القويّ 
والضعيف إذا كان في الكلام [له] أدنئ احتمال. 

[في قول سيّدنا محمّد في : «إنَّ الله خلق آدم على 
ضورق 

مسألة: فإن قيل: فم| معنئ الخبر المروي عن النبيّ 
يه آقهقال: (إنَ الله خلق آدم /[[ص 708]] عل 
صسووقه)» أوليش ظاهن هنذا الخبر يقسي التشبيه ون لله 
تعالل عن ذلك [علوًاً كبيراً] صورة؟ 

لواف قلمة كذ ككل ارما هداكفيرة رنافناء 
في قوله: «صورته» _إذا صم هذا الخبر _ راجعة إلى آدم 
للك دوق اش ا كان ايض النوهبانا عل كرا 
الضورة التي فُبِصٌّ عليهاء وأنَّ حاله ل تتغيّر في الصورة 
بزيادة ولا نقصان كا تتغبّر أحوال البشر. 

روكت و عيش ]لاوس ايكون ادر اجحة إل الله 
تعالى» ويكون المعنيل أنَّه خلقه على الصورة التي اختارها 
واجتباهاء لأنَّ الشيء قد يضاف عل هذا الوجه إل متاره 
ومصطفيه. 

وَذكِرٌ أيضا وجنه ثالث: وهو أنَ هذا الكلام حرج 
على سبب معروفء لأنَّ الزهري روى عن الحسن أنَّه كان 
يقول: مرّ رسول الله يه برجل من الأنصار وهو يضرب 
وجهغلام له ويقول: قبّح الله وجهك ووجه من تشبهه. 
فقال النبيّ #له : «بعس ما قلتء فإِنٌَ الله خلق آدم على 
[صورته _ يعني على ] صورة المضروب _. 

ولوك د لأسا اسار وه و بعر توش ولتي 
المراد أنَ الله تعالى خلق [آدم وخلق] صورته لينشي بذلك 
الإملكاق أن لبت من سل شووه لان العامة هين 
مقدور البشره والجواهر وما شاكلها من الأجناس 
المخصوصة من الأعراض [هي] التي تفرّد القديم تعالى 
بالقدرة عليها. فيمكن قبل النظر أن تكون الجواهر من 


000000 ا 


فعله. وتأليفها من فعل غيره. ألا ترئ أنا نرجع في العلم 
من أنَّ تأليف السماء من فعله تعالى إىْ السمع؛ لأنّه لادلالة 
/[[ص ١4‏ 7]] في العقل عل ذلك. كما نرجع في أنَّ تأليف 
الانسا نع ده فرق ارم اندي جين (ت] عل نه 
عالم من حيث ظهر منه الفعل المحكم. إل أن يجعل الكلام 
في أوّل إنسان خلقه [الله تعالى]. لأنّه لا يمكن أن يكون 
مو لف هضوا :]كان اول الالعدائ مه الشاوقات كات 
فلي أخبر بهذه الفائدة الجليلة وهو أن جواهر آدم عَلكلا 
وتأليفه من فعل الله تعالى. 

ريتكو يد واد فين وش أن كوه الم الها 
تعالى أنشأه عل هذه الصورة التي شوهد عليها على سبيل 
الابتداءء وأنَّه لم يتتقل إليها ويتدرّج كما جرت العادة في 
الك 

وكل هذه الوجوه جائزة في معنئ الخبرء والله تعالى 
ورسوله أعلم بالمراد. 

[في قول سيّدنا محمد 9 : «سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر»]: 

مسألة: فإن قيل: فم معنيئ الخير المروي عن 
النبيّ #لّه أنه قال: «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته»» وهذا خبر مشهور لا يمكن 
تضعيفه ونسبته إلى الشذوذ؟ 

الجواب: قلنا: أمَّا هذا الخبر فمطعون عليه مقدوح 
2 راويهء فإنَّ راويه قيس بن أبي حازم» وقد كان خولط 
[في عقله] في آخر عمره مع استمراره على رواية الأخبار. 
وكذا تننج "شيو قبي لأن كل خبرسروع عله لا وعم 
تاركة عي أن رك ن مدركوداء لانمل بذكن لسن ]ايكون 
مَاسُيِعَ منه [ني] حال الاختلال. وهذه طريقة في قبول 
الأخبار وردّها ينبغي أن يكون أصلاً ومعتبراً فيمن عَلِم 
منه الخروج ول يُعلّم تاريخ ما ُقِلَ عنه. 

علا أنَّ قيساًلو سلم [من] هذا القدح كان مطعوناً 
فيه من وجه آخرء وهو أن قيس بن أبي حازم كان مشهوراً 
بالنصب [والمعاداة] لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه والانحراف عنه» وهو الذي قال: رأيت علي بن أبي 
طالب علخ ع إ منبر الكوفةيقول:/[[ص ]]١١١‏ 
«انفروا إل بقيّة الأحزاب»؛ فبغضه حتّئ اليوم في قلبي. إلى 
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غيرذلك من تصريحه بالمناصبة والمعاداة. وهذا قادح له 
شك في عدالته. 


عليه إذا صم لأنَّ الرؤية قد تكون بمعنئ العلم؛ وهذا 
سواه ال 

يّكَ بعادٍ ©4 [الفجر: 5]» و[قوله] :م5 كَرَكُيْفَ فَعَلّ 
اك رحاب بيسن 7)8انسل تون تسل 
ْؤأَر 41 الأقيان الاين نْ مُظْقَةِ4 [يس: /الا]. 

وقال الشاعر: 
رأمك اش بيتك سرازا وأسكنهم بمكّة قاطنينا 

فبجسوة ان يكنوة موف المحبز م هيدا (إتكم 
تعلمون ركم علياً ضرورياً كما تعلمون القمر ليلة البدر 
لخر نول كدرنطر 

ولو لكطن انايكؤل: إن الرويتة اذاكائمت سن 
العلم تعدَّت إلى مفعولين لايجوز الاقتصار ع إن أحدهما 
علن مذهب أهل اللسانء والرؤية بالبصر تتعذى إِلْ 
مفعول واحد فيجب أن مُحَمّل الخبر مع فقد المفعول الثاني 
على الرؤية بالبصرء وذلك أن العلم عند أهل اللغة على 
ضربين: علم يقين ومعرفة. والضرب الآخر يكون بمعنئ 
الظنّ والحسبان. والذي هو بمعنىئ اليقين لا يتعدّى إلى 
أكتى عو جتعوال واحيد» وطن بقارن رعسية زينندا) 
بمعنئ عرفته وتيقّهَهء ولا يأتون بمفعول ثانِء وإذاكان 
بمعنئ الظنّ احتاج إلى المفعول الثاني» [وقد قيل: ليس 
قم أذيكتوة الفعؤل الفان] في الخ عدون يدل العنتم 
عليه وإن لم يكن مصرّ حا به. 

/11ص ]]5١١‏ فان قيل: يجب على تأويلكم هذا 
أن يساوي أهل النار أهل الجنَّة في هذا الحكم الذي هو 
المعرفة الضرورية بالله تعالى» لأنّ معارف جميع أهل 
الآخرة عندكم لا تكون إِلّا اغسطراراً. فإذا ثبت أنَّ الخبر 
بشارة للمؤمنين دون الكافرين بطل تأويلكم. 

قننجاه القنارة اق جنا مي سي النوسن غك 
التق لآن الى يتووال الستدر نس الأذى اجن جه 
عالع عاك هد نهار وود ذلك لا سد مكهارة لض كين 
في غاية المكروه ونهاية الألم والعذابء وأيضاً فإنَّ علم أهل 
الجنّة بالله ضرورةيزيدفي نعيمهم وسرورهم لأنَّم 


يعلمون بذلك أنَّه تعالى يقصد بم يفعله لهم من النعيم 
التعظيم والتبجيل» وأنّه يُديم ذلك ولا يقطعه. 

وأهل النار إذا علموه تعالى ضرورةٌ علموا قصده إل 
إهانتهم والاستخفاف بهم وإدامة مكروهم وعذابهم. فاختلف 
الي را اريم 
نفي الملل عن الله تعالى]: 

مسال فإذ تيل : فم معنئ الخبر الذي رواهأبو 
هريرة عن عن النبيّ 09 يق أله قال : «إنَّ أحتٌ الأعمال إل الله 
تعالى أدومها وإن قلّء سكيد اده لوي 
الله لا يملٌ حيَّ تَلّواه. 

الجنوات:[فلهاً]: ف تاويل هذا البو وجيره 1ق ]كل 
واحد منها يخرج كلامه بي من حيّر الشبهة: 

أنلك الها قي للد ع دا اواك كيدل 
أبداً» فعلّقه بم لايقع عل سبيل التبعيد» / [[ص ؟7١”]]‏ 
كما قال جل وعير: (وَلا يَدْخُنُونَ الجََةَ حَق يَلِجٌ الجَمَلْ في 
سَمٌّ الخِياطِ4 [الأعراف: ٠‏ 5]» وكما قال الشاعر: 
فتك سوف تحكمأوتباهي 

إذاما بت أو شاب الغراب 


لفق لكر 

أراد: أنّ لا تحكم أبداً. 

فإن قيل: ومن أين لكم أن الذي علّقهبه لايقعء 

حنّى حكمتم بأنّه أراد [نفي الملل على سبيل التأبيد]؟ 

فنا" مطلوم أن الل الايسمل اصرق يم استزرهة 
وأطوارهم, وأنََّم لا يعرفون من حرص ورغبة وأمل وطمعء 
فلهذا جاز ان يُعلّق ما علم [الله] تعالى أنه لا يكون مللهم. 

والوجه الثاني: أن يكون المعنئ أنّه تعالْ لا يغضب 
عليكم فيطرحكم ويخليكم من فضله وإحسانه حتّئ تتركوا 
العمل له؛ وتعرضوا عن سؤاله؛ والرغبة في حاجاتكم إلى 
جوده. فسمّئ الفعلين مللاً وإن لم يكونا على الحقيقة كذلك 
عل مدهت الخرية فق تسنيتها اليج ياسم غير إذا وافق 
معناه من بعض الوجوه. 

قال عدي بن زيد العبادي: 
ثوّأضححوالعبالدهرهم 

وكذاك الدهريودي بالرجال 


[من الرمل] 


وقال عبيد بن الأبرص الأسدي: 
سائل بنا حجر بن أُمّ قطام إذ 
والخص ان لتم التو انا اتالجمية 
[من الكامل] 
فنسب اللعب إل الدهر والقنا تشبيهاً. 
/[(اص ]]١١7”‏ وقال ذو الرمة: 
وأبيض موشىئى القميص نصبته 
على خصر مقلاة سفيه جديلها 
لفن الطويا.] 
ساق اقنطزات زكانيبا سيكفياء لآن النفةق 
الأضنا عسو النيض وانترعة الاقيطرات والفركفة ورت 
وضنف ناقته بالدكاء والتقاط. 
والوجه الثالث: أن يكون المعني أنَّه تعالى لا يقطع 
عنكم خيره ونائله حتَّىْ تمَلّوا من سؤاله» ففعلهم ملل على 
الحقيقة؛ وسُمّي فعله تعالىْ مللاً وليس عل الحقيقة. 
وكذلك للازدواج والتشاكل في الصورة» وإن كان المعنئ 
مختلفاً. ومثله قوله تعالى: #قَمَنِ اغكدى عَلَيْكُمْ قَاعْكَدُوا 
عَلَيْهِبِيِئْلٍمَااغكدى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194]» 
اكنواء شكة شنقة جتلنا» [الشسورئ 245 ]موبفله فول 
الشاعر: 
ألالا هلس أحدعلينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
لعو الواقر] 
ورلج] أناكا تغنانزة سن انوي لأ العافت لا كير 
بالجهل ولا يتمدّح به. 
واعلم أن لمذه الأخبار المضافة إلى النبيّ يل ما 
يقتنضي ظاهرها تشبيهاً لله تعالىٌ بخلقه. أو جوراً له في 
حكمه. أو إبطالاً لأصل عقلي, نظائر كد 
تجري في الشهرة مجرئ ما ذكرناه» ومتى تقصّينا الكلام على 
جميع ذلك طال الكتاب جدًَاً وخرج عن الغرض المقصود 
به لأنا شرطنا أن لا نتكلم ولا نتأوَّل فيا يضاف إى 
الأنبيياء لِنَاِ من المعاصي إِلّا عل أنَّه من الكتابء أو خبر 
معلوم؛ أو مشهور يجري في شهرته مجرى المعلوم؛ وفيم| 
ذكرناه بلاغ وكفاية. 
ونحن نبتدئ بالكلام على ما يضاف إلى الأئمّة ليه 


كثيرة» وإن كانت لا 


ا ا 0 


ماظن ظانُون أنه قبيح, وثُرنّبٍ ذلك كم رتَّبناه في الأنبياء 
مَك ومن الله نستمدٌ حسن المعونة والتوفيق. 

الأمالي (ج ؟): 

[[ص ؟]][تأويل خبر]: إن سأل سائل عن الخبر 
المروي عن عبد الله بن عمر أنّه قال: سمعت النبى عل 
يقول: «إنَّ قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يصرفها كيف شاء. ثم يقول قال رسو الله يل 
ال ا 
طاعتك» . وعمًا يرويه أنسء قال : قال رسول الله يله : دما 
من قلب آدمي إِلّا وهو بين إصبعين من أصابع الله تعالى؛ 
فإذا شاء أن ييه نيه وإن شاء أن يُقلبه قأبه) . وعً يرويه 
اند شيو قنال اكلنك ماسوو الب ور “نا كنان 
أكثر دعاء النبيّ َيه ؟ قالت: كان أكثر دعائه: ايا مقلّب 
القلوب, ثيّت قلبي على دينك»» فقالت: قلت: يارسول 
له ما أكشر دعائك: ايا مقلْب القلوبء ثبلت قلبي عل 
دينك»؟ فقال #يا م2 يكم سان آفني الأوفلعةيين 
إصبعين من أصابع الله كبك ما شاء أقام وما شاء أزاغ». 

فقال: ما تأويل هذه الأخبار على ما يطابق التوحيد 
ونع العني؟ اراس بخن يذ فك أن اللار التي 
اخالف ارت الأصول لاطي العفول ركنا 
والقطع عا كذب راويها إلا بعد أن لايكونلمافي اللغة 
محرج ولا تأويل؟ وإن كان لما ذلك فباستكراهٍ أو تعسَّفيء 
ولستم ممّن يقول ذلك في مثل هذه الأخبار» فا تأويلها؟ 

الجواب: إن الذي يُعوّل عليه من تكلّم في تأويل 
هذه الأخبار هو أن يقول: إِنَّ الإصبع في كلام العرب وإن 
كانت الجارحة المخصوصة فهي أيضاً الأثر الحسن, يقال: 
لفلان على ماله وإبله إصبع حسنة» أي قيام وأثر حسن. 
قال الراعي يصف راعياً حسن القيام عل إبله: 
ضعيف العصا بادي العروق ترى له 

عليها إذااما أجدب الناس إصبعا 

وقال طفيل الغنوي يصف فحلاً: 

/ لالص "]] 
كميت كركن الباب أحيى بناته 


مقاليتها فاستحش متهن إصبع 


حرف التاء / (57) التشبيه اتات وا او ا اط ا 


وقال لبيد بن ربيعة: 
من يبسط الله عليه إصبعا بالخير والشرّ بأيّ أولعا 
يملا له منه ذنوبا مترعا 

وقال حميد بن ثور: 
اق كلو البندوق كز كه 
من الناس نعمى تحتديها وإصبع 
وقال آخر: 
واورحات احيين نميل مسد 
ذو إصعع في مسسّها وذو فلن 
وقال آخر: 
أكرم نزاراً واسقه المشعشعا 
فإنَفيهخصلاتٍِ أربعا 
حدَاً وجوداً وندىّ وإصبعا 
والإصبع في كل ما أوردناه المراد بها الأثر الحمسن 
والتعمة فكو المشئل تاس آامشى الاوقلية بين سين 
لله جليلتين حسنتين. 
فإن قيل: هذا قد ذُكِرٌ كبا حكيتم. إِلَّا أنه ل يُْفصّل: 
ما النعمتان؟ وما وجه التثنية هاهنا ونعم الله تعالل عن 
عباده كثيرة لا تُخصوا ؟ 
قلنا: يحتمل أن يكون الوجه في ذلك نعم الدنيا 
ونعم الآخرة. وثناهما لأنََّما كالجنسين أو كالنوعين» وإن 
كان كل قبيل منهما في نفسه ذا عدد كثيرء لأنَّ الله تعالْ قد 
أنعم عل عباده بأن عرّفهم بأدلّمه وبراهينه ما أنعم به عليهم 
من نعم الدنيا والآخرة» وعرفهم مالهمفي الاعتراف بذلك 
والشكر عليه والثناء به من الثواب الجزيل والبقاء في النعيم 
الطوه.» 
ويمكن أن يكون الوجه في تسميتهم للأثر الحمسن 
بالإصبع هو من حيث يشا إليه / [[ص 5 ]] بالإصبع 
إعجاباً به وتنبيهاً عليهء وهذه عادتهم في تسمية الشيء بما 
يقع عنده. وبما له به علقة. وقد قال قوم: في بيتيْ طفيل 
والراعي: إِنَّّا أرادا أن يقولا: (يداً) في مكان الأصبعء لذن 
اليد النعمة» فلم يمكنههما فعدلا عن اليد إلى الإصبع لأنَّا 
فين اليد 


وفي الإصبع التي هي الجارحة ثمان لغات: أَمْ صبّع 


بفتح الألف والباءء وأصيع بفتح الألف وكسر الباءء 
وأصيّع بضمٌ الألف والباء وأصبّع يضم الألف وفعح 
البباءء وأصبوع بضمٌ الألف مع الواوء وإصيع بكسر 
الألف والباء» وإصبّع بكسر الألف وفتح الباء» وإصبع 
بكسر الآلف وضمٌ الباء. 

وفي هذه الأخبار وجه آخرء وهو أوضح اذك 
وأشبه بمذاهب العرب في ملاحن كلامها وتصرّف 
كناياتهاء وهو أن يكون المعني ني ذكر الأصابع الإخبار عن 
تيسّر تصريف القلوب وتقليبها والفعل فيها عليه جلت 
عظمته ودخول ذلك تحت قدرته. ألا ترئ أنَّم يقولون: 
كد اليي ع ختصتري وإصجبني ون يكدي رفسي 
كل ذلك إذا أرادوا تسهّله وتيسره وارتفاع المشقّة فيه 
ولوق ارهن سجذا لشي فاول الستضوة نول كنا 
ل(وَالْأَوضُ ججييعاً قِبْضَئْهُ يَوْمَ الْقِيامَّة وَالتَماواتُ 
مَطُويَاتٌ بِيَمِبِنِه) [الزمر: 157]» فكأنّه يَللهُ لما أراد 
المبالغة في وصفه بالقدرة على تقليب القلوب وتصريفها 
تجمرونفة ولأ كلكقيو ركان عبرو اننا نا معدم النلك 
ولا يتمكّن منه. فقال: إَِّا بين إصبعين من أصابعه كنايةً 
عن هذا المعنئ» واختصاراً للفظ الطويلء؛ وجرياً على 
مذهب العرب في إخبارهم عن مثل هذا المعنئ بمثل هذا 
اللفظ. وهذا الوجه يجب أن يكون مقدّماً عل الوجه الأوّل 
ومعتمداً عليه لأنّه واضح جلي. 

ويمكن أن يكون في الخبر وجه آخر على تسليم ما 
كرتس السالئرةه حو أن الاسعين هذا الكلريحان فيو 
اللحم /[اص 5]] والدم؛ استظهاراً في الحجّة وإقامة لما 
على كل وجهه. وهو أنه لا يَُكّر أنيكون القلب يشتمل 
عليه جسمان عن شكل الإصبعين مُحرّكه الله تعالى بهماء 
ويُقلّسِه بالفعل فيهم|. ويكون وجه تسميتهم| بالأصابع من 
حيث كانا على شكلههم|ء والوجه في إضافتهم إلى الله تعالى 
وإن كانت جميع أفعاله تضاف إليه بمعنئ الملك والقدرة» 
لآنّه لاايقدر عل الفعل فيه وتحريكههما منفردين عن 
جاورهما غيره تعالى» فقيل: إِمََّم| إصبعان له. من حيث 
اختصٌ بالفعل فيههما على هذا الوجه. لأنَّ غيره إنَّها يقدر 
على تحريك القلب وماهو مجاور للقلب من الأعضاء 
بتحريك جملة الجسم ولا يقدر على تحريكه وتصريفه 


منفرداً ما يجاوره غيره تعالى» فمن أين للمبطلين المتأوٌّلِين 
هذه الأخبار بأهوائهم وضعف آرائهم أنَّ الأصابع هاهنا 
إذا كانت لحا ودماً فهي جوارح لله تعالى؟ وما هذا الوجه 
الذي ذكرثاء عيعد: وعنة الساول اذيؤوة كلما سه 
الكلام ما لا تدفعه حجَّة» وإن ترنّبٍ بعضه على بعض في 
القوّة والوضوح. ونحن نعود إل تفسير ما لعلّّه أن يشتبه 
بن الأييّات الى اسشهدنايها. 
اكتافولتة (تعندا ووذ تسق و ضيف عن 
كنك لمعنه و الهكات. رول اكير زو ا رؤايه ولج تير 
:)نالا رونا كلسي وا لاسن لشن ناكا مول مين 
بن ثور ف ككل متكي هن القاسن) فاممكي الماعنة 
والمتكب الناحية. وأمّا معني أبيات لبيد: فإِنّه أراد: من 
الله إليلة خجيرا أ يعرف عنه شرا فجل الشنه: 
وأسبغ له حتَّىئْ ينتهي منتهاه. فأمّا بيت طفيل الغنويء 
تتعناة: أن هذا التخل التذى وصهة اله كجدذواله ركز 
الباب لتعامه وشدَّته لما ضرب في الإبل التي وصفها 
شت أولادها التي هي بناته بعد أن كن مقاليتء والمقلاة 
التي لا يعيش لها ولدء فكان هذا منه أثراً جميلاً عليها. فأمًا 
بيت الراعي» فمعنئ قوله: (ضعيف العصا) يريد أنَّه قليل 
الضرب لما إما ا سداداًوتأوّدا أو 
لشفقته عليهنً» وهذه كناية في نهاية الحمسن, واختصار 
ديق لالداقيد قوز ايكون فحفيف العمباعع: اللقيية 
من حيث لا يحتاج إلى استعمللها في الضرب فيختارها قويّة» 
ويجوز أن يكون حذف. وأراد ضعيف فعل العصا. وقوله: 
(بادي العروق) يعني عروق رجله لفاسدها من السعي في 
أثر هذا الإبل» وأراد بالإصبع أنَّ له عليها في جدب الناس 
أثراً جميلاً لحسن قيامه وتعهّده. وقد قيل: إنَّه إِنَّها شُمّي 
الراعي لبيت قاله ني / 11ص 5 ]] هذه القصيدة بعد بيتين 
من البيت الذي أنشدناه» وهو: 
محا ام اشع إذا محا يرابت 


هذاقول الأصمعي. وقالالسكري: سّمّي بذلك 
لقوله في هذه القصيدة أيضاً: 
هدان أخو طب وصاحب علبةٍ 
يرئ المجد أن يلقي جلاءً ومرتعا 


00000 0 ا 


وروي عن بعض بني نمير أنَّه قال: إِنَّها سمي بذلك 
لقوله: 
بيت مرفقهنٌ فوقمزلٌةٍ 
لا يستطيع بها القراد مقيلا 
فقال بعض بني نمير لما سمع هذا البيت: والله ما 
هو إلا راعي إبل» قبقيت عليه. وقال ممّد بن سلام: إن 
سمي الراعي لكثرة وصفه الإبل وحسن نعته لها. واسمه 
عبيد بن حصين بن جندلء» وكنيته أبو جندلء وقيل: أبو 


الأمالي (ج 09: 

[[ص 5١]][تأويل‏ آية]: إن سأل سائل عن قوله 
قانا: لها يق أن تتيفة إن خافيف بذع لان 
[ص: 76]» فقال: كيف أضاف إلى نفسه اليد وهو من 
يتعالى عن الجوارح؟ 

الجواب: قلنا: / [[(ص 75]] في هذه الآية وجوه: 

أوَها: أن يكون قوله تعالى: إلا خَلَفْتُ بِيَدَيَّ) 
جارياً مجرئ قوله: (لما خلقت أنا)» وذلك مشهور في لغة 
العربء يقول أحدهم: هذا ما كسبت يداك وماجرّت 
عليك يداك فإذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل استعملوا 
فيه هذا الضرب من الكلام؛ فيقولون: فلان لا تمشي 
قدمهه ولا ينطق لسانه» ولا تكتب يده وكذلك في 
الأثبات. ولا يكون للفعل رجوع إل الجوارح في الحقيقة» 
بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل. 

وثانيها: أن يكون معنئئى اليدهاهناالنعمة»ء ولا 
إشكال في أنَّ أحد محتملات لفظة اليد النعمة. 

فأما الوجه ف تغنيتهنا فد فيل فيبه: إن المرَاد نخمة 
الذتاوتعية الأشر ف كات فدان قدال: ملا منعك ا متجذ 
لما خلقت لنعمتي» وأراد بالباء اللام. 

وثالثها: أن يكون معنئئى اليد هاهنا القدرة.وذلك 
أيضاً معروف من محتملات هذه اللفظة:. يقول القائل: مالي 
بهذا الأمر من يد ولا يدان» وما يجري مجرئ ذلك. والمعنئ: 
ني لا أقدر عليه ولا أطيقه» وليس المراد بذلك إثيِات 
قدرة عل الحقيقة» بل إثبات كون القادر قادراً ونفي كونه 
قادرأًء» فكأئّه تعال قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت وأنا 


حرف التاء / (57) التشبيه اث خا لجال ااا سا ا اه 


قادر على خلقه؛ فعبر عن كونه قادراً بلفظ اليد الذي هو 
عبارة عن القدرة» وكل ذلك واضح في تأويل الآية. 

11ص 55 ]] [تأويل آية]: إن سأل سائل عن معنئ 
قوله الا (كل كوو هالدك إلا ويه #[القصص:1]: 
وقوله تعالى: (إِنّما تُظْعِمُحُمْ لِوَجْه الله [الإنسان: 9]: 
وقوله: لوَيبْقى وَْهُ رَيِّكَ دُو لجلا وَالكرام ©» 
[ال رحمن: /71]» وما شاكل ذلك من آي القران المتَضمُنة 
لذكر الوجه. الجواب: قلنا: الوجه ينقسم في اللغة العربية 
إِلْ أقسام: 

فالوجه المعروف المركّب فيه العينان من كل 
يو 

والوجه أيضاً أوّل الشيء وصدره. ومن ذلك قوله 
تعال: لوَقالَت طائقة من أَهْلٍ الكتاب آمِنُوا بِالَّذِي لك 
عل النيق افخرا ين قيار واكندن | 101 ال عبيزاد: 
7 أي / [[ص 57]] أوَّل النهار. ومنهقول الربيعبن 


زياد: 


أي غداة كل يوم. وقالقوم: وجهنهاراسم 
موضع. 
والوجه القصد بالفعل» من ذلك قوله تعالى: لروَمَنْ 
اختوين ها من أل ونهنة يله » سا8 ربكال 
الفرزدق: 
وأسلمت وجهي حين شدَّتْ ركائبي 
إلى آل مروان بّناة المكارم 
أي جعلت قصدي وإرادتي هم. وأنشد الفرّاء: 
أمستغفر الله ذنياً لست محخحصيه 
رب العباد إليه الوجةٌ والعمل 
أي القصد. ومنه قوهم في الصلاة: وجّهت وجهي 
للذي فطر الساوات والأرض» أي قصدت قصدي 
بصلاتي وعملي» وكذلك قوله تعالى: (فَأَقِمْ مَحهَكَ لِلدّينِ 
الْقَيّم4 [الروم: 47]. 
والوجه الاحتيال في الأمرين» من قوهم: كيف 
الوجه لهذا الأمر؟ وما الوجه فيه؟ أي ما الحيلة. 


هذاابن بيض بالباب يبتسم 
والوجه القدر والمنزلة» ومنه قولم: لفلان وجه 
عريض»ء وفلان أوجه من فلان» أي أعظم قدراً وجاهاًء 
ويقال: أوجهه السلطان. إذا جعل له جاهاً. قالامرق 
القيس: 
ونا فحنت قبصحن قملكنسة 
فأوجهني وركبت البريذدا 
/ 11ص 58]] يقال: حمل فلان فلاناً عل البريد. إذا 
هيا له في كلّ مرحلة مركوباً ليركبه» فإذا وصل إِلْ المرحلة 
الأخرئ نزل عن المعيي وركب المرفه؛ وهكذا إلى أن يصل 
إل مقصده. 
والوجه الرئيس المنظور إليه. يقال: فلان وجه 
القوم» وهو وجه عشيرته. ووجه الشيء نفسه وذاته. قال 
أحمد بن جندل: 
ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة 
فافلت منها وجهه عتدنمهد 
/ 11ص 159]] أراد أفلته ونجّاه. ومنه قوهم: إنّما 
أفدل ذلك لوجهلك ويدل ابا غناخ أن الوج دوس مدعين 
الذات قوله تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَقِذٍ ناضِرَةٌ © إلى رَبّها ناظِرَةُ 


© وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍِ باسِرَةٌ © تَظنُ أنْ يفْعَلَ بها فاقرَة ©4 


[القيامة: ؟١؟‏ _ 55].» وقوله تعالى: ُجُوهٌ يَوْمَيِذِ ناعِمَة 
© لِسَعْيها راضِيَةٌ ©4 [الغاشية: 8 و4]. لأنَّ جميع ما 
أضيف إِىْ الوجوه في ظاهر الآي من النظر والظنّ والرضا 
لا يصحٌ إضافته على الحقيقة إليهاء وإنَّما يضاف إِلىْ الجملة» 
فمعنئ قوله تعالى: (كُلّ كَيْءٍ هالِكٌ إِلّا وَعْهَهُ) /[1[ص 
]أي كل شيء هالك إِلَّا ناه فكذلك قوله تعالى: (كلّ 
مَنْ عَلَيْهها فانٍ © وَيَبْقى وََجْهُ رَبَكَ ذُوَالْجَلالٍ وَالْوِكْرامٍ 
©4» لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل: ذي كما قال: 
(تبارَكَ اسْمْ رَبَكَ ذِي الجلالٍ وَالوكرام ©4 [الرحمن: 
]لم كان اسمه غيره. 


ويمكن في قوله تعالى: (كُلُ كَيْءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ) 
وجه آخرء وقد روي عن بعض المتقدّمِين وهو أن يكون 
المراد بالوجه ما يُقصّد به إلى الله تعالى ويوجّهء نحو القربة 
إلبه جلت عظمته: فيقول: لا تشرك بالله ولا تدغ إلهاً 
غيره» فإنَّ كلّ فعل يُقرّب به إِىْ غيره ويُقصّد به سواه فهو 
هالك باطل. وكيف يسوغ للمشبّهة أن يحملواهذه الآية 
والتي قبلها عام الظاهر؟ أوَليس ذلك يوجب أنَّه تعال 
يقرا ريق وحعهه؟ وهذا قمر ركه موتقائله: 

فأمّاقوله تعالى: (إِنّما نُظعِنُحُمْ لِوَجْهٍ اللو 
وقزنه إلا انعا وو رفع الأغل 48 اللمر تمق 
وقوله فوّما آنَيْكُمْ مِنْ راو ثُرِيِدُونَ وَجْة اللّه4 [الروم: 
مب 2ن أن سوه لاقم وان ددر مهدر 
بها ثوابه والقربة إليه والزلفة عنده. 

قوله تعال: (قَأَيْتَما تُوَنُوا فَقمّ وَجْهُ الله4 [البقرة: 
606 فيحتمل أن يراد به فكّمٌ الله لاع ل معنئ الحلول 
ولكن على معني التدبير والعلم» ويحتمل أيضاً أن يراد به 
فْكَمّ رضا الله وثوابه والقربة إليه» ويحتمل أن يكون المراد 
بالوجه الجهة؛ ويكون الإضافة بمعنى الملك والخلق 
والإنشاء والإحداث. لأنّه وك قال: ل(وَيلَهِ التَفْرِقٌ 
وَالَكرك تأنتنا لاقع ف اللي أي إن ينات كلها 
لله تعاب وتحت ملكه. وكل هذا واضح بين بحمد الله. 

[[ص ١14]][تأويل‏ آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تعالى: (وَقالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ غُنَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا 
يما قالُوا بَلْ يداه مَبْمُوطْتانٍ4 [المائدة: 14]» فقال: ما اليد 
التي أضافتها اليهود إلى الله تعالى» وادّعوا أنَّا مغلولة؟ ف| 
نرئ أن عاقلاً من اليهود ولا غيرهم يزعم أن لربّه يدا 
مغلولة» واليهود تتبرأ من أن يكون منها قاكل بذلك. وما 
معن الدعاء عليهم ب لأغُنَّتْ أَيْدِيونْ)؛ وهو تعال من لا 
يصحٌ أن يدعو على غيره؟ لأنّه تعالى قادر عل أن يفعل ما 
يشاءء وإنَّ) يدعو الداعي با لا يتمكّن من فعله طلباً له. 

الجواب: قلنا: يحتمل أن يكون قوم من اليهود 
وصفوا الله تعالى با يقتضي تناهي مقدوره؛ فجرى ذلك 
عرف أن و رن كةستارلةة لأ عند لاس جاريةة 
بأن يعبّروا ذه العبارة عن هذا المعنئ» فيقولون: يد فلان 


ا 


منقبضة /[[ص 47]] عن كذا وكذاء ويده لا تنبسط إلى 
كذاء إذا أرادوا وصفه بالفقر والقصور. ويشهد بذلك قوله 
تخالا فم وضدع آغعثرة القند يع الله فتؤل الدينق الوا إن 
الله فَقِيك وَكَْنُ أَغْنِياءُ6 [آل عمران:181]. 

ثم قال تعالى مكدّبالهم: (بَلْ يداه مَبْمُوطَتانِ): 
أي إنَّه لا يعجزه شيء. وثنئْ اليدين تأكيداً للأمر, وتفخياً 
لهء ولأنَّ ذلك أبلغ في المعني المقصود من أن يقول: بل يده 
00 

وقنذاقيل أيضا: إن البهدوه وصفوا الله تعال بالبخل» 
واستبطأوا فضله ورزقه. وقيل: إِنََّم قالواعكئى سبيل 
الاستهزاء: إِنَّ إله محمد الذي أرسله يداه إل عنقه. إذ ليس 
يُوسّع عليه وعإى أصحابه فردً الله قوهم وكذَّبِهم بقوله: 
9مَلْيَداه مَبْسُوطتانٍ4» واليدهاهناالفضل والنعمة» 
وذلك معروف في اللغة؛ متظاهر في كلام العرب 
وأشعارهم. 

ويشهد بذلك من الكتاب قوله تعالى: وَلا تَجْمَلُ يَدَكَ 
كذزولة إلعتفاق لذ تتننظها كل التخطة» 1[ الاسر اف ل 
ولا مع زذلاف] 51 لزه تولك نباك يدغ النفعة فى حزق 
وقذك الأب اله إل القصيد والتركظ؛ 

ويمكن أن يكون الوجه في تثنية النعمة من حيث 
أريتانينا تقيم الندها وس الكغترة لآن الك إن كافك بن 
لله فمن حيث اختصٌّ كل واحد من الأمرين بصفة تخالف 
صفة الآخر صارا كأنََّا جنسان وقبيلان. 

ولككن اهيا آن كترة وتضية اليد لانم ردنا 
النعم الظاهرة والباطنة. 

فأمًا قوله تعال: (عُلَّتْ أَيْدِيهمْ) ففيه وجوه: 

أوَّها: أن لا يكون ذلك على سبيل الدعاء» بل على 
وجه الإخبار منه يق عن نزول ذلك بهم. وني الكلام 
ضمير» وقد قيل قوله: لعُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) وموضع (غعُلَّتْ) 
نصن امال كاتدتهال قال ؤقالت البهوه كنذا وعدا 
في حال ماغلٌ الله تعالى أيديهم ولعنهم؛ أو حكم بذلك 
فيهم. ويسوغ إضار (قد) هاهنا كم] ساغ في قوله كك: (إِنْ 
كان قَييِصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَّمِنَ الْكاذِيينَ © 
نكن تيلا قدي اث تكننية) ابرق 


و717]ء والمعنىئ: وقد صدقتء وقد كذبت. 


حرف التاء / (57) التشبيه ااظت وا لال ااا وا طون التو ااه 


وثانيها اراسي لخدم : وقالت اليهوديد 
لله مغلولة فعْلّت أيديهم أو وغُلّت أيديهم» فأضمر تعالى 
الفاء والواوء لأنَّ كلامهم تم واستؤنف بعده كلام آخر 
ومن عادة العرب أن تحذف فيما يجري مجرى هذا الموضع. 
من ذلك قوله تعالى: 9وَِذْ قال مُوسى لِقَوْسِهٍ إِنَ الل 
َأمْرحُمْ أنْكَدْبُوا بَقَرَة قالواأَتتَحِدُنا هُرُواً 4 [البقرة: 
7 أراد: فقالوا: أتتّخذنا هزواًء فأضمر تعالىْ الفاء لتمام 
كلام موسئى عليه الصلاة والسلام» /[[ص ”9]] ومنه 
قول الشاعر: 
تتم راتحت تتطيكننا اتمحازا 

سرد بو ص ا 
كنت لما من النصارئئ جارا 

أراد: وكنت لاء فأضمر الواو. 

وثالئهنا: أن يكنوة القول حرج غترج الندعاء إلا أن 
معناه التعليم من الله تعالى لنا والتأديبء فكأنّه تعالى وقفنا 
عل الدعاء علنيهم: وعلّمنا ما ينغي أن تقول فيهوء كا 
علّمنا الاستنناء في غير هذا الموضع بقوله: لَكَدُخُلُنٌ 
الْمَسْحِدَ الحرامَ إِنْ شاء اللَهُ آمِنِينَ) [الفتح: 70]؛ وكل 
ذلك واضح والنّه لله. 

ٌ : يد ين 

المللخص في أصول الدين: 

[[ص ]]7١١‏ فصل: في أنه تعالى لا يشبه الأجسام 
والجواهر: 

اعلم أنَّ الخلاف في هذا الباب ربا تعلّق بالعبارة؛ 
أن مق ثفني عنسه نه الألجساء والششواهر ع ]| التحقيق؛ 
فأجري عليه الوصف بالجسم أو الجوهر من حيث كان 
قائاً بنفسه؛ فهو غير مشبّهِ في الحقيقة» وخلافه يؤول إلى 
العبارة. 

والمشبّه هو الذي يخالف في المعنى, ويثبته بصفة 
الجسم المؤلّف أو بصفة الجوهر المتحيّزء ونحن تُقَدَّم الكلام 
في لمعنل ؛ لأنّه أهمّ ونعود إلى العبارة. 

الذي يدل عل استحالة كونه تعال بصفة الجواهر 
والأجينتاب أن تسو اهو كاقلن الى وهر روصي 
كونه متماثلاً لها ومن جنسهاء وذلك يقتضي استحالة قِدّمه 
من حيث استحال قَِدَم الجواهر والأجسامء أوكون 


يناه نو بسع ايند لك سور وك 
مستحيل . / 

والذي يدل على تمائل الجواهرء أنا تُدرك الجوهر أو 
ينين المتفب] اللنونه فقيس ادها غليكا بالاخن ألا 
ترى أن من أدركهم ثم أعرض عنهما| وأدركهم| من بعد 
يجوزني كل واحدٍ منهم| أن يكون هو الآخر بأن نقل إل 
مكانه؛ ولم يلتبس عليه الإدراك إلا لاشتراكهما في صفة 
تناوهما الإدراك؟ وربّم يتناول الإدراك من الصفات ما 
يرجع إلى الذواتء وإذا كانا مشتركين في يرجع إلى ذواتهب| 
فهما متواثلان, لأنَّ ذلك هو المستفاد بالتهاثل. 

فإنقيل: دلوا عل أتّالم يلتبساإلّا للاشتراك في 
صنفةه ند سيم أن القتيين ريه اقنها لخي ذلتك: قم 
دلوا عل أن تلك الصفة ما تناولما الإدراك ثم عل أن 
الإدراك يتناول أخصٌّ /[[ص ]]7١”‏ صفات الذوات. 

وبعد, فيلزمكم ع إن هذا الدليل أن يكون الجسم 
الأبيض خالفاً للأسود. لأنّه لا يلتبس به. 

قلنا: الوجوه التي يقع فيها الالتباس معقولة؛ وهي 
المجاورة» كالتباس خضاب اللحية بالشعرء أو الحلول كما التتبس 
عل قوم فظنّوا أن صفة المحل للحال حتَّئ اعتقدوا أن السواد 
عن رك هذا امك فق الشائن اتسين الدرهنا يا كني كد را 
جار لست زلا غاور مول الالقناش عبار داقع لخت 
بتغايرهماء فدل علِم أن وجه الالتباس ما ذكرناه. 

وأكنا الستفووية اهن | العف الي اقنضت 
التباسهما ما تناو الإدراك» أن الأمر لو كان بخلاف ذلك 
لما التبساعليه الإدراك» وفي التباسههما عليه دلالة على تعلّق 
ل ال ا شي لاا 
الإدراك به لا يقتضي الاشتباه على المدرك. 

الأمرق أن السنؤاة لأوسياكة النيا قن ولك تن به عن 
المدرك وإن اشتركا في الوجودء من حيث كان الإدراك لا 
ان بالرغرة: 

وَلأنَ المسفة الشي تقتفني الفسانن اللسسمين أو 
الجوهرين المدرّكين عل المدرك لا بد أن تكون صفة علمها 
المدرك» وما يعلمه في حال الإدراك من صفات الجوهر هو 
الوجود وكونه في جهة وتمحيّزهء وقد مضي أنَّ المشاركة في 
الوجود لا يقتضي الالتباس. 


وليس يشترك الجوهران في أن يكونا في جهةٍ واحدة 
فيلغبسا من هذا الوجه؛ فلع يق إِلَّا اتنا التبسامن حيث 
اشتركا في التحيّر وما يدركان على هذه الصفة. 

وأيضاً: فمتئ صم أن يلتبسا لأجل صفة لم يتناولها 
الإدراك» لم يكن بعض الصفات أن لا تدخل تحت الإدراك 
بأن يقتضي اللبس أولّ من بعضء وهذا يوجب أن تكون 
المشاركة في سائر الصفات يقتضي الالتباس. 

واكك لدي يكد ل عمل أن الزوو الف ةاعر 
قات اللتؤاصة اك لا عنومى أن سلى الصف الراجعة 
إِلْ الفاعل أو الراجعة إِلْ العلل أو الراجعة إلى الذات. 

/ 11ص 0 7]] والذي يتعلّق بالفاعل وترجع إليه 
من الصفات هو الموجودء ولو تناوله الإدراك لاقتضكئئ أن 
سا قل وجرن لأ بن سل الإقياك تار ايف 
أناتفع فق كل ها ين الأخرى انهلا شارل عه 
كنز ل مسلب وسدنع راح الوا سزره ددن 
به وفساد كون جميع الموجودات مدركة ظاهرء عل أنَّ 
الإدراك لو تناول الوجودلم يحل من أن يتعدّاه إلى الذات أو 
لايتعداهء فإنلم ينعد وجب أن لا يحصل الفصل بين 
المختلفين بالإدراك؛ لأنَّ الإدراك لم يتناول ما به اختلفاء 
وَإَّا تناول عل هذا القول الوجود الذي هما يشتركان فيه 
فكان يجب أن يجري عند المدرك إدراك المختلفين مجرئ 
إدراك المثلين» فكان يجب أيضاً أن لا يفصل بالإدراك بين 
الكبير والصغير والطويل والقصيرء فلم يبقّ إلا أنه يتعدّاه 
إل الصفة العائدة إلىْ الذات» وهذا يقتضي أن يفصل بين 
المختلفين بالإدراك من حيث افترقا في الصفة التي يتعلّق 
بها الإدراك» وأن يلتبس أحدهما علينا بالآخر من حيث 
إشتركا ل الوجؤة ادق عليه - علا نذا القرلايفنا . 
الإدراك» وذلك باطل. 

فأمّا ما يرجع إِلْ العلل من صفات الجوهرء فالذي 
يمكن أن تدخل شبهة في تناول الإدراك له كونه كائناً في 
جهة» من حيث فُصّلّ بالإدراك على بعض الوجوه بين 

والدقع يبدل عن أن الإدراك لاسارك ذلك انه لتر 
لداو انه لمم جما لاه اله حمق كن لدف فد ب ةوق 
علوها ان ؤتق لالوينة :كإن عند لؤاذرك هران 


ا اا ا 


بعض الجهات, ثم أعرض عنه يجوز أن يكون انتقل إلى 
أقرب الأماكن إليه والتبس عليه الأمر فيه. ولا يلتبس أمره 
لو اسودً بعد بياض. عل أنَاإِنَّما نطلب صفةً تناولها 
الإدراك» فاقتضئئ التباس أحد الجوهرين بالآخره وهذا لا 
ل ا 
يصحٌ اشتراكهه| في الكون في جهة واحدة: وإن يستحقًا من 
ونا القون فون مع تلعين علا أن كوشهدق حو فته يد ايند 
في أحد الجوهرين دون الآخرء ولا تُفصّل بينهها بالإدراك, 
فعْلِمَ أن الإدراك إِنَّا يتناول الصفة الراجعة وهي التحيّر. 

/1[ص ]]١١5‏ و أناالجواب عن الاعتراض 
كتميق اللسة وه كدان لزنافن بان إعننها لا ميسن 
بالآخر» فليس فيه أكثر من إثبات المدلول مع ارتفاع 
الدليلء وهذا غير متنع فإنَ الدليل غير موجب للمدلول 
وإنّما يكشف عنه. ونهذا يدل ان الحكم الواححد الدليلان 
المختلفان. وإِنَّما المنكر ثبوت الدليل وارتفاع المدلول. عل 
أنَّ الالتباس هاهنا أيضاً حاصالء لأنَّ المدرك لمذين 
الجسمين يجوز أن يكون أحدهما هو الآخرء وإنّما تغّر لونه 
اتديافياة هنا سا «الدئ اوجرا يع فل 
حالٍ. 

ا م 
أن كل جوهر يُشار جنس إليه يحتمل جنس ما يحتمله سائر 
الجواهر من الأعراض. واحتماله لذلك يرجع إِلْ ذلك» 
سو ا ضح ومس عي جام( الترك 
المختلفة لا يق فيه| يرجع إلى ذواتها. 

0ا 000 
اختلفت الجواهر لم يظهر اختلافها للآنات» [إذ] يحتمل بعضها ما 
لا يحتمله غيره؛ لأنّ الوجود التي يظهر بها الآن الذوات لا يتأت 
فيها. ألا ترئئ أنََاما لاير جب الأحوالء فظهر اختلافها 
باعقالافه ما رتوتو لا كدان شوح قراطو فق اعمون كاين 
متعلّقها أو ما يجري مجرئ التغاير. 

وليس يفصل بين الجوهرين بالإدراك» فتوصل 
بذلك إلى اختلافهماء كم نقول في السواد والبياضء وليس 
يمكن العلم بأنَّ بعضها ينتفي ب لا ينتفي به بعض آخرء 
فيكون ذلك طريقاً إلى الاختلاف» فلم يبقَّ إِلّا ما ذكرناه 
من احتمال الأعراض وهي مشتركة فيه» فيجب تهاثلها. 


حرف التاء / (57) التشبيه حا نض وا لوا ااا ا ا ا ا 


فإن قبل: الا متسس دوعيف ايصة اذهل قل 
والية كينها ترجا ها الك وق دونك اعد تعلق كل 
والصدة بعتن لا يملوبب الألشرط وإة ص أن يفعل نينا 
مثل ما يفعل الأخريل؟ 

قلنا: الفرق بين الأمرين أن الجوهرين لو صم أن 
ا 0 
يرجع إلى ذاته كحاله الآن. وإِنَّا لم يصحّ أن يحلّه نفس ما 
يحل /[[ص ]]7١5‏ غيره؛ لشيء يرجع إل الحسال لا إليه» 
ل ل 
وإذا كان لوا قدونا الده] اهفل غر بقل سيره و 
الآذفيما يرجع إلْ ذاته على تلك الصفة حي 
مائلاًله. وليس كذلك القدرتان, لأنّه لو صم أنيفعل 
بكلّ واحمدةٍ غير ما يصحٌ بالأخرئ؛ لكانت كل واحدة في 
نفسها بخلاف ماهي فلية لما وكا ان ار 1 
عي لبد ف مسو و شل ا سم دن 
الأعراض دون بعضء وإِنّما امتنع أن يوجد فيه غير ما 
يوجد معه في غيره لا لأمر يرجع إليه. بل الأمر إلى ذلك 
الحال» فافترق الأمران. 

وبمثل هذا نجيب من اعتراض دليلنا بأنّ بعض الجواهر 
لايحتمل العلم والإرادة والظرفء [و ذلك] لاختلاف الجواهر. 

فتقول: إِنَّما امتنع حلول العلم والإرادة والقدرة في 
الجوهر المنفرد لحاجة هذه المعاني إلى أغيارهاء فلشي 
يرجع إليهالم يحل الجزء المنفرد لا إلى المحل. ألا ترى أن 
المحلّ عن الصفة التي حكمها مع جميع الأعراض واحد؟ 
ركذا ل جهن كز الكبدق شكافيك العلتي ناز أن عله 
الحكم والإرادةه ولو كان لا يحتمل هذه المعاني لشيءٍ 
يرجع إلى ذاته لكان لا تصحٌ حلولما فيه عل وجو من 
الوجوه. ويجري ذلك مجرى الأعراض. 

وما تبيّن أنَّهِ لا اعتبار في قاثل الجوهرين بأن يصحٌ 
أذ عل حدتما نفس منا مل الآخر لأن ذلك يقتضني 
كون الجوهرين متاثلين مختلفين معاً لأنّه إذالم يصحّ أن 
عرن] كا اوشاعو الاععو ب الأكران في أن 
بكوك شين رإذاحا الوفنا فى ماس الكخر ميق 
الأكيوان عيبي أن ادن لان وم وام ابوه يها 
يحل الآخر من التأليف. يجب أن يكونا متاثلين 


نهر اكت 


وليس لأحدٍ أن يقول: فيجب عل هذا أن يكون 
الأمرين [آق] الأعتراطن كلا تؤائلة لآن كز فل الجتمل 

وذلك أنَّ الأعراض لا يقتتضي احتمال المحلّ لما 
انميق مضتة ذاقينة وس كنا أن الكواس:][ة )قمر فق 
احتمال الأعسراض» فِإنَ ذلك يرجع إل صفة ذاتية يشترك 
الجميع /1[ص ٠5‏ 7]] فيهاء عل أنَّ لنا ظرفاً يتوصّل بها 
إل اختلاف الأعراض. مثل الفصل بينها بالإدراك ونحو 
لمعلاف وات نينا متو الأحؤال وتحو فيان التعلق 
وتخ و آلا يفن بِضدٌ واخل. 

وأكننا أعنوافي ال اهن ققد ا له لا ريت ل 
اختلافها إِلّا ما ذكرناه. 

البح لغيراعت] ! عتاكن تداعو فوفك أن لاعن 
يخالف الأعراض. وثبت أنَّ المخالف لغيره إنَّما يخالفه بصفة 
ترجع إلى ذاته وأنَّ صفات العلل والفاعل لا مدخل لهافي 
هذا الباب من حيث يؤدّي إِلْ تجدد المخالفة» واختصاصها 
ببعض الأحوال دون بعضء فلم يس بعد ذلك إلا أن 
الجواهر يخالف الأعراض وأمّا بالتحيّز أو ما اقتضيئئ فيها 
التحيّر من كونها جواهرء لأنّ ما عدا هاتين الصفتين يرجع 
استحقاقه إل علّة أو فاع ل؛ أو يكون حكماً من أحكام 
التحيّزء مثل احتمال الأعراض وامتناع المداخل» وبأيٌ 
الأمرين كان الخلاف من التحيّز أو كونها جواهر» فقدتمّ 
ما أردناه من تماثل جميع الجواهر» لاشتراكها في ذلك» وما 
بهيمحالف الذات غيرها بهيائل ما شاركهافيه وإذا 
خالفت الجواهر الأعراض بالتحيّز أو بكونها جواهر أو 
بالأمرين» فيج ب أن يتعاثل جميعها لاشتراكها في هاتين 
المفون. 

دلبل كفوغل اثالايقية اجواهروالأجسام ماد ل هلا 
[أنّ] حدوث الجواهر والأجسام لا يختصٌء بل هو شائع في كلّ ما 
كان رزذط الصقة فلو كان ال جوم | أو عسي لكان عدنا. 

ين دده املق أله كو كان تلك لكان مدن ا 
وكونه متحيّّزاً يقتضي كونه في جهة» مع جواز كونه في 
قرهاء ولاك رقتسي وإلعره ننان ايتاك نينا ولحقية 
منهاء وقد مضئئ الكلام في حدوث جميع المعاني» وأنَّ مالم 
يتقدّم المحدّث فلا بدَّ من كونه محدثاً. 


وليس لأحدٍ أن يثبته جوهراً وينفي كونه متحيّزاء 
لأنَّ ذلك خلاف في العبارة التي كلامنا الآن عل غيرهاء 
ولا له أن يُثبمه متحيّزاً وينفي كونه في جهة؛ أو ينفي صحّة 
كونه في الجهات ع إل البدلء لأنَّ المقتتضي لكونه في جهةٍ ما 
هو التحيّزه ومتئ حصل فلا بد من حصول مقتضاه. 

فأمَاصحَّة كونهفي الجهات على البدلء فالتحيّر 
أيضاً يقتضيه؛ لأنا عند دخول /[[ص ]]7٠١7‏ الذات في 
كونها متحيّزة نعلم صحّة ذلك فيهاء ولا يصحٌ أن نشترط 
النناةكرفيه ف الخباك أغان دنه لآن وجموة لمحن 
يوجب كونه في جهة مخصوصة. ويحيل كونه في غيرهاء 
فمحال أن يصمح كونه في الجهات الباقية» مع أنَّه ميل 
لذلك. 

ولايصحٌ أيضاً أن يشترط ذلك؛ لصحّة عدم مابه 
يكون في الجهات المعيّلة» لأنَّ ذلك لا يرجع إل الجسم وما 
صحّح صفة الذات يجب أن يكون ما يرجع إليها. 

فلع العروظ] ‏ ذلناة: [1ئنة] لد كاذ مول جديا 
أوخت أن يكوة فادرا بتر لأن يدن فتنان السام ألا 
تكون قادرة على هذا الوجه؛ وقد مضىئ طرف من الكلام 
في ذلك فيما سلف من الكتابء ولو كان قادراً بقدرةٍ لا يأتي 
منه فعل الجواهر والأجساء. لأنّا قد دلّانا من قبل عل أنَّ 
القَدَر عا اختلافها لاايصحٌ فعل الجواهر والأجسام بهاء 
وني علمنا بأنَّهِ تعالى هو الفاعل للأجسام دلالة على أنَّه 

دليل آخر: لو كان تعالى جس]ً لوجب على ما بيّناه 
أن يكون قادراً بقدرةٍ» وقد بيّنا أن القدرة لا يصحٌ الاختراع 
بهاء وأنَّ الفعل لا يقع بهافي غير محلّهاء إِلّا بعد أن يكون 
بينه وبين محلّها وصلة ومماسّة» وهذه الجملة يقتضي فيه 
تعاُ لو كان جس أن يفعل فيما ماسّهء ولا يصحٌ أن يفعل 
في الأماكن المتباعدة» ونحن نعلم أنَّه تعالى يفعل في داخل 
البيضة وفي المشرق والمغرب في الحالة الواحدة مع فقد 
الماسّة والاتّصال. على أن فيا يفعله تعالى مايُعلَم أنه لا 
سبب لهيونّده مثل الألوان والأراييح والطعوم. وإذا 
حدث ذلك في الأجسام من غير توليد ولم يكن ني محل 
القدرة عليه» فهو المخترع الذي لا يكون من جسم. 

ار الاك نر 2 012 


ا ام ا 


جس] ارين كوك انبا يؤدلفف 51 القبي ا الر الم 
يكون جسماًء وهذا يقتتضي أن يكون كل جزء منه قدياً 
ومستحقّاً الجميع ما يستحقّه من الصفات التي أثبتناها له 
لأنّ من حٌّ صفة النفس أن يختصٌ بها الآحاد دون الجميع» 
وهذا يقتضي إثبات قِدَماً حم مثل صفته. وأدلّة التوحيد_ 
التي يأتي بعون الله ذكرها _ يُبطِل ذاك. 

/1ص8١٠1]]‏ فصا : في أنَّ احتمال الأعراض 
والكون في الجهات والحركة والسكون والقرب والبعد 

ف مط روعاف رم امقر ميت نب كن 
يستحيل عليه التحيّزِ» وكلٌ ماذكرناه من الصفات 
والأحكام إِنَّما يُصحّحها ويقتضيها التحيّز وقدبيّا أنه 
تعال يستحيل عليه التحيّزء فيجب استحالة هذه الأحكام 
عليه. 

فإن قيل: دلوا عل أن التحيّزهوالمصحّحلمذه 
الأحكام. 

قلنا: أمّااحتال الأعراض فراجع إلى التحيّزء 
يذلائة أن تراه المفذومة لأممان الأعتراض وسطين 
حلولها فيهاء وليس يخلو المؤثّر في امتناع ذلك فيها من أن 
يكون هو عدمهاء ونا ليست بموجودة وكونها غير 
متحيّزة» وليس يجوز أن يكون امتناع ذلك من حيث لم تكن 
موجودة. لأنَّا لو دخلت في الوجود فلم يحصل ها التحيّز 
شل الأعراضن: الافرى أن الأغتراض مع وجوده] لا 
يحتمل الأعراض؟ فوضح أنَّ المؤثّر هو انتفاء التحيّزء ولهذا 
وجب عند التحيّز احتمال الأعراض ووجود الكونء 
وجرئى احتمال الأعراض في ثبوته مع التحيّز وانتفائه مع 
فقده. مجرئ التعلّق ني الذوات المتعلّقة التي تبطل مع العدم 
وتثبت مع الوجود. 

وأقوى مايُسكّل عن هذا أن يقال: فيجب بهذا 
الاعار آذ شولع إذ نفة العم خوالو ريق سروح تن 
من أن يكون عالماً» لأنَّ الطريقة فيه كالطريقة فيا ذكرتم» 
ويجب أن ينفوا كون من ليس بذي علم عالما وكذلك 
القول في القدرة والحياة. ١‏ 

والجواب عن ذلك: أن فقد العلم إِنَّها أنّر في خروج 
أحدنا من كونه عالماً بشرط صحَّة كونه عالماً وغير عالم؛ 


حرف التاء / (57) التشبيه تخت وا او ااا ا ا و ا 


فيجب أن يجعل فقده مؤثُّراً فيمن كان الشرط الذي ذكرناه 
اما فيه. 

وليس يمكشن أن يدّعي في اننال الأعراض شرط 
تفترق به الذوات. 

وت دة اسر ا عن ان سعان اللسراق: لايصحٌ 
لامع التحيّز: أنَّ المرجع بالخلول والمستفاد به حصول 
اتلنال فعيف الكل واسلشه ع هيد لو اقل اميق لكان 
الحال /[1[ص ]]7١9‏ كأنّه قد انتقلء ولايصحٌ أنيكون 
اللنعماد سن الخلول وعنوة الات بحرية وجيد غيرهناء لأن 
الأعراض الكثيرة توجد في المحل الواحد. وليس بعضها 
حالَاً في بعض والمحلّ موجود أيضاً بحيث العرض وإن م 
كد | كمون ]كت لوزلا عو أن يكو ال اموسيوه 
الشيء بحيث وُجِدَ غيره وتعلّقه به حتّئ أنه متى عَدِمَ 
ذنك نيع هنا لأنّ الشياة الوشودة فيه تي للعلتم 
بوجوده. ولو عَدِمّت لعْدِمَ العلم» ومع ذلك فالعلم حال 
في الحياة» فصمٌ أن المعنئ في الحلول ما ذكرناه. وإذا كان لا 
يستدٌّكون الال كانه المنتقل بانتقال المحل لامع تح 
المحلء ثبت أن الحلول لايصحٌ إِلَّافي المتحيّز: وصحٌ أنَّ 
القديم تعالى يستحيل عليه الحلول من حيث لم يكن 

فأمًّا الكون في الجهات: فلا ش بهة في أنَّ اتيز 
يُصحّحه لأنّه إذا كان المصحّح لاحتمال الأعراض هو 
اللتحيّزء فكانت الصفة التي تحصل للكائن في جهةٍ موجبة 
عن الكون الذي إن احتمله الجوهر وسائر الأعراض 
لتحيّره» فقد عاد الأمر إلى أنَّ التحيّزيُصحٌح ذلك بواسطةق 
فيا انستحال تحثره امسفحال كرقةافي الجهةة واسعغال عليه 
القن ا رينت رو التعريت لدو ران كن اوناك 
يرجع إلى الكون في الجهات على وجوه خصوصة. 

عل أنّه لو صم كونه تعالى في جهةٍ من الجهات: لم 
كل أن كرن عذلك لقب أى لعل 

والاشية أن يكدوة غانيكا لفيسه لاه لدون ننان 
يختصٌ بجهةٍ بأولى من أن يختصّ بغيرهاء وهذا يؤدّي إِلْ أن 
يكون في جميع الجهات وذلك متضادً؛ وعلى هذا الزمنا من 
يقول: إِنَّه تعال مريد لنفسه. أن يكون مريداً لسائر ما يصحٌ 
أن يكون مرادا» وإنّما يختصٌ الجوهر أن يكون في جهةٍ دون 


غير ماف وعية ساف اعنم ند وله لشيس وهنا 
الاختصاص مفقود فيمن يكون كذلك لنفسه. عل أنّه لو 
اختصٌّ بالجهة لنفسه وذلك لا يحصل مع التحيّز. ألاترئ 
أنَّ العرض يدرك في جهة الجوهر ولا يحصل له من الصفة 
مايحصل للجوهر» من حيث ل يكن متحيّزاً؟ فلو كان 
لنفسه في الجهات لوجب في كل ما/ [[ص ١١؟]]‏ شاركه 
من الجواهر في هذه الصفة العائدة إلْ النفس _ أعني 
التحيّز_ أن يشاركه في الاختصاص بجهة إذا كان يختصٌ 
ا تنيت قل يي ] لاه ذلك عدن و لاصو أكون 
ذلك المعنيل قدياً» لما تقدّم من كلامنا في هذا الباب» ولا 
محدّثاًء لأنّه كان يجب أن لا ينشكٌ منه. وذلك يقنتضي 
حدوثه وبطلان قدّمه. 

وكتا بول كن اه تجا نشبا الأفبر هريد 
ضح أ غلد أن المقوول داعال :وسوة دي الس : 
وقد دلّانا عن أنه تعالل لا يصحٌ عليه الجهات. 

يدل أرشا عل أنه الو عسل الأغراف 1ن 
من أن يرجع احتمالما إل كونه موجوداً أو إل كونه عالماً 
واجباًء وما أشبه ذلك من الصفات التي يرجع فينا إلى 
الجمل» أو يكون راجعة إلى صفته الذاتية التي بها يخالف. 

ولا يجوز رجوع ذلك إل الوجود لمشاركة ما يحلّه في 
الوجود له فليس وجوهه بأن يقتضي حلول ذلك فيه 
بأو من أن يكون وجود ذلك يقتضي حلوله هو فيه؛ ولا 
جور أة يرجم الالغنطن إن فدات الرجعةة عازن 
للق لآ ولاسوريهدت الوكيون كا ناعشم كله 
الصفات محتملاً للأعراض» وكان يجب فينا احتال 
الأعراضء والاحتمال يرجع إل المحلّ» وكيف يتعلّق بصفةٍ 
يرجع إلى الجملة» وليس يجوز رجوع ذلك إلى صفته الذاتية 
الى بها تخالف؟ 

لأنّهِ يقتتضي أنَّ المحال مشاركة له في تلك الصفةء 
من حيث شاركته في مقتضئ صفة ذاته. واستحقتها على 
الوجه الذي يستحقّها. ألا ترئ أن الاحتمال مع الوجود 
يكون واجباً فيهاء كما يجب فيه ولا يلزم على ذلك المشاركة 
في كونه عالاً وحيّاً؟ لأنَّ الوجه يختلف فينا وفيه» من حيث 
كان واجباً فيه تعاللى وجائزاً فينا. 

وكا يض شان دليف اهبا ميكة الفليول 


ووسك وافى جنا ون عم زاك اليد درط 
حكباًء وإنما يوجب صفته. الا تترئ أنَّجميع صفات 
الذوات في الشاهد لا توج ب إِلّا الصفات دون الأحكام. 
ونا كانت كذلك من حيث كان ما اقتضئ فيها الإيجاب 
يقتضي أن يكون موجبة لصفات, لأنَّ المقتضي لإيجابهيا 
هوأن نوجس في الوجود من جنس» وهذا يحصل 
بالصفات دون الأحكام., فعْلِمَ بذلك أنَّ صفاته الذاتية 
/ 11ص ]]1١١١‏ لايجوز أن يقتضي احتمال الأعراض. 

فصل: في استحالة كونه تعالم في جهة. من غير أن 
يكون شاغلا لما: 

ما يدل عل استخالة ذلك أنّه مَؤدٌ إل تعدّد الفعل في 
الغرب والشرق في الحالة الواحدة عليه» وقد علمنا خلافه. 


7 
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وأيضاً: فلو كان في جهة لم يمتنع حصول جوهر 
بحيث هوء لأنّه لاوجه يمنع من ذلك من تضادٌ ولاغيره» 
وابن ضمل متها جو كاده تن تمده را دولا شاه 
لا ينفصل عن حالّة سائر الأعراض الحالّة في ذلك الجوهرء 
وتقدل غزة امشعالة عرق ارال 

وكيد أبقبا عتر تولك أن ماطريئ لباق القع 
لايصحٌ إثباته إلا على ما يقتضيه الفعل من الصفات إمَّا 
بنفسه أو بواسطة» فهذه الطريق قد بيّناها في باب نفي 
منج وس علتها أن طريكن اكاب لهو الها دون 
غيره» فيجب إثبات صفاته من هذا الوجه. وليس في الفعل 
ما يقتضي كونه على صفةٍ سوئ ما أثبتناه له. ولا يقتتضي 
كونه في جهة عإن وجدٍ من الوجوه؛ فيجب نفي ذلك وقد 
تغط نل ارود تنام هوا نهو افيد اممهنال فون العرين 
وإنم يكن متحيّزاًء وقوله تعالى: 9الرَحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ 
اسْتَوى ©4 [طه: 5]» وفي موضع آخر: لمم اسُكَوى عَلَ 
الْعَيْشٍ4 [الأعراف: 54]» كراد الاستيلاء» كما يقال: 
(استوى فلان عل كذا) أي استولى عليه» قال الشاعر: 
فلم علوناواستوينا عليه 

تركناهم صرعى كسيرٌ وكاسرٌ 

وقيل: إن العرحن سام الملك: واستجهد يفول الشاغعر : 

لق بع ا للج عوالني 
وأوذواك] أوذت أيادوحميرٌ 


وجا جل سواه احنى لعي تمان بان لحك 


ا ا ا 


عملهكوات] عه بالتذكزايم السشلاه عبان صل كل 
شيء؛ من حيث كان العرش أعظم شيء خلقه. وإذا كان 
مستولياً عا الأعظم.ء فبأن يكون مستولياً على الأصغر 
أولل» كما خصٌّ العالمين بقوله تعالم: رَبٌ / [[ص ؟7١؟]]‏ 
الْعَالَيِينَ4 [الحمد: ؟]» من حيث كانوا أعظم الخلق 
وأشرفه؛ وإن كان ربٌ كل شيء. 

وقوله: لثم اسْتوى4 المراد به: ثم خلق العرش 
وهو مستو عليه أي مستولء كما قال تعالى: (وََكَبْلُوَنَكُمْ 
حَقٌ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكْمة جتن ]ا أي حت 
تجاهدوا ونحن نعلم ذلك» ومجاز هذا مشهور في اللغة. 

وقيل أيضا: لآ ينعم أن يريد بقوله جل عر لقم 
استوى عَلَ الْعَرْشٍ يُدَيّرْ الأهْرٌ)» أي ثم يدير الأمر وهو 
مستول عل العرش» لأن الندبير حاذث فيصِحٌ أن يعلّق به 
لفظ الاستقبال. 

وقرتك ضكاة ال امف تق بن لصم ان اين 
بحم الأزش» [الللك: 15] معناه: [هل أمنْثم] من في 
السماء عذابه وملائكته الموككلون بانتفائه. 

وقوله تعالى: (إِلَيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الظيِّبُ) [فاطر: 
٠]ء‏ ومعناه أَنّهِ يتقبّله ويجازي عليه كما يقول أحدنا: تابع 
به فلانء واصل إِليّ ولاحق بي» وما أشبه ذلكء» ومعنئ ذكر 
الصعود ارتفاع قدره ومنزلته عنده. 

ومعنيل قوله: (إِنّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَّكَ4 [الأعراف: ١5‏ ؟] 
في الخبر عن الملائكة للم أنه اصطفاهم واختارهم؛ وع لم هذا 
سّاهم في القرآن المقرّبين من قرب المنزلة لا المسافة. 

وقيل: إنَّه أراد في ملكه كما يقال: عند فلانمن 
الأعوق كذ ا وك رمال فود الررق كذاء اع يلف 

وقيل: عند عرشه. 

وقيل: الموضع الذي لا يملك الحكم فيه سواه؛ كما 
يقال: عند ملك العرب خصب أو قحطء أي في بلاده 
الذي يملك التصرّف فيهاء وهذه جملة بيّنة على ما سواها. 

فصل: في أنه تعالم لا يشبه شيئاً من الأعراض: 

قد علمنا أنه لا جنس من أجناس الأعراض ماعَلِمَ 
باقخطرا روا مته لآل اوضر [ز ]عمد لير 
أكننه كعال فعا مديدا لاتسعال كرنه :قدو 5 اسهحال فيا 


حرف التاء / (5) التقليد ا اخ وا ل اا ةا او اه 


وأيضاً: فقد ثبت في كل عَرَض يشار إليه ويُعفَلء 
استحالة كون قبيله قادراً عالماً حي فلو كان من قبيل بعض 
الأعراض» لاستحالت هذه الصفات عليه. وقد علمنا 
وجوبها له. 

تابد رسي فتك أن الأعسر اق سا ا فرتةة: 
تفحرث يستحيل ويصودة إلأى عل وضرب سي عد 
لمحل كإرادته تعال وكراهته والغناء المضادٌ للجواهر. 

وكونه من قبيل الضرب الأوّل يقتضي قِدَّم الجواهر أو 
حدوثه؛ لوجوب حدوث ما لا يستغني عنه من المحلٌ وكلا 
الأمرين فاسد. 

وكونه من قبيل الضرب الثاني باطلء لأنّه إن كان 
من قبيل الإرادة أو الكراهة استحال عليه التفرّد بِالقِدَم 
لأنّه لاحي فيال يزل سواه فيوجب له حا المريد أو 
الكاره؛ ومحال وجود ما له صفة الإرادة من غير أن يوجب 
حال المريد. 

عا أن فون رطملة الأراته رانك سمل بتاع كا 
يستحيل البقاء عليه). 

وهذا الوجه أيضاً يطل كونه بصفةء ويُبطله زائداً 
عل ذلك أنَّه لو كان بصفته لاستحال مع وجود الجواهر» 
ولوجب أن يصمح وجوده بدلا من وجود ضده لأنَّ هذا 
حكم كل ضِدَّينَء وذلك يحيل كونها أو كون أحدهما قدياً» 
فبطل أن يكون مشتهياً بشيءٍ من الأعراض على ضربين: 
إكاانا فص المعل مكيف أرهيي تخالا كالكون از 
ختصّة ولايوجب حالاً كالألوان وغيرها. 

والغرب الثاني ما أوجب للحي حالاًكالعلم 
والإرادة وما أشبهههم). 

وقد أيطلنا أن يكون عكئ صفة الضرب الأوّل» 
وكونه على صفة الثاني يقتتضي صحّة منافاة ضدٌ هذه 
عاق لعي تديفى الراحؤةة لآن مداو تل القضريه لا ود 
أن يستحيل عدمه عن كلّ حالٍ تمّايصِحٌ عدم ذلك الشيء 
به في الجنسء فيقتضي أيضاً ما قدّمناه من استحالة تفرّده 
ما تقدَّم, من حيث وجب أن يكون هناك مايوجب له 
كال اعسوم 

باتع ]هن ع امدى كر ةن 
يك ند عل لاك امراف المقزلة بسو ابو اله 


لا يشبه عرضاً لا تعقلونه؟ أوَليس قد قال بعضكم: إِنَّه غير 
ممتنع أن يكون في مقدور الله تعالى لون يخالف ما يُعمّل من 
الألوان» فألا جاز قياساً علئ ذلك نوع يمخالف هذه 
الأنواع؟ 

قلنا: إثبات مالا يُعقّل ولا يقتضيه الدليل باطل» 
لأنّهِ يؤدَي إلى الجهالات التي قد تقدَّم ذكرهاء وليس إثبات 
لون يخالف هذه الألوان يجار مجرى إثبات عرض يخالف 
جميع الأعراض المعقولة: لأنَّ من أجاز ذلك أجازه على 
وجه معقولء وبأن يحصل للمحلٌ به هيئة» كما يحصل 
بالألوان المعقولة» فلم يخرج بقوله هذا عن يُعقّل. 

وليس هذا بمنزلة إثبات عَرَض لا يُعقَّلء ولا يجري 
مجرئ المعقول من الأعراض في شيء من الصفات 
والأحكام. 

علل أنَّ ذلك لو ساغ وجاز لمثبتٍ أن يقبت ما يخالف 
الأعراض المعقولة» لاستحال كونه تعالُ من جنس ذلك» 
لكالا بذ ىق ذلك الدى ابتحامن اف يصوة عا إذافجة كعات 
محدّثا فكيف يشبه القديم؟ 

ولايسوغ إثبات عرض يخالف مايعقله من 
الأعراض ويستحيل وجوده على كل وجهء لأنَّ الطريق إلى 
معرفة كونالذات معلومة.» صحّة وجودماهومن 
جنسهاء فم لم يصمٌ ذلك عليه لاايصحٌ أن يُعلّمِه وكيف 
تفص أ الج زه سفكة نسل لا مد عدر كرنه 
بصفة بعض الأعراض» فيجب نفي ذلك عنه على ما تقدَّم؟ 
5" -التقليد: 

الحدود والحقائق: 

[[ص 1١7 ]]74٠‏ _والتقليد الحقيقي هو قبول 
بغير حجّة عامّة بالخاصّة مجملة ولا مفصّلة. 


رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (جوابات المسائل 
الرسية الأوا): 

لاص "] المسألة الأول : [حكم معتقد الحقٌّ تقليداً]: 

ما القولفي معتقد الحقٌ تقليداً؟ أكافر أم مؤمن أم 
فاسق؟ 

فإن كان كافراً وندم عن تقليده وقصد إل النظرء 


أيترك التكليف الشرعي إِلْ أن تستقرٌ له المعرفة؟ إذ كانت 
صحّتها موقوفة عن حصول المعرفة» أو يعمل بها مع علمنا 
نما غير عبادة. 

لكإناسان الكو مدا فيا تم الهسو 
وإن كان غير واجبء ففيه خلاف ما أجمع المسلمون عليه. 
من وجوب التكليف الشرعي علن كل بالغ كامل العقل. 

وكذلاك: لفل ل زننا ف ميالة الطع لكل مكل ونا 
زاد عليها من الأزمان التي فرّط فيهافي النظر في طريق 
الدرفسري | اميه نيا لعوانات؟ رطا ته نا 
حصلت له المعرفة بدليلها؟ أيقضي ما تركه أو ما فعله أم 
ل 

اجبواب: اعلم أنَّ معتقد الحقٌ عل سبيل التقليد 
غير عارف بالله تعالى» ولاب أوجب عليه من المعرفة به. 
فهو كافر لإضاعته المعرفة الواجبة. 

ولاافرق في إضاعته الواجب عليه من المعرفة» بين 
أفيكوة تاعل ف »وبين أن يكنوق فتاكا عدي 
معتقدد لغيء أوبين أن يكون مقنداً. لآن غروجهفن 
المعرفة عإى الوجوه كلّها حاصل في إطاعته لها ثابتة» وهو 
كان أن الامحلون [1من1] ايجقرفطة اللدوتهر نمه 
من يجب العلم به لا يكون إِلّا كفراً. 

وقد بيّافي كتابنا الموسوم ب (الذخيرة) كيفف 
لويد إن ررد كر اعرف ارا رساك يد اشير 
الطرق التي سلكها المعتزلة. 

فإذاثبت كفر من ضيّع المعارف» فلا شبهة في أنَّه 
فاسق» لأنَّ كل كفر فسق وإن لم يكن كل فسق كفراً. 

فأكًا العذل الساداك السرم قدي قور أن يكلفينا 
إلا من يصحٌ منه أن يأتي بها علِم الوجه الذي وجب عليه. 

وااناغليها ديد تل معفم ىن تسريندا سو عن 
نظر يفضي به إلى المعرفة» قد فرّط فيا وجب عليه من 
المعرفة» وعري من العلم لتفريطه فيه فهو ملزم معاقب 
على تضييعه وتفريطه؛ وهو مخاطب بهذه العبادات في ابتداء 
الوقت الذي لو نظر وعرف مايلزمه من المعارف» كان فيه 
عالماً بوجوب هذه العبادات عليه وصمٌّ منه أداؤها على 
الوجه الذي وجبت. 

فأمًا مل هذا الوقت الذي ... فإنّه لا يجوز أن يلزمه 


1 1 1 0ك 


فيه عبادة شرعية؛ لأتَّا لايصحٌ منه قبل المعرفة بوجوبها إِلّا 
عزف 

والفو ل و طيتة التطل سا سل اصيفة لآل الؤسان 
الذي لا يجوز أن يقع المعارف إِلّا بعد تقضيهء ولا يمكن أن 
يتقدّم عليه هو المسمّىْ مهلة النظرء وهذا زمان لا يمكن 
قبل انقضائه أن يعرف وجوب شيء من العبادات» فكيف 
يلزمه أن يفعل ما لا يصحٌ أن يعلم وجوبه عليه. 

فأمًّا من أهمل النظر وفرّط فيه حتََّى انقضئ الزمان 
العدووت طبلة لفان السساداف الريك كته لس قدانات 
ينظرني الزمان المروب لهلة النظر لنظر /1[[1ص ١18‏ ”7]] 
وعرف ما يجب عليه معرفته. وعلم وجوب هذه العبادات 
عليه وأمكنه أن يفعلها على الوجه الذي وجبت عليه. فإذا 
ضيّع ذلك كان ملوماً معاقباً... 

فإن قيل: كيف تقولون فيمن أهمل النظر في معرفة 
الله تعالى وضيّعها وتقضئ زمان مهلة النظر وأضعافه؟ 
أهو مكلف وحاله هده لن يفعل العبادات؟ 

فإن قلتم: إنَّهِ مكلّفء فهو مكلف لما لا يطاق. لأنّه 
لاايعلم في هذه الحال وجويها عليه ولا يتمكّن أيضاً من 
العلم بذلك؛ لحاجة هذا العلم إل علوم كثيرة يتقدَّم عليه 
تضيّق هذا الزمان عنها. وإن قلتم: إِنْه غير مكلف تركتم 
مذهبكم في أنَّ الكّار كلّهم طون بالشرعيات. 

قلنا: إن كان ذلك الزمان الذي سينا عن تكليفه 
الشرعيات فيه زماناً يتمكّن قبل حوله من العلم بوجوب 
هذه الشرعيات عليه؛ فهو مخاطب بفعلها وإن كان يضيق 
عن ذلكء لتفريطه وإهماله إلى أن انتهئ إليه. 

فإِنا نقول: كان مخاطباً بفعل هذه الشرعيات في 
هذا الزمان» فأضاع ما كُلمَهء فهو مذموم معاقب عل 
إخلاله بهذه الشرعياتء لأنََّا كانت واجبة عليه قبل هذا 
الزمان» وهو الآن نخاطب منها بم يتمكّن من العلم 
بوجوبه. فإن علم وفعل فقد قام بالواجبء وإن فرّط أيضاً 
كان القول فيه ما تقدَّم ذكره... 

وآمَّا وجوب القضاء عليه مت عرف الله تعالىْ ووجوب 
الشرعيات. فإنَّه غير واجب عليه القضاء ولا سقوط بسقوطه. 
لانفصال كلّ واحدة من هاتين العبادتين عن الوه لذن ف 
العبادات ما لا يجب أداؤه ويجب قضاؤه. كصوم الخائض. 


حرف التاء / (54) التقليد خخ خا وا اوه ااا و ا جا 


وهذه المسألة قد أحكمناها واستقصيناها في مسائل 
ل 4 را اش 0 
بالشرعيات. 

/1لص ]]"١59‏ وبيّناأَم متمكتونني حال 
كفرهم من أداء هذه العبادات» بأن يؤمنوا ويسلمواء 
فيعلموا وجوبباء ويتمكنون حينئذٍ من فعله. 

وبيّا أن من دفع وجوب ذلك عليهم من حيث لا 
مكدو نسةافق الكنان والأيسة أخوال كتمرة يلرضة أن لا 
يكون المحدّث غخاطباً بالصلاة» لأنَّه لا يتمكّن مع الحَدّث 
من إيقاعهاء لكنّه لم تمَكّن من إزالته الْحَدّث قبل الإيقاع 
كان مخاطباً بالإيقاع؛ وبلغنا ني استيفاء ذلك إل الغاية 
القصوى... 

وعندنا أنْ المرتد يقضى مافاته من الصلاة وغيرها 
من العبادات» وإن كان الكافر الأصلي لا يلزم قضاء ذلك 
إذا أسلم» وهو مذهب الشافعى. 

والفرق ينها أن الرقد فشوبعة الالخرام فده 
الشرعيات» فيجوز أن يلزمه من القضاء ما لا يلزم الكافر 
الأصلي لأن الكافر الأصلي لم يلتزم من ذلك شيئأء وأن له 
[ظ: وإن كان له] لازما. 

فأمّاما مضئئ في أثناء الكلام من إجماع المسلمين 
عل أنَّ التكليف الشرعي لازم لكل بالغ كامل العقل» 
فهو خطأ بلا شبهة, لأنَّ الخلاف كلّه في ذلك... 

آنا التكلسون شتكيوة إن أن سن خو ف ميلة النظبر 
لا يجب عليه العبادات الشرعيات. فإنَّه لا يتمكّن من 
العلم بوجوبها عليه» وإن كان بالغاً عاقلاً. 

وأكثر الفقهاء يذهبون إل أن الكمّار كلهم من 
اليهود والنصارى وغيرهم؛ غير لمحاطبين بالعبادات 
الشرعية وإن كانوا عقلاء بالغين» فكيف ينبغي الإجماع 
فيها فيه خلاف كل محقٌّ ومبطل؟ فالصحيح إذن ما بيّناه 
ورتبناه. 

/ 11ص ]]"7١‏ المسألة الثانية: [كيفية رجوع العامّي إلى 
العالم]: 

إذا كنتم تقولون: إِنَّ العقلاء بأسرهم متساوون في 
كمال العقل» فا الوجه في فتياكم بأنَّ العامّي المسوَّغ له تقليد 
العلماء في الفروع» وعلم جل الأصولء هو الذي لا يتمكن 


من التدقيق في الأصولء ولا يقدر عائ التغلغل في غوامض 
المعارفء ولا يستطيع حمل [ظ: حل] الشبهة» ولا سبيل له 
ِل معرفة الفروع: لافتقار العلم بها إل أمور لا يستطيعها 
العائّي بحال مع كونها [ظ: كونه] عاقلاً مكلّفاًء وهل هذا 
إلا يقتضي اختلاف العقلاء في كمال العقل؛: من حيث 
اختلف تكليفهم, أو أنفع عن أنَّ العامّي غير عاقل؛ فيكون 
غير مكلّف لشيء. 

اللشواية افلقم أذ العنائ الوق آذ يسع لتنه 
العبن] شنا القل اه ل يعن أن كدر كن فلكك عريه انلك 
بصحّة الاستفتاء والعلم بجوازه. 

ولن يكون كذلك إِلّا وهو من يصحٌ أنيعلم 
الأحوال التي نشأ عليها صحّة الاستفتاء إمّا على جملة أو 
تفصيلء. لأنَّه إنلم يكن بذلك عالماً كان مقدماً من العمل 
بالفتيا على مالا يأمن كونه قبيحاً وإنّما يأمن أن يكون 
كذلك بأن يعلم الحجَّة في جواز الاستفتاء وصحّته. 

وقد علمنا أن الاستفتاء مشروع؛ ومن جلة ما 
علمناه بالسمع من جهة الرسول ##هِء فلا بد من أن يكون 
هذا العامّي الذي سوّغنا له العمل بالفتيا/[[ص ]]”7١‏ 
متمكّناً من العلم بصحّة الشرعية وصدق الرسول #ليّ . 
وكذلك لا بدّ من أن يكون عالماً ب يبتني على صحّة الرواية 
من التوحيد والعدل. 

لكن هذه العلوم قد يكفيه منها المجمل دون 
التعميل والعرح الطويل والعدقيق والتعميق. 

وقدطعن قومني صحَّة الاستفتاء. فقالوا: العامّي 
التسنى لآ ومو أن يك هاتيا فى أفننول النفيق أبقاً 
ارفاك مارو تسيو ان كرو ىا عجر سا ان 
التقليد في الفروع إِنَّها جاز من حيث أمن هذا المقلّد من 
قون ةلتك فعا ون يائن منه لعرسهبالأصول ةرانا 
سوّغت له الاستفتاء فقطع على صحّة ذلكء لتقدّم علمه 
بالأصولةالوالة علية: 

والأصول لا يمكن التقليد فيها عل وجه يقطع عل 
مكف ريون تن القديع قيمه لاله اسن ورادهاما سعدل 
إن ذلكء كما قلناه في الفروع. فلا بد من أن يكون عالماً 
بصحّة الأصولء إمًا عل جملة» أو عل تفصيل. 

قالوا: ومن علم أصول الدين وميّز الحقّ فيها من 


الباطل؛ كيف لا يصحٌ أن يعلم الفروع؛ وهو أهون من 
الأصتول: 

وإن كان هذا العامّي من لا يتمكّن من إصابة الحقّ 
فصول ولاافروع» فهو خارج من التكليف وجار مجرئ 
البهائم؛ ولا حاجة إلى الفتياء فليس شيء بمحرّم عليه ولا 
وا 

وهذا الذي حكيناه غلط فاحش. لأنَّ العامّي في 
الفروع الذي يسوّغ له الاستفتاء والعمل به لا بد أن يكون 
انا مق مهل الخماكة بالأمموة حي يكتوة من تيون 
غليه اللكة يجوز الاسعفتاة, 

/[اص ؟55"]] وليس يجب أن يكون هذا العلم 
المجمل في موضع مبسوطاً مشر وحاً مفرّعاً مشعَّبأ حسب 
ما يفعله مدققو المتكلمين. 

وليس يجب فيمن يحصل له علم الجملة في الأصول 
أن يتمكّن من معرفة الفروع على التفصيلء بل لا بد في 
معرفة حكم كل حادثة من فروع الشريعة من علوم ربَّها ل 
الورها ا سافن قاط 0 الأعميوة» إل ايسايق 
فروع الشريعة» لما ذكرناه. 

وقد استقصينا هذا الكلام وبسطناه وفرّعناه في جواب 
المسائل الحلبيات» وانتهينا فيه إلى أبعد غاياته. 

الس ديد ]ذا ككان الما المح درفت 
الاستفتاء» ولا يتمكّن من العلم بأحكام الحوادث على 
العكي [لوتسو ةكم عاش رشي اسل الس لاد 
العقل اسم لعلوم مخصوصة يصحٌ من المكلّف بم كلّفه 
والقيام به. 

وهذا العامّي ما كُلَّفَ النظر في أحكام الحوادث عل 
التفصيل والعلم بهاء فلا يكون ناقص العقلء لأنَّ معه من 
العلوم التي يُسمَىْ عقلاً ما يكفيه في معرفة ما كُلّمّه والعمل 
به وما فاته من علوم زائدة على ذلك إذا لم تكن خلَّة بثيء 
من تكليفه؛ فإئَّها لا تُسمّئ عقلاً على هذا الذي قرّرناه. 

امور سح سحر بم 
الغمرورية لهم وزادت في بعضهم ونقصت في بعض آخر»ء 
لا يجب أن يكونوا مختلفين في كمال العقلء ولافي العلوم 
المسمّاة بهذا الاسم. لأنا إذا جعلنا هذا الاسم واقعاً على ما 
يحناج العاقل إليه في معرفة ما كُلَمّهِ دون غيره لم يكن ما 


ل ال اك خا تحرف القاء :59 ):التفية 


فات بعضهم في هذه العلوم مسمّئ بكمال العقلء لأنَّه غير 
خل با كُلَمَه. 

/ 1ص ”7”77]] فالقول بجواز التفاوت في العلوم 
صحيح. وليس بصحيح القول في كمال العقل لا بيّناه. 

الذخيرة ني علم الكلام: 

[[ص ]]١74‏ فصل: في إبطال التقليد: 

اعلم أنَّ الأقوال المختلفة عند المقلّد متساوية» 
فليس مقو بأن يعتقد إثبات الصانع بأولى من أن يعتقد 
نفيه» فإمّا أن يعتقد الجميع _ وهو محال_ أو يتوقّف عن 
الكل للتساوي. 

وليس لأحدٍ أن يرجح بالكثرة أو بإظهار الصلاح 
والجمنادة أن نباك فد /[1 من 58 ]تمن مالل 
والباطل» وليس بأمارة على أحدهما. وربّما وقع التساوي 
مع الأقوال المتضادّة فيا ذكرناه» فيرجع الأمر إلى أنّه ليس 
سووعة الأرنا بها أخرن: 

ويد أكا :]ا سنا الجن اذ لنت لا تروف 
أن يكون عالماً بأنَّ المقلّد حمق أو لا يعلم ذلكء فإن كان لا 
يعلم جوَّز كونه مخطئاً وقبح تقليده. لأنَّه لا يأمن الجهل 
والخطأء وإن كان عالماً بأنَّ من قلَّده محقٌّ لل يخلو من أن يعلم 
ذلك ضرورةً أو بدليل» وعلم الضرورة معلوم ارتفاعه. 
وإن علمه بدليل لا يخلو من أن يكون ذلك الدليل غير 
التقليد وهو القسم الصحيح. أو يكون بالتقليد. وهذا 
يوجب أن امقلّد أيضاً ماعلم صحّة ماذهب إليه إلا 
بالتقليد. ويؤدّي إِلىْ إثبات المقلّدِين لا هاية لهم. 

ولتو] يدل ف قبا اللعليية لا النصري مسري 
التبخيت الذي لا يؤمن معه الإصابة والخطأ معاء فكا 
يقبح بلا خلاف التبخيت _ لتساوي الحقّ والباطل فيه _ 
وخر سو يع الحو اك ركفا اليم 
عل أيدي الأنبياء !! لا ا 
6" التقية: 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

[[ص ]]٠١5‏ فأمَا قوله: (إذا جازت التقيّة للأئمّة 
وحاهم في العصمة ما تدَّعون جازت عل الرسول لي )؛ 


حرف التاء / (ه5) التقيّة ا ا 000 


فالفرق بين الأمرين واضحء لأنّ الرسول يإ مبتدئ 
بالشرع؛ ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تُعرّف إِلّا من 
جهته وبيانه» فلو جازت عليه التقيّة لأخلّ ذلك بإزاحة 
علّةالمكلّفين, ولفقدوا الطريق إل معرفة مصالحهم 
الشرعية الني قد بيّنا أئها لا تُعرّف إِلّا من جهنه والإمام 
بخلاف هذا الحكم لأنّه منمّذ للشرائع التي قد عُلِمَتَ 
نو غير جود وتتبن يق[ القلم يبنا رامل فياه قرت 
دون غيره؛ فمن انَّقَىْ في بعض الأحكام لسبب يوجب 
ذلك يحل تقيّّه بمعرفة الح وإمكان الوصول إليه. 
والإمام والرسول وإن استويا في العصمة فليس يجب أن 
يستويا في جوز التقيّة للفرق الذي ذكرناء؛ لأنَّ الإمام لم 
تجزالتقيّة عليه لأجل العصمة. وليس للعصمة تأثير في 
جواز التقيّة ولا نفي جوازها. 

فنإن قبطل العيين مدق فنولكم: إن الإمنام ةي 
الشرائع؟ وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر إلى أن يكون 
الح لايُعرّف إِلّامن جهته وبقوله؛ بأن يعرض الناقلون 
عن النقل فلا يرد إِلّا من جهة من لا تقوم الحجّة بقوله. 
وهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فيا فرّقتم بينهم| فيه. 

قلنا: إذا كانت الحال في الإمام على ما صوّرتموه. وتعيّتت 
الحجّة في قوله. فإِنَّ التقيّة لا تجوز عليه | لا تجوز على النبيّ. 

فإن قيل: فلو قدّرنا أن النبيّ #ه قد بيّن جميع 
/ 11ص ]]٠١5‏ الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتّئ 
م يبقَ شبهة في ذلك ولااريبء لكان يجوز وا حال هذه عليه 
التقيّة في بعض الأحكام. 

قلنا: ليس يمتنع عند قوّة أسباب الخوف الموجبة للتقيّة أن 
تمي إذا م تكن التقيّة خلّة بالوصول إلى الحنّ ولا منقّرة عنه. 

ثمّ يقال لصاحب الكتاب: أليست التقيّة عندك جائزة على 
جنيع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الإمام والأمير؟ 

لقتال مس ناد عل الوون :اسيك جاه 
عل الإمام والأمير. 

قلنا: وأيٌ فرق بين ذلك والإمام والأمير عندك 
ذلك لمكان الحجّة بقوله|؟ 

فإن كرف بهو ازكنا علين قشر نيه فالتا م 
النبيّ فيد قياساً على الأمير والإمام؟ 


فإن قال: لأنَّ قول النبيّ له حجّة؛ وليس الأمير 
والإمام كذلك. 

قيل له: وأيٌ تأثير للحجّة في ذلك إذا لم تكن التقيّة 
مانعة من إصابة الح ولا غلّة بالطريق إليه؟ وتنا عن 
الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حجّة لو ظفر بهم جبّار 
ظالم متفرّقين أو مجتمعين فسأهم عن مذاهبهم وهم 
يعلمون أو يغلب في ظنونهم نَم متئ ذكروها على وجهها 
قتلهم» وأباح حريمهم, أليست التقيّة جائزة على هؤلاء. 
مع أنَّ الحجّة في أقوالهم؟ فإن منع من جوز التقيّة عل ما 
ذكرناهدفع ماهو معلوم؛ قيل له: وأيٌّ فرق بين هذه 
الجماعة وبين من نقص عن عدّتها في جواز / [[ص ]]٠١7‏ 
التقيّة؟ فلا يجد فرقاً. 

فإن قال: إِنَّما جوّزنا التقيّة عل من ذكرتم لظهور 
الإكراه والأسباب الملجئة إل التقيّة» ومنعناكم من مثل 
ذلك لأتعنم مدعو 320 لطي ااا ولا الأمؤر اطاط 
عليها من إكراه وغيره. 

قبل له: هذا اعتراف بم أردنا من جواز التقيّة عند 
وجود أسبابهاء وصار الكلام الآن في تفصيل هذه الجملة. 
ولنندا نهب ف امرضغ رمن اللؤاغتم إلى أن اللإمنام العنين يعدي 
سبب موجب لتتقيّّه وحامل على فعله. والكلام في 
التفصيل غير الكلام في الجملة؛ وليس كل الأسباب التي 
توجب التقيّة تظهر لكل أحد ويعلمها جميع الخلق» بل ربّما 
اعدلفيت الخال فوناء وعتن ا ع افيد سو ناعون 
معلومة لمن أوجب تقيّة ومعلومة أو مجوزة لغيره» ولحذا قد 
نجد بعض الملوك يسأل رعيّته عن أمر فيُصدقه بعضهم عن 
ذلك واولا عدف سرون وسستلوق ضري من العروينة» 
وليس ذلك إِلَّا لأنّ من صدق لم يخخف عل نفسه ومن جرئ 
مجرئ نفسه؛ ومن ورّئ فلأنّه خاف عل نفسه؛ وغلب في 
ظنّهِ وقوع الضرر به متئ صدق عمًا شُكْلَ فيه» وليس يجب 
أن يسعوي حال الجميعع: وأذيظيهر لكل جد السببفي 
كلق لسر كن بكرن يده عكر بقع الإعسارة اليد عر 
سبيل التفصيلء وحتَّئ يجري مجرئ العرض على السيف في 
الملأا من الناس» بل ريا كان ظاهراً كذلك؛ وربّها كان 
خاصًاً. 

0200 


إلى العلم بمذاهبه واعتقاده؟ وكيف يخلص لناما يفتي به 
على سبيل التقيّة من غيره؟ 

قلنا: أوّل مانقولهفي ذلك: إن الإمام لايجوز أن 
تونلا تل ]لاسن ضوع ولا طريق ]لبه الامو ناحية 
قوله وإنَّا يجوز التقيّة عليه فيا قدبان بالحجج والبيّنات» 
ونُصبّت عليه الدلالاتث؛ حتّئْ لايكون فتياه/[[ص 
4 ٠]]فيه‏ مزيلة الطريق إصابة الحقٌ وموقعة للشبهة» »ثم 
لايتّي في شيء إلا ويدلٌ على خروجه منه تحرج التقيّة: 
ما لما يصاحب كلامه أو يتقدّمه أويتأخرعنه ومن اعتبر 
جميع ماروي عن أئمّتنا لَه عل سبيل التقيّة وجده لا 
يعري ما ذكرناه» ثم إِنَّ التقيّة إِنَّها تكون من العدوٌ دون 
الول ومن المنَّهم دون الموثوق به فم يصدر عنهم إلى 
أوليائهم وشيعتهم ونصحائهم في غير مجالس الخنوف يرتفع 
الشكّ في آنه عن غير جهة التقيّة» ومايفتون به العدوٌ أو 
يمتحنون به ني مجالس الخوف يجوز أن يكون على سبيل 
التقيّة» ى] يجوز أن يكون على غيرها. 

ثم تُقلب هذا السؤال عل المخالف. فيقال له: إذا 
أجزت على جميع الناس التقيّة عند الخوف الشديدوما 
يجري مجراهء فمن أين تعرف مذاهبهم واعتقادهم؟ وكيف 
يفصل بين ما يفتي به المفتي منهم على سبيل التقيّة وبين ما 
يفتي به وهو مذهب له يعتقد صكَّته؟ فلا بد ضرورةً من 
الرجوع إلى ما ذكرناه. 

فإن قال: أعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه 
التقبّة بأن يضطرّن إِلْ اعتقاده» وعند التقيّة لايكون ذلك. 

قلنا: وما المانع لنا من أن نقول هذا بعينه فيما سألت 
عنه؟ 


فأمّا ماتلا صاحب الكتاب كلامه الذي حكيناه 


د 
لشكة 


عنه به من الكلام في التقية» وقوله (إن ذلك يعت أن 
يوثق بنضّه عا أمير المؤمنين عَللا), فإنَّ) بناه عن أنَّ النبيّ 
يه يجوزعليه التقّةعل كل حال وقديّاماني ذلك 
واستقصيناه. 

امن ف ]] وترلكة رالاهاة أن تكسو انسار 
المؤمنين عَلِ نا وعدل عن ادّعاء ذلك تقيَّة؟). فيُبطِله ما 
ذكرناه من أن التقيّة لا تجوز عا النبيّ والإمام فيا لا يسلم 


إلا من جهته. ويبطله زائداً على ذلك ما تعلمه نحن وكلّ 


ا اماس حرف الثاء /(18) التقية 


عاقل ضرورةً من أنَّ نفي النبوّة بعده على كل حال من دين 
الرسول © . 

وقول ([ذاع و تواعل عدم الأفبظرافعتدهم أن 
الضرورة في النصٌّ على الإمام قائمة)» فمعاذ الله أن ندّعي 
الضرورة في العلم بالنصّ على من غاب عنه فلم يسمعهء 
والذي نذهب إليه أنَ كل من م يشهده لايعلمه إلا 
باسعدلال»وكتيين كذلك تفي الوق لآل همعلوم من ذينة 
علي ضرورةً؛ ولولميشهد بالفرق بين الأمرين إلا 
اختلاف العقلاء في النصٌّ مع تصديقهم بالرسول 8# وم 
يختلفوا في نفي النبوّة» ولا اعتبار بقول صاحب الكتاب: 
(إنَّ في ذلك خلافاً قد دُكِرَ كم ذُكِرَ في أنَّه غلا إله). لأنَّ 
هذا الخلاف لا يُعَدٌ به والمخالف فيه خارج عن الإسلام» 
فلا يُعتَّر في إجماع المسلمين بقول من خالف في أنّه إله؛ عن 
أن فتن خدا تدر تو نوكه لاوكرن ةا امورل 0ه 
ولاعالماً بنبوّته» ولاندّعي علم الاضطرار في أنَّه لانبيّ 
بعده وإنَّ) نعلم ضرورةً من دينه يبلك نفي النبوّة بعده. 

فأمًّا قوله: (إِنَّ الإجماع لايُوتّق به عندهم)» فمعاذ 
الله أن نطعن في الإجماع وكونه حجّة» فإن أراد أن الإجماع 
الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجّة. فذلك ليس 
بإجماع عندنا وعندهم» وما ليس بإجماع فلا حجّة فيه وقد 
تقدم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية. 

/[[ص ]]1٠١‏ وقوله: (لتجوزدً أن يقع الإجماع 
على طريق التقيّة» لأنّهِ لا ايكون أوكد من قول الرسول أو 
قول الإمام غندهم) باط لء لأنا قدبيّنا أنَالتقيّة لا تجوز 
على الرسول والإمام على كل حال وإنَّا تجوز ع حال 
دون حال أخسرئ؛ عن أن القول بأنَ الأمّة بأسرها تجمع 
عللْ طريق التقيّة طريقء لأنَّ التقّة سببها المخوف من الضرر 
العظيم. وإنَّا ينعي بعض الأمّة من بعض لغلبته عليه 
وقهره له» وجميع الأ لا تقيّة عليها من أحد. 

فإن قيل: يُتََّئْ من مخالفيها في الشرائع 

قلنا: الأمر بالضدٌ من ذلكء لأنَّ من خالطهم وصاحبهم 
من الفيهم في الملل أقلّ عدداً وأضعف بطش منهم» فالتقيّة 
لمخالفيهم منهم أولى» وهذا أظهر من أن يحتاج إلى الإطالة فيه 
والاستقصاء. 


حرف التاء / 50 التكليف اتقو وا ااا ا وا و ست هد 


75" -التكليف: 

الحدود والحقائق: 

الع ]زه عد الكواتس ده ]زان امريد نه 
فرهها قد كلف ويفدة 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ]]1٠٠١‏ فصل: في إبطال تكليف ما لا يطاق: 

اعلم أنَّ المراد هذه اللفظة ما يتعدَّر وجوده» سواء 
كان ذلك لارتفاع قدرة» أو وجود عجره أو زمانة أو فقد 
آلة وجارحة» أو علم فيها يجناج إلى علم. لأنَّ الكلّ سواء في 
قبح تكليفه والأمر [به] وإن اختلفت جهات التعذّر. 

واد ند كل اانه ]كا عليه المرميوسه 
أحدنا أن يأمر بالفعل الجماد أو العاجز أو اميت أو الزمن» 
نكك ا لإسييه ايناس الأفعن بنط لاحت والأتي 
بالكتابة. وإنَّما قبح ذلك لأ[نَّه] تكليف لما لا يطاق /[1[ص 
11]] ويعستن وجنؤده بلالاثة آنه مع العا الايشم وعم 
التعذّر يقبح يُعلَّم أنّه جهة القبح أو لا يجوز أن يكون قبحه 
لتعرّيه من نفع أو دفع ضررء لأنّ ذلك يقنتضي أنَّ حال 
تكليف ما لا يطاق وحال تكليف ما يطاق سواء في صحّة 
اختيار العقلاء لكل واحدٍ منههما مع التتساوي في المنافع 
والمضارٌء وقدعَلِمَ خلاف ذلك. وبسطنا الكلام في صدر 
الكلام في باب العدل من هذا الكتاب. 

ولا يجوز أن يقبح ذلك منّا ولايصحٌ منه تعالى» لأنّ 
جهة القبح إذا كانت حاصلة في فعله تعالْ فلا بد من 
القبح. وهذا أيضاً مما بيّناهِ متقدّماً. 

وبيّنا أيضاً آنّه لا يجوز أن يكون علّة قبحه منا النهي 
والحظرء ولا كوننا محدثين مربوبين» ولاغير ذلك من 
الوجوه التي تعرّض بهافي قبح الظلم والكذب مثاء فلا 
معن لإعادة ما مضل مستقصى . 

وربّما تعلّل القوم في دفع كلامنا بأن يقول الكافر: 
رتنا أوؤاق تعدو الآن علي سنن وش تنب الشداعلة 
بالكفر. وهذا باطلء لأنّه شغل بالكفر وخلق فيه هو 
وقدرته الموجبة له فيا أوتي علن قوهم إِلّا من خالفه. 

عل أنَّه تعليل لارتفاع الطاقة عنه وتسليم لكونه 
غير مطيق. وهو وجه القبح» وإن اختلف جهات التعدّر. 


وبعد. فهذا يوجب في من قتل نفسه أن يصحٌ 
تكليفه السعي. لأثَّهم إنَّا أتيا من قِبّل نفوسههم). 

وربّها فرّقوا بين العاجز والكافر: بأنَّ الكافر تارك 
الأواق كاله انيبن تناك و الا ايف من لتو أن 
حال الكافر عندهم أسوأ من حال العاجزء لأنَّ الكافر فيه 
من الموانع عن الإيمان أشياء: أوَلا الكفرء وثانيها قدرة 
/11ص ٠١5١‏ ]] الكفرء وثالثها إرادة الكفره ورابعهاقدرة 
إرادة الكفر. والعاجز مافيهممّا يضاد الإيمان ويمنع من 
وجوده إِلّا العجز وحده. 

عل انالا تسِنَم أن الكافز تارك الإيتان» لذن التزك 
نا يُطلّق فيمن يقدر عليه وعاخ الأخذ معاًء فيختار أحدهما 
عدلكطة الاسبر يجنز اذفان ؟ ن القاف ود 
يقدر عل الإيهان _ تارك له. قيل في العاجز أيضاً: إِنَّهِ تارك. 

وربّما قالوا: إن الإيمان هو موهوم من الكافر وإن 
كان لا يقدر عليه؛ أو جائز منه وهو مطلق غير ممنوع, 
ولب كزلك الفا . 

وهذا كلّه غير نافع: أمًّا الوهم أو الظنّ فإذاكان 
الكافر عندهم لا يقدر على الإيمان وفيه موانع وأضداد تمنع 
منهء فقد اعتق دوا أنَّهِ ليقع منه الإيمان» فكيف يتومّمون 
خلاف ما يعتقدون؟ فأمّا نحن فنقطع عل أنَّ الكافر في 
حال كفره لا يصحٌ منه الإيمان في هذه التي هو مأمور 
عندهم فيها بالإيهان» فكيف يُتوهّم أو يُظَنَّ منه الإيهان؟ 

ما الجواز فالصحيح المستقرٌ من هذه اللفظة إذا أطلقت 
فيها طريقه العقليات الشكٌ» وإذا علمنا أنَّ الإيهان لا يجوز أن يقع 
عه و كال عقر كنت انكلة اق للقي الذالا تقول رد جامد ؟ 

وإن عنوا بهذه اللفظة نفي الاستحالة» فالاستحالة 
ثابتة مع وجود الكفر وقدرته» وقد مضى. 

فأمًّا الإطلاق والتخلية وارتفاع المنع. فغير مسلّم 
لهم لأنَّ الإطلاق والتخلية إنَّما يُُستَعملان في القادر إذا 
ارتفعت عنه الموانع» ومن ليس بقادر حمله لا يُوصّف 
بذلك. وأمّا الدع فقد بِيّا أنّهِ يلزمهم أنَّ موانع الكافر عن 
/ 11ص ]]٠١7”‏ الإيهان أكثر من موانع العاجز. 

وكل هذه الفروق لو صكّت لايمنع من كون 
الكاذز غب عطق للؤيان ذلك رودقم تكليفه 


/[[ص ]]٠١5‏ باب: الكلام في التكليف: 

فصل: في حملة هذا الباب: 

ل 6 اه 
وأفعال متساو لها التكليف. وجب أن يُبيّن ما هو التكليف» 
وما صفات المكلّف التي معها يحسن أن يكلّفء وما 
الغرض من هذا التكليف. والوجه المجرئى به إليه. وما 
الأفعال التي يتناولماء وماالمكلّف الذي كُلّفَ هذه 
الأفعال؛ وبأيٌّ شيء محتصّ من الصفات حتَّى يحسن أو 

رركتي محداغل الكفنام ستل الأمسوول لسر 
الاشتراك بينها والتازجء والفرض استيفاء الكلام عل ما 
لا بدٌ منه» ولا اعتبار بترتيب تقديم وتأخير. 

فصل: في حقيقة التكليف: 

وهو إرادة المريد من غيره ما فيه كلفة ومشقّة. 

وإذا قل ]إن الأمتر )فتن كلكا ريسن كسك 
فالمرجع به إل الإرادة» لأنَّ الأمر نما يكون أمراً بإرادة 
الآمر الفعل المأمور به»ولمذالوعرفناصيغةالأمرمن 
بعضنا ولم [نعرف] أنَّهِ مريد للفعل لم نصفه بأنّهِ مكلّف ولا 
0 

/11[ص ]]٠١5‏ والأقوئ أن تكون الرتبة معتبرة 
فيه» كالأمر. 

وقال قوم: إِنَّ التكليف هو إعلام المكلّف وجوب 
الفعل أو الصفة الزائدة على حسنه أو إعلام قبحه. وربّا 
ذكروا الإرادة وجعلوها شرطاً في حسن التكليف لافي 
حدّه: وفّروا هذا الإعلام بخلق العلم في المكلّفء أو 
نصب الدلالة عللْ أحوال الفعل. 

والصحيح ما بدأنا بذكره. لأنّه متئ أراد أحدنا من 
غيره فعلاً تلحقه المشقّة فيه وُصِف بأنَّه مكلّف, وإن لم يكن 
معلّياً له بشيء. ولادَالّأَعلْ شيء. ولمذا صحٌ أن يقول 
القائل: كلّفتتي القبيح» وكلّفني مالا يلزمني. ونقول كلنا: 
إِنَّ تكليف مالا يطاق قبيح؛ فتجري لفظة (تكليف) 
و(مكلّف) مع القبح والحسن. والواجب وغير الواجب؛ 
ولو كان الحد ما ذكروه من الإعلام بوجوب الفعل لم يصحٌ 
هذا. 


هذاكلهعك أنَّه لو كان بنفس الإعلام مكلّفاً 


ا ختر ف التاء /550) التكليك 


لوجب أن يجري عليه هذا الوصف مع فقد الإرادة بل مع 
الكراهة» وقد علمنا ضرورة خلاف ذلك. 

وبصحّة ماذكرناه ما يمضي في كلام الشيوخ 
كثيراً: أنَّ التكليف لا يحسن إِلّا بعد إكمال العقل ونصب 
الادلسواتة نان اكيس تقول وحمل ينان اشرو 
فلا بد من أن يُكلّف. وقالوا: إنَّه لوم يُكلّف والحال هذه 
كان التعريف وخلق الشهوة قبيحين أو الشهوة وحدها. 

ومناعة عد ان الو سي لويم 
التعريف ومايتبعه شرط [في] وجوبه. والتعريف يجري 
مجرئ الإقدار والتمكين التي تنزاح به العلَّة فى) لايكون 
التكليف [التمكين] والإقدار فكذلك لا يكون الإعلام. 

يي ]تقول لالد عرقي حجان 
من أراد منّا من غيره أن يُصلٍ أو يصوم يكون مكلّفاً له. 

قلنا: يبعد فيا سبق فيه تكليف بغير أن يضاف الى 
غيره» ولو أضيف لم يكن منكر وإن قلَّ استعماله. 

عل أنَّ هذايلزم من حدٌ التكليف بالإعلام فيمن 
نبّهِ ما غيره على وجوب عبادة عليه؛ فإن امتنع من إضافة 
التكليف إلينا واعتذر بشيءٍ فهو عذرناء وإن أطلقه أطلقنا 

فصل: في صفات المكلّف تعالم: 

يجب أن يكون تعالىُ حكياً مأموناً منه فعل القبيح 
أو الإخلال بالواجب. ليَِعلم انتفاء القبيح من هذا 
التكليف. وقد مضئئ الكلام على ذلكء والدلالة عليه في 
باب العدل من كتابنا هذا. 

وب أنيكون قافرا عا الشوات الذي غترض 
الكا نف توعان موف جد ايد هنا عن 
حيث دلَّلنا عن أنه قادر وعالم لنفسه. 

ويجب أيضاً أن يكون له غرض في التكليف وابتداء 
الخلق» ليحسن التكليف والابتداء بمسلم وبي ل عر زنك 
في فصل تُفرده. 

ويجب أيضاً أن يكون منعاً با يجب له من العبادة » 
لأنَّ في التكليف ما يقع عل جهة العبادة» والعبادة تتبع 
التعم المتصوطينة المكرةرصفات )سه :أن ككون"ستهلة 
بنفوسها لا تحتاج إلى غيرها. / 

/ 1ص ]]11١8‏ ومنها: أن تكون أصولا للنعم 
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كاواقية عقر يفند ع سان كرو بعس اميه 
إليهاء ومفتقرة إلى تقدّمها. 

ومنها: أن تبلغ الغاية العظمىئ في المنزلة والكثرة 
النرا تشكيها الضلحة. 

ولا يلزم عل هذه الجملة أن د يستحقٌ بنعم بعضها عن 
بعض جزء من العبادة» وذلك أنَّ العبادة غاية في الشكر ونهاية» 
امكف يستحق بنعم خصوصة موصوفة:؛ فلا يجوز فيه الانقسام 
والتعيضنء كنا لاعيرز ذلك [ف العتكرع: 

وا ضمي دون علش نكا علض انر ا 
واد كبن ل لمعو ركوار روطي موي 
ضروب التمكين وإزاحة العلل. 

فصل: في بيان الغرض بالتكليف ووجه الحكمة فيه 
وفي ابتداء الخلق: 

الوجه في حسن التكليف أنَّه تعريض لنزلة عالية لا 
كال لاجد و دريس لبي دق سكياة ريتك ذلك أن 
أحدنا إذا حسن منه التوضّل إل بعض الأمور حسن من 
غيره أن يعرضه له فلهذا فإمًا أنَّ التعريض للمنافع منفعة» 
والتعريض للمضارٌ مضيرَّة. ولا بد من بيان التعريض» 
ففيه عقدنا الكلام. 

إن التعريض هو تصيير المعرّضء بحيث يتمكّن من 
الوصول إِْ ما عرض له. ولا بد من إرادة المعرّض الفعل 
الذي عرض له؛ وعرّض للمستحقٌ عليه أو التوصّل به 
إليه. 

رصي أن يشرط أقيا أذ يكتزة غالنا أيظاتا 
وصول المعرّض إِلْ ما عرض له. متئ فعل ماهو وصلة 
إليه. أمّا تكامل الصفات التي معها يتمكّن / [[ص ]]٠١9‏ 
ع الندار امدق بر وم لان أضون الكيكون مدر ها لكيه 
نافع وفضائل إِلّا مع تمكّن المعترّض من الوصول إليها. 

وإنّا اعتبرنا الإرادة في التعريض. لأنَّ التمكين 
طروت لاخر قار 1 مقي در أن 1 
من أمرٍ خصّص. ولأنَّ أحدنا لو مكّن غيره بالمال من 
المنافع والمضارٌ معاًء لم يكن معرّضاً له للمنافع دون المضارٌ 
إِلّا بالإرادة. 

والقديم تعال إذا أقدر المكلّف ومكّنه وخلق فيه 
بالتقين وامكدى أن يفاك يننا الحتفية كن امسن نينجب 


على وجهر يشكٌّ فيستحقٌ عليه الشواب؛ فلسيس بتخصيص 
أحد الوجهين و ار بالإرادة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: يكفي في تخصيصه ومزيّته 
إعلامه وجوب الواجب وقبح القبيح» وأحد الأمرين داع 
والآخر صارف. 

لأنّ هذا يوجب أن لو كره منه الفعل معهذا 
الإعلام أن يكون معرّضاً له. وأن يكون أحدنا لو مكّن 
غيره من المال وأعلمه ونبّهه على حسن الحسن وقبح 
القبح, أن يكون معرّضاً للإنفاق في الوجمه الحسنة دون 
القبيحة بالإعلام» وإن كره منه الإنفاق في الحسن. 

فأمًّاوجه اشتراط العلم بالوصول إلى ما عرض له 
أو الظنّ في من لا يتمكّن من العلم فهو لولم يكن ذلك 
شرطاً ومعتبرء لجاز أن يكون من عرّض منّا غيره الأمر من 
الأمور يتوصّل إليه بعض الأفعال عا ما بأنّه وإن فعل بتلك 
الوصلة لا يتّصل إِلْ ذلك الأمر ولا يناله» ويكون مع هذا 
معرّضاً [للإنفاق]» وقد عُلِم خلاف ذلك. 

ولا يجب أن يكون تعالى من حيث عرّض للثواب 
مريداً له ني حال / [[ص ]]١١١‏ التعريض والتكليف» بل 
يكفي في كونه معرّضاً له إرادته للفعل الذي يستحقٌ به 
الشواب:»:ولتذلك يُوَضَلف أحلانا بأل عدعن ولنه الففحل 
والمدح الممستحقٌ عل العلوم والآدابء إذا مكّنه من ذلك 
وأزاح علله وأراد منه الوصلة إليه. وإنلميردني حال 
التعريض مدحه على تلك الفضائل؛ بل يكفي في تعريضه 
له أن يكون مريداً للأفعال التي توصل إليه 

وَإنَّا قلنا في التكليف: إِنّهِ تعريض للثوابء أنّه لولم 
يكن ذلك نا كان عستا لأنه زو جلاعن غعرض كنان 
عقا ون كان لكرضى فيه المقند واكان فعا فلاند من أن 
يكوك كريفا للشع ولا وان برندي قشعا لآ سعمل 
بهولا يوصل به إليه؛ فيجب أن يكون الغرض وصوله إل 
الثواب المستحقٌ هذه الأفعال. 

وإنَّها قلنا: منزلة الشواب لا تنال إِلّا بالأفعال التي 
تناولما التكليفء لأنَّ الاببداء بالثواب والاستحقاق قبيح 
جاده العتكيم كمارخي اللمطاتيم اليعا باكر حيس 
يستحقٌ الشواب إِلّا ذه الأفعال التي تعلَّق به التكليف؛ 
فثبت ما قصدناه. 


العا خنلن اليل العزة كاقنا دا يعجو لعن 
كثيراًء من أنَّ التكليف متئْ صعٌ وحسن وجبء فلا 
واسطة له بين حالتي الوجوب والقبح. لأنَّ المكلّف إذا 
تكاملت شروطه في جميع وجوه التمكين وجعل الفعل 
الواجب شاقاً عليه وكان متردٌداً للدواعي وانتفئْ عنه 
الإلجاء. وجب تكليفه. ويقبح التكليف مع انتفاء بعض 
هذه الشروط أو جميعها. 

وإنَّا قلنا وجوب التكليف مع تكامل الشروط لأنّه متئ 
انتفئ وجب كونه تعالى إِمّا عابثاً أو مغرياً بالقبيح. وبيان ذلك: 
أنه تعالى إذا كان قادراً عل أن يغنيه بالحسن عن القبيح فلم يفعل 
وأحوجه إليه بالشهوات المخلوقة فيه والتخلية بينه وبينه» فإمًّا أن 
لا يكون له غرض فالعبث حاصلء. وللاغرض /1[[ص ]]١١١‏ 
بعد ذلك إِلّا التكليف, وان يكون ملزماً تنب المشتهئء وإن شك 
ذلك للمنفعة العظيمة بالثوابء فإن لم يكن ذلك فالإغراء بتقوية 
الدواعي إل نيله. 

ولا يلزم أن تكون البهائم مغراة بالقبيح لأجل 
الشهوة؛ وذلك لأنَّ معني الإغراء لايصحٌ في البهائم؛ وإنَّما 
يصحّ فيمن يتصوّر في العواقبء. ويأمن المضرَّة فيهاء وهذا 
ما يختصٌ به العقلاء. 

فإن قيل: فا وجه الحكمة في ابتداء الخلق؟ 

قلنا: وجه ذلك لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إِمَّا نفع 
المخلوقء أو أن ينفع غيره, أو أن يكون إرادة لما ذكرناه مع 
تعرّي ذلك من وجوه القبح. وإذا حسن الخلق لنفع 
المخلوق. حسن ذلك لنفعه. ولينتفع به. لأنّه إذا حمسن 
لأحد وجهين كان أولى بالحمسن مع اجتماعهماء وإذا حسن 
منه تعالى أن يخلق لينفع بالتفضلء فأولى أن يحسن خلق من 
خلقه لينفعه من هذا الوجه ومن غيره. 

ولمذاقلنا: إن المكلّف تلوق لينتفع بالتفضّل 
وليتتفع بالثواب» وإن كان في المعلوم أنَّ إيلامه مصلحة له 
أو لغيره» فقد لق أيضاً لينتفع بالعوض. فيتكامل فيه 
الوجوة اللدنة: 
والحوع إن كان ف زان معيلجة اكلف: 

فإن قيل: فا أقلّ مما يحسن منه تعالىم أن يخلق ابتداءً. 

قلنا: خلق حي وخلق شهوة فيه لمدرك موجود 


ا ناوا حر الباء /550) التكليك 


يدركه فيلتدٌ به وليس يجب أن يكون ذلك المدرك غير هذا 
الحيّ نفسه. لأنّه جائز أن يشتهي الحيّ إن أدراك بعضه أو 
اع عدبت لاسو دح ابيا بعر فيا 
/ [[ص ١؟١١]]إرادة‏ لخلق ذلك الحيّ ولحياته وشهوته» 
لأنّ العام إذا فعل شيئاً وليس بممنوع من الإرادة فلا بد 
من أن يريده. لأنَّ الداعي إلى المراد داع إل إرادته. ولمذه 
اكلا دلق كنك زد سةء ادهل كران اتسين 
حيث [كان عبثاً]. 

فصل: في بيان صفات الأفعال التي يتناوها التكليف: 

لا بدّ في كل فعل تناوله التكليف من صحَّة إيجاده 
كن اكتف هر الوجفه الى كلح لان دنه فكين فد 
يحسن التكليف إلا معه. ومن شروطه تقوية القديم تعالى 
دواعي المكلّف إلى فعله باللطف وما جرى مجراه ما لا 
يناني التكليف. وذلك أيضاً يجري مجرى التمكين في 
الإوت »هوسق فرط افيكوة القع 0 اسع مه الدع 
والثواب. 

والريكه و بذلافة أن وج عه التكلنف إذا كان 
هو التعريض للشواب على ما قدَّمنالم يجز تناوله إِلّالما 
محل به القرات ولتم كان يستسقٌ به الكواب ينقسم الا 
ما يسعحق ينه العقناب بالإخلال بها .وهو الواجب ولا 
مالا يستحقٌ ذلك عل الإخلال به وهو الندبء جعلنا 
التكليف لا يخرج عن الواجب والندبء ونفينا التكليف 
بالمباح» أنه ما لا يستحقٌ مدحاً ولا ثواباً. 7 

فصا: الكلام فيا يتعلّق بالمكلف ومايجب أن 
يكون عليه: 

اعلم أنَّ الكلام في صفات الذات فرع عل معرفة 
الذات وتمييزهاء / [[ص ]]١١7”‏ والحيّ وإن كان نفسه 
فررورة ولا كناك قينا فاذاك غلم حلنة والانتلاف راقنم 
في من هو الحيّ المدرك القادر العالم على جهة التفصيل» 
ولهذا ضعف الاستدلال عا أنّ الحيّ منّاهو هذه الجملة بم) 
مضئئ في الكتب: بأنّا لا نعلم أحوالاً لنا كثيرة ضرورةً 
كعلم الإنسان بكونه قاصداً ومعتقداًء والعلم بالصفة فرع 
على العلم بالموصوفء فكيف يكون العلم بالحيّ طريقة 
الاومتش لال فت الت عه الخملة المسناهدة المجلونة 


ضرورة. 


حرف التاء / 0 التكليف وا عت وا لاا اا و سس اه 


وك الجهاك عد الطريفة لان لكل [ أن وول 
إنَّ أحدنا يعلم نفسه ضرورةً لكن عل الجملة؛ فصحٌ أن 
يعلم صفاته أيضاً بالضرورة. 

وغير ممتنع أن يعرف الأصل على طريق الجملة من 
يعرف الفرع علخ جهة التفصيل. الاترئ من استدلٌ عل 
أنَّ للأجسام محيثاً يعلم محيثها على طريق الجملة دون 
التفضيل ».وود أن ستدل عا كرقه قادراً عالماً حا فيعلم 
منقانه عل التففيتيل # وعلل أن فنال: إن الحن عسوهده 
الجملة لا يعلم على التفصيل بنسبة الحيّ التي مت انقضت 
خرج من كونه حيّاً ويميّزها من سائر الجملة ضرورةً وإنَّما 
يرجع فيه إلى الاستدلال, وتعيينه وتمييزه لا دليل عليه. فقد 
صار الأصل معلوماً جملةً والفرع معلوماً تفصيلاً. 

ولا بد من الكلام في الإنسان» وماهوء ثم الكلام 
في صفاته. 

فصل: في ماهية الإنسان: 

لم أحوجنا الكلام في التكليف إلى بياذ ماهو 
لكلاف علس نهدو جكيية/ [[قن: 114 ]ينقد الكل بت 
راس ا سواه ماران سس سواسو 
الملاتكة والجنّ بأسماء أ [وكذلك الحيّ من البهائم 
امسا انس ا وا سرشاوعة لزه اتير الف امي 
يُسمّون الحيّ الفعَال بأنَّه نفس. 

والحيّ على المذهب الصحيح هو هذه الجملة التي 
نشاهدها دون أبعاضهاء وبه تعلّقت الأحكام من أمر ونبي 
ومدح وذم. 

وقد خالف في ذلك قوم وقالوا: إِنَّ الحيّ الفعَال 
هوالذات من الذوات ليست بجوهر متحيّز ولا حال ولا 
عرض في هذه الجملة: وإن كان يفعل فيها ويديّرها 
ويصرفها. وهذا المذهب محكي عن معمّر وإليه كان 
يذهب ابنا نوبخت. 

وقيل: إِنَّه جزء في القلبء عإى ما حكي عن ابن 
الراوندي والفوطي. 

وقال الأسواري: هو ما في القلب من الروح. 

وقال النظّام: إِنَّه الروح» وهو الحياة المداخلة لهذه الجملة. 

وحكي عن بعض المتأخرين: أن جسم رقيق ينساب في 
جميع هذه الجملة. 


اناد ودرا 148 و1 كاز ذعتما اليد إن الام 
الراجعة إلى الحيّ كلّها نجدها تظهر في هذه الجملة ومنهاء 
لأنّ الإدراك يع بأعضائهاء وال تأ والتلدّذ تابع للإدراك؛ 
والفعل المبتدأ يظهر في أطرافهاء فلا بد من إسناد ذلك 
/ 11ص ]]١١١‏ إليها وإ ماله تعلق معقولبهه وإذا 
أفسدنا جميع [ما اذّعي] من وجوه التعلق ل يق لاما 
ذكركا. 

ولا يجوز أن يكون الفاعل في هذه الجملة خارجاً 
عنها وليس فيهاء كا يُحكئْ عن معمّر ومن وافقهه لأنَّ هذا 
المذهب يقتضي أن يخترع الأفعال ني هذه الجملة ويبتدتهاء 
لأنَّ القدرة عا مذهبهم الفاسد قائمة به لا هذه الجملة. 
وعدلا جلا كر حلم كرود كو أن الجن قدجيد علد 
حمل بعض الأجسام بإحدى يديه أو يثتقلء فإذا استعان 
بالجدي 3 امار عقت النكطان الملا علدنا 
الحكم المعلوم باضطرار مع القول بالاختراع» وأنَّ هذه 
الأعضاء ليست بمحالٌ للقَدَّرء ولايصحٌ إلا عن مذهب 
من أثبت في اليد اليمنئ من القَدّر ما لا يصحٌ أن يفعل به 
إلا باستع للها ومباشرتهاء وأنَّ القادر وإن كان قادراً بافي 
اليمين واليسار لا يصحٌ أن يفعل بِقَدَّر الجميع مع استعمال 
إحدى اليدين. 

وبهذه الطريقة أيضاًيُعلّم أنه ليس بمعنى في 
القليه تبط هنل لاسن البستعا مبخال درو وا مل 
القَدّر المعنئ الذي في القلبء لما صم ظهور الحركات في 
الأطراف. لأنَّا إن كانت عإ جهة الاختراع فقد أبطلناه» 
وان كانت عل سبيل التوليد فقد علمنا خلافه. لأنَّ ذلك 
يقتضي الجذب من القلب والرفعء وقدعلمنا أن اليد 
تتحرّك من غير أن يسري إليها من القلب حركة. 

وما يُبطِل هذين المذهبين معاً_ يعني مذهب معمّر 
ونؤاقانة الد وان الفتتب؟ أن الريض التونث فود 
ينتهي به المرض إِلْ تعريض تعذّر تحريك يده عليه مع 
احتمالما للحركة» فلو كان الإنسان مخترعاً لجاز أن يمخترع 
فكو /[[صن15١]]النئ‏ هئ قائسةبه عل كل خال في 
الأعضاء الفعل مع المرض [ومحال أن يكون المرض أخرج 
العضو عن احتال الحركة: لأنّ غير المريض مُرٌكهاء فإذا 
كان المرض] ما نفئ قَدَر اليد على ما يقوله؛ فما الموجب 


لتعذّر ذلك؟ والقادر الفاعل عندهم ما خرج عن كونه 
قادراً. 

وهذا الوجه أيضاً يلزم من قال: إن الإنسان جزء 
في القلب مرك الأطراف لا على جهة الاختراع. 

و ناك تاس بعد لوقه لسن 
يجد كونه مريداً من ناحية قلبه وإذا أدمن الفكر والنظر 
وجد التعب والألم في جهة قابه» فلولا أنَّ القلب محلّ لذلك 
لم تكن هذه الأحكام» فلا وجه لا إِلّا ما نذهب إليه. 

ولظر ذلك اهدا عا ماد ناء :أن رلفاس ل وان 
غير مجاور ل هذه الجملة ولا حال فيها وإنَّها يخترع اختراعاً» 1 
يكن بعض الحمل بذلك أولى من بعضء فأيٌّ وجهٍ 
للاختصاص؟ 

فإن قيل: ليس بمنكر أن يمختصّ بصحًّة الفعل في 
بعض هذه الأشخاص دون بعض لضرب من التعلّق وإن 
م يُعلّم على سبيل التفصيل؛ كما يقولون: إِنَ الحا من 
الأعراض في المحال يختصٌ ببعض الجواهر دون بعضء. فلا 
يصحٌ وجوده في غيره» وكذلك ما كان به الحيّ زائداً بعينه 
من الأجزاء لا يجوز أن يضم إلى حي آخر. 

قلنا: بين الأمرين فرق واضح. لآنالمَ) جعلنا 
العرض مختضّاً بمحلّه لم يجز أن يوجد في غيره على وجه من 
الوجوه؛ وكذلك الجواهر التي يختصٌّ زائداً لايجوزأن 
يختصّ بغيره على وجه. وأنتم تقولون: إِنَّ الفاعل في الجمسد 
لو زيدت فيه الأجزاء الكثيرة وانضمَّت إليه» لكان ذلك 
الفاعل يفعل فيه عإئْ حدّ ماكان/[1[ص ]]١١7‏ فاعلاً 
فيها قبلهاء ويقولون: إِنَّه تعالى قادر من الأجزاء التي إذا 
انضمّت إِلىْ هذه الجملة كان الفعل واقعاً في الجميع عل ما 
لا يتناهئء فم المتكر من أن يبني الله تعالم هذه [الأجزاء] 
التي إذا زادها في جسم زيد فعل فيها شخصاً آخرء فيفعل 
دازيد ك] نعل ق التستحمن الأول لآن هذه الأتجزاء ما 
يصحٌ أن يفعل فيها زيد وما يختصٌ بالتعلّق بها وليس لغيره 
بها تعلّق. 

وبعدء فما الوجه على هذا المذهب في خروج الحيّ 
الفاعل القادر من صفاته وعدمه عند ضرب رقبة هذا 
الجسم أو قطع وسطه. وليس لنقض بنية هذا الجسم تأثيره 


5 خروجه من صفاته؟ 


اا ختر فت الباء /55(1) التكليك 


وهذا[تمًا] لايُعقَ لمن قوهم. ولايصحٌ تصوّره. 
لآنا إذا أوجبنا خروج الحيّ من كونه حيّا ينقض بنية الحياة» 
فقد أحلنا إل أمر مفهوم. وإذا قلنا: إِنَّ عدم المحلّ يوجب 
عدم الحال» فقد أشرنا إل معقول. وكذلك سائر ما تعلّق 
بعضه ببعض من وجهٍ معقول. 

وبعد؛ فكيف خرج ذلك الحيّ من كونه على 
صفاته» ويبطل بقطع الوسطه ولم يحرج بقطع اليد 
والرجلء والحكم فيها واحد في) ليس بمجاور لهذه الجملة 
والحالٌ فيها؟ وسواء قيل: إِنَّ ذلك الحيّ عند إبانة الرأس 
أو خرج عن صفاته ول يُعدَّم لأنّه لاوجه معقول يقتضي 
ذلك. 

را ال 
امشاهنة: اتاقعين أجكانا وصدناتة تظايتر سو هد الخيلة 
سكن أن تكدوة متعلفة يرجا واستعينة اويا سسب انل 
يتجاوزهاء لأنّ القول بتعليقها بغيرها وهو غير معلوم 
والعدول يها عن الجملة المعقولة مع إمكان التعلّق يؤدّي 
إل الجهات وإ تجويز أن تكون الصفات التي تستحق عن 
المعاني المعقولة متعلّقة بغيرها من طبع أو /[1[ص ]]١١8‏ 
غيره» وأن يكون السواد لم ينف البياض الطارئ على محلّه 
بل نفاهغيره. وكذلك القول في استحقاق المدح على 
الأفعال أو الذمٌ في تجويز تعليقه بغير المعقول الذي ظهر 
كي 

وعدل أبضا قر وتاك اذ لوراك ها اديع 
بكلّ أعضاء هذه الجملة؛ فلو لم يكن في الأعضاء حياة 
كاشف الس :والظفو لا ند قدو إذاكنان انتدايق 
ساا الاتعيناء وان ادوهي افد د 
حلّته. لأنَّ ذلك يقتضي كون هذه الجملة أحياء كثيرين _ 
فكانت لا تتصرّف بإرادة واحدة: ولاايكون كالشيء 
الواحدء ولايسع بين هؤلاء الأحياء الاختلاف والتمانع» 
وجرت هذه الجملة مجر أحياء كثيرين صم بعضهم إلى 
بعض» ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك. 

فتن انال أيقبا أن كسوة هده اللبياة توكس 
الحكم لغير هذه الجملة لفقد الاختصاصء ولأنّه ليس 
واحدني ذلك بأولىّ من غيره؛ ولايجب أن توجب الحياة 


الموجودة في البعض الحكم لبعض آخر لفقد الاختصاص 


حرف التاء / 50 التكليف اق وا اوا ااخان ا ا قا او 


أيضاً. وإذا ل يصمح كون الحيّ غير هذه ولا بعضها ولا كل 
جزء منها ثبت ما نذهب إليه من أن الحيٌ بهذه الصفات 
الموجودة في أحد الأجزاء هو الجملة التي هذا بعض لا. 

وقد بطل مذهب النظّام ببعض ما ذكرناه. ويُبطِله 
أيفيا: أن اعذاقو عدن وين عدو شاوسون كان 
الواحدة» فلو كان الحيّ شيئاً في هذا الجسم لم يصمٌ ابتداء 
الحركات مع اختلافها في الأطراف. 

وأيضاً فإِنَ اليداذا تلت لم يمكن من قبضها 
وبسطها ما كان يمكن وهي صحيحة» فلولا أنَ هذه 
الأعضاء من جملة الحيّ لماوج بٍذلكء ولو/[[ص 
كان الحيّ منفصلاً عنها لم يوئر بغير صفاتها في 

وليس يمكن القول بأمّا خرجت بالشلل من 
العمل الشركة لأن لسكا ف ع ا مزه التوادة 
الفي لالشلا متصلة نا أيضاً تُركهساء ولو لآ احعافنا 
للحركة لم يجز ذلك. 

وبعد, فإن أشار بالروح إل الحياة التي يقول: إِنََّا 
عرض بالحياة» لاايصحٌ فيها أن تكون حيّة عالمة قادرة. وإن 
أراد به المواء المتردّد في محارق هذا الجسم. فذلك أيضاً مما 
لايصحٌ أن تحلّه الحياة» ولا يدرك الألى واللدّة به وهوعل 
صفته» وإن لم يرد ذلك فهو غير معقول. 

عل أنَّ الإدراك يقع بظاهر الجسدء فيجب أن تكون 
الحياة في الظاهر موجودة والفعل يقع ابتداءً في الأطراف». 
فلو كان المحرّك لما شيئاً مداخلاً لمذا الجسم لكانت الحركة 
عن سبيل الجذب والدفع؛ وقد علمنا ضرورةً خلاف 
ذلك. 

وبعد, ف السبب الموجب لتلف هذا الروح 
المداخلة عند قطع الوسط والرأس. ولم تتنلف عند قطع اليد 
أو الرجل. فعلنئ مذهب النظام من الكلام يبطل قول من 
يذهب في الإنسان أنّه جسم رقيق منساب إل جميع هذه 
الجملة؛ لأنَّ هذا المذهب يضاهي مذهب النظام. واحترس 
الذاهب إليه ما يلزم النظّام في الفرق بين قطع الرأس 
واليد» بأن قال: اليد إذا قَطِعّت تقلّص الباطن فلم يتلف. 
وإذا قَطِعَ الرأس انقطع الظاهر والباطن. 

وهذا تعلل بالباطلء وإذا جاز التقلص باليد جاز 


في الرأس والوسط. وإذا جوّزناه ‏ نأمن في من قُطِعٌ رأسه 
وؤمتطه أن يقي حا 

وقد ألزم قائل هذا المذهب أن يكون الإدراك بظاهر 
الجسد متناقضاً / [1[ص ]]١1٠١‏ لمجاورة الأجزاء التي فيها 
طظيناة 1[ الاتعياة في تدر الك العفو امون ود اعم 
لازم لأنّ التناقض إنَّا يكون بالإضافة إلى إدراك متكامل 
كما يقوله في العضو الخندر والتسليم؛ فإذا كان مذهب القوم 
في جميع الأعضاء أنَّ فيها أجزاء لا حياة فيها وأجزاء فيها 
الحياة» فالتناقض إلى ماذا هي؟ 

وكا عليه أن اللي قوق الشسببية في الالسان 
تمي قو حلان د سينا وسييده 
أن ترجع الصفة الواحدة إلى جملة من الأجزاءء وإن انضمّ 
ما ليس بحي إل ما ليس بحب فيصير حي والأمور التي لا 
تدخل تحت الضرورة وإنّما المفزع فيها إِىْ الدليل وييجب 
ا ل 85 
إل الكدلة ون العسم من فول لا ولد علب اس هنا 
ا 

ورجوع الصفة الواحدة إلى جملة أجزاء من المجائزء 
فإذادل عباتنو وحمي نراقم وذلناك إن اليو ذ] 
كرجوع الصفات الكثيرة إلى الذات الواحدة. وقدعلمنا 
أن الحيّ هو الجملة دون أبعاضهاء لأنَّ الأحكام كلّها ترجع 
إل الجملة دون أجزائها من مدح وذمٌ» ومعلوم للإنسان 
شَوَوْرة الايتدوك و اكه فيد واحست وإذا اعيو كا ذليك 
فوجدنا الحيّ منّا يفتقر إل معنئ يكون به حيَّأ وعلمنا أنَّ 
الحياة لا توجب له هذا الحكم إِلّا مع غاية الاختصاص» 
واستحال حلول الحياة الواحدة في جميع الأجزاء 
واستحال أيضاً أن يكون المحل بها حيَّاء فلم يبقّ في تعلّق 
الجائيا تل وزعام تسا هارا ةلله موسو 
كونه حا عند نقنض بنية هذا الجسم. علمنا أن الحيّ يفتقر 
ِل بنية وإن لم يوقف على تفصيل ذلك وتحديده. 

وليس يمتنع أن ينضمٌّ ماليس بذي صفة إلى ما 
ليس له تلك الصفة» /[[ص ]]١١١‏ فتحصل الصفة التي 
ماكانت لكل واعذتهيا الامرى اله ميمت إل ساليين 
بجهة وذ تخارق الطاة ناه كدلك فسني جما 
رعارقا اناف واب لسن تسكن تن الأنباك ولخدا علا 


كون فاعله عالماً إل ما هو كذلكء؛ فيصيران بالاجتاع دالّة 
على العلم؛ وما ليس بجسم إِْ ما ليس جسم فيصير جساً» 
والمحل ليس بمتحرّك قبل وجود الحركة؛ فإذا وُجَدّت 
الحركة فيه وهو أيضاً غير متحرّك صار متحرّكاً. 

فصل: في الصفات والشرائط التي يكون عليها المكلّف: 

لا بد من كونه قادراً حنَّىئ يصمّ منه ما كُلّف من 
الأفعال» وفقد كونه بهذه الصفة يقتتضي تكليف مالا 
يطاق» وقد ينا قبحه. 

ويجب أن يكون عالماً ب) كُلّفء أو متمكناً من العلم 
بذلكء لأنَّ فيها كُلّه ما له صفة المحكم من الفعل» وذلك لا يقع 
إِلّا من عالم. ولأنّه لا يستحقٌ الثواب بالواجب إِلَّا إذا فعله لمذا 
الوجه؛ فيجب أن يكون عالماً بصفات الأفعال. وكذلك القبيح 
إنَّ) يستحق عن الامتناع منه الثواب إذا امتنع بقبحه. ولأنّه لا بد 
أيضاً أن يعلم أنه قد أدَى ما كُلّفء ولا فهو غير آمن مع بذل 
المجهود من أن يكون مفرّطاً. 

ولمًَا كانت هذه العلوم تحتاج إلى كمال العقل وجب 
أن يكون المكلّف كامل العقل. والعقل هو مجموع علوم 
تحصل للمكلّفء وهذه العلوم وإن لم تكن محصورة العدّة 
فهي محصورة الصفة. لأنَّ الغرض في العقل لا يرجع إليه 
وإنَّمايُرادوصل إلى اكتتساب العلوم التي كُلّفها ووقوع 
الأفغال على الوجود /[1[ص ؟7١]]‏ التي تناولها 
التكليف» فوجب أن يحصل للمكلّف من العلوم ما يتمكّن 
معه من هذين الوجهين. 

ولمًّا كان للعلوم من تعلق البعض بالبعض ما ليس 
لغيرهاء وجب حصول كل مالا تسلم هذه العلوم إِلّا معه 
لاقت سوسوي ذلك تطرن. 

وقد قسّمت العلوم المسرّاة علا إلى ثلائة أقسام: 
أكنا الفلعو بأصنوق الآدلةووانيواه لايد الفلتم يدنه 
الأصول إِلّا معهء وثالثها ما لا يتم الغرض المطلوب إِلّا به. 

مثال الأوّل: العلم بأحوال الأجسام التي يتغيّر 
عليها من حركة وسكون وقرب وبعد. والعلم باستحالة 
خلق الذات من النفي والإثبات المتقابلين» والعلم 
بالفاعلين» وتعلّق الأفعال ,هذه الأحوال» وليس يصحٌ 
العلم بذلك إِلَا من هو عال با مدرّكات أو من يعلمها متى 
أدركهاء وممّن إذا مارس الصنائع علمها. 


ابارت التاء /550) التكليت 


والعلم بالعادات من أصول الأدلّة الشرعية فلا بد 
منه. وهذا هو مثال القسم الثاني» وقد ألحق قوم بذلك 
العلم بمخبر الأخبار على خلافٍ فيه. 

فأمًّا مئال القسم الثالث فهو العلم بجهات المدح 
والذمٌ والخوف وطرق المضارٌ حتَّىْ يصمّ خوفه من إهمال 
النظرء فيجب عليه النظر والتوصّل به إلى العلم. 

والذي يدل عل مابيناههوالعقل دونماقاله 
صنوف المبطلين: أنّ عند حصول هذه العلوم وتكاملها 
يكون الإنسان عاقلآء ومتئ لم يتكامل لم يكن عاقلا وإن 
مطل مسي بل زرط جد ندلاك هر ارد 
غيرها. 

/ اص 17]] وإنّما شُمّيت هذه العلوم عقلاً 
لأمرين: من حيث تمنع وتعقل تمّا تدعو النفس إليه؛ من 
القبائح التي تتعلّق به الشهواتء تشبيهاً بعقال الناقة. 
والأمر الآخر أن مع ثبوت هذه العلوم تثبت العلوم التي 
تتعلّق بالنظر والاستدلال» فكأئَّا عاقلة. 

ولهذه الجملة لم نصفه تعالى بأنّه عاقل وإن كان عالماً 
بجميع المعلومات. 

وكا فت قدوق لكا ينه انارك ررس عد 
الآلات التي يحتاج إليها في الأفعال التي يتعلّق بها تكليفه 
لأنَّ نقد الآلة يجري مجر فقد القدرة في قبح التكليف. 
ولأنَّ تعذّر الفعل مع فقدها لتعذّره مع فقد القدرة. إلا أن 
الآلزاع هم قرحو فينا بسنا سور لضا لا الا 
كاليد والرجلء فيجب مع التكليف أن يحصَّله تعالى 
للمكلّف في وقت الحاجة إليه. والضرب الآخر يتمكّن 
العبد من تحصيله من نفسه. كالقلم في الكتابة» والقوس في 
الرمي» فلا يجب عليه تعالى تحصيله بل التمكين من 
تحصيله. والإيجاب لذلك كافٍ. 

ولمًا كانت الأفعال على ضربين: ضرب لايحتاج 
في الوجه الذي يقع عليه الإرادة كردٌ الوديعة» وضرب 
آخر يحتاج الى الإرادة كقضاء الدين والصلاة الواجبة. جاز 
أن يُكلّف من منعه من الإرادة ما لا يجتناج إليهاء ولم يجز 
تكليفه ما يحتاج إلى الإرادة مع المنع من الإرادة. 

واتسنبب ان كدر الكل عايعنة قي كرت 
مقكينا تاف أرقا وجلك ورت قلتع داك أن الرضن 
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بالتكليف إذا كان هو التعريض للقواب» ولن يصحٌّ 
استحقاق الشواب إلا بها على المكلّف في فعله لو تركه 
مشقَّة: وإنّها يشقٌّ عليه الفعل بأن يكون نافر الطبع عنه 
ومشتهياً لا كلف العدول عنه. 

2 6 كن اك 05 
متسفع] الكلت ن الفجن شممة سي ار في رعي: 
شوق افعو جاه اله طول 

ومن الشسزانفظة] إراعياةق الكلني كوت يل 
وارتفاع ضروب المنع؛ لأنَّ مع المنع _ سواء كان منه تعالى 
أومن غيره_ يتعذَّر الفعل ويقبح تكليفه مع التعذّر لأيٌّ 
جهةٍ كان التعذّرء إن القبح لا يختلف. 

فإن قيل: جوّزوا أن يُكلّفَه تعالى بشرط زوال المنع. 

قلنساء لاني الاقتراط ف الكلدنت ع يعاسم 
الكوافب: زوالا فيده ذلاق هم اجدنا لق عله بالعافسة: 
فيشترط ما يخرج تكليفه من القبح إلى الحسن. 

ولو جاز ذلك جاز تكليفه تعالىم من يعلم أنّه يعجز 
بشرط ارتفاع العجزء » أو من يعلم أنّهِ يموت بهذا الشرطء 
ونا ني سن لدان الإكا عن لكلف والعلةاى قلاف: 
أنَّ الغرض بالتكليف إذا كان التعريض للثواب فم أخرج 
المكلّف من استحقاق المدح بالفعل أجدر أن لا يستحقٌ به 
الشوابء والإلجاء يُسقط استحقاق المدح في أن يفعل أو لا 


ّّ 


والحميم من ولدهإذا زالت الشبهة» وكذلك لا يستتحق 
مدحاً عل المرب من السبع والنار. ولد اعد سيد 
بهالمدح متئىئ فعل هذا حسنه ووجوبه والملجئ يفعل 
الفعل خوفاً من المضرّة ودفعاً لما. 

والإالجاء على قسمين: أحدههما: يجري مجرى المنعء 
وهو أن يُعَلِم الله تعالى العبدّ أنَّهِ إن رام بعض الأفعال منعه 
نف فكهون ملعا إن ألا عطاتدوويا نه العامة 
غلب في ظنّه بقرّة الأمارات أنَّه إن رام قتل بعض الملوك 
يمنع منهءفهذا/[[ص ١5١١]]ملجىئ‏ إلى أن لا يقتله. 
وبهذا الوجه كان أهل الآخرة ملجئين إلى الامتناع من 
القت لآن التاتسالا أعلمهيم انم من زأميوز القتيح متعوا 


منه. 
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والقسم الآخر من الإلمجاء: مايكون بالمنافع 
الخالصة الكثيرة والمضارّة الشديدة» كمن أشرف عل الجنة 
وعلم ما فيها من المنافع فهو ملجئ إلى دخولماء ومن خاف 
القتل إن أقام في بعض الأماكن فهو ملجئ إلى مفارقته. 

لكام يشحم بها ا سرع مر كر له 
ولا يتغبّر حاله» وهو الإلجاء من حيث الإعلام بالمنع. وأمًّا 
الإلجاء الراجع إلى المضارٌ والمنافع» فهذا يجوز تغيّره 
وخروج ماهو إلجاء منه عن صفته. ألا ترئ أنَّ الملجئ من 
الحرب من الأسد» وعند التغوّث عند الضرب الشديد فقد 
يجوز أن يرغب في الثنواب العظيم؛ فلا هرب منهولا 

وقدثبت معالإلجاء الاختيار للأفعالالتيلم 
يتناولما الإلجاء, لأنْ الحيّ لخوف من الأسد إلى الحرب هو 
تبر في الجهات التي يأخذ فيهاء فأمَّا الملجئ إلى الكف عن 
قتل بعض الملوك لعلمه أنه يُمسَع منه متئ رامه فلا شبهة في 
أنه ير في أفعاله» وإن كان ملجاً من الكف عن القتل. 

وليس من شروط الكفتّ أن يعلم أنّه مكلّف. ؛لأنّه 
إك اريس القن نكلت] #لسنوفية ل عا لجان سمه لأن 
ا ا 2 
عل الوجه الذي وجب وإن لم يعلم أنَّ له مكلَّماً فلا حاجة 
به إلى هذا العلم. 

وإن أريد بآنّه مكلّف العلم بوجوب الفعل عليه أو 
التمكين بهذا العلم, وإن لم يكن ذلك مضافاً إل موجب 
ركلف كذلف فرع لاعالة فداه 

ولسيس مسن الشسروط أيضاً أن يعلم المكلّف قبل 
الفغرة السوكعلك زفت لفان ورت اوحيو فيه بطم 
لأنّ ذلك لو كان شرطاً لكان المكلّف يقطع عا أنّه سيبقى 
إل وقت الفعل» وهذا يوجب الإغراء بالقبيح. ولأنَّ كل 
عن 117] مكنتف يوز الاأختراة في كل سان 
مستقبل» وهذا في القطع على البقاء. 

ولا يلزم على هذا ما يذهب إليه في الأنبياء باغ 2 ومن 
يجري مجراهم في العصمة من الآئمّة عل جمعهم السلام, نّم ربا 
علموا البقاء قطعاًء وأنَّ النبيّ له لا بد أن يعلم آنّهِ سيبقئ إلى 
حين أداء ما حمّله من الشرع» وذلك أنَّ معنئ الإغراء في المعصوم 
الموثوق بأنّه يفارق قبيحاً زائل. 


فإنقيل: إذاكان المكلّف عندكم لايعلم أنه 
غاطني اناوه ون هه التعلنا | تعد كينا وتيتل 
ذلك مُجوّز الاخترام وتجوٌّز أن لا تكون عليه واجبة» 
فكيف يلزمه فعل الصلاة مع تضيّق الوقت وإيقاعها على 
وجه الوجوب؟ 

قلنا :هذا المكلّف وإن جوّز عل نفسه الاخخترام فهو 
يعلم عإإ الجملة أنّه لايبقئْ وهو عا صفة المكلّف إِلّا 
وتلزمه الصلاة؛ فيلزمه التحرز والتحرّي من الإخلال 
بالواجب نبلا يستحقٌّ الذمّ» وإَّ) يتحرّز بإيقاع الصلاة. 

فصل: الكلام في تكليف الله تعالى من يعلم أنه يكفر 

من خالف في هذا البابء ربّها ظنً أن العلم 
بالتكليف لا يطيع يحيل تكليفه ويمنع أن يراد منه الطاعة» 
ومنهم من يجيز ذلك إمكاناً ويخالف في حسن هذا التكليف 
ويدّعي قبحه. وإن اختلفوا فيه| يذكرونه من وجه القبح. 

وينبغي أن نبداً بالكلام على من أحال ذلك ثم نتبعه 
بالكلام عل ما خالف في حسنه. 

117ص 177]] فصل: في صحَّة إرادة ما علم المريد 
أنه لا يقع : 

قد مضي في هذا الكتاب أن الإرادة تتعلق بمرادها 
عم جهة الحدوث,. وإن يعلم [أو يعتقد صحّة أنّه جاز أن 
يريده ولمً) كان ما المعلوم أنَّه لايقع لايخرج عن صحّة 
الحدوث وإن يعلم] ذلك من حاله صم أن يراد. 

وأيضاً فلو كان العلم بآنّه لاايقع يحيل إرادته 
لوشمع د ذنف ى الط وقد حلفت أمظ رار أن اجدة 
يريد من كثير من المخالفين في الدين الإيهان وإن غلب في 
ظنّه أَءَ سم لا يفعلون بأمارات تظهر له ويريد من الجائع 
وقد قُدّمَ له الطعام أن يأكل وأنَّ في ظنَّه لا يعهده من لجاجة 
أنه لا يأكل. فلو أحال العلم بأنّه لايقع إرادته لأحال ذلك 
الظنّ. 

اننا معنا بين الاأفرينء لأن المع لكسون 
الشيء مراداً يساوي فيه العلم بصحّة حدوثه الاعتقاد 
والظنّء وكذلك المحيل لكونه مراداً يساوي فيههذه 
الأمورء لأنَّ العلم باستحالة حدوث الذات كالاعتقاد 
لذلك والظنّ في إحالة تعلّق الإرادة فلو كان العلم بأنَّه لا 
يقع محيلاً لإرادته لساواه في ذلك الظن. 


باحر الباء /550) التكليك 


وأيضاً فقد يريد أحدنا من غيره الفعل ثم يتكشف 
له أن ما وقعء ولا يُفرّق هذا المريد بين حالة هذه وبين حالة 
لو أراد ما وقع؛ كم لم يُفرٌ رّق بين حالتي كونه معتقداً لما يقع 
ولما يتعلّق لا يقع. 

ل ا ؛لأنَّ العم 
بالشيء عل ماهو به فلا يصحٌ أن يتعلّقَ بحدوث ما لا 
يحدث. والإرادة وإن تناوانت حدوث الأمر /[[ص 
]]١11‏ فليست متعلقة به عل هنا هنو به فهي جارية ممرئ 
الاعتقاد الذى تعلق مغلته غلا ماخويه وغل ها ليسيث 
ويجري أيضاً مجرئ القدرة في أنه غير ممتنع أن تعلق با 
المعلوم أنه لا يحدث إذا كان مما يصحّ حدوثه. 

وقد اسئْدلٌ عل ذلك أيضاً بأنَّ ابي © كان 
يريد من أبي لب الإيمان وإن علم بخبر الله تعالى أنه لا 
يؤمنء وأنثانريد من جماعات الكفار الإيان في الحالة 
الواعةة وان عليا آن ذلك ليكو 

فصل: في حسن تكليف الله تعالى من يعلم أنَّه 
يكفر: 

قد كنا ذكرنا أن التعريض للشيء في حكمه. وأنْ كل من 
حسن منه التوصّل إِلْ أمرين كأمزو فيو لظي تتريفة لنازذا 
انتفت وجوه القبح» وبعكس ذلك القبح. لأنّ من قبح من 
التوصّل إِلْ شيء قبح من غيره تعريضه له. 

وسوهلهنا أن لجنا بعس التوفل إل السزات 
بالأفعال الت يستحق بهاء فيجب أن يحسن منه تعالى أن 


يُعرضه للثوات ويكلفة قعل .ما يوضله اليد 


وإذا حسن منّا أن تُعرّض نفوسن أو نُعرّض غيرنا 
للمنافع المنتقطعة:؛ كان أولىْ بالمسن تعريضاً للمنافع 
العظيمة الدائمة: و]نّ) امُعظن الكافر شن جهنة نفس ه لا مني 
عيتكلنة لك افرع نعل سا متك به الساية يتوه 
كتمارك يعن عدا لذ تحال ص ناه إوسن روواعن اهاعة 
ورغّبه في خلافه؛ فهو الذي ضرّ نفسه عل الحقيقة دون 
0 »بل قد نفعه مكلّفه غاية النفع بتعريضه لمنزلة 
الشواب التي لا ينال إِلّا بالتكليف وحنّه عليهاء وفعل كلّ 
00 

والوجه في حسن تكليف من يعلم أنَّه يكفر هرو 
الوجه في حسن تكليف من علم أنّه يؤمن» وهو التعريض 


حرف التاء / 50 التكليف واتعت ا وا اق ااا اط و ا 


للانتتفاع بالثواب. والفرق بينهما ما لايرجع إلى التكليف 
من اختيار المؤمن ب يؤدّي إلى نفعه وسلامته. واختيار 
الكافر ما يؤدَّي [إِلْ] عطبه واستضراره. 

فإن قيل: بيّنوا بأن وجوه القبح منتفية عن هذا 
التكليف ليصمّ لكم الاستدلال عل حسنه. 

قلنا: وجمه القبح في العقول معقولة؛ وهي أجمع 
منتفية عن هذا التكليف من علم أنَّه يكفر. ومتئى ادّعىْ في 
وجه [قبح] هذا التكليف كونه عا ما بأنّهِ لا يؤمنء أو فقد 
علم بأنّه يؤمنء أو كونه عبثاً لا بحصول له أو أنّه إضرار 
به من حي ث أدّى إلى مضرّته. أو قيل: إنّه مفيد لحصول 
لقم مس01 1 امك يوطي لاد اليه لتو 
خيْرَ وأحسن الاخختيار لنفسه لم يج أن يختاره. 

فعو اجا عدو زلبك دي اكع" أن ملجدرانة بكر 
وجه قبح لا يخلو من أن يكون علم ذلك على الجملة 
[بالضرورة أو من طريق الاكتساب. والأوّل كانياة أن 
العلم بالقبح والحسن على جهة الجملة] من كمال العقل؛ 
كالعلم بقبح الظلم على الجملة» وحسن الإحسان. ولايقع 
في هذه العلوم اختصاص بين العقلاء» ونحن كلّنا لا نعلم 
ما ادَّعوا علمه ضرورة. 

ولافرق بين ادّعائهم ذلك مع فساده؛ وبين من 
ادَعَىْ العلم الضروري بحسن التعريض للشوابء وإن 
علم المعرّض أنَّ المعرّض لا يختار. 

/ 31ص ]]1٠١‏ وإن كان العلم بذلك مكتسباًء فلا 
بد له من أصل في الشاهد يرد إليه. كما وجب في نظائره من 
رد الكذب الذي نفع أو دفع ضرر إِلْ التكليف بالكذب 
الخالي من ذلك في القبح. وهذا متعذّر في التكليف. لأنّه لا 
طريق في الشاهد إلى العلم بأنَّ المأمور أو المكلّف يعصي أو 
بطيع. 

وأيضاً قدعلمنا أنَّ ما طريق حسنه المنافع وطريق 
قبحه المضارٌ يقوم الظْنّ فيه مقام العلم, كالتجارات 
وطلب العلوم وضروب التصرّف. ونحن عالمون بحسن 
إرشاد الضال عن الحقٌّ إليه مع الظن بآنّه لا يقبل ذلك؛ 
وكذلك بحسن تقديم الطعام إلى الجائع مع الظَنٌ بأنه لا 
يأكلء وإدلاء الحبل إل الغريق لينجو به مع الظنٌ بآنه لا 
يتمسّك به فيخرج. فلو علمنا ذلك بدلاً من الظنّ» لما 


اختلف الحسن كم يختلف حسن ما ذكرناه من طلب 
الأرباح والعلوم» وساوى العلم فيه الظن. 

وإذا كان التكليف مما يسن للمنافع متئ كان 
حسناء ويقبح لأجل المضارٌ متئ كان قبيحاًء وجب أن يقوم 
العلم فيه مقام الظنّ» وقد بيّنا حسنه في الشاهد مع الظنٌ أنَّ 
المأمور لا يقبل» وكذلك يجب أن يكون مع العلم. 

فإن فرّقوا بين التكليف وبين ما ذكرناه من إرشاد 
الضالٌ عن الدين وتقديم الطعام وإدلاء الحبلء بأنَّ جميع 
هؤلاء في مضرَّة حاصلة وإنَّما عرّضناهم لزواههاء فإذا م 
يقبلوا كانوا على ماهم عليه ولم يزدادوا ضرراًء والتكليف 
عنده ضرر ما كان عنده حاصلاً ولولاه لم يحصل. 

قلنا: من عرّضناه لنفي من ضالٌ عن طريق» ومحتاج 
إلى طعامء وحاصل في لَّةء فلم يقبل فإنّه لا بد من أن 
يسن هررا واكذاغ ا ماكعانفيف لأنه إذا فرت فته 
الخلاص من المفسرّة بامننامه يستحقٌ الذمٌ من العقلاء 
والعقاب من الله تعالى» وما كان يستحقٌ شيئاً من ذلك لولم 
يُعرّضء فيمتنع. فبان أنه لا فرق بين الأمرين. 

للم 17 ] ]تجن فيسل #نسا دك عسو ميتهيماً 
فيجيزوا أن يَعرّضٍ الوالد ولده بدفع بضاعة إليه للربح 


01-5 


والنفع وإن علم أو ظن أنه يُغرّق في طريقه ويقتّل ويُؤخحذ 
المال منه. 


اخان 


قلنا: منافع الولد ومضارّه عائدة إلى والده. وإذا 
عرّضه للمنافع فلأنَّه يتتفع بذلك ويسرٌ به فإذا علم أو 
ظنّأنّه يغرق ويتلف ماله الذي أعطا إيّاه لم يحسن أن 
يختار ذلك» لأنّه ضرر محض يوصله إل نفسه وغمٌ يتعجّله. 
والتكليف بخلاف ذلك لأنَّهِ خالص لنفع المكلّفه ولا 
انتفاع له تعالى ولا استضرار بشيء من أحوال المكلّفء 
فلا يجب حمل أحد الأمرين على الآخر. 

وأكشرها يلزمها ا يراسي فدريائي الشاهد من 
يَعرّض غيره لنفع يخص المعرّضء ولا يعود منه شي إلى 
معرّضه ولايلحقه بمضوّته ضرر ولاغمٌ ولانفور 
طباعء وإن كان ذلك متعدَّراً لايوجد أن يحسن تعريضه. 
وهذه حالة كما نعلم أو نظن أنّه لايصل إليه. ويستضرٌ 
بسوء اختياره بعاقبته. ونحن نجيز ذلك على هذا الترتيب 
والتقدير. 


فأمًّا [الدليل] عل أنَّ فقدعلمه بأنَّهِ يطيع ليس 
توننة قبس فهر أن ذلك يتشبني قبح ككل مر ف الساهده 
لأنَّ الآمر منّا غيره بالفعل المؤدّي إِلْ نفعه إذا امتثل لا يعلم 
أنّه يطيع أو يعصيء ولا طريق لنا إلى العلم بذلك؛ وكان 
يجب قبح كل أمر في الشاهد» وقد علمنا خلافه. 

ا ا ل 1 
غرض فيه وليس فيه غرض مثله. وفي التكليف غرض 
جليل وهو تعريض [المكلّف] لمنزلة الانتفاع بالثواب الذي 
لا يجوز أن يستقٌ ولاس الاهنا التكليف» فكيف 
يكوان عبعا!؟ 

/[[ص ؟17]] فإن قيل: أليس من زرع سبخة مع 
ظنّه القويّ بأئا لا تجدي يُوصَف بأنّهِ عابثء ولا ينفعه أن 
يقول: إِنَّ خغرضي التعرّض للانتفاع بالزرع؛ وإِلّا كان مثله 

قلنا: زارع السبخة مع ظنّه أنََّا لا تجدي شيئاً فعله 
قبيح لا من حيث كان عبثاً بل من حيث كان مضيّعاً لماله» 
ومضرًاً لنفسه. ومتعجّل الغمّ بذلك. ألا ترئ أنّه لو جعل 
له بإزاء ما يتلف من بذره المنافع السنيّة لحسن منه ذلك» 
وإن علم أو ظيو في الأرض أتّبا لا تنبت؟ أنَّ وجه القبح 
هو المضارٌ الواصلة إليه دونه ظنه أنَّا لا تنبت» ولو قبح 
ذلك للعبث لخرج بأدنئ غرض عن العبث؛ فكان حسن 
منه أن يزرع السبخة إذا سرٌ بذلك بعض أصدتقائه أو 
معدا رف عله 

فيلزم من سلك هذه الطريقة من بغدادية المعتزلة» 
انهم يُقبّحون تكليف من المعلوم أنّه يكفر إذا لم يكن لطفاً 
في إيهان غيره أن يحسن تكليف الخلق بأسرهم وإن علم 
نَم يكفرونء إذا كان كذلك لطفاً في إيمان واحد بل في 
طاعة واحدة تقع من بعضهم, لأنّ بالقدر اليسير مسن 
الأغراض يخرج الفعل من كونه عبشا وهم يأبون ذلك 
ويمتنعون منه. 

وبعدء فتكليف من المعلوم أنّهِ يكفر لا يخلو من أن 
يكون فيها يرجع إلى المكلّف نفعاً عن ما نقوله أو ضرراً عن 
نكي قينه المخالفرة: فق كان تفع قاسم لضا كرنه 
لطفاً حنّى يخرج من باب العبثء وإن كان ضرراً فليس 
بخروجه من كونه ظلاً أو قبيحاً انتفاع الغير وإيهانه. 


ا ا اختر تك الاء /:(55) التكليك 


وأمّا إبطال كونه إضراراً من حيث أذَى إلى المضرّة. 
قلنا: لانُسلّم كونه إضراراًء بل غاية النفع والإحسان على 
ما أوضحناه. وليس التكليف /[[ص ]]1١7”‏ هوالمؤدّي 
إِلْ المضرّة: بل الكفر هو الذي أذَئ إل استحقاق العقاب 
والاستضرار» والكفر من فعل لمكلّف باختياره. وقد 
زجرعنه تعال غاية الزجر رغبةٌ في) يستحقٌ به الشواب 
مخالف. وكيف يكون التكليف المتقدَّم لاستحقاق العقاب 
قبيحاً لأجل الضرر بالعقاب. 

ووجه قبح الأفعال لا بد من مقارتته لماء ولا يجوز 
تأخيره عنهاء ولو كان ما يستحقه من الضرر بمعصيته 
وجهاً لقبح التكليف لوجب إذا جوّز ذلك المكلّف والآمر 
أن لم يعلمه. ولا ظنَّه أن يكون أمره قبيحاً لتجوز ثبوت 
وجه القبح» كثبوته في قبح الإقدام عليه. وكان أن يقبح منا 
عرض الطعام على الجائع» وإرشاد الضالٌ عن الدين إليهء 
لتجويزنا أن يعصينا ويستضرٌ أو هو وجه القبح. بل كان 
يجب أن يكون من فعل ذلك مضرًاً هماء لأنّهِ على ما قالوه 
يؤدّي إل المضرّة. ومعلوم خلافه. 

وليس تكليف من المعلوم أنه يكفر مفسدة عل ما اذّعيء 
لأنَّ اللفسدة ما وقع عندها الفسادء ولولاها لم يقعء مع تقدّم 
التمكين. وريّا قيل من غير أن يكون لما حظ في التمكين. لأنَّ 
المفسدة في حكم الداعي إِلْ الفعل والباعث عليه والداعي إلى 
الفعل لا يكون تمكيناً فيه بل التمكين متقدّم عليه. 

ومثال المفسدة: فأن يعلم الله تعالى أنه [إن] خلق 
لزيد ولداً كفرء وإن لم يخلقه آمن أو لم يكفر ولم يؤمن. فهذا 
مفسدة بغير شبهة» لدخوله تحت [الحدً] الذي ذكرناه. 

ولأيسبة ذلك كلينق من العلوم أله يعفر لأنَّ 
هذا التكليف تمكين من الصلاح والفساد والطاعة 
والمعصية» وإذا ارتفع التمكين من ذلك كلّه ارتفع التمكين 
من ذلك كلّه. وليس خلق الولد وما أشبهه تمكيناً بل هو 
محض /[[ص ]]١75‏ الاستفادة» بل التمكين سابق له 
وإذا ارتفع فالتمكين من الصلاح والفساد ثابت. ويجب 
على من ادَّعىْ من المفسدة في التكليف من المعلوم أنه يكفر 
أن يكوة بإرشاه الفسال عدن الدين إذال يقجل متسسدة 
كذلك. وإدلاء الحبل إلى الغريق الذي لا يتشبّثء ونظائر 
ذلك من الأمثلة معلوم خلاف ذلك. 


حرف التاء / 0 التكليف اخ وا أجاف قاو اموق ع ا ا يه 


فإنقيل:ماة: تقولون في مدلي الحبل إل من يعلم أو 
يظنّ [أنّه] يخنق به نفسه؟ هل هوني حيّز المفسدة أو 
التمكين؟ 

قلنا: ني حيّز المفسدة لأنّه قادر على قتل نفسه 
بأعضياف» فباذ لف لطبل لا بسكن مدق قفرا تاق قبلهافين 
متمكن منه؛ فخلص كونه مفسدة. وليس كذلك إدلاء 
الحبل إلى من يعلم أو يظنّ أنّه لا يتمنّك به فيخرج. وإن 
كنان هذا أو ذاك معأ قد خصبلا ف ضر وفسناف أن ولام 
الحبل تمكين له من الخروج عل وجه ما كان حاصلاً من 
قير فاعجار لفيناة عنته لذ لحتنا بالفهكدة وه كدق 
بالمصلحة والمفسدة؛ ولو ارتفع الإدلاء لارتفع التمكين. 
وليس كذلك قاتل نفسه بالحبلء. لأنّه ما لاحظ لهني 
التمكين سابق له. فتجرّد كونه مفسدة. 

فأمًا القول أن هذا التكليف سوء نظر من حيث لو 
حير منه المكلّف أو أحسن الاختيار لم يخيره» فباطلء لأنَّ 
المكلّف إذا علم أنَّ عاقبة الاستضرار واستحقاق العقاب 
وإذا كان ذلك بجنايته ل يجز أن يختاره» فيكون مدخلا نفسه 
اضرو عقي يشل الع بدواتوفامت. 

تهنا الوه قون اسم اق مكلننةه: الأشوى عمق 
تاسسة الأغيا تبه يا إعحار العقنات ف الآخيرة 
ولا اللحدودفي الدنياء ولا اختار الذمٌ قباله واللوم على 
القبائح» ولم يوجب أنّه لا يختار كونه قبيحاً من فاعله؟ وما 
/[[ص ]]١170‏ يختاره الحكيم لغيره من الأفعال لا يجب 
حمله في قبح أو حسن على ما اختاره الإنسان لنفسه. ولهذا 
حسن منّا تقديم الطعام إلى الجائع مع ظدّنا أنّه لايأكل؛ 
وامشعدضاء التجطالك ]إن حدق وإق تا لخدلا يفك 
يحسن من دعوناه أن يختار ذلك لنفسه. ولا أن يدخل نفسه 
فيها يغلب عل ظئنا أنه يجلب عليه ضرراً. 

طزيقة أختوئ :وما يدل هلتسن كلبق لعن 
يعلم أنه يكفر: أنه تعالى قد كلّف من هذا حاله؛ وقد ثبت 
بالأدلّة القاهرة الواضحة أنَّه تعالى من لا يفعل القبيح» 
فيجب القطع عن حسن تكليف من علم أنَّه يكفرء وانتفاء 
جميع وجوه القبح عنه. 

وهذه الطريقة تغلني عن إشار إلى وجه على 


التفصيلء أو بيان انتفاء كل وجوه القبح عنه على التفصيل. 


وسلوك هذه الطريقة في هذا التكليف أوجب منها في كلّ 
موضع» لأنَّ تكليفه تعلق من يعلم أنَّه يكفر لا نظير له علخ 
الحقيقة في الشاهد, والأمثال يشبه من كلّ وجوهه: فجرئ 
بجرئ شهوة القبح في أنّه لم لم يكن لما أصل في الشاهد 
اعفنيانا ق حتمنها عر فخل عازه وكتدلك تتهنة ن أن 
الحسن قد يُفعَل لحسنه. عان أنَّه تعال قدفعل ذلك مع 
استحالة المنافع عليه» فعْلِمَ أنّهِ إنَّ)ا فعله لمجرّد حسنه. 

وليس لأحدٍ أن ينازع في موت من يكفر على كفره. 
ويدّعي أنَّ كل [آمن] أظهر الكفر لا بد أن ينوب قبل موته. 
لولا هذا ما حسن تكليفه. وذلك أنَّ هذه مكابرة» لأنّا نعلم 
الاعتقادات من غير نا ضرورةً» ونضطرٌ إلى / [[ص 
5 ]] استمرار كثير من الكفار على كفره إل حال موته» 
ولولم يكن في ذلك إِلّا ما هو معلوم من دين الرسول د 
ضرورةٌ ومن اجماع الأمّة علن أن في الكمّار من يموت عل 
كفره ويُعائّب في القيامة عليه لكفئ. عل أنَّ الشالا في قبح 
تكليف من يعلم أنَّهِ يكفر ويعصي ويجعل ذلك وجه 
القبح, ولا يفرّق بين عاص مستمرٌ على عصيانه وبين من 
يحرف عد تلقل كلاق الله رالعك و يسان 
بالكفر الأوّلء فأيٌ فرقٍ بين أن يتخلّص منه بتكليف آخر 
آوالا سام ؟ 

فإن قيل: إن كان العلم بأنٌ المكلّف يعصي لا 
يقنضي قبح تكليفها فأجيزوا بعئة نبي يُعلّمِ من حاله أنه 
لا يودي الرسالة. 

تلعا يكوين وا لوقف إلا نالعا لاس اديع عسل 
بإزاحة علَّستهم في تكليفهم؛ ويقتتضي مع اللطف في 
التكليف والتمكين» فلذلك لم يجزء لا لأنّه تكليف من في 
المعلوم أنّه يعصي. وليس بمنكر أن يعرض في تكليف من 
علم الله تعالل أنّهِ يعصي وجه يقتضي قبحه. وهو غير ما 
ظنّ مخالفونا. 

فصل: في تمييز وجوه حسن تكليف من المعلوم أنَّه 
يعصي من الوجوه التي يقع عليها التعريض للنفع يجري 
محرئى الابتداء به: 

وهذا التكليف إنَّما يقبح على أحد وجهين: إِمنا أن 
يكون مفسدة لهذا المكلّف نفسه في فعل آخر أو مكلف 


غيره. والوجه الآخر أن يعلم الله تعال في طاعة أخرئ في 


غير التي يعلم أنه بيعصي فيهاء آنَّه إن كلّفه إِيّاها أطاع فيها 
والشواب عإل الطاعتين متساوء فإنَّه لا يجوز في هذا الوجه 
أن يُكلّفه ما يعصي فيه بل يُكلّفه ما يعلم أَنَّهِ يطيع فيه. 

ولاشبهة في قبح التكليف ع إن الوجه الأوّلء لأنَّ 
كون الفعل مفسدة /[[ص772١]]‏ متىئ حصل كان الفعل 
قبيحاً. وأمَّا الوجه في القسم الثاني فهو: أنَّه متئ كان غرضه 
في تكليفه [أن يُعرّضه لمبلغ من الشواب وعلم أنَّه يطيع إذا 
كلد تفن الأففال وشعي ذلك العواب الاق عضن "له 
وأنّه يعصي إذا كلّفه غيره متئ انفعل لم يحسن تكليفه ما 
يعفبئ فنه بحو اء كنان لوقف واحددا أو غعلف). أن 
كيت با بسانت رسال هة كن ماوع حبك 
وربًّا قيل: إِنَّه نقض الغرض. 

وقد اسَمْيِلٌ عل قبح هذا التكليف وأنَّه جار مجرئ 


ماع و 


العبث» أن من كان غرضه منّاسدٌ جوعة غيرة» وغلم أنه 
متئ قدَّم إليه طعاماً محصوصاً امتنع من الأكل وإن قدَّم 
غيره أكلء فإنَّه لا يجوز أن يُقدَّم مايعلم أنّه لا يأكل ولو 
فل لكان عابخا :ونس ضرع ذلنك تر أن يكونق 
الطاعة لخر مزيد شرات غيل لني بطم فهناواراذ 
تعريضه لذلك القدر من النفع. لأنّه يحسن عل هذا الوجه 
أن يُكلّفه ما يعصي فيه دون ما يطيع؛ لأنَّ غرضه في نفعه 
ما لا يصل إليه إِلّا تكليف ما علم أَنَّهِ يعصي فيه. 

وعإى هذه الطريقة يجب أن يقال في من كفر وعلم 
سان اسه ]ث شادا أوفات :| فدلا علو من ايكوة 
القدر الذي عرص له من الثواب يتساوئ فيه التكليف 
الذي عصئ فيه والتكليف الذي لو بقي فيه لأطاع أو لا 
يمساو فإ ن تساويا قينه ل سين أن يكلف الأول سل 
يُكلّف الثاني الذي يطيع فيه على ما تقدَّم ذكره» فإن كان 
التكليف الأوّل الذي يعصي فيه هو الزائد الثواب لم يجب 
التبقية وجاز الاخترام» وكذلك إن كان التكليف الثاني هو 
الزائد الشواب لم يجب التبقية» لأنَّ الغرض من التعريض 
القدر المخصوص من الثواب في الأوّل دون الثاني. 

/11[ص18]] هذا الذي قرّر وحرّره صاحب 
كتاب المغني: وذكر أنَّ أصول أبي هاشم يقتضيه. 

والذي يقوئ الآن ني نفسي خلاف هذاء والأشبه 
الأليق بمذهب أبي هاشم إجازة أن يُكلّف فيه من الطاغين 


رت التاء /5501) التكليفك 


دون ما يطيع فيه. وإن كان الغرض قدراً من الشواب 
متساويان فيه. ولا يجب أن يكون تكليف مايعصي فيه 
مقا عت] اننا في لان انمي لشن الح ونا 
التكليف فيه غرضء وهو التعريض للثواب والتفع. ويجب 
أن يكون إحساناً وإنعاماً لأنّ التعريض للشيء في حكم 
إيصاله إليه. ويهذا أجبنا كلنا من طعن في تكليف الله تعالى 

وإن قيل: إِنَّه عبث لا من حيث علم أنَّه لا يقبل» بل 
من حيث كان بإزائه ما يطيع فيه ويبلغ به الغرض. 

قلنا: لا فرق بين من نسب هذا التكليف إلى أنَّه 
عبث من الوجه الذي ذُكِرٌ وبين من قال: إِنَّه تكليف من 
المعلوم أنه يكفرء والعدول عن تكليف من المعلوم أنَّهِ يؤمن 
قبيح وعبث. 

فإذاقيل:الغرض في أحد هنين التكليفين غير 
الغرض في الآخر. 

قلننا؟ لكنة ال معتداه وفين عنس لأن الميرهن قن 
الإحسان إلى زيد هو حسن الإحسان وانتفاع المحسن إليه؛ 
فإذافاقهذافي شخص وكان الغرض تامّاً في شخص 
آخرء كان تعريض من لا يقبل والعروض عن تعريض من 
يفعل في حكم العبث. والشاهد الذي فزعوا إليه في هذا 
الباب قاض عليهم؛ فإِئََّم كما لا يستقبحون تقديم طعام 
مخصوص لايأكله وترك تقديم غيره ومعلوم أنّه يأكله. 
ويستقبحون من له غرض في حاجة مخصوصة يعلم أو 
يظنّ أنّه إن أنفذ فيها أحد غلمانه قضاها وإن أنفذ الآخرلم 
يقضهاء أن ينفِذ المخفق دون المنجح ويُعدّونه عبشاًء سواء 
تلك الحاجة تخصٌ نفع المرسل والمرسّل به. 

/ 11ص 179]] وأمَا تقديم الطعام الذي جيل 
عمدة في هذه المسألة فنحن نعلم أنَّ أحدنا إذا كان غرضه 
أن يُشبع بعض الجياع؛ وعلم أو ظنً أنّه إن قدّم إليه طعاماً 
نخصوصاً لم يتناول منه شيئاً وإن كان لو تناول لشبع به 
وفرضن أنَّ هناك طعاماً آخر لا يُشبع لكنّه يُمسسك الرمق 
ويثبت معه الحياة» وعلم أنَّه إن دسم ]ينه جلا ادل 
تناول منه وأمسك رمقه. فإنَّه لا يحسن منه أن يُقَدّم الطعام 
المشبع وهو يعلم أنَّه لا يتناوله ولا يتم فيه غرضه؛ ويعدل 
عن الثاني الذي يعلم أنَّه يتناوله ويمسك رمقه. ولا يقبل 


حرف التاء / 50 التكليف ولعتو وا لوا ااا ا اخ او 


مشه الاعنذاز أن غرضي الشبع: وهذا لاينتمٌ في الطعنام 
الذي لأيشاول دوة اذى يسناولء لآن التقنلدم لا يقبلون 
هذا العذر ويقولون له: الطعام الثاني وإن لم يكن فيه كل 
غرضك ففيه شطره إذا كثر» وإذا عدلت إل تقديم طعام 
م سد للدي وأنت تملح الغلا ساون كنع غاينا نقتم 
وناقضاً للغرض. 

إن قيل في الموضع المختلف فيه: إِنَّه نتقض للغرض 
وقد أجزتم كلكم معشر أصحاب أبي هاشم بلا خلاف 
منه ولا متكم؛ أنَّ تكليف الله تعالى الطاعة التي يعلم أنَّ 
المكلّف يعصي فيها ويعدل عن تكليفه؛ للطاعة التي يعلم 
نّهِ يطيع فيها إذا علم أنَّ ثواب ما يعصي فيه أوفرء وكان 
فرهعة العمرف زلف القفس الدواتر سكو العوات: وهذ) 
نظير من إشكال في قبحه. من المثل بتقديم الطعام المشبع 
والعدول عن الذي يمسك الرمق. 

فإنقيل: أخذناله نفع وسرور في بلوغ غرضه 
ويلحقه غم وضرر بفوت غرضه. فلهذا استقبح ما ذكرناه. 

قلنا: وعليكم مثل هذا في الاستشهاد بتقديم الطعام 
الذي لا يتناول والعدول عم يتناول» فلا تجعلوا ذلك أصلاً 
لتكليف الله تعالىْ الذي لا يلحقه/[[ص ٠1١]]في‏ تمامه 
نفع ولافي فوته ضررء وهذا قال الشيوخ في مسألة من 
يعلم الله تعالى أنّه يكفر: إذا هُوَّلَ عليهم بإيراد تلك الأمثلة 
الرائعة مثل دفع السيف إلى من يقتل به نفسه وأولاده دون 
من يستعمله في مصا حه. أن تكليف أحدنا لا يكاد يخلص 
من انتفاع يمس المكلّف ويتعدّئ إليه. والأمثال لتكليف 
الله تعالئ توجد في الشاهد على حقيقته. وعلى هذا يجوز أن 
يُكلّف الله تعالى مكلّفاً اليوم الذي [يعلم] أنّه يعصي فيه 
ولايُكلّف اليوم الذي يعلم أنّهِ يطيع فيه وإن توالىُ ذلك. 
كما يجوز عند الكلّ من هذه الطائفة أن يُكلّف كل من علم 
أنّهِ يكفر ولا يُكلّف أحداً ممّن علم أنه يؤمن. 

والصحيح على هذه الطريقة: أنَّهِ يجوز إماتة الكافر 
وإن علم الله تعالى أنّه لو بقّاه مكلّماً لآمن» بخلاف قول أبي 
علي. والوجه في ذلك: أنَّ التكليف في الأصل تفضّل وغير 
واجب تكليف من علم أنّه يؤمن في الأصل وكذلك في 
الفرع؛ وأيٌّ فرقٍ في سقوط الوجوب بين ابتداء تكليف من 
علم أنَّهِ [يؤمن]. وبين استمرار التكليف عل من علم أنّه 


يؤمن؟ وقد بّيّنَ في مواضع أنَّ التكليف الثاني لا يكون لطفاً 
في الأوّدء فيبجب لمكانه لأنَّ اللمظف لا يكو ن إلا في 
مننظرء ولاايصحٌ أن يكون لطفاً في نفسه لأنّه قكين 
والتمكين منفصل من اللطف. فلم يق إِلّا أن يقال: يجب 
التكليف الثاني, لأنّه قكين من إزالة المضرّة بالعقاب. 
وهذاغير واجب. لأنَّ المضرّة إنَّا أتئ في استحقاقها من 
قبل نفسه وقدكان متمكّناً من أن لا يستحقها. ولافرق 
بين من أوجب التمكين في إزالة العقابء وبين من أوجب 
التمكين من استحقاق الثواب. 

وأمّا تبقية التكليف على مؤمن علم من حاله أنَّه إن 
بقي عليه التكليف /[[ص ]]١5١‏ كفرء فممًا لا خلاف فيه 
بين أبي علي وأبي هاشم.؛ والوجه في حسن تكليف من 
المعلوم أنَّه يكفر ابتداءً وجه في حسن ذلك التعريض لنفع 
لايُنال إِلّا بالتكليف. 

ومن فرّق بين الأمرين بأنَّ المؤمن قداستحقٌ 
الشواب فلا يجوز أن يُكلّف مع العلم بأنَّه يجبطه. وليس 
كذلك من علم أنَّهِ يكفر في الأصل. فلم يأتٍِ بشبهة» لأنَّ 
إحباطه للثواب إذا كان من قِبله بسوء اختياره وجنايته عل 
افده كر درق تار مسينا إ لقم ما ست بدي 
أصل العقابء فإن قبح لأحد أمرين قبح للآخر. 

فصل: في وجوب انقطاع التكليف: 

إذا كان الغرض في التكليف لشواب فلا بد من 
اتقطاعه ليصل المكلّف ال الشواب الذي هو الغرض 
بالتكليف وليس بوقت انقطاعه بزمان بعينه. بل يوجبه على 
الجملة» لأنَ الواجب قد يجب عإن سبيل الجملة» وكذلك 
القبيح أيضاً قد يقبح عل هذا الوجه؛ كما نقوله في قبح 
حدق اناهن ف امهل الراختدص] الجملة دوق التعيين. 
وإنّا يجب عليه تعالل قطع التكليف إذالم يحصل ذلك 
القطع من غيره تعالى. 

وأمّا انقطاع تكليف جميع المكلّفين عل وجه 
الاجتماع» فإِنَّ العقل لا يوجبه؛ فإن عُلِمَ فبالسمع؛ والعقل 
يجوز أن يكون بعض الخلق مثاباً في وقت غيره فيه بعينه 

والسام لأكة اهيل ان الاسره ةاراسواب لايع أن 
يكون الملائكة هناك. 


وإك قلنا؟ زكا ذاوكوان لكل تكله حا با ضوله 
الملاكة من الثواب والعقاب في دار الآخرة عل أنَّ لهم فيه 
شهوات ومسارٌ ولذات. 

/ 31ص ]]١57‏ فصل: في أنَّ الثواب لا يقترن بالتكليف 
ولا يتعقّبه من غير تراخ: 

إذاككاة تن الفقراك اق يدون خالسيا سن الكيرت 
والتكدير حنََّىْ يحسن إلزام المشاقٌ العظيمة لهم يجز 
امتزاجه بالتكليف. لأنَّ التكليف لا يعرئ من المشاقٌ 
والمضارٌ والغموم. 

وأيضاً فإِنَ اقتران القواب بالتكليف يقنضي 
الإلجاء في الفعل الذي ضمن عليه. 

نإن فل البدن امسق بالظاعة فوا العا ن مدن 
حال الفعل؟ 

قلنا: ليس يمتنع أن يعرض في الحقوق المستحقة أمر 
يفتضي تأخيرها ولايخرج بذلك الاستحقاق. الاترئ أنَّ 
ول التيم لوعلم أوغلب في ظنّه أن بض حقوق اليقيم لو 
تعجّلها أو قبضها من هو عليه تلف وهلك لوجب عليه 
تأخيره طلباً لمصلحة اليتيم» والعدول عن تعجيله خوفاً من 
مضورّته؟ وإذا كان الإثابة في حال التكليف عائدة على 
نقض استحقاق الشواب» وجب تأخيرها وتوفير ما يستحقه 
في هذه الأوقات التي أَممرّفيهافي الآخرة عند اتّصال 
الثواب إليه. 

ونا منعنا من أن يتعمّب الشواب التكليف بلا فصل 
ومن غير تراخ» لأنَّ ذلك يقتضي الإلجاء إلى الطاعات» 
الوك ون لسن المسابي اكيت رب ادبي 
له بغير تراخ» لأنَّ الجميع في حكم الحاضر الخاصل: والنفع 
0 اقتتضي أن تكون الطاعات مفعولة:؛ لا 
لحسن الطاعات» وذلك تل باستحقاق الثواب. 

1ض ]]١4‏ والذة لشي سب أن سرون سين 
التكايف وفعل الشوابء لا يعلم تحقيقها إِلّا الله تعالى» 
فليس تمييز ذلك من فروضنا. ويكفينا العلم على سبيل 
[الجملة] أنّه لا بدٌ من مهلةٍ وتراخ. 

باوجب قطع التكاف فهو تسال غي في قلف 
في آخر المكلّفِين بالموت أو بالإفناء أو بغير ذلك مما به يقطع 
التكليف. 


ا ختر فك التاء /550) التكليت 


وقد قيل: إِنّه تعال لاايجوز أن يجمع في آخر المكلّفين 
بين الموت والفناءء لأنّهِ يقتضي كون أحدهما عبثاً. 

شرح الجمل العلم والعمل: 

11اضصْ58]] مسألة: قال السيّد المرتضىي اليه : 
وتكليف من ليس بقادر في القبح كتكليف العاجز. 

/ لاص 194]] شرح ذلك: قد علمنا ضرورة قبح 
تكلنك الجاع الأقرى أن م كنك فاكقة ومس لا اين 
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عل حمل عشرة أرطالء حمل مائتي رطلء أو كلف وهو 
أغيئ أو أشي فر السب وتشيط لاحت أو كلف 
وهو مقعد أو مقيّد العَدُوه كان مستحمّاً للدم عند العقلاء 
ملوماً عندهم موبّخاًعإل فعله ظالماً لعبده بتهديد إِيّاه عن 
مخالفته» والحال ما فرضناه. 

ونحن نعلم أنَّ تكليف من ليس بقادر أصلاً مثشل 
تكليف العاجزء لأنَّ العاجز أيضاً إنَّها قبح تكليفه لأنّه ليس 
بقادر على فعل ما كُلَّفء وإذا كان مثله وجب أن يتساويا 
في باب القبيح. 

والغرض في المسألة أن نُلزِم المجبرة ع إل اعتقادها في 
أنَّ الكافر ليس بقادر عا الإيمان؛ أن يقبح تكليفه الإيمان 
في حال كفرهء وأن لا يكون مأموراً به. وني ارتكاب ذلك 
خروج عن دين المسلمين. 

/ 11ص ]]1٠٠١‏ [حسن التكليف من الله تعالى]: 

متنألة قدال المنكل ارط إن وقكد كلستتاله 
تعال كلّ من تكاملت شروط التكليف فيه من العقلاء. 
ووجه حسن التكليف أنّه تعريض لنفع عظيم لا يُوصَل 
إليه إلا به. 

قوعرذراك كل (لين كمثل الله ضار غناك وطن ثيه 
شرائط التكليف من الشهوة والنفار والآلة والقدرة 
ونصب الأدلّة فيا يحناج إليها ولم يغنه بالحمسن عن القبيح» 
فإنَّه لا بد من أن يكون مكلَّفاً له. لأنّه لولم يكن كذلك 
لكان جعله عإ هذه الأوصاف عبثاً قبيحاًء تعالى الله عن 
ذلك. 

ووجه حسن التكليف أنّه تعريض للثواب الذي لا 
يحسن الابتداء بمثله» لأنَّ ما يحسن الابشداء بمئله من المناقع 
الخالية من تعظيم وتبخيل لا يحسن التكليف لأجلها وكان 


حرف التاء / 0 التكليف عقو وا لاا اموا وا ست امه 


يكون قبيحاًء وإنَّها يحسن لمنافع الثواب بمقارنة التعظيم 
والتبجيل لها. وسئْبيّن ذلك في موضعه إن شاء الله. 

[في أنَّ الثواب لا يحسن الابتداء به]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضي يفيه : والتعريض 
للشيء في / [[ص ]]11١١‏ حكم إيصاله. والتفع الذي 
ار طر ا مص ور 
محف ولا سحن لذ بالطاعات: 

ب ل 
تعريض لمنافع عظيمة لا تال إلا به ولا يحسن الابنداء بها 
والتعريض للشيء ء في حكم إيصاله. 

دمن ذلك أنه لافرق بين من قدَّم إِلّ غيره 
أثوافا م التاذد وني سن أعطاء أعوالا يمك ماه 
خصبيل تناف التلادء الباق انين يكسون ممنح0 إلئسه 
ومتفضّلاً عليه. وهذا معلوم ضرورةً. 

والمنافع التي عرّض المكلّف لما هي منافع التي 
يقاربها تعظيم وتبجيلء ولا يحسن الابتداء بها هذه صورته. 
وإنْما يحسن الابتداء بمنافع خالية من التعظيم والتبجيل 
على وجه التفضّل كا ماهر بطق الشركة ميت فدانه 
إلا مستحقًاً. 

/ 1ص ٠١١‏ ]]والذي يكشف عن ذلك: أنه لا 


حم 92 


يحمسن من بعض حكائنا أن يبتدئ من لا يعرف ولااصدر 
منه ما يستوجب التعظيم والتبجيل ولاع رف ذلك منه 
فيُعظّمه ويُبجّله. وإن كان حسن منه أن يبتدئ بمنافع 
خاليةمن تعظيم وسجينل ولاوجه يُستحق به النوات لاما 
ال ا 
ان يار لب رت اي لسار 
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إخبر 


به الذمّ وما خلا من حسن أو قبح لاي 
ذلك. فعْلِمَ بذلك صحَّة ما قلناه. 

[حسن تكليف الكافر]: 

مسألة : قال السيِّد المرتضئ ,َلك يفيه : ويحسن تكليف 
من علم الله أنّه يكفرء لأنّ وجه الحسن ثابست فيه» وهو 
التعريض للثواب. وعلمه بأنّه يكفر ليس بوجه قبح. لأنا 
نستحسن أن ندعو إلى الدين في الحالة الواحدة جميع الكفار 
لتو خسوا لامع العلع يان يبه لا يؤشون: ولآتنا 
يُعرض الطعام عن من يغلب في ظنوننا أنَّه لا يأكله. 


يستحق به شىء من 


عله 


وتُرشِد إلى الدين من نظن أنّه لا يقبل» ويحسن ذلك مثا مع 
غلبة الطن 8 سارو حيصا رفوو انام والفياة 
قام الظنّ فيه مقام العلم. 

شرح ذلك: تكليف من علم الله أنه يكفر حسن 
ووجه الحسن فيه ما قدّمناه: من أنَّه تعريض نافع لا يحسن 
الابتداء بمثلهاء وبمثل ذلك حسن /[[ص ]]١٠١7”‏ 
تكليف من عُلِمَ أنّه يؤمن فقد استويا في باب التعريض» 
فيجب أن يستويا في باب الحسن. 

وعلم الله تعالى بأنّه لا يقبل ويعصي فيا كلّفه لا 
يجوز أن يكون وجهاً لقبح هذا التكليف. لأنّه لو كان 
لوجب أن يكون وجه قبح تكليف بعضنا لغيره إذا علم أو 
ظنّ أن ذلك الغير لايقبل. ونحن نعلم ضرورة أنه نحسن 
منّا أن ندعو جميع الكار في حالٍ واحدة إل الإيوان» مع 
علمنا ضرورةٌ بأنّ جميعهم لايؤمنون. فلو كان العلم بأنَّه 
يكفر وجهاً لبح التكليف لقبح ما قدّمناه وقد علمنا 
خلاف ذلك. 

وأيضاً فإنّه بحسن من الواحد منّا أن يُقدَّمِ طعاماً إلى 
غيره ويُعرّضه ليتناوله مع غلبة ظنَّه بأنّه لا يتناوله لعادة 
سكة ويكون ذلك تكسا مثه. 
مع الظرنٌ حسن مع العلم أيضاً لأنَّ كلّ 
ماطريق حسن أو قبحه المنافع أو المضارٌ من التجارات 
والأسفار والربح والخسرانء قام الظَنٌ فيه مقام العلم 
والتكليف من الأمر الذي وجه حسنه أنَّه تعريض للمنافع 
فيجب أن يحسن أيضاً مع العلم والظنّ. 

وَلسن كذلك الإعبارعين القسية ف أله لاسن 
إللامع العلم ويقسبح مع الظنّ لأنَّ الإخبار ليس طريق 
حسنه وقبحه المنافع والمضارٌ. وهذه جملة كافية في هذا 
الباضف 


وإذا حسن 


[وجوب انقطاع اله لتكليف]: 
مسألة: قالا 


سيد المرتضئئ بيه : ولا بد من 
انتقطاع /[1[ص ]]٠١4‏ التكليفء وإلّا انتقض الغرض فيه 
من التعريض للثواب. 

شرح ذلك: التكليف لا بد من أن يكون منقطعاً 
لأنا قدييا أن وجنه حسهه التعريض للمشافم الفي لاسن 
الابتداء بمثلهاء فلو دام التكليف لما أمكن وصوله إلى تلذك 


المنافع» لأنّ من شأنها وصفاتها أن تكون صافية من 
الشوائب ولا يقترن بها شيء من المشاقء والتكليف فيه 
مشقّة فلا يجوز أن يقترن بالثواب. 

فأمًا كيفيّة زواله فلا مجال للعقل فيه لأنَّ العقل 
يموّز أن يزول التكليف بكلّ مايزيل العقل من موت أو 
جنون أو اغماء أو نوم, ولا ترجيح في ذلك لبعضه على 
بعض. غير أن السلمين قد أجمعوا أن الله يُفسي الخلق ثم 
يعيدهم للثواب. 

فلهذا الإجماع قطعنا عل أنَّ التكليف لا يزول إِلّا بالموت. 

[في أنَّ متعلّق التكليف ما هو؟]: 

تمعال : قال السيِّد المرنضئ وَل : والحينٌ المكاّف 
هوهذه الجملة المشاهدة. لأنَّ الإدراك يقع بكلّ عضو من 
جملتها ويبتدئ الفعل في أطرافهاء 2 عليها إذا لت 
باليدين ما يثقل أو يتعذَّر إذا حلت باليد الواحدة. 

مرخ ذلتك: الشئ جد ل ع ا التافتل ترمد 
الجملة المشاهدة دون ما/[[ص ]]1٠١5‏ خالف فيه قوم 
من أنه غيرها مثل معمّر ومن تابعه؛ أو أنّه جزء فيها على ما 
ذهب إليه النظّامء أو أنّهِ جسم منساب في هذه الجملة عن 
ما حكي عن ابن الأخشاذ أشياء: 

فنزينا براضت عسي اموابية 
الجملة» ويتألَ لحي به يلها من الآلام؛ والألم لايصحٌ 
وحيوون لاق هنا سا وكذلك الإدراك لاايصحٌُ إلا 
مجك لاكيعيناة ولاك أن سا لاا سين لضن 
5 الظفر والشعر وغيرهم لايُدرِكَ به ولا يتأ منهء 
فل صم الإدراك بذه الأجزاء دلّ عا أثاهي الحيّة 
الفعّالة. 

ومنها: أنّه يصحٌ من الحيٌ الفاعل أن يبتدئ الفعل 
في أطراف هذه الجملة من اليد والرجلء من غير أن يتحرّك 
ما يليها ويتّصل بها. فلو كان الفعّال غيرها لاستحال ذلك 
كما يستحيل أن يبتدئ الفعل في غيرها من الجمل. 

ولو كان جزء في القلب لاستحال أيضاً ذلك بمثل 
ما قلناه. أو كان يجب أن يتحرَّك ما بين الطرف والقلب إن 
فعل فعلاً فيه عم وجه التوليد لذلك. كم أنه إذا حرَّك 
جسياً من الأجسام تحرّك ما بينه وبين ذلك الجسم لاعتماده 
عليه وقد علمنا خلاف ذلك. 


سل اسك خرف التاء/ (51) التناسخ 


نضا :اله لوكاة غير هده لخئلة لاق ]دان 
احدلتاشي لكلف عدوت ايت ددرو ا ف أن 
تأتّئ إذا مل باليدين معاء لأنّ عن مذهب الخصم القدَّر 
في الح لا في اليد. 

وكان يجب أن يتأتّىئ باليد الواحدة ما يتأت باليدين 
ولا يتعذّره وقد علمنا خلاف ذلك. 

ع بوكر ال 


١ع‎ 


2505 الؤاكنيية فاتعت النددر قيهن افا 
فلأجل ذلك تعدَّر الفعل. 


/ا" - التناسخ: 

الذخيرة في علم الكلام: 

/[1[ص 775]] فصل: في الردّ عن أصحاب التناسخ: 

اعلم أن بطلان هذا المذهب قد استفيد بع قدَّمناه 
أيضاء لأنّ أص حاب التناسخ ينهبون إل أن الآلام لا 
لاستحقاق ولم يقدمواعى دفع إيلام الله تعالى الأطفال 
والبهائم؛ فإنّ) ادّعوا نا استحقّت هذه العقوبات لماص 
تقدَّمت وتكليف سبق. وإذا كنا قد دلّلدا عل أن الأم لغير 
الاستحقاق فقد يبطل أس هذا المذهب. 

وكايد ل هن طلا عر كاذ بن تناز لازنا 
نعل عدر نسيل /[أنين 86]] السترية و الا تناف وان 
يقارنه الاستخفاف والإهانة والبراءة والذمٌّ وقدعلمنا 
قبح فعل ذلك أجمع في الأطفال والبهائم. فعلمنا أنَّ الآلام 
الواقعة غير مستحقة. 

فإن قيل:إنَّمالم تستحسنواذمٌ الأطفال ولعنهم 
لأنُكم لا تعن دون أن إنزال الآلام بهم عقوبة:؛ ونحن 
نستحسن بها ذمّهم ولعنهم لاعتقادنا أن فعل هممن 
الآلام عن سبيل الاستحقاق. 

قلنا: قبح ذم البهائم والأطفال والاستخفاف 
الجا رات بع وجا ريو ور كر اقل بوعل 
كل وجهٍ وسببء والمخصوص في هذا الباب كالعموم. 

دلي عفنو ا نا : أنَّ الآلام الشاقة 
والأمراض الشديدة والمصائب المؤلمة تنزل بالأنبياء 
صلوات الله عليهم» ومن علمنا طهارتهم من الصالحين 


حرف التاء / (5) التنجيم ا ات وال لوا ااا م ا ا ا 


والزمّاد مّن يجب علينا مدحه وتعظيمه: فدلٌ ذلك [علن] 
بطلان مذهب من يرئ أنَّ الآلام لا تحسن إِلّا للعقوبات. 

وليس لهم أن يدَّعوا في الأنبياء لخن نّم واقعوا الملحاصي 
تعزن لني لوقت لخر با ون سان لنت ابذك كان لايك 
الصحيحة قد دلّت عل أنّه لايجوز وقوع شيء من المساصي من 
الأنبياء طلبَادٍ لَه في حال النبوّة ولا قبلهاء وستشبع ذلك في الكلام في 
النبوّات من هذا الكتاب بإذن الله تعالم ومشيّته. 

/11ص 171]] عل أنََم لو كانوا واقعواذلك قبل 
النبوّة لم تخل حالهم بعد النبوّة من أمرين: إِمّا أن يكونوا من 
تلك المعاصي تائبين» أو عليها مصرّين. فإن كانوا منها 
[تائبين] فلا يحسن إيلامهم؛ لاسيّا عند [من] يذهب إل 
أن الآلم لأ نحبيسئ إلا ميس يحفاء وإن انوا مصرّين عل 
المعاصي وجب أن يستحقوا منّا الاستخفاف والإهانة 
والذمٌ واللعن في حال النبوّة» ويحسن فعل ذلك بهمء وما 
يبلغ إلى هذا الموضع محصّل. 

ديل كروما يذل عل بطلاة فول التناشك 11 الآلام 
المفعولة في الأطفال كانت عل ذنوب سالفة فعلوها وهم كاملو 
العقل وجب على كمال عقوم في أحوال هذه أن يذكروا _ لاسيّا 
مع التذكر الشديد _ تلك الأحوال التي عصوا فيهاء وحبوا ما 
استحقّوا به العقاب الذي نزل بهم وهم أطفالء لأنَّ العاقل لا 
يجوز أن ينسى مثل ذلك مع قوّة التذكر» وإن نسي بعضه فلا 
يجوز أن ينسى جميعه» وإن جاز أن ينساه بيعض العقلاء لم يجز أن 
عن العقول كتجويز أن 
ينسئ أحدنا أنَّهِ كان أميراً في بعض البلدان عظيم المملكة كثير 
الرعيّة ورزِقٌ الأموال والأولاد» ثمّ ينسئ جميع ذلك حتَّىْ لا 
يذكرمنهاانيا: 

واعتراضهم هذا الدليل: بأنّه قد ينسئ ما أصاب في 
حال الطفولية ليس بشيء. لأناإنّما أوجبنا أن بدء 
الأحوال التي كان فيها كامل العقل مكلّماً مأموراً منهيّاً 
وحال الطفولية بخلاف ذلك. 

من /99]] واتزاضحهم يطكولالحدة لتسيسش 
بشيء أيضاًء لأن طول المدَّة كقصرها في هذا الباب 
لاله نا ذكرطا دمي لكا لوطا شولك إن عسل اخنة لايد 
أن يذكروا أحوالهم في دار الدنيا أو أكثرها. 

واعتذارهم با تخلّل بين الحالين من زوال وفقد الكمال غير 


ينساه جميع العقلاء. وتجويز ذلك في بعده 


ضحي لآن احدنا قنايذكر في يومه مافعله بأمسه»وإن محلل بين 
الحالين يوم» يجري ني إزالة العقل مجرئ الثواب» وقد يذكر أيضاً 
من الأمور ماتخلّل دونه جنون أو سكر أو إغماء. 

وليس لهم أن يقولوا: جوّزوا أن تكون المدَّة التي 
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كُلُّوا فيها مشل حال الطفولية فعصوا كانت يسيرة جد 
لكر تيدف وذلك أن المجمان | + الفرقوق الأمتور 
اليسيرة والحقيرة إذا كانت معتادة, فأما إذا كانت غير 
د ل ا ل 1 

قط ثم سافر إل بلد الفيلة فرآها في أقصر زمان لم يجز 
اه 
وقد بيّا أن هذا لو انمق في واحد وجماعة ل يجز أن يتمق في 
جميع العقلاءء وإن انمق في وقتٍواحدٍلٍ يج زأنيتمقَني 
كل وقتٍ 

البزا عو نوع اعنر اهنا فكوا ا و الام 
المفعول على وجه العقوبة والاستحقاق: أن لا يجب الرضا 
به والصبر عليه» ويحسن ممّن يفعل به أن هرب منه ويخدع. 
وذلك كلّه بخلاف حكم الأمراض التي يفعلها الله تعالى؛ 
لآنا متعبّتدون بالصبر عليها والرضاء بهاء وأن لا نجزع منها 
ولا نشكوهاء لأنها نعم في الحقيقة؛ فعلمنا بم ذكرناه بأنَ 
الأمراض ليست بعقوبات. 

ا 1 ل 
بطلان قوهم: أنَّه قد يحسن من أحدنا أن يولم نفسه ويُتعبها 
اي ل 
لكفقودة ومنت نات مكاذناته لاله اموه 
أحدنا أن يعاقب نفسه. 

ا ا ال 6 02000 
الابتداء بالتكليف, وهو شاقٌ مؤم. 

ل ل 


3 


لأنا قد فرضنا أنَّهِ ابتداء التكليف» فلااذلب قبله يستحق به 
عقوبة. وهذه جملة كافية في الردٌ عليهم. 
6 -التنجيم: 

جوابات المسائل السلارية: 

[[ص ]]”١5‏ المسألة الخامسة: ما القول فيا تخبر 


به المنجّمون من وقوع حوادث ويضيفون ذلك إلى تأثيرات 


النجوم؟ وما المانع من أن تؤثر الكواكب على حدٌ تأثير 
الشمس الأدمة فينا بالشعاع؟ وإن كان تأثير الكواككب 
مستحيلاً فم| المانع من أن تكون التأثيرات من فعل الله تعالىم 
بمجرئى العادة عند طلوع هذه الكواكب أو انتقالهها؟ فلينعم 
بخان لكلقةفنان الأشجى انعسي ا كيف ان 
المنجّمين حادسون مع أنَّه لايفسند من أقواهم إِلّا القايل؛ 
حي أنهم تخبرون بالكسوف ووقته ومقداره» فلا يكون إِلّا 
عل ما أخبروا منه. فأيّ فرق بين إخبارهم بحصول هذا 
التأثير في هذا الجسم وبين حصول تأثيرها في أجسامنا؟ 

الخواي :وبال التزفيدقاغلني أن المشبين يكدعيون 
إل أنَّ الكواكب تفعل في الأرض ومن عليها أفعالاً 
يسندوها إل ظباعهاء وما فيهم احند يذهب إل أن الله تعاق 
أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده 
أفعالاء من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. 
ومن ادّعىئْ هذا المذهب الآن منهم فهو قائل بخلاف ما 
ذهبت القدماء في ذلكء ومتجمّل بهذا المذهب عند أهل 
الإسلام» ومتقرّب إليهم بإظهاره. وليس هذا بقول لأحدٍ 
من تقدّم» فكأن الذي كان يجوز أن يكون صحيحاً _وإن 
دل الدليل عل فساده _ لا يذهبون إليه. وإنّما يذهبون إلى 
المحال الذي لا يمكن صكّته. وقد فرغ لمتكلّمون [من 
الكلام] في أنَّ الكواكب لا يجوز أن تكون فينا فاعلة. 
وتكلّمنا نحن أيضاً في مواضع على ذلك ويا بطلان 
الطبائع الذي يهذون بذكرها وإضافة الأفعال إليها. 

ونا أن لقاعم انمي أن كر جنا تاذوا وقد 
عنكنا ان القراكسن لجيه اله الفولة كا ها لازنا 
يُصحّح الأفعال مفقود فيها؟ 

وقد سطر المتكلّْمون طرقاً كثيرةً في أنّا ليست بحيّة 
ولا قادرة [أكثرها معترض]. 

وانشف[21ن55] ]فا يكل نانك راطيا 
معلوغ أن الكترارة الشنديدة كخرارة الخاز تتفيهنا ولا نشت 
بجو وساتي] تجار السيين قدا افوص نسو سر 
لحان كفي لأ الذى يفيك إلبعا ع هه المجانة يس جرازة 
الشمس بشعاعها يواثل أو يزيد على حرارة النار» وما كان 
هذه الصفة من الخزازة مستحيل كوتمبعياً. 

وأقوئ من ذلك كلّه في نفي كون الفلك وما فيه من 


110000000 حرف التاء / (5) التنجيم 


شمس وقمر وكوكب أحياءً السمع والإجماع. فإِنَّه لا 
خلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل 
عليه من الكواكب. وأنَّا مسخّرة مدبّرة مصرّفة» وذلك 
معلوم من دين رسول الله ل ضرورةً. وإذا قطعنا على 
نفي الحياة والقدرة عن الكواكب فكيف تكون فاعلة؟ 

عل انما فد ستليا ليه اهيار ف الحجّة انا 
قادرة» وقلنا: إن الجسم وإن كان قادراً فإنّه لا يجوز أن 
يفعل في غيره ابتداءً وإِنَّما يفعل في غيره على سبيل التوليد» 
ولا بدَ من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه. والكواكب غير 
مماسّة لنا ولا وصلة بينها وبينناء فكيف تكون فاعلة فينا؟ 

فإن ادّعي أن الوصلة بيننا هي المواءء فالمواء أوَّلاً 
لا يجوز أن يكون آلة في الحركات الشديدة وحمل الأثقال» 
لم ل و كان اللنواء آله غرعدا ينا الكواكنب أوسيت أن فيل 
ذلك وفك أن اشتواء كنا وتم فنا العم وغررنا 
من الأجسام إذا حرّكنا بآلة موضع تحريكه لنا بها. 

عام أنَّ في الحوادث الحادثة فينا ما لا يجوز أن يُقََل 
بآلةولا توتد عن سئي كالازاداف والاعشنادات وأشنياء 
كثيرة. فكيف فعلت الكواكب ذلك فينا وهي لا تصحٌ أن 
تكون خترعة للأفعال؟ لأنَّ الجسم لايجوز أن يكون قادراً 
إلا بقدرة» والقدرة لا يجوز لأمر يرجع إلى نوعها أن يخترع 
با الأفعال. 

فأمّا الأدمة فليست تؤثّرها الشمس عل الحقيقة في 
وجوهنا وأبدانناء وإنَّما الله تعالىئ هو المؤثّر ها وفاعلها 
بتوسّط حرارة الشمسء كم أنّه تعالى هو المحرق على 
الحقيقة بحرارة النار» وا هاشم لما تسمه الحجر بثقله. 
وحرارة الشمس مسودة للأجسام من جهة مفهومة 
معقولة؛ كما أنَّ النار حرق الأجسام على وجه معقول. فأيٌّ 
تأثير للكواكب فينا يجري هذا المجرئ في تمييزه والعلم 
بصكّته؟ فليشر إليه فإِنَّ ذلك مما لا يقدر عليه. 

ومايمكن أن يُعتّمد في إبطال أن تكون الكواكب 
فاعلة ومَضكفهٌ لتنا أن ذلك يتعضتئ 'شقوط الأمر / [[ض 
7 ] والنهي والذمٌ عنّاء ونكون معذورين في كل إساءة 
تقع مثا ونجنيها بأيديناء وغير مشكورين عل شيء من 
الأسبخاوو لماه رك ل كوه تنوب نه كولج مدر 


مفسد لهذا المذهب. 


حرف التاء / (5) التنجيم اا صقو اا لا اا ا اح اه 


فأمّاالوجه الآخر: وهو أن يك ون الله تعالل أجرئ 
العادة بأن يفعل أفعالاً نخصوصةً عند طلوع الكواكب أو 
مو واتفيالة زنارف شو كا أن ولنلم دوين سدهث 
للمنجّمين البنَّة» وإنَّما يتجمّلون الآن بالتظاهر به. وأنّه قد 
كان جائزاً أن يجري الله تعالى العادة بذلك؛ لكن لا طريق 
إل العلم بأنَّ ذلك قد وقع وثبت. ومن أين لنا بأنَّ الله تعالى 
أجرئ العادة بأن يكون زحل أو المرّيخ إذا كان في درجة 
الطالع كان نحساًء وأنَ المشتري إذا كان كذلك كان سعداً؟ 
وأيَّ سمع مقطوع به جاء بذلك؟ وأَيٌّ نبي خبّر به واستفيد 
من جهته؟ 

فإنعوّلوا ني ذلك على التجربة» وأنّا جرّبنا ذلك 
ومن كان قبلناء فوج دناه ع إل هذه الصفة. وإذالم يكن 
موسا فبجب أن يكون محتادا. 

قلنا: ومن سِلَّم لكم صكة هذه التجربة وانتظامها 
واطّرادها؟ وقد رأينا خطأكم فيها أكثر من صوابكمء 
وصدقكم أقلّ من كذبكم, فألا نسبتم الصحة إذا انفقَت 
منكم إل الاثفاق الذي يقع من المخمّن والمرججم؟ فقد رأينا 
من يصيب من هؤلاء أكثر من يخطى» وهو على غير أصل 
معتمد ولا قاعدة صحيحة. 

فإذا قلتم: سبب خطأالمنجّم زلل دخل عليه في 
أخذ الطالع أو تسيير الكواكب. 

قلنا:وَلِم لا كانت إصابته سببها الاتفاق 
والتخمين؟ وإِنَّا كان يصحٌ لكم هذا التأويل والتخريج لو 
كان عل صحَّة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة 
المنجّم. فأمّا إذا كان دليل صحّة الأحكام الإصابة؛ فألا 
كان دليل فسادها الخطأ؟ ف أحدهمافي المقابلة إِلّا 
كصاحيه. 

وما أفجم به القائلون بصحّة الأحكام ولم يتحصّل 
عنه منهم جواب. إن قيل لهم في شيء بعينه: خذوا الطالع 
واحكمواهل يُؤْحَذ أو يَترَكء فإن حكمواإمًابالاأخذأو 
الترك خولفوا وفيِلَ خلاف ما خبّروا به» وقد أعضلتهم 
هذه المسألة واعتذروا فيها بأعذار ملفّقة لا يخفئ على عاقل 
سمعها بعدها من الصواب. 

وقالوا في هذه المسألة: يجب أن يكتب هذا المبتلى بها 
ما يريد أن يفعله أو تبر به غيره» فنا نُخرِج ما قدعزم عليه 


من أحد الأمرين. وهذاتعلّل منهم بالباطل:/[1اص 
] لأنّه إذا كان النظر في النجوم يدل عل جميع 
الكائنات التي من جملتها مايختاره أحدنا من أخذهذا 
الشيء المعروض أو تركه. فأيٌّ فرق بين أن يطوي ذلك 
فلا تحير به ولا يكتبه حتّئ يقول المنجّم ما عنده؛ وبين أن 
تير به أو يكتبه قبل ذلك؟ وإِنَّما فزعو إلى الكتابة وما 
يجري مجراهاء حتَّىْ لا يخالف المنجّم فيم| يذكره ويحكم به 
من أخذ أو ترك. ولو كانت الأحكام صحيحة وفيها دلالة 
على الكائنات لوجب أن يعرف المنجّم ما اختاره من أحد 
الأمرين عل كل حالٍ. 

ولو نزلنا تحت حكمهم وكتبنا ما نريد أن نفعله. لما 
وجدنا إصابتهم في ذلك إِلّا أقل من خطأهم. ولميزيدوا 
فيه على ما يفعله المخمّن المرججم من غير نظر في طالع ولا 
غارب ولا رجوع إلى أصلء وإلّا فالبلوى بيننا وبينهم. 

وكان بعض الرؤساء بل الوزراء من كان فاضلاً في 
الأدب والكتابة ومشغوفاً بالنجوم عاملاً عليهاء قاللي 
يوماًوقدجرىئ حليك علق باحكنام النجوم ورأئ من 
غائل انحن من ساكل بتذلك ويفتى زناقهينه: اردان 
أسألك عن شيء في نفسي. فقلت: سَل عا بدا لك. فقال: 
أريد أن تُعرّفني هل بلغ بك التكذيب بأحكام النجوم إلى 
أن لا تختاريوماً لسفر ولبس ثوب جديد وتوجّهاني 
حاجة؟ فقلت: قد بلغت إِللْ ذلك والحمد لله وزيادة عليه» 
ومافي داري تقويم ولا أنظر فيه وما رأيت مع ذلك إلا 
عه انك عله لت ندومة يدل عن لون لكا 
النجوم تا يحتاج إلى فكر دقيق ورؤية طويلة» وهاهنا شيء 
قريب لا يخفئ على أحد من علت طبقته في الفهم أو 
انخفضتء خيّرني لو فرضنا جادَةٌ مسلوكةً وطريقاً يممشي 
فيه الناس ليلاً وهاراًء وفي محجّته آبار متقاربة» وبين بعضها 
وبعض طريق يحتاج سالكه إل تأمّل وتوقّف حنَّىْ يتخلّص 
من السقوط في بتعض تلك الآبار» هل يجوز أن تكون 
سلامة من يمشي في هذا الطريق من العميان كسلامة من 
يمشي فيها من البصراء؟ وقد فرضن أنَّه لا يخلو طرفة 
عين من مشاة فيه بصراء وعميان. وهل يجوز أن يكون 
عطي الست الامقارا للدي لئان ؟ أزسؤلامة ايسان 
مثازية لوالففة لحترا تاق ةا عه لا مول 


الواجب أن تكون سلامة البصراء أكثر من سلامة 
العميان» ولا يجوز في مثل هذا التقارب. فقلت له: إذا كان 
هذا محالاً فأحيلوا نظيره وما لافرق بينه وبينه؛ وأنتم 
يوق انض جاع ]ا سينا ونا وصييت» أن 
البصراء هم الذين يعرفون أحكام النجوم. ويُميّزون 
ادل هاه اليا ودر تو دده العرفة مفجاز الزهان 
ويتخطونهاء ويعتمدون منافعه ويقصدونها. ومثال العميان 
7 ل 
والفقهاء وأهل الديانات والعبادات ثم سائر العوامٌ 
والأعراب والأكراد. وهم أضعاف أضعاف من يراعي 
عدد النجوم. ومثال الطريق الذي فيه الآبار الزمان الذي 
يمضي على الخلق أجمعين. ومثال آباره مصائئبه ونوائبه 
ومحنه. وقد كان يجب لو صم العلم بالنجوم وأحكامها أن 
تكون سلامة المنجّمين أكثر ومصائبهم أقل, لأنَّم يتوقون 
المحن لعلمهم بها قبل كونهاء وتكون محن كل من ذكرناه 
من الطبقات الكثيرة أوفر وأظهرء حنَّىئ تكون السلامة هي 
الطريقة الخريية وق وها عنوف لاقو وان الحامة أو 
المحن في الجميع متقاربة غير متفاوتة. فقال: ربّما انمق مثل 
ذلك. فقلت له: فيجب أن تُصدّق من خبّرناني ذلك 
الريق التن لك التتق سنا شار تيدان ايان نبغ 
لجرلا عبرا دوشول: لم تاك الى زيمك فيان 
الاتفاق لا يستمرٌ [بل ينقطع]. وهذا الحكم الذي ذكرناه 

وكا قوعت ] ليا وماد لعل إن مالي 
يتمق لهم من الإصابة عن غير أصلء أنَا قد شاهدنا جماعة 
من الزرّاقين الذين لايعرفون شيئاً من علم النجوم ولا 
نظروا قط في شيء منه؛ يصيبون فيا يحكمون به إصابات 
مستطرفة. وقد كان المعروف بالشعراني الذي شاهدناه 
وهو لا يحسن أن يأخذ الأسطرلاب للطالع؛ ولا نظر قط 
في زيج بل ولا تقويم؛ غير أنّه ذكي حاضر الجواب» فطن 
بالزرق معروف بكثرة الإصابة وبلوغ الغاية فيا ترجه من 
الأسرار. 

ولقد اجتمع يوماً بين يدي جماعة كانوا عنديء وكنّا 
كلّنا اعتزمنا جهة نقصدها لبعض الأغراض»ء فسأله أحدنا 


عم نحن بصدهه. فابتدأ من غير أخذ طالع ولا نظر في 


و8 :1101 حرف التاء / (5) التنجيم 


تقويم» فأخبرنا بالجهة التي أردنا قصدهاء ثم عدل إل كلّ 
واحدٍ من الجماعة» فأخبره عن كثير من تفصيل أموره 
وأغراضه. حت قال لأحدهم: وأنت من بين الجماعة قد 
وعدك واعد بشيء يوصله إليك. وقلبك به متعلّقء وفي 
كدف فيه كايو ل قل وعدا رفصو سا | فت 
فاستخرج ما فيه» فاستحيئ ذلك الرجل ووجم ومنع من 
الوقوف عإل مافي كمّه بجهده. فلم ينفعه ذلك. وأعان 
الحاضرون /[1[ص ]]”١9‏ عل إخراج مافي كمّهلمً 
أحسّوا بالإصابة من الزرّاق» فأخرج من كمّه رقاع كثيرة 
وفي جملتها صك على دار الغمرب بصلة من خليفة الوزراء 
في ذلك الوقت. فعجبنا ما انّفْق من أصابته مع بعده من 
صناعة النجوم. 

وكنان تاسبق يسول بدا :ينو ادل دلجررمن: 
بطلان أحكام النجوم إصابة الشعراني. 

وجرى يوماً مع من يتعاطئ علم النجوم هذا 
الحديث. فقال: عند المنجمين أن السبب في إصابة من لا 
يعلم شيئاً من علم النجوم: أنَّ مولده وما ينولّاه ويقتضيه 
كؤاكبية الفح التبرولاكة لالد لمةه لها بطليجوس كر 
عالم من عامّة المنجّمين ومصيب في أحكامه عليها إِنَّا سبب 
إصابته مولده وما تقعضيه كواكبه من غير علم ولافهم؛ 
فلا يج ب أن يسعدلٌ بالأصابة عل العلم إذا كانت تقع من 
جاه ل ويكون سنببها الولنف :وإذا كانتت الإصيابة بالمواليد» 
فالنظر في علم النجوم عبث وتعب لايجتاج إليه لأنَّ 
المولد إن اقتضئئ الإصابة أو الخطأ فالتعلم لاينفع وتركه 
لايضرٌ. 

وهذهعلّة تسري إِلْ كل صنعة حنَّىْ يلزم أن 
يكون كلّ شاعر مفلق وصانع حاذق وناسج للديباج 
مدفق» لا علم له بتلك الصناعة: وإِنَّها انفقت الصنعة بغير 
علم لما تقتضيه كواكب مولده؛ ومايلزم على هذا من 
الجهالات لا تحصى. 

واعلم أنَّ التعب بعلم مراكز الكواكب وأبعادها 
وأشكاها وتسيراتها متئ لم تكن ثمرته العلم بالأحكام 
والاطّلاع على الحوادث قبل كونبا لا معن له وللاغرض 
فيه» لأنّهِ لا منفعة في أن يُعلّم ذلك كلّه ويخصّ نفس العلم 
بهوما يجري الاطّلاع عل ذلك إذالم تتعدّ المعرفة إِلىْ العلم 


حرف التاء / 0( التواتر ااا خو وال لقاو اناه امسق ا ا 


بالأحكاء إلا مجرئ العلم بعدد الحصى وكيل الشرىئ 
ونعرظة تون لبن نزاو فنا كم اد ددن سيت 
ذلك عبث لا يجدي نفعاًء فكذلك العلم بشكل الفلك 
وتسييرات كواكبها وأبعادهاء والمعرفة بزمان قطع كل 
كوكب للفلك وتفاصيلها فيه» وما شق القوم بهذا الشأن 
وأفنوا فيه أعمارهم إِلّا لتقديرهم أنَّه يُُضي إِلْ معرفة 
الأحكام. 

فلا تغترٌ بقول من يقول منهم: إِننا تنظر في ذلك 
لشرف نفوسنا بعلم الهيئة» ولطيف ما فيها من الأعاجيب» 
فإِنَّ ذلك تَجمّل منهم وتقرّب إلى أهل الإسلام؛ ولولا أن 
غرضهم معرفة الأحكام لما تعبوا بشيء من هذا كله ولا 
كانت فيه فائدة ولا منه عائدة. 

ومن أدلّ الأدلّة على بطلان أحكام النجوم. أناقد 
عمسا أن مين جلة فعجزات الأنيجاء لقف /'[1ضن 6 +]] 
الأخبارغنق الغينوت» وقد ذلك خارقا للعنادات» فإسيناء 
الميّت وإبراء الأكمه والأبرصء ولو كان العلم ب يحدث 
طريق نجومي لم يكن ما ذكرناه معجزاً ولا خارقاً للعادة. 

وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم وقد 
أجمع المسلمون قدياً وحديثاً عل تكذيب المنجّمين 
والشهادة بفساد مذاهبهم وبطلان أحكامهم؟ ومعلوم من 
فين الرسدول لاله ضوورة التكمدبي ب يميه التشتحون 
والاذراء عليهم والتهجين لمم. وني الروايات عنه عَلك من 
ذلك مالا تحصئ كثرةً. وكذلك عن علماء أهل بيته ْنَا 
وخيار أص حابه #:» فلا زالوا يتيرّون من مذاهب 
لمكي اروتعذوسا دللا وعالا. وما اشتعير ذه اليه 
في دين الإسلام كيف يغتٌ بخلافه منتسب إل الملّة ومصلٌ 
إلى القبلة؟ 

فأمّا إصابتهم في الإخبار عن الكسوفات وما 
مضي في أثناء المسألة من طلب الفرق بين ذلك وبين سائر 
ما يحبرون به من تأثير الكواكب في أجسامناء فالفرق بين 
الاتحدية أن السصوقاك افو نانف الوافسي والنميناكا 
ا ل 0 1 252 
قو ايه بنع ذا واسيب كنك لاك متنا رد موه فت تنا ندز انلك 
الكواكب في الخير والشرٌ والنفع والضرٌ. 

ولولم يكن في الفرق بين الأمرين إِلّا الإصابة 


الدائمة المنّصلة في الكسوفات وما يجري مجراهاء ولا يكاد 
يتمق فيها خطأ البنَّة» وأنَّ الخطأ المعهود الدائم إنَّا هو في 
الأحكام الباقية» حتَّئْ أن الصواب هو العزيز فيهاء وما 
يتمق لعلّه فيها من الإصابة قد يتمق من المخمّن أكثر منه. 
تحيل: حو تريغ اللخزم يك لكين ويك 

9" - التواتر: 

الحدود والحقائق: 

0923 18 سقيس العنواتن نو غبار عمق 
جماعة كثيرة لا يجوز عليها الاتفاق على الكذب والتواطقٌ 
عليه» ولا أن يجتمعوا عل الكذب اتّفاقاً بغير تواطق. 

فأمّاالنصٌ فهو ينقسم قسمين: عقلي وسمعني. 
فالعقلي: جل وخفيّ. فالجلّ كقول النبيّ في أمير المؤمنين 
عليه [السلام]: (هو خليفتي من بعديء وإمامكم من 
نفدي سحلي عليه فر الومين ارام شدي جرد 
في يوم الغديرء وكقوله فيه: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسئ». والسمعي هو كل خطاب أمكن معرفة المراد به. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
التبانيات): 

[[ص ]]١١‏ وأنَا الطريق إلى معرفة خطاب 
الرسول يه والإمام عَليلا ققد يكون بالمشافهة لمن 
يشهدهماء ويعلم ضرورة إضافة الخطاب إليهم|. 

ومن نأئ عنهم| فطريقه إل هذه المعرفة الخبر المتواتر 
الذي يفضي إلى العلم. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (جوابات المسائل 
الرسية الأو): 

[[ص ””]] المسألة السابعة: [حول الخبر المتواتر]: 

وإذا كنتم تقولون: إِنَّ من شرط الخبر المعلوم مخبره 
باكتساب أن يبلغ ناقلوه حدًاً يمتنع معه الكذب باتّفاق ولا 
تواطئع وما يقوم مقامه؛ ولاايكون كذلك إِلّا ببلوغهم حدًاً 
من الكثرة» ويكون هؤلاء الكثرة متباعدي الديار مختلفي 
الآراء. 

فإن كانوا ينقلون بواسطة وجب أن يكون حكمهم 


في الطريق الذي يعلم الناظر بلوغ الطبقة التي تليه هذا 
الحدّء بلقاء كل ناقل بعينه أم بالخبر عنه؛ ولا واسطة بين 
الأمرين يليه من ناقلي النصّ وغيره من أهل زمانه في جميع 
البلاد» أو من يقوم بمثلهم الحجّة وذلك كالمتعذرء وفيه إذا 
صم اتتفاق استدلال مستدلٌ مناعكن النصٌ ومعجزات 
النبيّ ييل أن تبقي من ذكرناه. 

وإنذ كان بالخبر عنهم فلا يخلو حصول ذلك من 
وجوه: إِمّا بخبر كذا واحداً وواحداً عن جميعهم, أو خبر 
جماعة لا يصحّ معها الكذب عن جماعة مثلهاء أو عن آحاد. 
والقسن الأوّلان والرابع ليس بطريق للعلم, فلا اعتداد 
به. 

والقسم الثالث يوجب اختصاص الاستدلال 
بالتواتر عن بقي [ظ: عمّن بقي] من الناقلين عن غيرهم 
من له صفة التواتر» دون من لم يكن كذلك. وهذا لاحق 
بالقسم /[[ص 73737]] المتقدّمء وقد بيّتامافيه.وإذا 
أنصف كل مستدل بتواتر من نفسه علم تعذر هذا عليه 
وارتفاعه عن صفة من سمع منهم ما يقول بتواتره» وإن 
صم حصوله فالأعيان يكاد لا يعرفون. 

الجواب: اعلم أن القائلين بالتوائر عل ضربين؛ 

منهم من يذهب إل أنَّ الخسير المنواتر فعل الله تعالى 
عنده للسامعين العلم الضروري بمخبره. 

والضرب الآخر يذهبون إل أن العلم بمخيره 

فمن ذهب إل الأول يقول على وقوع العلم 
الضروري له فإذا وجد نفسه عليه علم أنَّ صفة المخبرين 
له صفة المتواترين» فعندهم أن حصول العلم بصفة 
الخرية. 

ومن قال بالمذهب الثاني يقول: الطريق إلى العلم 
رض الخرون كدو اماد هلان الساده قنز تع نين اسه 
التي يجوز عليها أن يتمق منها الكذب من غير تواطئ وما 
يقوم مقامه؛ وبين من لا يجوز ذلك عليه. وفرّقت أيضاً 
[بين من لا يجوز عليه. وآبين من إذا وقع منه التواطي جاز 
أن ينكتم» وبين من لا يجوز انكتام تواطي. 

فإِنَ كل عاقل خالط أهل العادات» يعلم ضرورةً 
أن أغل مديدة السلام, أنه يتّفَق متهم الكنذت الواحة مسن 


مق الحم ك جا سرك الثاء /(1) التؤائر 


غير تواطئ عليه ولا أن يتواطؤا ويقوم/[[ص778]] لهم 
جامع على الخبر مقام التواطئ» فينكتم ذلك فيستزيل؛ لا 
جوز على من حضر بعض. 

فإذا علم أن وجود كون الخبر كذباً لايصحٌ عل 
هذه الجماعات» فليس بعد ارتفاع كونه كنبا إلّا َه صدق» 
وأيّ عجب واستبعاد لأن يكون أحدنا يلقئ بنفسه ويسمع 
الخبر تمن هو على صفة المتواترين. 

أوَليس كل واحد منّا يسمع الأخبار من يخيره عن 
عمان وسجستان والبلدان التي ما شاهدهاء فيعلم صدقهم 
إذا علم أنَّ العادة لم تجئ في مشل من خبّره من ذلك 
بالكذب» لعدم جوز اتفاق الكذب والتواطئ» وهل العلم 
بالوقائع والحوادث الكبار في عصرنا مستفاد إلّا من يخبرنا 
ماني فوهك الأمون 

وكذلك العلم بالنصٌ الذي ينفرد به الإماميّة لا 
يزال أحدنا يسمع كل إمامي عاصره ولقاهيرويه له مع 
كترغيم وأستتاع:الكذت في الغاذات عل مكلهم وليس يت 
أن لا يعلم هذا النصّ إِلّا بعد أن يلقي كل إمامي يرويه في 
كل بلد, لأنّه إذا لقي من جملتهم من خبّره بالنضصّ» وقد 
بلغوا من الكثرة إِلْ حدٌّ يقضي العادات بأنَّ الكذب لا 
يجوزمعه عليهم صدّقهم وإن م يخبره كل إمامي في 
الأرض. 

وليس من شرط المخبر المتواتر أنيكونرواته 
متباعدي الديار مختلفي الآراء والأوطان ولا يحصيهم 
عدداً؛ عل ما مضيئئ في المسألة» عإل مايظنّه من لا خبرة 
ندا كن النواطل فسن معي تاها ننه وعدن اما عله 
واحدة» ومع اتفاق الآراء واللأوطان واختلافهاء فلا معنئ 
لاعتباره ولا تأثبر في الحكم المطلوب له. 

ولم يق إِلّا أن تين أن الناقلين إذا كانوالم ينقلواعمًا 
شاهدوه بنفوسهم. بل /[[ص 54]] عن طبقات كثيرة 
إل أن يتّمسل اقول عن كينت السييل إل العلدم سآن 
الطبقات كلّها في الكثرة وامتناع الكذب عليها كالطبقة 
الأول التي شاهدناها. 

وقد كان أص حابنا يستدلُون على ذلك بطريقة قد 
كتانق كات لكان وعرة كنا عور طني ولا لهي 
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وهي أن يقولوا: إذا أخبرنا من يلينا من الطبقات بِأَنََّم 


حرف التاء / 0( التواتر ااا تاوال أقاقه اا و اس ل ا 


نقلوا الخبر عمّن هو على مثل صفتهم في الكثرة» علمنا أن 
الصفات متّفقة. 

وهذا ليس بصحيح. لأنَّه يجوز أن يخبرنا من يلينا 
بذلك إن لم يكونوا صادقين؛ لأنّ الكذب في مشل ذلك يجوز 
عل الجماعات, لأنَّه قد يجوز أن يدعوهم إليه داع واحد من 
غير أن يتواطؤاء وإنَّما يُقبّل خمبر الجماعة إذا كان عا لا يجوز 
أن يجتمعوا علخ الإخبار به إِلّا بالتواطئ» وقد علمنا فساده» 
أو لكونه صادقاً. 

ولهذا تقول: إِنَّ الجماعات الكثيرة لو نقلت أن النبِيٌ 
© تخلّف أمير المؤمنين غلا أو نصٌ عليه بالإمامة من 
غير تعيين عل خبر بعينه وألفاظ لما صورة خخصوصة. 

وقد بيّسافي الشافي برد وغيره أنَّ الطريق إل العلم 
باتّماق الطبقات في هذه الصفة أنَّ الأمر لولم يكن علخ 
ذلكء أو كان هذا الخبر مما حدث وانتشر بعد فقدء أو 
قترق يعد معنا وكفت ررووائنة ذا دانة تبرست 11 
لوجب] أن يعلم المخالطون لرواية ذلك من حاهم 
ويخبرون ويتعيّن لهم زمان حدوثه بعينه؛ ويفرّقوا بينه وبين 
ما تقدّمه من الأزمنة» لأنَّ العادات تقضي بوجوب العلم 
ا ذكرناة. 

الأتشرق أن كل ته حسدث عه فتيد لم 
ضرورةً من حاله» ويفرّق بين زمان حدوثه وبين ما تقدّمه. 
فإذا فق دناني أهل التواتر العلم بها ذكرناه» علمنا/11ص 
"٠‏ أن صفة الطبقات في نقل هذا الخبر واحدة. وفرّعنا 
هذه الجملة تفريعاً يزيل الشبهة بها. 

وفي هذا القدر الذي ذكرناه هاهنا كفاية. 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

311ص 727]] فآمّا قوله: (ولذلك ارتكب بعضهم 
عند هذا الإلزام القول بإبطال التواتر...)؛ فهو سهو منه 
عجيب: لأثالا تبضل .. بحمدالله _ القوائرء وهوعندنا 
الحبّةفي ثبوت السمعيات» وكيف تُبطِلِه وبه نحتجٌ في 
النصّ على أعيان الآتمّة» ومعجزات الأنبياء؟ فإن كان يظَنٌ 
إذا جوّزنا على المتواترين الإعراض عن النقل بشبهةٍ أو 
تعمد فقد أبطلنا التواتر» فقد وقع بعيداًء لأنَّ الناقلين إنّها 


يكونون متواترين إذا نقلوا أو أخبروا على وجه مخصوص. 
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وعندنا أَنََم إذا نقلوا الخبر عل وجه التواتر كان نقلهم 
حجّة: وتجويز الإعراض عن النقل عليهم لايقدحفي 
ميك الأوارة ولا كوف حبر علي مولا ده 

[[ص ”1758]] فأمَا القدح في التواتر فمعاذ الله أن 
نراه أو نذهب إليهء فإن كان يظرٌ أنا إذا منعنا من أن مُحمَظ 
الشرع به فقد قدحنا فيه فقد أبعد, لأنَّ القدح فيه نّم 
يكون بالطعن في كونه حجَّةً وطريقاً إل العلم عند وروده 
عللْ شرائطه. فأما لما ذكرناه فلا. 

/11[ص 585]] يقال له: أمّاالتواتر فقدبيَّا نالا 
نطعن عليه ولا نقدح فيه بل هو عندنا من حجج الله تعالى 
على عباده» وأحد الطرق إِلْ العلم» فمن ظنَّ علينا خلاف 
هذاء أو رمانا بإبطاله» فهو مبطل سَّرف»ء والذي نذهب إليه 
مقن هيوان الكتدوان والجهول ع القتر عد التاقلن :لا 
يقتضي إبطال التواتر» وترك العمل عليه إذا ورد على 
شرائطه. لأنَّه إنّها يكون حجّة إذا قام الرواة بأدائه ونقله. 
فأمّاإِذا لم يفعلواذلك فقد سقطت الحجّةبه وجميعما 
ذكره وجعل التواتر طريقاً إليه من العلم بكون النبِيّ 
والقرآن ووقوع التحدذي صحيح. وليس بحجّة عليناء بل 
على من طعن عام التواتر» وذهب إل أنّه ليس بطريق إلى 
العلم. 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

[[ص 58]] والطريق إل تصحيح النصٌ الذي 
ذكرناه أن نبيّن صفة الجماعة التي إذا أخبرت كانت صادقة 
والشروط التي معها يكون خبرها دلالة وموصلاً إل 
العلم بالمخبر» ئمّ تين أنّ نلك الصفات والشروط حاصلة 
في نقل الشيعة للنصّ على أمير المؤمنين ع1 . 

أمّا شروط الجماعة التي إذا أخبرت أمكن أن يُعلّم 
صحَّة برها فثلاثة: 

أحدها: أن ينتهي ني الكثرة إل حدٌ لا يصحٌ معه أن يتمق 
الكذب عل المخبر الواحد منهاء والشرط الآخر أن يُعَلّم أنَّه م 
نيا قن لكوت جاعم ابوب لوارنا زلو انما لاجر ان 
يكون اللبس والشبهة زائلين عا خبّرت عنه. 


/ لاص 1159 هذا إذا كان الكلام في الجماعة 
المخبرة عن المخبر بلا واسطة, فإن كانت محبرة عن غيرها 
وجب اعتبار هذه الشروط فيمن خرّت عنه حت يُعلَم أن 
الجماعات التي خبّرت عنها هذه الجماعة صفتها في ذكرناه 
صفة هذه الجماعة؛ وبه نقطع ع إن أنَّه لم يتوسّط بينها وبين 
المخبر عنه جماعة لم تكمل لها هذه الشروط. 

فإن قال قاكئل ارا عات لووط اعرد برها 
و«العلم بفميكه لقي وأ يها اوه ينها عر 
بالعلم بصحّته ووجودها محصّل لطريق العلم ثم بيّنَوا 
كيف السبيل إلى العلم بحصولاء وما الطريق إليه. 

بالنة: أن متاو الوط اللمتكور ةفسان لان 
الجماعة إذا لم تبلغ الحدٌ الذي يستحيل عليها عند بلوغه 
الكذب عن المخبر المخصوص اتّفاقاً ل نأمن من وقوع 
الكذب منها علن هذا الوجه. كم أن الواحد والاثنين إذا 
أخبرا عن أمر لم نأمن في خبرهما أن يكون كذباً» من حيث 
كان ما ذكرناه من اتّفاق الكذب غير مأمون منهماء وكذلك 
متئ لم نعلم أنّالم تتواطاً أو حصل فيها مايقوم مقام 
التواطؤ جوّزنا أن يكون الكذب وقع منها على سبيل 
التواطوء لأنا نعلم أن بالتواطق يجوز عل الجماعة ما 
يستحيل لولاه» والشبهة ووقوع اللبس أيضاً مما يجمع عن 
الكذبء ألا ترئ إلى جواز الكذب عل الخلق العظيم من 
اللبطلين في الإخبار عن دياناتهم ومذاهبهم التي اعتقدوها 
بالشبهات, أو بم يجري مجراها من التقليد, وإِنَّما جاز أن 
تبروا مع كثرتهم بالكذب على سبيل الشبهة وإن لم يكن 
هناك تواطؤ لأنَّ الشبهة تيل هم كون الخبر صادقاً 
والمذهب حقّا فكم أنَم إذا علموه صدقاً جاز أن يبروا 
عنه مع الكثرة من غير تواطؤٍ /[[ص ]]٠١‏ وكان علمهم 
بأنه صدق يدعوهم إل الخسبر ويقوم مققام السبب الجامع؛ 
فكذلك إذا اعتقدوا في) ليس بهذه الصفة أنَّه عليهاء لذن 
المعتبر فيا يجري هذا المجرى هو بالاعتقاد لا بم عليه 
الشيء في نفسه. ولهذا يجوز أن يختار الكذب على الصدق 
في بعض المواضع مع تساويه في المنافع ودفع المضارٌ متئ 
اعتقّد في الكذب أنّه صدقء ولافرق فيما شرطناهمن 
ارتفاع اللبس والشبهة بين أن يكون المخبر عنه مشاهداً أو 
غير مشاهدء لأنَّ الشبهة كما يصع دخوها فيا ليس 


ا فق امم وم كنا جر فك الثاء /:(1) التؤائر 


بمشاهد كالديانات وما أشبهها فققد يصحٌ دخولما في 
اللشاهد على بعض الوجوه. ولهذا تُبطِل نقل اليهود 
والنصارى صلب المسيح للا ونقول: إِنَّ نقلهم لوانٌصل 
بالمخبر عنه مع استيفاء جميع أسلافهم للشروط الحاصلة 
في هؤلاء الأخلاف من الكثرة وغيرها لأمكن أن يكون 
خبرهم باطلاً من جهة الشبهة ووقوع الالتباسء لأنّ 
الوك ل مد أن سس حليعة روف محورتك كا دده 
كثير تن كان يعرفه» وبعده عن الناظرين معينٌ أيضاً على 
دخول الشبهة. 

وَلَآنَ البهود الذين ادّعوا قله ل يكن لهم به معرفة 
مستحكمة؛ لأنّه لم يكن تخالطاً لهم ولا مكاسراء ومن هذه 
صورته لا يمتنع أن يشتبه الحال فيه بغيره» وقد قيل: إِنَ الله 
سبحانه ألقئ شبه المسيح على غيره وإِنَّ ذلك ما يجوز عل 
عهد الأنبياء» وإن كان غير جائز في أحوال أخر وكلّ هذه 
الوجوه ترجع إلى الشبهة واللبس. فل ذلك ذكرناهاء وإن 
كانت كالخارجة عن مقصدناء فلا بد من اشتراط ارتفاع 
الشبهة في المخبر عنه مشاهداً كان أو غير مشاهد. 

الاقرطبا ف الطراعتاث التوشتطة يون النك عه 
مثل ما شرطناه في الجماعة التي تليناء لأنا متى لم نعلم ذلك 
جوَّزنا كون الجماعة المخبرة لنا/[[ص ]]2١‏ صادقة عمّن 
خبرت عنه» وإن كان الخبر في الأصل باطلاً» فليس يصحٌ 
أن يُعلّم كون الخبر ني الأصل صدقاً والمخبر عنه عل الحدٌ 
الشقق تارنة الي لبان ميعن ارط اكور ةن 
طبقات المخبرين» ومن هاهنا لم نلتفت إِلْ أخبار اليهود عن 
تأبيد الشرع وإخبارهم وإخبار النصارئ عن صلب 
المسيح عله من حيث كان نقلهم ينتهي إِلْ عدد قليل لا 
يصحٌ أن يؤمن فيه التواطؤ وغيره. 

وإنَّا قلنا: إنَّ تكامل الشروط التي وصفنا مقتض 
كون الخبر صدقاً من حيث خخبر الجماعة الموصوفة لمالم يل 
متخ أن يكموق مدنا أو كديا وكان وقوه كديا لايد أن 
يكون إِمّا اتّفاقاً أو لتواطؤ أو لشبهة. وقد علمنا ارتفاع كل 
لحك توصيب]ن كدر سلف لاه لوكين أن يقال إن 
كونه كذباً يقتتضي الاجتاع عليه ولايحتاج إِْ أحد 
الأقسام التي ذكرتموها كما تقولون في الصدقء لأنا سنبيّن 
عن بطلان تساوي الصدق والكذب في هذا الوجه. 


حرف التاء / 0( التواتر اا خالا لاه اا وا امس ل ا 


وأمّا الطريق إل العلم بحصول هذه الشروط في 
الجماعة فواضح. لأنَّه متعلّق بالعادات» وللاشيء أجل مما 
استند إليها. 

أمّا انّفاقَ الكذب عن المخبر الواحد فكلٌ من عرف 
العادات يعلم ضرورةً أنّه ليقع من الجماعة» وأنَّ حال 
الجماعة فيه مخالفة لحال الواحد والاثنين. ولمذا يجوزأن 
يخير أحد من حضر الجامع يوم الجمعة بأنَّ الإماموسها 
فتنكّس عل رأسه من المنبر وهو كاذب. ولايجوز أن يخير 
جميع من حضر الجامع بذلك إِلَّا لتواطؤ أو ما يقوم مقامه. 
وقد مثّل المتكلّمون امتناع وقوع الكذب منهم إذا لم يكن 
تواطؤ بامتناع وقوع تصرف / [[ص ]]75١‏ مخصوصء 
ولباس معيّنء وأكل شيء واحدء ونظم قصيدة بعينها 
منهم من غير أن يكون لهم سبب جامع؛ ومثّلوه أيضاً بم 
هو معلوم من استحالة أن يحبر الواحد أو الجماعة عن 
الأسور الككيرة قيقع رهم بالأتساق مدقا من غير علنم 
تقدّم؛ وبما يعلمه أيضاً من استحالة وقوع الكتابة المتتظمة 
أو الصنعة المحكمة من الجماعة وهي جاهلة بم وقع منها 
على سبيل الاتفاق» وإن كان كل واحد منها يجوز أن يقع 
منهكتابة الحرف والحرفين» وكل الذي ذكروه صحيح؛ 
وليس منزلة العلم باستحالة وقوع الكذب اتّفاقاً من 
الجماعة الكشيرة من غير تواطؤ بأدون رتبةً وأخفئ عند 
العقلاء من جميع ماذْكِرٌ بل منزلة هذه العلوم أجمع عند 
من ختبر العادات والحدة» وإل] جل بعفهاعا عض عل 
مز الكقحهه والا بشكاس نالك متا اعد راتنه 
وليس يخرج العلم الذي ذكرناه من حيّز الضرورة وقوعه 
عند ضرب من الاختبار للعادة» لأنَّه غير بمتنع في العلوم 
الضرورية أن تقع عند تقدّم اختبار أوغيره كالعلم 
بالصنائع ووقوعه عند مزاولتها والحفظ الواقع عند 
ارين 

وليس لأحدٍ أن يقول: إذا جاز أن تحبر الجماعة 
الكثيرة بالصدق ومن غير تواطؤء فألّا جاز أن يخير الجماعة 
الكثيرة بالكذب على هذا الوجه؟ وأيٌّ فرق بين الأمرين؟ 
لأومقارة الصكلق يلعدرب هذا اكات تعلوسة سن 
حية أن دوق عرق التادة شر مناصصي ا سيت 
جامع؛ وعلم الجماعة بكونه صدقاً ف إليه وجامع عليه. 


ولو تداك ليع لأن اكوب لاود لفل مز الث 
زائد وسبب جامع» ولصحَّة ما ذكرناه ما استحال في العادة 
أن بر أهل بلد كبير بوقوع حادثة عظيمة وهم كاذبون مع 
تواطؤ وما يقوم مقامه» وجاز أن تير بذلك وهم صادقون 
مع ارتفاع التواطق. 

/[1[ص 7]] فأمّا ما به يُعلَّم ارتفاع التواطؤ عن 
اللراسية يبون راطق ]كا أن كرو نوفيا باملافاة 
والمشافهة أو بالمكاتبة والمراسلة» وربّ| تكرّرت هذه اا 
ةمكحو العيفة اث الدائدي خرن أن الشامحاف 
الكثيرة العدد لا يستقرٌ بينها مايُعمّ ل عليه وتُجمّع عن 
الإخبار به من أوَّل وهلة» وبأيسر سببء. وما هذه حاله لا 
بد أن يظهر ظهوراً يشترك كلّ من كان له اختلاط بالقوم 
في المعرفة به حت يؤدّي عند عدم ظهوره إل وجوب 
القطع على انتفائه وظهور ما يقع من تواطؤ الجماعة واجب 
ل انقاعة القليلة السدى ابيا ةي أن من عخالفطها قل فل 
عددها لا بد أن يقف عل ذلك إن وقع منهاء وإذا وجب 
ظهور ما ذكرناه فيمن قل عدده من الجماعات فهو في العدد 
الكشير أوجبء ع إن أنَّ الجماعة ربّما بلغت في الكشرة مبلغاً 
يستحيل معه عليها التواطؤ جملة» ونقطع ع إن تعذّره. لأنا 
نعلم أنّ أهل بغداد بأسرهم لا يجوز أن يواطئوا جميع أهل 
خراسان. لا باجتماع ومشافهة» ولا بمكاتبة ومراسلة. 

وأمّاالأسباب الجامعة على الأفعال القائمة مقام 
التواطؤ كتخويف السلطان وإرهابه فلا بد أيضاً من 
ظهورها ووقوف الناس عليهاء لأنّه ليس يجمع الجماعة على 
الأمر الواحد من خوف السلطان إلا ماظهر لهم ظهوراً 
شديداً وما بلغ من الظهور هذ المبلغ لا بد أنذيكون 
معروفا» فمتئ لم تكن المعرفة به حاصلة وجب القطع على 
ارتفاعه. 

فَأمّا ما يُعلّم به ارتفاع الشبهة واللبس عم خبرت عنه 
الجماعة» فهو أن الشبهة إنَّا تدخل فيما يرجع إِْ المذاهب 
والاعتقادات» ويخرج عن باب ما يُعلّم ضرورةً عن الوجه الذي 
ذكرناه فيه| تقدَّمء فإذا كان خبر / [[ص 74]] الجماعة عن أمر 
معلوم بالمشاهدة ضرورةً خرج عن هذا الباب. 

وقد تدخل الشبهة ويقع الالتباس أيضاً في الأشياء 
المدركة عل بعض الوجوه. لأن المشاهد للشيء من بعد 


ربّما اشتبه عليه أمره حتََىْ يعتقد فيه خلاف الحقٌّء كما 
ممق ناهد السرات واقتقد اماف وكتذلك فتك 
يُسمّع الكلام من بُعد فيشتبه على السامع, إِلّا نا تُمَرّق بين 
أحوال المدركات وتُميِّز بين ما يصحٌ اعتراض الشبهة فيه 
ومالايصحٌ أن يعترضه شبهة» فمتئ كان الخبر متناولاً 
لحال لا تدخل الشبهة في مثلهاء وتكاملت شروطها الباقية 

فأمّا حصول الشرائط المذكورة في جميع الطبقات 
فيُعلّم با يرجع إل العادة أيضاًء لأتها جارية بأنَّ الأقوال 
التي تظهر وتّشَّر بعد أن لم تكن كذلك لا بد أن يُعرَف 
ذلك من حاها حنّئ يُعلّم الزمان الذي ابتدأت فيه بعينه» 
والرجال الذين ابتدعوهاء وتولوا إظهارهاء وحكم 
الأخبار التي يقوى فروعها ويرجع نقلها إلى آحاد أو جماعة 
قليلة العدد هذا الحكم., ولا بد فيمن كانت له خلطة بأهل 
الأخبار من أن يكون عارفاً بحالتي ضعفها وقرَّمهاء بهذا 
جرت العادات في المذاهب والأقوال الحادثة بعد أن كانت 
مفقودة. والقويّة بعد الضعف. كم علمناه من حال 
الخوارج والجهمية والنجّارية ومن جرى مجراهم من 
أحدث مقالة لم تتقدّم؛ حنَئْ فرّق /[1[ص 75]] أهل 
الأخبار بأسرهم بين زمان حدوث أقوالهم والزمان الذي 
كانت فيه أقوالهم مفقودة» وبين الأحوال التي تظاهرت فيه 
مذاهبهم وانتتشرت في الجماعات والأحوال التي كانت 
وجا متصدورة عظل العجده الماجل وهعد في بايه يصوي في 
وجوب الظهور مجرى ما نوجبه من ظهور التواطؤ متئ 
وقع من الجماعات. 

وقد قيل: إن احدما تملع بها ستيفاء الججاعة 
المتوسّطة في النقل للشروط أن ينقل إلينا الجماعة التي تلينا 
أنّا أخذت الخبر المخصوص عن جماعة لما مثل صفتهاء 
وأنَّ تلك الجماعة أخيرتهم بأئا أخذت أيضاً المخبر عن 
جماعة هذه صفتهاء حتّى يتّصل النقل بالمخبر عنه: وهذا 
وجه: لأنَّ العلم بحال الجماعة لما مثل صفتهاء وأنَّ تلك 
الجماعة في امتناع التواطؤ والاتفاق عل الكذب فيها 
ضروري» يحصل لكل من خالطهم واختبر العادة في 
أمثالهم؛ وإذا كان العلم بحالهم ضرورياً وخيّرت الجماعة 
التي تلينا عن تلك الحال وقد عرفنا ثبوت الشروط فيهم 


ا مق في وام كي حافك الثاء /:(1) التوائر 


وجب أن تكون صادقة» وجرى خبرها عن حال الجماعة 
التي نقلت عنها في أنّه لايكون إلا صدقاً ممرئ نفنس الخبر 
الذي تلقّته عن الجماعة؛ فك لا يجوز أن تكون كاذبة في أنََّا 
اتيج اذاه حل فريكنا وسجعط د يكتزلك لخو أن 
تكون كاذبة فيهما خبرت به من صفته. لأنَّ الأمرين جميعاً 
يرجعان إلى الضرورة» وليس مما يصحٌ أن تعترض فيه 
الشبهة. 

وهذا يطل قول من اعترض هذا الوجه. بأن قال: 
لعلّهم غالطون /[[ص 76]] فيما خبّروا به من صفة 
الجماعة» ومتوهّمون مالا أصل له ويُبطِل أيضاً قوله: 
فب اسوين زا السلم عبازي اماك والكبد رسو 
أمر غير منضبط ولا منحصر؟ ومن أيّ وجه يعلم الجماعة 
التي تلينا مساواة من نقلت عنهلما في الكثرة والعدد؟). 
لأنَام نعتمد عل ماظنّه من تساوي العدد والكثرة؛ وإنّما 
اعتبرنا أن تحبر الجماعة بأنَّ لمن نقلت عنه مثل صفتها في 
استحالة التواطو والاتفاق على الكذبء وهذا معلوم 
ضرورةً عل ماتقدَّم ولا اعتبار معه بزيادةالعددولا 
متضانة: 

الشافي في الإمامة (ج "): 

لعن /53]]كأما قولهة: (إن لخر لا بصنا واتجاك قن 
التواتر بأن يقولوا: إِنَّ الشيعة طبقت البلاد عصراً بعد عصرء 
فروايتها يجب أن تبلغ حدّ التواتر دون أن تبي حصول النقل عل 
شروط التواتر)» فليت شعرنا بأيّ شيءٍ يُعلّم التواتر؟ أهو أكثر 
من أن نجد كثرة لا يجوز عليهم التواطؤ والتعارف ينقلون 
ويدّعُون أئّهم نقلوا خب اما عمّن هو بمفل صفتهم» وتعلم أنَّ 
أوَّهم في الصفة كآخرهم إلى سائر الشروط التي تقدَّم ذكرها 
ودلالتنا عل ثبوتها في نقل الشيعة؟ ومني شلكٌ شالدٌ فيا ذكرنا 
فليتعاط الإشارة إل خبر متواتر حنَّى تُعلمه أنَّ خبر الشيعة يوازنه 
إن لم يزد عليه» ولولا أَنَا حكمنا هذا فيا تقدّم وبسطناه وفرغنا منه 
لما اقتصرنا فيه عل هذه الجملة؛ وقد بيّنا أيضاً أنه ليبس من شرط 
صحَّة التواتر حصول العلم الغروريء فليس له أن يجعل 
الدلالة عل أنَّ هذه الأخبار غير متواترة فقد العلم الضروري 
بمخبرهاء وكل هذا قد تقدّم. 


حرف التاء / )0١(‏ التوبة كوا و ات ا ام ااا و امس ا ال 


ا -التوية: 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص58١]]‏ مسألة: قال السيِّد المرتضفى اليه : 
وقبول التوبة وإسقاط العقاب عندنا تفضّل من الله تعال» 
للوجه الذي ذكرناه مع فقد التناني. 

شرح ذلك: التوبة طاعة واجبة. لأنّا امتناع من 
قبيح؛ وبهايخرج الإنسان من أن يكون مصرّاً عليهء 
ويستحقٌ بفعلها الواب. غير أنَّه لايجب سقوط العقاب 
عندها عقلاً وإنَّها يسقط عندها تفضّلاً من الله تعالى كما 
يسقط عند العفو. وقد أجمع المسلمون عن أنَّ التائب يسقط 
عقابه وإن اختلفوا في علّة إسقاطه. 

/[ذعو :45 3]]والتشويم هنيل انا لا دايا 
العقاب عقلا» ما بيّناه قبل هذا من أنَّه لا تضادً بين الطاعة 
والمعصية. ولا بين المستحق عليهما من الشواب والعقاب» 
فإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه. 

فأمّا قول من خالف في ذلك وقال: إِنََّا تَسقط العقاب من 
حيث كان بذلاً للمجهود. وحملوا ذلك علئ الاعتذار الحاصل من 
ليع غل البداة ادا لشاف وان لل برعي إسنقا ل ذه 
عل الإساءة المتقدّمة. فمحض الدعوئء لأنَا لا تلم لهم ذلك» 
وجميع المرجئة يدفعونه» فلا يمكن ادّعاء علم ضروري فيه. فإذا 
بطل ما قالوا ثبت ما أردناه. 


ا التو حيد: 

مباحث عامة: 

رسائل الشريف المرتضيئئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الميافارقيات): 

[[ص 150]] مسألة سابعة وعشرون : [حقيقة التوحيد]: 

وق أن الشكاين ف الوصو لاقن أ فحاء: 
مثبتء ونافيء ومشبه. فالمشبّه مشرك. والنافي مبطلء» 
والمثبت مؤمن. تفسير ذلك؟ 

/11اص5856]] الحواب: المراد هنا با ثبت من 
أثبت الشيء على ماهو عليه واعتقده على ماهوبه. 
والنافي مبطل؛ لأنّه بالعكس من ذلك. فأمّا المشبّه فهو من 
اعتقد أن لله تعالّ شبيهاء وذلك مشرك لا شبهة في شركه. 


للحم فصول الديق: 

[[ص 174]] فصل: ني الدلالة ع إن أنه تعالى واحد 
لا ثاني له في الْقدّم: 

الى مدل عد نف الك وفيا دو اراق 
الْقِدّم؛ لوج ب أن يكون مِثْلاً له» ومس تحقًاً لجميع ما 
يستحقه من الصفات النفسية؛ وذلك يقتضي كونه قادراً 
لذاته والاشتراك في كونم| قادرين لذات| ينقض حكم 
كون القادر قادراء لأنَّ حكم كلّ قادر صحة التهانع بينه 
وبين غيره من القادرين» وإذا كانا قادرين للنفسء ل يَجُز أن 
نكا لان احنه إذا اراد ان سل عند هافك الأخرة 
م يحل من أن يوجد المراد أو أن يرتفعا أو يوجد أحدهماء 
وفي الأوّل وجود الضدَينء وفي الشاني وجود ضعفههم| 
وتناهي مقدورهماء وإخراجهما من أن يكونا قادرين 
لأنفسههماء وفي الثالث وجود ضعف الرأي لم يوجد مراده 
وتناهي مقدوره؛ وذلك يقتضي كونه قادراً بقدرة وأنَّه 
جسم محدّثء فوجب نفي ثانٍِ في القدّمء لفساد مايؤدّي 
إليه. 

وهذه الجملة التي ذكرناها في الاستدلال لا يثبت 
التجوياة اا 

متنا أن لدي تان لشي 
قدياً يجب أن يكون مثله ومشاركاً له في جميع صفاته 
النفسية» وهذا مما قد مضئئ الكلام عليه في باب الصفات 


ووأ ن شارك كرتن 
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ومنها: أنَّ التيانع يصحٌ بين كل قادرين؛ وأنّه من 
حكم كون القادر قادراً ويدخل في أنَّ مقدور كل واحدٍ 
معني قدي الكت لالد ولس ور واااو عدا 
الشيء لا بد من أن يكون قادراً علِم جنس ضدّهء إذا كان 
ل 

ومنها: أن الممنوع لا بد أن يكون متناهئ المقدور. 

ونيف أن لتناهي المقدور ندر كدر 

وفتهناة آن الساذر يقدرة لايكون إلا جسأاء والجمسم 
لايكون إِلّا محدثاً. 

/[[ص ]]77١‏ فأمًا الكلام في أنَّ التانع يصحٌ بين 
كلّ قادرين فواضح. لأنَّ مفارقة حال القادر الواحد في 
ذلك لحال القادرين من المعلوم ضرورةً؛ وكل من علم 


القادر قادراً علم صحة مانعته لقادر آخر قبل تصفح 
أحواله. وصحّة التدانع ينفي أن يكون مقدورهما واحده 
ويقنضي أن كلّ واحد منه) قادراً عن ضدٌ ما يقدرعليه 
صاحيه. 

عل أنَّ صكّة التهانع بين القادرين يفتقر إلى أصلين 
ماافيهم إِلّا ثابت بالدليل الواضح: أحدهما: أنَّ القادرين لا 
فصر ا نوكتو القع او حعد اجن احلا د دن كا 
مقدورهما. والغاني: أنَّ القادر عل الشيء قادر ع لم جنس 
ضذه. 

وهذان الأصلان من حقهم أن يُذكرا عند الكلام 
في أبواب العدلء إِلَّا آنا نتكلّم الآن عا أنَّ اللقدور الواحد 
لاايكون مقدوراًع إن سبيل الإحداث لقادرين» ونؤخر 
إبطال كونه| مقدورين عإنى وجهين مختلفين لقادر واحد إلى 
الكلام في العدلء فإنّه أخصٌ به؛ ونشير إل جملة في أنَّ 
القادر عل الشيء قادر على جنس ضدّه؛ ونؤخر استقصاء 
ذلك إلى موضعه. 

والنلو يج ل كد ليسا دون اوور لويذ 
لقادرين» أنه يؤْدّي إل إضافة العدل إلى من يجب نفيه عنه» 
أو نفيه عمّن يجب إضافته إليه. وفي هذا إبطال الطريق إلى 
العلم بكون الفاعل فاعلاً وأنَّهِ ليس بفاعل. 

ورت ماوق سرنعيع علقها أن متتدورها إذا 
كان واحداًء فيجب مت وُجَدَ أن يكون فعلاً لما جميعاء 
و]أنساته يعو القع قي لقافلسة الس نامر من 
وجوده بعد أن كان قادراً عليه. وهذا الحكم حاصل معهما| 
له فيجب أن يكون فعلاً لمها. 

وإذاثبت ذلكء ونحن نعلم أنَّه يصحٌ من أحدهما 
أن تدعوه الدواعي إلْ فعل ذلك المقدور فيريد إيجاده. مع 
كوان الاج كارها لاد كرون نل تعله ايان كرون 
قادرين يقتضي صحّة ذلكء وإِنّما يستحيل عا الذات 
الواحدة في الحالة الواحدة الاختلاف في الدواعي والإرادة 
والكراهة. 

/[1[ص ]]712١‏ وإذا ثبت هذه الجملة» لم تل حال 
ذلك المقدور من وجهين: إمَّا أن يوجد أو لا يوجد. وفي 
وجوده إثبات الفعل لمن يجب نفيه عنه لأنّ غاية ما 


يقعضي: أنَّ الفعل مع التحلية هي الكراهة وثبوت 


اا 0 


الصوارفء وني ارتفاع الفعل نفيه عمّن يجب إثباته له من 
حيث كان كون المريد مريداًء وحصول الدواعي مع 
التحلية وزوال الموانع غاية ما يقتتضي ثبوت الفعل. 

ويجب عل هذا الوجه أيضاً تعدّر الفعل على القادر 
من غير منع؛ فيجب على هذا فساد كون المقدور الواحد 
مقدوراً لقادرين» لاستحالة ما يؤدّي إليه. 

وليس لأحدٍ أن يعترض كلامناء ما يقتضي اتّفاق 
القادرين في الدواعي والإرادة والكراهة. لآنا ل نبن الدليل 
إلا عل صحَّة اختلافه في ذلك وجوازه دون وجوبه. 

ولأنه أن غترفسه كن يكسون مض هرا إل الأرادة 
وهو غير فاعل لمرادهاء أو بمضطرٌ إلى الكراهة وهو مع 
كراهته فاعل لما تناوله: إذا علم أنَّ له فيه نفعا ودفع ضرر. 

وذنك اتنا اتنا عوطنه التحلية اما سر همده 
الاعتراضات. فقلنا: من حقٌ المريد مع التحلية أن يفعل ما 
أراده من حقٌّ الكارهء ومع التحلية لا توجد ما كرهه. 

وتكاودل أشا عل أن تعره ناكام راع ف 
وُحِدَ وجب أن يكون فعلا لها معاً لناء فعُلم أنَّما لو أحدثاه 
جميعاً ‏ يحصل له من الحكم إِلّا ما حصل له عند حدوثه من 
ا ل 0 ارد 0 
يكون فعلاً لمها. 

فإن قيل؛ دلواغل أن الحدت لايترايد» ون الذات 
لاايصحٌ أن تكون مخترعة من وجهين. 

قلنا: لو ساغ أن تكون للذات في الوجود صفتان» 
لجاز أن نجعل للذات بعد إيجاد أحد القادرين لماء القادر 
الاشسرعن 1 الفسنة الأعترئ ولأنه ]ذا ناه نمت كان 
الصفتان للذات في الحالة الواحدة؛: جاز أن تحصل في 
حالتين» وهذا يقتضي صحّة إيجاد الموجود مع علمنا 
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باستحالته. ألا ترئ أن وجود الشويء في أنَّه محيل للقدرة 
عليه جارٍ مجرئ عدمه ني إحالة تعلّق الإدراك به؟ ولهذا 
معروف]! اعد إعناننا ارده كن 1ن 1/1 
يتعذّرعليه ياد مقدور غيره: ولوساغ إيجادالموجودةم 
يمتنع أن يحمل أحدنا الجسم الثقيل وينقله من مكان إلى 
آخرء ثمّ يوجد من حملة ثانياً ما أوجده أوَّلآَء وهذا يقتتضي 
أن اللي افده برع القن مرحنا ذلا 

ونان جيب أيقيا أن يفرّق القناذزمتابين أن يف 


حرف التاء / (/ التوحيد اع وا ل اا وا ا و ست انه 


في الجسم الثقيل من وجهين وبين أن يفعل من وجهٍ واحدٍ 
ويجد من نفسه ذلك. 

وكان يجب أيضاً أن يصمّ من غير هذا الفاعلء أن 
يطل فعله في الشاني من حيث هو باقء وألّا يصمح إبطاله 
من حيث كان حادثاً» وفساد ذلك ظاهر. 

وما جدل اماع أن قرت كور ات واد النذات 
لا تحصل لها صفتان بالحدوث. أنَّه لو جاز ذلك لم يمتنع أن 
يمحدث عل أحد الوجهين دون الآخرء ويجري وجها 
لووك :نوا عرق فعلين:[و ]اعمال انيقال: إن اعد 
التوجهين تعلقأ بالغ يقتي الاقصل الاتنهلاه 
يؤدّي إل حاجته ني كونه عل كل واحدٍ من الوجهين إلى 
كونه على الوجه الآخر. 

إذاصحٌ ما ذكرناه وعلمنا أن من شأن مايصحٌ أن 
يمحدث متئى لم يحدث. أن يبقئ معدوماًء وهذا يقتضي أن 
تكون الذات في الحالة الواحدة موجودة معدومة. 

وليس لأحمد أن يجعل بقاءه معدوماء موقوفاً عل أن 
لا يحدث من الوجهين جميعاً لأنّه لا فرق بينه وبين من 
جعل وجوده موقوفاً عن حدوثه من الوجهين جميعاً. 

وهذه الطريقة يمكن أن تَسلّك في ابتداء الاستدلال 
علا استحالة كون المقدور الواحد لقادرين» بأن يقال: لو 
ساغ ذلك لم يمتنع أن يفعله أحدنا في وقتٍ آخرء فيكون 
فوتفو | معد وما وهدة) الرحعه انيت و كو لاه كان سي 
كونه معدوماً من الوجه الذي وَجِدَ عليه. 

وأا الكاع يدل عنك أن القادرع إن الشيء يجب أن 
يكتكوة افبايرا مال تسكن عاتن لان بحو القكايوان 
يتصورّف في الفعل بحسب دواعيه. ليفارق بذلك حال 
الممنوع والمضطرٌ ومتئ لم يكن قادراً على جنس ضد 
مقدوره»لم يكن أفعاله واقعة بحسب /[[ص 777]] 
دواعيه» وارتفعت المفارقة بينه وبين المضطرٌ. 

واستقصاء هذا الباب يأتيٍ من بعد بمشيّة الله. 

راق ةع ناد ااه اتاد السة عتي ل 
يتناهئ مقدوره من الجنس الواحد في الوقت الواحدء أنا قد 
افيا تقدّم عند الكلام ني الصفات أنَّ تعلّقه بالمقدورات 
تعلق القادرية لعل القدر والقادرة مو اعت كان فادرا 


لاينحصر مايصحٌ أن يتعلّق به. ألا ترئ أن أحدنا يقدر 


من الجنس الواحد والمحلٌ الواحد عل أفعالٍ كثيرة لا 
تنحصر إِلّا بانحصار قدره؟ فالانحصار راجع إِلْ القدر 
دون تلق الفاذي و إذ| تان نكا قادرا لحف :وعدي أن 
يكون قادراً ما ذكرناهعإ/ مالا يتناهئء إذ لا مقتضئْ 

واكنا نويد اقل لكب سياه سرد 
متناهي المقدورء فهو أنَّه إنَّما يمنع بأن يفعل أكثر ماني 
مقدوره؛ وما وجِدَّ ما يزيد عليه لا بد أن يكون متناهياً. 

وأا الذي كد قل أن م عدا مر سدور تون 
إلا قادراً بقدرة» فهو أن المقتتضي لحصر المقدورات إنَّا 
مو ادن لأنّ القندرزة ل تلفت فق الوقت الواجد والمجل 
الواتسد مج امسن الواحدي لآ لتعطسر ل تجدر غلينا 
حمل الحبال العظيمة» بأن نفعل في كلٌّ جزءٍ منها بعدد 
أجزاء جميعهاء ولا تفاضل القادرون فيم| يصحٌ أن يحملوه. 
ولا افتقر بعضهم في الاستقلال ب| يحمله إلى معاونة غيره. 

نيفين مذ كنا فق هلقاع" أن القادو القيفة ا 
يتناهئ مقدوره. فواجب فيمن تناه مقدوره أن لا يكون 
قافرا إل قدو لان عرق القادن ناور | لتركيرة اسل 
من هذين الوجهين. 

وأمنا الكثلام في أن القنادر بقدزة لا يجسون أن يكون 
إلا جساً فقد تقدَّم» حيث دلّلنا ع إن أنّاتجب أن تحلّ بعض 
القادر حتّىئْ يصمٌّ أن يفعل بهاء وأنَّ الفعل لا يصحٌ أن يقع 
بها ابتداءً إِلّا في حلّها. 

والقول في حدوث الأجسام أيضاً قدتقدّم. فلم 
يبقّ من مقدّمات الدليل شيء يحتاج إل الدلالة عليه. 

/11ص 7724]] فإن قيل: ما ذكرتم وه من التمانع 
مني عا المستلافهها في الذواعي نيس يض ذلالقه لأنّ 
كل واحد منهها عالم بحسن ما يرومه الآخرء فلا يجوز 
وهذه حالة أن يدعوه الدواعي إلى ضذه. 

قلنا: أَمْثبْنَ الدلائل إلا عل صحَّة التهانع دون 
وقوعه. ويكفي في ذلك صحّة اختلافههما في الدواعي؛ 
ولسيس تضمّنه السؤال نما يمنع مسن ثبوت اخستلاف 
دواعيههماء ولا منع من صحّة ذلك وجوازه. عن أن العلم 
بحسن الفعل لا يقتضي أن يفعلء بل يجوز مع العلم 
بحسنه ألّا يختاره لأنَّ دواعي الحسن ليس بموجبء وعلخ 


هذا لا يمتنع أن يعلم كل واحد منهما حسن تحريك الجسم 
وتسكينه» ويدعو أحدهما علمه بحسن تحريكه إل ذلك؛ 
ويدعو الآخر علمه بحسن تحريكه إل تسكينه. 

وبمثئل هذا نجيب من اعترض بأنّ التهانع لا ينفعء 
من حيث كان كل واخند منها يعلم أنَّ الذي يزيد بالآخر 
حكمة وصواب فلا يريد خلافه. لأتالم نبنٍ الكلام على 
وقوع التمانع» بل على صحّتهء وكيف يُبنئ الدليل على وقع 
التتانع؟ وهو لا يصحٌ إِلّا بعد إثبات الثاني الذي يقصد إل 
نفيه» وليس يجب إذا بنينا الكلام عل الصكة أن تتوققف 
عن القضاء بأنَ الممنوع ضعيف من حيث ل يقع التمانع» 
لآنا إذا علمنا أنََّما لو تمانعا لوقع فعل أحدهماء وجب أن 
نقضي بضعف من لم يقع مراده؛ وأنَّ الذي منعه أقدر منه. 
وإذ 1 كن هنال قتاع الأ الزامم سف عب وسيل 
الدلالة عن قوّة القويّ وضعف الضعيف»ء وليس بموجب 
لذلك. ألا تر أنامتئ علمنا من حال زيد أنَّه متئ مانع 
الأسد ودافعه غلبه الأسد وقهره؛ قضينا بضعف زيد عن 
الأسد وقوّة الأسد. وإن لم يكن بينها تمانع؟ وكذلك متئ 
علمنا من حال زيد أنَّه لو رام الفعل لوقع منه. نحكم بأنّه 
قادر عليه كما يجب ذلك لو وقع الفعل منه. وإِنَّما نعلم 
بتفدير التمانع أنَّ الأقدربينها كذلك في كل حال من 
وجهين: أحدهما: آنّه إِنّها يكون أقدرء لماهو عليهفي ذاته 
باستمراره في الأحوال واجب. والوجه الآخر: أنّه إذا كان 
لااخال يشاركهماء إلا وقَدَرَنا الترانع بينتهما لمنع صاحبة؛ 
فيجب أن يكون أقدر في جميع الأحوال. 

/ 1ص 776]] وبا ذكرناه من أن الدليل مبنييٌ عل 
صحة التتانع وتقديره دون ثبوته؛ يسقط اعتراض من 
اعترض بأن يقول: كيف يصحٌ أن يمنع الحكيم من الحسن 
ويقصد إلى ذلكء والمنع من الحسن لا يكون إِلّا قييحاً؟ 
لأنَّ ذلك لو كان قبيحاً عل ما ادَّعئ لم يمنع من التقدير» 
لأنَّ القديم تعالى يصحٌ منه فعل القبيح وإن كان لا يفعله. 

فإن قبل: كيف يصحٌ ما ذكرتهوه. والقديم إِنَّها يريد 
بإرادةتوجد لا في ل» وإذاكان لهثانٍ في القديم؛ وجب 
أن يكون تلك الإرادة متعلّقة با جميعاء لفقد الاختصاص 
به]اء وهذا يقتضي أن ككل واد سنه] مريداً لمايرينذ 
صاحبه؟ 
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قلخا اتيش موز اتناف فو الآزاة#تائعا مارتها 
عليه الدليل؛ لأنَّ الإرادة إنَّا تدعو المريد بها إل الفعل متئ 
كانت من فعله وإذا كانت من فعله؛ وإذا كانت من فعل 
غيره فيه لم يؤر في مقدوره» ولم يكن داعيه إليه. ألا ترئ أنَّ 
لله تعاُ لو خلق في قلب المشرف عا الجنَّة والنار» العالم 
بها فيهما من النفع والضررء إرادة دخول النار وكراهة 
دخول الجنَّة» لم يقع منه إلا دخول الجنَّة ولم يكن لإرادته 
لدخول النار تأثير» من حيث لم يكن من فعله ولا تابعة 
لدواعيه. فالقديمان ع إن هذا وإن اتّفهافي الإرادة» فيبجب 
أن يكون الدواعي لكل واحد منهم إلى فعله هي الإرادة 
التي فَعَلّها هو دون صاحبه» وإن كان مريداً بالأخرئ» 
فيصحٌ التمانع بالفعلين الضدَّين عل هذاء ولايمنع منه 
الفتكاقهناق الأزادة هت أن امن ماوزة أزاد يا أراده 
صاحبه» فهو يريد بهذه الإرادة مقدوره» وصاحبه يريد بها 
القذوو قررهة يدو أرادمتوور طرء لخعيط لازاسةاق زناه 
ذلك المقدورء لاستحالة وجوده من جهته. وإِنّا يريد 
إرادته في مقدوره؛ فيجب ع إن هذا أن تكون إرادة كل 
وإنغو كين الا اراك قرو فون ماسواه: 

عل أنَّ أكثر ما في السؤال أن يكون قدحاً في التمثيل 
بذكر إرادة الحركة وإرادة السكون, والقدح في المثال لا 
يكون قدحاً في المستدلٌ عليه. 

ولوعدلَ عن ذلك إلى أن يقال: لو دعي أحدها 
الداعي إِلْ ضدٌّ ما دعي الآخر الداعي إليه» كيف كانت 
يكون الحال لصم الكلام» وذلك لو نقلنا التمانع إِللْ نفس 
الإرادة / 11ص 7726]] والكراهة:. فقلنا: لو رام أحدهما أن 
يفعل إرادة الشيء ورام الآخر فعل كراهته. لصم أيضاً 
الكلام, لأنّ التمانع يصحٌ في كل فعلين ضِدَّينَ ولا اعتبار 
بالقصد إليهما ولا باختلاف أجناسهم. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من جوز التمانع بينهماء وأن 
يمنع أحدهما صاحبه. وامتنع القول بأنالمانع أقدرء 
والقول بِأنَّه ليس بأقدر» ك| امتنعتم من القول بأنَ الظلم لو 
وقع من القديم تعالى لكان دالَّاَ عل جهله وحاجته» ومن 
القولباككاة الأيد لعل ذللكة 

قلنا: أليس يجوز إثبات الموجب والمنع من الموجب» 
كما لايجوز إثبات الموجب والمنع من موجبه. والمتع إِنَّما 
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يصح من القادر لكونه أقدرء فهو حكم هذه الصفة» كم أن 
الفعل إِنَّها يصع منه لكونه قادراً وإثباته مانعاًء والامتناع 
من كونه أقدر كإثباته فاعلاء والامتناع من كونه قادراً في أنّه 
نقص ونفي لما ثبت. وليس هذه حال الظلم المقدور 
حكمهمء ولم يصحٌ الظلم عليههاء وإنما صم من الفاعل 
لكوقه نادزاء مدو ال كان عا أن سا جها عالا أ وجناهات 
فافترق الأمران. 

عل أنْ الامتناع في الظلم من القول بأنّه يدل أو لا 
إِنَّا ساغ من حيث تقدّم العلم بأنّه سبحانه عالم غنيّ؛ 
وأن الظلم دليل الحاجة أو الجهلء فمنعنا من إطلاق عبارة 
تفويدى تقض ما عليفاو لاد له ولتي درك الستر لق 
التبانع؛ لأنّه لم يتقدّم أنَّ معه تعاى بانياً عل صفاته حتّئ 
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يمنع من إطلاق ما يقتضي نفيهء وهذا لو صم الاعتراض 
بهفي دليل التمانع» لصم لقائل أن يقول في الجسم: إِنَّه لم 
يسبق الحوادث؛ غير أن لا أقول مع ذلك: إِنَّه محدّث. ولا 
أقول: إِنَّه قديم» كالم تقولوا أنتم في الظلم كذا وكذاء 
وساغ أيضاً للمشبّهة أن يثبته تعال جساً! 

ونمنعمنالقول بآنّه يفك من الحوادث أو لا 
ينفكٌ منهماء وهذا لو صم لفسد أكثر الأدلّة. 

فإن قيل: نراكم قد بنيتم استدلالكم عل أنّما إذا 
تمانعا فلم يوجد مرادهما جميعاً / [1[ص 7117]] وجب 
ضعفهاء وهذا غير صحيح؛ بل الواجب أنَّ مرادهما جميعاً 
لوعي مو ميك كنا لاسو رقنا لا عام وه شد 
يكون مقدور أحدهما بالوجود أولىّ من مقدور صاحبه. 
فأيٍّ ضعف يلحقه] متئ لم يوجد مرادهماء وهل المرجع 
بالضعف عند التحقيق إلا ِل تناهي المقدور الذي لم يحصل 
هاهناء بل الحاصل خلافه؟ لأنَّ سبب ارتفاع مرادهما_ 
عت مالأكركا: هون معدورعا لايسافئ وإنا لمق 
الضعف المتعانعين منا إذا لم يوجد مرادهماء من حيث 
اقتضيئ ذلك تناهي مقدورهماء وأنَّ كل واحد منهم لا 
يقدر على أكثر من القدر الذي أوجده. وهذا منتفي في 
القادرين لأنفسههما. 

قلنا: من شأن القادر أن يصمٌ منه الفعل إِلّا لمدح أو 
ماجرئ مجراه؛ أو من الوجوه المعقولة التي يتعذَّر معها 


الفعل» وإذا كان مراد القادرين لأنفسه لم يقعاء فلا بدٌ من 
أن يكون كل واحد قد منع صاحبه؛ وهذا مستحيل على ما 
ين في السؤال» فلم يبقّ إِلّا أنه امتنع الفعل عل كل واحدٍ 
منهما من غير وجه معقول يقتضي امتناع الفعل. لأنَّه لا 
وجه يمكن ذكرهما يقتضي تعذّر الفعل عليههاء وما أدّى 
لل امتناع الفعل من غير منع أو ما جرى مجراه يقتتضي 
نقض حقيقة القادرين» وما أدّىْ إل ذلك فمعلوم فسادهء 
والمؤدّي إليه إثبات قادرين لأنفسهم. 

فإن قيل: دليلكم هذا الملقّب بدليل التمانع مبنييٌ عل أنَّ 
مقدور كل واحد من القديمين غير مقدور صاحبه؛ ومن مذهبكم 
أذ الوك ن من موينات اقفن ني أن كرا انين 
وعد :15 والجند ىك السدفاف التسي ةا فته لاا 
ويجب علا هذا إذا كان القديمين قادراً عل مقدوراته لنفسه أن 
يشاركه نظيره في ذلك» فيكون قادراً على هذه المقدورات بعينهاء 
وقد جعل أكثر الشيوخ هذا المعنئ دليلاً مفرداً في نفي الثاني 
وهذا متناقض كما ترونء لأنّكم تارةً توجبون تغاير مقدورهماء 
وتارة توجبون أنَّ مقدورهما واحد. وظهور تنافي الطريقين يغني 
عن الإكثار. 

انل ا مح عن نهذ سوال ناد سان اها ب 
عليه هذان الدليلان في نفي الثاني لا يقتضي فساد 
الاتمعد ل لحيياء لآن كل و انعد مسرب لقان ] شن السناطن إن 
أصله الذي /[[ص7728]] يُبنئ عليه صحَّة استدلاله به 
وإنلم يخطر بباله الأصل الآخرء لأنَّ الناظر متئ علم أنَّ 
كلّ قادرين يجب صحّة التهائع بينهماء وأن يكون مقدورهما 
متغايراً» صحَّ استدلاله بدليل التمانع؛ وإن لم يخطر بباله أئّما 
متئئ كانا قادرين للنفس فوا جب أن يكون مقدورهما 
والعند اه وكنلالك :]كن كنان فدسيق [ل العلدي يان نح 
القادرين لنفسهما أن يكون مقدورهما واحداًء صم أن 
يستدلٌ بالندليل الآخر ويتوصّل به إل تفي الشانيء والكلام 
في هذا الباب إِنَّا هو مبنيٌ عم التقدير لأمر محال؛ فلا يمتنع 
أن يتعلّق الكلام فيه بالنفي والإثيات معاً. 

وأجود ما يقال في الجواب عن السؤال: إِنَا نُقَسّم في 
الأصل الكلام فنقول: لو كان معه تعالى ثانٍ قادر لنفسه لم 
فل انا ركو متكدى شاو جا 1ه لقا ميق جاه 
ذلكء ولا يجوز أن يكون متغايراً لما بيّتاه في دليل التمانع. 


ويمكن أن يقال أيضاً: إثبات قادرين للنفس يؤدّي 
1 ان وكوة مقصدو هاو اهدامتعا ا كبا لانت عه 
كانا قادرين يجب صحة التّانع بينهماء وأن يكون مقدورهما 
متغايراًء [وآمن خيث استحقا هذه الصفة للنفس فيجب 
ركنن قور هاو نهدا 

وما يقال في هذا الباب أيضاً: إِنّ صحَّة التمانع بين 
القادرين في حكم كونب قادرين على الشيء وعلىئ جنس 
ضذده؛ ويجري مجرئ صحّة الفعل من القادر» وليس يجوز 
أن يكوة ال موث رقي كنوع فنادرين بل هنا الحكىب؛ لأنّ 
المؤثّر في الصفة لا يجوز أن يكون محيلاً لحكمهماء وقد علمنا 
أن كونه) قادرين للنفس محيل التمانع يينهماء لأنَّ استناد هذه 
الصفة فيهم إلى النفس تقتضي أن يكون مقدورهما واحداً» 
وذلك محال لصحًّة التهانع» وقد بيّنا أن صحَّة التهانع في 
حكم كونه| قادرين على الشيء وجنس ضدهء وقد 
يقتضي أنَّ المؤثّر في الصفة هو المحيل لحكمهم|. 

ولك كبا ةشوك 7 إؤاقنية أن ميحس قن 
قادرين على الشيء وجنس ضدهء صحّة وقوع التهانع 
بينههماء وكل ما يقتضي رفع هذا الحكم يجب القضاء 
بفساده. وإثبات قادرين للنفس يقتضي ذلك لأنَّ التهانع 
بدلالة آنّه لا يجوز أن يتهانعا بقدر من الفعل وفي /1[ص 
84 مقدورهما زيادة عليه لأنَّ التتانع لغيره إذا علم أنَّ 
غرضه لا يتم بإيجاد بعض من المقدور» فلا بد من أن يفعل 
ما يزيد عن ذلك مت كان قادراً عليه. وهذا يقتضي أن 
كرو كل راعني ام الماع كل نان سدور 
ولك معتل هنا لا سام ارك هذا وأعي. 

دليكل اجر ذوعا اسكرل يناع ذلاكه أن إتنات 
انٍ تماثل له تعالى ما يقتضي تعذّر الفعل على القادرء من 
غير وجهٍ معقولٍ يقتنضي تعذره؛ وذلك فاسدء فيجب 
فساد ما يؤدّي إليه. 

وَإِنَّا قلنا: إن يؤدّي إل ما ذكرناهء من حيث إثَّما إذا 
كانا فادرين لأشينهرا قلا بذ من أذيكوة كل واحتد متها 
قادراً عل الشيء وجنس ضِده إذا كان له ضدًء فلو فرضنا 
أن أحدهما يريد تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه في 
عجان واتعدت لوطع أن قشوفن قور سي الل 
لقيو قف والأهنا ترق عنواه لأنه لا يمكين انيقنان: إن 
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أحدهما يمنع الآخر مع كون كل واحد منهما قادراً على ما 
لا نهاية له وإنَّها يصحٌ أن يمنع أحدنا غيره من الفعل» بأن 
يوجد أكثر ماف مقدور الممنوع» وما لا يتناهئ لاايصحٌ أن 
يكون غيره أكثر منه؛ ولا يصحٌ القول بأنَّ كلّ واحدمانع 
للآخر عإنئ حسب مايقول في المتحاذيين مثا لجسم وقف 
الح يعد إن نجونة عيضا لان ذقاك إل عد ايع ند 
تناهي المقدورء وإذا كان كل واحد من القديمين يقدر عن 
أكثر من كل قدر يخرج إلى الوجود. ولا ينتهي ني ذلك إلى 
أل | لكوار باة عليه فكدنة بظنل انون كنواعت مانا 
لصاحبه؛ فلم يبقَّ إِلّا ما ذكرناه من تعذّر الفعل لغير وجه 
معقول ينتهي تعذّره وهذا ينقض حقيقة القادر. 

فإن قيل: ألا كان كون كلّ واحد منههما قادراًعلْ مالا 
نباية له هو وجه التعذّرء أو لأنّ وجود مقدور أحدهما ليس بأو 
من وجود مقدور الآخرء أو لتساويه) في كونها قادرين؟ 

فنعا لس :فور أذ يحل كفل والعت ل قداذ را دك 
الفعل» ألا ترئ أنَّ أحدنا لا يمنع غيره من التصرّف بكونه 
أقدر منه ما لا نباية له هو المقتضي لتعدّر الفعلء لأنَّ كون 
القادر قادراً أو أقدر لا حظ له في باب المنع من الفعلء ألا 
ترئ أن أحدنا لا يمدع غيره من التصرّف /[[ص ]]78٠‏ 
بكونه أقدر منه؟ وإنَّما يمنعه بأن يفعل أكثر مما يقدر عليه 
الممنوعء ولهذا لا يمتنع أن يفعل الأقدر في يدالضعيف 
بعض مقدوره من الحركة» فلا يكون بذلك مانعاً له من 
تسكين يده ولو فعل فيها أكثر من مقدوره من الحركة 
منعه فَعُلِمَ بذلك أنَّ المنع يتبع الفعل دون كون القادر قادراً 
أو أقدر. 

ومّايِيّنَ ذلك: أنَّ المدع من الفعل لا بد أن يكون 
بينه وبيله تنافي» وإلّام يكن منعاًء وكون الأقدرأقدراً 
وقادراً عل ما لا يتناهئ, لا ينافي وقوع الفعل من غيره؛ 
فكيف يكون منعاً منه؟ 

عل أن من علَّقٍ المنع بكون القادر قادراً عل وجهٍ 
من الوجوه» فقد جعل المؤثر في صحَّة الفعل هو المؤثّر في 
تعذّره وامتناعه. وذلك محال. 

وبمشل هذا الطريق يُعَلّم أنَّ تساوي القادرين في 
اذوه لابورسي د لقم وناك أن قروز ادها فين 


بالوجود أولمى من مقدور الآخر. 


حرف التاء / (0 التوحيد اع وا ل ا ا ا م هد 


والعذى تطكل اناكوة وغينا تعر اليج ان 
أحد مقدور الساهي ليس بالوجود [أولى] من الآخرء ثم م 
يكن ذلك موجباً لتعذّر الفعل عليه. 

فإن قيل: القادرين مثا لو قدّرنا أن يفعلا اختراعاً 
فيا نأئ عنههما من الأجسام, وكانا متساوي المقدورء 
وحاول أحدها تحريك جسم في حال مايحاول الآخر 
تسكينه. لكان الفعل يمتنع عليه جميعاً. من حيث كانا 
متساوبي المقدورء وأنَّ مقدور أحدهما لايكون بالوجود 
أولى من مقدور الآخرء فقولوا بمثل ذلك في القديمين. 

قلنا: هذا تقدير لأمر قد علمت استحالته» لأنَّ 
القادر بقدرة لا يجوز أن يبتدئ بالفعل فيهما نأئ عنه. وتجويز 
ذلك يقنضي قلب جسن القدرة عل ما دلّلنا عليه فيا 
مق هن الكتانئ: 

ولو صم ذلك ول يفسد_ من حيث يؤدّي إل ما 
ذكرناه من بطلان حكم القدرة _ لكان لا يمتنع أن نجعل 
الوعة فق كساذه هنا راعيساء ق القنادرين لانشبيه) فقول إن 
ذلك إذا كان مؤدّياً إل تعذّر الفعل على القادرين من غير 
منع ولاما جرى مجراه؛ فيجب إحالته والمنع/[1اص 
]١‏ من صحّته أن يفعلا عل هذا الوجه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: أليس الفعل يمتنع عليه 
تعالى فيا لم يزل لغير منع فيه [و]ما جرى مجراه؟ فقولوا 
بمثل ذلك في هذا الموضع. 

وذلك أنَّ الفعل إِنَّا استحال وجوده فيم لم يزل لوجهٍ 
معقول» وهو أن وجوده في تلك الحال يقنضي كون المحدّث 
قدياًء ويؤدّي إل قلب جنسه. وإيجاد الذات فرع عل صحَّة 
وجودها في نفسهاء وليس هذا المعنئ في الموضع الذي ذكرناه. 

وهذا الجواب يسقط اعتراض من اعترض بتعدّر 
إيجاد المقدور المختصٌّ بالعاشر في الوقت الثانيء لأنا قد بيّنا 
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أن ماساوعه] نقدلا وهو ان الرقيت الما اقيض برقت 
للمختصٌ بالعاشرء فلا يصحٌ وجوهه في غير وقته. ومثل 
هذا غير موجود في الضدَّين إذا أرادهما القادران لأنفسهم|. 

واغلم أن هذا الدليل يداغل دليئل القائع الذي 
قدَّمناه ويشابهه ولنا في ييز أحدهما وتخليصه من صاحبه 
منهء على وجهٍ يسلم معه أن يكونا دليلين في هذه المسألة 
نظرء ولعلّنا أن تكشفه في غير هذا الموضع بمشيّة الله. 


لل عرشو يدل عر قن ورقوفاودن4 
أو إثباتتة إقانا لتذاتيي لاعتصب] حتاف مين مدال لراك 
الواحدف :ولا يد عن الفعحل تين :الندات والنتاتين بشسفة أو 
حكم وإلَّا أدَى ذلك إلى كلّ جهالة:» وما القول بإثبات 
اتن لايق اودكا نس سد متكاب) واتعنانها 
عت كوف عا لكات الو شعي إلا كبدلقول بإتحانت ذانت 
واغزاة داف مانا عاو[ اجكاتنياء بنك تبر تلد 
الذاتين» وفساد أحد الأمرين كفساد الآخر. 

اذه ذكرقناء أن اذ اكهرا ف لد يشمي 
اشتراكهما في جميع الصفات الذاتية» وفيما يستحقانه أيضاً 
شن سننتاك لحان الأ الإرادة إتن تفص ادها يان 
يوجد لاني محلٌء وكذلك الكراهة؛ وحالما مع كلّ واحد 
منههما في باب الاختصاص كحالم]| مع الآخرء فيجب أن 
يريدا جميعاً بالإرادة ويكرها بالكراهة؛ ومايرجع من 
الفحقات إل النهت بتوشتط عحيرةة ككتر| مسدركين 
للعدركات حتت أبقنا أن يثستركا / [[صن 89؟]]فينه 
والأحكام الراجعة إل هذه الصفات يجب تساويهم| معأ 
لتساويها في الصفات التي تقتضيهماء ويجب أيضاً أن يكون 
جايو رقنا المي انض ننين وان اعتعوفن وامورهما! 
مقدوراته لنفسه وجب فيمن كان مثله ومشاركاً له في 
قاف اتفينة أن وكترن فادرا عجن مقدوزانه ولا ادن 
ذلك إلى كوه متهاثلين مختلفين» فلا يصحٌ مع هذه الجملة 
أن يختصّ أحدهما بصفةٍ أو حكم بسبب الآخر وفي هذاما 
تقدّم من أنّا لو أثبتناهما 50000 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنََّا يختلفان ني الدواعي» 
بأن يكون علم أحدهما بحسن بعض الأفعال يدعوه إلى 
فعله وإيجاده؛ وإن لم يدّع علم الآخر بذلك إِلْ فعله. 
فيتفصل حالما علْ هذا من حال الذات الواحدة؛ وذلك 
أذ هكد روفن هات واشتد ل اج ماس قحا فنا نمه 
الدواعي إِلْ فعله. فالآخر فاعل له فقد آل الأمر إلى أنَّه لا 
تأثير لاختلاف الدواعي. لأنَّ اختلافهم إنَّها يؤثّر لو صم 
أن يفعل أحدهما ما لا يكون الآخر له فاعلاً» فأمّا إذا كان 
مايفعلهالواحدهوفعل للآخره فلا تأثير لاختلاف 
الدواعيء لأمَّهما لو انمتا في الدواعي لم يزد الحال على هذا. 

وبعد. فإِنَّ ذلك يوجب فساداً آخرء وهو أن يكون 


الفعل فعلاً لمن لا داعي له إليه مع العلم بحاله. وهذا ظاهر 
البطلان. 

وليس لأحدٍ أن يجعل طريقة الفصل بين كونه| 
ذاتاًواحدة وذاتين. أن يفعل العلم الضروري فينا 
بتغايرهماء وأا اثنان وإن استويا في الصفات كلّهاء وذلك 
أن طريق إثبات القديم إذا كان هو الدليل» فيجب أن تكون 
عوفاته و كاده عدار من ذا الظر يق ابفساء وال مد أن 
تكون في الأدلّة هنا يقتضي الفضل بين كوته واحداً أو 
اثنين» ومث كانا اثنين فلا بد أن يكونا في أنفسهها عن ما 
ا لي 
العشير إل تكسن الحلنية لأنّالعلم إنما يتعلّق بالشيء عل 
فهو علية لاله فعل عا ناهر عليةة فيه أن * يتميزافي 
نفوسههما با هما عليه من الصفات والأحكام, حتّئْ يتعلّق 
العلم بكونه! كذلكء. ومتئىئ ساغ التعلّق في هذا ا موضع 
عالعم وياب لأس لسر ساغ /[[ص 187]] لمدّع أن 
بدّعي أن مع ككل علّةٍ مؤثرة _ كالعلم والحركة وما أشبههما 
_علَّة أخرى تؤثّر تأثيرها بعينه. 

فإذا قيل له: لا حكملما تدّعيه من العلَّة ولافرق 
بين وجودها وانتفاتهاء ولا يمكن أن يريدالحال لو كانت 
العلّة واحدة على ما هي عليه الآن. 

فزع إلى ما سألنا عنه. وقال : يمكن الفصل بين 
وتخودها انها وبين أن يكتوو هل وعميقويان بقع نا 
العلم الضروري بذلك. وهذا طريق الجهاللات. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الفصل بين أن يكون 
القديم واحداً وبين أن يكونا اثنين» هو أَّس) إذا كانا اثنين 
وتوهّم خروج أحدهما من كونه قادراًء يصحٌ من الآخر 
الفعل» وإذا كان واحداً لم يصحٌ ذلك؛ وهذا حكم معقولء 
وفرق بن في باب تمييز الواحد من الاثنين؟ 

قلنا: هذا تقدير لأمر مستحيلء فكيف يعلّق به 
التقيل بون الواسين والاثدين وعدا التهنا الاند من فرق 
وحصوله في كل حالٍ؛ وكيف يصحٌ أن يتعلّق مالا بدٌ من 
ثبوته به يستحيل ثبوته. 

وبعدء فَإِنَ هذا الاعتراض يمكن في جميع العلل 
بأنيقال: إن مع كل علَّة توجب حالأعلّة أخرئ تؤثر 


تأثرها. 
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فإذا قبل: لو كان كذلك لظهر التأثير تأثيره. ولكان 
هاهنا فرق بين وجودها وانتفائها. 

أمكن أن يقال: الفرق بين ثبوت الثانية وانتفائهاء 
هو أن مغ العلّدين ذا توهها خروج والحدة عن الإيجاب 1 
يف الحكم ولا أخل ذلك به وفي الواحدة لا يعم مقل 
هذاء بل متى قدّرنا انتفائها فلا بدَّ من انتفاء الحكم. 

وليل تعر وكاب لمعا فى تقال قدو اذ إناقة 
نشي سسا ان ورين الستف ا له الوا 
يريده» بل يوجب استحالة كون أحدهما مريداً عل وجهٍ 
من الوجوه؛ من غير أن يكون الآخر مريداً فقدعَلِمٌ في 
ع جع سدكة سو اوقا يدا وا اماما فتن 
مرييء [وآكنا أدَىْ إل خلاف المعلوم من ذلك يجب 
/ [(ص 185]] إيطاله. والمؤدّي إليه إثبات قديمين من 
حيث كانت الإرادة التي تريد بها أحدهما لا يختضّه دون 
صاحبه؛ وكيف يختضّه دون الآخر وهي إِنَّما توجب له 
حال المريد بأن يوجد لا في محلء فتعلّقها بأحدها كتعلّقها 
بالآخر. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون القضيّة التي 
أطلقتموها غير واجبة: وأنَّ الحيّين إِنّها يصحٌ أن يكون 
الها يترا والاجر كارعها إذا كناميا عه ادها 
يختضّه دون الآخرء فلا يجب ذلك فيمن يريد بإرادةٍ 
اختصاصها به» كاختصاصها بغيره؟ 

قلنا: ماذكرناه من صحّة كون أحذالحيّين مريداً 
دون الأصلء أصلٌ مقرّر في [العقول] مطلق فيهاء فلا يجوز 
الاعتراض عليه بالتقييد والتخصيص. 

5 اتسين التزوقنيها يفك كو أحند افون مانا 
والآخر غير عالم؛ وكون أحد الموصوفين على صفة وإن م 
يكن الآخر عليها. ألا ترئ أنَّه يسبق ما ذكرناه من العلوم 
في العقولء العلم بكيفيّة اختصاص 
مسرت رجيات الريك اولي لا ب 
اختصاص المريد بإرادته لم يكن مطلقاً لفان ]قو قف قف العلم 
بها ذكرناه من القضيّة على هذا التفضيل والتمييز قد عَلِمَ 
خلافتة وبا كال بو قت هذ العله وفكله امسن 
فكنم العنم لمرو فق العضول» أن امشو لا لو مسو ان 
يكون موجوداً أو معدوماً والموجود لا يخلو من أن يكون 


افيد بإرادته.» 


حرف التاء / (0 التوحيد اع اا لا اا ا لس اه 


قدياً أو محدثاء كما نقلت الكلابية ومن وافقهاء ولا طريق 
إل إفساد قول الجميع إِلّا بالرجوع إل ما ذكرناه من اعتبار 
ما تقرّر إطلاقه في العقولء والمنع من نقضه وتخصيصه. 

على أنّه لا يخلو الحيّان من أن تكون القضيّة التي 
ذكرناها إِنَّها وجبت منهما لكونهما حيّين على ما ذكرناه؛ أو 
لآن إرادة كل واشتدادي سوه ر لاصو أن وكرن ذلنك 
الوشته ساف لان ينك وز تاعاس يدا لمعنه 
الآخر أو لا يريده حكم يرجع إليهماء ويجب أن يكون المؤثّر 
فيه صفةً تعود أيضاً إليهماء ووجود الإرادة في بعض 
أحدهما دون الآخر ليس مما يرجع إل الجملة» فكيف يؤثر 
في حكم يعود إليهماء وإن كان ذلك إنَّما وجب لكونمها 
موت الى فيا 

/11ص 186]] وليس لأحدٍ أن يجعل المصحّح لما 
اعتبرناه من القضيّة كوه حيّين» لكن بشرط لا تكون 
إرادهم) موجودة على وجه لا يختصٌ معه بأحدهما دون 
الآخر. 

وذلك أنَّ هذا عند التحقيق يقنتضي اشتراط 
الشوء بشت لأن معنو مالاكرناء سنن أن إزادنبا لأ تكون 
بحيث لا يختصٌ» ليس بأكثر من أنَّ أحدهما يصحٌ أن يريده 
ما لا يريده الآخرء وكأنّهِ يشترط الشيء في نفسه. 

ؤيمكن أن يسَدَل بالسمم عل نفي كان قديم»لآن تجويز 
ذلك والشكٌ فيه لا يمنع من العلم بِأنَّهِ عالم بقبح القبيح وبأنّه 
غنٌِ عنه. وهذا الأصل هو الذي لا يصحٌ معرفته بالسمع. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

[[ص ]]١55‏ المسألة الحادية عشر: [ما الحكمة في الخلق]: 

هل يجب عل الله تعالى في حكمته إيجاد الخلق أو 
خلقهم تفضلاً منه؟ 

الجواب: لو كان إيجادهم واجباً عل الله. للزم أن 
يكون في وقت خْلاً بالواجب» وكان حيئئذٍ مستحمّاً للذم. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص 78]] [في أنَِّ تعالى واحد لا ثاني له]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضيئئ يفيه : ويجب أن يكون 


واحداً لاثاني له في القِدّمء لأنّ إثبات ثانٍ يؤدّي إلى إثبات 
ذاتين لا حكم لهم يزيد على الحكم الذات الواحدة ويؤدّي 
نك أبقيكا إل مدو لقف عل لادوم فد ويسم 
معقول. وإذا بطل قديم ثانٍ بطل قول /[[ص ]]١9‏ 
الثنويّة والنصارئ والمجوس. 

شرح ذلك: لو كان مع القديم سبحانه قديم آخر 
لوجب أن يكون مثلاً له ومشاركاً له في جميع صفاته على ما 
بيّناه في باب الصفات» ولكان يجب بذلك اتفاقهما في كونه| 
قادرين لأنفسههما. ويجب من ذلك أن يكون مقدورهما 
واتجنداء لأتننه ل ادنك ورا لكفزف أنه قاد 
لنفسه. فإذا شاركه غيره في كونه قادراً لنفسه. وجب أن 
يكون مشاركاً له في كونه قادراً عإل ذلك المقدور بعينه. 

وعدذه ووذيت إن أذ لأ كتوة للندات الأحرري كم 
معقول يتمد يتمبِّز به من غيرهاء لأنّه لاصفة له ولاحكم 
الا رسو حا لنذاف لسرن فى 
إمكان إسناده إليه من غير إثبات ذات أخرئ. 


معقول أن يشار إليه 


وفي ذلك ما ذكرناه من أنَّه لا تتميّز الذات الواحدة 
من الذاتين بحكم معقولء. وما أدّى إلى ذلك وجب أن 

وأيضاً فلو كان معه سبحانه قديم آخر لوجب أن 
يكون مشاركاً له في جميع صفاته عل ما قرّرناه» وأنَّ كلّ 
واحدمنههم يقدر عل مث لمايقدرعليهالآخرمن 
الأجناس وما لا نماية له. فلو فرضنا أن يدعو أحدهما 
الداعي أن يُحرّكَ جسياً والآخر إلى أن يُسكّنه لم يل من أن 
يقع مرادهما أو لا يقع مرادهماأويقع مرادأحدهمادون 
الآخرء فلا يجوز أن يقع مرادهماء لأنّه يودّي إِلْ كون 
الجسم ساكناً متحركاً في زمان واحدء وذلك محال. 

معرفة الله تعالى: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الرازية): 

/ 11ص ]]١77‏ المسألة التاسعة: [الطريق إلى معرفة 
الله تعالى ]: 

قد سأل ياك عن الطريق إل معرفة الله بمجرّد 


العقل أو من طريق السمع؟ 


الجواب: إِنَّ الطريق إل معرفة الله تعالى هو العقل» 
ولا ترز ان يكوة السيع؛ لأن السمع الا يكون دليلا عن 
الشئ إِلّا بعد معرفة الله وحكمته؛ وأنه لا يفعل القبيح ولا 
ع اكد و دل السمع على المعرفة؟ 

ووجه دلالته مبني عإم حصول المعارف بالله حتّئ 
يصمٌ أن يوجب عليه النظر. ورددنا على من يذهب من 
أصحابنا إل أنَّ معرفة الله تستفاد من قول الإمام. لأنَّ 
معرفة كون الإمام إماماً مبنيّة على المعرفة بالله تعالى. 

وبيّنا أتهم عوّلوا في ذلك عل أن معرفة الإمام مبيّة 
عل النظر في الأدنّة. فهو غير صحيح. لأنا ... الإمام عن 
النظر إذالم يكن العاقلء لكنّه /[1[ص ]]١158‏ في تلك 
المعرفة كونه إماماً غيره تمن ليس بإمام. 

وبيّنَا أن العاق ل إذا نشأبين الناس»وسمع 
اختلافهم في الديانات» وقول كثير منهم: إن للعالم صانعاً 
خلق العقلاء ليعرفوه» ويستحقوا الثواب على طاعاتهم؛ 
وأذجن فوطق الغرفة اسفة الحقاته لا بد مو كوت 
خائفاً من ترك النظر وإهماله؛ لأنَّ خوف الضرر وجَّهه 
على وجوب كل نظر في دين أو دنياًء وأنّه متئ خاف 
الضرر وجب عليه النظر وقبح منه إهماله والإخلال به. 

وقلنا: إِنّه إن اتفق هذا العاقل» بخيث لاعيية له 
على النظر ولا محوف, جاز أن يتنبّه هو من قبل نفسه في 
الأمارات التي تظهر له على مثل مايخوّفه بهالمخوّف» 
فيخاف من الاستضرار بترك النظر. فيجب عليه النظر. 

وإن كان منفرداً عن الناس فإن فرضنا أنَّهِ مع التفرّد من 
الناس لا يتفق أن ينبّه من قِبّل نفسه. فلا بدَّ أن تُخطِر الله بباله ما 
يخوّفه من إهمال النظر حت يصحّ أن يوجب عليه النظر والمعرفة. 

وذكرنا اختلاف أمن الخاطر ماهو؟ وأنالأقوئ 
من ذلك أن يكون كلاماً يفعله الله تعالى في داخل سمع 
العاقل يتضمَّن من المبنية على الأمارات مايخاف منه من 
إهمال نظر يجب عليه حينئذٍ ذلك. 

وهذا كله مستقص في كتاب الذخيرة. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 177]] فصل: في وجوب النظر في معرفة الله 
تعال وجهة وجوبه وأنّهِ أو الواجبات: 

اعلم أن جهة وجوب النظر في الدين والدنيا 
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واحدة» وهي خوف المضرّة بتركه وتأميل دفعها بفعله. 
فيجب النظر تحرّزاً من الفررء كم يجب لهذا الوجه سائر 
الأفعال. 

ولاافرق بين أن تكونالمضرَّة معلومة أو مظنونة 
في وجوب ما يتحرّز به منهاء ولو كان ذلك موافقاً لذلك 
المضارٌ المعلومة دون المظنونة لم يجب في الشاهد شيء من 
الآعال يع سيل العف زم المفنتاق لالهلا ييل فيا إن 
العلم؛ وإنَّ) طريقها الظنّ. 

وَلبِدٌ أن يشترط في الفعل الذئ جب للتحترٌز سق 
الضررء إِمَّا أن لا يكون فيه ضررء أو إن كان فيه ضرر فهو 
دون ما يتحرّز به منه بكثير. 

وليس لأحد أن يجعل التحرّز من المضارٌ ملجاً 
فيسقط الوجوب, وذلك أنَّ الرر المخوف قد يبلغ إِىْ 
خذ عضنل معه الكشاءة:ؤق يتصمر عن ذلك للد قعيت 
فيه الوجوب ويرتفع الإلجاء. وكيف يكون الضرر الديني 
المخوف ملجئاً أو خارجاً عن الوجوبء وهو مؤجّل غير 
معجّلء والمضارٌ الملجعة لا تكون إِلّا عاجلة في الشاهد؟ 

وإذا تمهّدت هذه الجملة لم يمنع وجوب النظر في 
الدين على العاقل مت /[[ص ]]١68‏ خشي في إهماله 
المضارٌ العظيمة ورجاء زوالا بالنظره وإنَّها ياف عند دعاء 
الداعي أو خطور الخاطر المنبّه له على جهة الخنوف وأمارته 
على ما سئْبيّته آنفاء وإذا حاف العقاب _ وهو أعظمالمضارٌ 
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_ وأمل زواله بالنظر وجب عليه وإن كره وشقٌ عليه لأن 


الذي يؤمل بدفعه من المضارٌ أغلظ وأعظم. 

والصحيح أنَّ العلم بوجوب النظر المعيّن في باب 
التي كشن فس روزي رادا العلم الضروري 
يتناول وجوب مايختصٌ بصفة» كم أنَّ علم الضروري 
بقبح الظلم على الجملة يقتضي قبح ما اختصٌ بصفة 
الظلم.ء وإذا علم العاقل في ضرر بعينه أنه بصفة الظلم 
فعل لنفسه اعتقاداً لقبحه يكون علاً» لمطابقة العلم بالجملة 
المتقدّمة. 

وهكذا القول في العلم المتّصل بوجوب نظر معيّن 
أنةمكسيب عل الوه الذي قدمناه: غير آنه وإن كان 
تكتيليا فلاس نين شفيولة لبن عل الكمنة الأول وعاكه في 
نظر معيّن أنّه بتلك الصغة التي تناولها علم الجملة؛ لأنَّ 
العاقل كالملجئ إلى فعل هذا العلم وحاله هذه كما نقوله في 
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فعل العلم بقسبح الظلم المنّصلء وكما نقوله في من عُلِمَ عل 
الجملة: إن لم يسبق المحدّثات فهو محدّث. وعلمٌ في ذاتِ 
بعينها أنَا لم تُسبّق الحوادث. 

ومن سّئْة المخالفين لنافي المعارف القويّة عندهم أن 
يقولوا: لو كان العلم بوجوب النظر في طريق معرفة الله 
تخالا عاك [لوعاك عبو مرف الشاطر أوغيره لوجي أن 
يعلم العقلاء ذلك من نفوسهم ولا تدخل فيهم شبهة. وقد 
علويكا أن أصححات الممازف عيسا والذاعيق إل القن 
ينتكرون ذلك ولا يجدون من أنفسهم., ومثلهم لا يجحدما 
يمجده من نفسه لكثرتهم. فإن ادّعيتم عل هذا الجمع 
المكابرة» جاز لأصحاب المعارف والإلهام أن يدَّعوا مثلها 
/ 11ص ]]١19‏ عليكم إذا جحدتم المعارف التي تدّعي 
مخالفكم أنّا فيكم ضرورة. 

واطشنوا علدو الطكة أن العلي بو جحزب النظسر 
المفصّل في طريق المعرفة إِنَّها يحصل عند الخوف في ابتداء 
التكليف, ويحصل لبعض العقلاء في حال لا يحصل فيها 
بجاعتهم لاختلاف أحوالهم. 

ولا يمنع مع ذلك أن يدخل بعضهم على نفسه شبهة 
فيزول هذا الخوف» فلا يعلم وجوب النظر عليه. لأنَّ العلم 
بوجوب هذا النظر إن هو علم بوجوب ماله صفة خحصوصة 
يجوز أن يعترض شبهة فيهاء ويجري ذلك مجرى إدخال الخوارج 
عن أنفسهم شبهة في مثل مخالفيهم الذي هو ظلم على الحقيقة» 
خا امعد ينه ا جهنو ضف المخصوضة. 

واتعافيم نر اوهو نم ساق باتكو ايقن 
الأمتوين كع و الإتسات نع سه لأنف روه رتل ولك 
بمن يُشْفئ على الموت بالمرض الشديد وفي أمواله حقوق 
وعليه مظالء فإنَّه لا بد أن يكون خائفاً من إهمال الوصيّة 
وعالماً بوجوبها عليه» ومع ذلك ربّ) ذهب عن هذا الداعي 
وى عنه وصار خوفه مغموراًء وإن كان ثابتاً. 

وبعد؛ فم| نعرف من أصحاب المعارف ومن يدّعي 
نا ضرورية» جماعة يتكرون [العلم بوجوب النظر لا يجوز 
عن مثلهم جحد الضرورة. فأمّا أصحاب التقليدف| 
ينكرون] النظر الذي هو الفكر والتأمّلء وإنَّما يتكرون 
المناظرة وهي غير النظر ورب ألجأتهم الحال إلى المناظرة 
واستعملوها مع اعتقادهم فسادها. 


فقدبان بجميع ماذكرناه الفرق بيننا إذا اذّعينا 
العلم بوجوب النظر وبين أصحاب المعارف إذا ادَّعوا 
عموم المعرفة بالله تعالى للعقلاء مع إتكارهم لما /[[ص 
] وجح دهم إيّاها وعملهم بخلافهاء وأنَّ ذلك ب لا 
موز متسول المشهة فته ولا اسان ته فلم بق لشيس 
الضرورة المعلوم خلافها. 

فإن قيل: إذا كان العلم بوجوب النظر مكتسباً غير 
ضروريء فيجب أن يكون مقدّماً في الوجوب عل النظرء 
ويُبطل قوهم: أنَّ النظر أوَّل الواجبات. 

قلنا: العلم بوجوب النظر وإن كان مكتسباً فلا بد 
عل ما ذكرناه من حصوله؛ ولا يجوز مع العلم بأنَّ له صفة 
الؤابجنت الا يفح ل بوجو لأله دول تسل عل بوجكوينة 
لخرج بذلك من أن يكون واجباًء فلم يلزم أن يكون [من] 
الواجبات. 

فإن قيل: فيا الندثيل عل أنّ انر في طرق معرفنة 
الله تعال _ المقصودة التي لايعرئ من كمل عقله منها_ 
النظر في طريق معرفة الله تعال. 

قلنا: ما يجب من الأفعالاحتراز من وجوب 
التحرّز من القبائح العقلية كالظلم وما أشبهه. وشرطنا 
القتصد احتراز من إرادة النظرء لأمَّا غير مقصودة في 
نفسهاء وهي تابعة للنظرء والداعي إليها واحد. وشرطنا 
عدم التعرّي مع كمال العقل منه احترازاً من ردٌ الوديعة 
وقضاء الدين وشكر النعمة؛ لأنّه قد يُعرئ مع كمال العقل 
من كلّ ذلك وإن لم يُخْرَ من وجوب النظر. 

فإذا قيل: فهو لايُعرئ في كل حال من نعم الله 
تعالى» وإن جاز أن يُعرى من نعم غيره. 

تناه تللق لكان كر الس لاتب جد 
العلم بأئّا نعمة؛ وأنَّ فاعلها قصد وجه الإنعام 
والإحسان. ولايصحٌ العلم بذلك في نعمه تعالى إلا بعد 
العلم به وبصفاته. 

والدليل عإن صحّة ما ذكرناه من أنَّ النظر في طريق 
معرفقه تعالى أوَّل / 11ص ]]١17١‏ الواجبات: ألك إذا 
تأنّلت جميع الواجبات علمت تأخرها عن هذا الواجب 
الذي ذكرناة؛ لأنَّ الواجبات عل ضريين عق وسمعي) 
والسمعي لا شبهة في تأخره عن وجوب النظر في معرفته 


تعالى» ومافيه شبهة من الواجبات العقلية _ كردٌ الوديعة 
وشكر النعمة وقضاء الدين _ قد بيّنا ما فيه. 

فصل: في كيفية حصول الخوف للعاقل حتّىْ يجب 
عليه النظرء والكلام في جنس الخاطر وصفته: 

اعلم أنَّ النظر في طريق معرفة الله تعالى إذا كان نّم 
يجب تحرّزاً من المضرّة» فلا بدٌ من حصول الخنوف من 
المضرّة للعاقل» وإذا كان الخوف لا يقع ابتداءً فلا بد من 
طريطق وانحازق وال فنحيةق أن الناتمو يون العدعاة إلا 
تعالى وأصحاب الشرائع ومثبتي النبوّات الذين تُحذُرون 
بالنار والعقاب الدائم من إهمال المعرفة والإعراض عنها 
ويُرغٌُبون بالثواب الجزيل الدائم» لا بدَّ من أن يكون خائفاً 
فده 3[بن ا عاق المقادة: 

واكم لسرم لاهن ادرو طبرو ايسا سن 
كاهو الناعاء و لأعط انه ومين هن ساف لو وكترن حاف 
بأن يدعوهداعء وححخْوّفه لمحوّف ويشير إليه بالأمارات 
القائية و عقاله هن [ما] سق فياف لاعالة قيفي 
عليه النظر. 

أو يكسون عق يتقفق لله أن نكر أحوال تفنسه 
فيشاهد آثار الصنعة فيه وأمارات النعم عليه. فيتنبّه على ما 
يتبّه الخاطر أو الدواعي عليه؛ ويريبه له فيخاف. لأنّه إنَّما 
يمحاف عند دعاء الداعي وخطور الخاطر بظهور أمارات 
/ صن +59]]الخوت: ف]إذا شكرافيهنا مشلعا فلا سد مك 
أن يكون خائفاً. 

فإنلم يحصل الوجهان الأوّلان وجب على الله تعالى 
أن تُحطِر بباله ما يقتضي وجوب النظر عليه بكلام يفعله 
ذال مشعة عضن ما ستوضحه: 

فإن قيل: هذا يقتضي أنَّ الأصمٌ الذي وُلِدَ كذلك غير 
مكلّف. لأنَّ الخاطر والداعي لا يصحٌ أن يُرّفاه مع الصمم. 

قلنا: يجوزني من وَلِدَ أصمٌ أن يكون المعلوم من 
حاله أن يتفكّر من تلقاء نفسه ويتنبّه على الأمارات التي 
تشير إليه المخاطر أو الداعي» فيجب عليه النظر. 

عل أنّه ليس كل من كانت في خارج [سمعه] آفة 
تمنعه من إدراك الأصوات يقطع عا أنَّه لايسمع الصوت 
في داخل سمعه. وإن كانت الآفة في خارجه فلا سبيل مع 
ذلك إلى القطع أنَّ الضّحّ غير مكلّفين. 
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وجملة الكلام في الخاطر ينقسم إلى بيان جنسه وما 
يتضمّنهء ثمّ الكلام فيها يعارضه ويقابله. 

وأصحٌ الأقوال في جنسه: أنَّه كلام يفعله الله تعالى 
داخل سمع المكلّف ويجب تقرب من صدره. ولهذا يلتبس 
الخاطر بحديث النفس والفكر. ويجوز أيضاً أن يأمر الله 
تعال بعض الملائكة بأن يفعله عل هذا الوجه. 

وامتعيك لضع انلز لاط واسفوي أذ 
يكون من أفعال الجوارح, أو أفعال القلوب. وأفعال 
الجوارح التي يمكن أن يقع بها تخويف هي الإشارة أو 
الكلام أو الكتابة. وأفعال القلوب إمّا أن تكون اعتقاداً أو 

وَإنَّما ل يدخل العلم في الأقسام؛ لأنّ من يرد عليه 
الخاطر يكون خائفاً غير قاطع؛ والعلم يقتضي القطع. 

لضن 11 ]ولا شبية فق أن يتاع سنا ما دكرتعاء 
تواعسو التكترة سن انا نو كاده ولك املف لان 
التخويف لا يقع بهما. 

فأمًا الفكر نفسه فهو ما يجب عند الخاطر» فلا يجوز 
أن يلتبس الخاطر. 

والننى تفيجة لاون عتاط ‏ إفنارة: أن الافيصارة 
إنَّا تفيد بالاضطرار إلى القصد المشيرء والخاطر مضاف إليه 
تعالل» وذلك لا يصحٌ فيه. 

وقبل في إبطال كونه كتابة: إنَّ اللمروض في الخناطر 
أن يكون مفعولاً في نواحي القلب. ووجود الكتابة لا فائدة 
فيه» لأنََا لا تَشاهَد ولا ثقرَأ. 

وهذا ليس بمعتمد. لأنثا وإن أضفنا المخاطر إليه 
تعالى فما وقع الاتّفاق عل محلّه وكيفية فعله؛ وإنَّا يذهب 
من جعله كلاماً إلى أنّه مفعول إلى داخل السمع؛ ويذهب 
إل أنّه علم أو ظنّ بجعله في القلب. ومن يقول: إِنَّه كتابة 
لباق سد هيه هذاء 

وقيل: إِنّا نعلم من نفوسنا ضرورةً بأنّاما شهدنا 
كتابة يتضمَّن ما يترنِّب في الخاطر. 

وهذا أيضاً ضعيف من الحجّة» لأنّ من يعلم ذلك 
من نفسه إن كان له طريق إل القطع على مثله يجوز أن 
يكوة متحي عن القاطر بدعاء الادعاة أو يسك رمن كلقاء 
نفسه. وربّا شاهد ذلك في ابتداء تكليف ثم تناساه. 
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وقيل: إِنَّ الخاطر لو كان كتابةً م يصحٌ تكليف الأعمئ. 

وهذا أيضاً غير صحيح لأنّ الأعميل يجوز أن يقوم 
له في تكليفه مقام الخاطر الدعاة» والتنبيه من تلقاء نفسه. 

وقيل: لو كان كتابة لكان نقض عادة إذا شوهدت 
كتابة مفهومة من غير أن يشاهد فاعلها. 

لدضن :174 ]] ونا لعجا سيف أن قاين أن 
قولة إن لكان عد سان قف تار نت فق اللشاطر 
من التخويف بحيث لا يشاهد ابتداء حدوثهاء فيقتفضي 
ذلك نقض العادة. ثم يشاهد تلك الكتابة المكلّفِين ويقرأها 
فيتنبّه بها عل النظر ويحصل له الخوف المبتغئىئ في وجوب 
النظر. والصحيح على هذا أن الخاطر لا يمنع أن يكون 
كتابة على الوجه الذي حددناه وحصرناه؛ فلم يق في 
قسمته أفعال الجوارح إلا الكلام. 

نكاما يدهز أشاط :كر ماد اندلا 
يخلو من أن يكون من فعل الله تعالىّ فيه أو من فعل 
المكلضه :ول هيو أن يكو مضو ف امسقم لآن الفالن 
بِقَدَرِه لايصحٌ أن يفعل في قلبه اعتقاداًء ولا يجوز أن يكون 
من فعل الله تعال» لأنه إن كان معتقده على ماليس بهكان 
جهلاً قبيحاًء والله تعالى لا يفعل قبيحاً. وإن كان معتقده 
عإل ماهو به فيجب أن يكون علياً, لأنّه من فعل العالم 
بمعتقدهء ومعلوم أنَّ حال من يرد عليه الخاطر ليست حال 
القاطع العالمى بل صفة المجوّز الظانٌ لاعن أن كيرن 
فج قف] امكاح ني لأ نحا كه العافسل دز 
الإعتقنناداث لا غلم بدا لأقسدا ري سرف الشعيييت 
والتخمينء ولا تأثير لمثل ذلك. 

وقد قيل: لو كان اعتقاداً من فعله تعالىْ لكان علا 
ضرورياً عإن ماذكرناه» وليس يخلو من أن يتعلّق بلحوق 
العقاب بالمعاصي قطعاً أو يتعلّق بأنّهِ لايُوْمَن من ذلك. 
والقسم الأوّل باطلء لأنَّ القطع عا أنَّ العقاب يلحقه لا 
محالة فرع عا المعرفة بالله تعالل وصفاته وأحواله؛ والمكلّف 
في ابتداء تكليفه لا يعرف الله تعالم» فكيف يعلم أنه يعاقب 
العضياف؟ وإ كان حلي باله ةتؤم انول العفات بض 
يستحقه. فهذا علم من كون في عقل كل /[[ص ]]١75‏ 
عافل ملاع نجي لكات ان عليةة دوس جناض ا فادها 
وكلامنا فيا يتجدّد بعد ىال العقل. 


والذي [يُفيد كونه ظنَّاً إذا كان الظنٌ جدساً غير 
الاعتقاد, لأنَّه إن كان من جنس الاعتقاد فم تقدّم] يُفيِده: 
اذل هات أن كوو هين مدل اللمتعت ارهن نفل الكث 
نفسه» فإن كان من فعل الله تعالى _ ومن المعلوم أنَّ الظينٌ لا 
حكم له إذا كان واقعاًعن أمارة, وإلّا جرئ مجرئ الشكٌ 


ولايد مره أكون تدك الأسارة أنارةالفاعتل انظ كنا 


أن الأرافة لو كان عون لقم ري ا فصي أن كيز ا 
لفاعغن ذلك امبر حي توثرفيه:وإذا ان الأماراك 
مستحيلة على الله تعالى يبطل أن يكون الظنّ الذي لا حكم 
له ولا أمارة من فعله تعاى. وأيضاً فلو كان الظَنٌّ من فعله 
فجن كا لقاعم نقظ ]إن ذلك المت و سد مهنا أن 
حالنا وحال غيرنا في ظنوننا وأفكارنا لا يختلف في أنا 
تيون فيها وغير مضطرّين إليهاء وأا تابعة لدواعينا. 

ركان لطر ني هر الاك رقع كفا أن الع 
المبتدأ لا حكم له _ فيجب أن يكون عن أمارة» فلا بد من 
منبّه عل النظر في هذه الأمارة ومحوّف من تركه. والكلام 
في المنبّه على النظر في الأمارة حتََّىئ يحصل الظنّ كالكلام في 
المنبّه عل النظر في الدلالة حنَّىْ يحصل العلم, وذلك 
بحن بايا 

ولا يجب إذا كان الخاطر كلاماً أن يكون الله تعالى 
مكل نكل هي لاس مسري غلا بالمضديلةة وذلتك 
أن فضييلة موسي علق اهن ف اناتسا كلّسه جهترة: 
وذلك الوجه المخصوصء بخلاف ما يرد به الخاطر. 

وكيا قت ايع شام الاما م زان رين 
فعل بعض الملائكة /[[ص 176]] طت ؛ ولم يقطع على 
أنه من فعل الله تعالى. 

وأمّامايتضمَّنه فالذي يجب تضمُّنه له التخويف 
ستاك انظ كن شوق عي طني قنز نا ند ام 
للد يي أن متته ص أمارة الكوني أن الخ فم عير 
أمارة لا حكم له وهو إن كان بهذا القدر الذي ذكرناه 
يحصل خائفاً ويجب عليه النظرء فلا بد من تنبيهه عل جهة 
يجوب الحرفة لتدلم خبمو هذا الفونف الاترى أدهة 
هدّد غيره على أكل كل طعام بعينه بالقتل» يجب عليه 
الامتناع من أكله. ولا يعلم قبح إيجاب الامتناع من الأكل 
عليةه أن خسف ؟ ]ذا فال له زلا تكله فإد فده )دوه 


على أمارة كون السمٌّ فيه علم حسن إيجاب الامتناع من 
الأكل. 

وغل هده الحملة حب أن يشمن انناطر أناك تين 
في نفسك آثار الصنعة» فلا تأمن أن يكون لك صانع 
صنعك ودبّرك أراد منك معرفته ليفعل الواجب عليك في 
عقلك وينتهي عن القبيح» وأنت تجد في عقلك قبح أفعال 
فيهالك نفع عاجل ووجوب أفعال عليك فيها مشقَّة 
عاجلة:؛ وتعلم استحقاق الذمٌ عل القبيح. وإنَّ الذمٌ ما 
يغمّك ويضرّك فلا تأمن كما استحققت به الذمٌ وإن 
انتفعت به عاجلاً أن تستحقٌّ به العقاب والآلام» ومعلوم 
أن أحد الاستحقاقين أمارة للاستحقاق الآخرء ثم يقول 
له: فمتئ لم تعرف الله سبحانه وتعالىُ بصفاته. وأنَّه قادر 
على مجازاتك على العقاب [بالقبيح] كنت إلى فعل القبيح 
أقرب ومن تركه أبعد, وإذا عرفته تكون من فعل القبيح 
أبعد ومن تركه أقرب. 

وهذا أيضاً ما يجده في عقله متمهّداً» فيجب حيئلٍ 
عليه النظر مع التنبيه /[1[ص /177]] على كل ما ذكرناه 
وإنّما يتضمّن الخاطر لترتيب النظر في الأدلّة والتنبيه عن 
المقدّم منها والمؤخَر. 

وكان أبوعيي يوج ب أن يتضمّن الخاطر ذلك. 
وذكر أبو هاشم أنَّ ذلك مستغن عن تضمّن الخاطر له 
وإنَّا تنبّه الإنسان عليه من تلقاء نفسه. لأنْ العاقل يعلم إذا 
وجب عليه النظر في معرفة الله تعالى أنَّ معرفته إنَّها يُلتكّمس 
بالنظر في أفعاله دون عدد النجوم. 

والأولى أن يتضمّن الخاطر التنبيه على ترتيب النظر 
والأدلةالآن ذلاف تايكيد أن يسخدركة العاقيل سف 
لاسيّا في من كمل عقله ولم يخالط الناس ويعرف العادات. 

واكنا اق اوم ة قاط انر يت ان 
المعارض للخاطر الذي ذكرناه على ضربين: ضرب فيه 
يُثَّرٌه والضرب الآخر لا يوه فما يُوثَّر هو المعارض عل 
الحقيقة ويجب أن يمنع الله تعالى من هليَسلم الخوف 
للمكلّف ويجب عليه النظر. والضرب الذي لا يُْثّر ليس 
بمعارض عل التحقيق» فلا يجب المنع منه. لكن يجب على 
لكلف إظر ايد والعدؤل عن الاشناك إلبه. 


والغرب المؤثّر إن لم يوجد له مثال معيّن جازء 
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وقد قلنا: إِنّهِ إذا كان مما يقدح في وجوب النظر وجب المنع 
عنه. وذلك كافي. 

وأجود من كلّ شيء قيل في مثال هذا الوجه: أن 
يأتي الخاطر المعارض فيقول له: لا تأمن إن نظرت أن 
تقضي بك النظرء إلا أنّه لاصانع لك تخاف من جهته 
عقلاً ولا ترجو ثواباً. ومعلوم أنَّ المكلّف لا يأمن ذلك قبل 
النظر. ثم يقول: وإذا علمتَ قطعاً أنّه لاصانع أمنت 
العقاب وأقدمت عإل فعل القبيح بطمأنينة. وهذا أمارة» 
لأنَّ من المعلوم أن [من] أمن من /[1[ص178]] الفرر 
أقدم عل مايشتهيه» ققد صار هذا الخاطر معارضاً لما 
ذكرتموه» وفيه إشارة إِلْ ما هو متقرّر في عقله. 

والجواب: أنَّ هذا يجب أن يمنع الله تعالى منه» وكلّ 
ما أشبهه مما يُثَّرَ في امحوف ويقدح في وجوب النظر. 

ونين الاوشال هجا : إن هذا شاط لا يسازكن 
الخاطر الذي ذكرنا أنَّهِ يوجب النظرء وذلك لأنّه يمحاف في 
إهمال النظر في معرفة الله تعالى أن يستحقٌّ العقاب العظيم 
الدائم الذي لا يُتحمّل مثله؛ وإنَّها ياف إذا نظر في معرفة 
الله تعالى عل ما ألقاه إليه الخاطر المعارض أن يقضي به 
النظر أنَّه لا صانع؛ فينهمك في المعاصي. وما يستحقه عن 
المعاصي ليس بضرر البنَّة» وإن كان في بعض الأحوال قد 
التقفمة جه لأنسور شفخه فلاينتارت الامضصوار 
بالعقاب الدائم. فالنظر في معرفة الله تعالى واجب على كلّ 
حالٍء ليتحرّز به من الضرر الأعظم الذي لايقابله ما 
يتخوّفه من الضرر بالانبماك في المعاصي. 

وهذاوجه قويٌ. وأمثلةالوجهالثانيٍ كثيرة 
موجودة: 

سمل اقول فنه ايكون فويجا فا امارفولا 
وجه يقتضي وقوع الضرر الذي محوّفَ منه أو تخويفاً 
لضرب يتحمّل مثله في جنب التحرّز من المضارٌ العظيمة؛ 
وذلك قوهم: إِنَّ الملعارض ير بنك إن نظرت تمئّلت 
بعتو عونو اغا ا اتقمتو م تمتودس اله 
تفل لراش وجا فيرسو ا لان جايس الشدز 
أهون وأيسر مما يخافه من إهمال النظر من العقاب العظيم. 
وهذا أيضاً يقتتضي سقوط النظر في مصالح الدنيا كلّها 


حرف التاء / 0 التوحيد اعت وا اا ال ا اق م و 


/ 11ص ]]١74‏ وكقوهم: لا تأمن أن كإن عرفت 
الله تعالى عاقبك. وان لم تعرفه لم يعاقبك. وهذه الأمارة 
عليه في العقلء فلا يعارض ماعليه من الأمارات. 
والأقرب في العقول: أنَّ المنعم إذا عرف وأطيع كانت 
السلامة منه أولى. 

ولقوهم: لا تأمن أن يكون لك إله سفيه إن عرفته 
غاقنافج أن هذ اراق كار وولآن الستعية لا حت 
عقابه بشيء؛ ويجوز أن يعاقب بالنظر والإخلال به معاً. 

وماذكرناه يبه عل الجواب عمًا ونذكره فإنّه 
متقاربء والجملة التي عقدناها كافية فيه. 

فصل: في أنّه تعالى موجب عن كل عاقل معرفته. 
وأنَّ المعرفة الضرورية لا تقوم ني اللطف مقام المكتسبة وما 
يتّصل بذلك: 

اعلم أنَّ جهة وجوب معرفة الله تعالى إذا كانت هي 
أنَّ اللطف في التكليف لايتمٌ لافلا بد منعمومها 
لكل مكلّف. وإذابيّا أن الضرورة في ذلك لايقوم مقام 
الاكتساب ل يكن بد من تكليف المعرفة. 

ونا قينا :إن اللطف في التكليف لا يتمٌ| إلا ها لأنَّ 

من المعلوم أنَّ الذي لا يشتيه أنَّ العلم بالفرور ايل 


7 
3 


صارف عنه وبالتفع فيه داع إليه وإذا علم المكلّف أنَّه 
يستحقٌ عل المعصية عقاباً عظياً وعا الطاعة ثواباً جزيلاً» 
كان ذلك أقرب له إِلْ فعل الطاعة وتنب المعصية. 

ومعلوم أن العلم باستحقاق الشواب والعقاب لا 
يصحٌ إلا بعد المعرفة بالله تعال وبصفاته وحكمته وأنَّه عالم 
لنفسه. ولا يجوز أن يجهل مقدار المستّحقٌ من الثواب فلا 
يفعله ونه قادر لنفسه ولايجوز المنع من فعل المستّحقٌ من 
الشواب أو فعل العقابفالذي هو اللطف عا الحقيقة 
العلم باستحقاق /[[ص ]]18١‏ الشواب والعقاب,. غير 
أدّسا ليع هنذا العم إلانه: ولايد مه :جار عشرئ 
اللطف في الحاجة إليه» وتناول التكليف له. 

ناتك اند ورود ل عدر اذ الكر ف لفكسرورية لاوم 
مقام المكتسبة في اللطف: أن من المعلوم المتقرّر أن من تحمّل 
مشقّة عظيمة لكي يصل إلى فعل غرض من الأغراض» 
يكون أقرب إلى فعل ذلك الغرض إذا تحمّل المشقة في 
الطريق إليه من إذا لم يكن عليه مشقَّة. الاترئئ أنَّ من 


تكلّف مؤنة عظيمة في بناء دار ليسكنهاء فإنَّهِ يكون أقرب 
إِلْ سكناها وأحرص عليه منه إذا وَهبّت له تلك الدار 
ووصلت إليه بلا مشقّة؟ وكذلك من سافر إلى طلب العلم 
والأدب وتحمّل المشاقء يكون أقرب إلى التأدّب والتعلّم 
تمن إذا جاء إليه العلماء في بلده في داره من غير كلفة. وأمثلة 
ذلك كثيرة معروفة. 

وإذا كان المعرفة إِنَّها تراد وتدعو إلى فعل الواجب 
وتصرف عن فعل القبيح» وجب أن لا تقوم الضرورية؛ 
ولا مشقّة فيها مقام المكتسبة على ما بيّاه. 

وعنّايَدل أبضاعا: ذلك"أنا فدغلينا عنمن 
حال اشنتيعنا انلكا عير معمنطاين الافلةة سارف ورتن) 
الكلام في أحوال غيرناء فلو كانت المعرفة تكون ضرورية 
لبعض المكلّفين» لوجب تساوي جميعهم في الاضطرار 
إليهاء لأنَّ الوجه الذي يقتضي في بعضهم أن يفعل هذه 
المعرفة قائم في الجميع؛ لأنَّ الذي يمكن أن يقال: إِنَّ كونها 
ضرورية أبلغ وأقوى في باب اللطفء أو لأنَّ الغرض 
حصول العلم. وهذان الوجهان يوجبان أن يتساوئى الخلق 
في الاضطرار إليهاء وقد علمنا خلاف ذلك. 

لم لودو مك مانن الوقن 
هو حص ول العلم. ولاافرق بين الاضطرار فيه 
والاكتسابء فهو محيّر بين فعل المعرفة ومن تكليفه لحاء 
وذلك أنَّهِ إذا أقام فعله تعالى مقام فعلنا في ذلك كان تكليفنا 
المعرفة عبثاً بلا فائدة. 

رايد ل افيا لله أن العرفة الفسزورية لو 
قامت مقام المكتسبة في ذكرناه وكان تعالى في حكم المخيّر 
من أن يفعلها فينا وبين أن يُكلَّفنا إيّاهاء لوجب أن يفعلها 
تعالى فيمن علم أنه يكفر» وقد علمنا خلاف ذلك. 

وبهذه الطريقة أيضاً نعلم أنَّ المعرفة الضرورية لا 
تزيد عل المكتسبة» لأنّه كان يجب أن يفعلها ني من يعلم أنَّه 
يكفر» بل وفي كلّ من كُلّفَ. 

فإن قيل: لو كانت المعرفة لطفاً في ارتفاع القبائح لما 
عصئ عارف بالله تعال. 

اكد سين نانسا ق المترفنة جنا لط )يبان 
المكلّف يكون معها أقرب إِلْ فعل الواجبات وأبعد من 
فعل القبائح» وقد يكون قريباً من الواجب وبعيداً من 


القبيح وإن عصى وخالف. ولايلزم على ما قلناوجوب 
النوافل مسهّلة للواجبات مؤكّدة للداعي إليهاء والمسهّل 
المؤكّد لا يجب كما يجب المقرّبء والذي هو أصل في الدعاء 
والتقريب. 

والصحيح أنَّ المكلّف يجب أن يبقيئ الله تعال من 
الزمان الذي يتمكّن فيه من جميع كمال المعارف له بالله تعالى 
بأحواله وتوحيده وعدله؛ ويبقئ بعد ذلك زماناً يمكنه فيه 
فعل واجب أو ترك قبيح. لأنَّ الغرض بإيجاب المعرفة هو 
اللطف في الواجبات العقلية» فلا بل مما ذكرناه. 

سند سرد نمت ضحي زفكد كلت العارف 
فلم يفعل ما وجب عليه الابتداء به من النظر مثلاً في إثبات 
الإأعراضء أتقولون: إنَّهمعالمعصية/[1[ص 16] 
تكلف التظرق الأزفات المشيلة اريكوة قمر يكليك»؟ 
فإن خرج عن التكليف بمعصية فكيف يخرج عنه مع كمال 
عقله وتكامل شروطه؟ وإن جاز هذا في بعض العقلاء_ 
وهو من عصى _ داخل بالنظر جاز في جميعهم. 

وإن قلتم: لاا يحرج عن التكليف العقلي مع كال 
عقله لكنّهِ يخرج من تكليف تحديد النظر ثانياً إذا عصئ فيه 
أوّلاً. 

قيل: وكيف يخرج عن وجوب النظر عليه مستقبلا 
والخواطر المخوفة واردة عليه كما كانت في الأوَّلء فإن جاز 
سقوط الوجوب عنه ثانياً جاز أوّلاً. 

فإن قلتم: إِنَّه بعد المعصية في النظر الأوّل مكلّف 

قيل لكم: ليس يخلو وقد عصي أوَّلاً في النظر في 
إثبات الإعراض من أن يكون مكلَّفَاً في الحال الثانية» النظر 
في حدوث الإعراض أو استتئناف النظر في إثبات 
الإعراض. فإن كان القسم الأوَّل وجب أن يكون مكلَّفاً لما 
استحيل ويتعدّر, لأنّه لايصحٌ من المكلّف في هذه الحال 
وقد قصّرفي إثبات الإعراض أن يعلم حدوثها. وإن كان 
القسم الثاني وجب إذا كُلَّففَ استعناف النظر أن يبقئ الزمان 
الذي يتمكّن فيه من استئناف جميع ما ألزمه من المعارف» 
ووقناً بعده يصع فيه أداء واجب أو امتناع قبيح؛ وهذا 
يقتضي أنه إذا عصل أبداً أن يبغي أبداً. 

ولتشى كته اشنا للوالكافدي 1 مسد 


1 1 1 ا 0 


التقصير التكليف الثاني أن يُبقيه المدَّة التي يستوفي فيها 
المحارف كما قلنا في التكليف الأوّلء وذلك أنَّ العلّة التئ 
أوجبنا لها البقاء الأوّل ثابتة في الشاني. وكيف يُكلّف نظر 
العرض فيه والمقتضي لحسنه المعرفة ويقطع دون الوقت 
الذي يصحٌ فيه المعرفة؟ وهذا سؤال قويّ الشبهة. 

واجواب: أنَّ العاصي في النظر الأوَّل الذي هو عل 
التقدير النظرني /1[ص ”167]] إثبات الإعراضء لا يخلو 
ف أن قفن ه1501 مم كوو واد فلب وكات 
بعده سواه» فإن كان الأوّل ل يجز أن يُكلّف بعد تقصيره في 
النظر الأوّل استئناف النظرء لأنَّ الغرض في تكليف النظر 
المعرفة» والغرض في تكليف المعرفة أن يكون لطفاًء وإذا 
قدّرناهذا العاصي في النظر الأوّل ف يُكلّف إِلَّا القدر من 
التكليف الذي لولم يعص في طريق المعرفة لعرف وكان 
تعراحه لطفا قماوقة فرت نفس ل اللطلف تنغصييدة 
ولول يُكلّف زيادة عل التكليف الأوَّل فلا وجه لتكليفه 
استئناف نظر لا يؤدّي إِلْ معرفة وغرض فيه. وإن قدَّرنا أن 
المقصّر في ابتداء النظر قد كُلَّفَ زيادة عل التكليف الأوّل 
الذي لو ينظر وعرف لكانت معرفته لطفاً فيه فلا بد من 
تكليفه استئناف النظر وتبقية المدّة التي يصحٌ فيها تكامل 
لمارف راس ذه شامق شان الاين ارلا عي أل نوق 
ذلك إِلْ ما لا هاية له من البقاء والتكليف, لأنَّ التكايف 
منقطع. ولا بد أن يريد الله تعالى من المكلّف إلى غاية 
متناهية» فيتتهي الحال في من عصئ إِلْ أنّه لا يجب تكليفه 
استئناف النظر. 

وليس يجب إذا قلنا: إن العاصي في ابتداء النظر إذا 
كان مفتقراً به على التكليف الأوّل من غير زيادةٍ عليه غير 
مكلّف لاستئناف النظر أن يكون من يرد عليه الخواطر 
المخوّفة من ترك النظرء بل لا بد من أن يُصِرّف عن ذلك 
ويّلهئ عن خطور الخواطر المخوّفة. 

وليس يجب أن يكون بذلك فاقداً لعقله ومسلوباً 
تمييزه» لأنَّ في العقلاء من ينصرف عن أمور كشيرة دينية 
ودنياوية»؛ وعن الفكر فيها والتخوف منها مع ظهور 
أماراتهاء لأسباب شاغلة وصوارف ملهية. 

/ لاص 1185]] وليس يجب إذا خرج من ذكرناه 
من تكليف استئناف النظر للوجه الذي أوضحناه أن يخرج 
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عن التكليف العقلي, لأنّه لا يجوز خروجه عن التكليف 
العقل» كالامتناع من الظلم وشكر النعمة وما أشبه ذلك» 
لأنّ كمال العقل يقتضي ثبوت هذا التكليف. وتكليف 
النظر إذا لم يكن طريقاً إلى المعرفة لا وجه له وإذاكان 
الموجب له والمبّه عليه التخويف وقدَّرنا زواله فقد زال 
وجه وجوب النظر. 

فإن قيل: أتقولون: إنّه يستحقٌ إذا فرط في النظر 
الأول اده رالعا يمل درد النظر في الأحوال المستقبلة؟ 
فإنقلتم: لايستحقٌذلك. أخرجتم و العو كين طباه 
الأوفات من أن يكيرق واعيا قلينة .وإن قلتم ا 
الذمٌ والعقاب على ذلك أجمع . أوجبتم استحقاق الذمّ 
لقانت [ه] با كك تزه كلت وسكي شه لان 
معصيته في النظر الأوَّل يحيل وقوع النظر في الثاني والثالث 
على وجه يوجب العلم. 

قلما: إن يستحقٌ الذة غا ترك النظر في الأوقات 
المستقبلة كلّها إذا عصيئ في الأوّل» وإن كان هذا النظر 
المستأئف مع التقضير في الأول يتعدّرعليه_لأنّه أي في 
تعذره من قبل نفسه _ وهو الذي أخرج نفسه بتقصيره في 
الأوّْل[من التمكن من تأت ما وجب عليه من النظرء 
وليكا ]نشول إن تبن الأوقات الاستعين عليه وقد 
قضئ في الأوّل]» بل نقول: كان واجباً عليه فضيّعه وفوّته 
[نفسه]. 

وجرئ ذلك مجرئ من كُلَّفَ صوم يوم فأكل في 
أوّله آنّه يستحقٌ الذمٌ والعقاب على تفريطه في صوم اليوم 
كلّهء وإن كان متئ فرّط في صوم أوَّله يُتعذَّر عليه صيام 
باقيه» لكن ذلك التعدّر من جهته وأني فيه من قِبّل نفسه 
/ 11ص 185]] فالذمٌ متوجّه نحوه عل صيام جميع اليوم. 

وهكذا القولفي من أمر عبده في مناولة كوز في 
وقت مخصوص وبينههما مسافة؛ أنَّ العبد متي فرّط في قطع 
تلك المسافة فإِنّه مذموم عل تلك المناولة» وإن كان بتفريطه 
في قطع المسافة قد تعدّرت عليهفي ذلك الوقت 
المخصوصء واللوم مع ذلك متوجّه لما ذكرناه. 

والصحيح من الأقاويا المختلفة في استحقاق 
الحقات عا الإعتلال بالظرالرئي: اته سحن ف أرقناك 
الإغنلأل عل فدرم وآله لمعل جتزاء الكل يوقت 


الالال بالنظر الأول وكذلك القول في السبب والمسبّب» 
وأذشؤات لتك ا انديس وتوم وز ال 
وقوع سببه. 

فز قبئل: [ذاكانيت سارك لا تكابمكل للمكلفى 
مثلاًإلّا في مائة وقتء وكان مكلّاً في هذهالمدَّة بطولما 
العقليات, أفليس تكليفه طول هذه المدّة قدعَرِيَ من أن 
تكون المعرفة لطفاً فيه؟ وإذا جاز ذلك في قصير المدَّة جاز 
في طوهها. 

قلنا: هذه المدَّة لا يمكن فيها وقوع المعرفة عل وجه 
الاكنسانو وهو الوجة اذى خلية بكترة لطفادوها بيجنل 
من الأوقات يمكن أن تكون المعرفة لطفاً في التكاليف فيه. 
ومايستحيل فيه وقوع المعرفة لا يحمل مايمكن وقوعها 
فيه عليه ولا يقاس إليه» وذلك أنَّ الزمان المضروب 
للتشاغل بم يؤدّي إلى المعرفة من النظر لا يكون للتكليف 
العقلي فيه لطف من جهة المعرفة. 

ومكييق أنوحا نوين نما ايفان السعواب 
والعقاب في هذه المدّة كافٍ في اللطف وليس يمكن سواه 
وقد يقوم ني كثير من المواضع الظن مقام العلم إذالم يكن 
العلم. وهذه جملة مقنعة. 

شرح جمل العلم والعمل: 

11ص ]]١1757*‏ سسألة: قال السيّد المرتضي الث : 
وك كلت الاتسان فهر أكقل عقله الوق طرييق 
معرفة الله تعالى. وهذا الواجب هو أوَّل الواجبات على 
الفاكن الأ جههناة "عقيل لتاقم : .هدي ستاخيرة ارتفوز 
ذلك فيه. 

ووجه وجوب هذا النظر وجوب المعرفة التي يؤدّي إليهاء 
وجهة وجوب المعرفة أنَّ العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي 
هو لطف في فعل الواجب العقلي لا يتم إلا بحصول هذه المعرفة» 
وما لايتمٌ الواجب /[1[ص ]]١74‏ إلّا به واجب. 

فرع انف 5 حواكملل المكردر عدلن وميد 
نة فر اط التكلكت ون السدرة والالة وغية ةلك لاجد بن 
أن يكون مكلا لأنّه لوم يكن كذلك لكان جعله علِْ هذه 
الصفات عبشا ولكان يكون مغرىٌ بالقبيح» وذلك لا يجوز 


على الحكيم تعالى. 


اولوت متو هن الكتقوسن الأمال التصدرة 
لقال و طرق مكر قله إبنه تان 

وَإنَّما قلنا ذلك لأنَّ الواجبات عم ضربين: عقلي» 
#تيي #التصضي لا نكن تعره لاح د مدر ةل 
تعالى ومعرفة النبوّة, لأنّه /[[ص ]]١75‏ مبنيٌّ عليهماء 
وذلك يتأجَر عن أوّل كال العقل. 

عاك لكوك رادو ناك رو عيبا 
لأنهّا شكر النعمة» ويجوز أن يخلو من نعمة كل أحد غير 
نعمة الله فلا يجب شكره. 

وكأغيلاو#التادنة ورد الوموفة عدر ا فى معنن عاذ 
لا ايكون عنده وديعة ولا يكون عليه دين فلا يجب عليه 
واحد منههم). 

فأمّا الامتناع من الظلم والكذب والعبث. فالمرجع 
به إل أن لا يفعل؛ والكلام في أوّل فعل يجب عل المكلّف. 

فأمّا إرادة النظر فليست مقصودة بل هي تابعة 
للنظر وواجبة لوجوبه. فلا يلزم على ما قلناه. 

ذه فكو سد قوانة ]ان ان ف شدي كن 
العاقل من وجوبه عليه النظر في طريق معرفة الله تعالى؛ 
فآمّا جهة وجوب هذا النظر هو أن يتوصّل به إِلْ معرفة الله 
تعالى» فإنّه لاطريق سواه. لأنّه ليس بمعلوم ضرورةً 
حعيوف مهفي 

يكن آذ تفلن فعنالا مدو جينة انهه لأن 
العلم بصحَّة السمع فرع على معرفته تعالى فلا يصحٌ أن 
يُعلّم به» فلم يبك بعد ذلك إلا أن طريق معرفته تعالى النظر 
الذي ذكرناه. 

/[[ص ]]١75‏ فأمًا جهة وجوب المعرفة فهي: أنَّ العلم 
باسعكاق نوات واليقنات اللتذية جنا نطقت كله يخال 
الواجب والامتناع من القبيح العقلي» لا يضح إلّا بعد حضصول 
المعرفة ) لأنة يس بع قال وفليعيوق د قلمها أن الحم 
بانتحقاق الواب والعقاب لطق. 

ألا ترئ أن من علم أن عليه من فعل القبيح ضرراً 
زائداً على ما علمه من استحقاق الذمٌّ. كان ذلك صارفاً له 
محوفيافه: وس نعلت اكه [تطن ]عمد سام 
عل فعل الواجب زائداً عل ماعلمه من استحقاق المدح» 
كان ذلك داعياً له إلى فعله. 


م ع احم و ا خرف التاء/:75) التولة 


وإذال يتم العلم باستحقاق القواب والعقاب إلا 
بعد معرفة الله تعالُ وجبت معرفته. لوجوب مالايتم 
الواتكن لابه 

للمزيد راجع: 

التثليث: 


7 -التولد: 

جوابات المسائل السلارية: 

الإلضن: 1114 ]البتنالة السحباعة وسحيوة كدرل 
المتكلّمِين قالوا في كتبهم حتَّى سيّدنا الأجلّ كبت الله أعداه 
الذي هو ]مامهم والكاش ف عم ينبس عليهمء أنَّ مسن 
شرط النظر المولّد للعلم أن يكون الناظر شاكًاً في المدلول» 
وهذا القول يوجب أن يكون العالم بحدوث الأجسام من 
جهة دليل الأعراضء والعالم بِأنَ الإدراك لا يتناول إِلّا 
أخصٌ الأوصاف لا يعلم بدليل إن على شيء؛ بل لا يمكنه 
النظر فيه» ونحن نعلم أنَّ من لا يعلم أنَّ الموجود إذا لم يكن 
قدياً فلا بل من كونه محدّثاً غير كامل العقل. عل أنّم قالوا 
أيضاً حين سألوا نفوسهم فقالوا: ماوجه ترادف الأدلّة 
على المدلول الواحد وجهة؟: إِنّا نعلم أَنَّا مما لو سبقنا إليها 
لوندت العلنم هنذا مع وهم إنالا فرق بين الدليل 
والشبهة إلا بعد توليد الدليل العلم؛ فكيف يُعلّم أنّا أدلّة 
ولأ يكنا اننظ قيونا ولا يول ةالشاعك) أند]؟ فإن دل إله 
إذا نظر غيرنا فيها اضطررنا إلى أنّه عالم بمدلوها فعلمنا أنََّا 
أدلَّةء أمكن أن يقال: إِنّه لا سبيل إلى أن نعلم أحدنا عالما 
وإن جاز أن نعلمه معتقداًء وإذالم نعلمه عالماً فلا سبيل إلى 
كرو 

اللأمواية ريسا التوفيكق :عن اله لأفسيية ف أن 
القول بأنّ من علم شيئاً من المعلومات بدليل نظر فيه 
أوجب له ذلك العلم لاا يصحٌ أن يعلمه بدليل آخر إذا 
اجتمع مع القول بأنَّ وجه النظر في الأدلّة المترادفة مع تقدّم 
العلم بمعلوم إِنِّا هو ليُعلَم أن ذلك المنظور فيه دليل 
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مناقضة وقول يتناق؛ لأنَّ الدليل إنَّما يُعلَّم دليلاً إذا حصل 
عنده العلم» فكيف يجوز أن نعلم في الدليل الثاني إذا نظرنا 
فيه أنه دليل وما حصل لنا عنده علم؟ 

والذي يقوئ في النفس أن يقال: إن من نظر في 
شيء فعلمه من طريق الدليل قد يجوز أن ينظر في دليل 
آخر يفضي إِْ العلم به. ويكون عالماً من طريقين» مثال 
ذلك: أن ننظر في طريقة إثبات الأعراض ونستدلٌ فيها على 
حدوث الأجسام فنعلم بهذه الطريقة أَنَّ الأجسام محدّئة» 
تونظ رف الطريفة الأعرئ الني تعيد نهنا عل انمق 
قكناة الإذراك أن يشتوق كتلل دان مير نة بخص 
أوصافهاء والجسم لو كان قدي لوج ب إدراكه عل هذه 
الصفة. لأنّامن أخصّ أوصافه وإذا عَلِمَ ضرورةً أنَّه لا 
يُدِرِكَ قديياً فلا بد من العلم بحدوثه. وهذه الطريقة مبنيّة 
غخل | متكدماتك» متهها: أن الست مارك ومنهدا: أن م شنآن 
الإدوالة /[[هى 9898 ]سيق تتامف أرفحات النتذاف 
امدركة: ومنهنا: أن القدتم لوكتان قندياً لكان كونه يذه 
الصفة من أخصٌ أوصافه. ومنها: أنَّه لا يدرك قدياً. فمتئ 
علم بالتأكل صحَّة هذه المقدّمات فلا بد أن يفعل لنفسه 
اعتقاداء لآنَّ الجسم ليس بقديمء وإذالم يكن ققدياً وهو 
موجود فلا بد من كونه محدثاً. 

وإنَّا قلنا: إنّه مع صحّة تلك المقدمات وعلمه بها لا 
بدَّمن أن يفعل اضقادا لآنّه ليس بقديم؛ أنّ مجموع ما 
ذكرناه ملجئ له إل فعل هذا الاعتقاد» كم أنَّ من علم في 
ذات أَنَّا لم تسبق ذواتا محدّثة ملجأً إل اعتقاد كونها محدّثة» 
ومن علم في فعل أنَّ له صفة الظلم ملجأً بم استقرٌ في عقله 
من قبح مالههذه الصفة إلى فعل اعتقاد بقبحه. ويكون 
ذلك الاعتقاد علا لوقوعه على الوجه الذي ذكرناه. 

فإذا قيل: كيف ينظر في حدوث الجسم بالدليل 
الثاني وهو عام بحدوثه بالدليل الأوّل؟ والعلم بالشيء 
يمنع من النظر فيه» ولو جاز أن ينظر فيم| علمه لجاز أن 
ينظر في المشاهذات. 

قلنا: ليس نظره في الدليل الثاني على الحقيقة نظراً في 
حدوث الجسم فيلزم أن يكون شاكًاً في حدوثه. وإنَّما ينظر 
في مقدّمات بدليل الثاني التي منها أنَ من شأن الإدراك أن 
يتعلّق بأخصٌ أوضاف المدرّك» ومنها أن الجسم لوكان 


قدياً لكان كونه كذلك من أخصٌ أوصافه؛ وغير ذلك مما 

وإذا نظر في شيء فيجب أن يكون شاكَاً فيا نظر فيه 
لامن غيره. لأنّه إذا نظر في أهل الإدراك يتناول في المدرّك 
لعفن الضصفاك أو لآ يحاول ذلك تنا صب أن يكن هناك 
في تناول الإدراك» وكذلك سائر مقدمات الدليل الثاني» 
وإنَّما يمتنع ع الوجه الصحيح أن يكون ناظراً في شيء 
وهو عام به أنَّ النظر لا يتعلّق من المنظور فيه بوجه معبّنء 
نل يتعلّق عل الصفةثابقة آم معفية؟ فكأنّه قيبل بين 
الأمرين وبحث عن أيّما هو الثابت» فلا بد من الشكٌ مع 
ذلكء لأنَّ العلم والقطع ينافيان وجه تعلّق النظر. فهذا هو 
المانع من ينظر الناظر فيا يعلمه, لا ما يُذكر في الكتب من 
النظر في المشاهدات,. لأنّه لا دليل يفضي إِلْ العلم بهاء 
ولولا أنَ النظر في الدليل الغاني يحصل عنده علم بالمدلول 
عليه لوجب أن يكون من علم حدوث الأجسام بدليل 
إثبات الأعراضء ثم نظر في الطريقة الأخرى المبنيِّة عل 
يفيه وناو الأحرالة متا سرافل /211 + ]لايك 
في إثبات الأعراض أن يخرج من أن يكون عالماً بحدوث 
الأجساءء لأنّ شكه في عدوت الأجسام ينوثر ق عله 
بحدوثها من هذا الطريق» بدلالة أنّهِ لو انفرد كونه ناظراً 
بهذا الدليل دون غيره حتَّىئْ يشكٌ في إثبات الأكوان أو 
حدوثها وأن الجسم لا يخلو منها لخرج من أن يكون عالماً 
بحدوث الأجسام. وقدعلمنا أنه إذا كان قد نظر في 
الطريقة الثانية ثمٌ شك في إثبات الأكوان لا يخرج من أن 
يكون عالماً بحدوث الأجسام.؛ فلولا أنَ الطريقة الثانية قد 
اقنضت حصول علم له ثانٍ بالمدلول لما وجب مع الشبهة 
في الدليل الأوَّل أن يستمرٌ كونه المأ وهذا واضح. 

فإن قيل: كيف يعلم في الدليل الثاني أنّهِ دليل وهو 
لا يتميرٌ له حصول العلم له من جهته؟ لأنّه إذا كان عالماً 
بحدوث الأجسام بالدليل الأول ثم نظر في الدليل الثاني» 
وادّعيتم أنَّه يجب أن يفعل لنفسه عند تكامل صحّة 
مقدّمات الدليل الثاني اعتقاداً لحدوث الأجسام.؛ وهذاممًا 
لايتميّز له لأنّه معتقد وعالم بحدوث الأجسام بالنظر 
الأوّلء فكيف يعلم أنَّ الدليل الغاني دليل علا الحقيقة؟ ولا 
فزي ذلك شرى هن 1 يكن عانا رشقم طبري وليل 


عليه فوجد نفسه عالماً به لم تكن عالمةٌ به لأنَّ هاهنا يتميّز 
له حصول العلم بعد أن لم يكن حاصلاً. 

قلنا: الناظر قبل أن ينظر في الدليل الثاني إذا تأمّل مقدّماته 
فلا بد أن يكون عالاً نا مت صحّت وعلم الناظر ذلك من 
حاهاء فإنّه لا بدَ أن يفعل لنفسه علماً بحدوث الأجساء. وأنَّه لا 
يجوز أن يتكامل له العلم بثبوت المقدّمات وصحّتهاء ثم لا يفعل 
لنفسه علماً بحدوث الجسم. كا أنَّهِ يعلم قبل النظر في طريقة 
إثبات الأعراض وحدوثها أنه متي علم الناظر أن الجسم لم يسبق 
ذواتاً محدّثةٌ فلا بدَّ أن يفعل لنفسه اعتقاداً لأنّهِ محدّثء ويكون 
ذلك الاعتقاد علا لهذا الوجه؛ فكان العلم بأنَّ الدليل دليل هو 
علم بتعلّقه بالمدلول على وجه مخصوص يفضي إل العلم. 

ومن قال: إِنَّ النظر في الدليل الثاني لا يحصل عنده 


ماد المت ع فق حم وو كاه شر فالتا //757) التولت 


علم, بأن يضيق عليه هذا الكلام ويقالله: أي معنئ 
لقولك: إنَّه ينظر في الدليل الثاني ليعلم أنّه دليل لا يعلم 
المدلول عليه وأنت تزعم أنَّ العلم بأن الدليل دليل هو علم 
بالمدلول؟ وإذا كان العلم عندك بأنْ الدليل دليل إِنَّها يحصل 
بعد /[[ص777]] حصول العلم للناظر بالمدلول» فهذا 
الناظر لا يعلم أبداً أن هذا الدليل الثاني دليل» ولا بد من 
أن يكنون ما يمضي في الكتسب مسن أنَّ العلم بأن الدليل 
دليل هو علم بالمدلول فيه ضرب من التجوز والاختصار. 

ويجب أن يقال: إِنَّ العلم بِأنّهِ دليل لا بد من أن يفارقه 
العلم بالمدلول» وإلّا فقد يعلم المدلول من لا يعرف أنَّ ذلك 
الدليل دليل عليه وقد يجهل كون هذه الطريقة دالّة على المدلول 
من يعلم المدلول. فالذي ذكرناه أوضح وأصرح. 


"لا الثنوية: 

اللخّض فى أضول الدين: 

[[ص 1785]] فصل: في الكلام على الثنويّة : 

الخلاف مع هؤلاء في موضعين: أحدهما: القول 
بالاثنين. والآخر: القول في الآلام, لأنَّىم يزعمون أنَّا لا 
تكون إلا قبيحة: 

وهذا الفصل الأخير تين فيه ني باب (التعديل 
والتجويز) بعون الله. 

فأمّا القول بالاثنين: فقد دخل فساده في)ا مضىئ 
من كتابناء لأَنََّم تون قِدَّم النور والظلمة» وهما جسان» 
وقد دللنا فيا تقدّم على حدوث جميع الأجسام. 

عل أن إثباء تهم النور والظلمة قديمين» يمنع مسن 
اختلافهماء» لأنّا قد بيّداه فيا مضئ أن القديم قديم و التقسية 
وآذاالمارك لق عد الصلة عي أن يكو يثلة لس وم 
قولهم: إِنَّ النور والظلمة مختلفان» وهذا تناقض. 

وبعدء فِإِئَّهم يقولون: إنَّ النور يفعل الخير بطبعه. 
والظلمة يفعل الشرٌ بطبعهاء وهذا مما قد عَلِمَ فساده من 
حيث إن الدليل علا أنَّ الفعل لايقع بالطبع؛ وأنَّما 
اقتضئئ باب الفعل يقتضي كونه مختاراً» فلا فرق بين من 
نفاه وبين من أثبته على خلاف الوجه الذي يقتضي الدليل 
إثباته عليه. 

امن ]عن ان نون الفعل من قبل 
فاعل بطبعه. وهذا معلوم ضرورةً فساده؛ لأنَّهِ يوجب دفع 
الاختيار الذي فعله من أنفسنا ضرورة. 

وعإن قوهم بالمزاج بين النور والظلمة: وإنَّ العام 
مشتركين فيههماء يجب أيضاً أن يكون على جسم حي ولا 
يشبهه في أن بعض الأجسام هذه الصفة دون بتعضء وقد 
استقصئ من تقدَّم الكلام عليهم في المزاج وكيفيّته وسببه. 

وأقوئ ماقي لهمنفي ذلك: إنَّ الأصلين القائمين 
التامّين مالم يزل عندكم, ليس يخلو إثباتهما من أن يكون 
بطبعههماء أو لوجود معنىء أو لاختيار مختار. 


ولايجوزأنيكونذلك لعن ولا لاختيار مختار» 
لأنّه يوجب إثبات أصل ثالثء فلا بد من أن يكون الطبع 
ساسح لطع اط معنت سر ارات 
بينههاء وطبعههم| يقتضي التباين والتنافر» وهذا يَبِطِل القول 
بالمزاج _ سواء أضافوه إلى اختيار الظلمة أو النورء أو إلى 
الاتفاق _ والكلام في هذا الجنس يطولء وطريقة الكلام 
عليهم فيه معروفة. 

وبعد, فإنَّ مذهبهم يؤدّي إِلْ قبح الأمر والنهي 
والمدح والذمّء ومعلوم حسن ذلك في العقولء وإنَّما قلنا: 
إِنّه يؤدّي إلى ماذكرناه؛ لأد لأسو باتني لاسلس عينقة 
من أن يكنون سرخها 1 النتور والظلينة» فاق كان نعرجيا 
ل النور» فهو مدفوع على الخير لا يتمكّن من الانفكاك 
عنه؛ ومن هذه حاله لا يحسن أمره. كما لا يحسن أمر من 
هوئ من عالٍ بالنزول والههويٌّ. وإن كان متوجّهاً إلى 
الظلمة» فهي متبوعة على الشرٌ لا يقدر عل الخير» فكيف 
يؤمر مالا يقدر عليه وهي متبوعة على خلافه. وأمر 
العاجز ومن ليس بقادر قبيح في العقول. 

وكذلك القول» فهو نمي عن القبيح إذا قسّمناه هذه 
القسمة, لأنّه إن توجّه إل النورء فهو عندهم لا يقدر على 
القبيح» ولا يتأتّئ منه» فكيف ينهئ عنه؟ 

وإن توجّه إِلْ الظلمة فهي متبوعة عل القبيح» 
فكيف ينهئى عنه. ولا يتمكن من الانفكاك منه؟ وإذا بطل 
الأمر والنهيء بطل المدح والذمّ لأنَّ ماله يقبح الجميع 
واحدء وقد /[1[ص 7817]] أشرنا إليه. 

وهذا الكلام يلزم الديصانية من وجه. لأنََّم يثبتون 
الظلمة مواتاً غير حيّة» فقد زادوا الإلزام قوَّة ويجب أن لا 
يحسن أمر الظلمة ولانهيهاء لأنّّاموات لايعق لالأمر 
والنهي. ولأنََّا مطبوعة. 

والذي دعا هؤلاء إلى إثبات أصلين» اعتقادهم 
تضادٌ الخير والشرٌء واختلاف أجناسهم)ء وأنََّما إذا كانا 
كذلك لم يصمٌ أن يقعا من فاعل واحدء وأنَّ ماني هذا أنَّ 


لين والشةٌ لا ينضادان ولا لفان من حيبت كانا خيراً 
وشرَّآء وكذلك النفع والضررء بل ربّم| كانا من جنس 
واحد. آلا ترئ أن اللذّة من جنس الأل؛ ولهذا يأل زيدب|م 
بلندحة غمكري ]انان أحنز فا مشدييا والأخض نام ا؟ 
وكذلك الصدق من جنس الكذب لأنَّ السام ع لمم لا 
يُميّر بينهماء ويستهان عليه عند إدراكهماء بل نفس ما يكون 
صدقاً يمكن أن يقع كذباً باختلاف قصد فاعله والمخبر به 
والقبيح أيضاً من نفس الجنسء لأنَّ لطمة اليتيم عل سبيل 
التأديب من جنس لطمته على سبيل الظلمء وقد استقصي 
ذلك في غير موضعء فبطل ما ظنوه من تضادٌ الخير والشرٌ. 

ولوسَلَمَ أنَّذلك متضاة غتلف»ء لم يكن تضاده 
بأقوئ من تضادٌ الأكوان في الأماكن المختلفة. والإرادة 
والكراهة؛ والعلم والجهلء وقد عَلِمَ وقوع كل ذلك من 
فاعل واحد أُوَّلي. 

ف أن تسوت القت تمد كه اسن السايضه 
وكنذلة لقنو ول عله عدم أن نبكوا لكل حسمن 
الخير فاعلا» بل أضافوا كل الخير إِللْ فاعل واحدء وهذا 
بطتل أن تحمناة الأجساى و لمعلاف نشب امسلا 
الفاعلين. 
ليسا لهم أن يقولوا: لو وقعالخير والشرٌمن 
فاعل واحدء لوجب أن يستحقٌ في الوقت الواحد المدح 
والذمّ معاً. 

/11[ص 188]] وذلك أنَّ هذا جائرز عندمنلم 
يثبت الإحباط والتكفير» ومن يثبتهما يقول: إن استوى ما 
يفعله من الخير والشرٌ في مقدور المستحقٌ عليه لم يستحق 
ذمّاًولا مدحاء وإن زاد أحدها عل الآخره ثبت لهالزائد 
وبظل لتقو هلا كر مهيا تمر يفا 

وما يبِئى عن فساد مذاهبهم, أنا وجدنا حوادث 
كثيرة تغم قوماً وتسرٌ آخرين» وتنفع قوماً وتضرٌ سواهمء 
ويكون عد وسعواييا ود لمر هيررا: الاترف أن عفن 
الأطعمة تنفع الصحيح وتضرٌ العليل؛ وأخذ المال على 
وجه الغصب يضر بالمأخوذ منه وينفع الآخذء وهذا أكثر 
من أن تُحصِىئْ ويُحصرء وقد قال الشاعر: 
أعتقني سوءٌ ماصنعت من ال 

وق البصا ني عدا عت كيتحدئ 


11 0 ا 


وماأحسن سوء قبي إلى أحد 
فتبيّن كما ترئ أنَّه انتفع بالسوء من وجه ومن 
الوجوة 
فأمّاوقوع الضرر بالأجسام النيّرة والنفع 
بالأجسام المظلمة:؛ فهو الأظهر من أن يخفيئ» وذلك أن 
سواد الليل يخفئ المطلوب ظلماً عن طالبه» وبياض النهار 
قديكون سبباً للظفر به. والرمد ينتفع بالظلمة ويستضرٌ 
بالضوء؛ وبسواد النقش يتم الكتابة يعبط احير 
وتُكتّب العهود, وقد قال الشاعر: 
وكم بظلام الليل عندك منيدٍ 
كم هك كك 
وقال أيضاً: 
أزورههم وسواد الليل يشفعلي 
وأتتني وبياض الصبح يعري بي 
وتم سألوا عنه: إن قيل لهم: خبّرونا عن المعتذر من 
جرمه من هو؟ فإن قالوا: النورء أضافوا [إليه] القبيح! وإن 
قالوا: الظلمة» أضافوا إليها التوبة» وهي حسنة! وإن قالوا: 
المسيء جزء من الظلمة» والمعتذر جزء من النور. 
قلا هنذا باظل عا فرفينا مو افعذاق الممدوسق 
جرمه. وممّايُعلَّم أنه جناهء وهذا/[[ص 184]] معلوم 
فو افطل 1 لفان تمع عله لادندا دوه أعراسة 
فكيف يصحٌ إضافة الأفعال إل أجزائه!؟ 
عل أن اعمذار من لم يفعل القبيح قبيح: والنور لا 
يقع عندهم منه القبيح» فيجب أن يكون المعتذر هو الذنب 
حتّى يكون الاعدذار حسناًء ولذلك يسألون عن العلم بأنّه 
شيء من هو؟ فإن قالوا: النور» فذلك يقتضي إضافة 
الإضاءة إليه! وإن قالوا: الظلمة» فالعلم صفة مدح لا يليق 
بالظلمة عل مذاهبهم. 
وكذلك يسألون عن القائل بأنّه ظالم شرّيره فإن 
كان النور وجب أن يكون كاذباًء فإن كانت الظلمة فهي 
صادقة في هذا الخبر» فيجب أن يضاف الصدق _ وهو 
خبر _ إليها. 
وما يناقضون به كثير» وفيم| أشرنا إليه كفاية. 


حرف الثاء / (/) الثواب ا لاما ا 00 


ا -الثواب: 

الحدود والحقائق: 

[[من 117٠‏ 74 _حدٌ الشواب هو الشع المستحقٌ 
الخالص المقارن للتعظيم والإجلال. 

الأمالي (ج ؟): 

[[ص ١‏ ؟]] [تأويل خبر]: إن سأل سائل عن الخبر الذي 
يرويه أبو هريرة عن النبيّ يله أنّهِ قال: «ما من أحد يدخله عمله 
الحئة وينجيه من الناركاء قيل: ولا أنث يارسولالله؟ قال: .ولا 
أناإلا معدن اللابرسة مه فض ل يقرطا تاذنا: 

فال أتيون فق هد دانع أن امال يفطل 
بالثواب, وأنّهِ غير مستحقٌ عليه؟ ومذهبكم بخلاف ذلك. 

لواف انه اش وسعناة يان تقر اللكلمين 
إلى الله تعالى وحاجتهم إِلْ ألطافه وتوفيقاته ومعوناته. وأنَّ 
العبد لو أخرج إِلْ نفسه وقطع الله تعالىم مواد المعونة 
واللطف عنه لم يدخل بعمله الجنّة ولاانجا من الناره فكأنّه 
عليه الصلاة والسلام أراد أنَ أحداً لا يدخل الجنَّة بعمله 
الذي لم يعنه الله تعالى عليه ولا لطف له فيه ولا أرشده إليهء 
وهذا هوالح الذي لا شبهة فيه. فأمّا الشواب فم نأبئ 
القوزورانه كلمعل أن انمتسال قصل جيه اندي شو 
التكليفه ولهذا نقول: إِنَّه لا يجب عل الله تعالى شيء 
العذاق زتعي عليه بزنا أ وجده م" انتنف فالزات متاكان 
أوجبه على نفسه بالتكليف. وكذلك التمكين والإلطاف» 
وكل ما يجلبه ويوجبه التكليف. ولولا إيجابه له عل نفسه 
بالتكليف للا وجب. 

فإن قيل: فقد سمّى الرسول عليه الصلاة والسلام 
نا تنكل نةافغنات فالالا أ تكد اوتنه 
ولك باو لانن بحن ركلا بق نتم فك سه لآن إل عه اميه 
والثواب نعمة؛ وهو فضل وتفضل من الوجه الذي 
ذكرناه» وإن حملنا قوله عليه الصلاة والسلام: «برحمة منه 
وفضل» على مايُفعَل به من الألطاف والمعونات» فهي 
أيضاً فضل وتفضّلء لأنَّ سببها غير واجب. فَأمّا قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يتغمّ دن الله) فمعناه: يسترني» يقال: 
غمدث السيف في غمده إذا سترته. 


الذخيرة في علم الكلام: 

17ص ]]١55‏ فصل: في أنَّ الثواب لا يقترن بالتكليف 
ولا يتعقّبه من غير تراخ: 

إذا كان من الشواب أن يكون خالصا من الشوب 
والتكدير حتئ بحسن الزام الاق العظينة لك ل مر 
امتزاجه بالتكليف لأنّ التكليف لا يعرئ من المشاقٌ 
والمضارٌ والغموم. 

وأيضاً فإنٌَ اقتران القواب بالتكليف يقتضي 
الإلجاء في الفعل الذي ضمن عليه. 

فإن قبل لسن يعس بالظاضة كواب ف الاق منك 
ال الفا 9 

قلنا: ليس يمتنع أن يعرض في الحقوق المستحقة أمر 
يقنضي تأخيرها ولايخرج بذلك الاستحقاق. ألا ترئ أنَّ 
ون التبم لوعلم أوغلب في ظنّه أن بعض حقوق اليعيم لو 
تعجّلها أو قبضها من هو عليه تلف وهلك لوجب عليه 
تأخيره طلباً لمصلحة اليتيم» والعدول عن تعجيله خوفاً من 
مضورّته؟ وإذا كان الإثابة في حال التكليف عائدة على 
نقض استحقاق الشواب» وجب تأخيرها وتوفير ما يستحقه 
في هذه الأوقات الني أَمرٌ فيها في الآخرة عند اتصال 
الثواب إليه. 

ونا منعنا من أن يتعقَّبٍ الشواب التكليف بلا فصل 
ومن غير تراخ. لأنَّ ذلك يقتضي الإلجاء إلى الطاعات» 
لاله فى تاكن لاحب اللكلجت وين ملعتي 
له بغير تراخ» لأنَّ الجميع في حكم الحاضر الحاصل. والنفع 
كان دامعز افق افقو لمعن مسرلا 
سن الطاعات: وذلك عل باستحقاق الثوات: 

/ [[ص ]]1١5‏ والمدَّة التي يجب أن تكون من 
التكليف وفعل الثشواب, لا يعلم تحقيقها إِلّا الله تعال» 
فليس تمييز ذلك من فروضنا. ويكفينا العلم على سبيل 
[الجملة] أَنّه لا بدٌ من مهلةٍ وتراخ. 

لوطه نشل الا انور عار عل او قل فى أختر 
المكلّفِين بالموت أو بالإفناء أو بغير ذلك مما به يقطع التكليف. 

وقد قيل: إنَّه تعالى لا يجوز أن يجمع في آخر المكلّفِين 
بين الموت والفناءء لأنّهِ يقتتضي كون أحدهما عبثاً. 


1ص 7074]] وَحِدٌ(القواب) هو التفع المستحقٌ 
المقارن للتعظيم والتبجيلء وربّما زيدفي ذلك فقيل: النفع 
المستّحقٌ الخالص... 

وعض (النشتنات) عر الغنطرو افيد الفحارة 
للاستخفاف والإهانة... 

[[ص7717]] فأمًا (الشواب) فلا شبهةفيأنّه 
باليقة الت :ذكز فاه لأن يكرفه نقها يتن نكا ليش بلفع دن 
ضر ر وغيره؛ ويكوثه مستحقاً بين من النفضل: ولمقارنة 
التعظيم ليس يبين من العورض. / 

ولاقام إن بف المكواينا وك سان لان شن اتن 
بنعمة غيره مع تعظيم لهيُسمَّىئْ شاكراًء ولوعري 
الاعتراف من التعظيم لما كان شاكراً» كما /[[ص 778]] 
لوعري التعظيم من الاعتراف وقارن الجحودلم يكن 
كذلك. وقد يكون الشكر عندهم باللسان وهو الأصلء 
وقد يكون بالقلب عل ما تقدّم ذكره. 

و(الحمد) هو الشكر بعينه. 

وحكو(الذمٌ) في أنّه القول المفتقر إِللْ القصد 
والعلم بحال المذموم حكم المدح الذي قدَّمناه وإن وُضصِفَ 
به ما يرجع إِلْ القلب فعلى سبيل المجازء كما قلنافي المدح 
والشكر. 

فأمّا(الاستخفاف) و(الإهانة) فيكونان بالقول 
والفعل معاًء لأنّ من لم يقم لغيره وهو من يجب أن يُقام له 
يُحَدُ ذلك منه استخفافا. 

والر تحت نا( اللإفهاة تن فكرنناك لان ومحة 
بالضرر يُميّرَه مما ليس بضرر من نفع وغيره» ووصفه بأنَّه 
مستتحقٌ يُميرْه من الظلم وغيره. 

وبمقارنة الاستسخفاف والإهانة يتميّر مما يفعله الله تعالى 
من الأمر اشن نوات كاذ مدنا أيفا : يتميّر أيضاً من ذلك. 

1ص 7724]] فصل: في صفات الشواب وأحكامه 
والكلام في دوامه واتقطاعه: 

كا الثاني ل نا يُستّحقَ به المدح من الوجوه 
الثلاثة التي ذكرناها في استحقاق المدح باشتراط حصول 
المشمةايذلك» ما بالفعل نفسنه أواق سببه وما يتصل ية: 

وإنّماذكرنا السبب وما يجري مجراه لأنَ الأخبار 
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ا حرف الثاء / () الثواب 


ورك روط ارس تمعن د الفواي رول 
غير مسق وإنّا جازذلك لأنَفي قصرئفسه عل هذه 
الجهة وعدوله عن الوطء الحرام مشقّة عليه. 

ولاكسا الهالا مسا واد اليهاد 
القواتالسالولا وعدوت! :تلق كاذ أن سكن اشر امامل 
اللذّات وضروب النافع. 

وأبضيا فيز القوات عقا نيعا نبول اسان فلت 
ولولاءلم يحسن /[[ص ]]18١‏ الإيجاب. وهذايبِيّن 
خحصول المثنقة لامحالة» وبين ذلك آنه لول يُعتَبرفي 
استحقاق الشواب المشقة لاستحقٌ ا تعالى بفعل 
الواجب والامتناع من القبيح الثواب كما يستحق المدح. 

فإن قبل: وما الدليل ع أن الثواب يُستَّحلٌ 
بالواجب إذا كان شاقًاً؟ 

قلنا: لأنّه لاافرق في العقول من إلزامالمشقَّة 
وإدخال المضرّة» فكما لا يحسن إنزال المضرّة التي لا 
يستحقٌ إِلّا لنفع» فكذلك إلزام الفعل الشاقٌّ. 

إة قعل إذاتشق يما #كرقفوه اللتينة فين تسل 
الواجب من نفع» فمن أين أنه الثواب دون غيره؟ 

قلنا: إذا ثبت أنَّه لا بد من نفع فمن حقه أن يكون 


7 
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عظياً وافراً حنَّ يحسن إلزام الشاقٌ لأجله. ثم لا يخلو هذا 
النفع من أن يكون مدحاً أو عوضاً أوثواباً. ولا يجوز أن 
يكؤن مدحاء لآنّ المدح في نفسه ليس بنفع وَإنّا يتتفضع 
بالسرور الذي يتبعه. وما يتبعه من سرور لا يبلغ إلى الحدٌ 
الذي يقابل ماني فعل الواجب والامتناع من القبيح من 
المشاقٌ العظيمة» وذلك معلوم ضرورةً. 

ولا يجوز أن يكون عوضاً لأنّ العوض لا يصاحبه 
تعظيم وإجلال» ومن حقٌّ مايستحقٌ علا الطاعة من نفع 
أن يكون مقارناً للتعظيم. 

وأنقجا ف العؤين شين قنانه ان وينتخن ينان 
استحقٌّ به العوض عليه أو ما جرى مجرئ فعله؛ ولا يكون 
من فك ميتس السو هن والطاعتة تن تعلق لا من :تسل الله 
تحال فا يمك أن يكون امدق علهنا عورضناء و إذ كان 
لله تعالى هو الجاعل للواجب شاقًاً والملزم له عل هذا 
الورك فسني ]أذ وضون اشعبال حك الخ اسان 


0 


الثواب دون غيره. 


حرف الثاء / (/) الثواب ا 


والصحيح أنَّه لادلالة في العقل عل دوام الشواب 
وكذلك العقاب وأنَ /[[ص ]]718١‏ المرجع في دوام 
الشواب وفيما يقع على دوامه من العقاب إلى الإجماع 
والسمع. لأنَّه لادلالة في العقل على دوام ذلك وإن جوّزنا 
أن يُستَحقّ دائيأء وفرض الشكٌ في الشيء أن يعترض 
دليل القاطع عليه. 

وقداستدلٌ من ذهب إِلْ دوام الشواب والعقاب» 
بأن حملهم عل المدح والذمٌّ فقال: الوجه في استحقاق 
المدح والشواب واحدء وكذلك الوجه في استحقاق الذمّ 
والعقاب واحد, فإذا وجب دوام المدح والذمٌ وجب دوام 
القزا هدو لفقا 

رركن كدو نان كا ارال لعله بهذ اسوك ول 
الآخرء لأنَّ الندم عل الطاعة والعقاب الزائد على الشواب 
لما أزالا الشواب أزالا المدح» وكذلك الندم عل المعحصية 
والثواب الزائد على العقاب لم أزالا [العقاب أزالا] الذْمّ 
فيجب في الجميع الدوام. 

فيقاللمن تعلّق بذلك: غير مسلَّم لكم أنَّ وجه 
استحقاق المدح والذمٌ هو وجه استحقاق الشواب 
والعكاب رويط يم ذلك والقدديع سال يدل اماس 
عل فعل الواجب ولا يستحقٌ الشواب» ولو فعل القبيح _ 
تعال عن ذلك _ لا يستحق الذم دون العقاب. 

وعند أبي هاشم أنَّه سبحانه لو كلّف ولم ياطف م 
يستحق المكلّف متئ عصئ العقاب وإن استحقٌ الذمّ 
ولو عرف المكلّف أنه يغفر عقابه لكان مغرياً له بالمعاصيء 
فإن عصئئ استحقٌ الذمّ ولم يستحقٌ منه العقاب.ولولم 
يكن على أحدنا مشقة وكلفة في فعل الواجب لكان إذا فعله 
يكحن املع دون القواب: 

وهذا كله معدل عت أذ الوتحةق اسحسفاق اشيم 
لي 1 كك 
استحقاق المدح والشواب واحد. ووجه استحقاق المدح 
ل ل 

و يُستَحقٌ علن مشقّة الفعل؛ والعقاب إِنّم| يُستَحقٌ عل القبيح 

7ك نفدم لبا راج ونير 
الوا 

فإن قلت اللشسقة شسرط وإيشار القببح ضا مناقينه 


مصلحة أيضاً شرط وليس بوجه استحقاق» ووجه 
استحقاق الشواب والمدح واحد وهو فعل الواجبء 
وكذلك وجه استحقاق الذمٌ والعقاب واحد وهو قبح 
الفعل. 

قلنا: لنافي أنَّذلك شرط وليس بوجه؛ كلام قد 
ياه في جواب أهل الموصل الأوّلء فإِنَ الكلام في هذه 
السآلة وق كل ما تعلق الوعين عن سكف ممشرق: 

ثم نقول: لولا يكون اختلاف الشرط في استحقاق 
المدح والشواب والذمٌ والعقاب يجيز اختلافهما في الدوام 
ويمنع من تساويها فيه؛ ويجري الاختلاف في الشرط 
مجرئ الاختلاف في الوجه. 

تون دوفن كلل في تبني لاسن 
الدعوئ: لأنهة ليس يجب إذا تساويا يوج هالاستحقاق 
وشرطه أن يجب تساويهم في الدوام. ألا ترئ أنَمامع 
التساوي فيهم| ذكروه لم يجب أن يكون المدح من جنس 
الشواب ولا الذمٌ من جنس العقاب. ولا أن يكون كل من 
انتعحق عليه أحند الأميرين اشعحلق غلبة الآغر ؟ وإذاكان 
اتفاقهما فيا ذكروه لم يجب تساوي أحكامهما في الوجوه 
التي ذكرناها جاز أن يختلفا في الدوام كا اختلفا في غيره من 
الأحكام. 

والكلام عليهم في أنَّ ما أزال المدح يزيل الشوابء 
وماأزالالذمٌ يزيل العقابءيجري على مانمهجناه 
وأوضحناهء فنقول: أليس الأحكام التي أشرنا إليها مختلفة 
مع الاتّفاق؟ وفي الإزالة التي ذكرتموهاء فألا كان الدوام 
يجري مجرئ تلك الأحكام المختلفة وإن كان المزيل واحداً؟ 

/ 1ص *178]] وما استدلُوا ع إن دوام القواب: أن 
المستحقٌ لا يتعدّئ وجهين: إِمّا أن يكون المعتبر فيه مبلغاً 
بعينه من غير تقدير بالأوقات. وإمّا أن يكون مقدّراً 
بالاوقات من غير اعتبار لمبلغ بعينه. كاستحقاق الشكر 
على النعم والمدح عل الواجب والذمٌ على القبيح» وإن كان 
استحقاق الشواب من الباب الأوّلء فما هذه حاله لاايصحٌ 
افووجق ]إن النشف و حال :واتهية لآن القد دن 1 
بالأوقات التي يفعل فيهاء ولو جمع للمثاب ما يستحقه من 
الثواب في حال واحدة ثم قطع عنه لم يقابل ذلك ما عرض 
له من مشقّة التكليف ول يحسن التكليف والتعريض. فثبت 


أن استشفاق [القواب] مواطل وه الكان المقدربالاوقات 
وليس بعضها فيه بأو من بعضء فيجب أن يعم الجميع. 

والجواب عن ذلك: أنَّه غير ممتدع عقلاً أن يكون 
المستحقٌ من الشواب مقادير بعينهاء غير أَّا تُوصّل إلى 
كلت نع الأو سات لمضةة شه امورو نا ااي 
وله إليها:ولا يجمع لهفي وقت واخده لأنَّ الدواب 
يجب أن يصير إلى المثاب على أسرٌ الوجوه وأكملها وأنفعها. 

ولمذه العلَّة أوجبنا في أهل الشواب أن يكونوا كاملي 
العقول ليزيد ذلك في سرورهم وابتهاجهم, وأوجبتم فيا 
يوفر من الشواب عل أهل الجنّة عوضاً عم فاتهم منه في 
أحوال التكليف أن يكون متفرّقاً في الأوقات غير مجتمع 
حتَّ لا يحسٌ بانقطاعه إذا انقطع. 

وعد قلسن من الم والعلؤم أن الدؤا لوجمم 
للمكلّف مع وفوره وزيادة عدد أجزائه في حال واحدة 
لاق لاعس لويذ التعليف لله ولنونن مهم أن 
يحسن التكليف لأجله وإن ل ينل في وقتٍ واحدي. لجلالة 
قدره /[[ص 7185]] وتضاعف عدده ووفوره. 

وعكنا انقدار فل دوا اللحوات: للد سس 
منقطعاً لوجب أن يكون التفضّل زائداً عليه لأنَّه غير ممتنع 
أن يديم الله تعالى ما تفضّل به من المنافع . 

والجواب عن ذلك: أنَّ دوام التفضّل وانقطاع 
الشوات لازوجدت أنا يون الستمل اغا امير نيه لأن 
الشواب إِنّما يي وش رف لوقوعه على وجه التعظيم 
والتبجيل الذي لا يقع عليها التفضلء فدوامه كانقطاعه في 
علوٌ منزلته على التفضل. ويلزم على هذا قبح إدامة التفضل 
حتّىْ لايساوي الثواب في الدوام. وقد أجمعواعلن حسن 
إدامة التفضل. 

وإذاكان من مذهبهم أن أقلّ مايُستَحقٌ بالطاعة 
الواعفو سووا سرامن السوراة تكتدات يقر تون | ندل 
يحسن التفضل بأقلّ قليل الشواب؟ وهل شيء أقل من 
جزءٍ واحد؟ 

فإن تعلّلوا بها يقولونه من أنَّ التسوية بين المتفضّل عليه 
والمثاب إِنَّا يحسن لأقلّ ما عرض له المكلّف وهو تكلّف طاعة 
واحدة: وإنَّ) يكلف الطاعات الكثيرة من المعارض وغيرهاء 
والثواب عن ذلك عظيم لا يتفضّل بمثله. 


ااا 01 حرف الثاء / (7) الثواب 


وهذا تعتل منهم بالباطل؛ لأنَّ التكليف متناول 
ال طاقيجة وق لمحا وو ع نه تكاتينا لا يلق 
بشرعتاءو ]1 ابمعيق بالطاضدة الواجيدة التراء الو الس مين 
الثواب الذي حسن التعريض لما من أجله وحسن التفضل 
بمثل هذا الجزاء الواحد فقط سقط الكلام. 

وما استدلُوا عل دوام الشواب: أنْ انقطاعه يؤدّي 
حدر التعرات 1ل 06 سسبو رفح لان 
المثاب إذا جوّز انقطاع ثوابه لحقه من ذلك غمٌ وحسرة 
وخرج عن صفة المثاب. 

واكو ات هن الف أن الال مينرت لابق 
عن الفكر في انقطاع ثوابهم ويلهيهم بعا هم فيه من اللذّات 
العظيمة عن تذكّره والتفكّر فيه؛ فقديرى كثيراً من أهل 
الدنيا بشغلهم وفور اللذّات وكثرة وصوهم إِْ الشهوات 
عن فكر في انقطاع ماهم فيه حتَّىْ لا يخطر ببال مع كمال 
عقوطم. 

وقد استقصينا الكلام في هذا الاستدلال في جواب 
مسائل الموضل التي أشرنا إليهاء وعارضتاهم بأنّ أهل 
الجنّة إذالم يتنخّصوا ويغتموا بعلم كشير منهم لعقاب 
أولادهم وأقاربهم الذين ييجرون مجرئ نفوسهم في التأل 
ويعأنّون به وحصوطهم في النيران» وك ذلك إذالم ينقّص 
نعيمهم علم بعضهم بزيادة مرتبة بعضهم في الشواب على 
بعضء جاز أن لا يت ألُوا بتجويز انقطاع نعيمهم؛ فإن 
اعضينو] ع اهنال مرق عن أن الأحريو فلن قله 
في الآخر. 

فإن قبل: إن ما ذكرعوه لا يولهم أنه مستعق. قلنا 
بمثله في الانقطاع حذو النعل بالنعل. 

وفي الناس من يذهب إل أن خلوص الشواب من 
الشوائب مما يوجبه العقلء ويدَّعون أنَّه لولم يخلص من 
القوافت نا كان متايلا لفنان التكنيف» وتاكاة الزفيت 
بمثله تامّاً والصحيح خلاف ذلكء وليس في العقل دلالة 
عزا آله ل رتسم رمن القواته لأن الات مقانل لاف 
التكليف وإن كان يتخلّله غيره لعظمه في نفسه ووفوره 
لمقارنة التعظيم والإجلال له الذي بان به. وإنّما علمنا 
خلوص المثابين في الجنّة من الشوائب بالسمع والإجماع. 


حرف الثاء / (/) الثواب ا ا 


شرح الجمل العلم والعمل: 

1ص ١٠٠1]][في‏ أن الثواب لا يحسن الابتداء به]: 

مسألة: قال السيّد المرتضى يفيه : والتعريض 
للشيء في / [[ص ]]11١١‏ حكم إيصاله. والنفع الذي 
م ال ا 
نيتهنا وله تكسن لا بالنلافات: 

0 
تعريض لمنافع عظيمة لا تال إلا به ولا يحسن الابتداء بها 
والتعريض للشيء ء في حكم إيصاله. 

مدقا ذلناكة أنه لافرق بين من قدَّم إِلّ غيره 
أت اهنا ويك كاذ ركفن أغطاء أمدؤالا يي نا شن 
فيل تاك المنتلاد الداق اطجالق يكصون سنا إلينه 
ومتفضّلاً عليه. وهذا معلوم ضرورةً. 

والمنافع التي عرّض المكلّف لها هي منافع التي يقاريها 
تعظيم وتبجيل» ولا يحسن الابتداء بها هذه صورته وإنَّما حمسن 
الابتداء بمنافع خالية من التعظيم والتبجيل على وجه التفضل. 
تأكاانا عراففة الدواف فلاضئ هله | لسع 

/ 1ص ١١٠]]والذي‏ يكشف عن ذلك: أنه لا 
يمسن من بعض حكائنا أن يبتدئ من لا يعرف ولااصدر 
منه ما يستوجب التعظيم والتبجيل ولاعرفٌ ذلك منه 
فبُعظّمه ويُبِجّله. وإن كان حسن منه أن يبتدئ بمنافع 


- 


3 


خالية من تعظيم وتبجيل ولا وجه يُستَحقٌ به الشواب إلا ما 
ال ار 
كان حسناً لاد يُسبّحق به مدح ولا ثوابء والقبيح يستّحق 


2 


2 2 


به الذمّ» وما خلا من حسن أو قبح لا يستّحق به شيء من 
ذلك. فعْلِمَ بذلك صحَّة ما قلناه. 

/ [1[ص ]]١750‏ [موجبات الثواب والشكر]: 

نان شان سق الرتعجت بد سس 
العوات ذه الوجوه القلاكة إذا اقتركت ينا المشقة: ويُستعق 
الشكر بالنعم والإحسان. وأمًّا العبادة فهي ضرب من 
الشكر وغاية فيه وكيفيّته فلهذا لم نفردها بالذكر. 

فرع شنك: السؤاب بك ببالأمز الإلائية المي 
ذكرناها من فعل الواجب والندب والتحرّز من القبيح؛ 


بوط هوق القن 


ماع و 


وإنّماشرطنا حصول المشقّة فيه» لأن لا يلزم القديم 
تعالل أله لو فعل هذه الأثسياء لاستحقّ 3 ول يستحق 
القؤات» لآن تعد لا ولو وروا لو امه ونا يض القوات 
زائداً عن ما يستحقّه من المدح بحصول المشقّة فيه. 

وليس لأحد أن يقول: إِنَّ القديم تعالى يستحيل فيه 
الشوابء لاستحالة الانتفاع عليه. وليس كذلك الواحد 
متنا فااج] رهد وحصي الواجدمنا الكواب و1 ستعنه 
تعالا. 

و ري ا ررك 
يحصل الفعل على الوجه الذي يستحق 


ايعان اران موالاكه يم قلق لع بق انه لاقت أن 


يحصل على الوجه الذي يستحق به المدح ولايثبت 
استحقاق المدح فيه مثل ما قلناه. 

اك ا 
موضع يحصل هذا الشرط فيه يثبت استحقاق الشواب» 
وااليايا الاح اتير اول * الود 

ااشكرية يُستّحقٌ إِلّا بالنعم, فأمّاماعداءمن 
الأفعال فلا يستحقّ الشكر عليه. 

ورعوة للق اممستكنا و الفدك ريس الا يسنان 
والنعم؛ القديم تعال والمحدّثء لأنَّ الواحد منّاإذا أنعم 
عل غيره استجقٌ الشكر غليف كما يستخق القنديم تحال إذا 
أنعم عل غيره. 

فأمّا العبادة فهي ضرب من الشكر وغاية فيه غير 
ألا عفص [المتديه وحها رولا سكس يكقنا م ينض 
العبادة. 

وَإنّها كان كذلك لأنَّ العيادة لاتُستَحقٌ إِلّا بالنعم 
الح هئ أصول الفير يمن علق المبناةوالسارة والسهوة 
والنفار وما 0 مجرئ ذلكء وذلك يختصٌ القديم تعالى. 
ولأتنا لا تقس إلا وندا رجو السر سو العكرة لالم 
عون تناس بحس نتاف لكر واس وناك لمك 
بعضنا علىْ بعض العبادة بل اختصّت بالله تعالى. 
[[ص 178 ]] [استحقاق الثواب والمدح بالطاعة]: 
مسألة : قال السسيّد لمرتضئ َيه : والمطيع منا 
يستحقٌ بطاعته الشواب مضافاً إلى المدح, لأنّه تعالى كلّفه 


عنل وميية وق ناذا بن دي النبنف ول كر لماه اي 
مدوضكون المترف ىع [لضن :1185 ]المسؤط فبنمة 
الابتداء به. 

شرح ذلك: المطيع لا بد أن يستحقٌّ بطاعته الشواب» 
ناكار اسه ويتو وش فلا فسان أنايك و3 قن 
مقابلة هذه المشقّة ما تْرجها من أن تكون ظلياًء وهو 
الثواب الذي أشرنا إليه. كم أنّه لوفعل الأللم يكن بد من 
أن يفعل العوضء ليخرج الألم عن كونه ظلماً. 

وإِنَّها قلناذلك لأنّه تعالى كان قادراً عل أن يُكلّفه 
عتزرواضة لايع عليه رايعو تينو هس سبد 1 
يفعل ذلك وكلّفه عل الوجه الشاقٌ» لم يكن بد من منافع 
تقايلة 

ويجب أن تكون تلك المنافع مما لايحسن الابتداء 
بهاء لأثه لو كان مما يحسن الابتداء بهل يحسن التكليف 
ولكان يكون عبثاً. والذي لا يحسن الابتداء به هو المنافع 
التي يقارنها التعظيم والتبجيل التي نُسمّيها ثواباً. 

1ض ]]١4١‏ مسألة: قال السِيّد المرتضضي يلت : ولا 
دليل في العقل على / [1[ص ١57”‏ ]] دوام ثواب ولا عقاب وإنَّما 
المرجع في ذلك إِلىْ السمع. ٍ 

شرح ذلك: ليس في العقل ما يدل على دوام ثواب 
ولاعقاب» وهو مذهب محقّقي المرجقة. وذهب المعتزلة 
بأجمعها على دوام الشواب والعقاب من جهة العقلء 
ووافقهم جماعة من المرجئة على دوام الثواب. 

فأمّادوام العقاب للكفار فالمرجع فيه إلى السمع 
قوق ]قينا وزاتر أ المسوع وحاعو مطلبوء موديدن لسن 
يي من دوام عقابهم؛ لما علمنا ذلك. 

فأمّافتّاق أهل الصلاة المستحقون للشواب فنقطع 
على أن عقاءهم منقطع, لما علمنا من استحالة ثواب دائم مع 
عقاب دائم ونفي التحابط. 

والتزي وندل ضل آذ العقالن لالبدل غلا ذوام العشرات 


اا 0 حرف الثاء / () الثواب 


والعقاجةه الاتبيزا ادل لقوق وات تك فيه هنا يدل غلا 
دوامهاء فينبغي أن نتوقّف إِلْ أن يرد السمع القاطع على 
أحد المجوّزين. 

/[1[ص ]]١47‏ فأمّا حملهم دوام الثواب والعقاب 
عل دوام المدح والذمٌ» فمحض الدعوى ويطالَبون بالعلّة 
الجامعة بينهم| فلا يجدونها. وكذلك قوهم: لولميكن 
الشواب دائمً لم يكن الترغيب واقعاً موقعه ولم يحمسن 
التكليف لأجل نعيم منقطعء فباطل أيضاًء لأنَّ الترغيب 
يحصل ويحسن التكليف إذا كان في مقابله منافع عظيمة 
كثيرة وإن لم تبلغ حدّ الدوام» ومن دفع ذلك كان مكابراً. 

وكذلك قوهم: إن العقاب لو لم يكن دائ) لما حصل 
اللمعدن افك ا نقينا لاننا فتن كنا أن ستيان السنان :لا 
يُعلَّم عقلاً فكيف يُعلَّمِ دوامه؟ وبيّنا أن التجويزكافٍ في 
هذا الباب. وكذلك تجويز دوامه كافٍ ني باب الزجر. 

تباجو عي السمع ذلا يي القت إن 
العروات تامع وان جوكسد لاك لا ماوق كد يان نات 
الكفريُستَحقٌ دافياً. وما عقناب الفسق_وهومادون 
الكفر من المعاصي _ فلا دلالة في السمع عن دوامه» بل قد 
أغوكا إل أن الدلالة حا ملعل كلاق 

ومايتعلّقون بهفي هذا الباب من عمومالآيات: 
قلنا: فيها وجوه / [[ص 5 5 ١‏ ]] من الكلام: 

أحدها: أن نمنعهم من الاستدلال يد ا 
العموم لااصيغة له. وهو مذهب أكثر المرجئة» ونحمل 
الآيات على الكفار ونخصّها بهم. 

وثانيها: أن تُبِيّن أنه ليس بمفهوم في تلك الآيات 
الدوام الذي يدَّعونه. 

وثالثها: أن نعارضها بآيات مثلها تقتضي أن 
عقابهم منقطع. 

ولهذه الجملة شرح طويل قد استوفيناه في (مسائل 
أهل الموصل) فلا يحتمل هذا الموضع أكثر مما أشرنا إليه. 


حرف الجيم 


الجاحظ: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[[ص 195]] وغلط الجاحظ قبيح في المعرفة» 
واعتقاده استحالة أن يقدر الله تعالل عل إعدام الأجبيا: 
وقوله لذ انه لآ عت كائر؟ ناقازولا عله ساون 
النار هي التي تدخ الكفار إليها)» حت حكي عن بعض 
أصحابه وقد سّيِلَ عن معنئ هذا القول: وكيف صارت 


النار تَُدجل الكمّار نفسها؟ فقال: (لأتَّهم عملوا أعالاً 


صارت أجسادهم إلى حال لا يمتنع النار إذا جاورتها في 
القيامة من اجتذابها إليها بطباعها). 

اص :]وه عجري المثر سكلل القوم اقيم 
اسيم احم بلامصيون متحي اجا معان الا عطي 
المعارف والطبائع» وهما أصلان من أصول الدين كبيران 
ليس الغلط فيهما يسيراً» وفي تضايله لوجوه الصحابة» 
وا كي اح عت وار ا 
هنهم ثمّفي سلبه أمير المؤمنين عَلِقه مرتبته في الفضل» 
ودفعه أكثر ماروي من فضائله ومناقبه؛ وتأوّله ما استحيئ 
هو من دفعه المتأوّل الذي يخرجه به عن الشهادة بالفضل» 
والقضاء بالتقدّم حتّئ أخرجه ذلك إِْ القدح في إمامته في 
الكتاب المعروف ب المروانية)» وإقامة المعاذير لمعاوية في 
حربه؛ وخلع طاعته؛ إلى غير ما ذكرناه من الأمور التي لا 
يقدم عليها مسلمء ولا يتحاسن على التظاهر بها مؤمن ولا 
متديّن» وهم في كل ذلك يذكرونه بأحسن الذكر! ويثنون 
عليه بأفضل الثناء؛ ولا يجرون ذكره /[1[ص 45]] إِلّامع 
متسيكيم واسبيخهع لحهوزعيبهم إل الاتمجالي 
الرضوان عليه؛ حتَّىْ كأَتَّم إِنَّما يناقضونه في بععض مسائل 
الاجتهاد كلمس الذكرء ورفع اليدين في التكبير» وما جرى 
مجراهماء ولا يدعوهم ما ظهر من خلافه العظيم؛ وإقدامه 
على ما إن لم يوجب تكفيره فأقل أحواله أن يوجب تفسيقه. 


ويمنع من تعظيمه إل الطعن عليه والبراءة منه. أو إلى أن 
يمسك ويكف عن الأمرين. 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

اعت ]] رق هلكا عفان اداسف فس سه 
من المذاهب أنَّه لا يدع غنَّاً ولا سميناً ولا يغفل عن إيراد 
ضعيف ولاقويء حتَّىْ أنه ربم| خرج إلى ادّعاء ما لا 


و ٠‏ جياه 
يعرّف» ودفع ما يعرّف. 


كا - الجبر: 
جه الأفعال. 


- الجنّة: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الراقية): 

/ 11ص ]]١5١‏ المسألة الخامسة عشر: [دخول العبد 
الجنّة باستحقاقه]: 

العبد يدخل الجحنة بعمله: أو بتفضّل الله تبارك وتعالىم؟ 

الجواب: العبد يدخل الحنّة باستحقاقه الحنّة كالحرٌ. 
7 الجوهر: 

الحدود والحقائق: 

ف 191 فا عبد الوك سبراها و مي تن 
000 

رسائل الشريف المرتضى (ج ”0/ (أجوبة مسائل متفرّقة 

لقص ]]لمسألة الثانِةمننالمسائل - 
وردت عإم الأجل المرنضي علم المدى (قدّس الله 
روحه): إذا كان لجوهر في عدمه جوهر منها الذي فعل 
غرقه وهل ضنغة الوجوة والإتحداث قى عن تنسبه؟ فإن 


كانت شيئاً لزمكم أن يكون في عدمها كذلكء وإِن لم يكن 
شيئاً فقد حصلنا على أنْ الفاعل في الحقيقة لم يفعل شيئاً. 

لمن 86 ] ]وقد ان امات هيده السالةة إن 
أمركم فيها يؤل إِلْ قول المجبرة» لزعمكم أنَّ الجوهر لم 
يكن جوهراً بفاعله ولا صار شيئاً يضايقه وإنَّها وجوه فإذا 
سألناكم عن إيجاده وهل هو نفس الجوهر أم شيء غيره لم 
نسمع في ذلك إِلّا ما ادّعته المجبرة في الكسب. 

الجواب _ وبالله التوفيق_: اعلمأن قولنا: 
(جنوه مبتاقاعة | غيئت نمه المخت ]ذا دف لأن 
الذوات عللْ ضربين: 

منها ما يجب متئ وجِدَ أن يكون متحيّزاً. 

ومنهامايستحيل فيه التحيز م عالوجودهء 
كالأعراض والقديم تعالى» فعبّرّنا عن القسم الأوَّل بعبارة 
مفيدة» وهي قولنا: (جوهر). 

إن كلناة إن الوه لابه أن كوة ل فال دده 1ل 
عدمه] جوهراًء لأنّه لا بد أن يكون في حال عدمه عل حال يجب 
لأجلها التحيّر متئ وجدء وهذا قلنا: (إنّه جوهر لنفسه وجنسه). 

والدليل عل ذلك آنه لا يخلو أن يكون المتحيّز ني 
الوجود مما يجب له هذه الصفة» ولا يجوز عليه خلافها ولا 
المتبدل بهاء وأن يكون الأمر بخلاف ذلك. 

فإن كان الأمر على الأوّلء فلا بد من اختصاصه في 
حال العدم بصفة يجب معها لما هذا الحكم عند الوجودممّا 
[خ ل: حقّئ] يستحيل عليه هذا الحكم عند الوجود: 
وأعيفنا تلك الضفة إلا التق لأن ... 

رسائل الشريف المرتض (ج 4)/ (مسائل شتىئ): 

ا ل ل ا 4 0 
الوق لاوكوة عن اتوت أن ولإقالي رضحي لكان 
المعنئ الذي يحتاج إليه في حدوثه يفتقر إلى معنئء لمشاركته 
لهفي العلّة التي احتاج إليه من أجلهاء وهي حدوثه مع 
عرام ضيره وذلنات موي إنساع ما لادياينة تين 
إثبات الحوادث؛ وهو مستحيل. 

وهذا دوقت مضل لياه الاررة ننه 
يمتفع أن يكون حنوث بعض المحدثات لعلّة حدوث 
البعض الآخر بالفاعل. 


طرلالجري 000 الجوهر 


وقوهم: إنَّما إذا اشتركا في كيفية الاستحقاق لم يجز 
أن يقتضي أحدقها أمراً والآخر سواه. باطل: لأنّ 
المشاركة في كيفية الاستحقاق جواز الحدوث يمنع من 
استناد الصفة إلى النفسء وإذا بطل استنادها إلى النفس لم 
يمتنع انقساماً يستند إليه. فيكون في بعض الذوات بالفاعل 
وفي بعض بالعلّة. 

بات حملت لأسيل إل العلة ين لحنت 1 
لكلف وتسور جني لا عن 11س 14 رن أن يكدل 
دليل. 

جوابات المسائل السلارية: 

للع 845 المجالة الأولا هيا التانع سس ون 
الجوهر جوهراً بالفاعل وجواز بينوتته مما بان منه بكونه 
جوهراً وإن كان بالفاعل. فإن قيل: لو كان جوهراً بالفاعل 
لصم أن يجعله الفاعل جوهراً سواداً» لأنّه لا مانع من ذلك 
17ص 797]] من تضاة ولا مايجري مجراهء وإذا صم 
ذلك وطرئ البياض فلا يخلو من أن ينفي السواد أو لا 
ينفيه» فإن نفاه لم يل من حيث كان جوهراً أن يتتفي 
بالسواد أو لا ينتفي» وقد علمنا أنّه لا بد من نفي السواد 
البياض لاستحالة اجتماع الصفتين» ولا يجوز نفي البياض 
للجوهر فيؤدّي ذلك إلى كون هذه الذات معدومة 
موجودة» فقد يمكن أن يقال: إِنَّ جعله الجوهر جوهراً 
سواداً لا مانع من ذلك من تضادٌ ولا ما يجري مجراه وإذا 
صم ذلك وطرأ البياض فلا يخلو من أن ينفي السواد أو لا 
ينفيه. فإن نفاه ل يل من حيث كان جوهراً أن يتتفي 
بالسواد أو لا ينتفي» وقد علمنا أنّه لا بد من نفي السواد 
البياض لاستحالة اجتماع الصفتين» ولا يجوز نفي البياض 
للجوهر فيؤدّي ذلك إِللْ كون هذه الذات معدومة موجودة 
مستحيلء لأنّه إذا جعله جوهراً فهو متحيّز وإذا جعله 
سوادا قفوو لخي مق وافينؤ ةن إل كدوة الذات الو امندة 
متحيّزة غير متحيّزة في حال واحدة» وهذا يجري مجرئ 
التضاد. 

وقد يمكن هذا القائل أن يقول لنا: أنتم عندكم أن 
كون الفعل حسناً وقبيحاً بالفاعلء ومع ذلك فلا يمكن 
كوق الفعمل الو اد حس دا وقييخاء ولا تفضا ة متاك ولامًا 
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يجري مجراه» وكذلك أيضاً الخبر والأمر إنَّما كانا خبراً وأمراً 


بالإرادة ولا تضاذ بين الإرادتين ولا ما يجري مجراه. ومع 
ذلك لا يمكن جعل الصيغة الواحدة خبراً وأمراً في حال 
واخدةغا: الله أنتشول لوس ين ةي مره 
موادا يناه تسل التداية ذاقنا واحدةولين عضا ان 
يجعل ذاتاً عن صفتين» وإن كان المراد الأوّل فإنَّه إذا طرأ 
البياض فنفئ الذات فأيّ شيء يتصوّر موجوداً بعد ذلك؟ 
وإن كان المراد الثاني فإنَّه إذا انتفت الذات فالصفات تبع لها 
كما تنتفي صفات الحيّ عند انتفاء ذاته. وليس مرادهم هذا 
غير أنّ هذا هو المتصوَّر لا الأول فلينعم ببيان ذلك. 

الجسواب وبالله التوفيق: اعلم أنَّ الجوهر لا بد من 
أن يكون في حال عدمه ع إن صفة توج ب إذا وَحِدَ كونه 
متحيّزأء وكذلك كل جنس من الأجناس لا بد من كونه 
بحري اي ص خط لجيه الميداتت 
التي تتجدّد له عند الوجود من تعلّقى بغيره إن كان مما يتعلّق 
أدهي قلناك بحن الستقاف زنك في يمول عن سنا للحا أن 
التعوف نشعي التو عه ووم ادر ضار ]زان 
التحيّز يجب له بشرط الوجود دون غيره من الأجناس» 
فلا بدٌ من كونه في الحال ع لم صفة تقتضي هذا الحكم له 
وجرى مجرئ ذاتين يصحٌّ من أحديهم| الفعل ولايصحٌ من 
لعجو ل أ لا اسه امعوداد و حو عي التجيل مهنا 
بصفةٍ ليست للأخرئء ولا يجوز أن تكون هذه الصفة 
منتظرة والحكم حاصل في الحال فبان أنَّه لا بد في حال 
العدم من حصول صفة تقتضي ما ذكرناه. 

فإن قيل: كلامكم كلّه مبنيٌ على ما أنتم له مدّعون؛ 
وهوغير مسلَّم لكم لأتّكم أشرتم إلى الجوهر قبل وجوده 
فقلتم: يجب أن يكون متحيّزاً متئ وُحِدَء والمعدوم ليس 
بمعلوم ولا مشار إليه ثم لو سُلَّمَ أنه معلوم لله تعالى فم) 
الدليل عل أنه تحر تن وج ؟ وفيد كان موز أن بوضده 
فلايكونمتحيّزاً. لأنّه عند محالفكم يتحيّز بالفاعل» 
وكذلك سائر الأجناس إِنَّا تكون على ماهي عليه 
بالفاعل. 

قلنا: قدثبت أن المعندوم يصحٌ العلم به :وآنَ عدمة 
لايمنع من تناول العلم له بالأدلّة الصحيحة:؛ وقد بيّا 
ذلك في مواضع كثيرة من كتبنا واستقصيناه وأبطلنا الشبه 


العااضة فيه وتسع تعلم قروز أن الفعرت سد عدمة 
نعلمه وإن كنا لا تُدركه في الحال, وإِنا نعلم كلام غيرنا وإن 
مضي وانقضيئ وما فعلنا بالأمسء ونعلم أيضاً البعث 
والنشور والقيامة والجنَّة والنار 5 ذلك معدوم ولم يمنع 
عدمه من تعلّق العلم به. 

ناكا انلق و لطت أن ما فتحة بكم لادان 
يوت وهنو ميرحتو أن عوو لخاصل له بعد أن 1 يكن 
حاصلاً لا يخلو من أن يكون إِنَّما حصل لوجوهه أو لحدوثه 
أو الحدوثه على وجه أو لعدمه أو لعدم معنئى أو لوجود 
معن أو بالفاعل أو لنفسه أو لما هو عليه في نفسه. 

ل ال ا 0 026 
يويكي ٠!‏ كن إنااقيا عق لدف سيد وشت دياك 
يبطل أن يكون مشحيراً لحدوثه: 

فأمًا حدوثه عل وجه فالذي يُبطِله أنه لا وجه يشار 
إليه من وجوه الحدوث تقتضي كونه بهذه الصفة. ولأنَّه 
ولي وروكاجر ركو عر كا كوي وإ 
كان لابدمن أنه يتمبّز في الوجود بصفة» فيجب أن يكون 


و افد بعد ب مسو ان لاسن عند 


آخرء لعدم التناني بين الصفتين» فجاتز أن يكون على 


الصفتين معاً الحدوثه عا الوجهين معاًء وسنبيّن فيما يأتي 
من كلايتا أن المكن لا صوزان تون بضصفة سين ول 
يجوز أن يكون متحيّ را لعدسه لأنّ العدم /[[ص 44؟]] 
يحيل التحيز فكيف يوجبه؟ 

ولأ عدو وان يكوة وشو الغندم يخي لآن لدوم 
لا نخُصّص وهذا حكم متخصّصء وأيضاً فقد علمنا أنَّ 
الجوهر لا يجوز أن يكون في جهة من الجهات لعدم معنى» 
والعلّة في ذلك أنَّ المعدوم لا يؤر في غيره ويكون به عل 
صفة من الصفات» وهذا قائم في التحيّز. 

ولنسى ةا كنوت الرسكوه سكف ادنك 
اللي 7إذا كان موكها لداعي اذ اس عدم ننه 
والاخغتصاص بينهم لا بد من أن يكون إمًا بالحلول أو 
المجاورة» وكلٌ واحدٍ من الأمرين يوجب تقدم التحيّز. 

وأيضاً فلو كان متحيّزاً لمعنئ لكان القول ني ذلك 
اعقو كتالقول :هه لأن ذليك لسن لأ مسن أن سس 
صفة تقتضي إيجابه تحيّز الجوهر, فلا يخلو من أن يكون 


اسحكقها يضفي أبفنا أو لشيث »ف إن كان الأول أذى إل 
إخدات مالا ماية له هن المعاي» إن كان القاي فيجب 
ألما اكدرة لاصيا ]ا ذخ اليسة لأ كئية 
الاستحقاق واحدة. 

وأيضاً فلو كان متحيّزاً لمعن لوجب أن يكون كل جنس 
من اللحاس المسراء لأن كفي عقاف ذلك كلها واحدة وهيدذا 
يقتضي جواز كون الذات الواحدة بصفة المتحيّر التحيّر والسواد 
لحصول المعنيين الموجبين لماتين الصفتين» لأنّه لا تناني بينهماء 
وسَتين نظلاة ةلل عون الله: 

وأيضاً فلو كان متحيّزاً لمعن لم يمتنع أن تتزايد 
المعاني الموجبة لتحيّزه فيتزايد هذا الحكم؛ وهذا يؤدّي إلى 
أن يتزايد حجم الجوهر وجدّده من غير انضمام جواهر إليه. 
وقد عَلمٌ ضرورةً خلاف ذلك. 

وما الاق يدل هل اتدايا مور أن بكرن مسرا الفا 
أنه لو جاز ذلك لم يمتنع أن يجمع الفاعل بين كونه متحيّزاً 
وتداذاء أده تالاه 1ه اعد قم سي امنا 
ولا تناني بين هاتين الصفتين» فمتئ قيل: وجب كونه متحيّزاً وم 
يتمكّن الفاعل من جعله بخلاف هذه الصفة كان قائل ذلك 

ل لمعيل وعالفاً فق الخبازة: 

ومتئئى اجتمع في الذات الواحدة أن تكون بصفة 
التحيّز والسواد وقدّرنا وجود البياض ل تخلٌ الحالمن 
وجوه ثلاثة: إِمَّا أن تكون الذات التي فرضنا فيها أنََّا 
بصفة التحيز والسواد تنتفي من كلا الوجهين» وهذا باطل 
لألنه يوق إل أن السافن داق الكية. أزيسال الا 
تنتفي من كلا الوجهين» وهذا يقنضي أنَّ البياض لا ينفي 
/ 31ص ٠١0‏ ]] السوادوآنه يجتمع معه. أويقال: إِنَّ 
النذات تنتفى من حيك كانت :سوادا ولانتفى من خينك 
كانت متحيّزة» وهذا يوجب كونها موجودة معدومة في 
حالة واحدة. 

فإنقيل: الذات إذاكانت واحدة وانتفت لأجل 
التضادٌ بينها وبين ما يط رأ عليها وجب انتفاؤها من كل 
وجه كانت عليه؛ ويكون انتفاء الصفة التي لا تضادٌ بينها 
وبين صفة الطارئ على سبيل التبع» ويجري ذلك مجرى 
انتفاء العلم عند وجود الموت والكون عند عدم الجوهر في 
أئَّها ينتفيان تبعاً لا للتضادٌ. 
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فلكنة لاوز أعفاءالتذات الناقينة إل للتضاة ]قا 
بواسطة أو بلا واسطة. وانتفاء العلم عند انتفاء الحياة من 
حيث كان العلم يحتاج إل الحياة في وجوده. فانتفاء العلم 
واجب مع انتفاء الحياة» وكذلك القول في الكون وانتفائه 
عند انتفاء الجوهرء وهذا يفارق ما نحن فيه في الذات 
الواتمقةة 3و سه اتن جف ادق أن عونا عه 
اعقو المسقين لا عام ]اكرتكاضسل الأعرف يدان 
تكشؤة سراد توفي أن كون سيد ة وأ تكون تحبر 
من غير أن تكون سواداً. 

فإن قيل: الأمر وإن كان عل ماذكرتم من أن 
إحدى الصفتين لا تحناج إلى ليو كحاجة العلم إلى 
الحياة فإنَ كوبا متحيّزة سواداً تحناج إلى وجودهاء فإذا طرأ 
بود الستؤاة فاستك لايك طحن عر نل ايك ستو اذا 
وخرجت عن الوجود وجب خروجها عن التحيّز أيضاً 
لانتفاء الوجود الذي تحتاج إليه كلا الصفتين. 

قلنا: الذات إذا فرضنا كون.ا علا هاتين الصفتين 
فهي من حيث كانت عل كلّ واحدة منهم| يصحٌ بقاؤها 
واستمرار الصفة لما إلى أن يط رأ ما يناني هذه الصفة, فإذا 
طرأبياض على ما فرضناه فإِنَّ) حصل ماينافي السواد 
ويضاده دون ما ينافي التحيّزء فقد حصل في هذه الذات 
وجهسان: اهيدها بقتضسي الانتفناء والآخر يتتشي 
الاستمرار» فيجب أن تكون موجودة معدومة. لأنّاليس 
بتآن تشفئ لأجمعل اموب الاتياء اول سن أن تسسر 
لأجل الوجه المقتضي للاستمرار. 

فإ يل : الاكانت ب الاتهتاء اول لأن الويجحة 
المقتتضي للانتفاء طارئ وما يقتضي الاستمرار باق» 
والطارئ أولى بالتأثير من الباقي | تقولون في انتفاء الضدٌ 
بضدّه. 

قلنا: إِنّما ترجّح الطروّ عل البقاء في التأثير في 
الموضع الذي تقابل فيه صفة كل واحد من الضدّين لصفة 
صاحبه ويترجّح حكم الطروؤٌ فيكون بالوجود أحقّ» وما 
عو ]] فحت نه ناذ فعاف لأن التندات اذا 
كانت متحيّرة سواداً ففيها وجهان يقتضي كل واحد منههم| 
استمرار وجودهاء والبياض الطارئ الذي فرضنه إنّما 
قابل إحدئ الصفتين دون الاي وإذا كان يجب أن 
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يترجّح طروّه لولم تكن هذه الذات ما يقتضي استمرار 
وجودها إِلّا هذا الوجه الواحد الذي قابله بصفته وترجّح 
عليه بطورّه» فأمًّا إِذا كان هناك وجه آخر لا مقابلة بينه 
وبين هذا الضدٌ فكيف ينتفي به مع عدم التضاد والمنافاة؟ 
وأيٌّ تأثير وترجيح للطروٌ ولا مقابلة بينهم ولا تضادً 
فيرجّح بالطروٌ؟ 

وليس لأحدٍ أن يمنع من كون الذات الواحدة على 
الصفتين لا يؤدّي إليه من الفساد. وذلك أنَّه لايجوز 
متك الال الوق إن نوسن الأحؤوةت: الاموناع سن 
القول المؤدّي إليه؛ بل يجب إذا امتنعنا من فاسد أن نمتنع 
من مقتضيه والمؤدّي إليه» فلو جازت هذه الطريقة لجاز 
فاق ا وكدهت 1 أن عادر ناس لاخو هرو ل الا 
يقع مثافعلهالمايؤدّي إليه من اجتاع جوهرين في حيّز 
واحدإن فعلناها مباشرةً أو امتلاء النشروف الفارغة إذا 
واصلنا الاعتاد فيها إن فعلناها على سبيل التوليد» ويكون 
متمسّكاً مع هذا الامتناع بالقول المؤدّي إليه وهو أن القَدّر 
متعلّقة بالجواهر. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فأنتم منعون من وجود 
الحياة في موضع الاتصال بين زيد وعمرو لما يؤدّي إليه من 
فساد. فكيف عبتم مثله؟ وذلك أنّالم نمتنع من وجود 
الحياة بحث الاتّصال لما يؤدّي إليه من الفسادء بل لوجه 
صحيح ثابتء وهو أنَّ كون العضو الواحد بعضاً لحيّين في 
حكم النافيء لأنّ مين شأن ايكون بعضا لزيد الا يكون 
بعضاً لغيره» وهذا وجه معقول لا يمكن أن يشار إلى مثله 
في المنع من كون الجوهر سواداً. 

فإن قيل: نحن نشير إلى حكم يوجب التنافي فنقول: 
إن كوة الذات سواداً يقضي أن تتفي بالبيناض» وكونها 
متحيّرة يقتضي ألا تنتفي بهء وهذان حكان متنافيان. 

لكا كون !خضو كرا لبس بمشمض الاين 
اماشنلا اناق ذا كان مقصورا مخز أمير فالتدى نلا 
يقع التناني زوال ذلك الأمر سواءً حصلت صفة أخرئ أم 
لم تحصلء ولههذا نفينا آن يكون للعاجز بكونه عاجزا حال» 
لآ منكة الس ]ذا اتعنيناها كون القادر قدافر ا مكرويكه: 
من هذه الصفة /[[ص ؟55"]] بتعذّر الفهمل حصلت 
كك أخرق أ ا غمدل كافاع لمعف له عدر 


الفعل إثبات صفة لا حكم لماء وإذا كان البياض إِنَّما ينشي 
مايخالفه من الألوان فخروج الذات من أن تكون لوناً 
يحالف البياض يكفي في عدم المنافاة للبباض» فلا حظ 
للتحيّر في الحكم المشار إليه وهو ألا ينتفي بالبياض. 

فإن قيل: إن كل حكم عقلناهفي العدم يجب أن 
يكون له مقتض ابت في الحال» فهذا يوجب عليكم أن 
فرنوا: إن الجواعر العدوهة القن يبنا يدل ويندي أن 
يكون شخصاً بعينه إذا اختضّت به ولم يجز أن تكون من 
جملة غيره» وهذا حكم معقول قد اختصّ في حال العدم 
بمقتضٍ لذلك وأنتم لاتشيرون إلى مقتض لهذا الحكم 
البنّةَه فآلا جاز لنافي الذات التي من شأنها إذا وُجَدَّت أن 
يجب تميّرها أن تنفي مقتضياً لهذا الحكم فيها. 

فلتا: كل حك مح عللناه م يكن إسناده إلى علّة 
مسحيطة فيجب الاتساع من تعليله»:والأصضول كلهنا 
شاهدة بذلكء وقد علمنا أن اختصاص بعض الجواهر 
بحيّ دون آخر مما لاايمكن تعليله؛ لأنا إن علّاناه بالنفس 
وجب أن يشيع هذا الحكم في جنس الجواهر ومعلوم فساد 
ذلك وإن عدلناه بعلَّة فالجواهر المعلومة لا يجوز أن تُعلّل 
أحكامها في حال العدم بعلّة: لأنَ من شأن العلّة أن تحتصّ 
بالمعلّل وإَّا تختصّ الجوهر بأن اواكديع والعحدو عور 
راك ونع الهاء ب الناقن قدو ينا باطداه لذن قاقر 
الفاعل إِنَّا يكون فيها حدث دون ما العدم مستمرٌ له. فبطل 
تعليل هذا الحكم. وليس كذلك ما أشرنا إليه من وجوب 
تير الجوهر مفئ وُحَدَ لأنتعليل هذا الحككم مك ن بضفة 
الذات» لأنه شائع في جنس الجواهر» وكل حكم عقلناه 
فالأصل فيه التعليل إِلّالمانع. 

للبئل السرتوعا كد أن مدل مح نا توق 
المتحيّر متحيّراً لا يكون بالفاعل أنّه لو كان بالفاعل لجاز أن 
يجعله بصفة جنس آخر من كون أو غيره؛ ولو صحٌ أن 
تكون الذات بصفة التحيّز والكون لصح في نقدر عليه من 
الأكؤان أذايكون ناتخ الصففيخ عا ماقدمات 

ولتتين تمدن ليسول إن سردن سور عا 
تحصيل ذات من الذوات بصفة التحيّز وإن قدر على ذلك 
القديم تعاللى عندكم قادر على إيجاد جنس الجواهر وإِن لم 
كين قاذري فب ذلك وذلنك أذ من ا /11ضن 8 ]] 


الصفات التي تكون بالفاعل ألّا يقع بين الفاعلين فيها 
اختصاصء فمن قدر عإى بعضها قدر على سائرهاء ألا ترئ 
أنَّ كلام أحدنالمًَ) صمح أن يكون خبراً وأمراً وع ل سائر 
ضروب الكلام وجب في من قدر على أن يجعله على بعض 
هذه الصفات أن يكون قادراً على جعله على سائرها؟ وإذا 
كنان الكنوة إنيا يكوك نا عذه الضفة بالفاعفل وسو عا 
يصحٌ أن يكون متحيّزاً بالفاعل أيضاً فيجب في من قدر 
على أن يجعله كوناً أن يجعله متحيّزاً لعدم الاختصاص بين 
صفات الفاعل. 

وليص بتكي أذ يفال إن السو سين فعذل اللا 
تعالى يصحٌ أن تكون بصفة التحيّز دون الأكوان التي في 
مقدروناء وذلك أنا نقدر من الأكوان على أنواع وأجناس 
ما يقدر القديم تعالى عليه من ذلك. ومحال أن يصمح فيا 
يقدر تعالى عليه من الأكوان أن يحصل على صفةٍ لايصحٌ 
وا نفدو نينا اذ دون م ناك المكدة لأن مدا سود 
على الجنس والنوع من هذه الصفات لا يتخخّص كمالم 
يتخصّص ما يكون عليه جنس الصوت ونوعه في| يكون 
عليه من الصفات المستندة إلىْ الفاعل ككونه خبراً وأمراً 
بقديم دون محدّث وقادر دون قادر. 

دلبل أعدرة كذ علهه] أن الاستمحاض فب قصل 
عليه ا مقدروات بالفاعل مرتفع وإن جاز الاختصاص في 
الأجناس والأعيان» فلو صم في قادر من القادرين أن 
يجعل مقدوره متحيّزاً لصعّ ذلك منّا في مقدورناء ولا يجوز 
أن يرق بين الخبر والأمر والتحيّز بأنَ صفات الكلام كلّها 
تدخل في مقدرونا وليس كذلك التحيّزء وذلك أنَّا قدبيّنا 
أنَّ ما يتعلّقَ بالفاعل لا يختصٌ لأجل تعلّقه به. فلو صم في 
بعض الفاعلين جعل ذات بصفة التحيّز لصمَّ ذلك من كل 
قادر ى] قلناه في الخبر والأمر. 

وميس بعد ما أبطلناه من الأقسام إلا أنيكون 
التحيّز راجعاً إلى نفس الجوهر بلا واسطة أو يكون راجعاً 
إِلْ ماهوعليه في نفسه. وأيّ الأمرين كان فقد ثبت ما 
أردناه وبنينا الكلام عليه من وجوب حيّز الجوهر مع 
الوخجووير اله لاهدو أن عون فب لدف هل الصسلة 
وما أوجب كونه متحيّزاً مع الوجود لا يجوز أن يكون مما 
يحصل للجوهر في حال وجوده: لأنّه كان لا ينفصل من 


ار الجدوا/ 0000 الجوهر 


التحيّزء فلا تكون تلك الصفة بأن تقتضي التحيّز بأولى 
من أن يكون التحيّر يقتضيها لاقترانها. 

وأيضاً فإذا علمنا وجوب تحير الجوهر متئ وُحِدَ 
ومفارققه له لسائر الأجناس في /[[ص ]]7١5‏ هذا 
الحكم» وقد علمنا أنَّ هذا الحكم الذي هو وجوب التحيّز 
حاصل له في العدم» فيجب أن يكون مقتضيه أيضاً حاصلاً 
في هذه الحالء لأنَّ الحكم لا يجوز أن يجب في حال والمؤثّر 

وليس لأحدٍ أن يقول: قداختص الجوهر عندكم 
هذه الصفةفي العدم دون سائر الذوات» فيجب أن 
سوبيامن أخوئووالستؤل ل الصيفة افيه افر لق 
الصنفة الأو وذلك أن الاختضافن يقتقسي ايند 
إليه» وصفة الذات مقتضئ الذات» وذلك يغني عن صفة 
أخرئ يستند إليها. 

ولا يجوز أن يُستَّدلٌ علن أنه لا بد في كل جنس من جوهر 
وغيره من صفة يكون عليها في العدم به) يمضي كثيراً في الكتتب 
من الذاتين لا بدَّ من أن يكونا مختلفتين أو متماثلتين وأنَّ تعاقب 
ذلك عليهها واجبء لأنّه إِمّا أن تكون كلّ واحدة منهما تسد مسد 
الأخرئ فيا يرجع إلا ذانها أو لاقسة ادها في لكه والمائلة 
مستفادة من القسم الأوّل والمخالفة مستفادة من القسم الثاني» 
وإذا ثبت أنَّ الجوهر المعدوم يخالف الأعراض في حال عدمه عل 
بهذ الى كاف وق أن اللخالفة لابن من ان كود سيف ةين 
الصفات. فلا بد في المعدوم من أن تكون عل صفة يخالف بها. 

والمرلنوه !1 اولس شاف موه سفن 
الصفات أنّه لاايصحٌ أن تخالفها بكونها ذاتاًء لأنّ في 
الذوات مشتبهاً ومختلفاًء ولايصحٌ المخالفة بعلّة من العلل 
أو بجعل الجاع لء لأنَّ ذلك مننظر في المعدوم والمخالفة 
حاصلة في الحال؛ فثبت أنَّه لا بد من كون المعدوم على 

وتفسد هذه الطريقة أنّا مبيّة عبن محض الدعوىئ 
وهي أنَّ المعدوم لا يخلو من أن يكون ماثلاً أو الفا وإذا 
فسّروا ا ماثل بأنَّهِ ما سد مسد غيره فيم| يرجع إلى ذاته؛ فمن 
يُسلّم لهم في المعدوم أنَّهِ على صفة ترجع إِلْ ذاته؟ ومن نفئ 
عن المعدوم كل الصفات وعرّاه منها معلوم أنَّه لا يوافق 
غلا ذلك ولا سلف 


حرف الجيم / (7) الجوهر كاتس ا 


ووجدت بعض من نصر هذا الدليل يجيب عن 
نذا الامترامن التذى ذكرد اه يان فول؟ لوقيت أ سصيقة 
النذااف لاع نيا إلا الوسنود كاز اتضول ف العلوه: 
اكالا بيد أذايكيتون إكنا اقمفة مت فييك أر أكون 
كذلك. وهذا غير نافع. لأنَّ المخالف يقول: إِنَّ المعدوم لا 
يسدٌ مسدٌ الموجود في صفة الذات التي يختصٌ بها الموجود: 
لأن نقتي مفة النذات لايكناق الحدم ونا ينافيشة نوت 
الصفات. وإذا أردتم بالمخالف ما ليس عل هذه الصفة 
/[[ص 7”05]] فالمعدوم حالف لما اختصٌّّ هذه الصفة» 
فإنعدتم إلى أنَّ الخلاف لا يكون إلا بصفة اختصّ بها 
المخالف نازعناكم في ذلك وقلنا: أنتم تقولون خلاف هذاء 
لأنّكم تحدّون ال ماثل بأنّه ما سد مسدّ غيره فيم| يرجع إلى 
ذاقة:ومدون الخالق نانه ها لسن لهل الفحفة: فمق 
أين بعد هذا أنّه مع نفي اختصاصه بتلك الصفة لا بد من 
شوك رضم صن ا عدر ١‏ كدي تون الما نين 
اختصاصه ب| يقتضي التماثل. 

وربّهما نرت هذه الطريقة بأن يقال: إن المعدوم لا 
ويد الود ماسو ني رج اكد كز 
حصمل موجودا أو لايكون كذلك؛ وهتذا ما لايمكن 
دفعناعنه. وهذا أيضاً لايكفي. لأنَّ المخالف في هذه 
المسألة يقول: إِنَّ المعدوم في حال عدمه ليس عل صغة من 
الصفات» فإذا قدَّرنا وجوده فإنَّ) يحصل من الصفات عكى 
با فده لقاع عي فزن دان وق مسومل 
كان ساذا مسندو هئ ونقة وإ تحكلة سف خسن از 
فعل هذا فإن عدل إل أن يدّعي أن المعدوم لايجوزآن 
يكون عل هذه الصفات التي تستند إلى الذات من التحيّز 
وفنا أسؤية لفقي يواد الرابسي إذا افص ل الرفدوة 
ببعض هذه الصفات أن يختصّ بها متئ وَحَِدَء فهذا انتقال 
ِل الطريقة التي تقدَّم بياننا لما وكلامنا عليهاء وبّنا فيها أنَّ 
الجوهر إذا وجب تحيّزه عند الوجود.ء وهذا حكم ثابت له 
في العدم دون سائر الأجناسء فلا بد من مقتضٍ حاصل 
في العدم؛ و إِنَّا طعنًا عل ما يخالف هذه الطريقة. 

فأمّا من اعتمد في أنَّ المعدوم لا بد من اختصاصه 


بصفة عن أنه لولم يختصّ بذلك لما صخ العلم به على سبيل 


التفصيلء وقد علمنا أنه تعالى يعلم المعدومات كلّها عن 
سبيل التفصيل ويُمِيِّز بعضها من بعضء ولولا هذه الجملة 
اصح منه تعالى أن يعيد الجواهر بعد الفناء» فقوله أيضاً 
يفسد وطريقته هذه معترضة بأن يقال له: لِمَ زعمت أن 
العلم عل سبيل التفصيل يقتضي إثبات المعلوم على صفة 
بن لماوع الكل الو ومض عليه؟ لنب حو قر كيان 
الله تعالى يعلم أجزاء السواد المختصّة متئ وُحِدَّت بمحل 
بعينه عل سبيل التفصيل وإن كان لا صفة لبعض هذه 
الأجزاء تختصّ بها في حال العدم إلا وهي حاصلة لباقي 
الأجزاء؟ وإذا جاز أن يفصل بين ذاتين لا صفة لإحداهما 
إلُاوْهَيّ للأخرئ جخاز أن:يفضئل بين /[[ص :*]] ذاتين 
في حال العدم وإن كان لا صفة في تلك الحال لكل واحدةٍ 
مها 

فأمّا ما مضئئ في أثناء السؤال من تنافي كون الذات 
الوانحكة موادا مكعتو ناميه فنان أن يكو ع س تر 
كيف يجعل متحيّزاً؟ فليس بصحيح. لأنَّ السواد إنَّها يجب 
أن يكون غير متحيّز إذا علمنا بدليل قاطع أنَّهلم يكن سواداً 
بالفاعل ولا المتحيّز يكون متحيّزاً بالفاعلء وأنَّ السواد إنَّما 
ينون كذلك لذانف وكتزرك امسر ترا يكو سحت انا 
يرجع إِلْ ذاته» فتشمر لنا هذه المقدّمات أنَّ السواد يجب أن 
يكون غير متحيّزء وإذالم يتقدّم العلم بذلك وجوّزنا كونه 
سواداً أو متحيّ زا بالفاعل فليس يُعَلَّم أنَّ مسن شأن المسواد 
أن يكون غير متحيّر. 

فأمّا ما مضي أيضاً من خلال الكلام من المعارضة بأنَّ 
الفعل الواحد لا يكون حسناً قبيحاً بالفاعل مع ارتفاع التضادً بين 
الحسن والقبيح ليكون ذلك طعناً علينا فيها أوجبناه من جواز 
جعل الفاعل الذات الواحدة سواداً متحيّزةً لنفي التضادٌ بين 
التحيّر والسواد» فهو أيضاً غير صحيح. لأنّ الحسن والقبيح وإن 
لم يكن بينهما تضادٌء فالحسن لا يكون حسناً إِلّا وقد انتفت عنه 
وجوه القبح كلّهاء والقبيح لا يكون قبيحاً إلّا وفيه وجهمن 
وجوه القبح» فإذا كان الشيء حسناً قبيحاً فقد أثبتنا ما نفيناه 
بعينه» لأنَا إذا جعلناه حسناً فقد نفينا عنه وجوه القبح. وإذا 
جعلناه مع ذلك قبيحاً فقد أثبتنا وجهاً من وجوه القبح. وهذا 
إثبات للمنفي بعينه» وهو آكد في الاستحالة من التضادٌ. 

فأمّاما مضئئ أيضاً في خلال الكلام من المعارضة 


بالخبر والأمر وجعل بعض الكلام بصفتههم) معاً في حالة 
واحدة» فهو غير ممتنع؛ لأنّه لا تضادٌ بين كون الكلام خبراً 
وأمرأولاما يجري مجرئ التضادًه ولا إثبات للمنفي بعينه 
كنا قلناا ف اتلس والقييس: ولتيعن مقع انكلم دنا 
بكلام يقصد به إلى ما يكون به الخبر خبراً فيكون خبراً» 
وإلى ما به يكون الأمر أمراً فيكون أمراًء وإنّما يفحش ذلك 
الأ متنيعة الأسورق اللعة العرية تكتالن عديةة الجار فته 
جمع بينهها في صيغة واحدة فكأنّه غير متكلّم باللغة العربية. 

فأمّا ما ختم به الكلام من أن الذات إذا كانت 
واحدة وقدَّرنا انتفاءها وجب انتفاء الصفات أجمع؛ فقد 
ينا في صدر كلامنا ما تزول الشبهة به واستوفيناه وقلنا: إن 
الات إذا فرضيفاكوها بضصفة الشواة والح : فقد فَرضغًا 
كونما عن مايجب استمراره / [1[ص 707]] إلى أن يط رأما 
ينافيه؛ وأنّه متئ لم يطرأ ما ينافيه فالاستمرار واجب. فإذا 
فرضنا حدوث بياض فإنَّ) وُحَدَ ماينافي السواددون ما 
ينافي التحيّزء فللذات وحالهها هذه وجهان: أحدهما 
يقتضي الانتفاء وهي حال كونها سواداً» والوجه الآخر 
يقتضي الاستمرار وهي حال التحيّزء فليس هي بأن تنتفي 
بأولل من أن تستمرٌ» لثبوت وجهي الانتفاء والاستمرار» 
فلهذا قلنا: إِنّا يجب أن تكون موجودة معدومة» وهذا 
واضح لمن تأمّله. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ]]١55‏ فصل: في جواز الفناء على الجواهر: 

اعلم أنه لادليل من طريق العقل عل أنَّ الجوهر يصحٌ أو 
يستحيل فيه الفناء» لأنَّ الأمرين مجوّزان عقلاً» وإنَّها يُرجَع في 
ذلك إلى السمعء وإذا ورد السمع بأنّه تعالى ية يفني الجواهر» وعلمنا 
أنَّ الباقي لا ينتفي إِلّا بضدٌّء قطعنا عل أنَّ للجواهر ضدَاء وأنَّ الله 
تعالى إنَّا يغنيها بأن يفعل ذلك الضدٌ. 

وليس لأحد أن يجعل الجواهر _ لو جازعقلا 
ارب ا _تمائلاً للقديم تعالى» وذلك أن 
القديم إِنَّما خالف غيره بوجوب الوجود له في كلّ حال 
أنه يجب له عن علَّة ولافاعل بل لما هو عليه في ذاته. 
والجواهر وإن جاز بعد وجودها أن يستمرٌ الوجود لما 
واجوباء نقد كان جوز الايوجدف الأول يان لاصاز 


ت ‏ طرلالجا 07000 الجوهر 


الفاعل إيجادهاء فلا تكون موجودة ني الأوقات المستقبلة 
و كررسييه 9011 اللقيه لعي تحال ويدوا انر 
وجب وجودها على بعض الوجوه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: لول يكن تعالى قادراً عل 
لحايةلشوس امعان كرا شليناء وذسلك أن 
المتخيّر يكفي فيه صحّة أن يفعل الفعل وألّا يفعله في 
الألعداين عا لاجد للم فالعالف وضروت وذاعله مف فيه 
وتفارق للمضطي 
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آكد ما يدل عن ذلك إجماع الأمّة على أنَّه تعالى يفني 
الجواهر ثم يعيد, وأنّهِ تعالى قادر على إفناء الجواهرء وهو 
معلوم ضرورةٌ من حاهم. 

وكدن ‏ ناكا عجات هاا (مُوَالْاَيَلُ 
وَالْأَخِرُ) [الحديد: ”7]؛ وكونه أوٌّلاً يقتتضي أن يكون 
سابقاً للموجودات كلّهاء وكونه آخراً يقتتضي أن يكون 


غنين آن التذليل قدول غز أن لفنة والشاروانسان؛ 
والشؤاب والعقاب لا ينقطعان: فيجب أن يكون تعال آخراً 
يبودا تالوجو قينا حول الخلش اللنة والكسان ونذا 
يقتضي فناء الجواهر وسائر الموجودات. 

وا بيد ل هخ ناك راوسا لل عفتنا 
فانِ©4 [الرحمن: 77]. وحقيقة الفناء هو العدم. وإذا كان 
فناء لبعض الجواهر يقتضي فناء الجميع على ما بيّنتهء 
علمنا أن جميع العالم وإن لم يكن داخسلاً تحت قوله تعالى: 
(كلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ © لا بد أن يفنى. 

وني جو اك شوك إذ القع اعت لون سس 
العدم وإِنَّا هو التفريق وتشذّب الأجزاءء كما قال الشاعر: 
بحااسني الكنة]ن عن ان 

وماالغناغير أن مرتعش فانٍ 

والشجاؤ و هيدو ناف آذ ةن لفنفة (الفسناء 

يقتضي العدم إنَّ| يستفاد به غيره في بعض الأماكن 

استعارةً وتشبيهاًء وإنَّما أراد الشاعر ني مقارب للفناء 

ومشرف عليه» كما يقال في الشيخ ال هرم: (إِنَّه ميّت)» وهذه 
عادة / [[ص ١55‏ ]] للعرب معروفة. 


حرف الجيم / (/7) الجوهر ام ل 


ويمكن أيضاً أن يريد بقوله: إِنّسي فاني القدرة والمنَّة 
وما أشبه ذلك» فحذف للاختصار. 

ولو يدلٌعل أنَّ المراد بالفناء في الآية العدم إِلّا ف 
قوله تعالى: 9وَيَبْقى وَجْهُ رَبََكَ) [ال رحمن: 71] لكة 


ىنا 


0 


وأغنى. 

فصل: في أنَّ الجواهر لا تفنى إِلّا بضد: 

الجواهر باقية والباقي لا يخرج عن الوجود إِلّا بضدٌ 
ينافيه أو بانتفاء ما يحتاج إليه. والجوهر لا يحتاج إل غيره 
فينتفي بانتفائه» فيجب متو انتفئ أن يكون ذلك بضدٌ بقَاه 
وحن تبح هذه اللضيلة: 

أكنا ادلي هع احص السو اشرتتا ف تهعو أن 
أحدنا يعلم من نفسه ضرورةً أنّه الذي كان بالأمس قاصداً 
ولأندخل علبةشك ذلك وفديّنا آنَ الي متاهو 
الجواهر المخصوصة. وإذا ثبت ما ذكرناهفي الحيّ ثبت في 
ستائر انان الجسؤافر لقادلهنا:خل أن لخدا حلم ضرورة 
في كثير من الأجسام وإن لم تكن حيّة أنَا التي كانت 
بالأمس. 

كد أيضاً عإن بقاء الجواهر أئّا لو تجدّدت لقبح 
المدح والذمّء لأنَّ المدح والذمٌ إِنَّم) يحسن في الحالة الثانية من 
وقوع الفعلء ومع تجذد الجواهر الممدوح والمذموم غير 
الفاعل. 

فإن قيل: جوّزوا أن تكون الجواهر باقية, لا لأَنَّافي 
نفسها ًا يستمرٌ / 11ص ]]١47‏ وجودهاء بل الله تحيثها 
في كلّ حال وتُجدّدهاء والجوهر الثاني هو الأوّل. 

قلنا: هذا يقتتضي جوز أن يوجد الجوهر وهو في 
الوقت الأوّل ببغداه في الشاني بالصين: حمّئ لا يكون من 
كونه في البلدين زمانء لأنّ وجوده إذا تعلّق به تعالى ثانياً 
كما تعلّق به أوٌلّوهو في الأوّل غير في إيجاده بين البلدان 
كلّها فكذلك في الثاني» وقد علمنا ضرورةً بطلان ذلك. 

وعول الفا عن اللا وتران كعتار مر اده 
لوجود الجوهر في كل حالٍ لكان تعالُ هو الذي يُوجد فيها 
الأكزافق كل عناله لآن ندتعال متارف]) الضبغة الرجينة 
عن الكون. وقد علمنا خلاف ذلك,. لأثا نجد من أنفسنا 
صفة لتحيّز الكون بكلّ مكانء وكان أيضاً يسقط المدح 
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والذمّ عل الكون في الجهات كلّها. 


بالجواهر إلى وت يجب عدمها فيه بلا ضد. ويجري هذا 
القت عرق الوقات العناق قيئ لآ يقت وذلدك أن كل 
شيء تعدّئ وجوهه الوقت الواح دء [فلا انحصار 
لأوقات صحّة وجوده. لأنّه لا مقتضي للحصرء وهذه 
طريقتنا في أنَّ ما تعدّئ في تعلّقه بغير الواحد]لم ينحصر 
اذالم يكن للانحصار وجه معقولء فإذا تعدّى الجوهر 
الوقت الواحد في وجوده لم ينحصر أوقات صحَّة وجوده. 

وأمّاحاجة الجوهر في وجوهه إلى غيره فمن البيّن 
الفسادء لأنّه لا معنئ يشار إليه يمكن أن يُدَّعى أنَّ الجوهر 
يحتاج في الوجود إليه. 

ومتئ قيل: جوّزوا ذلك أن يكون ذلك المعنئ هو 
الكون. لأنَّ الجوهر وإن م يحتج إلى الكون في وجوده؛ فهو 
يحتاج إليه في كونه كائناً في بعض الجهات,. وذلك ما لا 
يفك مندمع الوجود: 

/ 11ص 58 ]]1١‏ و الج واب الذي [مضىيئ] في 
الكتب عن هذه الشبهة: أنَّ الأكوان باقية» ولا ينتفي كلّ 
واحد إِلّا بكون يضاده ويل محلّهء فإذالم يفعل تعالى في 
الجسم الكون في الثاني» فإِنَّ الكون الأوّل باق فيه» فلا يجب 
انتفاء الجسم على ما شّكّلنا عنه. وإذا كنا شاكين في بقاء 
الأكوان جاز أن يجعل هذا الشكٌ عل الفناء» وإن كانت 
باقية قطعنا على إثباته. 

ويمكن إبطال هذا السؤال من وجِهٍ آخر مع الشك 
في بقساء الأكوان: وهو: أن الكون يحساج إل الجسم في 
وجوده لا محالة» فكيف يجوز أن يحتاج الجسم إِلىْ الكون في 
الوجود؟ وهذا يقتضي حاجة كل واحد منههما في الوجود 
إل صاحبه. ويؤدّي إلى حاجة الشيء إِلّ نفسه. 

0 اا 
باقية ولايعفي كون مع وجو له إلّا بكون يضائه 
وليس للأكوان ضدٌ يخرج عن نوع الأكوان» ولو كان 
كذلك لكان ذلك الضدّ يحل الجوهر حتَّىْ ينفي الأكوان. 
فكيف يكون الجوهر منتفياً به وهو حال فيه؟ 

ومتئ قيل: إِنَّ الكون يبطل ببطلان الجوهر لا بضدٌ 
له. فذلك باطلء لتعلّق بطلان الجوهر ببطلان الكون» 
وتعلّق بطلان الكون ببطلان الجوهر. 


فبإن قبل :كيقة تعندون عل ما وى عن بفاء 
الأكوان قطعاً وأنتم تشكون في بقاء كثير من الأعراض» 
ولا تفطعرة عل بققاة ولا خلاف فيه؟ 

وال نسي يي ل شماه اسان لحو 
الأعراض كالأكوان والطعوم والأراييح والقدّر وغير 
اكه و اعون ع أن أجدايتا بها ادم #الأمكرابة 
والإرادة والكراهمة» ويقوئ عندنا بقاء الأكوان والتأليف 
كا 

وال و ا ا الأكوان شَكَاً في القطع 
عل إثبات الفناء. /[1[ص ]]١54‏ فنقول: إن كان الأكوان 
غير باقية فلا قطع أنَا نجد الأجسام لابشة مكانها الزمان 
الطويلء فلا يخلو من أن يكون استمرَّت علئ ذلك لبقاء 
الكذرفة أوالأن الاعدان تداق سر جاه أرثلان الزن 
يُولّد أمئاله. فان كان الأوّل فهو المطلوبء وإن كان الغاني 
طلغي لا توافت[ اعيكا لالت ررك دوه لد ده سعد 
الأكوان» فتخرج عن أماكنها بغير فاعل ولا ناقل» ومعلوم 
لاف ذلك وإن كان النالة شو الترلية فيط م ان 
الأكوان في الجهة الواحدة متاثلة» ولا مانع يمنع من وجود 
السب مع السبب قيهاة فلو ولد الكوق مئله لولدهفي 
الحال وأدّئ إلى إثبات ما لا نباية له. 

وهذه الطريقة إذا سلكت في بقاء التأليف على 
الوبجه الذي رتّبناه استمرّت. 

ولايمكن أن يُدَّعى: أن ا _لجوهر يحتاج في بقائه إلى 
معن هو البقاء» فإذا لم يفعل له البقاء انتفئ الجوهر من غير 
نيد بوة تك لان اللكاء انمو ست ارالك ا رفاسن 
الأدلّة عل ذلك في الكلام علن بقاء القّدّر من هذا الكتاب 
وفي كتابنا (الملخّص). 

وال مذكرة هناك أن النقناء لكان شع باذ 
وترون سؤر ف تقال 111[ موسرو لان التعتيد 
الذي هو مصحّح الاحتتمال للأعراض حاصل في الأوّل 
والغاني» والبقاء لو ثبت معدي [لكان لايحتاج إلا إن محلّه؛ 
وهذا يوجب أن يكون الجوهر عل الجسم باقياً في الحال 
الأوى]. 

فصل: في وجوب فناء الجواهر بالضدٌّ الواحد: 

إِنَّها ينفي الذات غيرها بأن تكون في نفسها عن 
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صفة يقتضي التنافي» ثم / [[ص ١15١‏ ]] توجد على الوجه 
الذي وَجِدّت تلك الذات عليه. والجزء من الفناء في نفسه 
صفة يقتضي نفي الجواهر, وإذا وُجَدَ لاني محل متعرّياً من 
كل محل يه ند ملتسي والشكرظ :قله ببق مظن 
في المنافاة. 

ولمذه العلَّة نفي الجزء من السواد جميع أجزاء 
البياض إذا طرأ عليها والمحل واحد. 

ولسيس يمكن أن يدع الاغتصساص بأد 
الجوهرين من حيث الحلولء لأنَّ ذلك يقتضي اجتماعهم| 
في الوجود والحال واحدة» وذلك يبطل التنافي بينهما. 

اليس لدان عل إن الام وس من السوهزيا 
يختصٌ بمحاذاته. وذلك أنَّه يقتتضي كون الفناء في تلك 
الجهة بكونء ومستحيل إيجاب الكون للفناء كونه في الجهة» 
أن وتجودة مع وجوةالقفاء متيل خاجة الكسوة إل 
حل والفناء لا يصحٌ أن يكون محلا له لفقد التحيّر. 

ولايصحٌ أنيقال: إِنَّ الفناء اختصّ بالجهة لذاته 
فلا يجتاج إلى الكون. لأنّ ذلك يقتضي أن يكون الجوهر 
بالعكس من صفته: لأنّ حكم التضاٌ يقنضي ذلك» 
فكيف يكون موافقاً له في هذه الصفة» وكان يجب أن يتهاثل 
الذاتان عن الصفة وكيفية استحقاقهاء وهو في إحداهما 
للذات والأأخرئ لعلَّة؟ 

وأيضاً فإِنَّ الفناء إنَّها ينفي الجوهر من حيث اختصّ 
بمحاذاته الذي هو فيهاء ومعلوم 3 الجوهر يصحٌ وجوده 
في محاذيات أخر فكان يجب أن لا ينتفي الجوهر بالفناء على 
هذا القولء ويجري مجرى العرض لو صم انتقاله إلى غير 
محلّه في أنّه كان لا يجب عدمه إذا طرأ ضدّه. 

/ 11ص ]]١5١‏ فصل: في صِحَّة الإعادة عليه: 

الجواهر يصحٌ وجودها في كل وقتء أوما تقدّره 
تقدير الوقت على العموم إِلّا بحيث يؤدّي إِلْ خروجها من 
أن تكون محدّثة» بأن توجد فيم لم يزلء أو فيما يكون بينها 
وبين مالم يزل أوقات متناهية» ووجودها ني هذه الأوقات 
كلّهايصحٌ على سبيل الابتداء» وعلى جهة الاستمرار 
والبقاء» فيجب أن يجوز وجودها عإى سبيل الإعادة, لأنَّ 
وجودها ابتداءً وَعَلْ سبيل الإعادة لا يختلف في نفسه. 

والقديم تعالى قادر عل العموم من غير اختصاص 
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بوقتء فمتىئ صم في مقدوره الوجود كان قادراً على 
إنحاده. 


وإِنّمالم يجز إعادته تعالى لما لا يبقئ من مقدوراته. 
لأمها تختصٌ في الوجود بوقتٍ لا يتقدَّم و[لا] يتأر. 

وإنّالم يقدر أحدناعكىإعادة مايبقئْمن 
امم لأمريرجع إلى حكم مقدور القدرة لأنّا لا 
تعلق و الرشهيوا لمتشي زالن] بواغض ‏ لامع فيز 
جاز إعادة مقدورها لأدّى إل خلاف هذا الحكم. وإلى أن 
يصمٌ أن يفعل أحدنا على سبيل الإعادة ما لاينحصرء 
والمحلٌ [والوقت] والجنس واحد. وهذا الذي ذكرناه 
مفقود فيه تعالى» فيجب جواز إعادته مقدوراته الباقية. 

فصل: في ذكر ما يجب إعادته ولا يجب وكيفية 
الإعادة: 

كل نوات ولويجن اوحرف ق لنيافلا بحن 
إعادته ليوني حقّهء / [[ص 157]] غير أنَّ الحالني ذلك 
ختلف :نعل الدواب يبب إعادفه عزن كل حال لأنّ 
الشواب لا يجوز توفيره عليه في الدنيا لدوامه وخلوصه. 
ومستحقٌ العوض كان يجوز أن يتوفَّر عليه ما يستحقّه منه 
في الدنيا لأنَّه منتقطع» فلا يجب إعادته. 

وأا سيفب )النتاب فين واشة إعاد عا كل 
حالء لأنَّ العقاب يحسن عقلاً إسقاطه عل مائَييه إذا 
اهيدا ]ق تكاهم يينتيعة الامال وإذا سقط عسو 
استيفاؤه» فلم يجب الإعادة. 

وإِنَّا نعلم بالسمع أنَّهِ يعيد مستحقي العقاب» فمن 
كان منهم عقابه دائماً استوفاه بدلالة السمعء ومن كان 
عقانن مقظين] قيلذ يكون تداك ] دوعو سيفس الخرات 
نمق لَإن 
الشواب الدائم؛ وربّما عفئ عن عقابه وفعل به الثواب» 
فإعادته واجبة عقلاً لشيء يرجع ال استحقاق الثواب لا 
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القت 
وقد ورد السمع بإعادة أطفال المكلّفَين والمجانين» 
وكل ذلك غير واجب عقلاً. 


وأما كيفية الإعادة فالذي يجب إعادته الأجزاء التي 
هي أقل ما يكون معه الحيّ حيَّا وهي التي متئ انتقضت 
بنيتها خرج من أن يكون حيا. 


ولا يُعتَبر في الإعادة بالأطراف وأجزاء السمن» 
لأنّ الحيّ لا يخرج , بقار قوما يه كز سوا ولآن اننا نل 
يستحقٌ المدح والذمٌ»ثمٌ يسمن فلا يتغير حاله فيا 

رهة التجحده الع درك لبي وقس رن اقل هنا 
يكون معه الحيّ حيَّاًء لا يجوز التبدّل فيها ولا أن تصير مرَّةٌ 
زيند ويح متدرأ فإذ إعكذى عحوان معحران لعن 
1١67‏ ]] فإن الآكل لا يغتذي من المأكول بالأجزاء التي هي 
أ عن يعون افر ل عتيانا مسو د نك لقنا با لاوا 
التي هي على سبيل السمنء وبالأجزاء التي لا حياة فيها 
وهذا تفصيل طويل ليس هذا موضعه. 

ونا قلنا بهذه الجملة لأنَ العلم بأنَ الحيّ حيّا مأيرجع 
إن الأجزاء. أل ترئ أن من علم منّا أنّه كان الذي كان 
مريداً بالأمس وصغيراً وشابًاً؟ فمعلوم علمه هو الحيّ لا 
مايختصٌ به من الصفة؛ فيجب اعتبار عين الأجزاء في 
الإعادة دون غيرها. 

وقول من ذهب بالإعادة إلى الحياة وجوّز تبديل 
الأشياء العيزها باط ل ءالآن الس لسرات أوحقنات هو 
الحيّ دون الحياة» وكون الحيّ حيّاً يرجع إل أجزائه لا إلى 
في داج قيعي عاد الشياةة لكأن لباه اد ماه 
الأجزاء _ الذي يرجع ني كون الحيّ حيّاً إليها _ إن كانت 
اوالاحبركه رف عاضا ا باس لكر 


هذه الأجزاء حيّة حيّة إلا بهاء وإن أقام غيرها مقامها في كون 
تلك الأجزاء حيّة عد ميو ع انا دنه ريل مافينه 
مقامها ويسد مسذها. 


فأمًا لكاي كو ب إعاذنه والأسعر فت اواصيع 
تع اياف لان كيه جع إل المحلّ ولايجوز أن ب سد 
ا الت الا كم داشا 
للكون بها. 

اللخون فى أصول الديق: 

[[ص 4 15]] الكلام على الدعوئ الثالفة: وأمّا الذي 
دنع اذ الأعسباه و طؤام لا لوس الحان التوبينا 
لايكوننفي الجهات. أنََّا لو خلت منها لخلت من 
أحكامهاء وفي علمنا باستحالة خلوّها من الأحكام دليلٌ 


عد النتفجالة تلو هنا فى لخدو اث لأن هنا انحنمي اعد 
الأمرين موجب الآخرء لتعلّق كل واحد منهها بصاحبه. 

فإن قيل: ينوا أن المسم والجوهر لا يخلو في حال 
وجوده من أحكام هذه المعاني» ليتجٌ ما قصدتوه. 

قلت: لو جاز وجود الجسم أو الجوهر وهوغير 
كائنٍ في جهةٍ من الجهات لم يجز ذلك عليه إِلّا وهو متحيّز 
لأنَّ تحيّره يوجب أن يكون في جهةٍ ماء ولو خرج عن تمزه 
وهو موجود لخرج عن كونه جوهراًء لأنّ كونه جوهراً 
يوجب تحيّزه بشرط الوجوه. [و ]في خروجه من صفته 
الذاتية قلب جنسه؛ فوجب بم ذكرناه أن يكون وجود 
الجوهر خالياً من الأكوان, مؤدٌ بالترتيب الذي رتّبناه إلى 

/[1[ص 45]] فإن قيل: وَلِمَ زعمتم أنَّهِ متئ وُحِدَّ 
وج أن يكنون متحيراء وآن تبره يرجع إل ذافه؟ ف نم 
زعمتم أنَّهِ إذا كان متحيّراً وجب أن يكون في جهة؟ ١‏ 

فلناة افا لبذي فيل فل الا لوقنو القت هوا 
يكون تحيّزه إِنَّه)ا وجب لوجوده. أو لحدوثه. أو لحدوثه على 
وجوه أو لقدَمه. أو لعدم معنئء أو لوجود معنئء أو 
بالفاعل» أو لنفسه. أو لما هو عليه في نفسه. 

وليس يجوز أن يكون متحيّزا لوجوده لأنّهِ يجب 
به أناوقتة معت ا ووه نكي ففية أن وغوه كيل 
ماشاركهفي الوجود [كان] متحيّزاًء وهذا يقتضي أن 
كن التياة وشت الأعتر امن ثيه العننة هن أن يفال 
بذلك فقد سلَّم لنا غرضنا في هذا البابء لأنّه قد اعترف 
أن الجوهر مع وجوده لا بدَّ من تميّزه وهذا الذي قصدناه 
في المعنئ وإن كان مخالفاً لأنّه قصد إل ما جعلناه شرطاً 

ولا يجوز أن يكون متحيّزاً لحدوثه لكل ماذكرناه في 
الوتحوف والآن وجوه ذلف ييا اعترافا بالشدوك ابن 
هو المقصود. 

ا شاك 
الوجود فيهاء فيجب فيه استحالة تحَيِّزه في حال الحدوث 
وقد علمنا خلاف ذلك. 

ولا يجوز أن يكون كذلكء لحدوثه على وجهٍ يُشار 
إليه من وجوه الحدوث. يقتضي كونه هذه الصفة, ولأنَّه 


ارال ج0000 الجوهر 


أيضاً كان لا يمتنع حدوثه على وجهٍ آخرء فلا يكون 
متحيّزأء ولا بد من اختصاصه في الوجود بصفةٍ يتميّزبهاء 
فيجب أن يكون على هذا متئ وُحِدَ وليس هو متحيّز 
بصفة جنس آخرء ولا يمتنع ع هذا أن يحدْتٌ عا الوجه 
الذي يقتنضي كونه مثلاً لأنَّه لا تنافي بين صفة السواد 
وبين صفة التحيّره ونحن بين فيم| يأتي أنّه لا يجوز أن يكون 
بصفة جنسينء ولا يجوز أن يكون بصفة العدم؛ لأنّ العدم 
حل للتحيّر» فكيف يجوز [أن] يكون موجباً له؟ 

ولايجوز أن يكون كذلك لعدم معنئء وقد[يراد 
بالجوهر بأن] يكون في الجهة لوجود معنئ فيه وأنَّ المعنئ 
متئ عدم منه لم يوجب كونه عل الصفة» لعدم أن يكون 
كلّ معن معدوم لا يوجب له شيئاً من الصفات. 

/ 1ص 45]] عل أنّه ل تلم أنه متحيّزء لعدم 
وجود صفةٍ لنا ما نريده لمن استحالت وجوده من غير أن 
روحت ا لاه لاجد سدرم و نرف اع اي 
يكون الجوهر مع وجوده أبداً متحيّزاء فهذا الذي نريده» 
ولتفترة ان نون سي ارس ا الأن تنك الت 
لايوجب كونه به ذه الصفة إِلّا بأن يختضّه غاية 
الاختصاصء. فلا يخلو ذلك الاختصاص بينههما من أن 
يكون بالحلول أو بالمجاورة» وكلا الأمرين يوجب تقدم 
انشع انها لاع فنع الاكوة لدسعورا فلك 
ما جاوره؛ فكيف يجوز أن يكون التحيّز موجباً عن أمر 
يجب تقدم التحيّز له!؟ 

وأيضاً: فإنّه لو كان متحيّزاً لمعن لكان القول ني 
ذلك المعنئ كالقول فيه لأنّه لا بد من استحقاق ذلك 
المعنئ صفةً تقتضي إيجابه لتحيّز الجوهر» فلا يخلو من أن 
يكون استحقّها لمعنئ آخرء فيؤدّي ذلك إل إثبات معان لا 
بان لتاء وق كان اسععنها لس نحي أكون العسلة 
أل مستتو ]هن الرضمهة لأن باريتة الامتسيقاق 
واحندة وهذا الوجه يطل أن يكون الجوهر متحيّ را لمعتل؛ 
نوا كان ذلنك المكرل عمالا فيه أواق :فرعتا وموجضوذة لاف 
محل. 

وأطكا: قلس كدان سفت ال لوعت أذ يكدون 
المسو اه ستر اذا [نك ةا الأن كيرت لمعاف المت ولعادة 


وهذا يؤدّي إِللْ جواز كون الذات الواحدة جوهراً سواداًء 


حرف الجيم / (7) الجوهر ام ا اا 


بأن يعقل المعنيان اللذان بهم يكون عل هاتين الصفتين» 
لأنّه لا تناني بينهما ولامايجري مجرئ التنافي» وسنبيّن بعد 
هذا الموضع بطلان ذلكء فإن كانا واحدة لاا يجوز أن يكون 
بهاتين الصفتين. 

وأيضاً: لو كان متحيّزاً لمعنئ لكان يمتنع أن يتزايد 
المعنئى فيتزايد حكمه. وهذا يقتضي أن يتزايد حجم 
الجوهر وحيئيّته من غير انضم|م جواهر إليه. 

كَآكا ماايذ لع أكنه لا يكوه سخك بالفاقل آله لو 
كان كذلك بالفاعل لجاز أن يجعله الفاعل متحيّزاً سواداء 
لآن ضفة التصة ف لازينه سم أكون لعاف تكولا نهارن هنا 
نه متى وُجِدَ كان متحيّزاً وم يكن خلاف ذلكء كان القائل 
دسل تلمح عالقا فق /[1 عن 297 ]]عبارة؛ 

وفي جواز كونه متحيّزاً سواداً ما يؤدّي إِلْ كونه 
موجوداً معدوماً في حالة واحدة. وإِنَّما قلناذلك لأنّه إذا 
كان بهاتين الصفتين ثم وَجِد البياض الذي هو منافٍ 
للسواد: فيجب اتتفاء هذه الذات من حيث كانت سواداً 
وبقائها من حيث كانت متحيّزة» لأنَّ البياض لاينافي 
اللعدقاة 1 ناسنا ف 1ك المنه ين الفعول ينان الفستية 
مستند إلى الفاعل فاسد. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المتحيّز سواداً يتتفي 
من الوجيين نيعا لأكها ]ذا كانت مسيّزة وكان سشؤادا إذا 
وجب انتفائها من وجهٍ وجب انتفائها من الآخر عل طريق 
التبع له.., عدن غيرة التضا» لأن العلم ينتقي عند وجوه 
الموت وإن لم يكن ضدًاً له. والكون ينتفي عند عدم الجوهر 
وإن لم يكن ضدًَاً له. 

فلكا» قفا الندوات الباقينة لاعتزز نورقل 
بالتضاة. إِمّا بواسطة أو بغير واسطة, ومن لم يحرزهذا 
الأصل يقتضي كلامه ضرباً إلى الجهالات! 

فأمًّا انتفاء العلم عند ما ضاهً الحياة» ولأنَّ العلم 
يحتاج إل الحياة في وجوده؛ فما نفاها يجب انتفاء العلم. لأنَّه 
نفئ مايحتاج العلم ني وجوده إليه» وكذلك القولفي 
الكون أنَّه يحتاج في وجوهه إلى اللجوهر. فم نفئ الجوهر 
يجب أن ينتفي عنده. وليس هذه سبيل الذات الواحدة» 
وكا ان شتا نحم اا لذ كرفا سدق هسافة 
المتلين لا عسات إل الأحسرف الاسوى اراد كوينا 


سواداً من غير أن تكون متحيّزة» كجواز كونها متحيّزة من 
غير أن يكون سواداً؟ وامتناع ذلك في العلم والحياة. 
لاستحالة كون العالم عالماً من غير أن يكون حياً. 

فإن قيل: كونه متحيّزة إن لم يحتج إلى كونه سواداء 
تعاجة العكم إل الكيناةة فنإن كرضه مسحكرا وتستوادا ما 
يحتاج ِل وجوده فإذا طرأ ضدٌ السواد وانتفئ من حيث 
كان سواداً / [[ص 48]] وخرج عن الوجودء خرج أيضاً 
عن التحيّرء لانتفاء الوجود الذي تحتاج إليه كل واحدة من 
الصفتين. 

قلنا: الذات إذا كانت بهاتين الصفتين» فهي من 
حيث كانت متحيّزة يصع بقائها ويجب لما استمرار 
الوجود إلى أن يط رأ مايناني هذه الصفة» وكذلك هي من 
حيث كانت سواداء فإذا طرأما ينان السواد ويختضٌ 
مضادّته؛ فقد جعل في هذه الذات وجهان: وجه يقتضي 
انتفاتها والآخر يقتضي استمرار وجودها.ء فيجب أن 
يكون موجودة معدومة على ما ألزمناء لأنّا ليس هي بأن 
ينتفي لأجل الوجه الموجب للانتفاء بأولى من أن يثبت 
ويستمرٌ لما الوجود. لأجل الوجه الذي يقتضي استمرار 
وجودها. 

فإن قيل: ألا قلتم إنّمابالانتفاء أولىء لأنَّ الوجه 
المقتضي للانتفاء طاري وما يقتضي الاستمرار باقٍ» 
والطاري أولىْ بالتأثير من الباقي» كا تقولون في انتفاء 
الضدّ لضدّه: إنَّ الطاري بالتأثير أولى من الباقي؟ 

قلنا: إنَّها نقول بأنّ الطاري أولى بالتأثير من الباقي 
في الموضع الذي يقابل فيه صفة كل واحد من الضدَّين 
لع الاجر وي ع جك الطاري يعون الوجود سق 
لطرك وو وظةا ممتلاف ها كينا فين لأن الدات ]ذا كاك 
متحيّزة سواداً ففيها وجهانء كل واحدٍ متهم يقتضي 
امستشزان وجودها: والفنة الشاوق إن يقابل لد عاتن 
اللسشنكرة الا حطرف: 1و توا فاو عب ان تمجه 
وجوده لولم يكن في هذه الذات ما يقتضي استمرار 
تغرذهاء الأهمة ار الؤلنة اد قاباشه بطسفةه 
ويترجّح عليه بطروه» ففارق ذلك ما يقوله في الطاري. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من منع من كون الذات 
الوؤاككي« عجوهراشعوادا شن اجن اللايوكى ]متا ذكر وه 


بن وخ رار اعناتيا تحالتة راعيف أن كا ينوا إن 
المحال يجب الامتناع منه؟ 

قلنا: ليس يجوز أن نمنع من القول لأجل ما يؤدّي 
إليه من الفاسد إل التمسك بالأصل المؤدّي إلى ذلك 
القولء بل الواجب إذا امتنعنا من الفاسد أن نمتنع مما 
يؤدَّي إليه / [[ص 44]] ويقتضيه؛ ولولا أنَ الأمرعائ ما 
ذكرناه لساغ لكل مبطل أن يتمسّك بباطله ويمتنع مما يؤدّيه 
إليه من الفساد ويعتلّ بمشل ما ذكره السائل؛ حتّئْ يقول 
قائل : إنَّ قلوبنا تتعلّق بالأجساء. وإنَّا لايقع منّافعل 
الأجسام لما يؤدّي إليه من اجتاع جوهرين في حير واحدٍء 
إن فعلناها على سبيل المباشرة» أو امتلاً بالظروف الفارغة 
مك اعتمدنا فيها اعتاداً منفصلاً؛ إن فغلناها عل سبيل 
التوليد» ويتمسّك [ب]هذا بالقول المؤدّي إليه من اعتقاد أنَّ 
القدرة معلّقة بالجسم. فلمًا كان هذا باطلاً وجب عل ما 
ذكرناه أن يطرد القول بتعلّق القدرة بالأجسام. ولا 


يتمسّك بذلك مع الامتناع مما يودي إليه. [و]وجب أيضاً 


عن من ذهب إل أنَّ التحيّز يكون بالفاعل _ إذا امتنع ما 
يؤدّي إليه هذا القول من الفساد _أن يمتنع من أصل 
القول المؤدّي إلى الفساد. وهو إثباته للتحيّز مستندا إلى 
الفاعل. 

فإن قيل: ألستم تمنعون من وجود الحياة في موضع 
الاتصال بين زيد وعمروء فلم| يؤدّي إليه من الفساد. بل 
لوجه ثابت صحيح. لا يكون العضو بعضاً لين في حكم 


لغيره» فإن أمكن أن يشار في امتناع كون الجوهر سواداً إلى 
وجهٍ ابتٍ يمنع من ذلك. من غير اعتمادٍ على ما يؤذي إليه 
من الفساد فليذكّر. 

وعاايدد ا فنا هنل 013]] قيض ا عه لقاع : 
كت ضيف يون علبون ناكا قاضال اليه ينا 
بعض القادرين دون بعضء فلو كان التحيّز بالفاعل لتأتى 
منّا أن نجعل الذات عليه» كما يصحٌ منّا ويأتي في كلّما 
يكو بالفاعد وق كلدك ذلنا شر سناد تزلته بان 
التحيّر بالفاعل. 


عل أنّه لو كان متحيّزاً بالفاعل لكان جاعله متحيّزاً 


موادا تذاكت لانافن شاه شين اذى جع "الذات 


طرلالج 0700 الجوهر 


عن صفة الفاعلء لا بد من أن يكون هو المحدث لماء وإذا 


آل الأمر إلى حدوث الجوهرء فهي الذي أجرينا بحمله هذا 


الكلام إليهء ول يَبِقٌ بعد ما أفسدناء من الأقسام إِلّا أن 
أكون تسوت لشيسة ااوايظة أن مرك سيم ١‏ لاخر 
عليه / لاص 15١‏ في نفسه هو الصحيح المطلوب. 

سرع اموسينا دن مهفي : 
الجوهر متئ وُحِدَ وجب كونه متحيّزاء وأنّه مع الوجود لا 
افو اق عد اوقد لتاق زكرا يكن أن وين أن ال لا 
يرجع الى النفس بغير واسطة متهل ثبت حدوث الجوهر 
وأنْ له حالتين: حالة عدم وحالة وجود. وأنّه كان ني حال 
العدم غير متحيَّزِ ثم اختصّ مع الوجود بالتحيزء فيُعلّم 
نالك أن التحين لا سعد إل التفن من غير وامينطة» .وفنا 
تبيّن من الكلام عن حدوث الجوهر لا يجوز آن يستعمله 
مع من يخالف في قِدّمهء لاسيًّا ول ينبت لنادلالة الحدوث؛ 
[وهكذا] ثبت أنَّ التحيّز راجع إِْ الذات» وأنَّه واجب مع 
الوتجو: 

والتج شد عسوي فل أ السدوريفن اذيكرة 
في جهةٍ من الجهات» هو أنَّه معلوم ضرورةً أنَّ ماهذه 
صفته من الذوات لا بد من أن يكونفي جهةماءولا 
إشكال فيا يجري هذا المجرىئ من العلوم المستقرّة في 
العقولء وقد بيّن الشيوخ هذا وقرّبوه بأن قالوا: معلوم 
ضرورةً في كل جوهر يشار إليهه أنَّه لو وُجِدَ جوهر آخر 
معة لكان كيدا كه أن قرييا ولا لمكت وزاسيطة وين الأمرية 
وهذ ا ياد ل هل أن الاين ا ش ماسر واس لا 
نجد له محيل. 

فإن قيل: كيف تدّعون علم الضرورة في ذلك» 
وأصحاب الميولى يدَّعون أنَّ الجواهر لما كانت هيو غير 
مصوّرة» كانت خالية من الأعراض وغير مختصَّةٍ بجهةٍ من 
الجهات؟ 

قلنا: لا شبهة أن يكون هؤلاء القوم إِنَّما اعتقدوا ما 
ذكرتم وه في الجواهر, لأنَم جعلوها في حكم المعدوم, وإن 
أطلقوا عليها اسم الموجود؛ فإِنَّ العبارة لا اعتبا لما في هذا 
البابء والموجود عند القوم ينقسم أقساماً كثيرة» وربما 
أثبتوا المعدوم موجوداً عن بعض معاني الوجود عندهمء 
وليس ننكر أن ينتفي قرب أحد الجوهرين من الآخر أو 


حرف الجيم / (7) الجوهر كو ا 


لعزم فيان اعفن فيين ا تت وبا عر آن ادق 
المعاني غير الخلاف ني الأحوال التي تجب عن المعاني» 
وأصحاب اليو إِنَّما نحالفوا ني المعاني ونفوا_في الحال 
التي ادّعوها لأجسام _ عنها كل المعاني والصورء وإن 
كانوا مع اعتقادهم وجودها. لا بد من أن /[[ص ]]0١‏ 
يعتقدوا ما في جهة من الجهات. وإن لم يكن كذلك وتلك 
الحال» فقد بان أن تعميمهم للمعاني في بعض الأحوال لا 
يقنضي دفع ماذكرناه من اختصاص الأجسام بالجهات» 
إذا كعان لديل نيو لعنلا أن هذه تال لاقصحل 
للأجسام في وقتٍ من الأو قات إلا في المحانيء ثبت أن 
الأجسام كمالم تل من هذه الأحوال لم تل من المعاني» 
وؤال اتخللاق عل كل حال: 

وقد فيل ق ارات عنة هنذا السوال: إن أصبكان 
الميون إِنَّما جاز أن يعتقدوا في الأجسام في تلك الحال أنَّالم 
تكن مجتمعة ولا متفرّقة» من حيث اعتقدوا أنّا كالشيء 
الواحد وأنَّه لا تأليف فيهاء فيتبع اعتقادهم لنفي كونها 
مجتمعة أو متفرّقة اعتقادهم الفاسد أنّا كالشيء الواحدء 
وإذا لت التدليل ا ماعو بصعم ستولا عوز أن كرة 
شيئاً واحدأء بطل ما ذهبوا إليه» وهذا قريب. 

ولق دقوي ل ميق الاكتوان: انا 
وجدنا ما يمنع من كون الجوهر أو الجسمء بحيث كونه من 
الشوارج التي يششع متن وجسودة فيه الاترئ أن الفاصل 
للجوهر لا يُوصَّف بالقدرة» على أن يفعل بفعله كونه 
هناك؟ وإذا زال الجوهر عن تلك الجهة» جاز إيجاده فيها 
من حيث صحٌ إيجاد كونه في تلك الجهة؛ فوضح بذلك أنَّ 
الجوهر والكون كالشيء الواحد ووجب أن لا يخلو 
الجواهر من الأكوان في حالٍ من الأحوال. 

فإنقيل: كيف تدّعون أنَّمَما كالشيء الواحدء 
وعندكم أنَّه غير ممتنع أن يقصد الفاعل للجوههر إلىْ فعله في 
جه ة يُعلّم أن غيره يعتمد في تلك الحال فيها ولا يجب أن 
اممف تل امومزك فا كرد 

لقا ع ]ذا ومجهنا رلها لا د ونوك رمي أن تزه 
والكون كالشيء الواحدء وإن اختلف بين الأمرين. 

فنقول: قد بيّا أن الجوهر يختصٌ في حال وروده 
بصفةٍ من الصفات» وهي كونه في جهةٍ ما من الجهات؛ 


وإذالم يكن ني الجهة لا يكون قد وجب لأنّه لا يخلو إذا 
وَحِدَّمن/[[ص 55]]الأكوان»وليس للجسم ولا 
للجوهرء فينتفي الصفات فيهاء لأنّه لا يخلو من الكونء 
فوجب افتراق الأمرين. 

فإن قيل: وَلِمَ زعمتم أنّه لاا صفة له يقتضي ما 
ذكرتموه؟ 

قلناا لك لون دن لجو كان عفلجا إل الكيرن ين أن 
يحتاج إليه في وجوده من الصفات التي يجب حص وها في 
حال وجوده. أو في بعض الأحكام التي يحصل في الوجود 
والصفاتء مثل كونه متحيّزاً في جهةٍ من الجهات» وكونه 
عل الصفة التي ترجع إل ذاته» وهي المستفاد بقولنا: 
جوهر الأحكام.؛ مثل قوله محتملاً للأعراض» وكونه 
مدركاء أويكون الجوهر موجباً لكون إيجاب السبب 
للمسبّب أو العلَّة للمعلول» وليس يجوز أن يحتاج إليه في 
وجوده. لأنَّ الكون يحتاج إلى الجوهر في وجوده؛ ومحال أن 
يحتاج الشيء إل غيره في وجهٍ يحتاج إل ذلك الغير إليه من 
ذلك الوجه. لأنه يؤدّي إِلْ حاجة الشيء إل نفسه. ولا 
يجوز أن يحناج إليه في كونه متحيّ زا لأنَ الكون يحناج إل 
الجوهر من هذا الوجه. الاترئ أنَّه لايصحٌ أن يله إِلّا بعد 
أن يكون متحيّزاً؟ ولأنّه كان يجب أن يحتاج إل جنس من 
الأكوان عضتودن: لأند تيو للجلة الأكوان ضقة عد كة 
فيها يصحٌ أن يحتاج الجوهر إل ما كان بتلك الصفة؛ كم) 
ولق حاتجة العاليك إن الأكواة اللجاورة وأن الأشواة 
المختلفة تقوم في حاجة التآلف مقاماً واحداًء من حيث كان 
التأليف يحتاج إلىْ كون الجوهرين متجاورين» واختلاف 
الأكوان ذه متو لفن 

وهذا الوجه أيضاً ببطل حاجته إليه في وجوده زائداً 
على ما تقدّم. 

و ظوا نك لاح لدو ا ست خب فو 
فرك وحنو تيجال اندككون هيه السكنة ودود | لهند 
وى .نا قوتت 

وليس يجوز أن يحتاج إليه في كونه جوهراًء لأنَّ هذه 
الصفة ترجع إلى ذاته ويجب حصوله عليها في حال العدم, 
ومحال أن يحتاج إلى الكون في الصفة الثابتة في حال العدمء 
لأنّ الكون لا يصحٌ أن يختصّ به وهو معدوم. 


وليس يجوز أن يحتاج إلى الكون في كونه في بعض 
الجهات. لأنّه قد ثبت حاجته إلى / [1[ص 07]] الكون في 
هذه الصفة. وحال أن يحتاج إلى الكون والكون معاًفي 
البح تر اعدف لان تنمية اللي ررس اشطسة 
واحدة من قِبّل أن اختلاف جنسيه) يقتضي اختلاف ما 
يجب عنهماء إذا كان الإيجاب يرجع إلى ما عليه والذات. 

وأبفنا: كان حت أن كجهامو الأكيوان بعد 
الجهات, كما يجب مثله ني الأكوان وقد علمنا احتلاف 
وذناقة أن الأو سحفبحر 2 1[ الأعمابى يساما 
العنار نا 

وأيضاً: فيجب ع إن هذا القول استحالة تنقّله في 
الجهات وهو ملوّن بلونٍ واحدٍء واستحالة تعاقب الأكوان 
المختلفة عليه وهوفي جهة واحدة» وفي جواز ذلك الدليل 
عل أنَّه لا يحتاج إل الكون في كونه في الجهة. 

كا عرق تيا للاصر اموه فنزة أر عد العامة 
بالصفة التي معها يحتمل» فتلك الصفة هي التحيّزء وقد 
دلّلنا على أنه لا يحتاج إلى الكون فيها. 

وإن أريجد أن الكنوة حب وبودة لاسواله له 
ومتحيز وجوده فيه» فذلك يوجب وجود مالا نهاية له من 
انس لواحن لاعال كل هدو زاقي أضبر البسهولان 
السواد أيضاً لايكون بالوجود فيه أو من البياض. لأنَّ 
احتماله لما على سواءء فأمّا كونه مدرّكاً فإنَّ) يدرك لتحيّزه» 
وقد بيّا أنّه لا يجناج إل الكون في ذلك؛ ولأن يتحقّق كونه 
مدرّكاً يرجع إل غيره لا إليه» فكيف يُعذّله لعلّة يرجع إليه؟ 

عل أنَّ إدراك الشيء يرجع إل ما هو عليه في ذاته: 
ويُدرَكُ عل أخصٌ أوصافه. فأيٌ تأثير للكون في إدراك 
الجوهرء وهو مستند إلى ما ذكرناه!؟ 

وبعدء فقد علمنا أنَّ الجوهر يدرك سكم يُدرَكَ 
بالبصرء وإن ل يتعلّق إدراكه للمساً بالكون» فكيف يكون 
الكون مقتضياً لإدراكه؟ 

فأمّا قوهم: إنَّه لا يُدرِكه إلا عل هيئة ففيه وقع 
النزاع» وهو نفس الدعوئء لأنا قد درك مالاهيئة لهبأيٌ 
نحوء ولأنًا قد نُدرك الجسم بحاسّة اللمس على غير هيئته 
عل أنَّ قوهم: (إنَّه لا يخلو من الكون لأنَّه ذو هيئة) تعليل 
النئة كنضةة لأن مد الع ةس الكوة» ولس ذلك 


طرللجري 000 الجوهر 


شرق عحزى قولنا: أزنه لاعدو مين لون لاتفافده 
تعض الف 84]] ندا نات لأ عن مي ا 
الفبني وينيجة أن كوتةاق دين نان عوك عع نه 
غكراة لكتون بوكر هذا هيقة لا تسل كد ا ريسرة الكون 
دولا عور أنايسوف وهر نذا الكوة أ لراوننة 
يكن بأن يونّد السواد أولى من البياض, لأنَّهِ لا 
اختصاص له بأحدهما دون الآخرء وهذا يؤدّي إِللْ توليده 
في حالةٍ واحدة لأكوانٍ متضادّة! 

وليس لأحد أن يقول: ولو وئّد الاعتاةٌالحركة»لم 
يكن بأن يولّدها في جهة أولى من غيرها! 

وذكنك أن الام ]ده يم الي اذ لماي لله 
فيهاء وليس كذلك حكم الجوهر لو كان مولّداً للكون. 

وليس يجوز أن يكون الكون موجباً عن الجوهر 
عاك 11 القع زان لان لوالا كرستب رتو النداكة 
وَإنَّا توجب الأحوالء والكون ذات فكيف يجب عن علَّةِ؟ 
وَإِنَّ ما وكّل مالا توجبه العلَّة لا تتعلّق بالفاعل؛ وقد 
علمنا تعلّق الكون بالفاعل» فكيف يكون موجباً عن علَّدَ؟ 

وأيضاً: ولو وجب الكون عن الجوهر إيجاب العلَّة 
ل يكن السواد بأن يجب عنه أولىّ من البياضء لنفي 
الاختصاص. 

وأيضاً: فإِنَ العلّة لا توجب بالشيء وجوده. وقد 
علمنا حلول الأكوان المتضادة في الجوهر» فكيف يجب مع 
تضادها عنه؟ 

فإنقيل:لِمّاعتمدتمني حدوث الأجسام على 
الأكوان دون الحركة والسكون والاجتاع والافتراق» وقد 
اعتمد ذلك جماعة من تقدّم من الشيوخ؛ وهل يصحٌ 
الاعتماد عل الكلٌّ» أو فيه ما لا يصحٌ اعتماده؟ 

نوكه دايز لمياو ف يداغ اشاوثت 
الأجسام من المعاني» [لا] بجنسه ولا باسمه. وإِنَّما الاعتبار 
بإثبات حدوثه مع أنَّ الجسم لم يحل منه؛ وعدولنا إل ذكر 
الأكوان هو لوجهٍ صحيح. وذلك أنَّ الجسم والجوهر لا 
يخلو[ان] في وقتٍ من الأوقات من المعنئ الذي يستحقٌ 
هذه التسمية» لأا عبارة عم كان به في المكان وإذا / 11ص 
0 كان ... مالم يتقدّمه؛ واعتقاد قِدَّمها يقتتضي علا 
بوجودها قبل وجود هذه الذات التي أشرنا إليهاء فصار 


حرف الجيم / (7) الجوهر كمدق و سس ا 


اعتقاد قِدَّم مالم يتقدّم المحدّث يقتضي اعتقاد وجود 
الذات وعدمها في حالةٍ واحدة» ور هذاتية لا استدلال» 
لأنَّ الأمر في ذلك أوضح من أن يُستَدلٌ عليه. 

ولافرقفي القضيّة التي ذكرناها بين كون الجسم 
غير متقدّم في الوجود لذاتٍ واحدة محدّثةٍ أو لذواتٍ كثيرة» 
وكذلك لا فرق بين أن يقنارن شيئاً منها قبل شيء أو لا 
كو كدلاك فق أن تعدواكهواحي سد سثائر الرتسوي أن 
الغلة اللوجينة تزلك لضاف اع لاف هله الوجتر وان 
ناه شارت ف ندال تسيا اليد قل 
حدوثه هو الحادث الذي ل يتقدّمه إل سواه دون ما تقدّمه 
وقارن غيره. 

فأمّا الكلام في أن العلم في ذلك ضرور ىأو 
مكتسبء فالذي يجب أن يقال به إر لعل اها يع 
المحيث يجب أن يكون محدثاء علم ضروري يتناول جملتهاء 
1ه حنةة المنقة بع عو مون نقد مان 
ذاتٍ بعينها بالتأمّل أَنََالم تتقدّم الحوادث» فلا بد م نأن 
نعقل _ اعتقاداً _بِأنَا محدّثة» ويكون علم لتقدّم العلم 
بالجهة التي ذكرناهاء ويجري ذلك مجرى علم العاقل بأن 
الظلم قبيح في أن [ما] علم جملةً يتناول قبح ما اختصّ من 
الأفعال بصفة الظلمء فإذا علم من بعد بالدليل في فعل 
فح دوف رن طم ماين الموج رمق و د 
يكون العلم بأنَّ الجسم محدّث من حيث ل تتقدّم الحوادث 
علم استدلالء لأنّه لو كان كذلك لجاز أن لا يحصل بترك 
النظر في دليله؛ مع العلم بأنّه لم يتقدّم المعاني المحدّثة» وقد 


علمنا أنّه لا بد من حصوله. ولايجوز أن يكون ضرورياً 


كما قلناه في العلم المتعلّق بالجملة:؛ لأنّه كان يجب أن لا 
يفتقر إلى العلسم بإثبات المعاني وحسدوثهاء ون الجسملم 
كتسدنها بل كان فت سعيوله فق كل سال الاأشترى أن 
العلم بأنَّ مالم يتقدَّم الملحديث محدّث عل سبيل الجملة كان 
فتزاؤويت] 4 ..واأنة غلفف] أن حذوت اسه لا يعلضه لا 
من علم ما ذكرناه من العلم بتقدم المعاني المحدّثة» / 11ص 
65]] عسل أن أبا هاتسم يقسول: 3 يصور متعلف ا بنه 
بحدوث الجسم. بعد أن لم يكن متعلّقاً به). 

وهذا لا يجوزء لأنّه يؤدّي إل قلب جنس من حيث 


بغيره ... إلى جنسه. وإذا بطل أن يكون ضروريا 


ودرا مله قنع ابا علدا من اله سكديف ردن #رلنا 
بذلك بمعنئ أنَّ العاقل يعقله لتقدّم غلم هيا ذكرناةكم) 
سمّيناه» ى| يعقله المتنبّه من نومه من العلوم التي يعود بهاء 
1 001 كن 
لإكدزالتت واصنار ها بعلت [عل)] نس أن الأعشياه عك] نذا 
الوجه؛ كما صار ما يعقله المعتقد للتفصيل من باب المحدّث 
ملاع يه ابه ال اي 

فليس لأحدٍ أن يقول: إذال يكن هذا العلم 
ورا ركناة م كسبي نا لكان رنها عه يوا لأا سفن 
العقلاء؟ 

وذلك أنَّ علم العاقل بأنَ الذات إذالم يتقدّم 
ة التي قلنا : إنّه علم حمل داع قويٍّ إلى 
تع اعيها عدوت كنا لله ده الصتقة اليطنا التفصسيل 
ا 2 115 . 
كفن نحي عق تدعة العذات الاجرى أن 
القائل لمَّ) كان متقرّراً في عقله أنَّ ماله صفة الظلم فهو 
قبيح؛ لايجوز متي علم في بعض الأحوال أنَّ له صفة 
الظلم.ء أن لا يعقل اعتقاداً لقبحه. وأنّه إِنَّما يصحٌ أن لا 
يعقل بذلك دخولُ شبهةٍ عليه في صفة العقلء حنّىئْ ترجه 
من مطابقة الجملة المتقرّرة في عقله؟ فإذا كان الأمر عل ما 
ذكرناه»لم يزل إذا كان العلم الذي أشرنا إليه مكتسباً أن 
تجوز ازتفاعة علم كل حال: 

فإن قيل: كيف يكون العلم الذي ذكرتموه واجباً حصوله 
مع تقدّم العلوم الثلاثة التي ذكرتموهاء [و]قد خالف بعض 
العقلاء في ذلك» وهو ابن الراوندي واعتقد أنَّ الجسم /[[ص 
5 ]] قديم, وإن لم يتقدّم المعاني المحدّثة. 

قلنا: خلاف ابن الراوندي في التحقيق يرجع إلى 
أحد الدعاوئ المتقدّمة» لأنّه يزعم أن الجسهلم يزل يقارن 
حادثاً قبل حادث بلا أوّلء وهذا قولفي المعنئى بتقدّم 


2 


المحدّث فهي محدّثة 


المعاني. ألا ترئ أنّه قد صرّح بأنَ فيها ما وجوده كوجود 
الجسم القديم عنده؟ وما وجوده كوج ود القديم لا بد أن 
يكون كدراء ولا اعبار بإظلافة باتبنا قدقة لأنه فسعلب 
معنىئ ما أعطاه بالقول والاعتبار بالمعاني دون العبارات. 

فإن قيل: إذا جاز أن يقارن الجسم العرض فلا يكون 
عرضا: ولا جار أذ يقارة لحف ولأيكرق عونا 


و 
0 


قلنا: هذا سؤال من لم يتحقق معنى كلامناء لأنَالم 
نوجب أن يكون الجسم محدثاً من حيث ما يتقدَّم الحوادث؛ 
دمن شأن كل شيء ل يعدم غيره أن يكون بمل 
صفته» فيلزمنا هذا الكلام؛ وإنَّما أوجبنا ذلك. لأنَّ وصفنا 
القديم بأنّه قديم [أي] نعتقد أنَّهِ وُجَدَ بعد عدم. والذاتين 
إذالم يتقدّم اماس لا عدو تسمال أن كمون سانا 
دوجولا عجو عافة علا حدمو كبرو هيا إكنا 
ذوفن ارعيدفن» ولس د اسيل باسالم غفه لآن 
واصف العرض بأنه عرض ليس بمفيدٍ آله وصفه 
با ]لتأخرء ى) ذكرناه في وصف القديم والمحدّث. وإنَّما يفيد 
من حمل مخصوصء والشيء إذا قارن غيره [ني الحدوث] 
تإتد فب أذاكر0 بو فيل ولاس بات عنقاف الأترق 
أنا إذا فرضنا /[1[ص 158]][زيداً] لم يتقدّم ميلاده ميلاد 
[عسنرو ]فوابيب أن يدوق متداعير يا واحداءولا منت 
ذلك قياساً عل ذلك إذا كان أحدهما ... في هذا الباب 
بكون الفاعل واحداً إذا وجب حصول الكون مع حصول 
الجوهر. 

عل أن أباهاشم قد منع من ذلك وقال: لا يجوز أن 
يكون فاعل الجوهر غير فاعل الكونء وهذه المسألة مبيّة 
عن أصل» وهو أنَّه ليس من شرط توليد الاعتماد الكون في 
اتج ولاه كترو ع اعانن نجل اموق لا سان 
وجوده؛ فإن صم هذا الأصل جاز خلاف قول أبي هاشمء 
لذ ل مسو امساح إل حير ببح من الفنديم يباه 
إذا وَجِدَ المحتاج إليه» وإن كان من فعل غيره. 

وإنذلميصمٌ هذا الأصل [و]كان من شرط توليد 
الاعتاد انيكرة عله عام لل الكو فزن سال وجوذة: 
صم ما قاله أبو هاشم وسقط السؤال من أصله. 

وفي صحّة ذلك وفساده نظر ليس هذا موضع 
يقخضبه؟ لأنا قدديبّنا'ضكّة ما أوردناةغل' الزجهين معاً. 

فإن قيل: إذا كان الكون عندكم غير الجوهرء فهلًا 
ص من فاعل الجوهر أن يفعله وإن لم يعقل معه الكونء 
لأنَّ هذا حكم كل غيرين تعلَّا بقدرة القادر؟ 

قلنا: من قصد إل فعل الجوهر وكان منضمًاً لغيره» 
وجب أن يقصد إِلمْ فعل ذلك الغيرء لحاجة ما قصد من 


الجوهر إليه؛ وهذا كمن قصد إِلْ فعل العرض المختصٌّ 
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ببعض المحال في أنّه لا بد من أن يكون قاصداً إلى فعل 
ذلك المحلٌ الذي يتمّ ما قصد به؛ وكذلك ما قصد إلى فعل 
مسبّبٍ لايوجد إلاعن سبب مخصوصء لا بد من أن 
كز نامدا رلا قسن ذلك لبون فتاه انو 
الجوهر إلى الكون وأئّسما كالشيء الواحدء فلا بد من أن 
يكون القاصد إلى فعل الجوهر قاصدا إلى الكون. 

فإن قيل: إذا احتاج الجوهر إل الكونء والكون 
عفاع ]ل الخرهى بدوسيية ساسا فل راعويه لا 
الآخر وهذا متناقض! 

قلنا: ليس متعيّداً ما يحتاج إليه الجوهر من الأكوان 
ويتخصّص كتعيّن ما يحتاج إليه/[[ص 04]] الكون من 
الجوهرء لأنَّ الجوهر لا يحتاج إلى الكون بعينه. وإنَّما يحتاج 
إذا وجِدَّ في كونٍ ما غير متعيّنِء والكون هو الذي يحناج إِلْ 
جوهر متعيّنٍ» ول هذا يجوز وجود الجوهر مع عدم الكون له 
الذي يحتاج إليه بعينه. 

فإن قيل: أليس الك ون المعيّن الموجود في الجوهر 
يحتاج إليه في هذه الخال» والكون مع ذلك يحتاج إليه بعينه؟ 
فقد عاد الأمر إلى حاجة كل واحدٍ منهم إلى الآخر. 

قلنا: الجوهر وإن احتاج إل الكون المعيّن الموجود 
فيه فإنَّا احتاج إليه ليكون به في جهة محصوصة لا 
لوجوده؛ والكون إنّما يحتاج إلى الجوهر في وجوده. 
فاختلفت جهة الحاجة كما ترئى. وإذا اختلفت الجهة 
صحّت الحاجة, ولم يجر في الفساد مجرئ أن يحتاج كل واحدٍ 
منهما إلى الآخر من وجهٍ واحدٍ. 

فإن قبدل: فهب وآنّه مسلم لكم أن الجوهر لا تلو 
_ مع وجودها_ من أن يكون في جهة من الجهات,. لِمَّ 
زعمتم أن ذلك يقنضي أا ميل في حال من الأحوال 
من [كون من] الأكوان؟ وما أنكرتم أن يكون الجوهر في 
حال حدوثه إِنَّها اختصّ بالجهة بالفاعلء وإن كان في حال 
بقائه وانتقاله إِلىْ الأماكن يكون فيهالمعنئ؟ فإِنَ الذي 
أبطلتم به أن يكون في أحوال بقائه مختضّاً بالجهات بالفاعل 
لا يتناول هذا الموضع. 

تلفناة ]نل ساكول إذ هه لكا لا بكرا فيه 
لمن خالف في حدوث الأجسام. لأنَّ اعتراضه مبنييٌ عل 
تسليم حدوثهاء وإنّها يصحٌ أن يكون اعتراضا من نفئ 
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الأعراض ووافق في حدوث الأجسام., والذي يُبطِلِه من 
بعد أنا قدعلمنا أن الجوهرإذا نقلناه من هذه الجهة التي 
ذكرت» ثم أعدناه إليهاء فإنّه لاايكون فيها إِلّا بمعنئ, لأنَّ 
ك كوا وعال لقنا نباك القافد تجو عدر تروط ف 
قدظهر بطلانه وسلَمَ أيضاً في السؤال» وهو إذا اتتقل 
إليهالم يحصل من الحال إلا ما كان لهفي الابتداء بعينه.» 
والصفتان المتعاثلتان المتفقتان في كيفية الاستحقاق لا يجوز 
أن يستحقًا من وجهين مختلفين» فلا بد أن يكون المقتضي 
ها واحداًء وقد علمنا أن الحال التي يحصل للجوهر في 
الجهة المخصوصة التي كان فيها في حال الحدوث,. مماثلة 
للحال التي تحصل له فيها في حال البقاءء وبعينه /[1[ص 
] الاستحقاق أيضاً واحد, لأنّه في حال الحدوث كان 
يجوز أن يحصل في غيرها بدلا منهاء كما هو كذلك في حال 
القاء نحي اناكو الجعي المكتقن واعدا فت 
مختلف. فإذا بطل أن يكون ني حال البقاء في الجهة بالفاعل» 
وهو كذلك في حال الحدوث. 

وكاولال انا عكر كلاف اذ كبن خسم ف السافاة 
يصحٌ التزايد فيه ولهذا يمنع الأقوئ منه الأضعفه وما 
صم التزايد فيه لا يكون بالفاعل كالحدوث؛ وهذا قد 

وقد أجاب بعضهم عن هذه الشبهة بأن قال: لو 
فرضنا أنَّ الجسم في أوّل أحوال وجوده يكون في المحاذاة 
بالفاعلء لم يقدح ذلك في إثبات حدوثه ونفي قِدّمه لأنّه 
ذاو تقال النايدة لأيسون و الخاذاة ا لأبعنئن 
محدّث؛ فحدوئه واجب هوء لأنّ ما يتقدّم المحدّث بوقتٍ 
واحد لا يكون إِلّا محدّثاً غير قديم؛ وهذا لا يحتاج إليه» لأنَ 
السائل غن هذه المسألة قند سلَّم حدوث الجسم لفظاً 
ومعنى» ومسألته مبنيّة على هذا الأصلء فأيٌ معنى 
لاستخراجها فيم| يلزمه ومسألته مبنيِّة عليه. وهو يُصرّح 
به آنّه لا يخلو من الكون. وإذا أجزتم خلوّه من الأكوان 
فأجيزوا خلوٌه عن الألوان؟ 

قلنا: لو سوَّينا بين الأمرين وأحلنا خلوّه من الكون 
واللون معاًء لكان ذلك غير قادح فيا نريد إثباته من 
حدقي ]ارت أن الكان ‏ إذاسالسا كنا تق سه 
اللوقه فالؤاجس] إن كنان أمسوة [لوضت] أن بيكتوة الاير 


كتذ ناف ولا ]ذا كان امهنا قر فسا ان بكيزة الأمر عد 
صفته؟ 

بما كرات عر ع سرع ازا عد 
الجسم مالا يبقئ ول يكن مما لايبيقئ» فكذلك لا يتقدّم 
اللحد و لذ كن فق )وعدن منائر جنا يبط لوق عه نا 
هذا الوجه. 

فإن قيل:ولِم أنكرتم أن تكون الحوادث غير 
متناهية؟ وَلِمّ زعمتم ها أوّلا؟ 

قلحا وضفها با لحدوث يقتضي ثناهيهاة لأنَّ 
المحدّث لا بدَّ من أن يكون فاعله غير[ه]» فرغ منه ولم يبقَّ 
منه شيء ينتظر وجودهاء وما لا يتناهئ حدوثه وانقطعء 
فلا بدّمن أن/1[ص ١5]]يكون‏ لهاوٌّل وآخرءفمن 
وصفه بالحدوث ونفى تناهيه ظهرت مناقضته. 

ولا يلزم عل هذا تناهي الحوادث المستقبلة» وأن 
يكون نعيم أهل الجنَّة وعقاب أهل النار منقطعين عل ما 
يوالديك موا ناف 

وذلك أنَّ الفرق بين الأمرين واضح. لأنَّ المستقبل 
من الحوادث ما دخل حقيقته في الوجود؛ ولا فرغ فاعله 
منه» ولا يلزم أن يكون متناهياً» والماضي من الحوادث قد 
انقطع وجوده وفرغ فاعله منه» فلا بدَّ من تناهيه. 

على آنا نقولفي المستقبل مثل ما قلناهفي الماضي؛ 
فنحكم بتناهي كل موحد منه؛ كما حكمنا بتناهي الماضي؛ 
لأنّ العلّة في تنساهي الجميسع واحدة» ومعنئ قولنا : (إنَّ 
النعيم والعقاب غير منقطعين) هو أنَّ فاعلها يفعل منهم 
الشيء بعد الشيء. ولا يريد نفي النهاية عن الوجود 
فيهزاء لهذا جار أن يون لان للأعالونولا جود قامبا 
على ذلك أن لا يكون لما أوّل من حيث كان في الآخرء [إذ] 
لا ايقتتضي وجوهه ما لا يتناهئ» ونفي الأول يقتتنضي 
ذلك. 

وكا فيد ع أن لوادت اذل اوان اتس امي لانن 
كان لا أوَّل لما لوجب أن يكون فاعلها لم يفعل شيئاً منها 
إلٌا بعد أن فعل مالا نباية له وهذاممًا لايصكٌ لأنّه لو 
صم ذلك ماضياً لصم مستقبلاً» وفي علمنا باستحالة أن 
يبتدئ بفعل مالا نهاية لهثمٌ يفعل بعد ذلك فعلاً من 
الأفعال» دليلٌ على تناهي الحوادث. 


فإن قيل: ولِم جمعتم من الماضي والمستقبل في هذا 
الباب؟ 

قلنا: لأنّ المفميّ والاستقبال من أوصاف الزمان» 
لا تأثير له في استحالة ما يجري هذا المجرىئ ولافي صحّته 
ولأنّه لاماضي إِلّا وقد كان مستقبلاه كه أنّه لامستقبل 
إلا وسيصير ماضياًء فيجب أن يكون كل شرطٍ استحال 
معه إحداث الفعل في المستقبل» يستحيل معه في ذلك فيم| 
مضئ. ألاترئ أنَّهِ لم استحال في المستقبل وقوع الفعل 
من غير قادر» استحال مثله في الماضيء وكذلك [لمَا] 
يمكال أن يملق وحصوة القع سسا ومضوو عمد يل 
استحال ذلك ماضياًء فلو جاز لأحد أن يُقَرّق فيا لانجاية 
له من الماضي /[[ص ؟55]] والمستقبل» لجاز لغيره أن 
يفرّق في سائر ما ذكرناه. 

فإن قيل: وما الدليل عل صحّة استحالة ماذكرتموه 
في المستقبل؛ حتَّى يصحّ بناءكم الماضي عليه؟ 

قلنا: لو جاز من بعض القادرين أن يبتدئ فيفعل ما 
لاجاية له لصح من كل قادر مثل ذلك لأنّه لاوجه 
معقول يمكن أن يذكّر في اختلاف القادرين في هذا الباب» 
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وهذا يوجب أن يصمّ من أحدنا أن يبتدئ فيدخل داراً بعد 
دخوله مالانهاية له من الدورء ويقتضي أن يُصدّق من 
أخبرنا بذلك عن نفسه أو تجِوّز صدقه كم تَجوّزْ تصديق 
المخبر عن كل أمر جائزٍ وقوعه. فلمً) كان ذلك مستحيلاً 
ما و[إذا] أخبر به يُقطع على كذبه؛ علمنا أنَّه م يجز ماضياً 
لمساواة الماضي للمستقبل في هذا الباب» عا أنَّ تعلّقهم في 
هذا المشال الذي ذكرناه أنّه مستقبل وما أجازه ماضء لا 
يغني شيئاً مع ما بيّناه من تساوي حكم الماضي والمستقبل في 
هذه القضيّة. ولو أبدلنا لفظ المثال الذي أوردناه إل لفظ 
أماقئ [حترا] يندل لدلالعه إذا كان يلظ الاسنتفباق لخلينا 
بأنَ القائل إذا قال: (لم أدخل هذه الدار إلا بعد أن دخلت 
ما لانهاية له من الدور)» أو قال: (لم أدخل دارا إلّا بعد أن 
دخلت داراً قبلها). فإنّه متئ دخل داراً كاذب في قوله. 
[إذا] شرطه الذي عقدهني دخول الدارلم يقعء فبان 
وضوح الكلام من كل وجو وقد استقصينا الكلام في هذا 
المعنئ وذكرنا فيه وجوهاً كثيرة وزيادات يقتضيها الكلام 
في مقالة ليحيئ بن عدي النصراني المنطقي» وسمّيناها ب 
(الكلام فيا يتناهيل ولا يتناهئ)» وفيه) ذكرناها هنا كفاية. 
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